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السلام علیک و رحمة الله وبركاته 

مرحبا بالأساتذة والزملاء الأكارم» .. 

نی أن یکون جميع الزملاء بخير المد لله وان بوفقنا في ما نسعی اليه 

بفضل الله علي مدار ثلاث سنوات منذ بداية الانطلاق حاولنا نقدم محتوي 

يفيد السادة امحامین وخاصة شباب اشحامین في بداية الطريق .. 

وان شاء الله نوعدم محتوي اقوي من زي قبل 

و نقنی ان يكون جروب مكتبة المحابي مرجع لأي معلومة أو كناب في اي فرع من فروع القانون 


* لينك جروب مکتبة المحامي* 
https://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
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۱۱ بعنوان أصول قانون الإجراءات الجدائية 





۰ الوسيط في قانون الاجراءات الحدائية ۳۱ اجراع) 


۱ ممقضحة 
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1557 






۲ الوم 





0 فى قانو 5 الا جرا اما اسب الحنائية 


ء ۲۰۱ الوسیط في قانون الاجراءات الجدائية 





5 الوسيط في قانون الاجراءات الجتائية (مطور 
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الو سبط فى الاجم LTT O‏ 


الفسال ال الأثر الناقل للا سسا کی E SCRE e‏ 
الفصل الثانی: الاثر الوقف as a‏ ۲۱ ۱۲ 
الهاي الال 


جب 





لفصل الأول : اک الجنائي ۱ ۳ 
الفصل الثانی: الشروط الخاصة الواحب توافرها للطعن في الحكم ا ۲ ۳ 





الباب الاک 
الفصل الأول: الشروط الواحب توافرها في الطاعن TT‏ 841 


/146 196336215035 تس https //www.facebook.com/g‏ 
المهرس العام 
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الوسيط في الإجراءات الجنانيه 





۲ ه هه عه ف يهم 00 هه 7 1 


الفصل الأ : عدم قبول اسا جحد يده 


الفصل الثانى : العقوية زره وة ووا و سه عع عع و e‏ 
الفصل الثلست: عدم إضرار الطاعن بطعنه ل ۱ 


الباپب الالست 









7 الأول : داح کی الاعاده 


الفصل الثانى : الطعن پالتقض للمرة الثانية ا VIC SSCL‏ 
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قد يصعب الوصول اا سوق فة لحقيقة أو ضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق أهدافه 
على الحكم الصادر لأول مرة مرة فى الخصومة الجنائية. فقد تشوب الحكم الجنائي 
عند صدوره بعص الأخحطاء الا جحرائية أو الموضوعية) أو یتسین بعد صنوره ما عله 
افیا للواقع أو ويام الأمسر الذدى یتسان مه فستح بياب الطعن 2 هذا 
و .فطرق لمعن یا دور إصلاحيا سح 9 بقصد ضمان الوصول إلى 
وجمهون . 
--١‏ تفادي ما قد يشوب الحكم عند 7 من أخطاء إجرائية قانونية أو 
أحطاء موضوعية ما يتعلق بالواقع أو بالقانون وذلك إما بالإلغاء أو 
بالتعديل. 
۱ تعدیل الحكم إذا جحد بعد صدوره ما يجعله جافيا للواقع أو القانون. 
كما ادا صدر قانون اصلح للمتهم وف حاللات طلب إعادة النظر. 
تتصر الوجه الأول لطرق لطعن على جرد اصلاح أخطاء الحكم) أما الوجه 
شان فإنه لا تاول حکما خحاطناء بل على لعکس من ذلك يعدل حکما صحيحا 
من أجل ضمان تكيفه مع ما يد بعد صدوره من وقع أ و قانون لتحقيق العدالة. 
ابحنائي سواع من یت وحوده و به القانونية أو هرن حیست مسمونه . ويمصد 


بالاصلاح هنا الحصول على حکم أفضل ما ورد في الحكم الطعون فيه؛ فلا يعد 


2 
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۶ کل ال ژر ۱ الى ۳2 ( 1 لض شم طر ل الطعن؛ 035 ۷۱ ولو را ال اکم الا اسا ) وکو 
0 ي 1 اه : 8" 0 ۱ - 
الحكم الذي يستنفد هذه الطرق فیحوز بذلك قو و الامر القضي هده القوة التي 
A‏ ۱ 8 « جم E, ۸ ye‏ 7 ۲ 3 ديه م ان 55 ۳ 
له عنوان حميَة لا تقبل المناقشة وعنوان م لا تفیل الممادلة. 





n‏ ا م 





يمكن تقسيم طرق الطعن أقساما عدة تختلف باحتلاف معيار التقسيم. وأهم 
التقسیمات التقليدية هو التمييز بين طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية. 
والمعيار السليم لهذا التمييز هو مدى صلاحية طرق الطعن للتمسك بما من أجل 
نقل الدعوى إلى حوزة محكمة الطعن لإعادة بحث الموضوع. فالطرق العادية هي التي 
تسمح بحسب طبيعتها بنقل الدعوى برمتها إلى محكمة الطعن وإعادة بحث الوضوع 
من جدید أمامهاء وهی المعارضة والاسكناف ولا تتقيد بأسباب معينة حددها 
القانون. آما الطرق غير العادية, فهي لا تسمح - بحسب الأصل - بنقل الدعوى 
برمتها إلى محکمة الطعن, ولا تنفتح هذه الطرق إلا لأسباب معينة حددها القانون 
بقصد ابطال الحكم الطعون فیه ولا حیز نظر الطعن إلا في حدود معينة حددها 
القانون. وهذه الطرق في القانون المصري هي النقض وطلب إعادة النظر. 

وقد حفف من حدة معيار التمییز بين طرق الطعن العادية وغير العادية أن 
القانون رقم ۷٤‏ لسنة ۲۰۰۷ قد عدل المادة 79 من قانون حالات وإجراءات 
الطعن بالنقض» فنصت الفقرة السادسة من هذه المادة على أنه إذا حكمت محكمة 
النقض بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه بحالته - تحدد 
محکمة النقض حلسة تالية لنظره والفصل فيه. كما أن الفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ 
من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون احاکم الاقتصادية نصت على 
أنه إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى 
ولو كان الطعن لأؤل مرة. 


- 
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چ 2 
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۱ 


٠‏ لا تتقيد طرق الطعن العادية بأسباب معينة بخلاف طرق الطعن غم 
العادية» فلا يقبل الالتجاء إليها إلا بناء على أسباب حددها الفائمن 





ع خب یدعس ما وه و مس شروح 
عنها؛ لاف الحمال باللسبة إلى الطرق العادية فان وظيفتها عامة 
شاملة لجميع جوانب الدعوى» وهو ما یسمی بالاثر الناقل للطعن 
العادي*". 

۳-_ تتمیز الطرق العادية للطعن بأنما تحول بذاتما بحسب الأصل دون تنفيد 
الأحكام الجنائية» ما لم يكن في القانون نص على حلاف ذلك (الادة 
۰ اجراءات). أما الطرق غير العادية فإنما لا حول بذاهما دون 
تنفيذ هذه الأحكام إلا بالنسبة إلى الحكم بعقوبة الإعدام فإنه يتعين 
إيقاف تنفيذه - عند الطعن فيه بالنقض (لمادة 455 إجراءات). 
واستلاصة؛ فان الطرق ١‏ العادية مير بعمومية اساي الطع ١‏ والأثر الناقل للطعن 
واه في إيقاف تنفيذ الأحكام 00 فيهاء أ" آما لطر غير العادية فإنها تتميز 
لایقاف ۳ اه الطعون فیها. 





0۱ .13 .م Schupla, Le recours en cassation Lausanne,‏ اقمع 
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لقانون طرق الطعن على نحو عكر الاين د ن مناقشة هذين المانبين. فالطرق 
العادية تلطعن (المعارضة والاسشای) حول 
الأوحهء وبالتالى يجوز للطاعن التمسك ما يشاء من الدفوع ۽ القانونية او الدفاع 
لوضوعية. أما في الطرق غير امادية نفد حال غتلفة باعتلاف طرق 
الطعن» فبالنسية ای الطعن بالنقض لا يجوز دض أن يناقش غير القانه نية 
زک ایس له تسيل هي »دون ال 

2 احکمة عند نقض الحكم في نظر الوضوع ف أحوال بحددها القانون. 

وبين من ذلك أن الواقع والقانون یسهمان في تقسیم طرق الطعن؛ فهناك 
طرق عادية تبحث في الواقع والقانون معاء وهي المعارضة و الاستعناف» وهناك طرق 
غير عادية أولما ييبحث - بحسب الأصل - في القانون فقط وهو الطعن بالنقض 
وثانيها يبحث ف أحوال حددها القانون حدت بعد الحكم تؤثر في مضمونه وهو 


ملل اعاده النظر . 


2 








میصاد لهاس : فقد حدد الما بو ل میعادا مع معينا لا ستعما 1 الطعن تحالاله 
صسما نا اه ستقرار ا تشانویی) و ختلم ۹ هلأ أ الیعاد بأ خوت“ طرق || ا للع . ۵ پیت سا 
الشرع عند مدید هذا الموعد التوفية بين عاملين» آحدها الرغبة فى تحقيق الاستقرار 
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1 اس ۶ 8 2 5 
افوا مو ليذ 4 سسا 
لو ١‏ گر ينه 0 


۱ يش ا ١ #6 ¥ 3 CEL‏ . 
۴ كعم عل 4 4 3ا س es , Sahl‏ اف ااه یه فاذ! كان شا اك ع 2 
لومواس الي | م e‏ مم 2 أنه 2 ا ادا E E‏ .۳ بل ا e‏ لشفي ب ae:‏ ۴ ميا تن تیش 


4 ۳ ۳ : ۲ ۱ فا 1 ۳ 14 ۲ 8 : ع 
5 ۱ ۳ ۱ د یه اه اه كم أس اش زا * دام سا 
IO 5 010000 5 ۹ ۱ /‏ ۳1 1 چن“ الاب ا TESS OIE‏ همم PPO‏ 4 1 5 
ال ٠‏ سای ميه قلسل مر هه ماسرلا اسیا کسی سے کے اشا کے 


۱ # ف کر واه , 1 5 3 نه 0 ۱ 5 8 1 0 ۱ 
و ١‏ یری ls‏ ۳1 5 ™ 2 5 ليأ إ هاعر راا ب 5-59 ie‏ اقا اس المشرع ۷ ا ب ابن 
سر ۸ ل 1 یه ۲ هش مأ Am)‏ 454 ۳۹ و بان ر 
و يوفر الفرصة للطاعن لدراسة المحم وهو ما يتسفق في القلعن بالنفقض . 
۾ إذا كان الطعن مقیدا باحوا ل معيئة لا تستبين إلا بعد الحكم (وهو لل 
0 ۱ ۴ تن ۱ ١‏ ثم مس : 
۳ ( فار تسده 41 يتقيد الطاعن و 52 مسا 














يجب أن یهدف الطاعن من وراء طعنه إلى تعدیل امحکم فیما 
أضر به وهذه الصلحة يجب أن تکون شخصية ومباشرة. فمن القرر أن الخصومة 
ليست نشاطا نظريا أو مسرحا للمناظرات وتبادل الآراء ووجهات النظرء بل هي 
نشاط يهدف إلى تحقيق أغراض علمية. وبالتالي فان العمل الإحرائي يجب أن 
تحدده مصلحة خحاصة أي تترتب عليه فائدة عملية. وتطبيقا لذلك قضت محكمة 
النقض أنه لا يقبل الطعن في الحكم لصدوره بناء على أسباب قانونية خخاطئة مادام 
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الو سیعط قي الاجراجات السنائية 





منطو قه قد اء مو افا للها ۳ ی ف لا مصلسة في القن علي ال بسیب قصوره 
أسبابه التي كان الشطر منها یصلح وحده أن یکون دعامة يستند 
۳ الیک ولا مصلبحة ا 3 بشيره 35 ۳ تصور کم بیان اسباب 
خفيض 0 يض مادا ام أنه هو ال کي استفاة .س 1 فياف 72 أو لهه علي | اک 
أنه قضى بعقوبة أقل من الحد الأدن المقرر قانونا. ولا حدوی للمتم 
منازعته و وزن قطعة 2 الأفيو ن الى وحدت بداخل العلبة الى ضبعلت معه 
الحكم ات أن تلك العلبة كانت تحتو ي عند ضبطها على تسم قطم أخرى من 
المحدرات وأا حللت جيعا وثبت آنما من الحشيشء مما يصح به قانونا حمل 
قوبة احکوم بما على إحراز هذا الحشيش”. 

لمحل: لا جوز الطعن الا في الأحكام 9 بالتایی فلا يجوز الطعن 4 
القرار الصادر بإبعاد | امتهم من ابحلسة الحصول «تشويش منه»» أو في ی هد 
ابحنائية عن لفصل في الدعوی الدنية التبعية. كما لا يجوز الطعن في الامر ۳ 
ولکن الشرع قد أجاز الطعن بالاستعناف في بعض آوامر التحقيق (الواد من ۱۰۳ 


إلى 1۹ إجراءات ت). 




















چک یہ 








(۱) نقض ۲۲ مارس سنة ۰۱۹5۲ مجموعة الأحكام» س ۷ رقم ۰۱۲۷ ص 444. 
٩‏ سس ۷ رقم ۲۳ ص 1٩۹٤‏ . 

(۳) نقض ۱5 توفمیر سنة 0۱۹۳۰ مجموعة القواعد» ۲ رقم ۰۲۷۷ ص ۰۱۱۳۳ 

)٤(‏ نقض ۲۷ يولية سنة ۱۹۵۲ مجموعة الأحكام س ۷ رقم ۷۸ص .کدی 

۲« 


مكتبه المحامي 
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المعارضة هي طریق طعن عادي يعرض الدعوى على القاضي الذي أصد 
الحكم في غية الهم ولا جوز هذا الطعن إلا في ابشنح دون | الجنايات. ا 
الغيابية الصادرة في د المنايات ا ' تقبل قمر ب لأنما تسقط بقوة ر 
000 حصور اوک بي 

ت العدلة بالقانون رقم 5 57 0 

7 حاکمته بعد ذلك دون حاجة إلى الطعن بالعارضة. 

وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على حق المعارضة ف المادة ۳۹۸ المعدلة 
بالقانون رقم 4 لسنة ۲۰۰۷ الق نصت فقرتما الأولى على قبول العارضة لي 
الأحكام الغيابية الصادرة في ابنح العاقب علیها بعقوبة مقيدة للحرية. 


۰ والقانون 0 5 لسسمنة 0۲۰۰۷ 
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N ما‎ 


۱ ازج ج‎ e مع 4 5 3 تب حمر‎ 5 ۳ ۱ ١ 
مساس 1 الطعن اھا ٍ ليسي #بو ما اا ا اه ا 4 . - ع‎ ۱ 9 
0 + * من ود‎ 3 8 ۱ 
ھر‎ E: ¢. 2 ال فا‎ 3 Ag سقو به .أ اھ 7 لإضافة إلى أي ساو ام‎ 8 eran 3 الا م ي‎ 
۳ ۰ 8 , 3 0 عر‎ 1 5 
الا رم 0 وکین اسم ال فيا حوکم عيأ ا سس مس‎ 06 1 FH على اسار ام‎ ٠ 9 ارم و‎ 


رام ۳ 7 f f‏ 9 تا بر الشر Ang‏ للمسكحمة لسماع افو له 


حصوره هق يتمكن من | 


و فد تحص فأنوف ار راع 1 الجنائية مسرن ۰ إطلاق ق اها رة کا سشج یٹ 


نظام الحكم احضوري الاعتباري الذي يحول دون الطعن ف 
احکوم عليه فياه عدر منعنه مسن امه 
اسطنافه غير جائز (المادة ۲/4۲۱ إجراءات 








وقد اتحه قانون الإجراءات الحنائية لفرنسي ي الابحاه 








بتصل طریق اسار بقضیا 
الجنائية الحديثة؛ فالجزاء الجنائي وفقا هذه السياسة يهدف أساسا إلى إصلاح الجان 
وإعادة تربيته احتماعیا ") وهو ما یوحب حضور التهم لوزن شخصيته الاجرامية 
ولا يمكن افتراض حضور التهم 





رغم غيابه لان ذلك التصور القانوني لا یتفق مع 
واقعية القانون الجنائي ولا مع السياسة ابحنائية الحديثة. 








(۱) وهو نظام قاصر على الجنح فقط دون ابمنایات. 
(نقض ۲4 يونية سنة ۰۱۹۷4 مجموعة الأحتكام. س ۲5 رقم ۱۳۷ ص 0۳). 

Cherc, Jugement par défaut et défense sociale, Aspects nouveaux de 12 pensée (1) 
juridique, نمی‎ d'études en homage a Marc Ancel, T. 2, 1975, p. P. ۰ 

1 
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المعارصسة 


ومن ناجیه انحری) فان مبداي المواجهة سی الخصوم و صعوية المرافعة وأحترا 

ق الانسان كلها مبادی اساسية في اماكمة الجنائية» ما يتطلب دائمة إتاجة 
الفرصة للمتهم للمثول أمام احکمة وإتاحة الفرصة للمحكمة لسماعه. فحضور 
انتهم ۰ يسرع اماه فحسب) بل شرع ایض لیمکن القاضي من أداء وججه ی 
كشف الحقيقة. 

فما الذي يدعو إلى إصدار الحكم الغيابي وعدم انتظار حضور التهم؟ 

هناك اعتبارات متعددة تبرر الحكم الغيابي تتمثل فيما يأتي: 

2-١‏ إرضاء الرأي العام واقتناعه بأن العقاب قد حل بالحاني. 

2-1١‏ قطع تقادم الدعوى الحدائية. ظ 

ا اا محفیق مصاخ اجج عليه . 

و الضغط على المتهم لحضور امحاكمة. 

He‏ بين هذه ه الاعتبارات و 5 الى تتطلب مشور هم 
إصدار 2 لخبي مع ول ال کرم علب حق مره ف 

على آن نظام المعارضة م ينج من النقد نظرا لأنه يؤدي إلى إطالة الإجراءات 
الجنائية 34 یتعارضص مع أهداف الجزاء الجنائي ولا يتصق سح حماية الحرية الشخخصية 
۱ التي نوجحي الإسراع ی إضاء اخصومة امحنائية. وقد ابهت بعس تشريعات النظام 

8 2 ا والنمسا 5 المقاطعات السويسرية) إلى خویل الحكمة حق 
مود يكن اليم حق ا ا اک ا 
با 

الحكم بالطرق القررة قانونا في الأحكام الحضورية” *. 


Cherê; Ob. وله‎ Pp. 207 620 


هج ۱ 
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الوسيط في الاجراءات الجنانیه 


واتحهت بعض التشريعات إلى التحفيف من نظام المعارضة عن طريق معاخة 


مشكلة الأحكام | الغيابية من حلال بدائل الدعوى الحنائية وتبسيط إحراءاكاء وعدم 


اشتراط حصور اج شحصا اجحرائہ السس‌ له 2 اکتفاء پارسال , وکیل „a‏ 








وواقع الأمر أنه يحب التمييز بين الغائب والتحلف عن احضور فالغائب توافر 
لديه عذر قهري حال دون حضوره ودون إحاطة انحکمة بمذا العذرء أما التخلف 
فقد علم با محاكمة إلا ١‏ أنه آثر دون عذر قهري عدم حضور جلساکا. . فإذا قضت 
المحكمة في الدعوى على الغائب وجب إتاحة الفرصة له وللمحكمة لسماع أقواله 
عن طریق العارضة في کم الغيابي الصادر ضده آما التخلف عن اخضور راي 
الحكم الحضوري الاعتباري) فإنه إذا توافرت الأدلة الكافية للمحكمة للحكم ب 
الدعوى المقامة عليه - كان لما أن تفصل فيها بحكم يأحذ طابع الأحكام الحضورية 


ولا تجوز المعارضة فيه إلا بشروط معينة. 
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تختص الحكمة التى تنظر المعارضة بتقدير مدى توافر شروط قبوضاء ولا يوحد 
ما حول قانونا دون أن تنظر المعارضة ذات الحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي) 
وذلك بحسب أن هذا الحكم صدر دون سماع دفاع التهم بسبب غيابه ودوك مكينه 
من مواجهة الأدلة المقدمة ضده وحرمانه من شفوية المرافعة' *. 





+ 6 او 4> ا ul‏ 


تتمثل هذه الشروط فیمن له حق العارضة وق الحکام التي تجوز فیها 
العارضة. 





لصحة تشكيل المحكمة. 





)١(‏ قضت محكمة النقض الفرنسية أن نظر الحكمة التى أصدرت الحكم الغيابي للمعارضة فيه لا يعد مخالفا 
لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية (المادة .)١/5‏ 


.(Crım. 25 juill. 1989, Bull. n° 296; 23 001996, Bull. n° 370) 
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ذلك قل الدع ى الخنائية أ او e‏ ی | التبعية. و 
معارضته على الشق المجنائى دول ال المدى | لته 
الجنائى والمدن 5 معا” . 


المعارضة ۲ تک رد ابيا سس بعدم قبول الدعوی الجنائية ئة 


وإذا استأنف التهم الحكم الغيابي. مباشرة اعتبر ذلك مثابة تنازل عن استعم 

حقه ف العارضتة(؟؛ دون إحلال بحق النيابة العامة في استعناف الحكم الغيابي 
مباشرة. وق هذه الحالة - مادام ميعاد المعارضة مفتوحا - يجوز للمتهم أ 

4م الغيابي ا استأنفته النيابة العامة» وهو ما يحتم إيقاف نظر الاسعناف 



















لطع“ ایا ضة في ن الحكم الذ الذي صدر في غيبته في الشق الدن. ويلاحظ أن ركز 
لستول عن الحقوق المدنية يختلف عن مركز المدعي بالحقوق المدنية احروم من حق 
المعارضة» فهذا السئول قد أدحل في الدعوی رغما عنه» أو اضطر للتدخل فيه 
للدفاع عن نفسه: وطبقا للمادة ۲۵۸ مکررا/۳ (جراءات تسري علی المؤمن لدیه 
جيم الأحكام الخاصة بالسئول عن اخقوق الدنية التصوص علي 











الاجراعات ی ماه 





(۱) محمود بحيب حسنی» الرجم السابق» ص ۰۱۲۰ 

(۲) نقض 1 يونية سنة ۰۱۹۸۲ حموعة الأحکام س ۱۳۳ رقم ۰۱۳۲ ص ۰11۱ 
Crım. 24 mars 1987, Bull. n° 138.‏ 

(۳) نقض ۱۳ نوفمبر سنة ۰۱۹۸۲ مجموعة الأحکام» س ۳۷ رقم 2174 ص .۸۷١‏ 
44 كم Crim. 7 fevr. 1984, Bull.‏ 

Crim. 11 mars 2003, Bull. n° 63. (4) 


۱۸ 
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وتعتمد ممارسة المسكول عن احقوق المدنية حقه في المعارضة على توافر 
مصلحة فلا مصلحة له إذا حكم برفض الدعوى المدنية أو بعدم قبولها أو باعتبار 





المدعى المد تارکا لدعواه المدنية. 





حت ساره ققد نت لد ۳۹۹ رابات عل IP‏ لمعارضة من 
المدعي بالحقوق المدنية. ويستوي ف ذلك أن تكون المعارضة أمام محكمة أول درجة 
أو أماء ی نان دربح2() . وأساس ذلك أن المدعي المد يملك في جميع الأحوال 
توكيل سحام للحضور نيابة عنه» ورغبة من المشرع في عدم تعطيل الفصل في الدعوى 
الجنائية. وقد جاء هذا الحظر تقنينا لقضاء محكمة النقض الذي قضى بمذا اخرمان 
قبل العمل بقانون الإجراءات المنائية”"أ . وبناء على ذلك قضت محكمة النقض أنه 
مصلحة للمدعی المدن في النازعة حول وصف الحكم بالحضورية أو الغيابية لأن 
من الوصفین لا ينشئ له حقا ولا يهدره”» وآن الحكم بقبول معارضة المدعي 
ق الحكم الغيابي الاستتنای یکون مخالفا للقانون ما يتعين معه القضاء بعدم 
قبول المعارضة من المدعي المدبي ف الحكم الغيابي الاسعناق القاضي برفض الدعوى 
المدنية! , 











ار ۳ عليها بعموية مده 5 للح رة 975 ۳۹۸ إجراءات | المعدلة بالقانون 








)١(‏ نقض ۲۲ أكتوبر سنة ۱۹۹۰ الطعن رقم ۳۰۰ لسنة ٩هق»‏ مجموعة الأحکام» س ۰۶۳ ص 
۲۹ ۱. 
(۲) نقض ۱۸ ینایر سنة ۰۱۹6۳ جموعة القواعد حا رقم 0۷۸ ص ۰۱۰۲ 
۳ ۰۱ جا رقم ۰۱۳۸ ص ۰۲۳ E‏ 
(۳) تقض ۲۸ قبراير سنة ۱۹۲ مه سکاب ل ۱۸ رقم ۱۳۹ ص ۱۱ 
ن رقم ۳۳۳( ل ۶هق» کموعه الأحكام ص ۷ ص ۰.5۲۱ 
۱۹ 


E ماس‎ ۲ 


)£( نقض ۳۰ ابریل سنة ۱5۹۸۲ الطعر 
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الو ی في TO‏ السنانية 


1 ANN: 
e 


١ 5 0 ۳ ۰ ۲ : 5 ۱ ۳‏ ي ۱) 
لل أو 2 7 رب ۹ 8 ۷ 3 3 0 ( 7 ۳ ۱ رها 1 ۱ ایا 4 8 با سما لمعا ر صة 32 ر ۱ ١‏ 5 5-5 ۳ + 


ف ۵ ۰ مي 1 كب اله 
۱ . ۲ 3 ُ# ات انمه 3 ۹ 7 ا ۲ 8 9 سم * 
1 ەۋ کے ر 7 یہ 2 ۱ ١‏ ام 1 ی eed‏ 3 سم 1 ۱ 7ن ا اليسة ۱ 9 س IO‏ ۱ بسن 


1 3 1 1 1 ب« 
السا 2 او مرن 3 ب ” .4 الا ۸ رس بأد 35 8 7 0 ll‏ ایم اا ۲ ۱ إليها ؟ ب ماد + سس 
الود انشاء المحكمة | ۷ ND‏ 5 5 ا ۳ 8 03 00 و ۱ 9599 ۹ A‏ ¢ % 4 ن 





اة ل ر عم وه من 5 نص يبي شف 

المانون التي محیل وس الإجراءات وی ا المادة ۱۳۱ من 
هذا القائود ن والتي نصت على أن کل حکم یصدر في شأن الطفا ی لماه أحد 

والديه أو من لها الولاية عليه أو إلى المسئو عته» وأن لک 

لصلحة الطفا لطعن المقررة في القانون °“ 5 











(۱) مثال ذلك القانون رقم 457 لسنة ۱۹۰۶ في شأن احال الصناعية أو التجارية» فقد نصت لمادة ۲۱ 
شید علی ۳ أ جوز الطعن ف الأحكام الصادرة ف ارام الم ره تقع بالمحالفة حکام هد القانوت أو 
القرارا ت المنفذة له بطريق المعارضة. 
(انظر ٤‏ تطیقات هذا النص: نقض ۸ يونية سنه ۱۹۵٩‏ جكموعة الأحكام س ۰۱۰ رفم ۹٩‏ ص 
۵۹۵ ۱۵ ديسمبر سلة ۱۹۳۹۶ س ۰۱۵ رقم ۱۲۳ ص ۲٩‏ ۸. ۷ إبريل سنة ۹ س 25١‏ رقم 
۸ ص ۰۷۱ ۲۲ فبرایر سنة ۰۱۹۷۱ س ۲۲ رقم ۱ ص ۰.۱۷۱ ۲۷ يناير سنة ۰۱٩۹۷۶‏ س 
6 رقم ٩‏ ص ۰۷۱ ۲۲ فبرایر سنة ۰۱۹۸۶ س ۳۵ رشم #۱ ص ١4 .5١١‏ ا سنة 
17 الطعن رقم ۱۹۱۱۷ لسنة ٥۹‏ ق» س 147) ص .٠١١۲‏ 

(۲) نقض ۱۲ مارس سنة ۲۰۱۱ الطعن رقم ٦٤۷۹‏ لسنة ۸۰ق. 
وقد نصت الادة ه من هذا القانون على أن تسري على الطعون في الاحکام الصادرة من الدواثر 
الابتدائية پاحاکم الاتتصادية قي مواد الجنح الواعید والإحراءات وأحكام النفاذ الى ۱ 
الا جراعات ابسائية. 

(۲) نقض ۱۷ إبريل سنة ۰۱۹64 مجموعة الأحکام س ۱5 رقم ۱۰4 ص 0۲۸. 

(4) انظر: تقض ۹ ا سنة ۹۷ ؛ وت hk‏ س 4۸ 2 ۰ مس ۱۰۷ الذي أكد فتح 
لقنم رقم ۱۳۱ ۳ ١‏ 00 ماداء ا reir‏ جرازعا. 

۲, 
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۱ ی ER‏ ا i‏ المسارصية 





ولا يجوز الطعن با معارضة في الأ ححام الاتیة: 


14 4 ¥ (المادة‎ e 8 ۲ | امین‎ Aa nê ”ل‎ ۳ ۸ «۰ sk یک | 3 افیا ا 2 ای 1 فا 5 اهب‎ ۹۷ on 


اهر اعات ) 95 ر بو رأ ١‏ نت ی كمة انا پات أن الوا Am‏ 3 حمیفتها جحنحق ذلك 
6 ۸ 
ال العبرة 0 2 7 مش ا رکه التي مهد عاي اسا سا 2 العلعن هي 3 0 


® 


1 امر الا حالة ۳۹ DN)‏ ی إليه | 4 ۱ 3 












0 يسم ۳۷ ال جراءات دون مبرر. 





إحراءات على أنه لأ تقبل العارضة في الحكم احضوري الاعتباري إلا إذا آثبت 
احکوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ول يستطع تقديمه قبل احکم وكان 
استتناف الحكم غير جائز. 

وعلبی ذلك فإن القانون قيد حق الطعن بالمعارضة في الحكم احضوري 
الاعتباري؛ فلم يسمح بمباشرته الا بالشروط الاتية 








وانظر: محمود بحيب حسني» المرجع السابق» ص ۰۱۲۱۵ 

۰۱۳۷ نقض ۲ يونية سنة 6 ۰۱۹۷ مجموعة الأحکام» س ۰۲۵ رقم‎ )١١ 

(۲) ۸ يرد ي فانول احرعات الطعن بالنقض نص یز ذلك» بل إن هذا القانون لم بوحب تکلیف اخصوم 
بالحضو أمام حهمة النقض . 
(نقض ۲ أكتوبر سنة ۱1۹۲ جموعة الأاحکام؛ س ۰۱۳ رقم ۰۱۸۶ ص 050). 





17 


مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 





الوسيطا الي الأسراعات ااا 


بأ کم زد آل E oye‏ 58 0 او او ۳2 ۳1 و سم 59 3 السا 5562 زک ا یکم لل ۳ بسالنظر إلى 


E‏ المرأ اة دول محلسسة الئول .1 با 56 5 سم 5 5 ۾ الا و ي شیاه سر اس لته 
)( 
به . 







ifi 
58 
, من‎ 


۱ ممبلة لزم 
2 یهترضص هید | المد ۳ ان يكون التهم ۳۹۳ پا بأ - 5 فأ ۳ 8 گا اعلن 
I E‏ 4 9 لكنه ا حهله یو اسلتلسة ۳ 9 صول » الاعلان إلى , علمه 


فدذلك بعل عدرا. كما أن امرض 7 والسفر أل الثارج" “ والقوة القاهرة ووحود | الم 














n‏ ي. ولذلك» فاذا اد ض التهم 5 یک 


لعارضة ضة أن تتأكد من قيامه أو عدمه حتى تفصا 
: 6 








شكل العارضة المرفوعة منه 


وبذلك يشتر 2 ط القانون أن يتوافر لدى الغائب عذران: عدر حول دون م 









لجلسة وعذر آنحر يحو ل دون تقلسم العذر الأو 5 قبل الیک 7 ولا يشترط تسم هد| 





. 8668 جموعة الأحكام س ۰۱۱ رقم ۲۶ص‎ 2١95206 نوفمبر سنة‎ ٠١ نقض‎ )١( 

(۲) ويجب على المحكمة أن تبدي رأيها في الشهادة e‏ ولیس لا أن تت تقتصر على جرد 
الاطلاع على على البرقية التي ۳ سلها المتهم للاعتذار عن عدم الحضور دو ن أن تبدي را فى مدى جحدية 
هذا العذر (انظر ؛ تقض ۳ اکتوبر نة ۰ مجموعة الاحگام؛ سر ۱ رقم ۱۲۳ ص 500. ۱ 
سا س ۲۵ رقم ۷؛ ص ۳۲). 

حکمة النقض أن التفات اححمكم 








عن الشهادة المرضية دول رد يجعل 








نقض ۲۷ مار س سنه ۱۹۷۷ جحموعة ة الأحكام, س ۲۸ ر قم AY‏ ص ۲۸۱). 
(۲) نقض ۲۷ مايو سنة ۱۹۲۳ مجموعة الأحکام» س ۱4 رقم ۸٩‏ ص 105 
(4) نقض ؟ يونية سنة ۱۹۸ مجموعة الاأحکام س ۰۱٩‏ رقم ۰۱۳۶ ص 11۱ 
(۵) نقض 4 نوفمر سنة ۱۹۸ مه وعة الأحكام س ۱٩‏ رقم ۰۱۸۵ ص 1۲۷. 
(7) تقض ۲۱ يناير سنة ۱۹۷۶ ي عة الأحتكام س © ۲ رقم ۰ س 5 4. 


۳ 
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شروط قبول المارضة 


sell. 1 = 9 8‏ عم م 5 د" 5 Ê‏ 
العدر ل داك بدك ارا 4 4 بل | 44 ۱ 3 PE‏ ليميا | یک اة للحكم ا ر 51 e“‏ ۳ ۱ لي 
یمد م للجم 0 ua‏ الم ید 7 ال الیل 5 ا ۱ 1 ره 1 ۳ سار 1 دزی 500 3 و نز ۷ ۹ ارا ۱ ARS‏ 4 ادا 1 ستل 


0 ج 
fo‏ ل على 3 ل ۳ العدر 1 ۷ لا بم mm‏ اة للحکم. م 4 ند ۳1 ۷ وة الل امک ۹ ۷ نأك 











بک ب ال 5 رای » القانو 5-6 لا محل للمعارضة 
اذا کان باب الاستعناف توس سا مام الله 5 سارض فإذا انغلق هذا الباب جازت 

لمعار ضة. وقد حدد المانون 1 حكام ابحائز استتنافها وما ۷ يجوز استعنافه في | اناد 

على ذلكء» فان المعارضة قاصره ع هذا النوع ع الأخير من 


نافها بكسب شب » فادا ۳ القانون استثناء استتنافها 


۳ أن 4 9 








لطع 9 دائما الماد 2 یک ال احضوري الاعتباري الصادر 
ية متی توافر الشرطان السابقان» لأن هذا الحكم بحسب ط 

















۱۹۷ ۶ نقض ۲ فيراير سنة ۰۱۹۵۹ مجموعة الأحکام» س ۰۱۰ رقم ۰۲۸ ص 4؟١1. ۲۱ يناير سنة‎ )١( 
. ۱٦۳ س ۲۵ رقم ۱۰ ص © 4. ۲6 مايو سنة ۰۱۹۸۳ س ۲ رقم ۰۱۳۶ ص‎ 
۳۳ 
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الو سیط في الاجرامات الجنانیه 





تقبل المعارضة في علال العشرة الأيام التالية لاعلان الخصم بالحكم الغيابي 
لاف معاد | المسافة | رن ( (الادة ۸ ٩‏ ۳ | براعایت). 6 گس سي الميعاد س من 
اليوم التالي للاعلان (المادة ۱/۱۰ مرافعات)» وان كان إعلان الحكم الغيابي 
0 جراء الذي د ۳۹ 1 ره لک نها تحور 0 م وقت صدور الحكم 
۱ ا ر ره ولكن 2 یگتسب ميعاد ا 













قانون ی فعات. وقد حددت المادتان ۱۰ و١١‏ مرا 
ظ "۳ ما إلى الشخحص نفسه أو فى موطنه. 


ب يماد في موطنه فعليه تسليم ال ف رقة إلى من يقرر أنه وكيله : 
أنه من السا ا كنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصها 











قضت محكمة النقض أن إعلان الطا باخلسة | ق نظرت فيها 


15 ج لحك ىر 6۵ ص ۱۲۲۷ 


یر بو ره 0 تون س . ۵ رقم a‏ ۱ ۱ ص 1 ۸ 5 


حضر بورقة الاعلان من عدم الاستدلال على الطاع. لا 
سک من [جرلمات سمأ رة على الاعلان إذ لا مين من ورقته أن احض 





+ ینت ۳ (نقض ٤‏ ديسمير سنه 
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سر وها فمول العارضية 


:8 ا 5 
ف 0 أرى ادا مسج الا یک ۱ سوم | Ka.‏ وا 3 15١‏ |* 
ر مؤت 55 ما لساب عم Au‏ 3 5 ۱ 00 2 ا لون ی نانک 0 نات ۳۳ ۱ ا ۳ Rm‏ ف یا نب اي بمب گنه 


TOT‏ ۱ 7 مه ۱ 03 n‏ ۳ ات 4 j‏ اک العا 1 م۱ ادا لب . ۳.4 ج بك هم :+ ا 
قرينة قاطعة على علمه بصدور م العيالي) ام إدا اعلن في موطنه وم يس 
ار 0 “ی اليه یه ا مس بل ااه مره سر 32 كور 5 ۳ نو فا ممه 8 ۳ 3 adr‏ 5 

یی فان ذلك بعد قرينة عل أن الورقة وصلت إليه؛ ولکنها قرينة غير قاطعة اذ 
مز مضه فان ل یه ر o a‏ ۳ الا 9 ا :۲ 33 مس ریه لیر قاشبیه إن 


۱ كِ, ۱ 3 ان 1 
کو ر 00 محكو ص ليه ار 4 مله سا اا مسا العکس 


ويجوز أن يكون إعلاد 1 
وزير العدل» وقي < 


1 





وطبقا للفقرة الثالشة من المادة ۳۹۸ إجحراءات يجوز أن يكون إعلان الأحكاء 
الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد ۲۳۸ إلى ۲۶۱ بواسطة أحد رجا 
السلطة العامة» وذلك ف الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 574 
إحراءات» وهذه الحالات هی ما إذا لم یود البحث إلى معرفة محل إقامة انتهم 
ا امات سات االو ا او 


ذلك 7" 4 ۲/۲۳ إحراءات). 

وإذا كان الأصل أن ميعاد المعارضة يبدأ منذ يوم الإعلان بالحكم الغيابي» لكن 
هذا الیعاد يتخذ نقطة بداية أحرى إذا یعلن احکوم عليه لشخصه. فقی هذه 
الحالة يبدأ ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يخص العقوبة احکوم بما - منذ يوم 














7 

تا بے > وت وجهل منهم ن الا ستلام) فال عدم ابات ذلك یتر فسا عليه بطلان ورقة التكليف بالمتضور 

طبعا لص المادة ۱۹ من فانون الرافعات اد نية والتجارية ما یه عذرا قهریا مایا للطاعن صن حضصور 

الجلسة: مما يجعل الحكم الصادر برفض المعارضة استنادا إلى هذا الاعلان الباطل مشوبا بالإخلال بحق 

الدفاع (نقض ١‏ يناير سنة © ۲۰۰ الطعن رقم ٤‏ لسنة 6"ق» بمحموعة الأحكام) س 255 رقم 
9 مسب - - 


سیا 


م يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بما أو وحد مسكته مغلقا أو لم جد به من يصح تسليمها إليها أ 


۸ ص ¥( 


)١(‏ نشعس | ۸ قباي سنة ۲۰۰۳۲ جموعة الا سی کام» س 


5 ركم ۱ ص ۱۱ ۲. 
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بیط فى الاجرامات الجذانية 





علمه صول رالات ر المادة ۲/۳۹۸ | جرا ءات ۹ 
العلم ؛ الیک كم. 


یه هن مه تس جک 


4 تر“ 6 ا حو 0 عليه 4و طنه ا و تسليم الإ e‏ 


1 
گر بئة بسيطة علي أن 0 4 اللا هلان وصلت إليه 0 المحكوم ٥‏ عليه اب ید حصا 

۰ ۳ ا 5 ۱ ی‎ nt 
A eel 


العكسر. وهنا يجدر التنبيه إلى أنه على المحكوم عليه عند علم | 
۱ علان 30 تراحیه في التقرير بالعارضف 










¢( الغيابي. اما إذا تم مذا الاعلان لد 
صحيحا و ثبت علمه بهذا الإعلان» وانقضى ميعاد المعارضة دون اد 

1 لحكم باتا أغلق باب الدعوى 
و اللحكمو باتا (المادة oA‏ 









(۱) انظر: نقض ۲ مايو سنة ۱۹5۸ مجموعة الأحکام س ٩‏ رقم ۰۱0 ص 9۷۰. 

(۲) نقض ۸ دیسمبر سنة ۰۱۹۱ جموعة القواعد» جده رقم ۰۳۱۸ ص ۰۵۹۵ ۳۰ يونية سنة ٩۹۱6‏ 
مجموعة الأحکاي س ۱۵ رقم ۰۱۰۵ ص ۰.۵۳۲ ۱۷ مایو سنة ۰۱۹۹۵ س ۱1 رقم 91) ص 
۷۰ إبريل سنة ۲۰۰۲ س 87) رقم ۰۹۸ ص ۰.۱۰۷ 

(۲) نقض ۱۷ مايو سنة ۰۱۹۵ سالف الإشارة إليه. 

0 انظر : نفص ۱٩‏ پنایر سنة ۱۹۶۸ جحموشه المواعد 20-7 رقم e‏ 5 دیسمر سه 
۰ مجموعة الأحکای س ۰۱۱ رقم ۰۱۹ ص ۰۸۷۱ 

(۵) نقض ۸ ديسمير سنة ۱۹۶۱ سالف الإشارة إليه. ۳ توفمير سنة ۰۱۹۵۲ مجموعة الأحكام س 4 





رقم ۶ ص چ با , 
۳۹ 
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۳ ی : 4 e‏ 
روا بو ل العارضية 





حصل لمعارضة n‏ امحكمة ال 8 
3 و وكيله فإذا قرر بالمعارضة شخ 
ي أشعأرضة لرفعها من غير دي مر 122 . ووز للوصي تیر ۳ ۳۳ 


للحكم الصادر في الدعوی الدنية و ز للولى على النفس كثيله بالنسبة نة للحکه 
الدعویین الحنائية والدئیة( . 








صل‌آن توقيع العارض * 





غاب المعارض ( في هذه | الحالة©. و 
قانون الإجحراءات ت الحنائية نص على اعتبار التقرير بالعارضة الذي یثبت فيه تاريخ 
الجلسة إعلانا لما ولو كان التقرير من وكيل (المادة ٠٠١‏ إجراءات الستبدلة بموحب 
القانون رقم ۱۷۰ لسنة ۰۱۹۸۱ 

وقد أريد ذا التعديل الحيلولة دون 
الجلسة عند تقرير وكيله بالمعارضة. وقد يتعذر إعلانه بسبب تغيير محل إقامته 





تعطيل الدعوى بإعلان المعارضة في تاريخ 





بای ی 48 مجموعة الأحكام, س ۱۰ رقم :4١‏ ص 0١8١‏ , 
(؟) نقض ول ل مارس سنة ۱۹۶۸ جموعة القواعد ج۷ رقم 6۵۹ ص 6۲. ۱٩‏ پنایر سنة ۱۹۷٩‏ 
حموعة الأحكام» س ۷ رقم ۵ ص ۷۱ . 
(۳) نقض ۱۹ يناير سنة ۰۱۹۷ مجموعة الأحکام س ۲۷ رقم ۰۱۵ ص ۷ . 
)٤(‏ نقض ٤‏ أكتوبر سنة ٦1۹۷ء‏ مجموعة الأحکای س ۰۲۷ رقم ۰۱۵۹ ص .٠٠١‏ 
(5) نقض ۱۰ مايو سنة ۰۱۹۸۲ مجموعة الأحكام س ۳۳ رقم 4114 ص ۰۵۹5 ۲۳ مارس سنة 
۲۳ س 7 رقم ۲ ص ۳ 1۰ . 
۳۷ 
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الوسيط في الأجراعات الجنانيه 


وحدد قلم الكتاب في التقرير بالمعارضة الجلسة احددة لنظرهاء ویب على 


النيابة العامة تكليف باق | اتصو ۰ للحضور وا علان الشهود بالجلسة المذكورة (المادة 


۰ إججعراءات). وقد قضي أله إذا لا التقریر من تو توفیع رئيس أل القلم ١‏ النائى | فان 


ذلك لا يؤر في صحته أساس أن التقرير بالمعارضة عمل احراني اش 
ا ظف 2 قلم كتاب | شی تة عتصی بس رر و نيت یه 1 هه المتهم أو 7 ١ n‏ یم 


الحقوق المدنية الاعتراض على الحكم الغيابي ضده» وم يشترط الشارع شكلا خخاصا 
(i) «=‏ 
[ اك 
ير . 








ورغم أنه لا يشترط إعلان المعارض بالجلسة احددة لنظر المعارضة ولو كان 
التقرير من وكيل (المادة 2۰۰ إجراءات)» فانه إذا حددت لنظر المعارضة جلسة 
أحرى 5 التى وردت بالتقرير «کما إذا أحلت الدغوى داریا في التاريخ احدد 
تقریر المعار لعارضة) فإنه يتعين إعلان المعارض بمذه الجلسة» إما لشخصه أو في محل 
موطنه( أما إعلانه لجهة الإدارة أو للنيابة العامة فلا يصح الاعتماد عليه للوثوق 
من علم المعارض» فان فصلت ۳ فى المعارضة بناء على هذا الإعلان كان 
7 باطاا” . 








(۱) نقض ۲۲ سبتمير سنة ۱۹۹۹ الطعن رقم ١١517١‏ لسنة 57ق» مجموعة الأحکام س ۵۰ ص 
fo‏ ۱ ۱ 

(۲) والموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخحص عادة» أما المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله فلا يعد 
موطنا (نقض أول مارس سنة 2١955‏ مجموعة الأحكام ۰ س ۱۷ رقم »٤۱‏ ص ۲۱۸). 

(۳) نقض ۳۰ يونية سنة ۰۱۹۳ مجموعة الأحگام س 4) رقم ۲۹۵ صن ۲ ۱۰4. ۱۰ يناير سنة 
٩ ۰‏ س ۷ رقم ۱۰ ص ۵ ۲. ۸ اکتوبر سنة ۱۹۵۷».س ۸ رقم ۰۲۲۶ ص ۰.۸۲۹ ۲۱ مایو 
سنه ۰۱۹۱۲ س ۱۳ رقم ۱ص ۲۲۸ ۳۱ نایر سنة ۰۱۹۷ س ۱۸ رقم ۶ ص ۱۳۳. 

۳۸ 
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يترتب على المعارضة أثران مهمال: 
(الأول) أثر موقف لتنفيذ الحكم المعارض فيه. 
(الثان) إعادة نظر الدعوى برمتها أمام احکمة. 


15 
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لعام: نص القانون على أنه يجوز تنفيذ الى 


يعارض فيه ا محكوم غليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة ۳۹۸ إجراءات 
(المادة ۲/۲۱۷ إجراءات). 








نصت عليه المادة ۷ من 
کم في بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة 
ز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالعارضة. ویظل 
يفصل في العارضة وأن الشارع قد حصر تنفيذ الى“ 






طعن فيه بالمعارضة دون أن یطعر 


)١(‏ اللهيئة العامة للمواد امنائية 15 ديسمبر سنة ۲١٠۲‏ الطعن رقم ١415١7‏ لسنة ۷4اق» مجموعة 
الاحکام س ٥٦‏ رقم 1 ص ۵. 
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انار المعارضية 


9 3 5 ع الفمر 6 الأو 0 4 گر المأ 43 A‏ 0 ۳ | ج اعات 8 کا ا يا علي 5 2 يعاد | 


العش 7 


الأيام | التالية لاعلا ل المتهم بالك نو الغيا سألي) وكانت الفة ر الغا لية قد فلت ميعاد 


عار صة بالنسبة ال الله تهم ‏ سس ما دام ۱ بعل ۱ , لشخصه - إلى ي مود پسدأ 7 ٠‏ يوم 


ر و و ا لضي 


علمه مه خصود الإعلان فان تذفیل 4 الک انيار العقو باه پجود ا عير جا مأدام 


e 


۱ 


سم و ۱ پشست علمه بحهب الاعات وكا احا تخد ٠‏ 
۱ و 3 مب یب 6 خن 9 


o 






حكم الجنائى مادام ميعاد المعارضة ممتداء أو طعن فيه 
و طعن في 
عما إذاكان قد عارض ف لميعاد أم لل فقبول 





نقضی ميعاد المعارضة ونفذ الحكم الغيابي» وكان هناك عذر قهري قد 
حال بينه وبين التقرير بالمعارضة فإن هذا التنفيذ لا يحول دون امتداد ميعاد المعارضة 








لقهري؛ فاد! شرر بالمعارضة و جح وقف التنفید ھی حسم احکمة 


الإجراءات الجنائية في | لاد ۲ منه على أن | کے یکم غیابیا با حبس 


مده شهر فا اکثر ادا ١‏ م يكن للمتهم محل إقامة معين عصر أو إذا كان صادرا ضده 
آمر باخبس الاحتياطي 1۱ تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه 
وحبسه. وقد آدخل الشارع بذلك استغناء على .الأصل القاضئ بعدم حواز تنفید 

۳۱ 
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لحكم الغيابي ف أثناء میعاد المعارضة وفي أثناء نظرها؛ ۳ تنفيذه خلال ذلك في 


ai ب‎ 


هاتين احالتین إذا ۸ يكن للمتهم ل إقامة معين بمصر أو كان صادرا ضده أمر 
١‏ ۱ 





وقد اشترطت | اده ۸ من ل لاجر نت التنائية 9 33 سرطین» الأول 


بناء عل طلب ١‏ تیاب ادد . ویعنی ذلك أن ينفذ الحكم الغيايي في كلا الحالتين 


لسر 5 صك و 3 4 7 لو ۱ كان ميعاد المعار ضصة ۰ ينمض بعالل أو أنما ما ترال مطروحة على 

















اطيئة ا اد قررت اا عن دب 





المتهم عند القبض عليه تنفيذا للأمر المشار إليه الصادر من المحكمة 
حبتی مک في المعارضة التي د يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر هاء ولا يجوز بأية حال 
أن یقی في الحبس مدة تزيد على المدة نعکوم بماء وذلك كله ما لم تر لمحكمة 
المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها (المادة 31۸ إجراءات ). 













بي الصادر 2 الدعوى المدنية لا يجوز تنفیده مادام باب 
ا أو السكو 5 عن الحقوة ق ل نية ۲ وذلك 8 ۴ 





01١‏ اميثة العامة للمواد اجمنائية 48 ديسمبر سنة ۱۲ لاع سال الاشارة إليه 
TY‏ 
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اشار المعارضية 





مع تقدم كفالة ولو مع حصول الما 
۱ 5 اهحجوم له من الكفالة (المادة 















(1) فاذا استأتف متم حضوریا يتعين إيقاف هذا الاستتناف ین الفصا 


(انظر: نقض ٩‏ ينار سنة 215714 مجموعة الأحکام» س ۱۵ رقم »٩‏ ص ۲۹. ۱۱ نومير سنا 


۸ س ۱۹ رقم ۰۱۸۷ ص ۰۹۳۷ ۱۱ نوفمبر سنة ۰۱۹۹۸ س 9 رقم ۰۱۸۷ ص ۰0۲۷ 
(۲) انظر ؛ كام س ۲۳ رقم ۲۲ ص ٩ ١١55‏ يسمير 


سنة ۱۹۷۳ س ۲6 رقم ۰۲۳۸ ص ۰.۱۱۱۷ 1 ديسمير منة ۰۱۹۷۳ س ۲4 رقم ۰۲۵۸ ص 














نقض © نوفمير سنة ۱۹۷۲ مجموعة الاح 





۸ ۲ ۷ . 
(۳) انظر 
۷۱ ده رقم ٦‏ ص E‏ 


شمه له القواعك جس له ¢ قث فم ۵ ۳ ۲ ی TA. CTY‏ إبريل نة 





۳۳ 


ttps://w 





07 سس 
(انظر: نمض 





۳ 


httos://www.facebook.com/g 4 9633621503514 /‏ 
الوسيها صل في ۱ راعات الستائية 





للعذر سو ۱ $ اب4٩‏ او بو ا ala.‏ 9 کیله . ب وم e‏ أل مار 2 ی اة 4 وی و حلت 
الد کو کی بعل د دلب ولا سر صل | ۱ اعلان الا رز 5 مب يه أو 2 مو علد با بل يكف 


و Î iS‏ ۴ 5 0 ۱ 
کر اعا ۸ ۳ و 3 2۳ 4 اد الا ع ۱ ل @ طلقا مما ولب الكو ۱ ممأ اب 8 





وتنظر الدعوى برمتها أمام حكمة امارد غير م ف دلا , ألا س 
الدعو ی وموضوعهاء فيكو ن للمحكمة أ ل ري فيها التحقيق النها ئی وفقا 
لله حرأ 9 ات التي نص 2 لس القانو ر ۲ ادا عار ص المتهم ف الحكم انا ي طرحت 
الذعوی النائية وحدهاء وإذا عارض السئول عن الح ۱ 









طرحت | لدعوی المدنية | 







S0‏ رور مسن اجر م4 أن يدعي مدنا لأو 5 مره فى 4 ف أثناء اطعار: مه 
اشکم ابحنائی؛ لژن الدعوی يعاد نظرها من حديد بعجرد لتقریر بالمعارضة” . 


سا 


حواز أن يضار الطعن 0006 

ف و إحراءات فنص على أنه لا يجوز بأية 
0 المعارضة المرفوعة عنه. وبناء على ذلك» فك جوز 
ره احکوم كم على 1 








)١(‏ نقض ۲١‏ مايو سنة 2١9557‏ مجموعة الأحكام» > س ۰۱۷ رقم ۰۱۲٩‏ ص ۰۷۰۲ ۲۹ إبريل سنة 
۸ س ۱۸ رقم ۲ ص 1851 : 

(۲) وهنا يلاحظ أن PK EY‏ عي الإعلان لمأمور القسم أن يخطر المحضر المعلن إليه 
خطاب مسجا ل عخبره فيه أ ن الصورة سلمت بجهة الإدارة» وترتب المادة ٩‏ مرافعاات البطلان على خالفة 
حکم سکف ١‏ المذكورة. 
(نقض آول فبرایر سنة ۰۱۹۷۰ مجموعة الاحکام س ۲۱ رقم ۵۲ ص 0۲۱۳ 

(۳) انظر : نقض ۲۹ آکتویر سنة ۰۱۹۸۷ حموعة | الأحكام» س ۰۳۸ رقم 1 ٩‏ ص 4.۰. 

۱۰۰۸ نقض ۲۳ اکتوبر سنة ۱۷ ۰۲ مجموعة الأحكام؛ س ۱۸ رقم ۲۰۵ ص‎ )٤( 

رم نقض ۲۷ توفمبر سنة ۰۱۹۸۳ الطعن رقم ۱۳۳۸ لسنة هق بحموعة الأ الأحکام» س ۳4 ص ۹85 
55 أكتوبر سنة ۱۹۸۵ الطعن رقم ۹۶۹ لسنة دەق ؛ س ۳۲۱ ص 5.86. ۱ يناير سنة CEE‏ 
الطعن رقم 5 للسنة 2۸ س 4۱.ص ۲۰ 5 يونية سنة ۰۱۹۹۱ الطعن رقم 1514٠‏ لسنة أ 
48 س 4۲ ص ۵۰۱۸. ۵ نوفمبر سته ۱۹٩۱‏ س ۴ص ۱۱۳۳. : 
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و المده» ولا أن تلغي و9 قف التتفید المشمولة به العقوية؛ ولا أن تزيد في مبله 
أ أ ت المحكمة أن الواة قعة لي حفیفتها حناية لا جحنحق 5 
1 ان نمكم بعد م الا عتصاص 0 ينطو يي عليه هذا الحك إضرار عصلحة 
لتهم المعارض. وقد تلمس | الحكمة أن الحكم الغيابي قد حالف لقانون, لكنها لا 
۱ لصواب حتى لا تضر 59 رض. و علة ذلك أن تطبيق قانون 
بت الجسائية) فاذا م يسمح بتطبيقه تعن 


5 لمأ 7" 2 سه , 84 كل مأ ملكه 


میک rs E‏ اد 
















00) 


وإلا أضرت بالمعارض 


ا الي قول ۳ ذللك. وعلة ا لاف از الاعتراض ليس مین طرق ‏ الطعن ع 


ص بعدم قبول إكماء الدعوی بالامر الجنائي” ۳9 أو قبول 











۲ موز 0 
سین حل دا باب وس باعي 0 تمدف | لى الاصلاس فلا عن 
نيف يكون بالنظر إلى أثر العقوبة على نفس المحكوم عليه 


مجموعة الاحکام» س ۰4 رقم 1 ص ۰۳٩۱‏ ۲۷ نوفمير سنة ۱۹۸۳ 


قي 2 اطالية. و يحو 8 دول ۳۳ مأ 








ره : نقض 5 نار منة ۹۵۳ 2١‏ 


س ۵۳6 رتم ۰ ص ۰۹۹۱ 

قضی أنه ما كان يجوز للمحكمة وهي بصدد الفصل في معارضة الطاعن أن تتدارك ما فاتما اا 
استعناف النياية العامة الذي ١‏ غفلت الفصل فيه بالحكم الغيابي والتضاء عليه بعقوبة الغر فرامة التي م 
یکم جما عليه ابتدائیا امت‌جابة پاستنافب النياية العامة. ول يغير من ذلك أ 0 ن النيابة فد 
طليت باحلسة 2 التعديل مادام | IER‏ الدعو؟ ی لسيرها كان بناء على معارضة الطاعن ولولا معارضةه ا 
استأنفت ۱ الدعوی سیرها (نمضص + £ توقمبر سسنة ۱ الطعن رقم ۷۷ آلسنة ١ق‏ جموعه 


الأحكاي س ۳ ص ۱ ۱ )- 
۽ ۱۹ ججموعة القواعد جح 2 ) رقم ۷ سس ۶ ٩‏ ت۵۵ , ۷ مارس سنة ۰۱۹۱ 





00“ 









س ۱۲ رقم 5۱+ ص ۲۰ ۲. 
۱ ۳۷ 
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۳ اث 






57 وی ذلك تعد الما 


لعدلة ۳ نون رقم 4 ۱۷ لسنة ۹۹۸ ۱). فالمعارضة لا تنتج 
أثرها القانون في إعادة نظر الدعوى بمجرد التقرير بماء وإنما يتوقف هذا الأثر على 
١‏ ر العارض | أي ا من اللدلسات المحددة لنظر الدعوی؛ فان 











(۱) نقض ۳۰ يناير سنة ۰۱۹۷ بحموعة الأحكام؛ س ۸ رقم ۰۲۳ ص ۰۱۲۵ ۲۲ إبريل سنة ۱۹۸۱ 
ین ۲ ۲ رقم ۹۹ شک TAY‏ 
س ٩‏ ۲ رقم 568 e‏ 
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الأشر افو قص 





۰ ۲ 11 مد وم ۲ عل ۶ 
A‏ ۹ 8 ۱ فجعل هل | ۱ ۷ ر ۱ الما j‏ ۳1 1 هبو مأ د 3 عم 0000-6 J‏ ا 3 ۳ 
لنظ المعارضة ول 


۱ 1 ۳ 
بن ابحلسات امحددة 






2 + وهو ع 5 8 ا £ 








ê 


۱ ۱ / 8 ۱ ص wfi‏ +" 
IY‏ یز وب 


فهو ١‏ کم ۱ ا من شا ا 
او 0 


ا 9 ویغنی عن هذا الاعلان (طبقا للماده ٠‏ 1 إجراءات 
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00 عست محكمة النقضص أن استللام وررفة الاعلات من شخحص مو جو د e.‏ ا متهم ا معلن إليه به صقل أنة 


صهره قرينة على علم المتهم بالجلسة ما ۸ يدحض ذلك. 

(تقض 1 يداير سنة ۱۹۷۲ مجموعة ا 2 

ولا پشترط فیمن یستلم الاعلان أن یکون بالغ الرشدء بل کی أن یکون یز 

(نشص ۸ توفمبر سنة 6١3195‏ چکموعهة الأحكام س 011 رقم | 5) ص 8615. ۱۳ اكتوير سنة 
۵ س ۱۳۱ رقم ۰۱۷۲ ص ۰۹۰۹ ۲۳ مارس سنة ۱۹۸۳ س ۲4 رقم ۸۲ ص 4۰۳). 

(۲) نقض ۱۲ مایو سنة ۰۱۹4۷ موع القواعد <۷» رقم ۰۳۹۵ ص ۰۳۵ ۲ نوفمبر سنة ۱۹۵۲ ججموعة 
الأحكام س 65 ركم ۶ ص ۵ه. ٠١‏ يناير سنة ۰۱۹۵ س ۸ رقم ۰ ص ۲۵. ۲۸ ار 
۷ س ۸ رقم ۰۲4 ص ۰۸۲۹ 3 مايو سنة ۱۹۱ س ۱۲ رقم ۰۱۰۴ ص ۱ 5١‏ مايه سنة 
۲ س ۱۳ رقم 15) ص 455. ۲ نوفمير سنة 15514)س ۱۵ ا ااه 5 ۲ مايق 

سنة ۱۹۹ س ۱۷ رقم ۹ ص ۰.۷۰۲ ۲۱ يناير سنة ۰۱۹7۷ س ۱۸ رقم ۵ ص ۱۳۳. ١5‏ 
توفمبر صنة e‏ الطعن رقم ۹ لسنة ٦۴‏ ق» س ۵۰ ص 2٩۰‏ . 

محكمة النقض با مؤداه أن إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصة 

أو قي محل إقامته 5 حراعات ی طبقا لنص ١‏ المادة ۲۳۶ من قانون الا را ت الحنائية يجب أن 
نتم بالطرق القررة فى قانون الرافعا؛ وأنه لما كان ما بای بورقة ا الاستدلال على 

5 کفی للاستيناة جدية ما سلکه من إجراءات سابقة على الاعلان فضلا عن أن أصل 
٩‏ بای : ۳ ۱ كت ۳ 4 ۲١‏ ساعة (كما توحب الفقرة الثانية من 

ا | ينبت به قبام 5 3" ۱ ب سمل احص طقا للماده ۱٩‏ مرافعات» فان احکم 

المادة ١١‏ مرافعات) مما يترتب عليه بطلان ورفة التحليف باخصور ۶ 9 





لصت 





مكتبه المحامي 
/50351436 ا ا 1 یر و ی ی 19090004 https :/AWWW.‏ 
القانون رقم ۰ لسنة ۱۹۸۰ التقرير بالمعارضة في قلم الكتاب الذي يثبت فيه 
تأر یج ال التي 7 مه امس لنظر رها سموا ام کان الق ب ۳1 ین احکو ۰ عليه 5-5 09 أو من 
وكيله. كما أنه إذا قصر الوكيل في |عطار المتهم 





بشاريه يخ اسماس ما 7 یکو ل مسكو 
مهنيا ومدنيا. وإذا لم يكن حضور ١‏ بارض شخصيا في حلسة المعارضة 
1 قا للمادة ۲۳۸ إحراءات) فیجوز للوكيل أن يحضر حلسة المعارضة. 








کان ۱ نک لغبابه 9 ۳ ذر مقبول 9 وكذلك ال ى الشأن إذا ما 
0 من هذه 0 7 5 ۳ رن بل 59 إلى س ف كما أنه إذا 


أوقفت الدعوی يكون لزاما إعلان المتهم اعلانا حديدا بالجلسة التي حددت 


لنظرها”". 











مقبو| : كانت لمادة rk‏ اجراءانت ت قل مد اون تم 4" 
نسر المعارض في اجا 















باعتبار المعارضة كأن ر استنادا إلى ذلك الاعلان ٠‏ الباطل 3 مشوبا بالاحلال بحق الدفاع (نقض 
It.‏ الطعن رقم 1۸۲۲ لسنة 314. , " فبراير سنة ۲ ۰ ۰ س ۵۳ رقم 245 ص 
رقم ۰ آلسنة 505 ق س ۵۲ ص ۰)۲۳۵ 
جموعة الأحكام س ۸٩‏ رقم ۰5۸ ۲۹ مارس 


5 فبراير سنه ۰ 
۵ ۶ يناير لطي 


۱۹۱۸ انظر: نقض ۲۰ مارس سنة‎ )١١ 
115 ص‎ ۰۱6٩ س ۰۲۳ رقم ۰۲ ۰ صی 1۵ 4. ۰ ۲ يونية سنة ۱۹۷ س ۰۲۷ رقم‎ 
.۰۳۸ نقضص ۲ ماو شنة ۱۹۷۷ موعة ال ا ل 4 ص‎ )۲( 


۶۱۳۳۲ T بعة‎ 


١ ۱ 7‏ 
(۳) نقض ۲ فبرایر سنة ۰۲ ۰ حموعة الاحد< باس ۵۳ رقم ۰۲۸ ص . 
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الأشر المو 





< 


ل 


باعتبار ا وت تم 3 ۳۹ 8 ۱ ۹ ری مسرل د لشن ل ف التوسع عق 020 
الحكم باعتبار العارضة كأن ۲ تکر 2 ب مساوئ الحكم الغيابي: اکتفی للحک,م 
باعتبار 5 و ضة کان م تكن 5 تفت ۵ ا کي سس التلسا 0 المحددة | لنظر الدعو 5 ۱ 

از تنعقد احلسة في موعد افتتاحها الربممي» فإذا انعقدت ۱ 


اپ 
۳ ا 








3 مسق a‏ ۱ لمحكمة 9 اا Aan‏ ضيبا سسا 1 ۳ 
۳ 7 1 
كمة كأن تکن بان الحكم پل 





الانابة عنه (كما إذا كانت | نف معاقبا عليه با بالیس الذي يوحب القانون 
أ کم به - المادة ۱/۲۳۷ ارت و ا 

تقلع العذر الذي 0 بين ن حارش وحضور ابحلسة اد 
۱ اكاك نکم اياي قد سا حبس امتهم مع 





(۱) نقض ۱۰ دیسمیر سنة ۵ مموعة القواعد» جدلاء رقم ۰۲۷ ص ۲۰. ۱۸ مارس سنة ۱۹4٩‏ 
۷ رقم ۸ ص 1۱۲. ٠١‏ مارس سنة ۰۱۹۷ ج۷ رقم ۰۳۲۳ س ۰۲۱۹ ۳ مهايو سنه 
۲ بجموعة الأحکام» س ۳ رقم ۷۱ص ۰۹۱ ٩‏ ینایر سنة ۰۱۹۷ س ۱۸ ركم ۸ ص 
۰ فبراير سنة ۰۱۹۸۳ س ۳٩‏ رقم ۳۵ ص ۱1۹۷. ۲۰ مارس سنه ۵ س ۳۲ رقم ۷۷ 
ص ۰۵7 ۳۱ دیسمبر سنة ۰۱1۹٩۱‏ الطعن رقم 98 لسنة ٩‏ 9ق. 
عة الحکام س ۰۲۰ رقم ۵۶+ ص ۲۰ ۲۵ مارس سنة 





6 نشعس ¥ مارس تة ٩۷۵‏ 4۱ حب 





55 50 
۶ مس ۱۳٩‏ رقم ۰۷۷ صن 2۶٩‏ ا ا اکن / 
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۱۱۱05 الا لالالانا//:‎ 0۰ com/g e 1963362150351436/ 
Al 9 ا‎ 8 hel itt lp الو 5-00 کي‎ 





5 5-7 ور 9 ال ی لم ثم امه 7 اج محم اليد و و لخدلسية ۳۹ ی 8 سید اعلا نه 
انوا هذه اجس مه 4 وتنم على ١‏ ايرد 2 هده ا al‏ أن > کم با عتبار الها ر سے 
ن م تكن : 
ويشترط 3 الغياب ال دي 2 الحكم ياعتبار العارض 2 كأن م تكن آزه یک ان 
) 0 ا 
قهري 0 ا ض( 5 9 9 gr‏ ك ا J‏ 5 2 فی الج 15 3 او يكم 5 ce‏ 
لله perm‏ ي االجلسة 5 ا حال میاه 8 4 e‏ ل الخضىو 0 عند نظر 


ز امتهم 2 بلده مسب أ انتشار 








ری اس #۹ کر 





مو عة الأحكام, س 5 ¢ ر قم ۰ 6 ص ۰۰ 5. 
(5) وقد حكم بان اليش يداد هت | قهريا ولو لم يكن على درحة من الحسامة بحيث يقعد الانسان ماداء 
خشی عافبة الإهمال فيه (نقضص ۷ فبراير سنة ۱۹۶۱ مجموعة القواعد» حه رقم ۰۲۰٩‏ ص ۳۹۸. 
© ديسمبر سنة ۱۹۳۸ ح ع رقم ۹ ص ۳۲۷). 
وانظر في اعتبار المرض عذرا: نعض ۲" دیسمبر سنة ۰ بججموعة الأحكام» س ۱ رقم ۰:۱ ص 
۰۱ ۱۹ يونية سنة ۰۱٩۲۷‏ س ۰۱۲ رقم ۰۱۷۳ ص 4 ۷۱. 1 مارس سنة ١956‏ س ۰۱۶۰ رقم 
۲ ص ۱. © أكتوبر سنة 21956 س 215 رقم ۹ ص ۷۸. ۰ أكتوبر سنة ۱۹۷۲ س 
۲ رقم ۲۰ ص ۰۱۱۰۹ ۰ يونية سنة ۰۱۹۹۷ س ۰۲۷ رقم 2١149‏ ص 11۱۵ . " نوقمبر سدة 
۸ س ٩‏ رقم ۰۱۵٩۹‏ ص ۷۷۸. ۷ فبرایر سنة ۰۱۹۸۲ س ۳۳ رقم ۰۵0 ص ۰.۲۷۰ ۲۲ 





ديسمير سنه ۱۹۸۷+ س ۳۸ رقم ۳ ۰ ص ۱۱۲۶ . 
والشهادة المرضية دلیل من ۰ أدلة | الدعوی» ولمذا فان تعد رها موصوعي وأا یخضم لرقابة حكمة محکمة النقض. 
تقض ۱۷ يناير سنة ۰۱۹۷۲ مجموعة الأحکام» س ۲۳ رقم 314 ص ۰۸٩‏ ۱۸ مايو سنة ۱۹۸۰ 





س ۰۳۱ رقم ۲ ص ۲٩ .55١‏ مارس سنة ۰۱۹۸۳ س 2534 رقم ۰٩۲‏ ص ۰۵۳ ١١‏ نوفمير 
سنة ۱۹۸۸ الطعن رقم ۳۱۱۲ لسنة ۸هق). 
) نقض ۲ فبراير سنة ۱۹۳۹ ی 





عموعة القواعد ۳ رقم 1 ص 4 5. ۲ دیسمبر سنة ۶ ۱۹۵ 

بحموعة الأحكام؛ س 1 رقم 1۷ ص ۰۲۲ ۰ يونية سنة ۰۱۹۲۷ س ۱۸ رقم ۱1۲ ص ۰۸۲۹ 
ر ۹ س ۱۸ رقم ۰۳۱۸ ص ١٠١59‏ ۰ يناير سنة ۰۱۹۷۹ س ۳۰ رقم ۱٩‏ 
ص ۰۱۱۲ ه يونية سنة ۰۱۹۸۶6 س ۳۹ رقم ۰۱۲۲ ص ۵۵1. ۷ نوفمير سنة 22٠٠٠١‏ الطعن رقم 
۰ لسنة ٤ا‏ ق. 

)٤(‏ نقض ۲۲ اکتوبر سنة ۰۱۹۲ بحمو 
۷ س ۱۸ رقم ۰۷۷ ص ۱۲۹۸ 


۲ 








عة الأحكام» س ۰۱۳ رقم 1517 ص ٠ OE‏ ۵ دیسصر سنة 
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الأشر الموقم 








او ار 9 للسفر عضو 0 ما تم 5 الأقا ار 0 1 4 وثلبية طلب الصا 5 ٤‏ ججهة 





° 9 گے فضي f‏ 1 ۳1 ذا کلف المار مر ١‏ سین 6 ۳۳ $ جا ua‏ الها رة : 
تعطل السيارة أ ی 4 إلى مقر احکه 4 فإك هذا لا يصح في ال انون عذرا 


۽ الامتيحان0* , 


إلى | المحكمة ر ن يقدم عذره fe‏ ن لام الممضورع ليجب علي 
هذا العذر وتار مسك ی ا سين ص و منطقي سائغ فان 





Ez 


وا کیل : فإنه کو 0 له أن لد ي هذا العثر شا اسكناقفب الک وع ی 





العا ر صسه اد تكن 9 نظر معار ېسه من ا ۳ ٠‏ ولد ۳ اقتصد د إبدا 











۰۱ نقض ۸ ديسمبر سنة ۱۹6۷ مجموعة القواعد» جلاء رقم 44۸ ص‎ )١( 

(۲) نقض ۳ فبراير سنة ۱5۹۲۵ اخامات س ۰ رقم ۰۲ ص ۸. 

(۳) نقض ۲۸ نوفمير سنة ۲ ۰۱۹۳ مجموعة القواعد؛ ۲ رقم ۰۳۵ ص 4 ۳. 

(ء) وقد قضي آن تخلف الطاعنة عن جاسة المعارضة بحجة آنا مطلوية للتحقيق أمام النيابة لا يعد عذرا إذ 
إا ۸ تکر تن مقیده اخریة. (نقض ۲ ديسمير سنة ۱۹۸٩‏ الطعن رقم 4٠١٠١‏ لسئة ٥‏ ق). 

(ت) نقض ٠١‏ مارس سنة ۰۲۰۰۳ مجموعة الأحكام» س ۵4 رقم ۶۲ ص 4۰۰. 

() قضي ان الشهادة الرضية وان كانت لا مخرج عن كوا دلیلا من أدلة الدعوى مخضع لتقدير حكمة 
ا موضوع كسائر الأدلة - لكن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجحلها رفضت التعویل ی تلك 
الشهادة؛ فان لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة 
رتبها اشکم عليهاء فان كانت احکمة - وهي بسبیل تبيان .وجه عدم اطمئنانما إلى الشهادة بای س 
قد اقتصرت على القول بأن الشهادة م تستظهر درحة حسامة مرضه وهل هو من الشدة بحيث کنعه 
من المثول أمام احکمة. فقول المحكمة على النحو المشار إليه آنفا یمعل حکمها قاصر البيان لعدم 
صلاحية الاسباب التي عولت عليها مقدمة لما انتهت إليه من أن المتهم رغم مرضه الثابت بالشهادة كان 

سور المحاكمة (نقض ۲١‏ أكتوبر سنة ۰۱۹۵۹ مجموعة الأحکام» س ۱۰ رقم ۰۱۲۰ ص 





(AY 


وراحع أيضا: نقض ٦‏ نوفمبر سنة ۱۹۸۸ حموعة الأحکام» س ۳۷ رقم ۰۱۷۸ ص 5814). 
(۷) نقض ١١‏ مارس سنة ۱۹۵ مجموعة الأحکام س ۱5 رقم ۵۲ ص ۰۲۱ 
5 
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الوسيط في الاجراءات الجنائية 


العذر شماهة دول تلم ما يدل على قيام ہلا العدر (شهاده مرضية مثلا) فان 


4 عنه وعدم | شارها إليه لا يعيب الحكم. 


9 دنسه لك اد ن رفض العد ر القهری الا اہ کے کې 1 دوي حصور . التهم ينعلوي علی 





1 
او 


احلال بحقه في الدفاع, إذ على | ا محكمة أن تمكنه من الحضور لإبداء دفاعه. فاذا 
كان معارض قف حمر اة الأول لكنه لعيسسيا بعك دللی سم 5 اخضور لد 


في موضوع | طعارضة ج فال حكمها يكو ول ٠‏ معييا لاحلاه 





سیگ ۳ 4 سر 2 أن ال معأ س ه فد 
£ ۲ 
استحال عليه احضور امامها ١‏ 7 2 مهدوره إبداؤه ا 






1 
فك پیب کی 


(۱) نقض ١5‏ مایو سنة 219514 مجموعة الأحکام س ۰۱۵ رقم ۸6 ص ۰4۲۹ 
(۲) نمض 55 فبرایر و4 ١‏ أكتوير - سلة ۱۹۷۳ جمموعه عة الا حکام» س 4 ۲» رثما ۰۳ و۰۱۷۱ ص ۲۰۰ 


این 


tin 5‏ هم ۶ ايم 1 1 1 
$ 5 ۱ 
نمض یه OVA‏ أو سا TA‏ رقمأ ۰ +25 ۱ سه LAY‏ ,۸ . اول ۳ سلة 1۹۷۹م ۳١‏ 
قم ۰۱ هی ۰ ۱. 
رقم 0 ر 
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تفصل احکمة في العارضة بأحد اک الآتية 
از المعارضة» ويكون لعيب في لکا التي تجوز فیها العارضة. 

وعدم م اجه واز وان كان نوعا من عدم القبول لكنه يكمير سیگ یسیا شش احل 
الذي يرد عليه الإجراء. ولا کان امحل الذي ورد عليه اجراء المعارضة هم واخحكم 
المعارض شيكهع ۾ فان عدم ابحواز یکون ادا رار ف الحكم شروط ١‏ الطعسن شبه 
0 0 ذلك فقد قفصت ا لنقض له ینعی مج 0 العارضة 
ak‏ ريش لحلل شرید مس وب هذا و اتان عند نا 
الحكم الغيابي لسبب لا دحل لارادة المعارض فيه والأصح هو عدم قبول المعا 








(۱) فص أنه اذا استافت النيابة العامة الحكم الغيابية فيتيعن إيقاف الفصل في استتناف النيابة حت يتمضي 
5 المعارضة أ 1 یفعصل قیما فإذا فلت امحكمة الاستكنافية رعم ذلك کان هو بأطلا, لحن ار ادا 


قضی قّ زا ١‏ الا ستنافت بر اجه ة التهم وصار هلأ الى شم غير فابل للطعن› فان الذعوى النائية ينتهى به 
و لزل المعارضة إل رفعت من اكوم عليه ای آمام ۳ ول درجه غير دات موصوع 


کےا 
,2 5 0 گر 0 1 
ویترسب على هه سشوضها | إذا كات احکم لنیار العارض ثيه غير مائم يك نغلر المعارضة رچ أن اا 


ہی مس 
قد نف 1 1 95 ۳ 1 4“ + 
اک اش ادر من ید رد تاو ۱ ن درجة يشاڪ صلى اتاق الشسابة العامة 
باس . جم چ 2 + ۳۹ جه > 
( صاصم 7 ا ر ت4 1 1 ۱ 4 قيمع لكك الأحكام e E‏ ۱ 5 رج ٩‏ 6 ا 5 1 5 


"یه 


۶ ۵ 
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e 


A gq ۵ 6 #5 
له ۰ ۷ يندت‎ 





۵ 0 اد" 1 لعي سينا 2 تفه المعيارض ر هر آو يا لعادام 





1 ا ( ات 
۳ 4 لدم ا : اه 8 مها 9 د المعا ۳ یه ۴ لعك 9 ۱ م التقر پر : كمأ 





¢ ۳ تسب العا 0 8 ول عد 0 7 ركيا 0 ن 





العم اعتبار ال المعاد با fe‏ 
ر أي من الجلسات ١‏ 5 لظ الدعوى 





لمكم باعتبار المعارضة کان م تکن 3 في حقيقته 0 اي 
رم السو 20 إجراء 55 







بالمادة ۲۱۷ ۶ 4 إجراءات لاد ۱ le. ١‏ احراعات) 


نصت الادة ۲/۲۷ إحراءات على أنه للمحكمة أ 
لد ف تقد كفالة و لو مع حصول 0 ضة أو الاستعناف بالنسبة لک 
بعضه» وما أن تعفي المحكوم له من الكفالة. 


الصاد ر باعتبار المعارضة كأن لم تكن 
















rT ۳ Aes 4 -‏ ب باعتبار ایلع رة كأن شف ر الد 1 / ول 00 أي ۳ ول أن 


(نقض ۲ مايو سنة ۱۹7۸ مجموعة ی ۹ رقم ٠١5‏ ص 20085). 
21 
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عد ا 7 المع ريه 2 ال سم ال لغيا؛ 





ویلاحظ هد هذا الشأن أ أنه إذا كان ایک م اي ی ٤‏ ل مسألة اج اة 


0 1 يه‎ 1 ° U 
5 ا‎ n 7 نان‎ 
ف‎ 


التعرض ن للمو صوع - فيكو ل وج جبا على | شک ييا لمعارضة لبه أن تفصل أ 
مه هلأ لمم 54 الا A‏ الا جر أئية) فان رات فسامه ہکا وھ ھت ل هید 
اد ول رأنه مایا الغته 1 انتقلت 3 موی الدعوی( ( . ولذلك 





ee. 


آزه شدلا امعارضة في حكم غيالي اجان الاراع 
حکم وأو مس 3 ۶ العمور به القضي كمأ من محكمة آو 1 درجحة 
ا سات تثبت في حکمها توافر الإجماع” ". 








رأينا حسبما تقدم أن ل زو لير المعارضة بعدم الجواز» أو 


بعدم القبول» أو باعتبارها كأن لم تكن» وإما أن تفصل في موضوع المعارضة برفضها 
وتأييد الحكم انطعون شية) أو تعديله أو الغائه. وهنا شور المسائل الآتية 








(۱) تقض ۱۰ مارس سنة ۰۱۹۷۶ حموعة الأحكام» س ۲5 رقم ۲ ص ۲٩‏ ۲. 

(۲) نقض ۳ نوفمبر سنة ۲۰۰۲ ججموعة الأحکام» س ۵۳ رقم ۰۱۷۳ ص ۰۱۰۶ 

(۳) نقض ۱۰ فبرایر سنة ۱۹۲٩‏ مجموعة الأحكام. س ۲۰ رقم ۵۲ ص ۰۲4۰ 5 مارس سنة ۱۹۷۲ 
س ۰۲۳ رقم ۷۲ ص ۰۳۱۲ ۲۵ مارس سنة ۲ ۱۹۷» س ۲۵ رقم ۰۷۳ ص ۰۳۳۷ ۱۰ توفمبر سنة 
۵ س ۳۲۰ رقم ۰۱۸۲ ص ۰۲ 


¥ 
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الو 





elt‏ 55 في احير اماف العامة 


ماذا ييكود و : فصلت شیک la‏ ل لوضوع ۵ بینما" كان یتعین ن عليها أن 


ووه ي 


0 هذا الخطأ یکون عن طریق الاستتناف ويتعين على شک الاستتنافية ٩‏ 
2 ؛ الحكم الستأنف وتصحيح ما شابه من > حمطأ و 


منطوقه” '. فإذا م تأنف صاحب ١‏ الشان ه هذا الحكم أو ۳۳ المحكمة 
أله 2 لأفية 59 روم یج ٩‏ ۱ ۱ 4 











(۱) وذلك بالقضاء پالغاء | لحكم المستانف وبعدم قبول ! 


لمعارضة أو جمدم جو اڑها سب الا حوال. 
(انظر: نقض ۲۷ يناير سنة it‏ حموعة الأحكام م 


ن ۲۹ رقم ١‏ ۱۱ء ص ۷۱). 
۸ 
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F3 nme 


em: 
ار هر‎ 





ویعد أو في الاسعناف اد حقو الانسان | لی ز دص Fe‏ ۳" ولي 


ق ره 9 السياسية لسنة ۲ إذ نصت المادة ٤‏ ۳/۱ منه 0 الحق في 
العا 0 








ن الأصل ف e‏ 


وفد أ كدت المحكمة الد ستوريه املیا ز ي موسر 


دیا 5 اد بعد النرا اع على د و جج و 











)۱( انظر : مؤلفنا ٤‏ القانون ابشتائي الد ستوري» طعة ۲۰۰۲ امرحم السابق» هي ۸۷ ۵ 
۹ 
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الو يهل في ال رامات الجا 


اش ان دصر مر ۱ #7 عه و امسر 1 عو و عية 3 و3 لک مسوأ 4 نظر إلى الطى ۳ 
- في ا ۳ ام Aas‏ اقل اة ع بو کی Th‏ طريقا رأ أفية 5 ما AA‏ 3 للك إلا حكام 


سك 


تایه 


وترم f‏ او سا 1 9 نظر | 5 44 بو AA‏ 5 0 55 4 3 4 قل الدزاع ؛ ر م ۳ یکا 0 0 5 العنا ۳ التي 
۳ ۰ 9+ 

4 ۱ أيه ۵ شب تج ۱ ”7 ھا ليب ددا 1 تسه يدا 0 5 5 aî‏ 2 ذلا باه 

E‏ ا أل سس 3 م4 سا ن اجه ا ی علسی 9 Ay‏ ع 1 جد ۵ يك لحل ی 


۱ 2 التقديرية للمشرع؛ وأ ن التقاضی على 0 Cay‏ كلما کان مه رأ ب 
أن يتحدد وفق أسس موضوعية ومع مراعاة الصا العام والساواة أمام القانون" 








الحزئية في مواد | 









أجاز ١‏ نشاف الأحكام الصادرة في الجنايات من ها 7 الطفل 
الدول الأوروبية والعربية إلى الأحذ بالاستئناف في مواد الجنايات' *. 








۱( د ستوریة عليا 1 فبراير EE‏ 21556 آل 4 رقم ٩‏ ۲ سا م ۱ فسا نة ((ذ ستورية» ) شمو عة اكام 





الد ستورية؛ جم" ص ۵۱۱ . 





(۲) دستورية علیا ۷ فبراير سنة ۱۹۹۸ القضية رقم ۰6 لسنة ۱۷ قضائية «دستوریة», الجريدة الرمية بي 
٩‏ فبراير سنة ۱۹۹۸ العدد ۸. ٩‏ يونية سنة ۲۰۰۲ القضية رقم ۱4۸ لسنة ۲۲ قضائية 
((د ستوریه > . 

(FT)‏ انظر : الدكتور أسامة حسنین عبیا في مولقه به بعنوات شكمة اطنایات الستاأنفق دار النع 
۹ 





و © 
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و وما فيو لي اسف ۲ اکا 


وقد نص الدستور العدل لسنة ۲۰۱ في المادة ٩۳‏ على أن ینظم القانون 
اناگ | ۰ حکام الصادرة 4 في ١‏ الممنايا ات . ونظر ۱ 8 يتطليه هلا التنظیم ن امکانات 








OTT‏ الما ده ٩‏ 1 عمسي ھا | الد امس ري على ۱ أن تكفل الدو ل ۷ سوفیر 
شرية المتعلقة باستفناف الأحكام الصادرة في ابلنایات وذلك 












عتنق قانون الإحراءات الفرنسی نظام الاستتناف في اخنایات بمقتضى 
؛ صدر في ۱۵ يونية سنة ۲۰۰۰ ثم ثم عدل بقانون ۱ خر في ٤‏ مارس سنه 








۲ وبقانون آخر صدر في ٩‏ مارس سنة ۲۰۰. وقد ضيق القانون الفرنسى 
من نطاق الاستعناف في الحنايات لأن محاكم الجنايات يشارك الحلفون في تشكيلي 
على أساس من القول بأن إرادة الشعب لا تجوز المنازعة فيها. وفي 4 مارس سنة 
عدل القانون وفتح باب الاستئناف ضد أحكام البراءة. وقد ذهب جانب من الفقه 
الفرنسی إلى أن استتناف لسکا الصادرة | في الجنايات هو .طمن 4 ذاتية حاصة 


Sui Generis‏ لانه يسمم هه 












حکہ کم أو درجه ف الجنايات حال ا . الأسباب! ١‏ 






4 عم هدا أ سكزاف للأحكام اقا نو ليه الاتية 


Serge Guinchard, Jacques Buisson, ge edition (2013), .م‎ 1570, 1571.0) 
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۹ ۱-۸ ۳ E ۲ mh i 4 ۳ 
تفصل اکسا‎ as la : مرتبهلة با‎ hue 2 م التهسین‎ pm مر ی‎ la d4n ماک‎ 


اعلممكمة بو ل ا الف 3 
0 ؟) ات کال ی مرقوعا ا الیک م الصادر 2 باكر الد مه التبعية 
اما لت فرنسي). . وختص محكمة 


فتنظره حكمة دی المستأنفة (المادة ۰ e“‏ إجرا 
الجنايات ۱ اا بنظره ! ذا کان الااستتناف مرفوعا ماب کمن ابحنائي والمدي 


ل ماي ۱ (المادة ۲ e ۳ A‏ م إجحرا 3 لس قر د ۰ 








ف امحنایات ۳ ره و جحنائية محكما 
تفصا فِ ان فاد را هلم | ایکا ۳ 

















كنا الداثر را 











حت ت تا ۳۳ صدر 





که 


Crim, 2 mars 2005, Bull. n° 74. 17 oct. 2012, Bull. n° 220. (1) 
Crim. 20 mars 2013, Bull. n° 68. (۲) 


o۲ 
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7 ۱ کے ام || 
(5) يحق استتناف الأحكام الصادرة فى الجنايات لك , 


والمسكول عن احقوق ١‏ المدنيةع والمدعي ي بالحقوة 3 1 نية «بال ره یه 


دين 


۰ - ا مس اه لل‎ e 
سا ابر اظ 3 للتنفید بأ لنسسية ۹ حكام ألمب با 0 6 8 5 اول در‎ e ( 2 
+ ازج ين‎ 0 
ا ریه لكبو متا احتیاطیا‎ Aa ۱۳۳ ا دیا حالة كون ا حكوم عليه بعموبة‎ i 
ا معة‎ E أن تمرر محكمة جنايات أول ر جج وا سنا كحمها بالتقفاذ‎ 


TTT 07‏ جراءات فرنسي ). 


)¥( للاسعناف 1 ناقل للدعوى أمام ل 8 ۱ الجنايات الاسعنا فة نتختص 
اعا ده نظر الدعوى بأسرها. ولا جور الادعاء المد لاول مره أمام محكمة | الجنايات 





(۸) لا جوز الإضرار بالستأنف بسبب استتناف» نما لا جوز معه تشديد 


ادا :ا كان هو الستأنف وحده(. 





Bull. n° 220.0)‏ ات Crim 17 oct.‏ ۳ 
(۲) قضي في فرنسا أنه إذا استأنف المتهم حكما صدر ضده فلا يجوز حكمة الجنايات الاستئنافية بعد أل 


غخفف عنه | العقوبة الأصلية أ أن تضيف عقوبة تكميلية لم حك كما کمة. أ أول درجة. 


.(Crım. 26 mars 2003, Bull. n° 78.) 
or 
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مه نتعلق عن ملك حق الااستیناف (الصة 9 








بميعاد الاستقناف وكيفية رفعه. 








٠‏ ۲ مشار إليه ق: 
Lazerges - cousquer, op. Cit., n 3343, p. 1921.‏ سس Desportes,‏ 


i 2008, Bull. n° 101. (r) 


(۱) نقض فرنسي في ۲ إبريل سنة © . 


Crim. 6 Ma 





© م 
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وفقا للمادة ٤٠۲‏ إحراءات المعدلة بالقانون رقم ٤‏ ۱۷ لسنة ۱۹۹۸ - تختلف 
لصفة تي ضوء التمييز بين الأحكام الصادرة في الجنح والأحكام الصادرة في 
المحالفات» وذلك بالنسبة للدعویین الجنائية والمدنية التبعية على الوجه الاق: 








۵۷ 


مكتبه المحامي 
0 ع6 12. الالانانانا//: https‏ 


الو مس شي ۷۱ جرا عاب الحثائية 


ی ST‏ یی " ا 3 والمصا 7 ی 5 ۲ يق اد مه ف با 


HE‏ حمسي إلى كليهما و ل 
ف ١‏ ا EN‏ یا لقي عور سا علیها أ الطعر بالنقضر 5 09 عالفة القانون أ 1 الخطاً ق 


تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإحراءات أثر في الحكم. و لم 
تج هزم اش اه اه اه واه مما مه هر سا 7 
2 هذه رازه بالغرا مه اطقضی کر 32 = شیم اول ا وگ 


9 ۳ استهد في ا مشر 4 م ذلا التضييق املا ف حدق 1 و ھی ها تلعب 3 
اطلقی على احاکم ولسرعة اا القضايا. 
العامة فأجاز استتناف هذه الاک 


الحكم بغیر الغرامة والصاریف وخکم ببراءة التهم 
وفیما عدا هاتین اخالتین لا يجوز للمتهم ولا للنيابة العامة رفع الاستتناف إلا 
لخالفة القانون أو لخطأ في تطبیقه أو في تأویله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في 


- 0 










الاجراءات أثر فيه. 


وهكذا لا يستوي التهم والنيابة العامة مق حق استتناف الأحكام | لاد ره قي 
المخالفات إلا فى هذه الحالة الأخيرة فقط. ويلاحظ أن هذه الحالة | الأخميرة كانت 
قبل تعديل المادة ۲ ۰؛ إحراءات بالقانون رقم ۱۷٤‏ لسنة ۱۹۹۸ تقته 
على الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلهاء لكن محكمة النقضر 
مدلول هذا الخطأ فى القانون فجعلته شاملا للبطلان سوا ء ف | 














. ۲۸۹ انظر مؤلفنا في النقض الجنائي» طبعة دیسمبر ۰۲۰۱۰ ص‎ )١( 
وانظر: نقض ۲۲ ابریل سنة ۱۹۰۵ مموعة الأحكام» س 1 رقم ۰۲۹۶ ص ۱۸8۳ ۰ ۳ اکتوبر سنة‎ 
س ۷ رقم ۰ ص ء1‎ ٩ 


۸ 


مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


Riche ار‎ Rats gece الأو‎ ng edl 





یا سم ره 2 ال سي کمائیا. ٠‏ 8 هذا أ ایس یه هو ` 
طبقا للمادة 4۲ من قانون الرافعات المعدلة بالقانون رقم ۷٦‏ لسنة ۲۰۰۷. وواضح 


من النص أن العبرة في حدید هذا التصاب هي ما طلبه للدعي المدني لا ما حکم به. 
وإذ تقيد المدعي الدن | أو للسئول عن الحقوق المدنية بمذا التصاب. فان انتهم لا 
يتقيد به إذا استأنف الحكم الصادر ضده في الدعوى الحنائية» وهو ما أوضحه نص 
م كمذا النصاب فيما يخص الحقوق المدنية وحدهاء 
أي إذا كان استنافه منصبا فقط على الحكم الصادر ضده قي الدعوی المدنية فإنه يتقيد 
هذا النصاب. ومؤدى ذلك أنه إذاكان استناف المتهم للحكم الصادر في الدعوى 
الجنائية غير جائز» يكون استتنافه للحكم الصادر في الدعوى المدنية وحده غير جائز 
أيضاء مادام التعويض المطالب به دون نصاب الاسكناف7''. 
ولا جوز للمدعي المدني ولا المسئول عن الحقوق المدنية استتناف الحكم 
الصادر في الدعوى الجنائية» وكل ما هما هو استثناف الحكم الصادر في الدعوى 
المدنية. وهذا الاستتناف لا يطرح أمام احکمة الاستنافية إلا الدعوى المدنية 
يحدده و 8 oy‏ یی 2 8 3 





لناده ۳ ۰ ۶ إجراءات صن فيك انته 










(۱) نقض ۱۰ فبرایر سنة ۱۹۵۸ جحموعة الحکام س 4 رقم ۵ صی ۱۵۷ 


0۹ 
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n" 


يكون مؤقتا أو مائياء لأن العبرة في جواز استتناف الحكم الصادر في الدعوى 
۱ ۳ 3( 
المدنية هی بمقدار التعویض ی ب دون نظر إلى کونه عائیا او موفتا . 





لك لاه : يضار هل 28 3% 5 





7 3 ۳۹۳ نف. وإذا 1 5 1 5 من ب اق ١‏ ا لية 
قد أد أدحل أ و تد عل ی م ی كمة أو ل ۳ فلا 5 منه الاستعناف7 © لانه 9 م يكن 9 


عليها ا ا وات) أي أن له التد 
و پلاحظ أن قانون الإجراءات ت املنائية قد قصر ترك و و 
ي المادتين “۲ 0 ۷ منه س على المدعي بالحقوق المدنية دون غیره من أ 8 


قضت محکمة التقض آنه لا يصح للمحاكم ابلنائية أن تحک 
عن الحقوق المدنية تاركا لاستنافه» لأن ذلك لا يتفق بحسب طبيعت 


الدعوى المدنية للدعوى الجنائية وو جحو ب سيرهما معا بقدر لله 












الدعوى في أية حالة كانت 




















مع نص المادتين ۲۰۳ و؛ ۲۵5 من انون از سرا ات مره من | أن لیا العامة أن 


ق للدنية ف أن يدد بر ات : EE:‏ 


الجنائية فى أية حالة كانت علیها(؟. 








۱۹۵۱ أول ينأير سنة‎ .۵٩۹۲ نقض۸ يونية سنة ۰۱۹4۸ محموعة القواعد جدلا, رقم ۶۵۶ ص‎ )١( 
.0١7 فبراير سنة ۱۹۵۵ س 1 رقم ۰۱۹ ص‎ ۸ .44٩ مجموعة الأحكام, س ۰۳ رقم ۹ ص‎ 
رقم الاء ص ۰.۳۵4 ۲۸ مارس سنة ۱۹17 س ۱۷ رقم ۰۷۰ ص‎ ٤ إبريل سنة ۰۱۹۲۳ س‎ ۳ 
يناير سنة ۹ س ۲۰ رقم ۲۶» ص ۰۱۳۱ ۱5 إبريل سنة ۱۹۸۰ س ۳۹ رقم‎ ۲۱ 4 
.4۲۱ ص ۰۰۷۱ ۱۸ أكتوبر سنة ۱۹۸۸ س ۳۹ رقم ۰۱۳۸ ص‎ ۹ 

(۲) قارن: عدلي عبد الباقي؛ للرحم السابق» جا» ص 4۳۱ إذ یری أنه يك 

عن التعویض حتى يحق له استتنافه. ۱ 
٠‏ (۳) نقض ۸ ینایر سنة ۱۹۹۷ الطعن رقم ۲۳۹۶۰ لسنة ٩هق»‏ بحموعة الأحکام» س 4۸ ص ۲۸. 
e‏ ۱ 
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)١(‏ واسكناف الوكيل بعد وفاة موكله غير مقبول لرفعه من غير دې صعة. 


وإذا حضر ورثة الستانف حلسات المحاكمة فإن ذلك ينبي عن عدم قبول هذا الاستناف. 








| ی FET‏ كتوبر سنة 3# ٩‏ $ ۽ ميو A‏ ا کا 3 3۳ ثم 21 رقم 5-8 © ي 3 ۹ ۹( 





3 ۳ 7 5 3 ۳ زر مه ۷ #2 ۹ ١‏ ¢ شب وه ١‏ :0 کاب E‏ ¥ 0 رقم 0 5 0 . ی ۷۱ 1 ۱ 
١‏ 
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` Crim. 17 févr. 1966, Bull. 53. (1) 
Van Der Moesen, L'appel en mantiére rêpressive. ٩ nouvelles, l1, Voll IU, 
TUK uxelles, 1956, DÛ. 679. 









(نقض ۱۲ ۱ سر بر سنة ٩15‏ ۱ مجموعة الأحكام س ۰۱۳ رقم ۰ص ۰.6۲1۸ 
)٤(‏ انظر في هذا : تقض ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۹۵ جموعة | لأحكام, س ۱5 رقم ۰۲۱ ص ٤‏ ۸۶. 
11 
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عن الرد وطصساریف» كان ١‏ اشکم غير حاثر اسشنافه م | یڑ سس المستأنف 
و النیا ا این ل أفه على ف" A ald‏ . 0 ل و ادهلا 2 1 ۱ 5 9 با 1 ۱ 





وو 
ها 











بغير الغرامة تس نال جلك للق فل ر 











و لوة ۳ وس ا ف ا 08 أو ٤‏ الاجا ات ۳ ۳ 0 
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الشروط الموضوهية للاستئناف 


:| کان : لقانوك يوب اه علے امحكمة تة 
ع ۱ 8 ۹ 0 2 5 ose ۱ e A 1 e reqasa‏ : ۱ 
| لصريعم ۱ 8 أ 5 ا 29 ا 3 f‏ 2 7 9 9 کي ê aN‏ و في چ - hu‏ ® 5 





9 لصحة هذا الطلب هكين المتهم من الا حاطة به» وذللك اما بذک م 
صراحة في ورا قة التکلیف بالحضو ۱ 
الجلسة”" سواء کان لت حا حاط أو غائبا؛ بشرط أن یکون في هله الحالة و 

7 . أما إذا أبدت النيابة طلبهاق ء 


وو 


ر أمام الحكمة 5 ر ية او بابد ائه 





57 1 
مسقو بأ ؟ 
و 


3 






5 57 بحا فإذا احتلفت أ 
تسا دوه فيه نی تابر الااستئناف. 3 EY‏ 


تطبیسق حك ی موا اد القأ: دو ل التي توح بجب الحكم بعیر الغرامة 


3 ضى لما ٤‏ سل 9 3 مأ 3 مه هده لخاد فل" جوز لما اسای هذا لأا 








معينة بذاتما فقد 





إثانيا) بخلاف ما تقدم إ اذا كان ۱ 
الذي سبق مدیده آنفا. 








(۱) نقض ۲۰ مایو سنة ۰۱۹۰۷ مجموعة الأحكام» س ۸ رقم ۰ص ۵۱۲. 
نقض 4 دیسمیر سنة ۰۱۹۲۱ مجموعة الأحکام س ۱۲ رقم ۰۱۹6 ص 14۷ 


» الطلىب المقدم في غيبة المتهم؛ لأن التهم قد أعلن مادة القانون التي یدخعل هذا الطلب 





نقض ۲۷ مارس سنة ۱۹۲ مجموعة الأحكام س /اء رقم ۱۳۱ ص 404. ۳۰ إبريل سنة 





۹ س ۰۷ رقم ۸ص ۱۷٩‏ ). 
6۲۰ نقض ۳ فبرایر سنة ۱۹۲۵ حموعة الا گام س ۱۰ رقم ۶ ۳ ص ۱۱ ۰.۱ 
439 نفض 1 مأيو سیگ ۳ + 7 ig‏ الأحكام س 65 رقم ۵ TA‏ کک ۵ ۷۸ . 
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التجرئة (الادة ۳۲ من قانون العقوبات)» ولو ۱ يكن ال الاستثناف 0 اللمستأنف 
إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط (الادة 4 ٠‏ ؟ (جراءات). 

هذا المبدأ تطبیق لفكرة ابر ی ی ی ۳ 
تبتلع 7" الا حف موی حرامية واحدة» يوقع على امتهم من أجلها 
عقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد مثال ذلك أن يرتكب المتهم إحدى 
المحالفات ما تسب عنه وقوع حنحة قتل انسان خط فانه يجوز استتناف الحكم 
الصادر في هاتين ابلرعتین والذي صدر بالعقوبة الاشد القررة في الجنح» ولو كان 
استشنافه غير جحائز باللسبة إلى المحالفة 





أحازت المادة ۱۳۲ من قانون الطفل استناف الأحكام الصادرة من محكمة 
الأطفال عدا الأحكام التي تصدر بالتوبیخ وبتسلیم لطفل لوالدیه أو ن له الولاية 
علیه فلا يجوز استنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو ني 
الإجراءات أثر فيه. ويرفع الاستعناف أمام دائرة تخصص لذلك في احکمة الابتدائية. 


والواضح من هذا النص أنه لا بميز في الأحكاء التي يجوز استتنافها - بين نوع 
الجرعة التي صدرت فيهاء فيمكن أن تكون في مواد الجنايات. وبالنسبة لتدبيري 
التوبیخ والتسليم» فالاستتناف كما بينا مقيد بالخطأ في القانون بمعناه الواسع الذ 











شور البحث إذا ۳ النيابة العامة الحكم الغيابي» وعارض فيه التهم 
فهل يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الحكم الصادر في المعارضة؟ 


11 
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كل ۱ اجاهین يذهب الاتماه الا ول إلى أن عدم 
: حقها بالنسبة إلى الادانة 
حق 1 في استتناف الحكم 










ما الاه الثاني فيذهب إلى جواز اتناف النبابة العامة 
5 ولو 1 تكن قد استأنفت من قبل بكم الغيابي) وذلك ا 
في المعار ضة قائم بذاته » وگو ۲ للنيابة العامة أ ۷۳ أى > 
9 0 كان اسعنافها لمصلحة المتهم. و غاية الأمر أن استنافها ایکو 090 
کم وی هذه | الحالة لا ۳ ز للمحک 
لحكم الغيابي العارض فيه مادام اشتع 











۱۹4۵ نقض ۲ نوفمبر سنة ۱۹۳۱ مجموعة القواعد جا رقم ه37 ص ۰۲۱ ۵ فبراير سنة‎ )١( 
UME 

(۲) استتناف ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۰6 المجموعة الرسمية» س ٩‏ ص ۱۸۷. محكمة الزقازيق الابتدائية 
(داثرة ابلنح المستأنفة) ۳۱ مارس سنة 2١97/8‏ القضية رقم ٠٠١‏ لسنة 78 حنح مستأنف (أشار إليه 
مقال الأستاذ كمال التيني عن حق النيابة العامة في الاستعناف؛ انحاماقه س 4٩‏ سنة ۰۱۹۱۹ صن 
۱۳ هامش .)١‏ 

۳2( الرصفاوي؛ أصول الاچراءات» سنة ۰۱٩۹۵۷‏ ص ٤‏ ۷ رو عبید» الشکلات العملية» سنة 
۳ ۲» ص ۳۹ و ۰۱ كمال المتيني» الرحم السابق» ص ٠١‏ وما بعدها. 

۷ 
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الو سيط في ۱ جرا عاس الجنافية 


5 1 7 ۳ 0 7 ارم ۰ 8 ۱ ۱ 3 * 2 ] 8 i‏ 4 1 3 ¢ #0 
وقد احذات مشمحمكمة النقط دا الاجعاه ق یام الاحدت . 
وى ف 


3 لعل ا م 4 إلا ي هو عبر ۱ کن 2 3 ۱ لو دب ) 29 ا لتا کی ۰ ١‏ 2 و( اس 
احکم الم | در ها رضة هو سیب سم 9 الیل عوی ایا تیه ) ليحو للا 7 العامة 
f‏ ۱ 
اسئتافه طِمقاأ للمواعيد العامة. (الشار |) أب عدم اس افها للحكم ١‏ الغيابي لا پھر 


an‏ لبم 


1 ۱ 7 مس ۸ 
ی ره ۳ fi‏ 52 مسن ازجا ۳ ۱ 4 5 ل( س النيا ul‏ 2 يتعلق : e‏ حفها ي مسا n‏ 3 


موی ابخنائية ومو مالا 





4+ 





السازل عده' د ذلك يتحدد دا هنا 
/ ستمنافية أ | ل تشدد ا العقو یه بأ أك . مأ 28 سب به ۳ 8 الذي ید نب گس 


wn‏ یط ود 








nme 


A 





نه القاضي ابحزئي نا اد ا ؛ ات 

58 هذه القاعدة يشترط لحواز استئناف هذا النوع من الأحكاء ما يأ : 
حكم فى الدعوى المدنية التبعية» فإذا قضت احک 

الدعوى الجنائية وأرجأت الفصل في الدعوى المدنية فلم يصدر فيها 





- 











۱۹۶ إبريل سنة 34۸ #كموعة القواعد جا رقم ۷ ص ۶۱ ۲. ۲ أكتوبر سلة‎ ١ 4 نقضص‎ )١( 
ص‎ ۰۱٩ مارس سنة ۱۹۲۵ س 15ء رقم‎ ۳۰ .5١١ بجموعة الأحکام» س ۱۵ رقم ۰۱۲۰ ص‎ 
.51١ أكتوبر سنة ۰۱۹۲۷ س ۰۱۸ ص‎ 4 ۲١ 

(۲) نقض ۲ مارس سنة ۱۹6۷ جموعة القواعد جا رقم ۸۰ ص ۰۳۱۵ ٠١‏ إبريل سنة ۱۹۵۷ 
. مجموعة الأحکام س ۸ رقم ۰۱۵۷ ص ۵۳۸. 


1۸ 


https ://www.facebook.com/groups/1 ۱ ۱ 
اف‎ 4 0 AR 


الشروط الود 





ساقي 1 شق اشاص بالدعوي المدنية يكون غير حائر 





2 ر الحقوة قن المد لي 00 سوام ب کان ٣‏ ع المد کي 


لحقوق المدنية أو من المسكو ل عنها أو من ألا یا 4 56 گیب ۳ ۳ يك 
بل 8 به ی الما er‏ الك 3 يحكم به ألما کي ار ٿي مایا 


2 الاب حنسه 











ل التعويض 2 به بأنه مۇقت› ولو حاب 







1۰51 انظر في هذا المعنى: نقض 4 يونية سنة ۰۱۹5۷ مجموعة الأحكام؛ س ۸ رقم ۱7 ص‎ )١( 

(۲) نقض ۱۱ إبريل سنة ۱۹5 مجموعة الأحكام؛ س ۸۷ رقم ۱۲۲ ص ۰۵۱۱ ۱۶ يونية سنة 0۱۹55 
س ۱۷ رقم ۰۱۶۳ ص ۲ فبراير سنة ۰۱۹۱۷ س ۱۸ رقم 4۰ ص ۰۲۰۰ ۱٩‏ ینایر سنة 
۲ س ۲۷ رقم ۰۱۲ ص ۸۰. 

(۳) نقض ۲۷ فبرایر سنة ۱۹۵۲ مجموعة الأحكام» س 275 رقم ۰۲۷۹ ص ۰۷٩۶‏ ۱5 يناير سنة ۰۱۹ 
س ۰۷ رقم ۰۲۲ ص .٥۷‏ 

(4) نقض ۲۰ ديسمير سنة ۱۹۹۷ الطعن رقم ۱۳۳۳۱ لسنة ۳اق؛ جموعة الأحكام» س ۰4۸ ص 
۷ ۲۹ مايو سنة ۰۱۹۹۹ الطعن رقم ۱۸۰۹۷ لسنة ۳ ق» س 8۰ ص ۰۳۳۲ ٩‏ دیسمیر سنة 











868ص + ۵ س © ۱۵ , 
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الو سبح في le lem‏ السنانية 


3 تصدر ايم الدعو ی رسالا ا المدعي المد 4 9 لو و ا 8 کا موفتة ۰ وبناء على 
ذلك » فادا اقتصر المد عي اد ل على الطالبة بتعويض مؤفت نظرا لعدم قدربه ع 






® 


یدید مف کے الود و و لست ت موی "0 ود اه 9 ا ن احقوق المدنية 








الدعوى ی أم عند د إل از 
الدعر ی الدنية وه : » فلا د یک 


9 “4 هذه العف ف س نص المادة ۳ 3 ۱ (جراءات» ۱ لتق حدنت ی ۷ استكنا 
نیما يختص بالد عوى ى المدنية «وحدها» إذا كان التعويض المطلوب يزيد على 





(۱) نقض ۸ يونية سنة 0۱۹4۸ مجموعة القواعد» ۷ رقم 1۲۵ ص ۵۹۲. أول يناير سنة ۱۹۱ 
مجموعة الأحکام» س ۳ رقم ۱7۹ ص ۰.44٩‏ ۸ فبرایر سنة ۱۹۵۵ س ٩‏ رقم ۰۱3۹ ص ۱۲ 
۳ إبريل سنة ۰۱۹۱۳ س ۰۱5 رقم 0۷۱ ص ۰۳۹6 ۲۸ مارس سنة ۰۱۹۲۲ س ۰۱۷ رقم ۷۰ ص 
Y1 ۳۰‏ دار منة ۰۱۹۷۹ س ۳۰ رقم ۶ ص ۱۳۱ . 

: ت محکمة النقض أن للمسئول عن الحقوق المدنية استتناف ایک م الصادر في الدعوی الدنية 

0-2 لحترا قى المدنية إذا كانت التعور بضات ا معلاو بة تزيد على التصاب الذي 0 ۾ به القاضي 
اموي انيا (نقض ۲۰ مارس سنة ۰۱۹۷۸ بحموعة الا حکام؛ س ۰۲۹ رقم 2284 ض ۳۱۵). 

(۲) نمض ۱۷ يناير سنة ۰۱۹۹۲ الطعن رقم ۱۳۰۷۷ لسنة 9 ۵ق» بحموعة الأحکام» س 4۷ ص 817 . 

۷۰ 
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الشروط الوضوعية للاستنناه 










“کل 5 5 کو ۲ للمدعي المدي ولا ل ول عن الحقو ق ال مدنية اسراف 
گام الصادر ۵ ف الدعوی المدنية 2 جدود ۱ لنصاب النهائي للقاضي اجزئى شا 
000 )01 1 

على الخطأ في القانون بمعناه الواسع . 





8 : بجر ای بر 1 ۸ و و 9 
ادهش تشه كم شا ول IOS‏ م f ATE‏ بر I‏ 


ات 


یشترط ‏ الأحكام التي يجوز استلنافها أربعة شروط: 


) 6 أن تكون صأ درة ا هه A‏ جحرثية : 


نون بصفة استثنائية على عدم جواز استثنافها. 








ويستوي أن تكون حضو لخصوم وغيابية 
في حق آعحر( فالأحكام الغيابية القابلة للمعارضة يجوز استتنافها ولو كان ميعاد 
المعارضة مفتوحا. ولا يجوز استغناف الأحكام الصادرة من امحاکم الاستتنافية أو من 

فصلت إحدى هذه الما كم في جرمة من حرائم الجلسات فاه 












م ۱ قوستت میک يه مله نيه 32 اسحد ی حرأ ثم 
نان حکمها لا جوز استعنافه إذا كانت من احاکم الابتدائية۳. 





00 انظر فِ هذا ال معنى: نمض ١5‏ يوية سنة ۱۹۵۸ جشموعة الأحكام ص 5 رقم ۳ ص ۰.۱۷۱ 
5 فبراير سنة ۱۹۵۹ س ۱۰ رقم 40 ص 4 ۲. ۱ 
(۲) يجوز للمدعي المدني استثناف الحكم الصادر غيابيا في حق المتهم ولو لم يعلن به هذا الأخیر مادام أن 
هذا الحكم يعد حضوريا تي حق هذا المدعي الدین . ۱ 
(۳) نقض ۳ إبريل سنة ۱۹۵5 مجموعة الأحكام: س ۰۷ رقم 1144 ص ۰4۹5 ۳ ديسمير سنة ۱۹۹۷ 
ص 4٩‏ رقم ۲۰4 ص ۱۳ ۱ 
۷۱ 
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سيط في الأجراءات الحتانية 


ونجوز اسه ف اا سکم الصادرة من جاك لفل ار داثرة نحاصة بامکم 


الابتدأ تة 3 





في هذا النوع الحاكم باشكمة لا بتو ار 









Ov. ۳ ' ۱ 1‏ ۱ 1 ی مو عسي شدعوی اس تیاه س ا 
ومو سرام رار 














صل في الموضوع» وهما الأحكام الصادرة بعدم الاخته 
ة بالاعتصاص (الادة ۳/۰۰ (حراءات) إذا ۸ .يكن ل 








کم یکون غير جائز استنافه إلا إذا ادعی الا 
٤‏ الدعوی. والاصل أن عدم الولاية ینصرف إلى 


ء الجنائي العام» مثل التي تدخل في ان 


تحكمة هذا الدفع و قي 











صطفی, المرحع السابق» ص ٤۹۸‏ . 
#4 , آن ن سک الصادرة في طلبات رد القضاة أحكام صادرة في مسائل فرعية نخاصة 
بتشكيا المحكمة لطعن فيها استقلالا عن الأحكام سر ة في موضوع الدعوی الأصلية (انظر 
نقض 5 ٩‏ مايو سنة ۲ مجموعة الأحكام, س ۱۷ رقم ۰۱۰۳ ص 0۷۲). 
ویلاحظ | الصدد أن الاستتناف يستوي والنقض ف هذا الصدد. 
قارن مع ذلك: نقض ۱۷ يونية سنة ۱۹۸ مجموغة الأحکای س ۰۱٩‏ رقم ۱4۳ ص ۰۷۰۱ 
75 
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الشريطا المو ضوهية للد ساق 


إ ختصاص | اتسا ب ل الا عاوى ١‏ ۳ تیه غير التابعة ندري ۳۹ وكا 0 


الغأن بالنسبة للمسائل التي تدعل في احتصاص القضاء العسکري وحده. 


وللستهم وللمدعي الدن والمسكول 2 ناو المدنية 5 TSIEN‏ | خم 
بالاخمتصاص الولاني ولو كان التعویضص المطلوب لا يزيد عا 282 التصضاب EF‏ ۱ ي حکم 
فياف "أن بكسب أن قبد النصاب يرد فقط عا 





فيه القاضي ابخزي كمأ 
الفاصلة 2 ان 





ف 0 الجنائية الناشئة عن +حركة ۴ نا فتقرر اك 

لمتهم أجلا لرفع هذه المسألة أمام محكمة الأحوال الشخصية ؛ 

عيب لدلك. و لكن امک الجنائية تعدل بعد ذلك عن قرارها 
3 2 هذه الحالة تکه ول مسألة 

للمحكمة الحنائية بالفصا فيها مادامت أوة قفنت م أجلم . ووز للمتهم 


الطعن في حکمها الصادر بالاختصاص بنظر الدعوی ۱ 
وا كان | الیک , بعدم الاعتصاص یهدف إلى الحيلولة دون سار وت ٤‏ 
نظر الدعوى؛ فإنه قياسا عليه يجوز استئناف سائر الأحكام التي تحول دون الس راق 
اوا مخأ ل ایک ۳ تبول | نت النائية رها من كبر ذي صفة 
وناج 5 أنه يجوز استعناف الحكم الصادر حملا 
انمض را للفصا فى مسألة ما أن نا ۳۳9 هو مثابة س 1 ۱ 


بظر ما يدخخل في | 













2 $ 
بت 
باكلا جرد 






1 4 ۱ 0 














(۱) نقض 5 ۲.ماپو منة ٤‏ ۱۹۵ مجموعة الأحكاف س ۵ رقم ۵ ھی ۰۲ ۷. 


f, 8 : ۱ 5‏ دار ۱۳ . 
(۲( انظر : رجه سا بيك ) ام جه السابق» س EE‏ موك ٠‏ ی ۱ اخرجع السابقی ص 


تا 


YT 


https :/WWW. e com/g ups! 1963362150351436/ 





فوت استناف هده الس لأحكاء 00 شدمج 2 الک ۵ لفاصل سی 










4 3 هتم 2 ۰ ا واححل أ سا 1 4 ۱ جميعا ابتد .¢ من ا 9 را لم الم SL‏ 3 2 امو ضوع 


قد یخرج 59 عن البادی التقدمة بشأن ن الأندكام اها 
صراحة على عدم جواز استناف بعض الأحكام. مثال بوم 
لطفا أو بتسليمه لوالديه أو و له الولایة ۶ عليه 3 ۲ من قانون الطفا 








التدبيرين (لموية أو ee‏ في غير موضوعها أي حلافا للقانونء ب 








استتنافها تحص ف القانون بمعنأة ا بينام ن قبل ماده ۲ ۱۳ 7 0 
طفل). فالدي لا جو ز استثنافه هو تقدير | ام 











(۱) انظر: نقض ١5‏ يناير سنة ۱۹۲۷ جموعة الأحکای س ۰۱۸ رقم ۰۱۱ ص ۲۵. 
(۲) انظر: نقض ۱6 يونية سنة ۰۱۹۲۵ مجموعة الأحکام س ۱5 رقم ۰۱۱۲ ص ۰۰۷۰ إذ قالت 
محكمة النقض إن استعناف التهم للحکم الغيايي يفيد أنه تنازل عن استعمال حقه في العارضة. 


VE 
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۱ اسر $ lan‏ اللو ضبو م4٩ J‏ ساب 


۵ 
1 
"ey ١ 5 1 5 5 ۲ 5 ۱ ۱ ۱‏ 5 5 ۲ 5 
الحقوث اال ned‏ ( اطعا ی 2 الحكم اھ ف 5-5-7 E‏ ا ار 4 n"‏ ۳ ۱ شج 
oa ۶ ۳۳‏ 9 ۱ 
(النيابة العامة أو المدعي اد ني( وف اتناء نسر الأاسبتنائب ب تقضي امحكمة ۴ 


المعارضة بإلغاء | الحكم الغيابىي | المستأنف أو تعدیله. في هذه الحالة فان هذا اخکم 
الستأنف ۷ يكوك له بعد ذلك وجحود أماء امحكمة الا ستثناييت ها جع اياف 
النياية العامة أو المدعي المد وارد | على عدم؛ ومن 3 كه الى ۳ جوازه 
المستأنف إذا أراد أن يجدد اسكنافه أن يرفعه ضد الحكم الصادر في المعارضة 





«سقوط الاستتناف» قي هده الل 


ور يلاحظ ف هذه الحالة أنه إذا قضي في المعارضة بتأیید اک 
يا لم یکن). فان استتناف لحكم الغيابي ينصرف إلى ١‏ 











۱ نمض ۱6 يونية سنة ۰۱۹۳ ججموعة القواعد جات رقم ۰۲۱۸ ص ۹۲ ۳. ۲۳ مايو سنة ۱۹5۰ 
ججموعة الأحكام» س ۱ رفم ۵ س 1*<۱. ۰ فبراير سنة ۱ س ۰۱۲ رقم 1٩‏ ص 1۰ . 
۱ نان ak‏ ص ۳۱. وقي هذا الحكم الأخحير كانت النيابة العامة قد 
استأنفت الحكم الغيابي كما عارض فيه التهم أيضاء وقضي في معارضته بالغاء الحكم العارض فيه 
واحالة الدعوی إلى محكمة الأحدا ثء فقضت محكمة النقض أنه كان من الواجب على محكمة تان 
مر ان تقطین: ا استتناف النيابة. 
وانظر أيضا: نقض ۳۰ أكتوير سنة ۱۹۷۸ : مجموعة الأحکام» س ۲۹ e‏ ۱ 


5-5 
و - 4 5 0 
نضت محكمة النقم . أن استئناف الشابة العامة للحکم ١‏ الغياني یسفعد يسقط ادا الغي هدا أو عدل ی 
اعد 

: ۳ ۳4 سے ۱ 

ادعارضت لا یه پالغاء احم الغیای ۲ تن ۵ باک . الصادر ف اضعا ضة ۷ دنت ۷ بای هدین 
۴ مر 1 و یر ۱ م mw 5 ۱ 0 3 f‏ ۹ ۳ 23 مر ۰ یر 
اب سس ) بل یش ا کے الا حر وكانه ۾ جين 2 59 أدر کي الل عو ءالدي بج انو نا ان يحو لب 2 


جه ۷ 
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ميعاد الاستعاف هو عشه أيام تسه ۱ إن جمیع اخصه 
إحراءات). وقد استننى القانون النائب العام (المحامى العام لد لدی کے ا 

حتصاصه) فخوله حق الاستعناف في ميعاد ثلاثين یوما منذ صدور الک 

۲ نجهم عن عدم 


وقد لااحظ القانون فى تخويله هذا ا ميعاد ! لطویل تفادي ما قد ر 
ولا یقبل من | بجهله بيعاد الاستشاف. إذ يترتب على ارم 


ط احق فيه“ بقوة القانون. وطبقا للقواعد العامة» إذا صادف آخر 
عمل بعدها (المادة ۱۱ مرافعات)؟» فيك 

















عطلة رسمية امعد إلى أول يوم 


030 نفضی ۲ إبريل سنة ٩‏ ۱۹۵ بكموضة الأحكام س ۰۷ ص ۸ دسسبر سلة ۱۹۹۵ س ۰۱5 
رقم ۶ ۷۷ ص ۱ ۰ 4 

(۲) نقض ۱۱ أكتوبر سنة ۰۱۹4۸ مجموعة القواعد؛ حلاء رقم ۰1۵۱ ص ۰31۲ ۲۸ إبريل سنة ./1582, 
مجموعة الأحکام س ۹ رقم ۰۱۲۰ ص ۰44۱ ۱ إبريل سنة ۱۹۸۰ س ۳۱ رقم ٩۳‏ ص 14۷ 


۷۸ 


up 1963362150351436/‏ ی ۰ الا لالالانا//: ۳۱۱05 








۹/۱ 4 تا من اظ ی یوز ١‏ إثارة 1 دهع ) بشأنه 32 و 58 كانت 





٠ 3‏ محقيقا 4و بو ميا , . ويسري دای 
زور f‏ ا ۳۳ ام الما 5 6 pr‏ ی | بعد اة 












د الذي حدده القانون امعد هذا الیعاد إلى ما بعد زوال ا 5 مب 
المبادرة إلى التقرير به فور زواله مباشرة7". فإذا كان اليوم العاشر لميعاد الاستتناف 








.۸۹۷ سبتمبر سنة ۲۰۰۲ جموعة الأحكام» س ”هع رقم ۰۱۸ ص‎ ۲٩ نقض‎ )١( 

(۲) نقض ۱۷ أكتوبر سنة ۱۹۸١‏ مجموعة الأحکام» س ۰۳۲ رقم ۰۱۲۷ ص ۰۷۲ ۱۱ نوفمير سنة 
۰۱ س ۰۳۲ رقم ۰۱۵۳۲ ص ۸۸۲. ۱۱ نوفمبر سنة ۰۱۹۸۱ س ۳۲ رقم ۰۱۰۲ ص ۰۸۸۲ ۷ 
فبراير سنة ۱۹۸۳ س ۳۶ رقم ۰۳۸ ص ۰۲۰۲۱ ۲ نوقمبر سنة ۲۳ س ۳۶ رقم ۱۹٩‏ ص 
۹ ۰ مایو سنة ۰۱۹۸۶ س ۲۵ رقم ٩‏ ۰ ص 1۹5 ا ا 
۹ص £۲۸ . 

(۳) نقض > مارس سنة ۱۹٤۸‏ جموعة القواعد, ج۷» رقم ۰۳۰۹ ص ۳۰۱. ۱۰ مايو سنة ۹٤٩‏ 
ح۷ رقم ۰٩۹۰۳‏ ص ۸۷۸. ١4‏ أكتوبر سنة ۰۱۹6۷ مجموعة الأحکام» س ۸» رقم ۰۳۱۰ ص 
۲ ۸ ديسمبر سنة ۰۱۹۵۹ س ۱۰ رقم ۰۲٩۹۱‏ ص ۰۱۰۱۸ ۲۳ إبريل سنة ۰۱۹۲۲ س ۱۳ 
رقم ۰۹۸ ص ۰۳۹۲ ۲۷ ابریل سنة ۰۱۹۶ س ۱5 رقم 1 ص ۳۳۱. 5 دیسمبر سنة ۰۱5۳۵ 
س ۱۱ رقم ۰۱۷ ص ۱ ۹۰. 
وقد قضي أن نحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن أسباب إطراح الحكمة للعذر القهري 
(الشهادة المرضية مثلا) أن تۇد ي إلى النتيجة التي رتبها اشکم علیها فاذ! كان ما أوردة اشکم عن هد 
العذر لا يسوغ به إطراحه لأن إلزام التهم بإبلاغ عذره إلى المحكمة عن طريق وكيل عنه - حال قيام هذا 
العذ ر لديه - وإلا التفتت عنه - هو تكليف بواحب م يرد به نص في القانون وقصوره عن إبلا ع عدره 
إلى احکمة حال توافره ه لا يفيد کذب دعواه ولا يستقيم به وحده في هزم الحمالة ١‏ التدليل على اصطناع 
الشهادة التي قدمها» ومن فان الحكم المطعون فيه يكون معيبأ ومستوججبا نهشه. 











۷۹ 
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أي ا2 راعاب السمناسية 


ان 
م 


يوافق عة ۳ "سیف 4 یی هلر اج بكوم عليه ١‏ ان پستا: 37 u‏ کم 3 اليوم العالم له 


١ 5 0‏ 0 فيد اج 1 3 نين 
۱ ۲ 0 رز ۳ 4 ۰ 9 فس ۳ 8 5م يسيك ۱ ااج ۳ ال کي فعا 4 اليه ال سا ٤ A‏ ره 


ا 


۳ 5 سس 
را" ال و 5 اطیعاد من سطلطة سک كمة اللو مو 23 اس 5 انتهستب إلى 1 قضه وا معهسب 





- 


نمض مادام فد عبد ال هاا أل رفضص 1 ذلة سائفة و العمَا 
والمنطق. على أنه يتعين على احکمة إذا ما تمسك الدافع بالعذر القهري الذي 
حال بينه وبين ۰ ستعناف في ايا له عن على ال الحكم أن يقول كلمته لي هذ 








الاستئناف منذ تاريخ النطق بالحكم | 
جک ر 9 ملد ب ا 7 باعتبار المعارضة كأن م تكن ۲ اما 
للمتهم مند تأر يخ إعلانه جا (اناده 














(نقض 1 'إبريل سنة 2١9514‏ مجموعة الأحکام» س ۱5 رقم 25٠‏ ص ۲4۹). 


وبحرد تقیید حرية المتهم ووجوده بالسجن لا يعد عذرا يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد مادام 
نظام السجون عکن من التقریر بوحود الدفاتر المعدة لهذا الغرض. 
(نقض ۲۰ نوفمبر سنة ۰۱۹۲۷ مجموعة الأحكام؛ س ۰۱۸ رقم ۰۳۲۷ ص ۱۳۳). 
تقض ۲٩‏ ديسمبر سنة ۲۰۰۲ ججموعة الأحكام, س ۵۳ ركم ۸ص ۰۸٩۷‏ 
قضت امه e,‏ الاستناف سكا ف هله المالة لكو نه بعك اطیعاد یکوز ل 









اا4 مقرو ا بالاعادة ہیی نهو 5 20 


A ٠ 
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الشروها الشكلية للاستشناف 








رد | اوا ر aM‏ ۵ ۱ هم راقع امت ) 2 مسا اھا ۹۹ مخ ل | اليوم الا 


أو مال الیسوم الصالي لام لا المستهم الیک كم الحضوري 
۱ 





الاعتباري» وينتهي ۳9 الأحير لیعادی وهو ما قضت به محكمة | النقض 


ويبدأ الیعاد الخاص بالتائب العام (أو احامي العام) منذ وقت صدور احکم 





يتعين فیما يأ التمییز بين الأحكام الحضورية» والأحكام الصادرة في العارضف 
والأحكام الغيابية) والأحكام اطعتبرة حصوریه . 





أي حدال ق یله ا ميعاد اة إلى النيابة العامة مند يوم النطق کده الأحكام» 
ها وحوني 2 جميع ابحلسات. وا یشور التساژل گن بلع | الميعاد ال 


















(۱) نقض ۱۲ يناير سنة ۰۱۹۹۷ الطعن رقم ٤۷۹۲‏ لسنة ٠"ق»‏ مموعة الأحكامء س ۰4۸ ص ۰۷۱ 
١م‏ 
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الوسيطط هي اللاجرا عاب الچنانيه 


ا 


8 $ ۱ ۱ ۰ 3 
پار ۱ 9۳ ا نك الق (u‏ و یس مه ود استنافه من کا ری مه ن س 1 


1 انه ل 5 ل هة فلك 3 ہا 


8 f و‎ 

ولکن مادا یو ا الل اد : ا کان الك a4 0 (LS gs‏ 3 علق بأ کې إلى بجلسة 
رک 5 ۸ SITE‏ ده 5 ل سس | ۱ دارع ¢ 3 5 05 دفي وم Allace‏ 7 تسه ق هن 
اليوم م وأبدلت اسدعو ی | هار دا را لل pe 31 ٠١‏ ۳4 مسر 5 سا الحكم ف هه ایام 


کم ما ۱ يكن ز قد أعلن للجلسة الموجلة | مب 












لمكم باعتبار المعارضة كأن 1 ۳۹ 





بعدم جواز العارضة وا 
ويبدأ میعاد استئناف هذه الأحكام بنوعیها منذ تاريخ النطق با ناب 3 


اجراعات) ) على أن هدا 22 مسر 9 ۳ 2۳ يكوا ل + اة المصلع , د 
ظ زه ار خلفه عن حضورها رغم اعلانه 9 وأن 
















.114٠ نقض ۲۲ يناير سنة ۱۹۷۹ ججموعة الأحکام س ۳۰ رقم 278 ص‎ )١( 

(۲) نقض ۱۲ إبريل سنة 2١9147‏ مجموعة القواعد ج 25 رقم ۰۱۵۷ ص ۰۲۲۳ ۲۱ مايو سنة ۱۹6۲ 
ج۷ رقم ۱۱۵ ص ۱۵۸ . 

(۳) ویعد إعلانا علمه بتأحیل الدعوی إلى هذه الجلسة؛ وذلك بسبب حضوره في الج 
صدر فیها قرار التأحیل. ۱ 

AY 
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کم ولا يسري | إلا ی ن اليو الذي يغبت فيه ميا ۳ اق ا 










عيبةه و فد تک مه أو كات : فل منعه 


7 رل 0 میعاد ٩‏ سكياأ 00 77 و 
يعلم به طريق " می ادر ) فعندئذ يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة 
لعلم الرسمى البدء في تنفيذ الى 00 















جهة ة الإدارة 7 . قفي هذه الحالة لا سسب ميعاد 














لمداً: بدا ميعاد استعناف الأحكام الغيابية مند تاريخ الإعلان بالحكم 
لغیایی(۱ لمادة ا إجراءات”". ولا كان استعمال الحق في المعارضة متروكا 








ل ٩‏ دسر سنة ۱۹۳۸ جسوعة اد با رقم ۳۱ ص ۰۱۰ ۱۳ يناير سنة 
۳ موعة الاحکام» س ۶ رقم ۸ ص ۰0۳۸۶ أو كونه مسجونا (نقض ١9‏ ديسمير سنة 
۸ جموعة القواعد, ج؛؛ رقم ۰۳۱4 ص ۰ نوفمیر سنة ۱۹۵۳ مجموعة الأحکام س 
۵ رقم ۰۲۳ ص ۷۰). 

(۲) نقض ۱۲ آکتوبر سنة ۱۹۶ مجموعة الأحکای س ۱5۵ رقم ۰۱۱۶ ص 084. 

ف هذا العنی بالنسبة للعذر القهري الذي حال دون الحضور: نقض ۷ مارس سنة ۱۹۲ موعة 
الأحكام؛ س ۰۱۷ رقم ۵۲ ص ۲۲۳ اا 7۳۹ و مس ا ا 

(۳) نقض ۱۲ آکتوبر سنة ۰۱۹56 سالف الاشارة إليه 

۱۹۵۷ نمض ۰ ينأير سنة ۱۹۵ > كموضة الأحکام» س ۷ رقم ۰ ص ۲۵. ۲۸ أكتوبر سنة‎ )٤( 
س ۰۸ رقم ۲۲ ؛ ص ۹۲۸ . ۱ مایو سنة ۲ س ۱۳ رقم ۱۱۲ ص 514. . ۲ لوفمبر سشة‎ 
. 1۳٤ 2115 س ۱۵ رقم‎ ۶ 


AY 


https :/WWW. E 00/9 une 1963362150351436 / 





e]‏ ا ae.‏ 9 ۴۳ ا 2 سا مسر ال صلم ی الا سغناف 9 2 کان 
سل انقضاء 4 اد أ lak‏ 7 ره ۱ ۲ ۳ 006 سم يسر 0 ملثر ۸ ما باب طا اعص ام ٠:‏ 
۱ 0 في 3 ww‏ 9 لکن مگب اد ١‏ استگیاه 48 أذ بسا ۷۳ یی 1 الأاصل 1 مل > ۷ اعلانه بأ با میک 















0 0 3 حصيو ريأ ی مق البعضص وعیا ٻيا 2 حق 








ن النص قبل القرار بقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱ من تاريخ انقضا 
ن الحكم الغيابي. 








ححام» س ۱4 رقم ۰۲۱ ص .٩۷‏ " ديسمير سنة ۱۹۵ 





نمض © قبراير سنة ۰۱۹۲۴۳ 

س ۱۱ رقم ۰۱۸۵ ص ٩۱۰‏ . 
0 تقض ار سنة ١9155‏ مجموعة القواعد. <۷» رقم ۰۲۲۱ ص ۰۱۹۲ ۲ يناير سنة ۰۱۹۲۱ , 

بجمد حکام؛ س ۱۲ رقم ۲ ص ۴١‏ . 5 يناير سنة ۱۹۲6 س ۱۵ رقم ٩‏ ص ١١ ۰۲٩‏ 
57 سنة ۱۹3۸ س ۱۹ رقم ۷ ص ۰۹۳۷ ۲٩‏ دیسمبر سنة ٩‏ ۹ س ۲۰ رقم ۰۳۲۱۶ 
ص ۰.۱۵۱۵ ۲۳ يونية سنة ۰۱۹۷۰ س 2160 رقم ۰۱۲۲ ص ۵۱۳. أول يونية سنة ۱۹۸۷ س 0۳۸ 
رقم ۰۱۲۸ ص ۰.۷۲۵ ۲۲ ماس سنة ۰۱۹۸۹ س 458۰ 9 ۱ص ۲۲ . 
و يرى | بات ال کتور ر مود کب ب حسیی ۾ أن اتصال اد 


ط الاستشناف» ‏ ي هلو الحالة, 
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اسر وج 1 Aah Suit‏ ا اا 5 


۳ سم 8 e : on‏ ي ثم ۳ ۳ + 3 + 

للححم ۱ لا ف | لما گي بأ لعقو Al‏ قبل الفصل 2 الغا ز س التي ز سس نو 0 4 ۳ r‏ أ 0 ۱ 
لمم ۲ فك ۲ ۹ ١‏ ع 

الممكوم یله عيابيأ نت يكون سی‌کمها سسا بالبطلان! 


بج جل بسچ مجم جبجبرججججبجب جب وزج مج 0۲۱/۸۸۸۸۷۲۸۸ داب کر CTD‏ بجوي ۱۱19 وشوو رم اجو علج الب ول ناویک موی ور وج سیم میم جرج لصاح $ مالسا مج لطس ونج مرجب مج موی مجم الفاط اب ملججب IISA O‏ 5 
“ا 1 1 OO O‏ یایوج مجووورجو روم و بارعا زرا تجن جججديمم 
۵ $ ننج نوجس مرجم بربورنجونجج موی بو 


العارضة -- فان هذا الاستعناف لا ینسحم إلى | لحكم المعارض فيه ) أله ۱ ل حفیفته حکم حوري وقد 
مضي میعاد استنافه منذ تاريخ النطق به. ويتعين على المحكمة الاستتنافية أن تقضي بإلغاء الحكم 


المستأنف والحكم بعدم جواز المعارضة. 
وق هذه الحالة أيضا لا يجوز للنيابة العامة استعناف الحكم الصادر حملا بتایید الحكه , (الغيابي) لانتفاء 
مصلحتها في الاستناف. لأن التأييد يلتقي مع عدم حواز المعارضة في معنی واحد. 
تلف | الحا ل لو أن ن المحكمة عند نظر المعارضة في ذلك الحكم الحضوري الموصوف عبطأ بأنه حكم كم غيابي 
- قد عدلت | ا احکوم بما 
والفرض الاول: أنما آمعنت زر سقی ات العقوبة المقضي») » فيكون للنيابة مصلحة ف الاسعنافف 
فإذا استأئفت أو استأنف المحكوم عليه معها يطرح استعنافهما على الحكمة الاستنافية في الحكم الصادر 
٤‏ المعارضة وحدهء ويكون على هه المحكمة ان تقضي بإلغاء الحكم المستانف والقضاء بعدم جواز 
چ ۱ 
ما الفرض الثا ن: أن تخفف الحكمة العقوبة» وهنا يكون للنيابة العامة مصلحة أيضا في الاستعناف؛ ولا 
e ۱ 0‏ او استتناف انحکوم عليه على المحكمة الاستتنافية سوى الحكم الصادر في المعارضة 
58 ناذا استاأنفت النيابة العامة سنج 3 استأنف احکوم عليه معها تعين على المحكمة الاستدافية 
0 تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز المعارضة 

ذا استأنف امحكوم عليه وحده فلا جوز للمحكمة الاسعنافية إلغاء الحكم الصادر ف المعارضة برمته 
سق لا يضار اسان من استاه» ويكوث أقصى مالا هو أن تقضي بتأيده 0 
5 هذه الحالة الأحيرة ماذا لو تبين للمحكمة الاستقنافية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون؛ أو أل 
التهمة غير ثابتة قبل امهم أو أن العقوبة له التي قضي ما في امعارضة نید على امد الاتدبي 
المقرر قانونا؟ هل يكون لما أن تقضی بالبراءة في الحالتين الأولتين؛ أو بإنزال العقوبة إلى الحد المقرر قي 





الحالة الغالتة؟ / 
لا يكون لها هذا الحق لأنه عتنم عليها نظر الموضوع. بعد أن صار الحكم احضوري حسب الواقع 
س‌کما. 5 ۱ 

)١(‏ قضت محكمة أ لنقض ما موداه أنه [ذا أصبح الحكم الاستتناني في هذهءالحالة باتا بعدم الطعن عليه يمن 


مي‌کمة الأستعنافية وقد عرص 


علکه فأنه يحم أثْره القانوي وسهي یه الدعوى أ 55 وكانٍ بی ۾ على | 0 
95 ا الا یناف اطقدم مین ا متهم أن الأمور 3 امه وتعضي 5 حواز دار الدعوئ بمة 


الفصل قمها 5 ھا كرا عاودت نظر الدع‌ ی و تصدت 
اليه ) و گت فيك بتأيد 


یم 
که عله ع. الحكه الصادز في معارضته الابتدائية بتأیید الى عار 
۱ ۱ ين رن ند ات ان تب 


3 سس 5 ٩‏ 5 
' أده : 0 کي #۱ مأ 5 أشضهثسة ”م 
ا لحك المستأنف رغم صدور احكم كائي سایق منها ي دی 
ظ 6م 
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ا أو Er:‏ اسف ي ار ۱ rf hE.‏ ا أ Ales‏ 





والعبرة ٤‏ ا 59 ا ایکم الغيابي را | بع دا هي کک الواق افع ts‏ ۱4 90 8 


56 ر صسفی ا ا ل الي ۲۳ 4 . ادا سیر ۱ اشکم م 





عيأ 2 4 ف 5 معاد ااه 58 7 ۳ قاري بح النعلق 44 , 





پلا معاد ال ریا فك 17 ان 4 الي ۱ كم الصادر ۱ پاعتیار اماب یه كان 1 





7 ۱ م عليه ۳ أعلن با ريخ اه 3 و 97 وافر عد 7 که ی A‏ 4 ی 1 ۳ ۳ 8 4 
فإذا لم يكن معلنا (علانا نا قانو نيا | و تو 5 ندیه عدر قهري حال بينه وبين الحضهو 








۳۹ باعتيار المعار ضة كأن 1 ۳ 1 ن أمامنا یک هه لغيابى 
ار ٤‏ الوضوع والثاني هو الحكم باعتبار العارضة كأن لم تکن. فإذا استانف 
الخصم الحكم الأحير فان استتنافه بحسب القواعد العامة لا بط عا 
الاستكنافية سوى ا الشكلى | الل 5 بمقتضاه صدر هذا ای مه ولا يجوز 

ل الموضوع. فاذا آرا راد الخصم آن يتناول الموضوع فلم يكن | آمامه غير اسغناف 
لحكم الغيابي» وغالبا ما يكون ميعاده قد انقضى بسبب اتخاذ إحرا ءات العارضة 
وعندئذ لا سبيل لإعادة النظر في هذا | لنقض ها 


الوص ۱ 















حکم(). وقد تفادت محكمة 


ع من كيه ” العدالةع بكرت مدأ جحد یادا موداه ان 






9 


ا شال نظ الاستئناف تا فبك ١‏ 








القاتون با يي سكم یه على شیر ۳ 
الدعوی لسابقة بقة الفصل ها ومصادرة | الكفالة (نقض أ أول يونية سنة ١. f‏ ۲ بجموعة ام مه 


رقم ۰ س ۰ ٩‏ ). 

© نمض 4 ابریل سنة ٩‏ ۱۹۲ جکموعه المء اعد jane‏ ) رقم ۲۱ ص ۵ ۲۵ ینایر صنهة ۲ ۰۱٩۳‏ 
جد( رقم ۳۲۱ص .15١‏ 

(۲) نمض 3 مارس سنة ۵ ۱ موه المقواعد بر رقم ۲۱ ص ۱ 45. 

A1 
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کان ا ا حكم 2 في احوضو َه لهم ۳۹ الیک سم الغيابي) ا يؤدي إل أن 


اناف الى م باعتبار 1 ضة 5 أن م تكن لسع سيا ال | الحكم الغيابي | 4 5 


٤‏ ارس وع 57 الأساس پشمل 8 مكنا فب النياية العامة السك م الغيابي الى> 
er‏ لعارضة كان تكن» استنادا إلى اندماج هذ | المحكم مع ۾ احکم باعتبار 
ا ۸ تک . كمأ تح ا باب ااا ا من تاریخ اک 


| 





اا 





يشترط لبدء میعاد استتناف الحكم الغيابي منذ تار يخ الحكم الصاد 
المعارضة كأن لم تكن كأثر لاندماج الحكمين معا - أن تکون العارضة جائزة 
ومقبولة. فإذا كانت المعارضة. غير جاتر ةَ لكون ن الحكم المعارض فيه حضوريا اعتباريا 
وم یثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من احضور أو كانت غير مقبول شكلاء فان 
کم الخاطيع باعتبار هذه المعارضة كأن ۰ تكن لا يترتب عليه اندماجه في | الحكم 





الغيابي» وبالتالي لا محل لبدء ميعاد استئناف الىك كم الغيابي منذ تاريخ الحكم الصادر 
2 المعارضة . 








۰۱٩۷۱ نقضی ۱ يونية سنة ۱۹۳ ججموعة القواعد؛ جح رقم ۰۲۱۸ ص ۰۲۹۲ ۲۲ مارس سنة‎ )١( 
TYA دمو تیه الاحکام س ۲ ۲: رقم 41 س‎ 


AY 
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فيما يتعلق ببدء ميعاد الاس 
و يشا أن يعامله iw‏ 9 
ظ ل لزلله عاما ها احشرم 2 ء معاملة حاصة فنص على 
اسنا 4 بالنسية ای فيل ا 3 اعلانه بها(المادة 2۰۷ إجراء ۳ 
شتراط هذا اع برد علم التهم باحك لا قط 
الاستتنافية ميعاد استعناف الىك 


كن تاريخ تفریره بالعارضة» فإهما تکون ela‏ 


ويعد بمثابة حكم حضوري اعتباري الک 
على علم جو واز الطعن فيه بالمعارضة (الادة ١‏ ۲ من لقانون 5 7 ىم ۳ لستة 


7 المعدل بالقانون 6 8 لسنة ١565‏ في شأن احال الص 
(e‏ 
































55 : 


وغیرها من امحال | 





80 يلاحظ أن النص قد ذكر امتهم لكنه يمري أيضا علی السئول عن الحقوق الدنية من باب القیاس 
ولكنه لا يسري على الدعي بالحقوق الدنية لأنه لا يجوز له الطعن بالمعارضة في جميع الأحوال. 
(نقض ۱۵ يونية سئة ۱۹۸۰ مجموعة الاحکام س ۳۱ رقم ۰۱۸ ص 155). 
(۲) نقض © يولية سنة ۰۱۹۰۶ مجموعة الأحكام» س ۵ رقم ۰۲۸۳ ص ۸۸۸. 
۶4 س ۲ رقم ۰۱7۳ ص ۰۸۲۹ ۲۳ كور سن ۱۱۹0۷ س ۸ مر 
ولا محل في هذه الحالة للقول بان الغاية من الاعلان قد محققت ۱ 
طريق آخيرء لأن تحقق الغاية لا يغني عن الإحراء إلا في مقام تصحي 
الإجراء بافتتاح ميعاد معين تعين ضرورة مباشرة هذا الأججراء . 
(۳) نقض ١5‏ دیسمبر سنة 2١19514‏ مجموعة الأحكام» س 
۹ س ۲۰ رقم ۰٩۸‏ ص ٤۱۷‏ . 1 فبراير سنة ۰۱۹۷۱ س ۰۲۲ رقم ۰4۱ ص ۱۷۱ ۲۷ 


يداير منة ۶ س ۲۵ رقم ۱۲ 
> ص ۰۷۱ ۲۲ فبرایر سنة ۱۹۸۶ سر ۳۵ 
7 فوایر سنة ۱۹۸4) س ۳۵: رقم 4۱ص ۳۰۱ مس *۱» رام »۳٩‏ مس ۱۹. 


AA 





س ۰۱5 رقم ۰۱۹۳ ص ۸۲۹. ۱۷ إبريل سنة 
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لحكم ف ثماية میب الاستتناف» وبذلك يفا ی 


خحصمه 5 3 ن قد تيع عن الاستعناف إزاء سكوت حصم 
ان تتاح له فرصة لیستأنف اذ | أراد صون سيا وهر ما اب 


الفرعي Appel incident‏ 0 وقد أحذ قانون الإجراءات ت الجنائية بهذا البدا جریا 
على ما سارت عليه بعض التشريعات كالقانون الفرنسی (حاليا المادة د.٠‏ 
اجراءات فرنسی) وقانون محقيق الجنايات المختلط. 

وتنظيما للاستئناف الفرعي نصت المادة ٩‏ اجراءات على أنه إذا استانف 
لخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة» يمتد ميعاد الاسكناف لمن له حق 
الاستئناف من الي ۹ خمسة یا منذ د تریغ انتهاء العشرة الأيام المذكورة. 

شت صل 0 برد الا سشاف الفرعى : رالایة شرو ط : 

(الأول) أن يكون للمستأنف حق في الاستثناف الأصلى» فإذا كانت الواقعة 
مخالفة وقضي على المتهم بالغرامة وكانت النيابة العامة قد طلبت ١‏ الحكم بغير الغرامة, 
فهنا ق للنبابة العامة استتناف هذا الحكم بینما لا يق ذلك ای طبقا للمادة 
۲ اجراءات حسبما بينا آنفا . فإذا استأنفت النيابة هذا الحكم لا يجوز 
ا و استعنافا فرعبا مادام استئنافه الأصلي غير جائز» فمن لا علك 














أل | 














الأصل لا يملك الفرع. 





(۱) المذكرة الإيضاحية رقم ۲ المرافقة لقانون الاجراءات الحنائية على المادة 1۳۵ التي أصبحت 4۰٩‏ 
۸۹ 
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الو 








أن 5 ا سا سای 2 ف رشع 58 م۵ العش ه الأيام القررق 
کیان فا 1 فع ام اماي همادا العادم 








الاستتاف ي ماية | الد ت 44 جاء هی ولا 5 ۰ 4 ۱ عاما ۷" يه * س 
۱ 9 م فِ كماية انم او ف ن 8 ۾ کتسسب ملم | ا یا ۳ 
فقا لنوع و الستأنفة وفقا للقانون على 













خضوري الاعتباري فان حق النيابة العامة بالاستئناف ال عي يبدأ مند تاريخ انتهاء 
هذه العشرة ة الأيام” '. 

أما إذا امتد هذا الميعاد بسبب عذر قهري» فان الحق قي الاستتناف الفرعي لا 
برغ قانو نا أن مارسته ادو لكمسة ام متك ااا ی و ادا المحددة 


ظ ة العشرة 7 الق له 6 








۳۸ ور سنة ٠١5‏ جمدي 








Crim. 22 mai 1940. Bull. No. 126. 2 déc. 1945: Bull. No. 366. ler mar 
۱ 1965. 1.0.۳۰ 1965. 11-2 

Crim 18 janv. 1952, D..1952, 346.)۲( 

Crim 8 juill. 1970, Bull. No. 228.)۳( 


6٠ 
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۳ المدع 3 








يقرر بالاستناف في الایام الخمسة التالية لانتهاء لمع ۱ المقررة ۾ قا 
| با ھی ا هو النيابة رف الدعو وم والمدعي باخقه 6 
المدنية رف الدعوى المدنية التبعية) وليس المتهم الآخر بارتكاب الجرعة معه(. 








)١(‏ تقض 5 يداير سنة ۱۹۹۱ الطعن رقم ۱۰۹۲۷ لسنة ٩‏ هقی ججموعة الأحكام س ۳ رقم ۵؛ ص 
١ه.‏ وقارن عکس ذلك ذلك: الدکتور عوض محمد عوض: في مبادئ الإحراءات الحنائية» منشأة 
العارف با لا سکندرية ی 2 م 


۹ 
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1 20 إحراءات). . وللنائب العام أن يقرر بالاستعناف في قلم كتاب 
۱ نض ۱ الاسكعناف (المادة 3 ۳/۶۰ اججرآءا 0( وهذا التقرير ب بال سا 


E ۳۳‏ قانونا إلا اتر بر به 00 زبه من عنه دم ب بعرية لف تلم کار 

















نقض ٩‏ مارس سنة ۱۹۵۹ جموعة 
۲ رقم ۲۷۳ ص ۰۳۱۹ 
۹۲ 


€ ۰ 1 رقم 1 ص ۰ 
حموعة اا جا رقم ۰۳۷۹ ص ۲۰۵. ١5‏ أكتوبر سنة ۱۹۳٤‏ 
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السروط الشكاية 





فان اتناف يعد قائما قانونا به 





فيعه) ويتر لب على هنذا | ا ¢ ب نج موی اب( ف جوز ۳ 7 
الا ستتنافية واتصاضا به و فلا ملك قلم | اکتا رفض اج اء التقرر له 
۱ ۱ 1 ۳ چیه #صمسيا 
كان ۱ 9 يه پسستر صل ان یتسم الكقر لر أ سباي | لست ۵ یانب | التقر: 
| وإد سر 2۳ 
بادي او امس هه 2 ال تاريخ ۷ ستئناف فإن العبرة ت تجو ن بالتاريخ | 
فيه الستأنف بالاستفنافی(؟؟. 














#2 


الى كم بعدم قبو ل ا : 
الاستقناف يعد دلیله 





“- و تاد و وی الذي يعبر عن ! رادة اسعناف الیک 














نقض ۲ ',ديسمير سنة 2191145 مجموعة الأحکام» س ۱ رقم ۷۲» ص ۰۲۰6 ٩‏ فبراير سنة ۱۹۵۹ 
س ۱۰ رقم ۹ ص ۰۱۷۹ ۲۹ آکتوبر سنة ۰۱۹۳ س ۱4 رقم ۰۱۳۲ ص ۰۷۲۹ ۲۲ نوفمير 

سنة ۰۱۹۸۱ س ۳۲ رقم ۱۷۲. ص ۹۸۱. 

نقض 4 مارس سنة ۰۱۹۳ مجموعة الأحكام؛ س ۰۱6 رقم ۳۲ ص ۰۱46 ۲۳ فبرایر سنة ۱۹۸۳ 

س ۳ رقم ۰ ص ۱۲ ۲ . 

NT‏ ۲ 4 ار مه ۸ ٩۵‏ ۱+ مه 








عة الأحکام» س ۰٩‏ رقم 0585 ص ٠١١١‏ 





1 
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لبو سه 9 آتار الاستئناف امو صو عین الآتيين: 


* 
کحم 





۱- الأثر الناقل للاستتناف. 


٠‏ ۲- أثر الاستتناف على التنفید. 


57 
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مىكمة الاستثنافية؛ في إطار 
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اه اض زي هذا لاف 





شل في المعارضة» فانه يترتب عليها ؛ 


لدف 7 ن امعان ضة :3 الاستئناف أن 
ب اجراءاها من نقص دو ن آن تلزم بتحقيق 
مهمته جوز ز ها أن جر ي ما تن 7 حي 














(1) نقض ۱۱ فبراير سنة ۱۹۵۷ مجموعة الأحكام: س ۸ رقم 4۲ ص 6۰ 
55 
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۱شر الثاقل 





وإذا كان الاستثناف يترتب عليه ل الدعوى إلى اتحکمة الاستتنافية بما سبق 
ي فيها أمام محكمة أول درجة من أدلة ودفوع وأوحه دفاع إلا أن ذلك ل 





یه على الدفع بعدم الدستورية” 0 





بتحدد الأثر الناقل للاستناف دون تفرقة بين الاستعناف الاصاي والاستتناف 
^. وفیما يأتي نبين الحدود التي ترسم إطار الأثر الناقل للاستعناف. 








أوراق أخرى ل تكن ) الدعوئ مرفوعة ۵ 





(۱) دستورية عليا ١‏ إبريل سنة ۲۰۱۲ مجموعة أحكام الدستورية العلياء ١‏ (ابحلد الاول) قاعدة 
۲-۱۲ ص ٩‏ ۹۳. 

Crim. 7 juin 1990, Bull. n° 231. 21 sept. 2004, Bull n° 214. (¥) 

(۳) نقض ۱۳ يناير سنة ۱۹۵۹٩‏ جموعة 4 ۰ رقم ۰۱۱ ص ۰۰ مارس صنة ۰۱۹۵۹ 
س 4۱۰ رقم ۱ ص ۲۷۹ . 





(ر۵) : 
وانظر مثال ذلك أيضا: نقضر 
۲ مارس سنة 48 مس ۰۱۰ رقم ۱ص ۲۷۹ . 





عة المقواعد ده رقم ۰۳۲۷ ص ٠‏ 
عة القواعد؛ جح 8 ) رقم ۶ ۷ ص ١۲٤‏ . 





+ ۳ مارس سنه ۲ ۶ ۲٩۹‏ تشم 





¥ 
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۳۹ ۷ 2 8 td ln | em ب 1 الا‎ Menke 





0۴ لل عو ی 29 ۳ ما سمی بج و از تملسم مللا لك یله 


















جوز للنيابة العامة تن مته 


وقد اده ۰۹ من فور الاجراءات الحنائية الفرنسي على أنه 
۱ مبلة 5 يض عن الذي أصابه اه 


9 له کو ل ذلك دو ل تقد 


أول درحة؛ مادام ذلك في حدو 


هن 





۰.1۰۰ دیسمبر سنة ۰۱۹۱ موعة القواعد» جدت رقم ۳۲۷ ص‎ ١١ نقض‎ )١١ 
نقضص عارص سنة 01517 متموعة القواعد؛ جم ۵ رقم ۷ ص 6 نفض ۱۲ ینایر سنة‎ )۲( 


۹ مججموعة الا ۰ رقم ۰۱۱ ص 4۰ 
۹۸ 
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الأشر الناهل الاسرئئاف 
8 ۱ عي المد أ ار ص ایا ميا ۳ 3 تیا ۳ بلدا للتعویضی من : اله رل الذدي 1 سسا به , 


3 ا 1 تس ol‏ ع £ 
۲ ۱ مر 4 أمام امد الي سنا 5 4 أي 5 5-5 من مدع ي امدیز ۳ 





عن الضرر ١‏ المد ي م ايه beamed‏ ۱ 3 سح اليد 6و ى ل اه عليى أ أو أن ۱ ۷ عليه 








لذات بب ل دعوی مباشر 1 بتهم 0" البلا غ ا لكاذب مسواه بتكليفه ماشه 
۱ ۲ أو بتو جه التهمة إلى ١‏ المدعي ي بالحقوة 0( المدنية ساك ھور 


er 1‏ ا ت وقبوله | اما کمة يم میا للمادة ۷1 ۳ ۳ 1 قان 3 الا راء ات الخنائية. 











2 أو تعدیلها تفویت لاحدی درحات التقاضي 
الإاسكنافية 0 اه نها 2 رف ۷9 كما اب 





د 





(۱) تقض ۰ ابریل سنة 21959 جموعة الأحکام» س )2 رقم ٩‏ ص 4۱ 4. ۱۱ پونیه سنه ۱5۱۲ 
س ۱ رقم 5٩‏ ص ۰ ۵. ۲ مایو سسمنة ۵ ۱ سنه ۱*۲۵ س ۰۱5 رقم ۵ ص ۱۵. ۱ 


مایو سنة ۰۱۹۶۵ س ۱5۲ رقم ۰۱۰۳ ص 8۱۱ 

(؟) نقض ٩‏ مارس سنة ۰۱۹7۱ مجموعة الأحکام» س ۱۲ رقم ۰٩‏ ص ۰.۳۱۵ ١4‏ مایو سنة ۰۱۹۳ 
س ۱6 رقم ۸۰ ص ۰.1۱۲ 
وقضت محكمة النقض أنه إذا كانت الدعوی الحنائية قد أقيمت على التهم بوصف أنه عد مشتبها نيه 
ولا استأنفت النيابة العامة حكم الادانة عدلت انحکمة الاستئنافية الوصف في مواجهة المتهم إلى أنه 
عائد لحالة الاشتباه مستندة إلى وجو د صحفة حالته الحنائية عند نظر الدعوى ابتداء أمام محكمة أول 


بحردة) غير اما قضت بتأيد الحكم الستانف استنادا إلى أن احذ المتهم بالوصف الحديد ينطوي على 


إسناد واقعة جحديدة. هذا القول مردود بان الموضوع المطروح أمام محكمة ثا درحة | 


النيابة العامة لا ينطوي على واقعة حديدة أسندت للمتهم لم تكن مطروحة أمام أول درجحة وما استثناف 
358 








سيسمر 








/50351436 او ا 1 جام دك ا https :/WWW.‏ 
مامه 65 ۲ بش از 55-5 





0 لما | أوضبحناه “شاب بياب حو ا اجنائية أمام | امحكمة | اذا 


ا 5 
| ال 000 و التعد .یل » ام ا | كال مس که A‏ أول و جک کس 





5 التهمة؛ قفاب ۳ يكو 5 علي علم به يوم استائف الک اله 


حتاج إلى مرید من التنبیه. 








تقد امحكمة | الإاستئنافية بة بالوضوع لدي 7 عليه االاسكنافت حسمأ 24 8 


9 
ا 


بالفعل من اجراء أ سې ومن 








دون آحری» کر يجوز للنيابة العامة استشناف احکم ْ 7 
الآحر. كما إذا استأنفت النيابة العامة حكم البراءة بالنسبة إلى احد 
24 المحكمة سكام بإلغاء هذه | لبراءة ۳ مأ ق 6 


ینت 











لتصحيح الوصف الخاص بالواقعة التي كانت بعینها مطروحة أمام تلك احکمة دون 
ماکان يقتضى من المحكمة الاستعنافية بعد أن نبهت التهم لتعدیل الوصف أن 
ل حكم القانون على الواقعة موصوفة بوصفها الصحيح وهو العود لحالة الاشتباه وأن تعاقب المتهم 
على هذا الأساس. 

(نقض ه يونية سنة ۰۱۹۲۱ جموعة الا حکام س 255 رقم ۲۶4 ص 5460 ۲۰ لوفمبر سنة 
۰۶ س ۱5۵ رقم ۰۱۶ ص ۰۷۳۸ ٩‏ فبرایر سنة ۰۱۹۳۵ س ۰۱5 رقم ۰۲۲ ص ۰۱۱ ۳ مایو 














سنة ۰۱۹۱۵ س ۰۱۲۱ رقم ۸۵ ص .)4١5‏ 
هآ 
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۳ که 0 للمحكمة الا ستشنافية 


- فان ات هذا 







عليه وحده دو ن أن عتد ۷ وش ضوع کما! اذا كان الىك 


فعها عن حكم غير قابل ما( 





مجموعة القواعد» جح رقم ۰۱۱۱ ص ۰۷4۸ ۳۱ يناير سنة ۰۱۹۸۰ 





۱۹۵ نقض ۸ اکتوبر سنة‎ )١١ 
۰.۱۹۵ لطع“ رقم ۱ للسئة 4 هقی جموعة الأحكام: س ۷ص‎ 

قض ٦‏ إبريل سنة ۰۱۹۶۸ جموعة القواعد؛ <۷؛ رقم ۰۵*۹٩‏ ص ۳ ۰ يناير سنة ۱۹۰ 

حموعة عة الأحكام س ۱؛ رقم ۰۱۷۰ ص ۹ ۳ يونية سنة ۰۱۹۳ س ۱6 رقم ۰٩۳‏ ص ۰.۷۲ 

۳۱( انظر بالنسبة إلى استناف النيابة العامة: نقض ۱۵ مايو سنة ۱۹۷۷ جموعه عة الأحكام س ۲۸ رقم 
۶ص ۰ 5۸. 

rim. 1965, 0. 432.)4( 

نقض اول مارس سنة ۱۹۸۶ ا 

a‏ ۳1 قم ۲۷ اة ¶ 8ق 











nov, 1964 8‏ 3 ل 





TTT س‎ «f @ ص‎ 








١٠١١ 
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۹ و * 8 نفد 
اه ل لا و ابا 





1 أو fete?‏ هش $ 








۳ 1 ۱ E ۷ ا كورة ا ا( أنه‎ 4 i © تفت ریت عليه الفمرة الأو ل ۲۹۷ الميادة‎ 7T 
ضوع الدعو ی اناف الأ كيام التمحضيرية والتمهيدية والص‎ 











8 سر ۵ الشالة مسن 





المادة © £٠‏ (حراعات علي أنه 35 میم الا حوال 













۱2 9 مخ دللا ET‏ 0202 اشام سا 23 3 Ra.‏ 7 عله عاشا سحاثر| ج لشي 3 
احکوم فيه» ولو كان الطاعن قد استأنف البکم لصادر في الوضوع وهو حکم منتقد. 
(انظر: نقض ۱۷ يونية سنة ۱۹۵۰ مجموعة الأحكام؛ س ۰۱ رقم ۳)۷. 

۱۰۲ 
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/116 0ع 6]. الالالالانا//: ۱۲۱05 








فالنيابة العامة لا يطرح استتنا 
الاسعنافية بناء على استضاف النيابة العامة وحدها ال تقرر 





سو ىف الدعو ی الجنائية) فا یکو 9 تم ۹۹ 
۱ تعويضا للمدعي المد 
e 0 ١ ۱ ۲‏ 











(۱) نقض ٠١‏ إبريل سنة ۱۹۳۰ محموعة المواعد جم 4 رقم ۲ ص ۵ ۲۵ ذيسمير سنة ۱۹66 جا 
رقم 4:۳ ص ۵۷۸. ۳ فبراير سنة ۸۱۹۸۳ حموعة الأحکام» س ۰۳4 رقم ۰۵۱ ص ٩‏ 3 


قفر ۳۰ 1 ا سنة ‏ £ ٩‏ ١ء‏ جموعة المواعد. هر 7 رقم ۵ من “ا 017 , 
مايو سنة ۱۹۰ جموعة الأحكامء سن ۰۱۱ رقم 4٩۱‏ ص ۰۷۷ 


۱ ۲۹ مایو سنة ۰۱۹۷۷ س ۰۲۸ رقم ۱۳۷ ص ۰۹5۱ ۲۸ 








0۱ 
(۳) نقض ۱۷ 
۰۱ سس ۰۱۲ رقم ۰۵ س 
مایو سنة ۰۱٩۷۸‏ س ٩‏ رقم ۰ص ۵۲۳ . 


۱ لوقصير سنهة 


۱۰۳ 
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وقضصي 2 تمس الیک م برشت الدعوى 2 ال نة اد la‏ ۳ ا ھا اشکم اي ادن 
صرحت ایب دنا وحادها اي e‏ ال تاه 4 سبد بات ينشأ لمم يا 





على أنه يحد هذا ا ا 








نهر اساب | النيابة العامة لسمسيبسيا معیں؛ و إنما ینقل ۳۷ ی برنتها ی 









(۱) نقض ۱۸ إبريل سنة ۰۱۹۳۸ حمو 
جم ۷ ) رقم 55 ص ۰۸۹6 ۲۶ مارس سنة ۱۹۰۲ ججموعة الأحكام س ۳ رقم ۶ص ۳۰ . 
۱ مارس سنة ۰۱۹۵۲ س ۳ رقم ۰۲۲ص 11۲ . 
وانظر: نقض 1 فبرایر سنة ۰۱۹۵ جحموعة الاحکام س ۰۷ رقم ۰٩۱‏ ص ۰۲۹۷ ۷ توفمبر سنة 
۲ مس ۱۷ رقم ۰۲۰۳ ص ۰ 

حكمة النقض على هذا ل الأحير أنه يجوز للمحكوم عليه أن یعارض في الحكم الغيابي 

سواء صدر بناء على اسكناف النيابة أو بتاع على استنافه هو . 
وانظر أيضا: : نقض ٩‏ مارس سنة ۱۹۷۲ بحموعة الأحكام س ۰۲۳ رقم ۷۳۲ ص ۰۳۱۲ ۲۵ اکتوبر 
سنة ۰۱۹۷٩‏ س ۲۷ رقم ۱۷۸ س ۵ ۷۸. ۱ 

۱۰ * 





وقد رتست 
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لاف ۳ 








مجموعة القواعد جده رقم ۶۰۱ ص ۸ ۱۳ مايو سنة ۱۹۶۳ 

حلا رقم ۰۱۵۱ ص ۳۸ پونية سنة ۱۹۵۰ مجموعة الأحكام س ۸۱ رقم ۰۲4۷ ص ۷۹۸ 
48 إبريل سنة ۰۱۹۵۲ س ۳ رقم ۰۳۲۸ ص ۰.۸۷٩‏ 

(۲) انظر نقض ٦‏ مارس سدة ۰۱۹۷۲ مجموعة الأحکام» س ۲۳ رقم ۰۷۳ ص ۰۲۹۵ 

(۳) نقض ۲۸ إبريل سنة ۱۹۹۹ الطعن رقم 4571 لسنة ۳٩ق»‏ مجموعة الأحكام؛ س ٩۵۰‏ ص ۹۳ 

لر رقم ۷ ۷۸1 لسنة ۰۳۲ س ۳ص ۰.۱۲۷ 


7 إبريل سنة ۲۰۰۲ الط 





(1) 















۱ . © 
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TTD 
للمدكمة الاستعنافية أن تأمر مر باحالة الدعوى المدنية 9 امحكمة المدنية المختصة.‎ 











55 3 5 ۱ لف چم ٤‏ © ص 3 a‏ ۱ 
لب : من القر ر انه لا جوز للمحكمة الاسكنافية الآ ضرار عصلحة | لصم 


f. 


تقرر هذا لدا ۱ في فرنسا بادی الامر قي 





فتوی حلسر , الدولة الفر نسي ف ۱۲ نوف سنة ۱۸۰۲ 90 قننه الث 2 ی 
ذلك 5 ۵ ۵۱ او 0 ادا أ iO‏ ۳ 6 کال 


یکسا 











لتهم وحده لا يجوز الإساءة إليه» سواء ی علي بعقو بة آشد ها کب 
اوح بدا 1 و بالغاء وقف أ التنفين” " أو پاصافة عموبة 7 5 








5 س حكمة ! النقض أن هذا التصدي ي للدعوى المدنية والامر بإحالتها للمحكمة الدنية الحتصة یکون 
رقض ۱۳ ۹ سنة ۱۹۲ ر الأحكاء: س ۱۷ رقم ۰۱۵۱ ص ۸۰۲). 

Crim. 8 nov. 1972, Bull. No. 227, Merle et Vtu, op. cit., p. 1177(7) 

Crim. 13 066. 1924, Bull. No. 412.)‏ 
ومن قبيل ذلك إضافة عقوبة الغرامة ولو اقترن ها تخفيف عقوبة الحبس الحكوم با 
Crim. 19 fêvr. 1932, Gaz. Pal. 1932. I-657.‏ 
نقض ٩‏ أكتوبر و۳۰ أكتوبر سنة ۹۷۲ 
و۰۱۰۹ ٩‏ مارس سنة ۰۱۹۸۱ س ۳۲ رقم ۰۳۷ ص ۰۲۲۷ ۱۰ دیسمیر سنة ۰۱۹۸۱ س ۳۲ رقم 
۲۴ص ۰.۱۰۷۱ ۸ دیسمبر سنة ۱۹۸۸ الطعن رقم ٩1‏ لسنة ۸هق. ۱۵ دیسمیر سنة ۱۹۸۸ 
لطعن رقم ۱۰۱ لسنة ۸ يناير سنة ۰۱۹۸۹ الطعن رقم ۱۲۳۱ لسنة ۸هق. 

(4) نمض ۲۳ مایو سنة ۱۹۵۰ جحموعة الأحكام, س )١‏ رفم ۶۵ ص ۰.1٩۹۱‏ أول أكتوير مس 
۱ س ۳۲ رقم ۰۱۲۱ ص 1۸۲. 
حتى مع إنقاص الغرامة انحکوم كما (نقض ۱۷ ديسمير سنة 6۲۰۰۰ محموعة الأحكام» س ۵۱ رقم 
۸ص ۱9۹۷ ). 

١١5 








مجموعة الأحكام, س ۲۳ رقما 5؟؟ و۲۸5 ص ۱۰۲۲ 
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الأثر الثاهل الأاستنناف 


؟) 


ا هو با تب عم 15 4۹ سك اه ابتعدائيأ بعقو كت و ی 


8 م 472 ) 0 
ا ل ١‏ لوأ فعة جهنا ية ذُ ۱ ۳ بزيا 02 التعويضص احم وم A‏ ال گي دی 


١ #‏ اس 





ش 4 i 1 4 4 ۱ ۰ 1 0 9 a‏ 0 
على أنه پلاحظ أن منم المحمكمة من تشديد العقوبة يتصرف إلى التشدید بمعنام 
ميب 1 155 Ea ES N‏ د ا : 


eê 4 


۱ 4 ا 7 بو‎ 1 ۲ + ١ f +» 


موس 







r 1 3 ۲ 5 ۱ ۳ 1 ۱ ۷ ١ | 5 ۱‏ 
ا ا 9 یبا 8 مكدب د متر يكور لي لت ی 4 hn gS: lae‏ 
ها کی * ۳ + دمر fa‏ ا تبي 


نكي بعقوبة الفرامة مهما کانت جسامتها بدلا مب 
8 7 5 ْ 3 





»ې ۳ * چم 3 
یاقب ان ار الوصف 





يم ۱ 
وروی 






غير هم وحده. فما فما احل ۳ هذه الحالة؟ 





)1( تقض ١‏ ف بحسم سنة 555 ۰۱ حموعة الأحکام ص‌ 1¥ رقم ١ # oy 2 GY f‏ مارس س 
۷ س ۱۸ رقم ۰۸۳ ص .٤۳۹‏ نقض ه نوفمبر سنة ۱۹۷۳ س ۲۳ رقم 2565 ص .۱۱٤۳‏ 





(۲) نقض ۲۹ مايو سنة 21951١‏ مجموعة الأحکام» س ۱۲ رقم ۰۱۲۱ ص 574. ۲۰ ديسمير سنة 
۰ س ۱ رقم ۰۱۹۱۸ ص ۰ 6 

(۳) نقض ۲۸ يناير سنة 2١4145‏ مجموعة القواعد ج۷ رقم ۰۷۱ ص 1۸. "١‏ ديسمبر سنة ۱۹۵۳ 
مجموعة الأحكامء س © رقم ٩۰‏ ص ۰۱۷۸ ۲۸ لوفمير سنة ۱۹۹۰ س ۱۱ رقم ۰۱5۲ ۲۱ 
فبراير سنة ۰۱۹۸۵ س ۳۱ رقم 1498 ص ۰۲۹ 

Merle et ۷16, op. cit. P. 1176.)4( 

Crim. 11 juin 1953, J.C.P. 1953, H-7708.) 

Crim. 4 févr. 1938, D.H. 1938, 166.) 

(۷) نقض ۲4 مايو سنة 219575 مجموعة الأحکام: س ۱5 رقم 45) ص ۰۷۳۸ ۳ مایو سنة ۱۹۲۵ 
س ۱5 رقم ۸۵ ص ۱5 . ۲ مایو سنة ۱۹۵ س ۱5 رقم ۰۱۰۴۳ ص 5.601١‏ يونية سنة 

۱ س ۲۲ رقم ۰۱۰۷ س ۳۵ 1 دیسمیر سنة ۱۹۷۱ س ۲۲ رقم ۰۱۹۹ ص 1۹۷ . 

۳ لوفمير سنة ۰۱۹۷۸ س ۲۹ رقم ۱۹٩‏ ص ۰۸۲۹ 


۱۰۷ 
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ال الأصل اد ن امحكمة الاستتنافية تص Cc‏ هذا الخطا | انوي بي و ن جک ۱ 
قانون : العقوبات أ“ 0 ۳ و ولد قانون واد ات 1 ا اعمالا ل | Y‏ عقو : 





عير دعو ی بحنأ تمه ۰ فاد بماء قا نول الا جرا یات ولھں على عدم جوا الاضرار 





عفوبة) وبالتالي ل یکن قد فرر للدولة حقها قي ١‏ اقا ا رهه سرد القانون. 
ولا تملك | المحكمة الاستئنافية أن 






: العرایي ا مرجع السابق ج۷ ص .1١59‏ 

0 نقضی " پونية سنة ۱٩۹۲۸‏ ف الموسوعة السائية للأستاذ حندي عبد ال جا رقم 1 5. 

وانظر نقض ٤‏ فبراير سنة 0151/4 بحموعة الأحكام, س ۱۲۵ رقم ۰۲۱ ص 54. 
(۲) نقض ه إبريل سنة ۰۱۹۳۷ مجموعة القواعد. ج4؛ رقم 1٩‏ ص 1۳ 


۱۰/۸ 
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4 ٤ 
| : 1 3 9 اصاه‎ 8 1۹ 
a naf uy E يم د‎ 8 
۳ E: #8 0 أ 5 بك الها‎ NR وم يها‎ Af عیساد 2 على ( با باقع 4 یه‎ a ۳ اه سك‎ 
و کے‎ 8 7 


5 3 ۱ ۲ £ 
لتهم » 30 قضت العا ر صه تعلط .یل -١‏ یج سچ | ع ۱ 2 إلى عقو A‏ احقي عاستائفت النيا یه 





نز ۳ ۱ 5 ۳۹ 4 N ge. + 3 me‏ 5 0 3 
ان 1 جير 8 5 که و ا که A.‏ الى و | شب ال اقبسم 1 کل ۱ امتهم مأ 
بة احکوم ۳ 4ا عا بيبأ ) إعمالا ۳ 5 ان ن الخنصم يا يضار بطعنه 5 ما دام ۾ المتهم 


الدي عارض ف ١‏ الحكم ف کور ان TY‏ ھل العارضة وبال عليه 0 وکل ۳ ملک 


مب« 3 یپ 
تن 8 ِ 
3 ا 





۰ كر 








التبعية دو یا ابحنائية. 0 كاد أحدهها هو | الستأنف وسحل۵ فان | الحمكمة 
. فإذا كان مدعي المدن و هو الستأنف 





5 نقض ۳٠‏ مارس سنة ۱۹۵ مجموعة الأحكام» س 21١5‏ رقم 219 ص 4؟1. 
تضی أنه لا يجوز قي هذه الحالة أن تحكم امحكمة الاستعنافية بعدم احصاصها على أساس أن الواقعة 
ية (نقض ۱۲ مارس سنة ۰۱۹۵ ججموعة 5 جم" ) ر قم ۴۳ ص 565). 
وانظر: نقض 4 فبراير سنة ۱۹۷6 مجموعة الأحکام س 258 رقم 25١‏ ص 244 ۲ أكتوبر سنة 





. ۱۵ س ۰۲۹ رقم ۰۱۲۷ ص‎ ۸ 
Crim. 21 nov. 1972, Bull. No. 397.5١ 
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الوسيط هي الاجراعءات الجنانية 








ن المادة ١ rot‏ من قانول الر جراءات 
ق الدنبة أ س ا فد ی الد یه و ي 
پم ح له پالتدحل دول مره أمام المحكمة 


1 ستكنافية 1 9 هوا ناء 9 71 مسر على عل ا ۹ هو تمصع ق المد: نس من تلم 6 
نفسه» فلا يجوز للنيابة العامة أن تدحله ۳ 0 کن ال لدعرى . مدع حفوق مدنية 








ror الماد‎ 







لحق لا تجوز مار إلا لا أمام کم أول 


om 


درحة حى لا ۳ ام عن الحقوق 7 من التقاضي على درحتين» ولا يجو 
5 على الاستثناء السموح به للمسئول عن الحقوق المدنية في الادة ؟ 
إحراءات» فالاستثناء لا یقاس علیه. وما يسري على السئول عن الحقوق المد 
يسري ی ی الضامن تطبیقا للمادة ۱/۲۵۸ إجراءات التي نصت على أن تس 
على المؤمن لديه جميع الأحكام | الخاصة بالسئول عن الحقوق الدنية النتصوص 


في هذا القانون. 







1۰ 
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عي نف للاس ی ناف آن تفیل الحكه ا يكون موقوفا سو 


ة مهما كانت صفة المتسأنف» وبناء على ذلك فان تنفيذ 
| ۱ 
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0 1 . 1 4 ام د > ۳ ۵ 1 f?‏ مس : ¥ 0 ۱ 
أو ادا امسر 2 الحكم بو ا یات العقوبة 3 أو ادا کا ا المتهم ا هی 2 امس 


الا ۔حتہاطہ ي مده العقوبة اكوم كا , 


0 ام و اه رة قي الك و ی اجخنائية والأحكام ١‏ الصادرة 0 









أ- الاک الصادرة بالغرامة والمصاريف. 





ب- الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة. ويجب أ 


جد 


الاعتداء على الأموال 
الأحكام الصادرة با حبس على متهم 








(۱) هذا دون اعلال بالا حوا وا اخاضة ل الرسوم بھا نول رقم ۸ لسنة 
١56‏ بشان ١‏ م 


۱۹ 
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ایک لا 4 من كفا انقضاء ۾ مواعيدك اڪ تقناع وأنه إذ اا ضر 
الأحوال يم يعين فيه 7 سس تقد الكثالة نا اس 1F I‏ 0 


2 م نص هذه للادة أنه إذا م يقدم امتهم فيكم عليه الكفالة كان | 0 ب 
ma ۶ ۱‏ 1 





ءات ) . 








تفه الكفالة بل و ر شبو لما من الغير 9 ی هذه الجحالة 
لکنها تتأثر بقدر احترام التهم للشروط الفروضة علیه. 
وتقدم | الكفالة شرط لعدم اله لتنفيذ ولیس شرطا للتقرير بالاستئناف. فیجوز 


ت ر بلاساف وو يكن قد ع نب على أنه | 0 











(۱) وترتيبا على ذلك» قضت محكمة النقض أنه إذا لم يقدم التهم احکوم عليه الكفالة كان الحكم واجب 
التنفيذ مؤقتاء وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن صدر ضده حكم غيابي باطبس شهر مع 
كفالة خمسين جنیها فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن فقبض الضابط على الطاعن لتنفيذ 
هذا الحكم - يكون ما قام به من قبض وتفتيش وما أسفر عنه من ضبط الخدر صحيحا وتتوافر به 
حالة التلبس كما هي معرفة في القانون (نقض ۲۲ نوفمير سنة ۰۲۰۱۰۰ الطعن رقم ؟ 14م لسدة 
(EA‏ ۱ 





YF 
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سيط هي الثصراءات الدمنانية 


لعبعية والعكميلية: إذا نفذت عقوبة الحبس وفقا اخم ال 

مه اتا بام التبعية المقيا »0 4 للحر په احکوم 4ا د عموبة الحبس 
المذكورة (المادة 3 5 | بحراعات) . وهو ۳ العقوبات ١‏ التكميلة آیضا سس 
أن تنفيذها يتوقف على تنفید. العموبة الأصلية رأ ي الحبس ف هذه الجالة). ومثاضا 
الو جسم بحت مرافية 2 البو لیس و اسر مان من مراو لَه | 5 و سس الر (Aaa‏ ۳ 1 لا باه ویداع ٤‏ 
مو نة علاحية أ أو ۳۳ رة ۱ أما ما اذا آر؛ تنفيذ عقو بة ابس شير اا يضأ تنفیذ 














اوقت وا ولو ما مع حصو ۱ لاستعناف: + مع تقديم كفالة بالنسبة إلى كل و فشكو به 
أو بعضه. وها أن تعفی المحكوم له من الكفالة (المادتان ۳/۶۲۳ و ۲/6۲۷ 
إحراءات). ولا يجوز للمحكمة استعمال هذه الرحصة إذا كانت طبيعة التعويض 
تستبعد كل إمكان | استرداده مستقبلاه شال ذلك أن يكون التعويض المحكوم به في 

کم( لأنه يتعذر تفادي أثر ما يحدثه النشر إذا حكم بالغاء هذا 














Crim. 16 oct. 1968, 2. 1969, Somm 


50.١١ 
115 
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۱۱۵ 
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أنه إذا صادف ۲ كانت تاريخ الجا 
۱ 5 أ مي المؤحلة اليه | الدعو: 54 5 











۹ 0 گم ۴ 





ة دفاعه» وف هذه الحالة لكيون 
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لي الاسراعات السنانبه 


۱ ۱ یا ۱ 
۳ مه أن علو تمریسر ا یاقب هن یاه امیلسیة) 3 هام ۱ اة A ٠‏ ر سر مس 


e 5 ١ 4 ¢‏ د ا الل . حلت ۳ 0 r:‏ 
الرحوع ع إلى رئيس الحكمة لتحدید الجلسة بحسب أن الدعوي ل حور 
من لصوم اس" أو نظر الاستتاف في غير الم 


احد دم تقرير الاستعناف دون إعلان الت * - کانت إبعراءات احاکمة باطلة 











يرفع الاستعناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرة المحكما 


ِ ۱ قا ف مدة 0 يوما على الأكثر إلى الدائرة المختصة بن 
اف أمام ا ن کم الا الاقتصادية فا الخامسة من شانون 
احاکم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون إنشاء 
اما کم الاقتصادیة) . 








(۱) محمود نجیب حسني) للرحم السابق» ص ۱۳۲ 

(۲) نقض ۱۵ مایو سنة ۰۱۹۲۷ مموعة الأحكام)» س ۱۸ رقم ۰۱۲4 ص ۰14۲ ۲ ینایر سنة 
۱ س ۲۲ رقم ۰۲۶ ص E ٠5‏ ۰ بریل سنة ۰۱۹۸۱ س ۲۲ رقم 0۷۸ ص 6416 ۰ ایل 
سنة ۱۹۸۶ الطعن رقم ۱۳۸۳ لسنة لاهءق» س ۰۳۵ ص ۰.۳۸۲ ۲۰ مايو سنة ۰۱۹۹۹ الطعن رقم 
۱ لسنة 1٠‏ ق» س ۵۰ ص ۳۲. ۷ يونية سنة ۲۰۰۰ الطعن رقم ۷۱۵۷ لسنة ٦۲‏ ق» س 


۱ ص ۰.۱۹۹ 


۳۱) نقض ۲۷ أكتوير سنة ۱۹۸۷ 
AY!‏ 





الع رقم 9 Yo‏ لسنة 5 e‏ بمو عة الأحكام FTA Sa‏ ی 


كما قضي أنه إذا ۸ ينظر الاستتناف في الجلسة الحددة بتقرير الاستناف بل نظر بجلسة أخرى م يعلن 
كما الستأنف» فصدر الحكم في هذه ابعلسة برفض الاستتناف وتأیید الحكم المستأنف» فإنه يكون قد بنی 
على إجراءات باطلة (نقض 4 ١‏ أكتوبر سنة ۲۰۰۲ الطعن رقم ۳۷۸۹4 لسنة " هدق). 

۱۱۸ 
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, الفص ل ف ١‏ ار عر ی ۹ تر سیب على ا 00 لان . 5 ۹ اه ادا ۳۹ 8 





35 55 و 5 9 e‏ ا | ale‏ هه ال عة 3 ومرأ ele‏ الخيلولة 3 1 ل التعسفي ف 





۱ ۱ 8 ۳ : 20 نضا پیب ثم Ê‏ و کا ref: Ê‏ ون أ جر 1 5 


اجرا وات 9 سب هد ۳ پر 1 کل 


















۸۷۱ نقض 717 أكتوبر سنة ۱۹۸۷ بحموعة الأحکام س ۳۸ رقم ۰۱6۷ ص‎ )١( 
۱۹۸۰ مارس سنة‎ ١4 ۰۲۱۷ مجموعة الأحكاف س ۷ رقم ۷۶) ص‎ ۱۹۵٩ تقض ۱ فبراير سنة‎ 3 
YY لطعن رقم 6 لسنة قعق س ۰۲۱ مص + ۲ ؛ , 1 فاي سن ۲ س ۳ رقم 6۲ ص‎ 
Crim. 17 nov. 1964, Gaz. Pal. 1965, 321. )۳( 
۱۹ 
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الو یه اي ي ال وس اعات )تايه 


ي ١ ۲ ۱ 5 7 ۳ 0 5 ١ 0-3 r‏ فد ۱ 
التقر پر من ۰ معديك تخود و | Ys Aue‏ تعرصست هر ۱ عام للمطاج 9 نه لا 


يشترط في هذه الحالة أن يعيد , امد قضاة الميكة المديدة كتابة التفری با 1 رد 


زار" 9 11 أ wl,‏ 59 بام | ۹ مش ۹ (AA‏ اد إل ٩‏ 32 


شر یر ال ی ) 5 AE‏ 
سمال يلك 0" يفيد أ a‏ . اطلع عا ى أوراق 





الدعو ی ورأى 9 مأ اشتمل عليه 


التقریر من 2 7 انم کاک اس عنا اتتهه مس جھا تاه ا ۹ e‏ م كك 


58 داعا لو 3 ر ير أ و ۳ ۰ 3 / هد و ۱ 24 و أنه أي بو ر 32 ا التقر‎ e 








۳ امن [ججر ¢ أت . >9 مق ثبت 5 E‏ 
ا شيكة ة التي نظرت العم ا فلا يق 


1 ره( 
لطعن بالتزویر 9 












)١١‏ نقض ۰ دیسمبر سنة ۰۱۹۶۳ جموعة القواعد» جا رقم ۰۲۷۹ ص ۰.۳۰۷ ۲۱ فبرایر سنة 
15 جموعة الأحكام» س ۷ رفم ۶ ۷ ص .۲٤۷‏ ۱۳ فبراير صنة ۱۹۷۸ س 255 رقم TA‏ 
ص ۱٦۱۲‏ . ۲۹ مايو سنة ۱۹۸4 الطعن رقم 14 لسنة ٥۴‏ ق» س ۰۳۵ ص ۳۹۸. 

(۲) نقض ۲۱ فبرایر سنة ۱۹٩٩‏ مجموعة الأحكام؛ س ۷ رقم ۰۷۶ ص ۱۰۹۹ . ۲۳ مارس سنة ۱۹۲4 
س ۱ رقم 4۲ ص ۰۲۰۲۰ ۳ يونية سنة ۱۹۹۱۸ س ۱٩‏ رقم ۱۳۰ ص ۰۹6۵ ۱۳ فبرایر سنة 
۷۸ سس ۰۲٩‏ ارقم ۲۸ ص ۱۲ ۱ . 

(۳) نقض ۳ يونية سنة ٩1۸‏ ۱ مجموعة الأحکام» س ۱٩‏ رقم ۱۳۰ ص 145 . 
وانظر في نقد هذا الحكم: میدق ءعوف مهدي ال بجع السابق» ص ۰.۱۸۲۲ 

(؛) نقض أول مايو سنة ۰۱۹۵۲ مجموعة الأحكام؛ س ۰۷ رقم ۰۱۹۷ ص .۷١١‏ 

(5) ۲ مارس سنة ۱۹5۶ مجموعة الأحكام؛ س )١8‏ رقم ۰۳۳ ص ۰۱5۵۹ ۱۹ أكتوبر سنة ۵۱۹4 س 
68 رقم ۰۱۱۸ ص ۰۰۱ ۱٩‏ آکتویر سنة ۱۹۹۵ س ۱۳ رقم ۰۱۳۷ ص ۷۲. ۵ يناير سنة 
۷۹ س ۰۲۷ رقم ۸ ص ٤۹‏ . 
قد قضی أن وفوع ع اتلاي بين شمه 


مادام الثابت أ ان التقرير قد تلي فعلا (نقض 
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اما م المسكية الاستننافية‎ f go اهر اما‎ 


۰ ۷ + 


اا ۱ n‏ ۱ ۲ ۰ و ۹ 55 ١ ١‏ 1 4 ر :هھ a‏ 
الاوز ا nen riy‏ بوا سار ص 7 a E4‏ ل 8 ایب ب 2 ا 7 جرا ۳ ی + 4 ۱ ا سیر 5 ¢ 


SM 3¥ 
ص‎ > 


ا 

٩ 0 ۱‏ : 00 5 ۱ 3 
الیل تحديد ماب شكز الاستاف فانه مم تن ty‏ 
: 4 میس علي بوي 4 : ما و 7 زا 1 3 ریمض پیب ف کی ا ا et OE wh me $ Ê‏ 5 5 
0 ی 0 ییزج و ۶ ۱ 3 0 قير ١‏ ی ۶ لصاوي حرق 


ین الاستتناف إذا ما قررت امحجمة نظر الوضوع. 


وتقرير التلخم 
الذعو ی / ما 1 فيها من د ات . فلا پشترط أن 
تلو فائم و الا جرا ۰ 8 أو أ 0 4 ۳ E‏ 0 مرن إغفال ره 0 لبعض امام مسیا ل التي 
لهه.ة4 5 ی 5 £ o‏ 2 ۳ 5 ® غلى ا الك 4 ل عدم ۳1 9 أفعة مأ eT‏ أن 
اضر الذي و وضع ال بر ۾ بر أهمية لذكرها» وليس له - إذ 1 يعترض على ما 
تضم وت ع شك اه من ذلك لأول مرة من خلال أوجه الطعن أ 
ححمة النقض يشترط ف هدا التقرير ل أن يكون موضوعا بالكتابة وعدم 
إثباته كتابة ر ید معه بالانعداي ما بعك اححلالا پاجراء بحوهري پعسسب الحكم ويبطله” 3 





بر طسق سر( en Þ>‏ ال يسيم روا 4 امعكمة | الغلمام مجمل ۹ هیا 0 


كافة این صمي 0 الدقيقة 











| فعليه أن ينبه | 















الأصل أن ن المحكمة | الاستعنافية لا تلتزم باعاده تحقيق الدعوىع وكل مأ تلتم به 
1 هو "ماع أقوال المستانف والأوجه التي استند إليها في استعنافه؛ ثم السماح بعد ذلك 





على أن يكو ل اد ۳ أخخر من 1 € ا 3 تصدر | ۱ 


عها على الأوراق (المادة ۲/۶۱۱ إجراءات). 











(۱) نقض ۲۲ فبراير سنة ۱۹۸۷ الطعن رقم ۳۵۷۸ لسنة "هقی مجموعة الأحکام» س ۰۳۸ ص ۳۱ 

(۲) نقض ۱۰ أكتوبر سنة ۱۹۷ حموعة الأحكام س ۰۲۷ رقم ۰۱۲۲ ص ۰۷۱۵ 

(۳) نقض ۱۲ مارس سنة ۰۱۹۵۷ مجموعة الأحکای س ۸ رقم ۰۷۰ ص ۰۲۷ ۱6 إبريل سنة 0۱۹۵۹ 
س ۱۰ رقم ۰٩۵‏ ص ۰4۳4 ۲۳ مارس سنة ۰۱۹۹6 س ۱۵ رقم 4۲ ص ۰۲۰ ۱5 أكتوبر سنة 

۰۱ الطعن رقم ۳۱۳ لسنة هق س ۲۵ ص 15۸. 

۱۰۷ نقض ۱۲ يونية سنة ۰۱۹۷۸ مجموعة الأحكام س ۰۲۹ رقم ۱۱۷+ ص‎ )٤( 

بن ی e‏ وی عن علا اتيز أن جار کی E‏ سينا 

التهمة ونص الحكم الابتدائي»» فإنه عذا عمل غير حدي لا يغني عن وحوب تنفيذ القانون بوضم تقرير 
كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآحران في تفهم الدعوی (نقض ١5‏ أكتوبر سنة ۱۹۸۵ الطعن 
رقم ۱۷۱۹ لسنة دق مجموعة الأحکامی س ۰۳۲ ص ۸۷۲). 





۱۲۳۱ 
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ط هي الاسراعات المعنانية 


اا 





۱ ۱ 9 (۱) ۹ ؛: جم ۰ ) ®« 
از جراء واحب اما 9 کم 50 دراه سس . 5 شححمة الامستعنافية ره 


پاعاده سماع الشهود الد 0 #شكمة ول درحة إلى غير ذلك من 1 حه تحقيق 
الدعوى ما سيق ب اجراژها ي : | کم الأول“ ۱ وق عللت فكمة النقض ذلك بان 
المحكمة الاستتنافية تحكم لي الأ : ی ی على ی مقتضى الأوراق» فهي غير 
ملزمة بإحراء ء تحقيق إلا ما تری هي لزوما لاجرا و استکمال ماکان يحب عل 


حكمة أول درجدة إ+مراؤه 0 


على المحكمة !۷ ..-عنافية ولئن كانت ف ار لا بحري محقيقا 3 

















نصت المادة 4١7‏ إحرا عراءات ا على أ 


درحة) وتستون کل نقص آخحر 








(۱) نقض ۱۳ ۰ جه 


(۲) انظر : زا 


۳ ی أو 5 رای ل عدت ۸۵ O‏ 8 € کس 





59 اكام س ۵ ۲ را قم ۱ ص ۱۸۷ . 
5 م س 25 رقم ۰۱۹۲ ص 1٩۳‏ 
۱ اکتوپر سم ۲ ۱۹۷+ جو عة عة الأسكاء + مس JEY‏ قم ۰۵ ص 2.55١‏ ۳ يناير سنة ۰۱۹۷۷ 
س ۲۸ رقم #4؛ ص ۲۸ . 
۱۲۲ 






https :/WWW. ee ره وین‎ 1963362150351436/ 
LT RN AL TEE ۱ ار اماب اللسهوي امام‎ 





یب . 5 “كيبي ۲ ی ۳ ۹ 
تسب ها الط الا لیوا د عليه ردأ سا ھا ¢ وإلا کیال حكمها فا صسرأ 5 


ا ۱ 5 1 ۴ ان f‏ :! 8 ۳ 8 ۳ ۱ جب ۰ ۰ 
۱ ل مسرت 8 ال ظر 0 با کل وی ۶ علي 7 5 eS‏ 4 عاي 5 سسوم ۱ f omen‏ یک 5 
و ۶ ۸ وما 1 لسع 37 لزو l4‏ ۳ اناف از ۱ ا ا ۳ ۳ 4 ا هه ۱ ل ۳ جه 


3 











A aa |‏ ۳۹ ادا ب ل المتهم 2 th tinen‏ اب he‏ سماع ا أ الهو - أمام حكمة 
0 درجية فان درل f fe‏ ولا تلترم ا 7 ۲ ۱ 
٠‏ إلا إذا كانت شم 











:۲ 4۷ نقض ۳ أكتوبر سنة ۰۱۹۵۰ س ۰۲ رقم 4۳ ص ۰۱۰۸ ۱۹ فبراير سنة ۰۱۹۵۱ س 45 رقم‎ )١( 
ص 14۹.۱۰ دیسمبر سنة ۰۱۹۵۱ س ۳ رقم ۰۱۰۲ ص ۰۲۲۱۷ ۱ إبريل سنة ۲ ۱۹۵ س 25 رقم‎ 
. 165 ص ۰۸۲۳ ۱۷ ابریل سنة ۰۱۹۲۱ س ۱۲ رقم "م ص‎ ۸ 

(۲) نقض ۲ ینایر و ۲ ابریل و ۲ أكتوبر سنة ۱۹۷۸ مجموعة الأحکام» س ۲۹ أرقام ۳ و۳ و ۱۷۲ 
ص ۲۶ ۲۳۳ و۱54 . 


(۳) نقض ٤‏ يناير سنة ۱۹۷۰ حموعة لاأحكام» س ۰۲۱ ص .0١‏ ۲۷ مایو سنة ۰۱۹۷ س ۲۵ رقم 
۱ص ۵۱٩‏ . 





ى أنه إذا كان الدافع عن الطاعن قد استمسا 






تسس هی اھ ۳ الب ی اني رم 4.2 پسسماع 
شهاده فائد | لسيارة ۳۳ اساد نت ييا 9 أن 0 عليه أ أ خصيرة 7 ی ار تسیب فائدها ی 








عرضت المحكمة عن هذا الطلب الجوهري 00 رن ] قد أخعل + ر 


۷ ۰ الطعن رقم 48 لسنة ٦‏ ۹ مود ۳۳ س ۰۳۸ س 548 .)١‏ 
(۵) ممود بحيب حسني؛ الرجم السایق» ص ۱۳۳۵. 


۱۳ 


مكتبه المحامي 
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لإ » 


يمست 





۱ ۲ ۵ 
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e >‏ وجول د دول ۽ إساءة ١‏ ۲ 








تبين من معارضة المتهم في احکم الغيابي الصادر , بسقوم ط الاستعناف أن هذا 








۰۱۰۸ نقض ۲۷ نوفمبر سنة 1۹۸۹ مجموعة الأحکام» س 4۰ رقم ۰۱۷۳ ص‎ )١( 

الطعن رقم ۳۸۳ لسنة ۱هق» مجموعة الأحکام» س ۰۳۲ ص ۱۰۵۸ 
۳ إبريل سنة ۱۹۹۸ الطمن رقم ۱۵۲۵ لستة 1ق س ٩۰1ص‏ 48 ۵. 

۲١ 





(۲) لشف " فيراير سنة ۱۹۸۱ 
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۳ ۱ کو وم عليه ف 3 ۳۹ ۳1 ۸ قبل و 7 س ۱ یلا 1 عل 
1 4 او ودام 
دام التثفياد عليه فد که 3 ۱ سر ۱ eT‏ ل بل نر ألا ری ۹ نات 


| الالتزام أن یک ول أمر لفيا قد حرر هيدا لإيداع المتهم السج. 


50 بل یکفم 














الدعوى ثم أ الدعوى بعد د دك دون تنه 
الالتزام ا مفروض عليه 0" دون اعتداد عأ إذا كانت أ 
لفك ا / ۱ احلسة أو بعدها! ؟, و (د 5 مأ أ 














ف القنون : ن ويتعين لدلك نقضه. 

(نقض ١5‏ ديسمير سنة ۰۱۹۵۷ مجموعة الأحکام» س ۸ رقم ۷۲۱ ص ۹۹۳. ۳ فراير سنة 

۰ س ۱۱ رقم ۲ ص ۱۳۹. " ديسمير سئة لحكل س 1 رقم ۱۸۷ ۳0 
پسمبر سنة ۰۱۹۸۶ س ۳۵ را لم ۶ص ۹۹۸. ۸ دح ب A‏ ۸ ) الط 

لطعن رقم ۰۵ لسية ۷ هي . 

(۲) نقض ۱۱ دیسمیر سنة ۱۹9۷ مجموعة الأحکای س ۸ رقم ۰۲۷۱ ص ۰۹۹۳ ۲ فراير منة 
۰ س ۱۱ رقم ۰۳۸ ص ۰.۱۲٩‏ 

(۳) نقض ۲۷ أكتوبر سنة ۱۹۹۷ بحسوعة الأحكام؛ س 4۸ رقم ۰۱۷۳ ص ۰۱۱۵۸ 





لسنة ۷هق. ۲۲ دیسمیر سنة ۱۹۸۸ ۱ 





۱۳۷ 


مكتبه المحامي 
06.0010 0 اع 12. ۱ 








بسقوط الا سشناف غیابیا رغم عدم تقدم احکوم عليه للتنفيذ قبل يوم الجلسة 










0 ملت 32 اللو ضو 2 کم ١‏ تطعن اه النيا u‏ العا مق فاك که 0 للممه 14 أن 
ا بل 3-3 للحكم الصا 5 فِ معارضته 





ڪکوم عليه قد دفع هذه الكفالة ت فإن النفاذ يكون د ل واجب ز اک 


بسقو 0 الاستئناف”". فإذا لم تسدد الكفالة المعينة و , 
واجباا ؟. ومتى قضت الحكمة بسقوط الاستعناف غيابيا م سداد 4 موس 
في الحكم المستأنف» فلا يحدي بعد ذلك سداد الكفالة في وقت لاحق واستند في 
ذلك في معارضته الاستثنافية للحكم الغيابي الاستقنافي بسقوط الاستتناف. 

ولا كان تنفيذ الأحكام آمرا يتعلة 
أي ليس من المسائل التي تحوذ اج 












(۱) نقض ۲۳ إبريل سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم ۳ لسنة ٥۹‏ ق» ججموعة الأحكام» س ۰۶۳ ص ۲۰ . 
(۲) نقض ۲۵ يونية سنة ۱۹7۷ مجموعة الأحکای س ۱۸ رقم ۰۱٩۳‏ ص ۰۷۱ 
وقد قضت محكمة النقض في هذا الحكم أنه إذا تبين أن الكفالة التى دفعها احکوم عليه المستأنف, حين 
الر فراج عنه من النيابة 7" وهي تعادل الکفالة احکوم كما لوقف التنفي.ء -- مازالت باقية ا کب ذمة 
متهم وم تدع النيابة أ ن إحلالا بشروط هذه الكفالة قد وقع أو أن لما حقا علیها 








بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم الستأنف غير واحب النفاذ يكون قد أععطأ و 


و 4 


۱ بجموعة الاحکام س ۳۱ رقم ۰۸٩‏ ص ۰.۷۸ ۲۹ ینایر سنة 

الطعن رقم ۱۷۲۱ لسنة ٩ق.‏ س 4۷ ص ۱ ۱. 

(۲) نمض ۱۲ إبريل سنة ۰۲۰۰۰ الطعن رقم ۱۳۹۸6 لسنة 54ق. مجموعة الأحكام» س ۵۱ ص 
”2 . ۱۰ مارس سثة ۲۰ لعلعر رقم ۱ لسنة ٥ق‏ س ۵۲ ص ۲ ۳. 

(4) نقض ۲ إبريل سنة ۰۱۹۸۰ الطعن رقم ۲۲۲ لسنة ٤۹‏ ق» مجموعة الأحكا س ۰۳۱ ص 1۷۱ 

A 


۲ إبريل سنة ۱۹۸۰ 





: ورأجمم‎ 
۰۱ 5٩ 
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بالنفاذ الفوري خصم 0 واحب النضاف فإن العبرة تكون بحقيقة 


هل نسم کم قبل | الجلسة” 2. هذا دون إحلال بحة حق احکوم علب 


4 تنفد ١‏ ۳ عل مادام كان عير و اجج النفاد مان نا 
إذا ۸ ته 0 حمكمة | اول رة حكمها ٠‏ بالنفاد رعم f‏ جحو به ها ونا ۲ بل 





۱ ۳ 0 / ا تدس 
ار i‏ مأ ا ۱ يا مضي ل 05 | 5 ۱ 8 
سقو , مكنا گی اه | ذا م يتدم 








۱ وه „ ۲ ۱ ۹ 5 
(۱) نمض ۳۰ ديسمير سنة ۲ ۱۹۵ جموعة الأحكام)؛ س 33 رقم ٩‏ محص ۰۲۸٩‏ 
۲۹ ۱ 
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شش 1 ١‏ یو نیة ست ١ $F‏ 3 موه القواعد aer‏ ¢ رقم ۸ ۱ 31 ل ۲ ۹ ۳ ب ۲۲ مایو سس + ۵ 8 30 جحموعه 








ی س ۱: رقم ۲۲۵ ص ۰1۹۱ ۲۰ فبراير سنة ۰۱۹۲۱ س ۱۲ رقم 7 ص ٠‏ کي 
س 4 ۱ ۳ 3 العا رضة ارو هد من اكوم علیه یا با | بایقای تفي ها فان 





هذا 0 افيد ام تمد با ل للسخم ۳ مما لار سركي سقو ط اتاق الشيأية. 
وانظر : ۱ نمض ۱ ١‏ يداير سيه ٩۳۵‏ ۱ 4 السو شیا الا حکام ۳ ٩‏ ۱ رقم ۸ یں 4 "۱ 
۱۳۰ 


۱ مكتبه المحامي 
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مظن 4 م » 
RK‏ ا اا 5 ۱ | 1 4 





ورغم أن جواز الاستئناف أمر يدحل في جال الشروط الشكلية للاسساف ل> 


5 2 
یه 3 





ل 39 يعدم | جوار الا سناش 3 سوق ألم كم تست 5 فيوأ 9 ار کک ا 5577 أن النظر ی 
مر لا هق على قابلية | لحكم مر ده ۳ اه سس ن عل كط 








نقض ۱۵ نوفمبر سنة ۱۹۸۳ مجموعة الأحكام س ۰۳۶ رقم ۰۱۹۰ ص 464. 


۲ إبريل سنة 21555 جحموعة الأحكام س ۷ رقم ۲ ص ۰.۶۰۷ ١1‏ أكتوبر سنة ۱۹۵۹ 


س ۸ رقم 0۲۱۰ ص ۷۸۳ 
تمه . ۲ ینایر ا 35 4 مو له الأحكام 3 3 رقم A‏ ۱ ۴ 





۱۹۷۸ ديسمبر منة‎ ۷ ١ 





س ۲٩‏ رقم ۰۱۸۳ ص ۸۸۳. 
١‏ ۱۳۱ 
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یک م الا بتدا ي ادر عیابیا) ر #كان ميعاد المعارضة 








(۱) نقض ۲۵ يناير سنة ۰۱۹۹۸ مجموعة الأحکام» س 4٩‏ رقم ۰۲۱ ص ۱۵۰ 
(۲) نقض ۱۱ نوفمیر ستة ۱۹۸ محموعة الأحکام» س ۰۱٩‏ رقم ۰۱۸۷ ص ۹۳۷ 
(۳) نقض ٦‏ ینایر سنة ۱۹ موه الا حکام س ۱۵ رقم 5 ص ۲۹. 

)٤(‏ انظر : نقض 1 ینایر سنة ۰۱۹۶ سالف الاشارة الیه. 





EY ۱ 5‏ ع الامي‌گام؛ 0 ۵ حمر ۱۱۹. 
22 6 55 3 ۳ هت 4 هه : 
(۵) نمض ١‏ فبراير سنة 1 ۱ الصعر, رم ۱ مگ 32 


۱۳ 
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۱۳۳ 


https :/WWW. AEROS مره وت‎ 196330621 








تتحقق الحالة | ین لى إذا 0 یکن ت 4 5 ن و ى» أو كان | ی 


Ê‏ جه 












للادة 415 0 من قانون الاحراءات الحنائية 7 جرت به من أنه إذا حك 
۳ ختصاص ن أو بقبوا ل ن نرعي با يترتب عليه منم 


م الدعوی ۱ 0 تدم أو بعدم اعتبار | لمعا ظ 
هري”". وکل ذلك حتی لا يحرم المت 





كان بعذر 5 





۱۹۶۷ مجموع الأحكام. س 1 رقم 596+ ص ۰۹۷6 ۱ مارس سنة‎ ۱۹٩٩ نقض ۱۰ مايو سنة‎ )١( 
.156 سس ۵ ۲ ؛ رقم ۰۵۱ ص‎ 
۱۳ ء‎ 
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تصدي وتصحيح م اليطلات إذ نص ف المادة ۱/۱۹ 


اجراءات على ان 0 ذا کت مه 1 ر Aunty‏ ان ورأت ١‏ المحكمة 








. والواقع من با اه أنه (ae‏ ا ا و صعين : 


کم مة الا 0 في | لو د 3 ۽ علي 










۱ على 


۰ و هده احالة 


مایلها الادة ۲۰ ۵ اجراعات 4 والمادة ۲/۵۲۲ اجراءات إيطالي . 





نقض 4 ۲ يناير سنة ۰۱۹۹ الطعن رقم ۳ ؟ لسنة ۲ق جموعة الأحکام س ۰4۷ ص ۰.۱۳۷ 
۱ 
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ل هي الأجراءات الجنائية 


ES 4 RE أو‎ ۱ 





, التهم من حق فعال من حقوق التقاضي و 








و ان 5 ال سا علي ا 





وواقم | الأمر أن و ار ا ر( 5 مرج ۳ 
7 5 ا ”, ۱ مدا 5 اردوا 2 التقا کي 0 کو 9 ل ا عاده الا فى 0 قفا 58 











۳۹ ۳ أو 


على قبو 1 دب عليه منم السير ف الدعو ئ oh‏ بعدم قبو ل الدعو وی 
<< كمة الاسغنافية | التصد ف للمو صوع حی يا حرم اطته 5 








)1( .138 ,84 ,11 فم Bull.‏ 
(۲) انظر: نقض ٠١‏ أكتوبر سنة 2١511‏ مجموعة الما 


Crim. 15 févr. 2011, Bull. عم‎ 26. Crim. 13 sept. 2011, 


وام مب م 
اا 3 رشم 4۵ یں FYI‏ ۱ ابریل سنه 
۷ س 5۳۸. 


۱ ۵ جحموتة الاحکام س ۷ رقم 
ص ۵۱ . ۱ 
15 


* ۲ ار ره 8 9 
ابریل سنة ۱۹۵٩‏ س ۰ رم ۹ 4 


https://www.facebook. ۳6۹ rupel 1963362150351436/ 








ا : 
4 نله سب على أ کک اة ان السات ۱ دقو 25 ۱ 0 


rna ih 





j 4‏ ل از 0 Ay‏ 3 ب 0 ١‏ | ۳۹ ۳ ل موی LS‏ 5 که 45 1 98 ۷ ۳ 1 ما 
7{ 

۱ 0 ر 1 9 5 || 5 4 ش 4 

E DON‏ حمق الم ی 


وكذلك الحال اذا كان 0 قد اعلن للدعوی اعلانا باطلا وم يصحح ا 
البطلان بسبب عدم حضور انم 







ی at‏ الما 7 5 له ۳ و ۴ با 2 و 0 
مهاميه وقبوله | محاكمة | لا یھ 








الدعوى. فإذا كان ١‏ لقاضي الي د وار في سيب م أسباب عدم ١‏ 











وكذلك الحال إذا كانت الدعوى ما يشترط القانون لتحريكها :: 


مل حسبا أو ادن هو ۳۰ ازالة هد | القید ابتداء) أو كانت قد رقع ۱ 











(۱) نقض 1 فبراير سنة ۱۹۷۷ 
ص 4۲) رقم ۱۸ ص 15 4. 
(۲) تقض ۳ مارس سنة ۰۱۹۸۸ الطعن رقم ۲ لسنة ٩ق‏ جى 
اماو 3 ای نی 





مجموعة الأحکام» س ۲۸ رقم 4۰» ص ۰۱۸6 55 إبريل سنة ۱۹۹۲ 


١5 .©١5 الأحكام س ۳۹ هص‎ e: 








نضت محكمة النقض لحكم فاصلا في الموضوع أن يكون قد صدر مستوفيا مقومات 
وحوده نز ومن بينها نب من هيئة ها صلاحية الفصل ف الدعوی. 

(نقض ۰ يونية سنة ۲۰۰۹ الطعن رقم ۵۳۲ لسنة 4لاق). 

(۲) نقض ۲۰ دیسمبر سنة ۰۱۹۸۶ الطعن رقم ۰۸4 لسنة أول يونية سنة ۱۹۹۹ الطعن رقم ۱۵۷۹ 


لسنة ۳ س 6۰ ص ۳۸۵ 








۱۳۷ 


مكتبه المحامي 
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وسيط في الاجرامات الجنانيا 


حناية أو جدحة - عدا الجرائم الشار 





إليها في المادة ۱۲۳ عقوبات - من غير 
تست العام أو احامي العام أو رئیسص النيابية العامة مہا للماده ۲ ۹ اجمراعات) 





فانه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوی ولا تمك 
ي اطو تب لل ۴ 















نقض ٤‏ ديسمبر سنة ۰۱۹۷۷ مجموعة الأحکام» س ۰۲۸ رقم ۲۰۵ ص ۰۲ 
نقض 4 ديسمبر سنة ۰۱۹۷۷ سالف الإشارة إليه. 
نقض ۲۷ ديسمبر سنة ۱۹۸۳ الطعن رقم ۰۸۷۳ لسنة “هق» مجموعة الاحکام س 54؛: ص 
۲ إبريل سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم ۷۱ لسنة ۹ق س ۳ ص 175. 

(5) نقض ١١‏ أكتوبر سنة ۱۹۹۹ الطعن رقم ١١51414‏ لسنة ٤‏ ٦ق‏ بحموعة الاحکام» س ۵۰ ص 5۲۸ . 


۱۳۸ 
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95 0 اي ۹۳ #۳ نیگن‎ heml 2 ۳ ae he (1 ۳ 





سس مه ایا تاه اما م 


التهمة ويقبل ” ذلك» فا ن ذلك - كما قلنا “ لا تتعقد به اه 


المحمكمق فلا يد 
` تملك امحكم 2 الاستتنافية حق سم ل حالة وراه بانقم ضاء 





. كما آن تصدر أي حکم ی ال.عوی‎ ١ 








الدعو ىف 
















. ۲۰۰ انظر نظر : الدکتور عبد الرووف مهدي؛ المرجع السابق؛ طبعة ۰۱۳ ۰ صی‎ )١( 
. 155 7 سمو تة ال کام» یس 7 1 ۸ ) نی‎ » T1٤ دشار کک ناير فة ۱ 4 + ۲ أ تلع رقم 8 8 ۱ لسنة‎ 
نالي ۱۳ نوفمير سنة ۰۱۹۳۰ مجموعة القواعد جح رقم ۱۰۱ ص ۰۹5۱ أول مارس سنة‎ 





7 رك 0000 للى‎ {Sar +۱ ٩ ۷ 


۱۳۹ 


https :/WWW. e ات‎ ups! 1963362150351436/ 





1 3 ۱ 38 01 ۱ 1 3 ( 0 
المعارضة” »2 أو بعدم قبول الدعوى الحنائية أو الدنية" ‏ أو ؛ 
١ 5‏ ا 6 2-9 ل 3 7 بای گر 
lu 0‏ رة | فصل فيها' 4 55 : گس 0 امک 1 سا Al‏ أي ONE‏ 





أن تعيد القضية إلى حكمة أو ل درحة للفه 





3 


الدعوى, 










قبلت دفعا پار تب عليه م منع السير قي الدعوى, 
ل الد 5 المدنية 2( | 1 


7 


مکمة أول درحة قد 
۳۹ روز یو ل الدعوی اممنائية او عدم ثب 
ضة أو باعتبارها كأن مت € کر e‏ 
سر الد ي حال دو ل نذا 






من الوضوع م دون ازع 


٠اذا‏ أحطأت محكمة آول درجحة ففه 





الاح فك ور لل يحكمة الاستتئنافية أن تصيك 5 للجزء الدي مم مم تفصل لته ) 
و يتعين ف هذا الصدد ال د يطلب من حكمة اول درجحه امد 
فيه من طلبات في جزء من الموضوع. 








(۱) نقض ١5‏ يونية سنة ۱۹۹۳ الطعن رقم ١45617‏ لسنة ٠"ق»‏ مجموعة الاحکام س ؛ 
۳ ۲۷ أكتوبر سنة ۱۹۹۸ الطعن رقم ۱۱۳۹۸ لسنة ٦۰‏ ق» س ۰4٩‏ ص ۱۵۵. ۲۸ يناير سنة 
۱ الطعن رقم ۱ لسنة 1٤‏ ق» س ۵۲ ص ۱۷۸ . 

(۲) نقض ١5‏ ابریل سنة ۱۹۸۷ الطعن رقم ۱۸۲۰ لسنة "هق» مجموعة الأحكام» س ۰۳۸ ص ۰1۲۰ 
۷ لوفمير سنة ۱۹۹۵ الطعن رقم ۱۹164 لسنة ٥۹‏ ق» س ۰۶2۷ ص ۰۱۱۱۲ ۸ أكتوير سنة 
۷ الطعن رقم ٩۳۷۸‏ لسنة 1۰ق» س ۰4۸ ص ۰۱۰۲ 

(۳) نقض ۱۸ يناير سنة ۰۲۰۰۱ الطعن رقم ۱۷۳۹۹ لسنة ٤‏ ق» مجموعة الأحکام» س ۲ ص ۰۱۳5 
أول أكتوبر سنة ۲۰۰۱ الطعن رقم ۲۲۳۷۵ لسنة 1١‏ ق» س ۵۲ ص ۰1۸۷ 

)٤(‏ فاذ! قضت محكمة أول درحة بعدم قبول الدعوی الباشرة في شقیها الجنائي والدن وتصدت المحكمة 
الاستتنافية لنظر الوضوع ففصلت في موضوع الدعوی الباشرة وقضت ععاقبة المتهم والزامه بالتعویض - 

¿ حکمها باطلا, لأن عدم قبول الدعويين حال دون نظر موضوعهما أمام محکمة أول درحة. 
(نقض ه إبريل سنة ۰۱۹۷۰ مجموعة الأحکام» س ۲۱ رقم ۰۱۲۳ ص ۵۱۰). 

(5) نقض ۲ فبراير سنة ۱۹۵۸ مجموعة الأحكام. س 5 رقم ۱ ص ۰.۱۵ ۳ فبرایر سنة ۲۰۰۰ 
الطعن رقم ۲۱۰۲ لسنة 514ق. 

f 











مكتبه المحامي 
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بق الفصا فيه" يلاج هذا الصا الا ۳ ن إلا بالطع. بال 
ل الحكم الخاطء || حکمة الاستتنافية یود 






.474 نقض ۲۲ فبراير سنة ۱۹۹۰ مجموعة الأحكام» س 4۱ رقم الاء ص‎ )١( 
Crim. 25 oct. 2006, Bull. n° 253. وانظر في القضاء الفرنسي:‎ 

(۲) نقض ۳ يونية سنة ۰۱۹۷ مجموعة الأحکام» س ۲۵ رقم ۱۲۰ ص 1۶ ۵. 

(۳) نقض " يناير سنة 2١9514‏ مجموعة الأحکام» س ۱5 رقم ه» ص 4 ۲. 

(٤)وقد‏ حدث أن استأنف احکوم عليه حکما صدر عليه بالعقوبة والتعویض بناء على بطلانه لعدم التوقیم 
عليه حلال الثلائین یوم تال لتاریخ صدوره» وبدلا من أن تتصدی المحكمة الاستتنافية للموضم قضت 
بإعادة الدعوى إلى ممكمة أول درحةء فقضت بدورها بعدم جواز نظر الدعوی لسبق الفصل ف 
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فقضت المحكمة الاستنافية بتأیید | الحكم ! الستانف القاضي بسكم 

حواز نظر الدعوی لسبق الفصل فیها ون الوضوع بالعقوبة وبالتعويض. ولما طعن اكوم عليه بطريق 
شس رفضت محكمة النقض هذا الطعن قائلة بان الحكم الصادر تحطاً من الحكمة الاستنافية بإعادة 

كمة أول درجة لا حول دون نظر الدعوی بمعرقة المحكمة الاستتنافية الملختصة قانونا بنظرها 

تلفصر ۱ اف موضوعها 7 أن أ أعيدت الدعوي إليهنا ن طريق اغد النياية (نقض ۰ بر یل سب 

















| ۶ « حت 8 جه 








5 ۱ جمموغة لاحکام س ٩۷‏ مب ی ۲۵۸). 
١ ۱‏ 


مكتبه المحامي 
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1 لطبا اي ê meet‏ الستاشية 





رعسم ی 1 ی افاست المرفوعة سس ا كاك ماه العامة وج الدعوی 


المسئول عن | 





ابحنائية» والمدعي المدي واطتهم و 
- فلا یجوز للمحكمة الاسصنافية أن ری اله ۳۷ ق هذه الا فات علی و 


تک 2 
متناقضص ) وإلا كان اکر e‏ 2 واگ f‏ تسيا علیها ان تفصل 2 ها ۵ الا ستنافات 


مره واسحلد ۵ کم و | ی ودو ل اھ 9 نام على دلا قت حكمة النقضی انه 





ادا فصلت محكمة 2 أو 0 در Ar‏ مره 2 استعنافب النياية العامة ۱ م شهر رخ 





2 ا متهم من جديد» فهذا خطأ ۳ القانو ن نش 





فصل في اسعناف النيابة العامة حت و 4 
حلسة ۱۷۱ستعناف 9 قل حکم ا أنه إذا قَضِي : : 
نحكمة في | استعناف النيابة العامة» فلما عارض المت 







مقوبة احکوم بما غيابيا اج الآراء فإن اک 
وی سره ان بناء ۳ 








(۱) نقض ۲۰ ديسمير سنة ۱۹۲ مموعة الأحکام» س ۸۱۷ رقم ۰۲۷ ص ۰۱۲۸6 
(۲) نقض أول مارس سنة ۱۹۷۰ موعة الاحکام» س 
(۲) نقض 4 نوفمير سنة ۲۰۰۱ | 
۱ 





۱ ۲۲ ؛ رقم ۹ ص 68 ۰.۳ 
۲ العطعن رقم ۷ ۵۲ آپلسنة بلاق جکموعه الا حکام س ۵۲ ص ۷۲۹۱ . 
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۳ 0 وم ف عدم $ e‏ ع 
سيق أن #۴ يمأ بعلم ahe‏ را اس س4 الحكم جناي :4 0 يو 0 تخر 










هس ۳۹ 2 إلغاء ١‏ الیک م الصادر بالبراءة ۱۳ يحكمة | اول ry‏ إلا بإجماء : 
۱ / ی ی أنه ۳ ر او د فيه قد صدر بتأیید الحكم کم 
لم الصادر ا جراعم مم سس 

کا أله LT‏ أ ع > ۳ غير فا رز ۳ 4 لان م هنا 
يكون لازما إلا إذاكانت | لعارضة + حا وقضي بقبولها شكلا 























)١١(‏ نقض ۲١‏ مارس سنة 1۹۷٤‏ جموعة الأحكام س ۲۵ رقم ۳ ص ۳۳۷. وانظر كذلك نقد 
٩‏ إبريل سنة ۰۱۹۸ س ۳۰ رقم ۹6 ص 4۲6 

(۲) نقض ۲۱ يناير سنة 2191/9 مجموعة الأحكام: س ۳۰ رقم ۲۲» ص 151. 

(۳) نقض ه ديسمير سنة ۲۰۰۶ مجموعة الأحكام, س ۵۵ رقم ١١١‏ ص ۰۷۹۷ 
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۳ ! جات‎ e! 5 2 


د رجه رعسم عدم بوا 0 ۳ ي ي علة ۹ تتسوافر ر ییا الحكم بریاده 





قضي به من کم أول درس 








رت 0 عل العامة مة ني سبق | ا ہا 5 بشأن اا من 4 لسمبيية ) 


شک نس من أ مه اک ود مد اذ أسباب الک 





۱ ذلك أ آنل اا ی 





E4 





م الأسباب ال أنشاما ل 


ی 








نقض ۸ إبريل سنة ۰۱۹۸۷ حموعة الأحكام» س ۳۸ رقم ۰٩۷‏ ص ۰۵۸۲ ۲۷ نوفمير سنة 
۰۱۹۸۹۹۹ س ۰ رقم ۰:۱۷ ص ۰۱۰۸۸ 

(۲) نقض آول مايو سنة ۱۹۵۰ مجموعة الأحکام» س ۱ رقم ۰۱۷۹ ص 045. ۲۰ مارس سنة 

15 س ۰۷ رقم ۳ص ۱ ۲؟. 

نقض ۳ ديسمير سنة ۰۱۹۸۹ الطعن رقم ©5955 لسنة 4 هق)2 مجموعة 

. ۱۲۰ 5 

(4) مثاله نقض ٩‏ مایو سنة ۱۹۷۷ مجموعة الأحكا س ۲۸ رقم ۱ ص ۰.۰۷۸ ۲ إبريل سنة 

۰۱۸۰ ص ۰۳۱ رقم ۱ س ۵۳۱ 
(5) نقض ۲۲ اکتوبر سنة ۰۱۹۲ مجموعة الأحكام ص ۱۳ رقم ۰۱۲۳ ص 1۵۷. 
۱ 


(۱) مثاله: نه 





000 





الأحكام, ص ۰ £( س 
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الادانة دون حاحة إلى ی ال عل كل حزئية من حزئیات اباب 











ومع ذلك قف ۱ 


درحة بما لا يتعارض مع الأسباب التي أنشأها لنفسه . 
(۱۸ أكتوبر سثه ۱۹۲ س ۰۱۷ رقم ۶ ص ۸ ۶ ۱ يونية سنة ۰۱۹۹۰ س 3۱ رقم 


ةة النشضص أنه ٤‏ هذه إخالة فان | اشکم الا ستشاقی فل | أسباب حکم اون 


.)*٩ ۱٩ ص‎ ۲ 


۰15۸ نقض ۲۱ اکتوبر سنة ۰۱۹۲۳ بحموعة الأحکام س ۱۲ رقم ۰۱۲۰ ص‎ )١١ 


م 5 00-7 ۳ 1 ۷ ¥ : 5 ۳ فم مله 
)؟( ا 8 ١‏ مأيو naet‏ و ۸ ٩‏ بتكمو کی ا یاه تن 3۳ ۱ ۳ رشم 3 :9 # ر AMEY‏ 8 ۱ 


۱ ۱ ۱ ز ۱۰6ص V۲‏ 
1 28 ءَ ۲ : بيد 1 1 5 #۷ ۵ ۳ ان 1 00 8 کم ۲ ۰ 
Af‏ 8 ۲ 1 ص 3 ۳ 3 رشم u‏ 1 ی ١ 8 ١‏ مب ب ! یخی رکه A i‏ 2 ا 34 ۳ ¥ ركم سيدا 





ابر یا i‏ ۹۸ ۱ س STA‏ رشم ۲۳ص 25۷ . 
° ی میا کی 1 
١ ۵‏ 


https ://www.facebook.comiþ roups/1963362150351436/ 








۱۷ 


مكتبه المحامي 
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تطلب فاعلية العدالة الجنائية حسن تطبيق القانون واحترام المساواة أماء 


ثيك 





القانون والقضاء. وقد أكد الدستور أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة 
(المادة ٤‏ 8 من الدستور المعدل لس 





ء ۲۰۱ القابلة للمادة 45 من دستور سنة 
اكد مبدا المساواة بين الواطنین لدی القانون (الادة ۱/۵۳ من 









1 ل من مرداً سياد م الها نو 5 9 مدأ مسأو اه 


كلمة القانون وتطبيقه باح 
تطلب المساواة أن يخضه 





فى الإلقاء بشخص بريء في غ 
بس احق بالبا طل على نحو تتأذی هيه 
۳ ) الأحكام الباتة لاصلاح ما ء 





2۹ 


مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


الو سید هي التهرايات لاه 


99 فقا با تمدم: ¢ 8 ا # n‏ هذا ازع الإصاد 
, م "۳ + 8 
ر الخطأ فى القانون» وذلك بطريق الطعن بالنقض» او بتصويب الخطأ في 


۷ ار ا 0 جیا و n‏ ا کی 


يحقيق أ العدالة مرن سارل طلب إعا عاده النظر . 





ويعد الطعن بالنقض وطلب | إعادة النظر وسيلة لرفع الأمر إلى محكمة النقض 
کي ۱ 9 9 Am 4 ۱ E‏ مق العدالة اا لبية 32 ها الهلا ق ۲ وهو من 














وهنا تبدو 





عظمة هذا المو ضوع الذي لا مک 
دائرة واحدة من هذه الدوائر» بحسب ار 
المتبادل بين كل من هذه الدوائر وتفاعلها فيما ينها وانصها 
من المبادئ التي تقوم علیها. 
ويعد موضوع النقض وطلب إعادة النظر ركنا أساسيا في ثقافتنا | 
والانسانية وأداة مهمة لتنظيم القانوق. وتستلزم الإحاطة به مستو 
نيعا من المعرفة القانونية الواسعة ' الصحة متاه العلوم الإنسانية وتحاصة عا 
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نا 
مس وید ۳ 4 


حكمة ۷ وك و 0 الدعر ی والقانون الواحب 

بحسبانه موضوع | خصومة أمام محكمة 3 التقض. ولا مختص 5 بالنظر في مدى 
مطابقته ته للقانو ل وی و الإجرائى معأ). و حکمة انقض لي حارس مر 
لصفة مدعوة تن الطعن إلى دفع | ا القضائي في لبي 














مكتبه المحامي 
/167--- 2 2 ۵ ۷۷۷۷۷۷//: 5م حا 


بمب 1 ی ho lee. YN!‏ السناسية 











۳1 کہ يلم نظر الطعن 0 لأو ل 4 أو تشاب لطر 8 للمرة 0 الثانية وی لا TY ١‏ 
ذم القائون بل 30 لا 0 حكمة للموضوع؛ تصم ! 


الفصل ز ن الدعوى من حيث الواقع والقانون. 








في مصر أجاز قانون سنة ۱۸۸۳ الطعر. 
4 نطاقه في سنة ۱۸۹۱ 












استتنافية. تک صدر قانو ل في ۲۶ بر سنة ۱۸۹۵ نص على 
ظ خمسة قضاة وأحاز أن أن يكو ل آحدهم. ۰ قل اشتر مدا اخی 
لمطعون فيه. و عدر بعد ذلك فانون ن ۱۲ ینایر سنة ۱۹۰۵ ا عدل ل لاد 
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دائرتين: إحداهما لنظر الواد 
۱ ۱ ی تقسص ال اة الل 00 5 ۹ 15 


المدنية والا ری 
بیج بسچ کل ۳ ره بعر ۱ 7 
7 گت ۸ اة إحدى 3 ر ن س یموس عرص أو عا اسسا ۳" 














هی کر ¢ 3 9 ال وم 
یی مود رایس ایب ۳ ۲ وقد ۳ 8 | ۱ 3 5 





قت الحا وقد نصح الاد: الثالثة منه على أن «تولف محكمة النقض مب رئ 
وعدد كاف 0 نواب لخر د 2 وتكون > يما نو 0 _ المواد ا 
نما لمحكمة 11 أحد - تاي وجور عند روت أن ا ف أقد بم 











0 اا کا «قاضص» بكلمة «مستشار» أينما ور ديت ي انو السلعلة الفضائية الصادر پالقانون ر قم 


أ لسنة ۲ ۷ ۱ وا بداو | اة (kf‏ أو ف أ كي قانوف أخمر بالتسية 5 القضاء اذا ضعين دا 


القانوت» وذلك نفاذا کم | أطادة الأول من القانون رقم ۴ لسنة "۰ 
۱۰ 
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الو 





يهط هي اه را عاس الما 


1 0 هن مه تفر ي ا 0 6 
وإدا رات إحدى الدوائر العدول عن مبدا قانوي قررته احکام سابقة - أحالس 
۳ € بسي 
ار ١‏ 7 لأشعتصة اة ۴ سدر الطيكة أحكامها را 
ال عو 5 3 ا 4 EON‏ 8 ۴ يد ا للم صل سم أ 9 AS‏ تا | مهأ بأ معي ول 


۰ 8 
بأغلبية سبعة أعضاء علي ۱ 1 قل 


f ۴ |‏ و م f‏ 5 0 
9 اد ۱ را رح سا ی الدوائر ال ول ت ی ميهأ 81 "وف گر رنه ایحا 3 سا اه مساج 8 


مین دوائر اسر سال الدعوى 7 الهيكتين تمن للفصز 
الأحكام في هذه الحالة باغلبية أربعة عشر عضوا على 


, يها وتصدر 
الاق 8" 





۱۵ 2 
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مكتبه المحامي 
26621503514136 196 عجر رهن هروصقت الهناطو6 ۰۲2 الالازاللا//: 5 ماما 





مسك ر افتباس هده النظم گن گي باحضارات التي عشلها وعن إدراك دق امکان 
اذا نظرنا إلى التشریعات القارنة حول نظام محکمة النقض - نحد أنما تسلم 
بوحود محكمة قضائية علیا تختص بنظر الطعون في الاحکام لآخر مرة. على أن 
هذه التشريعات تلفي فما بينها حول مدى کون هده ایکمة درجحة من درجحات 
التقاضي . وق هلا | الشأن تتاثر و ف الغالب منها بوج عام باعل موذ جين : : موذج 
بريطابي و واخحر فرنسي. 
وأيا كان الأمر» فان احکمة القضائية العلیا تعمل نحو هدف موحد للم 
العامة يتجحسد في تحقيق سيادة القانون. 











د ستورية القوانين 2 إطار TE‏ ق التحقق م جسن ۳ 


وفیما یأق عرض لنظام محكمة النقض بالنظر إلى درجات التقاضي› م نعرضص 
خدود ولايتها القضائية 
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hi زاس‎ 


۳ آخر 44 بوب 0 رتد إلى نظام 


الحالة ترد درجة أخحيرة من 0 ب والثانى» © 








مه ۳ چم 5 گید عي 3 ۲ 





Recherches Panthron - Sorbonne, Université de Paris, رز‎ serie: sciences )١( 
juridiques, droit comparé; La Cour judiciaire Suprême, 1978, .م‎ 8. 
۱۰۷ 
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۳ ار ۱ اب ۷ Î‏ 


۳ ۳۳۹ بنضنام و اه f Al‏ ا 3 أ ارم E‏ المعللق A.‏ لوقا ۵ | بوا ila.‏ احلفن حول 
3 و ل تمكين ۳ العلا من اعد 8 1 النقلى 1 8 هرا اما بر ) و یود ی 56 ال قبو ل 


الو قائم عالتها كما يلت أما : المكمة | المملعوت مها ۱ 
006 








و E‏ بر به بعلانیا و 1 أ ا ا لمجاام 


حكمة استثناف. وقد وافق فق البرلمان البريطان على 
هذا المشروع الذي نص على أن يكون أعضاء هذا اجلس الذين ختصون 
بنظة الاستتناف من رحال القضاء وعلى اختصاص هذا المجلس بنظر استثناف 
الأحكام الصادرة من محکمة استتناف إنحلترا وحاکم اسکوتلندا وأيرلندا من خلال 
ية تسمی اللجنة ا Appellate Committee‏ عط 1 . 











Lord Wiberforce; La Cour jJudiciaire Suprême, op. cit., p. 86 et 0۱ 





(۲) وقد حددت قواعد الحكمة العليا للمملكة المتحدة The suprême Cort Rules‏ سنة ۲۰۰۹ المعمول با 
منذ أول أكتوبر سنة ۲۰۰۹ - حددت القواعد الواجب اتباعها للطعن بالاستناف أمامها وإجراءات نظر 
الاسشاف. وقد نصت الشاعدة العاشرة 3 305 طلب الاستتناف إلى احکمة الادن بادی الامی 
فإذا رفضت الإذن بالاسئناف عکن التقدم بطلب إلى احکمة العليا للإذن بالاستتناف. 

۱9۸ 
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نظطاع مسكمة RÎ‏ 
المسائل القانونية المستلف عليها ذات الاهية العامة والتركيز على بعض القضايا 
دا الأممية ١‏ ألما مش و اھ .2 الد سور هریه) وا ا al‏ على ورها بو سه | ! اة | 1 هنا 
ف المملكة التحده في عام | القانون العام الا کليزي aw‏ تمصصجو. وقد حقق 


انشاء هذه احکمة فصلا كاملا بين السلعلة القضائية ولس اللوردات بوصفه 
f‏ 

.0( 
الغرفة العليا للبرلمان البريطاني 


ومذ صدر قانون حقوق الانسان سنة ۱۹۹۸ واصبح معمولا به ابتداء من ۲ 
1 کنو بر ده 4 4 9 ۲ + مب 9 الحقوق ال و2 بیج علیها الا لاتفافية الاور 1 5 وبية حقو ی 
الانسان ] 


اللوردات أن يدر إعلانا بعكم معابقة 





ن اصدار التعديل الاساسي 


1 





١١)وقد‏ عقدت المحكمة العليا البريطانية مؤتممرا صحفيا في ۲ اکتوبر سنة ۲۰۱۳ مناسبة مرور مس ستوات 
على انشائها بالنظر إلى امع بين الاهتمامات العامة ولاز ( مات التي یز عادر یه الر علام باه سيسات 
العامة الأخرى؛ وصرح رئيس المحكمة بأنه من غير المناسب للقضاة أن يدلوا بآراء سياسية علدا حول 
السائل السياسية وأنه يجب التزام الحذر فق الادلاء باراء حول موضوعات ريبما يجب عليهم 
داعل المكمة. 


وكان أ أهمرا | غير عادي ومشارقة 1۹ ريه إن تتكون امحمكمة | النهائية للاستتنافی ؟ ق المملكة التحد سر[ اح دة ی أغكاء 


البرلان من خلال مجلس اللوردات الذي يتكون من ٩۰‏ من النبلاء بالوراثة و0٠٠٠‏ بیل معينين مدى 
اسطیاة. وينطبق دات الوضع غ غير العادي أن توقع بر يطانيا سنه ۵۲ ٩‏ ۱ على الا تشاقية ۳ قوق 
الإنسان رغم أن البرلمان البريطائ ولمدة تصل إلى ١‏ اک ر من سین عاما ¬ م يعمل على ادحا هذه 


الاتفاقية حزءا من المانون 1 الا عام ۸ تن آقر البريلان البریطان قانون قوق الإنسيات 
Act‏ سیر 0 وقد جاء انشاء احکمة العلیا في بريطانيا وسط معارضة احتجت بان نشاء 


و الحكمة 5 ن تسروريا ولیس مرعويا یه ؟ فهو لیس ضروریا لن لس أ للوردات مارس دوره کیک 
استئنافية کائية بطريقة مستقلة ولي أن يفكر اح اسأر سة نفود سياسي یسل أعضاء اللجن للحنة الاستنافية 
وهو ليس مرغوبا فيه لأن عمل قضاة اللجنة الاستثنافية بمجلس اللوردات يجري وسط بيئة تمدهم بالخبرة 
الممئلة في مجلس اللوردات. لكن هذه الاعتراضات رد عليها بأنه لا يكفي أن يكونوا مستقلين» بل يجب 
رژیتهم مسمتقلون بوا هة موم الناس» وهر ما لا يتحسفق بعملهم داخمل اجره التي تتعقد فيها اللجنة 
الاستشنافية 5 00 اللوردات 





(۲) وهذا ما اتبعه الس بشأن قانون مکافحة الارهاب. 
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* و‎ ۰ 
Ht 01 





الو سيط هي الاجراعات !۱ 





۲ ا ۱ ' : : 7 8 ۲ 
O 55‏ 39 مراك ؛ 1 ik‏ أ ۱ ۱ بذ مر بكية ۱ 5 افك ۱ ایا 1 لنمو 2 2 | م البريطا کي 57 5 عر 1 أ م التشريعا ۳ 
1 1ا0ظ 4 دم , الولا + ا اهلد 0 ار امد 74 الامی 1 بكية ا هس احتصاصها 


بمراقبة دستورية القوانین وغیر ذلك من الاحتصاصات الا حری - محكمة استعناف 
دلمسائل الا حادية. و تعد هذه اممكمة العلا لعليا وحدها م 5 و الا مات النهائية 
ن و 7 ال 59 على شمه 7 ای ات فساهلتم مأ أ ستئنافية 


۱۹ 5% مه مع جا حو هشیم ف مسائل 7 بغو رض 


بعطر لعش يعات ۳ ۳ ها ١‏ الكو بجرس» حتى أصدرت کا 98 
مهو ره iwMarbury V. Madison‏ ۱۸۰۳ اا Ca‏ فکر: ۵ أن المحكمة العلا 


0 








عدم دستورية 
الا مر يكية کب أن تراق دستورية القوانین» حيثظ قضت هذه امک أ 
لفيدرالية من واحبها مراقبة دستورية التشریعات الصادرة من الکونحرس وإعلا 
بطلانها عند مخالفتها للدستور. وقد اعتبرت احکمة العليا الأمريكية أن 08 
يي مراقبة دستورية القوانين تنبع من واحبها في حماية الدستورء وأنه دون هذه الرقابة 
یصبح الدستور لا شيء؛ رد قصاصة من ورق. 

وتعد المحكمة العليا الأمريكية هي أعلى محكمة في الولایات التحدة وهي من 
نوع حاص من محاكم الاستعناف لأن وظیفتها الاساسية ليست 7 آخحطاء 














احاکم الدنيا بل إيضاح كلمة القانون في القضايا ذات الأهمية الوطنية عندما تختلض 
احاکم الدنيا في تفسير الدستور أو القوانين الفيدرالية. وقد مک 
مراقبة دستورية القوانين. 








Erwin N. Griswold; La Cour suprême des Etats - Unis و‎ La Cour judiclalre (1) 
suprême, op. cit., p. 97-110. 


۲۱ تلف احاکم العليا 2 الولايات الل و الأمريكية تن اما كم الفيد رالية التي تقع كا ل مله 2 يط 
جحغرائي للولاية أو في محيط جغراني فيدرالي. كما تختلف عر الممحكمة العليا | الأمريكية رغم أن الاستثنا 
ف بعر ا لموضوعات من اسیکام ۾ امحاكم العليا 2 ل الیلایات ده یعکن نظره بو أسعدة امه الیل !۱ 
الاريك 


\ 


0 ع2 ]. الا ۳۱۱0۹ 
نظام مسكمة AAA‏ 


وف كندا تمارس المحكمة العلياء رغم اخختصاصاتما الدستورية الاحری» احتصاصا 
ستنافیا عاما قي میم السائل اس واج نال 

ا ی ۳ ۱ 0 4 Û‏ 4 : | ۰ 3 ا 

وافلااصة ۵ یه و فش شلد أ لنمودج ۳ 8 اي‌کم ۸ eT‏ ا 4 العليا : ع 1 ۹ مسرا E‏ ا 


القانون والواقم معا 


وتعا تعد فرنسا نموذجا رائدا لهذا النظام » ویرجم 





I ۳ نف‎ 8 


Bora Lasin; La Cour suprême du Canada, La Cour Judiciaire suprême, op. (1) 
cit., p. 139-147. 


(۲) انظر النموذج الفرنسي وسائر تماذج ا حكمة العليا في: 
Jean-Francois Weber, La cour de cassation, La documentation Francaise,‏ 
p. 155-170.‏ ,2006 


15١ 


/436 50351 9633621 ۱ 9۳ ول ۰ httpS‏ 
5 مط کی ht‏ سب ek E‏ ا 





5 حرم الرسوم الصادر نت الاساسی في ۲۷ نوفمبر سنة ۱۷۹۰ على 











لقانون و و 3 | أحكام ال القضاء. م أطلق ١‏ على اک 2 عام 6 ۱۸۰ اسم 


لنقض (i01اCassa de‏ 3 ) وقد ۳ قانونما عدة تعدیلات أصبحت 


مقتضاها N‏ ريده على قمة | التنظيم القضائي 1 وظلت ١‏ ملك احتصاصا بشأن 


وقائم ی عدا ادا ما ت ۷ ع ٠‏ وا م2 احتصاصها 2 : 


عمل عل توحید 1 
به تعد د2 7 Aor‏ تالثة للتقاضصي 






















قد تفصا هذه المحكمة استثنائية في الدعوى عن طريق نقط 


8 
31 


دون إحالة الدعوى إلى ۳9 الوضوع إذا ما رأت عدم سور نظر موضوع 
الدعوى واد محكمة الوضوغ كما إذا رأت محكمة النقض أن الواقعة لا يعاقب 
القانون أو اقتصرت محكمة | لنقض على إلغاء عقوبة تكميلية قضي با حلاف 
للقانوك. 
وقد أحذت بلجيكا بالنموذج الفرنسي» فلا تملك محكمة النقض البلجيكية 
الفصل في موضوع الدعوی بنص الدستور البلجیک 
۹۳۱ (المادة 66). 


الصادر في ۷ فبراير سنة 








Pier Bellet; La Cour de Cassation, La Cour judiciare suprême, 02. انظر: ,اع‎ 01١ 
p. 193-215. 

raye; La Cour de Cassation, 1903, reproduction 1970, p. 1-16. 

Marty, La distinction du fait et du droit, 1929, reproduction 1927, p. 1-80. 

(۲) قال روبسبیر: إن بحلس النقض ليس قاضيا للمواطنین, ولكنه مي القوانين ويتابع القضاة ويراقبهم. . 
انظر : .62 Marty, op. cit., p. 62. P.‏ 

١5 
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نظام محكمة النقض 


كما آنعذت به هولندا نحت تأبير النفوذ الفرنسي في الفترة الانتقالية بين انتهاء 


ر 
ع e‏ 5 م n‏ + بره 5 ۲ 5 ١ش‏ 5 ۳ م 3 aft‏ ب 5 5 8 
١ 7 ۳ ۱‏ شف سيب 4 ا | هت 5 قي N‏ اله 3 ۱ 5١‏ 1 ثيك اھا 34 E‏ 0 1 ۱ 


۳۹۹ 
15 ۳1 
ا ا رم 


۱ 5 1 ۳ . : 5 م ی 0# بير 1 + 4 
0 | ۷ ایس 6 5 / ۳ 3 ۱ 3 2 ا 5 سید بيات - لاك یه 3 e‏ ا رو ا علي 5 رت مهأ ۳ ی 0 


r f ¢ ¥‏ | ج ۱ ۳۹ 
۳ 2 ۳ 5 3 ر تمر ,35 اب 1 اكم ۳ ا كرا أي 35 RR‏ 9 اا کم امو 8 ی e‏ 
3 


ززتران ان وصدور حکمها نام على ايا (Aaa our‏ وک ا اي تفصل 32 
الدعوى إذ / تكن هناك ضروره اد ذحص ليت الد رم وتصمدر 5 


1 سم 
er. ¢ ۳ ye: ۱ 7| Fier‏ - 
أ س م أو أكثر أن ê‏ 9 5 ال م 4 ا ارک اک 








وود تأثرت ایطالیا شوت لفرنسي قبل نوجحي ولایا ها سل 
للقرن التاسع عشر(*. وعندما وحدت ایطالیا سنة ۱۸۲۱ بقیت 1 محاكم 
للنقض ل نورید يتا وفلورنسا ونابولی وبالیرمو ) وبعد ضم روما عام ۰ ۴ ١‏ أنشعت 
تحكمة النقض سنة ۱۸۷۵. ثم آلغیت لدائرة الخنائية من حاکم انقض ی تورینا 
وفلورنسا ونابویی وبالیرمو وأسندت اختصاصاتها هه ال أ 
العاصمة. وق عام ۹Y‏ آلغیت ا الدوائر المدنية تا 









)١(‏ على أن هذه المحكمة تختص بنظر الدعاوى المرفوعة على الوزراء» وی هذه الحالة تصدر أحكاما في 


الموضوع) وكذلك أيضا في الدعاوى التأديبية الي ختص بنظرها وليس ها اعتصاص بالرقابة على دستورية 

۱ القوانین.‎ 
Rutsaert et Meeus; La Cour de cassation de Belgique, La Cour judiciaire 
suprême, Op. cif., p. 248. 

Wiard, La Hoge Raad des paus-bas, La Cour judiciaire suprême, op. cit., P. )۲( 
276 et 278. 

( )ونس هد ه اخاده علی ما مود 8 أن ! مكمة العلا ل تكفل التعلبية ى السلیم و التقمب ر اطوحد للقانهن ) 
ووحدة القانون الوطي واحترام حدود اشاکم المحتلفة والفصل في الشازع لي ی وننهضص 


بالأعمال الأحرى التي يسندها إليها القانون. 
1۳ 
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سیب ۱ ۹ صل 2 السائل ۱ 4 لمتعاقة 


فيه اشباعه. وین‌هصر احتصاه 
مضسالفة الما نو ن؛ بينما يتر 3 اهر 1 الو ها A.‏ و تمد یر اد ل کا میا کم اه م ضو 4 م 
تكن اسسا مب أ الحكم اممو ! به بیس 2 المنطق القضائى باو 3 0 سیب لحك ٠‏ ومع 
5 5 الحكم 2 ن إحالة الدعوی إلى محكمة 
0 السیر ل الدعوی 










f‏ ا فال 
استشنائية : مسائل لاتباط او ال 


مدید مساألة تتعلق ماه e‏ ا 1 0 ومهما كان ۳ فان هله 


طبیقا للنمود ذج الفر: نسي . 
كما أحذت ألانيا الاتحادية بالنموذج الفرنسي في المحكمة الاحادية العلیا. 
ویرحم أصل هذه المحكمة إلى انشاء ا محكمة الامبراطورية سنة ۱۸۷۹ ( 1121010281 
(d’Ernpire‏ كمحكمة قضائية عليا موحده لأول مره في ناريخ ألمانياء وقد 
اختصت هذه المحكمة بضمان وحدة القضاء وتطوير القانون بصفة مستمرة. وقد 
سجل عام ۱۹۵ تهاية. هذه المحكمة وظلت الانيا بدون حك 
سنوات» مما أدى سريعا إلى 2 ملموی في وحدة 0 ۳ میات 








اصلا ح آلا 





۳۳ كمة لا تعد درحة من درجات التقاضی : 


















مة منل سنة ۱5۹۶۸ 5 سنة ٠‏ ۹۰ ی 0 





Vittorio Sgrol, Cour de Cassatlion 0۲۵1۵ La cour jJudiciaire suprême, Op. (1) 
cit., D. 263-295. 


و 


یه ۲ 
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نكلام محكمة RAA‏ 


النظر ال والأصل في هذه 
سوالة ا ملقو 5 ال 4 












2 
7 
۲ 


4 ألو يم ۸ ۹,۸ 
3 ی 5 ۳ 


31" 2 و ل 3 كاب أ ۵ با أ 1 مه ره 59 اة | i‏ ۳3 سل ۴ 






تطور - كما بينا من قبل عند عرض تاريخ الطعن بان 
> ال نماكم الاسغنافية بميئة جمعيا 





۽ النقضص ف ١‏ المواد لني والتجارية» م ۱5۳۷ عن ۰ 


اک کانت الدولة العثمانية قد منحت ملد عام ore‏ او ل امتیاز ۲ عايا فرنسا في 
المنازعات 


لية تطبق كل منها نو نما الخاص في ا 


محمد حامد فهمي 


(۲)وقبل إنشاء هذه | 
أن مما أ ا المثمانية با EIT.‏ اکت محمأكم فنه ET‏ 
ا رعایاها؛ ثم توالت هه الا متیازات للاحانس ی بلغ عدد ١‏ 
* ۱ بحرا 0 ف eT!‏ هو هلوك یمیس | بو ل وأحانب ا 
تس له" ۲ بين والأجانب أو قبسا :۳ 1 ا سا 35 تمسق ۳ 
۰ ووضعت لاک ترتيب امحاکم المديدة التي تختص بالفصل فیما بين اهي و علی 


السواء» وأنششت هیده احاکم سنة هبام وافتعحت وبدأ لبد 1 أمامها ی ِ۳ ديسمير سنة ۱۸۸٤‏ . 
١ "©‏ 
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هن 





على المسائل الحنائية. ولي سنة ١114‏ نس ناوه تحقيق تابات على أن کی 
طعن يئة حكمة نقض وإبرام في أحكام آ جر 2 جة الصادرة 
لحن 8 ماد ة ۲۲۹). وكانت الدائرة المختصة , 
نمض تالف من خمسة فقصاه بو ل في هرات غير دور رية ۳۷ في الطعو 
الجنائية, وكان القانون يجيز انضمام احد القضاة الدين مس لهم | للا که ٤‏ 
الحكم المطعون فيه لتلك اهي لحيئة (المادة ۱۰ من اللائحة المعدلة بقانون رقم © لسنة 
e‏ 














وقد لوحظ أنه مادامت هيئة محكمة النقض معرضة في كل سنة للتعديل والتغيير 
والنقل والإبدال فلا مكن ع أن ي فت 4 اداه ار بيات ذا عن راي ات أو مين 
والتجارية قبل صدور المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض في ۳ 8 سنة ۰۱۹۳۱ 
وقد حاول انشرع معالحة هذا ١‏ التصس قعدل قانون الرافعات لاهلي تعديلا : عقتط 
الدواثر ار في المسائل ا التي صدرت فيه حملة ۳ استعنافية خالف 
عضها البعض الآخر. على أن هذا النظام كان قاصرا على ضمان حسن تطبيق 
تانود ن» ونخاصة أن إحالة الدعوی إلى الدوائر احتمعة كان جوازیا للدوائر العروض 


























4ء 


والا با ام ۵ 3 سمیز هده می كمة بان ایست ر ج من 
ها الدعوی برمتها آمام محكمة النقض» كما هو الشأن في 
مل على ضمان حسن تطبیق القانون 











,۱( جا 2 حمطا ب العرش الذي اقتتح به البرلان دور اتعقاده ف م۲ يولية سئه ۷ ٩۴‏ ۱ ما نصه: ات 
آزشعت محکمة النقض ولا برام فك بدللی نهس 2 النظام القضائي كانت إشابحة ماسة 8 سدی لا 


يترتب على انشائها وتمخيص المسائل القانونية من فر العظیم للقضاء» . 
١ 15‏ 
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كمة اطوضوع وله 7 تعدم أسباب بحد ید ۵ أماء 


أ 


: 3 مات والدفوع ۱ 8 فدمت ال حكمة ۱ طوضوع و 











الموضوع صالحا للفصل فيه حالته - يجوز شا أن تحدد حلسة 


نص قانون إنشاء اغا ۳ 9 








السب دیه ی الم "در بالقانو ل 2 کم ٠‏ ۱۲ اه 
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۹۹ وب ره وه » 1 ۰ 4 
العليا للطعون». وقد نصت المادة ٩۳‏ مکررا المضافة إلى قانون القضاء العسحري في 


3 ينين ۲ ۳ 5 1 1 4 E‏ 1 3 3 ۱ 1 1 0 5 
و یه و 5 ۳ چ 0 ۱ 1 1 تفای 
e 8 ۱ ۳ as 9-5 58 1۹‏ اباس مي جا اا : جك سجس رها ندا e ١ 1۳۹ 7 hui‏ که 5-75 ا 5 
اف ف در ريه 


A48‏ رتیه ارا أ ببق 4 و 
پر ها اقطان " بنظر ا 3 19 50056 4 | ا ۱ لعسكرية ۱ ۳ ۳ ۱ عجوم عليه 2 أ ۹ lm‏ 5 





ألنهاأ 5 7 8 ۳ تست 0 8 سس ۲ 4 4 : اک كم العسكر اف ب( هر ۳ الم بو لب ۳۹ 9 على 


العسكريين أو الدنيين» وتسري 0 هذه الطعون القواعد والإحراءات اخاصة 


ف القانین رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ 
کا کي اء 1 











وين ا بل ره قات من هک ر إليها يكون 

ححمة العسكرية العليا للطعون القاهرة. ما يعني الأحذ بدا وحدة هذه 
المحكمة كما هو الشأن في محکمة | ری »> وهو ما يسهل توحيد كلمة القانون لدى 
حکمة العسكرية من رئيس هيئة القضاء | لين 


وعدد كاف من نوابه ومن ۳9 العسكريين برتبة عفد على الأقل. و 
فكمة أو ۳۳۹ نوابه برئبة ميك على بد 











مریین . 


١ وولو ۰ تسیر بيعية مهم نحو توسحيل كلمة الما نول‎ 5 Y3 
هذا ادف تتمثل فيما‎ 


ST‏ اسر :ا THY‏ ةه (المادة ١‏ من 1۳ نو ل 
عسكري). وهو ما أكده الدستور العدل لسنة ۲۰۱6 في 
المادة © ٠.‏ الى منه , 


١18 
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SAAT موه‎ eR 


fie OIE, 





توا گر و 31 ۱۳ الوا 3 A.‏ 3 1۹ 3 ۸ ۳ ا ۳ 2 أ i‏ ساطلة | eT û‏ لبية الصا 0 
ال قانون رقم 45 1 سل ۱۹۷٣۳‏ في رب 


بسو القضاء | ۳ 


3 
یي 


eT‏ سک الشروط الوا ار ۵۵ ۵ با نولب شروط | اا شي والتر ية اضباط القوا ات 


® 


اة الصا ھر ب ب 0 ل رقم ۲ لته 4 aa)‏ 1 ر مب 
9 35 ا ف r:‏ 
۳ نوب أ رم را e ۱ ie‏ رک( ١‏ 





ملازم أول - - غير ۳۹ ال إل من اا ری التأديى 55 
0 رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۹۹ : 0 شروط الخدمة والترقية 










وف غير حالات لتلبس بالجريعة لا يجوز 


ج 
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ا ۲ اميق ۳ ألمي ال هر اج 008 E‏ 0 8 





2 البت في التماس إعادة النظر فهي السلطلة الأعلى اا ھا 
وهي - طبقا للمادة ۱۱۲ من قانون القضاء العسكري - رئيس ابلمهورية أو من 
یفوضه. ويجوز ذه السلطة عند نظر الالتماس أن تأمر بالغاء یک وت وتخليم لته 
جآ آثاره نونف ا و تأمر بإعادة ۳0 الدعوی من حديد أه مام محكمة اخحری. ووز 
تخفيف العقوبة احکوم ما أو أن تستبدل ما عقوبة أقل منه 

أو , ا | آیا كان نوعها أو أن توقف تنفيذها كلها أو 








9 الدرجة أو‎ WET 










الصادرة في جرائم ۳ .العام طبقا للقواعد طني 
النظر التصوص علیها في فانون الاجراءات النائية 

وبناء على ما تقدم فانه یخرج عن احتصاص المحكمة العسكرية العلیا للطعون 

لسر ية الواردة في قانون القضاء العسکري والتي تقم من عسکرین. 9 

ذلك أ ن للادة ۱ العدلة من قانون القضاء العسكري قصرت اختصاص مکت 


ن العسكرية 3 على النظر في التماسات إعادة النظر في أحكام احاکم العسکر 
مک كرية. وطبقا للمادة 4 ۱۱ من 2 ن القضاء 















العسکر: ی فان pe‏ ال إلى هذا الى 


أحوال e‏ المادة ۱۱۱ سالفة | ری ین 


الطعون العسک ی 
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£ ۱ ا 5 + وه ۰ ۳ 0 
ويلا حف أن اناده ۸۶ هی ن فانول أ القضاء العسكري تنص علي 


با 








إلا ار کام نمائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون, ويثير هذا 


3 ۱ e الْتسيأة و 8 هو ل لمع ميعاد الم 5 أماء اة العسكرية العليا للملعو‎ 00 ١ 


0 


في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية؛ وهل يكون منذ 
أم مزل الیو التال لتد ۳ عليه ما دام 4 ا الہ بق ليع اند 4 


32 ی بط 


ويا 


ای ۷ شك ل آن میعاد الطعن 17 مويل اليوم ال ي لاتصدیق 5 أنه 






أن 


1 0 باعادة احاکمة او 502 








(۱)هي: ۱- تخفيف عقربات المحكرم با أو إبدال عقوبات أقل منها بما. ‏ *- إلغاء كل العقوبات أو 
راکسا ایا کان نوها أصلية أو تایه أو تسهية , ]ب سب یقاب تنقيا الهقو بات 7 أو لكيه ء, 3 00 الغاء 
اخکم مم حفظ الدعه‌ی اه ۳ باعادة اشعاکمة أمام محكمة أ أشمرى . وق هذه المالة الأخحيرة یب ان 

!| ابا وی گیب 5 8۴ 1 وی 


یکون القرار مسیبا 





۱۷۱ 
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رأينا فيما تقدم أن احکمة القضائية لعليا إما أن تكون درحة ثالثة من درحات 
التقاضي كما هو الشأن ف التموذج البریطاین أو تكون خارجة عن درجحات 
لتقاضی كما هي الحال تي النموذج الفرنسي. وقد احتلفت نظرة وما ١‏ 
هذه المحكمة فيما يتعلق بولايتها في التحقق من مدی مطابقة التشريع للد 
ويتمثل هذا الاحتلاف في اماهين: 






۱۰۷ 
ادارية 0 5 یرد | ۳ من أي نو ۳ 





فيل بان سیادة ردان 3 359 تحدد مبادئ ندستور اس ۸ 
ا كا قد سر سدح الدستوري سنه ۲۰۰٩‏ الذي غر من ید 








۱۷ 
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ممكمة العليا للمملكة المتحدة ٤‏ اکتوبر سنه ۲۰۰٩‏ قاأنتما 





أزفعت احم 
CD ar.‏ 
وكذلك الشأن ف المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية ف 


3 ۰ 1( < 1 ۱ ۲ ۲ ف ۲ 
دستورية القوانین" '. وقد بدأت هذه احجما 


مذ عام ۲۳ یت قر ر رت الیک 
e 1‏ ف - مستو ‏ 01 یه الما لو ل 5 قر 0 اون ار ل أن 2 @, 9 فل استهدفب هد ۷ 9 1 ۳ 
ضماك احترام هذا سيادة القانون .(The rule of law)‏ وفضلا عن اللاختصاص 


علو بالمسائل الإحماد يه - فان ۾ ع دأ ۱ 


فيها تتصل بمراقبة دستورية القوانين. 





لقوانين 


ل قضية Marbury ۷۰ ١43015013‏ ا قلك 


مره 























وقد أحذت کندا وسویسرا بهذا الابحاه» إذ تباشر المحكمة 
محكمة العلیا لکند! الاختصاص براقبة دستورية القوانین. 





جهت فرنسا إلى التمییز 
دستورية القوانين ينهض با المجلس الدستوري قبل اصدار القانون» وهو ما یعرف 


ا یب نا 


بالرقابة السابقة ولا يباشرها القضاء العادي”". 





(۱)صدر قانون الإصلاح والحكم الدستوري 00۷6۲۵۵066 Constitutional Reform and‏ عط 1 
A»‏ سنة ۲۰۱۰ والذي يعد جزءا من القانون الدستوري وقد تطلب هذا القانون عرض المعاهدات 
على البرلان قبل التصديق عليها وتنظيم الخدمة المدنية في قانون لأول مرة. ووفقا لمبدأ سيادة البرلان» 
يمكن للبرلان أن يقر أي تشريع يراه» ولكنه على العكس من ذلك فإنه في الدول التي يما دستور مکتوب 
فان البرلمان ممنوع عليه إقرار تشريعات تتعارض مع الدستور. 

١‏ وقد تأكدت المكانة الأساسية لهذه احکمة في النظام الأمر يكي ودورها في حمل الحكومة على احترام 
القانون حين أوحبت على اريس يكسون أن 57 تسجيلات اشحادئات المحفوظة في مکتبه» وذلك 
للمساعدة على إدارة العدالة أمام المحكمة امحتائية, 

Griswold; La Cour judiciaire suprême, Op. cif., p. 108. 

Arnauld Derrien; Les juges de la copstitutionnalité (Bıblothêque :رضil‎ 6( 
europeenne droit constitutionnel - science politique), Bruylant, 2003, .م‎ 88 - 
103. 





YT 
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۱۳۹۳۱ م۳۵‎ ۱ PICONET سجاوه‎ LLOEGR Î NO PONY aN 4 FLO رمز‎ ARAL imi ری ۳۹۲ سید‎ N SIN یمس کوج‎ ENI ولول رموه وی وج‎ IRIS بيجي مل عيبي وم‎ O SOOO EI LY FD IIE UNAS 
۲۳۲۲۳۵ وهی‎ PONE 


رین امب موجه جوزل رذ ازا مج ادم 10> > >ااا ] و جيجيج وي بسب IIMA‏ 


چ 5 مو .۰.۰ ۲ ۲ 5 ۱ “o 5 0 5 a‏ 00-5 
وقد استقر القضاء الفرنسي (العادي والإداري) قبل دستور الجمهورية الخامسة (۱۹۵۸) على رفض 
روا الما 9 2 0 5 نشوم مش کي هه 


+1 اوه “ !ام ۱ ۱ ١‏ 2 11م 
ار قأبة ملي | دستوریه الو 1 ) على اما أن nung‏ الا “ی هي کی 


1 0 0 0 ا‎ 4 ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ e ۵ 5 ۱ 1 8 8 ۹۹ 
pte ا ۵ ۱ 5 لذ ال رن يعلو کي‎ | 3 1 Ape fut 2 8 u شکل الما و‎ Sont 4 ١ ee 4 9 nrt EEE 
$ 


وه یم هو لهس بر عن اراده لعب و ای ساس مین الفقه الفرنسي وتخاصة الحهميك دعي باه 2 
5 ## ام و۰ : ي + 1 ۱ ۱ ت 5 
ا لتاقم سس الد مە زر والقا بو له کیا هلب إلا ممتور 6 لأنه هو لقا ابو أب الأعلى وهر الوا سا تطلبیقه اك 0 


وأن القول بأن المحاكم لا تستطيع تقدير دستورية التشريع وأنه يحب تطبيقه رغم مفالفته للدستور فإنه يعني 
أن احاکم بمكنها مخالفة الدستور» وهو أمر لا عکن قبوله. ولکن ۸ يصل هذا النداء الففهي إلى اقنلن 
احاکم العادية بممارسة الرقابة على دستورية التشريع. وقد تأكد رفض القضاء العادي مارسة الرقابة على 
دستورية التشريع بصدور دستور الجمهورية الخامسة سنة ۱۹۵۸ الذي أناط باجلس الدستوري وحده 
مهمة الرقابة على دستورية التشريع. وقد جاء في تقرير النائب العام لدى محكمة النقض الفرنسية عناطبا 
هذه المحكمة قائلا «لقد قررتم دائما أن مخالفة التشريع للدستور موجود لمراقبة مخالفة البادی المخصوص 


عليها في الدستور». 
Crim., 12 juin 1989, Dalloz, 1989, p. 585.‏ 


وقد ظهر التفكير في الرقابة الدستورية اللاحقة - في فرنسا - في إطار اقتراحات العميد فيدل بشأن 
إصلاح المؤسسات ضمن التعديلات الدستورية القترحة. وقد أثار هذا الاقتراح جدلا واسعا في الدوائر 
الفقهية والقضائية والبرلانية في فرنساء فذهب احاه إلى أن آلية الرقابة اللاحقة حاءت متأخرة بسبب 
الرقابة التي مارسها اهكمة الأوروبية لحقوق الإنسات بشأن أتفافية حقوق الانساب المنتصوص لها 2 
التشريعات الأوروبية مع هذه الإتفاقية) مما يفقد ميزة الرقابة على دستورية القوانين. وذهب ابحاه أخحر إلى 
ضرورة اجراء اصلاح دستوري فى فرنسا حتى يحتل الدستور الفرنسي مکانته الواحبة في دولة القانود؛ 
وذلك من خلال فتح طريق جدید للطعن بعدم دستورية القوانین لتمکین التقاضین من حماية حقوقهم 
الاساسية الى یصوغا الدستور. وقد انتصر الاتحاه الأخير وأعلن رئيس ابمهورية الفرنسي أن الغاية من 
هذا الاصلاح الدستوري هي تحسين دولة القانون وتقریب الدستور إلى الواطنین لتحذو فرنسا حدو 
بعض الدول ابحاورة لما التي أحذت بالرقابة الدستورية اللاحقة. وکانت الرقابة الدستورية السابقة التي 
أحذت با فرنسا قبل هذا الاصلاح الدستوري قد تعرضت للنقد, لأن القانون بعد إصداره كان یتمتع 
بقرينة الدستورية ولا عکن الطعن عليه الا عناسبة إصدار قانون جدید یکمله أو يعدله أو يمس اجحال 
الذي صدر بشأنه, كما أن الهلة احددة من المجلس الدستوري (وخاصة عند نظر القوانین المالية) كانت 
لا تفسح الوقت الكافي لراقبة القوانین قبل إصدارهاء بالاضافة إلى أن الرقابة السابقة لا تتیح التعرف على 
أوحه عدم الدستورية التي تشوب القانون بشکل غير ظاهر ولا تعرف إلا عند تطبیقه. وحرصا على 
استبعاد أي حطر يواجه الاخحتصاص الدستوري الجديد للمجلس الدستوري من عولال الرقابة اللاسقة 
اعتصت کل من محكمة النقض واحلس الدستوري بتصفية المسائل الدستورية الفرعية التي تلبرها امحا کم 
التابعة لجهتيهما القضائية. 

Vé 
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وف ۲۳ يولية سنة ۲۰۰۸ أحدث الدستور الفرنسي ثورة قانونية في بحال 
راب على دستورية القوانين» إذ أحذ في المادة ١-51١‏ منه بالرقابة اللاحقة عا 
قوانين. فسمح بمناسية نظر إحدى القضايا أمام حكمة قضائية أ ادار 
5 ال : ستورية ول 5 مكن | (حالتها بوا اسطة المحكمة الملیا مله احکمة ر (وم ۳ e‏ 
الدولة حسب الاحوال) إذا ما کال مين لطم( 


















ی 


صادر ! ی ۷ دو فمبر سنة ۱٩۵۸‏ كان تب 





ر | 
حتجاز Garde a Vue‏ ادى إلى (صلاح 39 الح ا 








 ينرفل اللاحقة 5 بمارسها مجلس دستری‎ e 
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أ پا CC‏ ایح 
سس مره ) ولکن تس مشكمة ألنة ی 


iT‏ أو پابارة هذه السالة أمامها ٠‏ إدارتها "ل 
Riku eih, ۱ ۹ / 1 ۱ ١‏ ۱ اما 
r‏ نفسها. 3 ۲ ای شر 05 ۱ کی , گیل م | مر 1 5 ألة الد وري إلى 4 


الد ستوری) شرطان» أوهما ان ٠‏ تتعلق هه ال a‏ بالنزاع المعروضص 4 والثابي عدم وجو 


إعلان سابق من امحلس الدستوري بعطابقة التص التشريمي الطعون عليه للدستور. 


Ê 3 ew ۲‏ لس ١‏ ۳۹ | بت 
ويتضح ۸ ما تقدم أن محكمة | النقضص 2 فرنسا بالا ساف إلى ملس ي دو 
5 بر سب مثابة HE‏ ار ۵ 9 7 ۳ 6 7 ایلیا 7 اا ت الد ممق 2 ب المتعلقة باحقم ة 3 1 3 لحريا سب ادا مأ 


ت أمام ایا 0 اي تتبعها قبل (رساها إلى المجلس الدستوري لیف 02 فيها. 


(۱)طبقا للمادة ۲-۲۳ من القانون العضوي المشار إليه؛ إذا تم التمسك بالسالة الفرعية الخاصة بعدء 
الدستورية لا يتوقف التحقيق ويمكن لسلطة التحقيق اتخاذ التدابير الاحتياطية ار لتحفظية 
جميع الأحوال لا يجوز وقف الدعوى إذا كان يوحد شخص مقيد الحرية أ زا یږ تمدف إلى 
إنماء اجراء مقید خریته. كما يجوز للمحكمة الثار آمامها و بعدم الدستورية أن تفصل في الدعوى 
دون انتظار للحكم في المسألة الدستورية الفرعية إذا كان القانون أو اللائحة ينص على واحب ٤‏ 
مهلة محددة أو على وجه الاستمجال. وإذا كان من شان وقف الدعوى أن يعرض ضطر أو أن كب 
عليه نتائج غير قابلة للإصلاح أو نتائج حسيمة ضد حقوق أحد الأطراف - فللمحكمة التي قررت 
إحالة المسألة الدستورية الفرعية أن تفصل 8 النقاط التي يحب حسمها فورا. فإذا طعن بالنقض ف الحكم 
الذي صدر من المحكمة دون انتظار قرار مجلس الدولة أو محكمة النقض أو المحلس الدستوري ف المسألة 
الدستورية الفرعية - تتوقف محكمة ١‏ ا عن الفصل في الطعن مادامت : تفصل بعد في هذه المسألةع 
وذلك ما لم يكن صاحب الشأن مقيد الحرية في الدعوى وكان القانون ينص على أن تفصل محكمة 
النقض في مهلة محددة. ومنذ أول سبتمبر سنة ۲۰۱۱ فان كل دائرة من دوائر محكمة النقض الفرنسية 
تفحص المسائل الفرعية الدستورية احالة إلى المحكمة من خلال إجراءات تتوافر فيها ضمانات المحاكمة 
المنصفة التي تحترم مبدأ المواجهة بين اطنصوم ومبداٌ العلانية. 
(انظر : Emmanuel Dupic-Luc Briand; La question proioritaire de‏ 
.(constitutionnalité, Presses universitaire de France, 2013, p. 63‏ 
وقد أدت الرقابة الدستورية اللاحقة إلى أن يفصل اججلس الدستوري في موضوعات تتعلق بالاحراءات 
الجنائية» منها ما يتعلق يبدا المساواة أمام القضای ومبدا المساواة بين المتخاصمين» ومبداً المساواة أمام 
الخصوم؛ والأصل في المتهم البراءة» وحقوق الدفاع» والإطار الدستوري لاحتجاز المشتبه فيهم (للرحم 
السابق» ص ۱۳۹ - .)١5‏ 
وانظر الأحكام بعدم الدستورية للإخلال مق تحق الدفاع الصادرة من المجلس الدستوري الفرنسي سنة ۲۰۱۲ 
مشارا إليها Olivier Le Bot Xavier, Ariane Videl-Napuet, chronique iq‏ 
«(Annuaire International de Justice comstitutionnelle, 2012, p. 791-812‏ 
۱۷٩‏ 


چچ مب 




















https :/WWW. 1206000 ا‎ ups ١ ش|<<<ظط2*2ظ«2«<]‎ 6/ 





7 ۱ 
ا 
ی ر 


۱ لبيق القانون بينما نتم 
ای ال و 1 یه العلا 9 ساي ها ۵ وم عير ها کر ۱ هه 3 ا ریه القوا سال 

۱ 

وفبل 1 r‏ ۾ القضاء لد ستوري 32 e‏ (احکمة ١‏ اما مھ ۹ ٩‏ ۱ أعكمة 
الف ۱ 5 ره ۴ از 8 العا س2 4 0 ۹ ١‏ ( ام ر “سما | اما كم على الخد کي یت هبل ۳ -_ متو ره 
TT‏ 2 0 ۰ 
ان نين ۰ ذا دع م بعدم لدستورية. 3 ستندت 0 0 ير احتصاصها بالة 








مخت ليم نة ® پآ« الد ممق ري وتغفل س 
القانون وذلك اعمالا لبد سيادة الدستور وسوه على التشریعات الأحرى 
پا في هذا الصدد على الامتناع عن القانون الخالف 








وبعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا استأثرت وحدها بالرقابة على دستورية 
القوانين من حلال الإجراءات التي نص عليها القانون. ويستوي في الدفع المثار أماء 
إحدى الحاكم العادية بعدم الدستورية أن يكون قد أبدى آمام إحدى محاكم 
الوضوع أو أمام محكمة النقض. 0 هذا الصدد قالت المحكمة الدستورية العلیا ۳ 
طبيعة الرقابة التي تباشرها محكمة النقض على _مجحكمة الو ضوع لا 5 ل بذاعا 
إثارة الدفع بعدم الدستورية اندها 1 إن إجالتها 9 











عة القضاء الإداري في ۰ شبراير سكة ۱۹۸ بججموعة سكاع القضاء الرداري» س ۲ 
دراسة مفارنه میاه حول فانون اة الد ستورية السلا وأجماهات القضاء العادي 
E SE‏ أ تسر 8 تاها بو ۶ ۳ md FY‏ مه 8178 ١‏ 32 الشمعية اضر یه 





ص ۱۵ ۲. 





9 ياء 1 ۲ ار مدوح عصیت 5 
لها i‏ أو خر VY‏ 
للدت ۴ ۱ 0 وال يع وال حصاع ۳ ل اه تعر 8 ۲ اا ف ۴ 55 
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الفصل فيها في ولاية محكمة لان ۱ ني 


e 





Alak 


es ۳ :‏ 
وقا و التي 9 ا امه أ یج 4 





مرا و راومه إلا عدد قا لد 
و5 ا UE‏ 5 ۳ 4 ا 4 ل 51 ابگهست 2 ا بأد 5 ۱ ۳ RY‏ 3 بو 3 ال بعدم 


ا آمامها لول مرة» ول لك ۳ عدلت عن ذلك واستقر قضاؤها على وقف 
8 ۱ إمعكمة أ ا لد ستورية العليا 32 السالة الل ستو ريه التي دفع كمأ 
(۲) 





8 


وقد قضت محكمة النقض ال الدستور هو القانود 0 الوضعي 
الأسمى صاحب الصدارة ت وأن على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه ناذا 
ما تعارح طت هذه 9 تللق وججسب الترا م حکام الد ستو 7 وإهدار مأ سواها فاد! مأ اورد 
SRDS‏ إلى سن تشريع أدن لزم إعما ل هذا 
۱ کم المخالف له 0 هذه الحالة سوا اء کان سابقا أو 
لسلطة ادن ي مدارج e:‏ يع 98 ۴ أو ا و حخالف تشریعا 
فعلت السلطة 2 الأدن ذلك تعين اک ا أن تعلر زع 
تطبيق الت يع ضاحب السمو والصدا رة وهو الد سو OFT‏ ذا كان نصه تاد 
ee‏ بذاته» واهد هدار ما عداه من أحكام متعارضه معه أوتخالفة له إذ تعد 





۳ 
















(۱) دستورية عليا ۱٩‏ پونية سنة 219597 ججموعة أحكام الدستورية العلیاه جم (اجلد الثابي) اه رقم 
۹ص ۳ ۳. 
00 دستورية علیا ۱۹ يونية سنة ۰۱۹۹۳ للشار إليه في امامش السابق. ۱۲ فبراير سنة ۱۹۹6 القضية 


لستة ١4‏ قضائية «دسنوریة». نقضی في ۲۸ توفمر سنة ۱۹۹5 الطعن رقم ۸ لسنة ۲ق 
۱۷۸ 
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لخحتص او النيابة العام وذلك وفقا کا القانون». وذهبت محكمة الوط 
أن أي فياه ر إ< ی ۱ حرية إل an hatn,‏ 9 ا 8 5 طبيعيا من 








أن مو ودى هدا النصر 
ق الانسان (يستوي في ذ ذلك أن یکون ۳ 
من التنقل أ و كان دون ذلك من القيود) لا موز |- 1 له ف حالة ب 8 
التلبس كما هو معروف قانونا پاد 4 السلطات القضائية انس ولا يغير 


000 , 1 على السیاق شم 3 ۳ هده العبارة 3 ايا 





















بإرادة الشارع القَانوق» وهو ما يفيده نص المادة ۱ من الدستو 
*حکام لانو ن» إلى الإحالة 4 القانون ل العادي ي تحديد الحرائم التي جوز 









انح 0 العامة وفتا لأحكام القانون r‏ يكون سک 


نصت عليه الادة ۱۹۱ من دستور سنة ۱۹۷۱ (تقابلها الما 
5 1 لسنة ۶ ۲۰۱) من أن کل ما قرته لوا نين 0 ع 0 








عليه المادة 44٩‏ من - الإحراء ات بدي 


کشف 3 یه دود 





۱۷۹ 
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الوسيط هى الا جراعات الجنائية 


عخالف = م المادة ۱ من دستور سنة ٩۳۶۱‏ ۱ (تقابلها alll‏ 4م من الدستور 

ع م اه 
المعدل (T18‏ ۷ لسياق المتقد ۰ ومن 0 فان المادم 48 من قانون 
جھر اء اس اا بية تیل متسر کي ھا بقو 0 الد ستور فة مل تار 5 بخ العما ۱ 


1 ا ۱ موی مه , ١‏ عي ٠‏ إل مه « “MN Î‏ 
سكا دون ۳ پم صدور قانون أدن» ولا يجوز الاستناد إليها في إجراء القبض 





بقوة هلا pey‏ وها: 


إ- يستوي أن يكون التعارض 
٣‏ أن يكون نص الدستور ”صالحا بذاته للإعمال دون حاحة إلى سن 
ت آدین» نما لزم معه إعماله يوم العمل به. وف هله الحالة يعد 








ذأنه . 





۷ من 9 لاحر وات الحنائية الذي رل ۳ 5 


لتهم في غير . حالة : لتلیس تايه أو جنحة دو ن أن بصدر له آمر 
لطة التحقيق - مالفا 







لحكم المادة 4١‏ من الدستورء 





u ols 
١ 5 متنا پفوه الق لو‎ ۳ 


شیکمة النقض كذلك 5 _ المادة ۰ من 5 و محاكمة | فو رم 


المادة ٠١۹‏ من الدسته 





نه لرئیس 











(۱) تقض يي 6 ۱ سیتمبر سنة ۱۹۹۳ الطعن رقم ۰ ۵ لسنة 8*۲ موه أحكام النقض» س 4 رقم 
۰ص ۷۰۳ . 

(۲) نقض ۲۰ نوفمیر سنة ۱۹۸۵ الطعن رقم 5584 لسنة ۲ هق) مو عة الأحکام» س ۳۹ رکم TAA‏ 
۰ فبراير سنة ۱ الطعن رقم ١4١‏ لسنة 1٠‏ ق» محموعة الأحکام» س 4۲ رقم ۰۳۷ ص ۰۲۷۷ 


jA 
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كلام معمكمة ART‏ 


RAE‏ ب 





١ E 5‏ 0 3 3 0 ۳ 
الجمهورية وحلس الشعب سحو ٠‏ لحا لة الوزير إلى احاکمة الأمر الذي يقطع بان من 
يخال ١‏ ی 2 22 e‏ 4 د ۸ ٤‏ / أ 1 مانو 0 7 ب م 6 0 55 A‏ ۸ رھ ۹ ۱ ۹ 3 ام ۱ 5 1 


1 ۲ ر 0 ۰ 
: 8 ی بها 
يا ا اللي 


7 


بسک ا 1 الو زير ۱ الا اک ۸ ۶ (ead‏ کر ۷1 الما سیب عن أ عه ۵ 8 3 سا A4‏ اکر 


رفضت محكمة النقض اعتبار نص المادة ٤۸‏ من قانون لا حکام 
ية قبل تعديله سنة ۲۰۱۲ - الني كانت تنص على أن السلطات القضائية 
لی تقرر ما إذا كان الحرم د 0 ۳ ا أو لا - 
میک 2 الد ستورية العليا الذي أناط مده المحكمة سلطة الفصل : 
1 الادة ٤۸‏ سالف الدک هو له 










e‏ الد اممو ريه العلیا رس 3 لا يعد ملسو نحا 
)¥( 











قضت محكمة النقضر أن نص المادة ٩/۶۷‏ من قانو ن الضريبة العامة على 
المبيعات الصادر بالقانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۱ افترض في حق من جوز السلم 
الخاضعة للضريبة بقصد الاججار العلم باغا مهربة من هذه الضريبة إذا ١‏ يقدم من 
وحدت في حيازته هذه السلع الستندات الدالة على سداد الضريبة» وأن هذا النص 
وقد أقام قرينة مبناها العلم بالتهرب ونقل إلى المتهم عبء إثبات براءته يكون قد 
حالف المادة ٦۷‏ من دستور سنة ۱۹۷۱ (تقابلها المادة 45 من الدستور المعدل 
۷ من دستور سنة ۱۹۷۱ آنفة ۳ قابلة بذاتما ا الإعمال دون ساب أي 


ندال نشريعي » 8 یژد کي ای اعتبار لت الاده ¥ مر قانون الضريبة العا مة على 


۳( 
شتا ریق لسر تیه 
















)١١‏ نقض ۲۱ يونية سنة ۱۹۷۹ الطعن رقم ۱۰۵۰۸ لسنة 4۹ف جموعة الأحكام س ۳۰ رقم 
۳ ی ۲۲ ۷: 
(۲) نقض ۱۰ فبراير سنة ۱۹۸۲ لطن رقم 48۲ 4 لسنة دق ججموعة الأحكام» س ۳۷> ص ۰۱۰۰ 
(۳) نقض (غرفة انشورة) في ۲۳۲ 9 سنة ۰۱۹۹۸ القضية رقم ۰16 ۰ لسنة ۳ ق. 
۱۸۱ 
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, 9 من 00 ا ام و HÎ‏ ۱ لم 1۳ a‏ 
ae O. 3۹ ۹‏ 9 أي e‏ اه يا لوي ع أ 4 8 A‏ ا ۳ ۱ مقا نه 3 
00 م : إل 0 2 1 ا 1 
زپ یرو ان لکیس غی لش لا تفت مه اصا ۱ 
رکم ا 3 اي 5 0 ره كا 5 i‏ هو ی ۳ ۱ تن 0 ف نه 1 f‏ 4 مسا 9 شب 
0 ۱ 5 
۱ ۱ ۳ 1 د 1 1 5 ۱ ۱ 1 ٍ 0 . A, bs 1 ٠‏ 
انته م أنجر ای ال ی نهل علیه از متو ) كما یتین مهه عدم تکل مهأ 
بر اک 1 2 Al‏ 3 أ > الوم ما 
و ف | تاسيب کی ای اجا E‏ ار میاه E‏ 
١ Ê ۳‏ 
5 ىل ۳ 18 4 5 : - و 3 Bees ٤‏ 
٩‏ سس للقضاء العا دص الها كد هب سرکیه او فأ وله الم و الاد یی بأ تلبت 


۱ و على 1 2 ان له هده 3 الغة تشه 
من عدم لته ل ریم الأ 6 : e‏ ها 
4 عر u‏ 15 ۱ 
الأعلى اقتصر دوره على جرد الامتناع عن تطبیق التشریع الادن 
المحالف للتشريع الأعلى دون أن علك إلغاءه أو القضاء بعده 
سق 3 لته پا 5 ذل اسا إلى أي ا لد ملزم بتطبیة e‏ تة ی أحكام ۱ لھ ستو 


وأحكام القانون على حد سوای غير أنه تطبيقهما معا 








أحكام القانون إعمالا لمبدأ تدرج التشريع وما يحتمه من 

التشريع الأعلى على التشريع الأدن . 
۱ ذا تعارضت أحكام الدستور مع أحكام التشريع وحب التزام أحكاء 

الدستور وإهدار ما عداها» يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقا 
أو لاحقا على العمل بالدستور» لما هو مقررمن أنه لا يجوز لسلطة 
أدن في مدارج التشريع أن تلغي تشريعا صادرا من سلطة أعلى أو 
تعدله أو محالفه» فان فعلت تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع 
صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكاء 
ی معه أو مخالفة له أذ تعد 





ملسو نحة بقوه الما نو ل دانه 





وق حدود ولاية | العادي ني المسألة الدستورية يهمنا في هذا الصدد أن 
نحكم هذه الولاية فيما يأ : 





)١(‏ نقض ۲۸ إبريل سنة ۰۲۰۰۶ الطعن رقم ۳۰۳۶۲ لسنة ۷۰ق. 4 إبريل سنة ۲۰۰۹ الطعن رقم 
1 لسنة 55ثي. 


۱۸ 
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۱ 1 المادة الثانية من القانون المدبي قد نصت على أنه لا يجوز إلغاء 
نص تشريعي إلا بتشریم لاحق ي صراحة على هذا الالغاء أو 

شتمل ل على : ص يتعار ص مع نهر , التشر بع القلیم لم 

اموضوع الذي سبق أن قرر قوا عد ذلك ارس شریع . 


في اقنور ا تانی 








إلا ہتسر ص لا حق 4 5 2 
8 | ۳-9 3 السالن الاشا 1 ۳ 


بأن التشريع لا 






۷" يعير من | الماعدة السالف انا أن يتعار ض نص له 5 
وهو الدستور؛ ا ۾ يكن نص الدستور لاحمًا على النص شري العم 
معه فلا جال للحديث عن الإلغاء الضمني للقانون الذي لا يتحقق إلا من علال 

للنص السابق سوا ۽ احد ف مرت تبة الما نول أو كان في مرتبة ١‏ على .وهذا ما 
مکمة الدستورية العليا في قوها بأن التشريع الناسخ لا يجوز أن يكون 

لنسوخ ولا مقترنا به» بل يجب أن يتأخر عنه. 








0 


ص الدستور 035 تشريع لاحق 3 هذا ای 7 9 


الد ستورية ۱ 


1 مول 3 ذلك القول بأنه لا مناص حکمة الوضوع من تطبية 
كام القانون إعمالا لقاعدة تدرج التشريع» وما یتمه منطة 


۲ سب 9 ی 




















(۱) نفص «مدیي» ف ۲۵ مایو مله ٩۳۷‏ ۱ الطعن رقم ٩‏ ۳۲ لسنة ۳۳ جمموعة سس س ۱۸ ص 
A ۱‏ 43 سنة ۱۹۷۲ الطعن ن رقم ۲ لسنة ٣۷‏ ق س ۰۲۳ ص ۰۱۹۷۱ ۱۳ مارس سنة 
مد سس سم ام و و 
لستة ٩‏ ءق؛ س ۰۳5 ص 8 ۰ ديسمبر ستة ۰۱۹۸۵ الطعن ر 


ق ص ۰1۰۷ 
ص ۰۱۱۲۱ ۲۹ إبريل مي يا بارا اناه ان 
رة ١‏ قضائية «دستورية») بحموعة أحكام الدستورية س 





(۲) دستورية عنیا ٤‏ مایو سنة ۱5۹۸۵ الط | رقم ۵: ۲ 8 


8 صر ٩‏ ۲ ۳ ل ل ۱۹۹۵ انصمن ۳ 5 ١‏ اة «دستوریة»» س ۷+ ص ۰۱۹ 


IAF 
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الو 





Aa ¥ mm ۳ ۱ مت 79 5 ۱ سر‎ ٍ 


سيادة التشريع الأعلى على التشريع الأدنى» ذلك أن كلا من الدستور والقانون قد 
رسم ولا ية احکمة العادية وسدد احتصاصها مما لا يجوز معه جا وز حدودها تطبيقا 
للدستور والقانون. كما أن القانون قد أعطى للمحكمة العادية احتصاصا في تطبيق 
الد ستور إذا ما رأت وحود تعارض بين التشریه ع الأعلى و والتشر یم الأدى. وهو إحالة 
الدعوى إلى المحكمة الدستورية وفقا للإجر اواد ی نص 5 القانون. فهذه 
الاحالة لا تأي من 1 و ۵ تطبیقا للدستور | ما رات المحكمة العادية 















اى 9 سب 2 سور ية للادة ؛ 1 ۳ لو ل 1 ۳ ۲۳ 
ن اون رقم 5 لسنة 5 أعاد من جديد 





القضية رقم 84 لسنة ۱۷ق «دستورية». وفي هذا المعنى: ١١‏ 
الشقسية رقم 5 لسنة ۸اق «دستورية) . 
الطعن رقم ۱۸۳۸ لسنة ٠‏ "ق» (اهيثة العامة للمواد اللجنائية). 


۰۱۹۹۷ دستورية عليا في ۱۵ مارس سنة‎ )١١ 





يناير سنة ۱۹۹۸ 
(۲) نمض ۱۳ إبريل سنة ۱۹۹۷ 
Af‏ 
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3 8 £ ۱ 5 ند س ي " 
۱ لد سم | ر یاه العليا 3 على ۱ سيا 17 3 ۱ 8 سای 0 4 المالقة ۹ سيا ۳ مه إلى ٠‏ حكمة ۷" سستب ۷ 
۱ س 0 & ` 
Ê‏ سم ۱ 5 3 5 ١‏ 
زار" تام الي ی 1 إلى 1 53 3 ۳ مضق ریه النصی 3 1 شمر فلي اطع 3 شيك 0 أ ۱ 


لذن جد 


غ ۰ 3 f‏ 
9 3 ار الد هو 54 على هلأ ۷1 ا Ss‏ ۳ سا ا أن ۹ #ينية ا1 ع 4# 


ی كن الد ستورية 
والجحية اللطلقة للحكم الا شر 3 مو ضوعها و الما اميم به لا تبحم إلا 98 هذا 
النطاق 





وقد اصرت اد 2 الدستورية العلیا على وجحهة نظرها حین رفعت [لیها منازعة 
ادن ال بنأء على تور اطيئة العامة للموا م السا لية محكمة | الك فقس 1 اها 





ستورية العل بد ستوریه القانونين دم وابمدید. ور ۳ مك 
2 الدستورية بعد أن فصلت في دستورية نص القانون القدم الطعون عليه 
الا أن تبین مدی نطاق تطبیقه من حیث الزمان في ضوء نص القانون الجديد, مما 


دفعها إلى بحث مدى كونه قانونا أصلح للمتهم طبقا للماده 5" من الدستور 1" 








(۱) دستورية عليا ۳ أكتوبر سنة ۱۹۹۸ القضية رقم 4 اق «منازعة تنفيذ دستورية». 
وانظر في تفصيل ذلك مؤلفنا عن الحماية الدستورية للحقوق والحريات طبعة ۰۲۰۰۰ بند رقم ۱۱۳ ص 
TIA ۳‏ 

(۲) نقض ۲۰ اکتوبر سنة ۰۱۹۹۸ الطعن رقم 5855 لسنة ١٦ف.‏ 

(۳) انظر مؤلفنا عن الحماية الدستورية للحقوق والحريات: طبعة سنة ۲۰۰۰ بند ۰۱۱۳ ص ۳۲۸ هامش ۰.۲ 
۱ ۱۸۵ 
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. فاذا تعددت ۳ 7 الرمم 


Ê 


قضاؤها ١‏ الخاصء ما يسفر عن احتلاف بر ل القانونية يقي المسالة 





۱۸۹ 
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ومع ذلك» فان تعدد الدوائر لم يخل من مدید لاستقرار مبادیغ احکمة 
و 0 ا کک تید ا 5 کس مير 8 0 
7 ل لک أيه التفكير و ممأ a‏ هام العيو hene‏ ياه ۸ 5 سسا ۳ 1 منهأ ١‏ 


5 


5-5 ا و 4 ۳ ۹ € ۳ ۳ و ج ۰ 


ليلل 


جيه 


5 حكام | ۳۳ 4 اب 





2 | استعلام 


گر عن الأحكام ال سبق اور ها من الد ۹ار | ۹ حر 
في .١‏ لسألة ) ا معروضة 0 . وليسر هذا | 


e 


رو 1 ۱ انيت + ا ات ف 5 








د" ۳ اع ٩‏ 


جميع القضاة في فزنت وإتاحة ام + E‏ 

وتأكيدا * واس يايو أصدر انخاس e‏ 
ت الأوروبية الصادرة عن 0 أوروبا 32 ¥۷ د یسمصبر سه ۲۰۰۲ واا 
۱ لية التي حن إتاحة معرنته للناس ؛ واعترت ذلك مدا آساسیا 














Neu, op. cit., 0. 26. : انظر‎ )۱( 
Jean - Françals Weber, La Cour de cassation, OP. clt., 2 6 - 99/۳3 
http./www.courdecassation.fr(T) 


۱۸۷ 


https :/WWW. e اا‎ up 1963362150351436 / 








ملعصا | الجميع الأ حكام ال ۴ أصدرتها أية دائرة من دوائر ال ممكمة تتعلق 















بالمسألة القانونية العروضة عليهاء ويعرض ء علیها ‏ | هذا الملخص | في ملف الدعوی. وق 
النمسا - على العكس من ذلك - يوجد مكتب مهمته فحص الأحكام بعد 
ضرا فإذا رأى وحود تعارض مع قضاء سابق أحطر الدائرة بذلك. ولا شك 
ی أن النظام | یال أكثر فعالية من النظامٍ ییا وعار 


ی غراره یوجد في 


مهأ ف تقریر مدأ ا فانونن واحد ی ویس ۳ ام دا ا وسائر 


















سیل اما 2 ية و ۳۳4 نم ت 
بقة أحالت دعر ی إلى ا 











Neu, op. cif., 2. 27. انظر:‎ )۱( 
۱۸۸ 
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العامة أ ابفناثر 
۳ س ان ١١‏ 0 0 1 ا کیام ری لقا لفصا ۳ 58 
العدو ل , بالفصل ۱ 


ييه 





3 ال a‏ الم ر9 عليها 





نعيد الط حال ظ 
1 من إلى ١‏ الدا داثره ۴ 00 ا فيه 5 ان حكام القانون! 9 وأن ذلك 
ما لشير إليه ١‏ الأغلبية ١‏ انام 4 الي تم للعذ ولا ع ١‏ رن الا حکام دول ۱ 


2-4 


۱ ند" 
1 حم 8 إ أعلعن 
ظ 3 
nand‏ اد 3 ۱ 
4 





لدان ع : یه بعد. ذلك الأ ع2 أبية اا 7 8 ٠‏ کبیا | رالا الأحسكاء ظ 


لت عله في سنة ۹٣٣۵‏ ہے 


3 
ا 


وأحذت لمانيا | الا محادية ۳۹ | الأسلوب 0 ل 





احذت بأسلوب 1 مر اسار ب الدائرة المدعمة هی e ren‏ 0 0 
الدائرة الكبيرة #۹ قد بفی چ ل اذيك | ۱ الل 









نم الأمر أن ۳0 

2 أل م2 ۱ مهم الإمبراطو 7 ية ققد 3 اب أله 
محكمة العلیا أنشأ لقانون الألماني الصادر  ۱٩‏ يونية سنة 
شختصر 5 ٤‏ ا لقانون نة 


آثره 0 ون ن هذه 











3 ية 





اما رادت إحدى 


فر الحا أو قضاء دائرة 





(١)اشيثة‏ العامة للمواد الجنائية ۲۱ مارس سنة ۰۲۰۱۳ الطعن رقم 11۷۷ لستة ۸۰ق. 
وانظر أيضا في هذا المعبى حکم الحيئة في ١4‏ إبريل سنة ۲۰۰۹ العلعن رقم 1۳۲۹۷ لسنة ۷۱ق. ١9‏ 
ديسمبر صنة ۲ الطعن رقم ١41207‏ لسنة 4 لاق. 
(۲) انظر : .26 .2 واه Neu, op.‏ 
۱۸۹ 
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59 ع« REN Bg‏ 
لنش 3 ۷۱ أ nl‏ أ 0 ا عند 2 
1*9 





او و 4ب 


مجتمعتين” . 
لبقا لقانون لتنظليم ' القضا ماني ۷ دة 432-5 نشا ابعداء من 


O 
« 






اول يولية سنة ١9107‏ نظام الدائرة المممتلطة 


ن + من ۱ زب الأول للمحكمة 
0 ا ور ساء 








بالقانو ن رقم ۹ لسئة EN‏ ۱ ف جو 2 

دحوي بيا في ا هما التعادل ك ت داخل إحدى دوائر ‏ احکمت ‏ 
حكمة اله ض .9 یکو ل احتصاص الدائرة ١‏ ۾ المخخحتلطة - 

ھا ر ا ۶ تدعل عاده :5 اشده صاص عد ه ثر (مثل 

ی ۳۳ وكذلك إذا كانت المسألة رغم دخوضا في سس إحدى ٠‏ الدوئر ثرء 

ش تطبیق مم دی آحری سبق أ 


























تما ۷٤‏ لسنة ۲۰۰۷ و۱۵۳۲ لسنة ۲۰۰۷ 
۰ رقم ۵٩۷‏ لسنة ۹ 0 ۱۹ 3 شأن حالات واجراءات 









rer; La'cour judiciaire suprême, ۰ cit., p. 313.1) 
Bellet, op. cit., 2. 208.() 
۱۹۰ 


Sal 2 
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۱ بي 1 ۴ ی ان 5 353 7 00 2 
فة آمام محكمة أو أكثر من محاكم ابنایات بمحكمة استتناف القاهرة۱) 
N:‏ ۳ 4 ل هر 28 کک f‏ 2 4 يش تفصل ب مره fe itt‏ يمأ یفصسح ل ۸ ۹ العلعو 4 تس ل عام 





و له شك وموضوعاء ولتقرير اک ۸4 الملعون ١‏ ۹ رك 8 ها بالمالسة | أمامها e‏ 


یه 


۳ لم اطمالة 1 ۳۳ ۲ 24 0 8 العقوية المقمدة للح رة !۱ 
على و جهه السرعة وها 2 هش ۵ نا n 4 ape OM‏ مم شم یه ۱ 


۳ 
ا 


0 
5 5 از YT‏ 1 قل ۱ الطعر - 9 اسر 5 أحكام ۳ نولب (a‏ اس 9 بجر > الطعن ام ع ۳ ڪي 





DO‏ 9 5 على الطعون التي تور بنظره ۸ ا | ا كم و > لک 3 مادا 1 ل ۱ ره 
: ۲ 0 
د : ا 33 4 ۷۹ علیها نت ادا کا 5 تیمسر الطعن يتعلق بالملوضوع ۳ ا 6 یل 6 











ت العده 0 ی ميدأ دا قانو 2 متفر - r‏ 2-58 7 
| تقضی به المادة الراب بعة من قانون ١‏ السلطة ۳7 ۱ 


تلك امحاكم ف الطمون دوك الالتزام بأحكام الفقرة السابقة 2 
فللنائب العام وحده - سواء من تلقاء تفسه أو E‏ دا 


مخالفة 7 كم العروض ليد أ قانون من امبادئ ا قرة التق 
9 ن » فإذ اميئة دا احكم' 


ان یل وی - 















نکن شرو - حتصاص تحكمة النقض جاء مؤ قتا لأن القانون حدد 
مده سريانه حين نص على أن تسري أحكاء هده | المادة راي" المادة ۳۳ مکررا ( بد 





(۱) كان القانون رقم ۷4 لسنة ۲۰۰۷ قد قصر ذلك على الأحكام الصادرة في الجنح العاقب علیها 
بابس 5 أيه جاوز سای أو بالغرامة الت قاوز سوب با الاتصی شرا ألف Ate‏ ) 9 سس القانوت رفم 
۳ فاألغى العبارة التي تحدد نطاق الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالنقض أمام حاکم الحنايات. 

١5١ 
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۳ لمدة حمس سنوات من kb‏ سل مدا 








پر ليست هي 0 العضوية: 5 اما 4 


بمحكمة استثئناف 0 م ب بأن هناك ۲۷ آلن طعن 









مک 00 مؤقت . 59 عبر رئيس ابحلس بعد إقرار القانون تمائيا عن أن هذا 
القانون يعاج حالات من حالات الضرورق ولدیه الامل في أ ی ظروف 
الضرورة الي آدت ای أ ٠‏ تنظر داثره من دواثر حکمة | الااستعناف ۹ 2 ضع 
وأن بر یله عدد قضاه همه النقصض ۵ سحي تعود إلى سیر کا الأول بقضامها. ۱ 


د أن ٠‏ تحقق هذ الأمل وانتهت نتهت المدة لو لنفاذ هذا النص المؤقت وعادت 











me 
ل ی ما‎ 








مضبطة امحلسة الثامنة بعد المائة في الفصل التشريعي التاسم لدول الانعقاد العادي الثاني (۲۸ 0 سنه 


.۲ ۵ ۸ 0 








)22 
سن ۰۷ ص ۲۹ 





فضلا عن تأقيت النص الذي حرج ابلنح من احتصاص حكمة النقضص» فانه حرصا على وحدة كلمة 
القانون - عدل لس الشعب مشروع الحكومة فاضاف ثلاث فقرات أ یر ة إلى المادة ۳۲ مکر را (بند 
۲) من فانون حالات واجراعات الطعن بالنقض فنصت على البادی الاتية: 
۱۹ 


(۲) و 
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ا 0 بالنمض 5 2 1 أحكام كمة الجن ال اس 2 إلى مكمة أ أو أكثر ۳ س 


8 


: ۱ اد ۳۹ 
۱ ا بأ ۳ 0 2 یه | 32۳ گس ارم هر 0 5 545 R4)‏ 0 شا f‏ 5 الما 4 1 على على 


اد الاستماص في نظر الملعو ل ی ا س كام مه الفح تا اه 








نز e‏ اا ا Ak. eT‏ اناق ٠‏ الماهر 4 N‏ 8 م ا U‏ سمتوأ؛ ا 
7 بدا لبي 





نص قانون إنشاء احاکم الاقتصادية الصادر بالقانون 6 ۰ لسنة ۲۰۰۸ 


uf f‏ تن 
٣‏ ت ۷ : مي نجھ ۳ 0 1 4 4 1 4 ۸ ۲ ۹ ۱ ۹ ٠‏ ۹ 1 1 | 


ودين ۹ ۱ تس النائية الصادره 00 احاکم ااا وهي ا 








۱- توحيد المحكمة التي تتبعها حاكم الجنايات التي تنظر الطعن بالنقض لتصبح محكمة استتناف القاهرة 
منعقدة في غرفة مشروة. 
۹ محاكم المنايات عند نظر الطعن بالنقض في أحكام محكمة ابحنح الستأنفة الصادرة في انح - 
لا سرام تاد القانونية ا مستقرة ۵ ی قضاء حكمة النقض . 
+- إذا رأت محكمة بلنایات - عند نظر الطعن بالنقض في الجنح - العدول عن ميدأ قانوني مستقر قرر 
محكمة النقض» وحب عليها أن تيل لدعوى - مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أحلها ذلك العدول 


1 رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية. 

؛-اذا قضت تلله امحاكم في الطعون دون 0 ام بأحكام الفقرة السابقةء فللنائب العام وحده - سواء 
من تلقام نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن - أن يطلب من محكمة | النقض عرض الأمر على 
ايثة العامة للمواه ابلنائية للنظر في هذا الحكم. فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لبدأ قانوي 

ن البادی المستقرة التي قررتما محكمة النقض - ألغته وحكمت جددا في الطعن» فإذا رات افيثة 

۳ الحكم قضت 5 قبل الطاب . عدا أن بت النائب ب العام أ ل 














على الأقل» وتعد المدة التي يتعين الطلب أثناءها من مواعيد السقوط التي يترتب على ان نتهائها و 
الحق فى الطلب ا ا ل 
وقد انتهت المدة التي ا تحاكم المنايات بمحكمة استعناف القاهرة ه هذا الاختصاص وأص 5 
الإشارة إلى المبادئ السابقة لتأكيد الحرص على وحدة محکمة النقض كوسيلة لتوحید كلمة انون 






1 
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هذا بالإضافة إلى النص على أن محكمة النقضر زهھ ۱ 
لاک الصادرة من المحكمة الاقتصادية - کم وق ف موضوع لدعوى ولو كان 


لی ۱ لأو 0 هر ۵ ۷ ۱ | o‏ من قأنو ل انشاع احاکم الاقتصادية)› وهو ما سو شف 
نشير إليه في موضعه. 





۹2 
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ذه المحكمة جرد درجة من درحات ٠‏ التقاضى ٤‏ الدعوى (كما هو الشأ 

في النموذج البريطاني ) فإنما شأن عيرها من احاکم تراعي عند الفصل في الدعوی 9 

یکون الحكم مطابقا للقانون. أما إذا كانت المحكمة حارج سلم درحات التقاضی 

( كما هو الشأن ني د نمی ناما تعمل على تحقيق هذا | المدف يأسلوب 

موب الأصيل» فقد ا 00 ۳۹ حسن قي 
بر ي الأحكام | الباتة . 














۳۵۱۵۲ Neu, Les pouvoirs de controle de la cour suprêrme, 12656 (۱).انظر في للوضوع:‎ 
de doctorat, Universite de Sarre, 1956, p. 6 et 7. 


۱٩ ۵ 
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الك قانون؛ وم هلا 


لصایه(۱) 7 


١‏ يقتصر الخلاف بين الدولة القانونية والدولة البوليسية حول مكانة القانون من 
اساسا بمضمم الا 0 في كل من هاتین الدولتین تبعا 


r کی‎ 


















کے الدو a‏ البو ا ) “يسنا لسمه 
E ۳‏ ا 






حضوعهم اء فا اس الها نول ف هله الدولة هو ا 








علیها وتحدد نطاق عملهاء و یه ما يسمى بالشرعية 

الدستورية» فسيادة ة القانود لا معنى لحا ما ۸ يكن هذا القانون مطابقا للمبادی 

کف حقو ق الأفرا د وح با كم ٤‏ مواحهة السلطة. فلا تعنى سيادة 

تطبيقه» فذلك آمر لا يقبل شك ولا جدلا بناء على القوة 

زیت للقانون ۲ هي إحدى خصائصه إنما العبرة بمضمون هذا القانون طبقا 

شرعية الدستورية. وتحتل هذه الشرعية مكاتما الرموق في الدولة القانونية عندما 
كفل الحقوق واطریات وتؤكد ضماناگا. 

















Paul Al E اهاط با‎ et le droit et le pouvoir discretionnaire 06 :رضil‎ (1) 
۱2100۳166, Revue international de droit, 1982, p. 195 - 219. 


و یلا سمط أن کاتب هد المقال 59 شیر لین الدولة و 


105 





.(POUVQ1F) صفها‎ 
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ده و ۱ YT e‏ 5 1 5 بی ۶ 8 ۱ 

تطبيق الا ن» نما يؤدي ال تعدد معناه وانعتلا فب الناس قي تفسیرب وهذا ا ۷ ۳ 

د ۱ 5 هد 0 ۱ كيب 3 ا 5 : 

2 0 1 # ۰1 8 : عر 5ع ون ۱ 4 ¢ 
8 بر 28 1 ۱ يها f‏ ھم ا ۴ الما 3 42 4 2 :2 ییا ۳ ۵ ۱ ۱ نو زب 1 ون ا شم . 1 (u‏ ت Ê‏ تمه 

إن رال 7 م 1 أ الليسر مر مب ۸ م هر ۱ ييا لا کی یق أ يا مدقل ۱ ل 2 ل 57 2 

5 مب ۷ *» e‏ ۱ ۹ تن . ۳ م اس 
ارم ون 1 رما ل هسر AA,‏ بو سبط متا ۳ ایا سم 3 اا هر ال کي قق وجه 


5 0 أ ۱ ویک ۱ 6-5 ر ۱ ۹ ۷۳ # وه All‏ 1 بو 2 5 5 ا ۰ شا 5 ر مس ۱ ةة رها ها تفس 





ذا کا 8 n‏ 4 حل شا ی ۳ ۳ | كأ 5 المح 02 اھا سین ما کب تشه مه علی 
شان" | 3 AAS‏ ها +0 امي‌کمة لو 55-5 التفسير ألقه سائي تلنصه نی ۲ ۱ ی ايشواغر 
ای 5 4ات ألقا: و ل 4 فا كل لا الها ل ف . ge‏ ۳ 


القانون إد 
النزاع. ومن 
العلم بالقانون ويتحقق ١‏ 









وبطلان الإجراء داكي . وعلى هذا ر تعد محكمة 
لشرغية که ۹ من حهات القضاء التي تراقب سلامتها. 





وفقا للنموذج الفرنسي لا ره محكمة نو بالمبدأ أ القانوني الذي قررنه 
محكمة النقض ف ١‏ ا عوی؛ ۷ ل هي حرة فى ان تفصل ی سس لقانه نية محل النزاع 
كما ترى. وقد أورد المشرح الفرنسي ما تحالفت 
الإعادة ة اد الات ون الذي تست د کم فض EC‏ 
بناء على ذات بيه انوي ۽ ي هذه الحالة تعرض 














: أن نميل الدعوى 
کم عندئذ أن تتقيد بوحهة 


Marty, Op. Cit, p. 83.)۱( 


۱۹۷ 
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هكذاء يبين أن الداثرة الواحدة من دوائر محكمة النقد 





هی لا تدري ماذا فد ل مصيره 0 












مه 2 1 
5 بعد أن تحشد دم 





5 م 
0 کی لمخم 


ع بن 


ل هذا العيب ف مصرء 0-6 تب شانه 5 قل 





خنائیة» فلم 0 9 8 00 م ۳3 
ی إلا في حالتین ها أن 

لحكم الطعوز من السير في الدعوی, أو 

٠‏ الحكم المطعون ن فيه صادرا من الميئة العامة للمواد الجنائية. وقد القانون رقم 

لسنة ۰۰۱۷ ۲ بتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أ 

لنقض هبل الادة ۳۹ فأضاف حالة ثالثه هي أله لا جوز لاک 
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وخشسة مسكمة Î‏ 





f 
33 f الفصل 0 ا‎ ١ ۱ 2 بيه 4ا‎ ۷ ۹ 1 1 u 9 الم ور مك: له تكن بد 5 ۳۳ ۳ ا ممأ‎ 


: 


HE 


8 ما وی ره ۱ 9 1 ۱ وگ 
وق و از ١‏ عو 53 رانا A‏ 4۸ ۳ / ۳ 2 5 ۳ له لا يج 5 مرب ۳ py‏ 3 اس 0۳9 ام كيد كل 
النقض). 

)5١‏ اذا 5 ان اگم ۳ زد را حضوريا بحمو با اللا دام e‏ 0 83 سينا على النيا به العامة 
: / 


أن تعرض القضية على محكمة النقض ف علال ميعاد الطعن مشفوعا برأيها 9 
الحكم (المادة 5 من فانون حالات وإجراءا ت الطعن أمام محكمة النقه م تس 
توفيرا للضمانات ت الكافية نمو التحقق 4 
المحكمة غير مقيدة لضمان. حسن تطبيق القانون ٠ ۰ ٠‏ بالموعد ۱ لذي ) حدده القانون 
لعرض النيابة العامة أ القضية على محكمة النقض» كما أتما غير مقيدة كذلك 51 
النيابة العامة في احکم؛ فلها أن تنقضه بسبب بطلانه أو يب الط في القانوك. 


(5) رغم عدم جواز الطعن في أحكام ‏ مه فض استقر قضاء هذه 


قد ببى على حطأ مادي أو ما في حكمه. 


9 








اامکانات و ان یم | بای یو سب تلو در ا 
وبناء على ذلك» عکن حکمة التقض أن تقترح آوحه العلاج. 

وقد كان لاجتهاد حكمة النقض أثر مود 2 توجميه خي لتجردم بعص 
الافعال ل 1 العقاب على الأقوال | الكاذية ن محفیق ۳ و اور ا أو الوصية 
بلوغ أحد السن احددة لضبط عقد الزواج. كما كان لقضاء النقض أثر 
ملموس 2 تعديل بعس أحكام التجرم والعمقاب مثل تعديل النص ۳ الخاص رکه 
الاتفاق ابحنائی إذا كان الغرض من الأتفاق | ارتکاب جحداية أ اه +حنيحة معينة عقوبتها 






نی 


أخحف من العقوبة التصوص علیها والا كتفاء لتحقق العود أن تکون اجحرعة الثانية 


5ظظ 
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لمصمة کا تم ی بح رکه التزو بر ¢ 4 کد 
عا 5 و4 ۳۹ المحكم ال ا 4 ne‏ 7 تلاو 6 یه ۸ 8 92 ل ad‏ 


o‏ ار 


وبة المبررة» وعدم جواز إضرار الطاعن بطعنة أمام حکمة 0 حالة» واثر نقض 
ا 1 5 , بالنسبة 1 بافي امكو ۰ و اد | 37 5 5 الطعن ° MM‏ رکو شیا ۳ 5 06 م وکا 
ا اهما ۱ ین 4 9 21 7 ل ۱ زوم با لنة. ھی مادا 9 العلعر تا بالمعا 3 ضة جائزا 


۳ التشريع وفقا لما استوحاه مم أحكا 











3 
كيني 













الشرع الفرنسي وحدة مركزية بمحكمة النقض جا 
چ 2 ع احم الصادرة ۵ من تحكمة پیت 9 هذه الوحدة 
. وق سنة ١ ١565‏ أطلق اق اش ین على هذه الوحدة 








)١(‏ المستشار عبد العزیز محمد (رئيس محكمة النقض الاسبق)» م مجموعة القواعد القانونية التي قررتها 
محمكمة النقض في ۲۰ عاما للداثر ئرة الجنائية) جم ۰۱ ص ۵. 
وقد نوه السید الستشار مقبل شاکر رئيس محکمة النقض الأسبق عناسبة الیوبیل الاسی محكمة النقض 
- إلى ما قدمجه امحكمة من ید العون والساعده للمشرع وتبصیره بأوحه القصور حتی یتدارکها بالتعدیل 
١‏ أو الالغاء (مملد العيد اسي شكمة النقصس ۷۹ ~= “ص ۱ ). 
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ال مه الوحده پاعدا نم سر اول دورية 0 المعلو فا لبي یمه ق نشرها في | جموعات 
احکام» و الحفظ اطنهجي میم الطعو 8 على که ۴ و ۳ توت ملفات | ای يأ التي 


موضوعات متشاد وإعداد 0 1 5 و ضوعا؛ ok‏ العامة المترتية على ۳ : 


القوانين ١‏ الجديدة . وطبقا للم لمر ا اله لقب ۳ مه ۷ 5 1 اصحت ھا الوحادة تأبعة 
50 النقض ۱ ویدیها ا اکم 1 


؟ ! £ 


للرئیس الأول ىك 
وقد نص قانون السلطة القضائية على أن يكون بمحكمة النقض مكتب فني 
للمبادئ القانونية کتص باستخلاص ا القائونية الي 7 35" 


نينا 


من 2 وتبويبها ومرالبة نشم وإصدار مجموعات الأحكاء والنشرة 


6 5 ها م و (المادة الخامسةم. ٠‏ قد ۲ پالفعا 


الكترون . 


۳ 


















(۱)مند سنة ۰ بدا اهتمام رحال القضاء في فرنسا باستعمال ایب وب يعالح العلومات بصريقة 
علمية) في مال ال لوم القانون 2) وم تست e‏ النقض الفرنسية أن تظل غير مبالية بالبحوت 
والأعمال ؛ التي تنم في هذا اجال» «ضدا اشتر رکت المحكمة ق الدراسات الي يعدها بحلس الدولة الفرنسي 
و للمعلومات القانونية ومنذ سنة ۱۹۷۰ مثلت محكمة النقض بثلائة من أعضائها ني 
بجلس رة مكز للعلوبات القانونية الذي ينهض بمذا الشروع ویقوم هذا للرکز أساسا بتسجیل 
لمعلومات ١‏ القانونية في الكمبيوتر ordinateur‏ لاستعماما في أعمال البحث العلمی الالىي عن السوابق 
القضائية لمحكمة التقض وحلس الدولة والنصوص التشريعية واللائحية. وقد تم الوصول إلى نظام يكفل 
هذا الهدف بطريقة علمية؛ وم تطبيقه بالنسبة إلى أحكام محکمة النقض والموضوعات وملخصات مباد ی 
الأحكام المنشورة في مجموعة الأحكام التي تصذرها المحكمة. وقد تولى هذا العمل فريق من احللین 
القانونيين (.202 0 La Cour judiciaire suprême, op. cit.,‏ یی 
وقد ادحل ز الالکترون للسدی» بالمكتب الفني حكمة النقض الإيطالية عام ۱۹۲۷ وقد 
استغرق إشد 3 ل مت جد از شا الوضوعات على غر مقس ق ثم سجلت جميم | المبادئ التي 
أصدرتها احکمة مدذ إنشائها على أسطوانات نخاصة أودعت اهاز تبعا لذلك الترتيب» بحيث تستطيع 
الإجحابة عن البادی الطدرية لي اي به وضو او فى في أي ية هنه. و عالت إلى هذا اهاز تباعا جميع 
المبادئ ابحديدة التي تصدرها احکست وتسجل هذه المبادئ في ذات الوفت على البطاقات الخاصة 


بالمكتب وتحفظ في الأماكن المعدة لما (عادل يونسء المرجمع السابق» ص .)١8‏ 
5 


مكتبه المحامي 
27 ۱ 2001 ع2 ]. الالالالانا//: ۱۱05 : 






الدوية a‏ «الإنترنست » الذي يتضمن جميع ا یکی 
e‏ الما 3 نية ۴ ا تجبار ماه 





مكتبه المحامي 
nttps:/www.facebook.com/g roUups/1963362150351436/‏ 





-١١‏ مشروع تأمين مبنی دار القضاء العالي بشبکة مراقبة أمنية باستخدام 
نظام المراقبة الرقمي المتطور تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء 
Video Recording System)‏ 10181:81) وذلك بالتعاون بين كل من 
محكمة النقض ومحكمة استعناف القاهرة والنيابة العامة» ويقوم بتنفيذ 
المشروع مركز معلومات محكمة النقض. ظ 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 











يتوقف جواز الما 
حددها المانون . 


وفیما يان نبين شروط جواز الطعن بالنقض. 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 





9 ۱ 00 الأوامر» وهو الأمر الصاد ر من مستش 
محكمة الجن منعقدة فل عر فة المشورة برفض , الاستقناف 0 وحن دعر 
الدج ف ١‏ الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى (المادة ۲۱۲ 

ست ر الاحالة بعدم وجود وحه لإقامة الدعوى إلى 
نعة حنحة 2 أو مغالفة, و قد الت ها متنا بالقرا 7 








ر ءات ). والأمر الصادر من 





لطعن في قرارات الإدارة القضائية مثل القرار الصادر با؛ 
«تشویش» منه (المادة YY.‏ یوت و 












21111000 00 50351 436/ 





5 س إحراءات المرافعات لي الميعاد الذي حددته له( والقرار, ار شط 
الدعوى ٤‏ > والقرار الصادر زد سب یام للدفاع : كيد 32 3 00 53 أي وز 


3 
ا 


. ا عم أ > م س ا هاذا کا 3 ۹ 2 
الضعن علي 5 امتناع امه 0 1 اصدار ۱ الحكم ف بالسية کم قد همست ی 


f 


۱ 1 مج ع 4 ۰ 
الذعو ی انامه فار سا الفصل 2 الد قوير الما نيه ۵ سم يلار ايها حکم او حالت 
الذعوى المدسة إلى ١‏ ای > یمه الك ا اتید 8 فال 1 الطعن را مسي للدعو فأ امك ی یک ول 


غير حائز عدم صدور حكم فيها. كذللك کل لا جوز || لعن بالق ض في الحكم الذي 


ا 1 4 3 O E ۳ ۱ ١‏ 5 چم ۶ + ۱ 8 
ام از فصل 2 الدعو اند يبك ) بل ۱ , س هو لرحوع بل ذ دای احكمة للف صل لیما 
8 حابي 3 اف ۲ + rû ۰ 9 & qf‏ 1 

اغفلته » عمل پعص المادة eT‏ م قانون المرافعات الدنیة! 


حکم أو على 










سا بل كانت ر ره أسباد 3 انحر ی قائمة ؛ 56 بذات 


لخر ۳ حک ببراءة امتهم واشتملت | الأسباب على عبارا ر 
لوم جارح وله جور ز الطعد ف هده ات وحدها(؟. 





(۱) نقض في ۲۷ ینایر سنة ۱۹۸ مجموعة الا لأحکام. س ۳۷ رقم ۳۱ ص ۱۰۲. 
(۲) فضت محرجمة النقضص أن قرار ار احکمة الل عر اب مكنا وال القانون الو وارد بالاده ۰ 7 


ثانون حالات واجراءات الطى ن أمام محكمة لنقض» ولا يغير من طيعته تلك ما وصفته به الحكمة مر 
ته حكم وعنوته يسم الشعب ونطقت به في جلسة علنية» لما هو مقرر من أن الهبرة فى هذا المنحى 


هي بحفيقة نفس 
الواقع. (: ی ٩‏ دیسم ر سنة ۱۹۹۷ جمموعة الأحکام س 4۸ n‏ 
Crim. 13 e 1987, Bull, n° 348.0۲‏ ۱ 7 | 


(*) نقض و في ۲۲ مأیو سنه ۱۹۸۶ مجموعة الأحكام, 
٤ ۰.۷‏ س ۸ رتم ۱۱۹ ء ص ۱/۸۶ . 


)°( وقد فضت حكمة النقض | أنه إذاکان ١‏ ت الدعي احق للدي قد طمن في أ امر النيابة العامة با 
1 ی لاش گر 4 هو ی حسام 


۴ خلا کرد س سحفیفته قرأ را متعلقا + بعملی : 8 التحفيق متش ادن ۷ ۲۱۰۰ من | قانون 
0 8 

”5 نيه بعد تعدیلهما بالقر لشرار بقانون رقم ۰ لته ۱۵۱ ولیس حكما تما بالمعبى القا: 

الوارد 3 اناد 8 »۳ ا دانون سا لا نت و جح رأ ولي 


بت ا 
تعن باتقضی نش ۶ ١١‏ 
العام : 7 5 ا نة 7 ° } at‏ یمسر سية # 5 ٠‏ ¢ 


نفض ۽ يونية سنة ۱۹۷ جموعة الأسكام س 


«2 


س ۳٩‏ رقم ١15‏ ص ۰۱ ١١‏ عايو سسمنة 








۸ رقم 55 ۱ حم 5 5. 
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ويشتر ل بر ل لان بالتقض ۳0 الدار ارة ابحنائية أن يكون الحكم صادرا من 





ا عدم جواز الطعن بالتقض 2 د التأديبية 
ابحزائی هذه الأحكام. 








۳ مأ قیل بالطا گر 
53 


فالطعن في تلك 9 يكون من اختصاص مجلس الدولة في حدود القانود 
2 رح عن واد رة ی كمة النقض كما 

عن الدعوی التأديبية بقولها «من ۳۹ ر أن الدعوی الجنائية تنفصل 
التأديية لاحتلاف الدعويين سببا وموضوعاء وأن قوة الأمر لقف ی 
الجنائية لا تکون الا للأحكام الجنائية العامة» ومن ثم فان الأحكا 
حاکم التأديبية لا تنقضي جا الدعوی الحنائية ولیس ها قوة ال 
احاکم بای 



















Crim. 16 janvier 1962, Bull. n° 35. .)١١( 
Crim. 28 mars 1950, Bull. n° 116. (۲( 


(۳) نقض ۲ يناي مگ ۰ جموعة أ الأحكام : سس E‏ رقم ۲ ص ۰۲۷ 
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4 اجا أن 
١ :‏ ل ST‏ 0 | اكم الما نو ل 
ويشترط 2 الأحكام ۱ ۱ ۱ 3 شاک 
إل 3 ۴ ۱ 1 أ 55 #سو 1 ۳۹ 5 العسكرية 8 
العام , فلا مخضم للطعن بالنقض الأحكام الصادر من 3 < ولا 
232 حا کم المشكلة بناء 3< حالة الطو اریا. ومن 0 فلا جوز الطعن با لقص في أحكا و3 
محكمة أمن الدولة ال | المنشأة طبقا لقانون لطر رین فهی محكمة استثنائية شرع 






اة 7 مي 
لواججهة الظره ف أ ۳ الي ۱ إعلان حالة الطوار 4 9 وت احجامها 
نظام التصدیق بواسطة الحاكم العسكري ولا ۱ 


ى على ما لان ين © القانون رقم ۱۰۵ لسنة ۱۹۸۰ پانشاء حا کم كم أمن 
نرق ا وذلك أن القانون لمذكور 


ييه 








2 


م ۳ 3 سوی) حا کم أمن الدولة 2 الظروف العادية ا اکم أمن الدولة 
الاستثنائية الى تنشأ بعد إعلان حالة الطوارئ فقط. 





وغتي عن البیان؛ فإنه يشتر ط فى کہ مین ۶ فية أن یکول صادرا من 





مه مصریه) وله ولاية لمحكمة ١‏ 








(۱) يجيز قانون القضاء العسكري الفرنسي الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم القوات المسلحة 
(المواد من ۲۹۳ إلى AT‏ 
(۲) نقض ۱۳ دیسمبر سنة ۱۹۲ مجموعة الأحكام س ۰۱۷ رقم ۰۲۲۳ ص ۰۱۲۲۵ ۱۳ إبريل سنة 


۷ س ۳۸ رقم ۰۱۰۸ ص 1۳۸ 


4 
۱ فبراير سنك ۱۹۸۸ ص ٩‏ ۲ رقم (PTY‏ ص ۲۸۲۸ . 
وحکم الحكمة | 


الد ستورية العليا بجلسة ۷ لوشمبر سنة 94819 موه | الأحكام جر ۵ آملد | الثایی مم 
۱ ۱ ا 
۰ وفيه قضت الحكمة أن محكمة أمن الدولة الحزئية المشكلة طبقا لأحكام قانون الطوارئ میک 
تشائية لا سبح القضاء العاد يع ولص المحكمة ! الدستورية العليأ بالفصل رف دقوي ننازع الاحتصاص 
۳۳ بينها وبين محكمة الحدح العادية. 
۲۹ 





مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


٣ا‏ هنا 



















45 مايو سنة ۰۱۹۹۱ س‎ ٩۰64۳ فبراير سنة ۱۹۹۰ مجموعة الأحکام س ۱ ص‎ 7١ نقض‎ )1١ 


ص ۱۶ . 
۳۲۱ 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
الوسيط هي الأجراعات الجنانيه 





5 ۱ 00 9 35 0 0 تم ا ۱ + ۱ سای ء 
۲ ۳ ۱ ستقر و 1 5 ۳ ۳۹ 1 ۳۹ مر ۱ n‏ ی لیا 51 للك على کا 9 hu‏ أ 59 5 | Eatin‏ 


بالنقض ۴ ۱ سكم ال أدرة 2 ۹۹ مشاه 8 إلا ادا كان هنأ لجسي ار تيأ امل fram!‏ 1 وبين 
۱ لخن ۲ 0 (۱) OI‏ إللفات ره ۱ 
حدى الحمنايات أو أو انم اللو بة إلى الطاعن ) او كان الا فا ع یقوم ها على 


كك ي الا یگ | 3 الصا 620 2 بدن 5 56 1 يوا معأ قبأ : با خر 1 











۱ میحر ۱ 5 ۲ gm‏ لب 4 ° J‏ ی 8 / 1 


1 ار ير 5 ور رین ۳ تسیا اد 8 55 ا ن قانون Yl‏ ی واجراعات 
, المعدل بالقانون رقم ۷٤‏ ۴ ¥( 








لطعون فیها - عندما تکو ن بالاد انز - أن ند 
FE 1۲‏ مو با ة 1 9 قدا 9 لت کے 3 






عقو شعية كما هي مقررة في القانو ل وقد رتبت على 
عر فيها بالنقض ل إلا ۳۹ عدلت ق عن هلا القضاء 
تقضت با مق داه أنه لیس من الصواب الْمَو ل بأن مأ رتبه القانو ل من تدابير احترارية 
على الحخدث لا يعد عقوبة بالمعنى | 











ولا يحول دون | الحكم بعدم جواز الطعن أن الدعوى الحنائية عن المخالفة تكون قد تقادمت بمضي للدة لم 
هو مقرر من أن المناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض ١‏ اتصالا صحيحا ييح لها أن 
تعصدی لبحثه واپدا ء حکمها فيه (نقض في ۳۱ أكتوبر سنة ۰ ۱ جموعة لكا س 41 ر 
٠ ۵‏ دیسمیر سنه ۱۹۹۶ س 48 ص ۱۱۹۷). 

كما لا يحول دون اعتبار الواقعة مخالفة أن ينص المشرع على عقوبة المخالفة (الغرامة التي لا يزيد حدها 
الأقصى على مائة ئة حنيه) عن كل يوم عتنع فيه المخالف عن التنفيذ مهما تعددت أيام الامتناع وارتفم 


تبعا لذلك إجما في مبلغ الغرامة ١‏ 
۰ ص ۱۹۷ 





نمضي نا (نقض في ۲۰ ديسمبر سنة ۱۹۹6 بججموعة الأحكام 3 


(۱) نقض ٩‏ يونية سنة ۱۹3۹ مجموعة الأحكام > س ۰۲۰ ص ۰۸۷۹ ٩‏ ديسمبر سنة ۱۹۷۳ س ۲ 
ص ۱۷ ۱۱. ۰ فبرایر سنة ۱۹۷۹ س ۲۷ ص ۲۷۳. ۰ مایه سنة مس ۶۱ص 1۹٩‏ 
۱ أكتوبر سنة ۱۹۹۰ س ۱ ص ۹5۵ ۱ ا ور ستة ۲۰۰۱ | 
۱ شب 

(۲) نض ۲٩‏ يونية سنة ۱۹۷۲ مجموعة الأحكام» س ۲۳ رقم ۰۲۱۲ ص .۹٩۹‏ 

(۳) نقض ۱۵ مارس سنة ۰ (j‏ احموعة ! الرتمية) س ۱۱ رقم ۷۸ ص ۲۱۲ ۰ ۷ إبريل سنة ۰۱٩۹۱۲‏ 
ص ۰۱۲ رقم الاء ص ۱۲ 

۳ 





مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
الشروط الخاصة الواجب توافرها للصلمن هي الحكم 





1 ۱ + مي ۱ 4 5 Ê f‏ ". ۴ 
يلي 4 إ یز ۱ f»‏ | سی وإ كا 3 71 فا جر العقوبا يب ۱ ا اة | 9 | لتبعية الق ۱ ر 3 مأ 


e a, 5 ۰ 5 55‏ کک u‏ 5 #2 
۱ ها 2 8 ۱ يي ۱ ۳۹ 2 الو #9 0 هو ۳ et‏ ل 0 عليها ۾ 3 0 3 1 اعم % پا 7 32 © في هو و 15۹ ب سات 3 
° را ل (um (4l‏ با ( ۰ هذا القضاء أ i‏ جر 


۷ اھ 3 و باست معنأ i‏ 


ي , حاص سس اا 3 هو الأ سا ارف بط 


يتفق مم مقتضيات السياسة انائية اللمديئة الي 





نص عليه ره الا لون را قم u ۹ ١‏ ه ۶ ۵ ۱ ۳۳۷ التش‌دین 
طعن في الحكم القاضي بانذار المحكوم عليه بأن 
على أنه ٤‏ هذه الحالة يكون مناط عدم جواز الطعن هو 
ضعي القانوین» فادا صدرت ي غير الأحوال التي یسصح 
















9 0 
الستبدلة و جا القانون رقم ۶۷ لسنة ۰۷ 3 ا ف هد ه 


سا ٤‏ ا الصادرة في ٠‏ ایح | العاقب 5 ١‏ مة التي لا 











۱۱۹۸۸ ق. نقض ۲۸ نوفمبر سنة‎ ٥۹٩ نقض ۲۵ أكتوبر سئة ۰۱۹۹۲ الطعن رقم ۱۰۱۰۳ لسنة‎ )1١ 
حموعة الأحکام س ۳۹ رقم ۰۹ ص ۱۱۳۷. وفیه اعتبرت محكمة النقض تدبير هه‎ 
إحدى موسسات الرعاية الاجتماعية صنوًا لعقوبة الحبس بحيث لا يلزم لقبول الطعن بالتقض من احکه‎ 
دیسمبر سنة ۰۱۹۸۲ س ۳۳ رقم ۰۲۲۶ ص‎ ۲٩ عليه به إيداع کفالة؛ وق العنی نفسه:, نقض في‎ 
۱۱۰ ۰ 

(۲) ویقتصر عدم جواز الطعن على الاحکام التي تصدر ی حدود تقدیرها وفقا للقانون (انظر: نقض في 

5 نایر سنة ۱۹۲۷ حموعة الأحکام س ۱۸ رقم ۰۱۱ ص ۷۰)) وانظر: نقض في ۱۱ نوفمبر 

سنة ۱۹65 مجموعة القواعد = ۷ رقم ۲۲۷ ص ۰۲۲۳ 4 مارس سنة ۱۹6۷ ج ۸ رقم ۳۱۲ 





ص ۲ ۰ ۳. 
و یلا حظ أن المكمة الل ستورية العليا قل م OY)‏ 5 حكمها الصادر NTA‏ ۲ پنایر سا ١56‏ 31 نشور 


بمجموعة أحكام الحكمة الح الخامس املد الاي ص ۳ س بعدم دستورية نص الادة ۰ من 
اطرصوم اوت رقم ۹۸ لسنة 11 بان اشر بن والمشتبه فيهم وبسقوط اكام الواد “ و١‏ وه ۱ 


منه المرتيظة ينا 
ی " ۳۱۳ 


۱ ۷ . e com/g سس‎ 196330621 / 








7 2 عر داي : القائيث اش امش وملست ال وم 
الحالة بالعقوبات التي نص عليها القانون (الغرامة) وليست بالتي 
۴ 0 
اول هر A‏ 4 
ولا کور ۱ لطعن 8 مهم ی د الأحكام الصادرة في | اشکالا: اسا فيا ھا کان 
ی نز 0 8 
الحكم ای 2 فيه 37 (a‏ ل 4و۵ إل Fd‏ المقضي ۹ 24 لاي سس 8 ایک 
۱ 1 ۸ مي 0 4 ۳۹ هو + 4 ۱ 3۳ 0 : ۲ ۳ ۳ + 
الصادر ي ا شکال هو بطبيعته حدم مؤفت ھی یفص 2 الدرا 3 كمائياء فا دا حاز 
الحكم المستشكل ف تنفيذه قوة الأمر المقضي بعدم الطعن فيه قبلا - فان اک 
i ۷ 1‏ ع ا ۰ : ان )22 
الصادر 2 الإشكال لجعي أبرة 5 ا کور امايق الطعن یه بالتقض , 









يبين من استفراء 
الجنائية ا ”هری يه 2 





۳ إجراءات في باب الاستشاف من أن بابذ 


في الدعوى | المدنية - من المدعي بالحقوة ق المدنية - هو ر تاه التعو يض ١‏ لطا 
حد النصاب النهائي للقاضي ابلزئي ولو وصف هذا 3 بأنه 0 5 


جهت محكمة النقض بادئ الأمر إلى أن 
قاعدة عامة ۳ ي على جميع طرق الطعن» فیمتد أثرها ! ۳ الطی. 
أنه لا يقبل أن 0 ن فى الوقت الذي أو ۳ فيه باب الطی. 

+ لصادرة من حكمة الجنح لقلة النصاب أن يرك لباب رت 





















(۱) نقض ۲ دیسمیر سنة ۱۹۸ بمجموعة الأحكام 
4٩ ۰‏ 0 س 4۱ رقم ۰۱۳٩‏ ص ۱ ۰.۷۸ وفیه قضت ایک 
والإحالة فقد أ ألغي السند التنفيذدي, وم يعد للتنفيذ بناء 
العامة ۵ على الحكم الصادر في الإشكال عدم ابحدوی ويتعين رفضه. 

(۲) نة هض ۲ إبريل سنة ۱ ۱؛ بجسوعة الأحکام س ۷ رقم ۲ ص 1۸۵ أكتوبر سنه ۹۹۰ ۱ 


س ۰4۱ رقم ۱۵۱ ص ۸۷۰ .ب دیسمیر سنة ۰۱۹۹۷ س ۸ ص ۰۷ ۱. 
8 ۱ العلم. رقم ۱۸۰۹۷ لسنة ۳ وق 
E‏ 


هي ۰۳۳ ۲: ۱ مایو سنة 








۰ ۵ مایو سلنة 


https 7۳ ی‎ com/g ره‎ 19633621 / 


aR 31 ۳: Î 0 ا‎ ie الوا‎ 4 hats le, 1 7 ١ 14 ا‎ 





اطنایات» | 2 ذ المقول بر ذلك بؤدي إل المغايرة ۸ 32 لمكم 5 دات المسياألة 





o f 3 ۰ 1 5‏ بو م 28 PE‏ ۸ 0 أ 
الوا 7 4 عور مل 4 ور م دس 9 ره 1 سار 8 9 3 سین | فمقهنا 4 4 5 7 مس زر 3 


f ۳ 2 0 ®‏ 1 
بكر 5 9 0 1 الل بو 1 8 0 ۹۹ الية الصا 2 89 قم Aa. Mf.‏ ا عي 5-5 ۱ الطعن کی 
: الصا سيب 3 یکود ۴ 2 الوة سد كم أيه ۳ بل ما | الطعن كرد ایا ۹ 7 6 ج 


£ > 3 
٠‏ محكمة النقضص ترددت في تمریر هذا المبداء اد دهبت ي 





ل نص المادة ۳۰ من القانوك رقم ۷ لسنة ۱۹۵۹ جام 
في الدلالة على إحازة الطعن بالنفض بي الأحكام الشهائية 










أسا ن اقول بغير ذلك يؤدي إلى الغایره في الک في ذات الال 3 بعير 
نضت محكمة النقض أنه لا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون 

فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد استعناف الحكم الابتدائي القاضي 

بالادانة والتعويض» على أساس أن قضاء المحكمة الاستتنافية ليس من شأنه أن 

نشي للمدعى مدنیا حقا في الطعن بطریق النقض في الحكم الصادر لي الدعوی 

نطعن بطریق الاستعناف(*. 
طع. بالنقض ف الحكم ۲لصادر في الدعوی الدنية التبعية 
CI‏ مساو ف 3-0 احنائية. فماذا يكو ل الحل تد 


9 



























۱ نقض ٠‏ يناير سنة ۰۱۹۷۲ مجموعة الأحکام» س ۲۳ رقم ١٠ء‏ ص ۵۲. 
(۲) نقض ۲۲ ابریل سنة ۰۱۹۷۳ مجموعة الأحكاف س ۲ رقم ۰۱۱۰ ص 5۳۱. 
وهر میا أكدته کید رد النقضی في نک ل ٩‏ ديسر سنة ٩۱۶۲‏ ۱+ ص (ff‏ رقم 6 4 ص “باه ۱ 
(۳) نقض ۸ آکتوبر سنة ۱۹۸۸ مجموعة الأحكامء س ۰۳۹ رقم ۰۱۳۸ ص ۰۹۲۷ ۱۱ إبريل سنة 
۰ الطعن رقم ٩۵۳‏ لسنة 14 ق. 
4( نقض ۱۳ فيراير سنة ۰۲۰۱۲ الطعن رقم ۵۰۱۷ لسنة ۵۸۱ 





۳۱۰ 


https :/WWW. as ee u8 1963362150351436/ 





۳ القا ألو ل زر شم $ لسمثة ۷ ۶ ۲ 4 بتعديل فأنو ل lam‏ پات و جا 





امنهر أمام 4 كمة النقض ال ر فلم ع الطعن بالنقضص لیما يتعلق بالل و ۾ ی ۳ 








9 سحرل. ها 1 ۳ ا ييا التعور رات الا $ به ۷ 7" 3 7 1 اما الطعن بالق 


عليها ق قانول اترافعات المدنية والتجارية (المادة 0 من القانون رقم 8 ۱٩‏ 
المعدل سیب ۲ 5 لسنة ۲۰۰۷) 5 حددت المادة ۲4۸ من قانون 











Ê‏ , ا 


۱ 
ار اوج 


سس جهار 
یرم 
أنه إذا كانت 


, المادة ۶۸ ؟ 


صراححة أو ضمئا. ومن ۴ فانه ادا أغفلت امحكمة ية الفصل 3 
المدنية و 0 5 هذه الدعوى في بيدا" فان لطريق لسري أمام | مدعي 





)¥( وقد حرق نص هذه لمادة على أنه اذا أضفلت الحكمة الک 9 بعض الطلیات الموضوعية جاز 
لسا سحب الشأن أن یعلن rS‏ 52*77 للحضور آمامها ان ها الطلب وایکم لیے , 
(۳) نقض ۱۲ مايو سنة ۱۱۹۸۷ بحموعة الأحكام) س ۰۳۸ رقم ۰۱۱۹ ص 584. 


۳ 
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+ سم‎ i 1! hea 3 0 أ‎ 





الأعادة کا اه م الصادر في | لضيو 3 | ا شائية؛ إن هتلع اة ا 0 


بالدعوي الق سار ر فيهاا ۷ 0 








«لا يقبل أن جک للتظلم مه منه هو المناط في حواز هذا التظلم أو عدم 
حوازه». و ۹ 1 قضت محكمة النقض آله إذا اب الدعو ى قد أقيمت 
لتهم على ا أنما حنحة عر ض لبن س مخالف للمو صفات القانونية مع 
أثر ما تبينته من حسن نية ل الا و عن رد عير ی 
بحائزا(۳. 


على أن النص على عدم جواز الطع نقض فى الحكم الصادر ١‏ 
افا ن 3 5 ۱ پهسدر 2 المتحالفة وحدهاء أما إذ إدا 


2 


E‏ ۳۹ 9 هبه ف القانو ل من 9 یی (مخالفة او 
4 تاه ار 2 ارتباطا یقبل التحرئة باحنحة 2 














کش 3 ع ۲۳ مارس سید ۳ 8 8 ¢ جم عه الأحكام و 3 {eê‏ رقم ١ ۷ 2 ۸ f‏ ۵ 





000 
(۲) نقض ۲ ديسمبر سنة ۱۹۵۳ بمجموعة الأحكامء س ۵ رقم 4۸ ص .١16‏ ۲ مارس سنة 01 
مته ۰ صص‌ ۲ ۲ 4 رقم ٩‏ ۷ سس Yo‏ ۳۹ لھ مسر سم 


س ۷ رقم ۰۱۲۰ ص ۱۳ ۲۳ س 
۱ سس ۱۳ رقم 5١14‏ اص ۰۱ 
وانظر في هذا المعنى محکمة النقض ت 





Crim. 22 avr, 1964, Bull. n° 137. 


(۳) نقض ١5‏ ديسمبر سنة 2١555‏ ججموعة الأحکام س ۰۱۷ رقم ۲4۳ ص ۰۱۱۷ 


۲۲۷ 


https :/WWW. E emê سس‎ ۱ 7 / 








و ادا ای ای کے اس الما لفات وارتفم تیا TER‏ الإجمالي 4 بلغ الغرا امھ جما سس فان 


۱ سلف" 
ذلك بعیر ل نوع ار بو مقي E,‏ 1 


ere 


کم أن ایک سم الصادر ل الا شکال 3 یمه م الصادر ف مع تسه الدعوي 






هيه 


f 
r اه ماد کان الى‎ ga 3 ا‎ 
۱ 


(۱) تقض ؟ دیسر سنة ۱۹4 ججموعة القواعد» ج ۲) رقم ۰۵۳۸ ص ۰.۱1۱۵۹ ۲۱ دیسمیر سنه 
٩۵‏ ۱ + 
ص ۵ ۲ خ . 
۹9 انظر مثالا لذلك : تفالفات الامتناع عن تنفيك 5 الارالة طبق للمادة ۶ من القانون رقم ۱۰ 
تسه ۸۱۶۲ ۱ 32 0 0 اد ۹ اليناء؛ کیت تماد الغرامات و اال 
پنایر مه ۳ 5 ۹ ۱ 3 0 ین 2 رقم ٩‏ ۳" ۷ 1 ف 9 1 ۸ Jj team‏ سل :8 ۹ 206 > الط 2 قم ¥ a‏ له ١‏ 7 
ا ۱ 
رقم ١ {Tot‏ لسنة ٩‏ © يونية سنة 44% الهأ 
تلم رر فم ۲۱۲ ل اک 
مس ٩‏ ۲ أكتوبر سنك " ٩۵‏ ۱ جمموعة الأحكام» ی ۰۱۷ رقم ۸ص ۰.۱۸۰۱ 
نقض ۲ مارس سنة ۱۹۷۵ جمموعة الأحكام س ۲۰ رقم ۵٩‏ ص ۲۵۵. 


مجموعة الأحکام س ۸ رقم 0۷۰ ص ۰.۲۵۰ ١4‏ مارس سنة ۰۱۹۷ س ۱۸ رقم ۸۰ 











عن رقم 5 لسسنة ٠ق‏ ۶ مایو سنة ۱۹۹۸ 
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fag‏ الخاصية الو اجب تواظرها للحلمن هي السكم 


الو | قم إي* وكق ۳ تفرر 0 | ek‏ مه الم 


8 + ۱ ۳۹ | 
2 مي‎ N 
her 0 





تطبیقا لذلك» قضت محكمة ١‏ النقض بعدم جواز الطعن في القرار الذي تصدره 
> وه 5 5 ستئناه فية اعا 2 8 الد ا f e‏ لل حكمة ١‏ ول 2 رج یہ مأ 


Ê $ ۳‏ 
۱ وك 
حطاء. كما لا يجوز الطعن في القرار الذي تصدره ٠‏ 


طبقا للمادة ١9١‏ من قانون 





۹ ۴ 
یی 
حكمة 


۳ 
32 














لطعن بالقانون رقم ع ۷ لستة ۰۲۰۰۷ 














Crim. 9 nov, 1982, Bull. n° 246; 3 mars 1993, Bull. n° 98.0) 
٠٠٠١۹ إبريل سنة ۱۹۹۳ مجموعة الأحکام س 46 رقم 248 ص‎ ١١ نقض‎ )۲( 


(۳) نقض ١‏ نوفمبر سنة ۱۹۷۰ مجموعة الأحکام؛ س ۲۱: ص ١1١5١‏ 
۰ ۳۱۹ 


مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 





9 لدلك» فال | الطعن ا يكو 8 غير Nye‏ باكر | مادام با سب الها و ضمة 2 أ ل 





o ¢ mv ۹ 5 1 / 5‏ 00ب ۱ 
مفتوسها سوام کان ۴ پیا أو جب وریا اعتيا ريا ”ي توا گر سب شروط اطعا رصه فيه 1 





0 م # بر ۸ 8 ؟. ۱ ۳ تس‎ ۱ 7 e 
ىة | لنقضر 5 أنه ا بر 0 هیا الیدا أن يحوب العلام کل‎ hd 2 





عار ص ٤‏ الحكم بعك التمر بر بالتفض» 3 أن يكون قل فصي 5 ی معارض ته بعدم 








(۱) نقض ۱6 يناير سنة ۱۹۸۸ء مجموعة الأحكام, س ۳۹ رقم ۰۱7 ص ۰۱۳ 5 إبريل سنة ۲۰۰۲ 
ن ۰۵۳ رقم ۰۱۰۲ ص 1۳۸. وف هذا الطعن كان الحكم الطعون فيه حضوریا اعتباریا وم یعلن 
للطاعن» ومن ثم كان قابلا للطعن بالعارضة وفقا للمادة ۳۶۱ (جراءات. 
وانظر في الحكم حطاً باعتبار العارضة كأن ۸ تكن واعتباره حکما غیابیا يجوز الطعن فيه بالمعارضة: 
نقض في ” مایو سنة ۱۹۸ مجموعة الأحکام» س ۰۱٩‏ ص ۵۲۲. 
وانظر في وصف الحكم خطأ بانه حضوري حالة کونه غيابيا من حيث الواقع ما يجوز الطعن فيه 
بالعارضة ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بالنقض: نقض في ۱۰ فبرایر سنة ۱۹۸۷ مجموعة الأحكام» م 
۸ رقم ۰۳۰ ص 417 7. 

مک 2 النقض الحكم الاستتنان الصادر ی استقناف النيابة العامة بإلغاء با اءة الستاأنف 
اه ده - وذلك في حضور وکیله حيث كان يجب حضوره - حکما حضوریا يجوز له الطعن : 
بالنقض» اد ف ذلك إلى ما ثبت من أن الفعل السو ب للطاعن غير معاقب عليه باطبس أو 
يره. (نقض ي ول ماری سنة ۱۹۹۰ س 4۱ رقم ۰۷۶ ص ا 
قضت محكمة 2 النقض أنه إذا كان | الحكم اله اال 
نان فانه ده المثابة یکون قابا للمعا 


کي فاذا تبين من الاطلا ع علی نت دات نکم 
تاي و ركان | اادد هو تین يفتح باب ny‏ د به سريان الميعاد احدد ها ن القانون - فان باب 


بالنقض أمر غير جائز 








وقد اعتیرت 



























مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 






تن بو 9 ۱ ا 


کک 


f 9 ۲ 2 فاا‎ ۲ ١ 
1 أي ایب اه شب اضر‎ u! کس الا 4 4 ف‎ 


9 کب أن يكو ل الحكم قير يأ نز گی لمعا و۱ اه لي » واب هه جميع اتصوم ۲ ف 
کان الحكم حضوريا 2 موأ مه البعض وغيابيا قن موأ Agr‏ البعضی الا جر ند ما يا 

لحه ال ی صدر | الى م حصو 7 ١‏ بشأ نه الهأ عن فية با ۳۹ هس | يا پیب الفصل 
قي العارضة اطرفوعة مر من الخ الا جر أو بعد فوات میعادها. ويسري هذا ادا 
على اطلاقه في لول الاتية: 








لحكم في الدعوى الحنائية قابلا لطن فيه بالمعا ارت ۳ 
یم فلا يجوز للنيابة العامة أن تطعن ف الحكم إلا - 
که : عليه أ او بعد فوات ا 
كم الاستعنافي الغيابي الصادر بالبراءة یکون ۹ 
لطعن فيه بالنقض منذ صدوره“» لأنه غير قابل للطعن 
الحكم الاسشاقي الغيابي شاد برفض الدعوی الدنية ۳ 59 


للمدء کی بأ خق المد از 2 یں فيه بالنقض 510 





















)١١‏ فيجوز للنيابة العامة العلعن فيه بطريق النقض. 

(۲) نقض 3 ديسمير سنة ۱۹۵۲ بجموعة الأحكام) س 4» رقم ۰۸۸ ص ۰۲۲۲ ۱۱ يناير سنة ۰۱۹۵ 
س ۱۱ رقم ۸ ص ۱ فبراير سنة ۱۹۸۲ س ۰۲۳ رقم ۲۳ ص ٩‏ ۰ وفیه قضت محكمة 
التقض راز طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم الغيابي الصادر بانقضاء الدعوى النائي بمضي حدم 

۳( نقض ١7‏ ديسمبر سنة ۱۹۵۰ مجموعة الأحکام» س 25 رقم ۰۱۲۳ ص ۰۳۳۹ ۱۰ پوئية سنة 
٩۵ ۲‏ ۱ 4 س ۳ رقم ۰ ص ٩ . 1١ ۰۷٩‏ فبراير سنة ۰۱۹۰۳ س ۲٤‏ رقم ۰۱۸۳ ص ۱۳ شع ۳۲۰ 
مایو سنة ۰۱۹۵۸ س 4) رقم ۱۲ ص ۵۲۱. ۳ پونية سنة ۰۱۹9۸ س ٩‏ رقم ۰۱9۵ ص ۲ 

۹ مایو سنة ۱۹۲ س ۱۳ رقم ۱۲۹ ص 9۰۱. 

(4) نقض ۳۰ ابریل سنة ۲۰۰۱» ان رام ۱ ۹ دسنة ٩‏ ۱ 

نه إذا تبين أن الحكم لم یعلن حت یو ۳ نف يداع الأسباب وكان الغعلاد هو 

الذي یبدا به سریان الميعاد احدد نی ۱ لقانون للطعن بللعارضة: فان باب المعارضة في هدا | الحكم لما يرل 

مفترحا وفت الطعن فيه بالتقض؛ ويكون هذا الطمن غير حار (افشة المامة لصو اد ابنائية في ۱٩‏ مارس 
سنة ۲۰۱۲ الطعن رقم £ لسنة ۲۰۱۰. 
(5) نقض ۱۸ مايو سنة ۲۰۰۵ مجموعة الأحکام س ۵ رقم ۵۰+ ص ۳۲ 
Y1‏ 


/50351436 ۳ 1 اجره یت يت https :/WWW.‏ 





۲ إذا كان الحكم فى الدعوى الحسائية قابلا للطعن فيه بالمعارضة م. 
۱ ۱ ۱ 9 


انب التهم» فلا يجوز للمدعي مدني ولا للمسئول عن الحقوق 


المدنية ة لطس بالنقض ‏ الحكم ۳ ادر في الدعوی المدنية التبعية. 


ا 


وعلة 2 ذلك أن الط جن بالها أرضة من جحانب لمهم يؤدي إلى إعادة ر ی الد عوی 
الحنائية على بساط البحث» وهو ما قد يؤدي إلى ثبوت أن المتهم لم يرتكب ابيعة 
مب عليه بطر 2 التبعية a‏ ۱۱ ساس الد کي ma‏ 


کان 
Se‏ ا 
0 بط ا n‏ 
و 







المسندة 0 / أليه 3 وهو مأ 





تکون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أماء 


بحهت بعد ذلك إلى القضاء بعدم جواز الطعن 

الحالة یقتضی انتظار استنفاد سبل العارضة 1۳ سداد ار 
طريق 3 بالنقض الذي هو ۳1 يق غير عادي للطعن م ۳ 8 نر ی ا 
اا شيع با بالدا نفسه بالنسية ال الاستتناف لتفادي التعار ض بين الیک 

















(۱) تقض ۲ فبایر سنة ۱۹۲ مجمسوعة القواعد: ج ۵ رقم ۰۳۶۳ ص ۷۰۸. ۷ مارس سنة ۱۹۲۱ 
بجموعة الاسکام» س ۲ رقم ۰۵6 ص ۰۲۹۳ ۲۱ دیسسر سنة ۰۱۹56 س ۱۵ رقم ۰۱۳۶ ص 
1 مارس سنة ۰۱۹۸۷ س ۲۸ رقم 0۷۷ ص 480 . 
وانظر في عدم قبول العلعن باللشض من المدعي اند إذا كان حکم بالادانة قد صدر غيابيا في حق 
المتهم: .242 Crim. 22 juilet 1970, n°‏ ۱ 

(۲) نقض ۱۸ يناير سنة ۱۹۹۰ مبموعة الأحکای س 24٠١‏ رقم ۵۲.ص ۳۲۲. 

(۳) نقض ١‏ يونية سنة ۱۹۵۲ محموعة الاحکام س ۰۳ رقم ۰۶۱۲ ص .٠١١‏ 

TY 
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الشر وه المخاصة الواجب تواظر ها للملمن هي الهکم 


4# ا 
9 ادج 5 ۱ هسب ۱ مب باه ادا ل سیب اسر أ لمج ۹ ۳ 2 ھا أو ليأ بسا ۱ ۱ کک 4 5 ۱ 3 | 3 ا 
وود ۰ ال ١‏ ص N‏ ۱ ۱ 595 فك ١‏ اي 


کک 8 
E 5 0 8 4 3 ۳۹ r + o ۳۹ ۰ 8 1 95‏ 
رود نز تمو ل في ححريه و س۵ ) 1 3 الحكم سیب ان يحون عم جات لول في 
a 1 ۱ ۱ 8 4 5 ۱ 1 e+ 5 1‏ ۱ .م 55 4ا ۱ ۳ ۷ 2 ۲ 1 
nf 2 ۱ 0‏ # بأ an‏ | بل : ۳ ۳ 2 ل fet‏ 7 ۸ اف ْ 5 | ۸ اد ۱ OTT‏ د 8 "مورب ۱ 9 بخ | م 0 توا ر ددا 55 0 إ لمق 3 


مب 
لز رتباط فاننا 2 بصندد دعأو وی حدائية متعد.ده لا دعوى ماحدی ولدلك فانه لا 


من ا 4 زد 
جوز ال طعر. الي الحكم الصادر 2 إسحد ام | ادا 2 غير 3 للمعارضة یه 8 8 
الأحكام الأحرى 5 جور فيهأ الطعر. پالعارضة. كما أ | تعد التهمون ق جر نہ 





سقط الحكم الغيای الصادر في جناية من محكمة الجنايات سواء فيما يتعلق 
بالعقوبة أو بالتعو یضات نموه القانون خضور من صدر ضده ا کم بحلسات 
المحاكمة (الادة ۱/۳۹۰ إحراءات المعدلة بالقانون رقم ۵ لسنة ۲۰۰۳)(. وکان 





(۱) نقض ۱۸ يناير سنة ۱۹۹۰ جموعة الأحكامء س 4۱ رقم ۰۲6۲ ص 445. 

(۲) نقض ۲ مارس سنة 4 ۱۹۵ محموعة الأحکام» س 4 رقم ۱6۲ ص ٤٠٩‏ 

۲۱ نخس انادة ۵ ۱/۳۵ من قانون الا جرا ات اجخنائية على أيه «إذا سر اكوم عليه 2 عکیسته آو فعض 
عليه قبل سقوط العقوبة عضی أ اد -- يداد رئيس محكمة !ا إلا مت اقب اقرب بدا لإعادة نضر الدعوی : 
د بع رص الق دض عليه و سيا ۳ اصلسش) وک أن تأمر بالا فر 3 ينه أو سس اش وسا هي 
الانتيياء 0 نظر الدعه وی ا یسمل ل الحكم سوه ¢ لما یتعلق ال أو بالتعويضات 4 مقس ر 

ضده اشکم جلسات احاکمت وا ١‏ جوز للمسكمة ف هذه الحالة التشديد عما قضی به اشکم 

ووفقا لهذا النص نلاحظ أن المشرع بالتعدیل الجديد الذي أ حدثه القانون رقم ٩۵‏ لسنة ۲۰۰۳ میز بين 

حضور المحكوم عليه في غيبته تلقائیا أو القبض عليه» قفي الحالة الاول لا بعرض احکوم عليه في اخلسة 

بخلاف الحمالة اا+ أشانية قأنه يسم عكر تسه تيو سا . 

و نرا ١‏ لا الاک الأثر ۱ لقانوي في الحالتين یب التسوطل با لنسبة خن يتقدم بنفسه في أ الجتلسة وقبل القبض عليه 

حشية أن يتم هذا القبض وهر بي قاعة احکمة وعل 4 أن بخطر رئيس اتمه تحضور التهم لتهيئة 

ملف الدعوى بالجلسة والاستفادة من الاثر القانوني للحضور التلفائي للمحكوم عليه كل هذا دون إخلال 


۳۳ 


مكتبه المحامي 
620/116 6]. الالالالاا//: ۱۲۱05 
لو مس سم 9 NI‏ ی ما السنافية 





المشرع قد ر اه . هذا الحكى طلا قائما ملم ملويلة ھی لمكم اللازمية لسقوط 
المشرع قد راعيی أن هس م يطل ۱ 1 ۴ ۱ : 
العقوبة» وذلك حملاه نا ا ا لي ا 

00 فيه العارطة) حيث ينقضي 2 لدعو ی اطنائية. لذا اجاز القانمن رقم ۵۷ 
لسيلة ۱۹۵٩‏ ف شار ۽ سالات و اهر ۱ ا الطعن امام کک النقهی ۳ ألا المتسامة 
العامة 3 ان م اأ قو ث0 اد + اه 9 et‏ , عنها کل ھا شمه سس الصضعن ریق 
النقض ف الحكم الصادر من محكمة ابنایات في غيبة المتهم بمناية. لكن ألغيت 
هذه الا جمازه ي الفانون رقم ۶ لسنة ۲۰۰۷ بشأن تعديل أحكاء فانول 


الاجحراءات | الددائية وقانون یا تن و جرا 2 بالتقضص آمام کم النقض ‏ '. 


۽ 


حنابة بعدم الاختصاص تجوز ا فيه ۳۳ وینفتح میعاد العنع,. ن بعەریق 


النقض» لن هذا الحكم لا يسقط بحضور من صدر الحكم في غيبته ولا تعاد 
المحاكمة في هذه الحالة طبقا للمادة ۱/۳۹۰ إجراءات” ". 


۾ رال 


کي 








إذا تعددت درجات التقاضي - كما في الفح والمحالفات - فلا يجوز الطعن 
بالنقض إلا في الأحكام الصادرة من آحر درحة(؟؛ وهی الأحكام التي تصدر من 
حكمة نان درجة (احکمة الاستعنافيت)» أما الأحكام الصادرة من محكمة ابحنایات 
حكم کونما صادرة من آخر درجة فانه يجوز فیها الطعن بالنقض. 











بسلطة محكمة ابنایات في حبسه احتیاطیا طبقا للمادة ۳۸۰ إجراءات . وبالنسبة للمحكوم عليه غيابيا الذي 
يقبض عليه فانه طبقا للمادة ۵ العدلة يجوز للمحكمة أن تأمر بالافراج عنه. 
ونود التنبیه إلى یی ۵ ا بان عور مکی وه 42 إعادة احأکمت 
وهو عدم حواز التشديد عما قضى به الحكہ | خاي 
(۱) قضت مک النقض أنه إذا صدر الحكم الغيابي في جناية من محكمة ابنایات قبل العمل بالقانون رقم ۷ 
لسنة ۲۰۰۷ للشار إليه في المتن والذي ادو بالتقض | فان الصعین فيه يكو ل حاترا (نقضص ۲۱ نوفمير سنة 
۲ الطعن رقم ۱۹۰۸۸ لسنة هلاق. ۲۲ آکتوبر سنة ۲۰۱۲ الطعن رقم ٤1۳۷۹‏ لستة ٤‏ ۷ق. 
(5).نقض ۱۷ ديسمير سنة ۱۹۸۹ الطعن رقم ۱۲۷ لسنة ٩دق؛‏ بسوعة الأحکام س 4۰ ص ۱۲۲ 
(۳) نقض 1 نوفمير سنة ۰۱۹۷۸ مبموعة الاحکای س ۲٩‏ رقم ۰۱۹۰ ص ۷۸۲ 
YY‏ 
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تترتب على | هذا المبدأ نتیج 
۷۹ عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة أول درحة. 


(الثانية) اد ذا انغلق طريق الا سياد fw‏ انغلق ۳ r‏ الطعن ؛ پالنقض. 


8 
72 آه! + ۳ 
١‏ سس الفندنا Ar‏ ¢ 





)١١‏ نقض ۱۵ مارس سنة 2١955‏ مجموعة الأحکام» ص ۱۷ رقم ۰۵4 ص ۰۲۹۸ ۱۷ إبريل سنة 


يه 


۷ س ۱۸ رقم ۱ ص 9۲۷. ۲ نوفمبر سنة ۱۹۷۵ س 255 رقم ۰۱۶۳ ص ١ ١.195‏ 


مارس سنة ۰۲۰۰۲ س 5۳ رقم ۰٦٦‏ ص ۷۲۲. 
وانظر في هذا الع لي القضاء الفرنسي بالنسبة إلى أ لدعي المدني حين يطعن مباشرة بالنقض في احکم 





الصادر من محكمة أول درحة: 
avril 1975, Bull. n° 93.‏ 16 ;103 فم Crim. 10 avril 1974, Bull.‏ 
(۲) نقض 1 ديسمبر سنة 21955 جموعة الأحكامء س ۱۷ رقم ۰۲٤٤‏ ص ۰۱۲۷ 





(۳) نشضصی ۲۱ مایو منة ۱۹6٩‏ عبط الاحکام: س ۷ رقم ۲۰۵ ص ۰ ۳ دیسمیر نة 
۹ س ۷ رقم ۴۸ س TIT‏ . ۲ مايو سنة ۰۱۹۷۷ س ۰۲۸ ص 5۲۸. 
غ2 نفس ¥ يونية عشي ۹۸ جو شی الأ كام ص ۹ رقم ۲۳ ۲۷۲ ۱ ع ی A١‏ ۷ لے پم مین 


۷۸ س ۲٩‏ رقم ۰۱۹۶ ص ۹٤۰١‏ . 
۵ ۲ ۲ 


https :/WWW. facebook. com/g e 1963362150351436/ 
الوسيط هي الأجراءات الحنانيه‎ 





م 
ف" 


و نه إذ ذا كان ما يثيره الهلا هن مین وجوه نعي على ۱ الحكم الابتدائي الذي 
ير وا 1 لفصل في موضوع الدعوی دون اي على الحكم الاستعنافي 
الذي قضی بسقوط الاستفناف فيه لقعود الطاعن عن التنفيذ وعن سداد الكفالة - 
بان ذلك الیکم ما لا جوز الطعن فيه بطريق 000 















ستصحابا با على م هذا المبدأء فانه ر ۳ 


يننا 








نقضر 0 : (المادة ۲ من انون حالات واحراء اعات 
لطعن بالتقضر ط لذلك أن یکور ن طؤلاء المتهمين ن بالنمضص 

ي 1 8 قل استأتقوا NR‏ الصادر من محكمة أول درجحة» سک قرف 
محكمة أو او در جحة ١‏ وز الطعن فيها بالنقض» وكذلك لا يجوز أن يتعدى إليها 











٠ ۱‏ حكمة ة أو ل و" بحه شوه 5 الأ ” 
۰ سبب انغلاق طریق الاستتناف هو نص القانون 





(۱) نقض ۰ توفمير سنة ۱۹3۷ بحموعة الأحكام؛ س ۱۸ ۲ ص ۱۱۲. 

(؟) نشض ”5 نوفمبر سنة ۱۹۷۸ مجموعة الأحكام» س ۲۹ رقم ۱5۹) ص ۷۷۸ 

(۲) نقض © فرایر سنة ۰۱۹1۸ مجموعة الأحكام, » س ۱٩‏ رقم ۰۱۵٩‏ ص ۰۱۳ ۲۲ فبراير سئة 
ی 


3 90 النقض بعدم افاده احکوم علیهم من نمض نکم المطعو لب فيه أن 
اسحلا 0 ن ر ل ها 9 هب رک الي تسار فا الحكم ا مقلع ن ؛ شمه ) وم م يكن 
۳۳۹ 
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الشروها الشاصية الواجب تواهرها العلمن هي المسكم 


ون 
ت9۳ 


با et bE‏ رو ۾ م 
ع ۳ ۳1 ۰ 5 ل ۲ 
وة قد صار تاليا شیر له من صسر عليه أو بتفویته عل 
ميعأة AAA r‏ ساز او ۸ ۳۹ اب 4 تم ف 0 أي سم ۳ A‏ بعال يق 1 : 
a 5‏ . ۱ د 1 1 0 3 ا 

مالعلة ف ذلك أن النقض ليس طریقا عاديا للطعن على 1 جحكام اغا هه 
e E 0 1 1 1 ۱‏ ۰ 3 3 : م ۳ 
۱ نالي م 7 نكمأ ۲ 3 ۱ لي پسرو 0 مط کک Ap‏ مها | 1 ی | ۸ ۱ ان 3 1 

۱ چ كه ۲ : 
1 ۳ ۱ نو 5 5 فأ 5 | 6 0۳ ن لخنم سم ۳ أو اھ س as ET‏ را ابا 1 لا RS‏ كناف ۷۳ g84‏ کار ی 5 د 9 


. hel 
)( oa. 5 


9 بمضصی إلا و ل 3 معا أي ذلك أ ان 1 سس بعد یو 
لنقض على الحكم ا ي خی تسلیم إلى والده أو ول آمره - وهو غير 












الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦‏ . كما لا يجوز | 


فى الدعوى المدنية التبعية الصادرة في حدود النصاب النهائي 
كمة اجحنح أو من محكمة ابینایات(. 








55 اه م ؟ 3 و ۳ ۵ 4 5 #مسوعة الأحكام ع ¥ ر E0‏ ي ۳۷۲۹ ۱ 0 1 بولسا 5-55 
١‏ 4 ۰ سي نهنا 0۸ 
00 3 .يم ا ع 1 7 ا 41 3 ۹ م سر ۳ ۹ 
۷ © ۱ س ٩‏ ۲ 6 رشم EET‏ ص 0 اول و امور سمیه 9 ١‏ كن ۷۲۷ رم 6 ف 9 م 
۱ 5 : : 
8 ب 7 4 1 ا ۸ بر جر بو لا 
١ 1‏ م ع :3 4 E „So‏ مارس لے ۵ ٩٩‏ ل اشع رهم م2“ : 
اول رٹل میگ ۰۷ ۱ ٩ 2 2١‏ !۱ 1 ۹۹ ی 7 د ۱ 


لستة ٩هق. ٩‏ مایو سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم 1۲۹۰۷ لسنة ٥۹‏ ق. 


fe, 


(۲) فص ۸ ديسممر سنه سنهً ۱۹۵۲+ جموعة | الأحكام: ۳ hk‏ رقم ۱ س كربا ۱۲۳ (بالنسية للمادة 
مین قانون الأ مداه ث الذي حل یله فانون الطفل) 

(۳) نقض 4 أكتوبر سنة ۱۹۹۰ مجموعة الأحكام. س 4۱ رقم ۱۵۱ ص ۰۸۷۰ ۲ إبريل سنة ۱۹۹ 

س ۷ رقم 475 لاص 4۸8 0 

وقد قضت محكمة النقض أنه 2 من ذلك ان يكون ا الیکم المعلسون فيه قد صدر من محكمة الدرجية 
الثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم الابندائي القاضي بالإد دانة والتعویض, ذلك أن قضاء المحكمة 
الاستثنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي مدنیا حفا في الطعن بطريق التقض في الحكم الصادر في 
الدعوی المدق مى امتنم عليه حمق الطمن بطريق الاستتناف. 
(نقض ۲۰ مایو سنة ۱۹۹٩‏ الطعن رقم ۱۸۰ لسنة ٩۳‏ ۵). 

(4) نقضی ۱۱ إبريل سنة ۱۱۹۹ الطعن رقم ٩۰۳‏ لسنة 16 ش. 


YY 
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الو سيط هلي ارامات السثانية 


وإذا أخمطات الحكمة الاستثنافية فنظرت الاستئناف رغم وروده علي ی حاتم غير 
جعاثر استثنافه ونظرت مو تو كه فا ن هذا المضاء لا ول التهم fr‏ حما ١‏ في الطعن 
١‏ ا ۾ يقرره له القانون» ومن ثم فلا يجوز له الطعن بالنقض على الحكو 
| صادر ف اللو ضور ع من یاپ الط 
تطبیقا لذلك» قضت محكمة النقض أنه إذا كان الطاعن قد ادعى مدنيا قبل 
انتهم في ۹ د النتصاب ای اي اجر لي د لو علی 5 التعو ويص لوقت 1 
لطعن بالنقض ف الحكم الاستعنافي الصادر برفض ه الدنيت ذلك 
9 الاستتنافة ليس من شأنه أن د نشئ للمدعي 5 حقا في 
ني الحكم الصادر في الدعوى متى امتنه بای 
. وقضت أنه إذا أحطأت المحكمة الاستتنافية فنظرت الاستناف رغم 
حکم لمحكمة أمن الدولة (طوارئ) الذي لا يجوز استئنافه - فلا یحوز 
في الحكم الاستثنافي الصادر في الموضوع من باب الخطأء لأنه حيث 
بطريق الاستعناف ينغلق من باب أولى باب بطريق 



























حیسم 





سحي 9 ۱2۳ 
النقض 7 ". 
وقد كان قانون الاجراءات الجنائية (للادة 2۲۰ قبل تعدیلها بالقانون 5 


0 ق أحكام المخالفا س الصا دز 8 
لر 9 مها ای 1 3 جام تس سدة 








(۱) نقض ۲۳ إبريل سنة ۰۱۹۳ مجموعة الاحکام س ١غ‏ رقم الاء ص 58614, ۱٩‏ ينابر سنة ۱۹۷ 
س ۰۲۷ رقم ۰۱٩‏ ص .68١‏ وفي هذا المعنى: نقض ۱۷ يناير سنة ۱۹۹ ججموعة الأحكام) س 1۷ 
رقم ۰۱۲ ص ۰.۹۳ ۲۰ ديسمبر سنة ۰۱۹۹۷ ص 4۸ ص ۰۱۶6۷ ٩‏ ديسمبر سنة 09499 الطعن 
رقم ۲ ۸۵ لسنة ۱ ۸ س ۰ ص 506. 2 إبريل سنة ۲ سس ۳ رقم لاك ص 505. 

(۲) نقض ۳ مارس سنة ۹۸۷ ۱ جمموعة الأحكام س ۱۳۸ رقم ۵٩‏ ص ۳۷۰. 

TA 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
الشروط القاصة الواجب تواشرها للعامن هي الحكم 


۲۱۱۰ ۵ 


9 ول انتشد. عنما سا من الفقه ل م هو 1 1 الطعن بأ لنقضر ۱ . الأحكاء م إليا تتهاية 


الصادره ص ی أول د رجو ُه نب علي أن RY‏ 5 ا حکام ١‏ التي Y‏ جوز 2۳۹ تناها 
تس 9 ل ظاهر ها رت 


Ê 


nn 55 ۱ ۲‏ 0 ۳ 5 3 8 1 5 ۹۹ 
ا ف احوال معینه - هد يكون 2 حناية یه فتل أو سر لبا ب افضی إلى موس ذهو پھر 





e 


1 6 5 ۳" 
9 ول كنها نخطيرة بالقيا و إلى نتانجها فا کم الاد ر عاي 
1 از rae‏ 


للم بتسايم اد د ۱ ل وأ لل 2 وال کي ۷ ۳1 ۱ 5 ۱ eg N‏ | 


ا 


ف 


ف 
کور 


NET‏ عن اا الذي موز | المطالية به را امحكمة المدئية فلا يكون 











سود مصطفى» مرحم سابق» ص ٥٩٩‏ . 
(۲) نقض ۱۰ يناير سنة ۰۱۹۷۲ جموعة الأحكاف س ۰۲۳ رقم ۰۱۹ ص ۰۸۱۹ 
(۲) نقض ۱۰ يناير سنة ۰۱۹۷۲ مجموعة الأحكاف س ۲۳ رقم ۰۱۰ ص 07. 
(4) نقض ٠١‏ يناير سنة ۱۹۷۲ السابق الاشارة إليه 
(©) نقض ۲۰ أكتوبر سنة ۰۱۹۹۹ الطعن رقم ٩۱۰۲‏ لسنة 1۳. 
۳۳۹ 


/36 19633621503514 05 09 نا /NNWW.‏ وم 


¢ امد المي 4 else N‏ اا أ د 5 ۳ 





وقد فصت م 3 م الق یں ا من القرر اله 3 كور استقنافب الحکم الصادر 
۱ 5 
۱ ما 2 ,هايه ای 
رابات ترك المدعى الدن دعواه المدي مادام مقرا بصحة رواية الححم عن حدوث 
أي بأ کس نت وهو ب 0 3 ما 2 ٭ کے U‏ ز لر ف ؛ الطعن 
بنع لقي من با اب ۰ او اول | ارو ی بر 1 النقضص f‏ وھ جر : 0 قير عاد کي . 8 به لا كان 


5 المعلني‎ Ca يك 0 ب يأك با‎ 4k 
كم اا ملعو ر ل 1 لجيه يحوب‎ 


5 هرد ا | الترك 5 و 4 ري د 3 hk‏ 8 طاريق 


wwe 


ازطاعن زد ينازع ل 4 موأ أورده ١‏ الحكم الابتدائي 
ليه تر رن رك الدعوى المدنية فان طلعنه ريق التق على 


۱ 0 
غير جحائز ١‏ 










بالنقض إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع 
۱ عليه المادة ۳۱ 





م الصادة قبل الفصل نی الو ضوع إلا إذا انبنى عليه 
صکمة النقض أن الحكم اد "۳ ادا 












مو ة e‏ 3 6 ص ۱۱۲۳۳ 0 قضاء محكمة النقضر 
3 الأحمذ بمذا ۱ بدا ق 0 المادة 





ا ا لتقت ۱ م كم Crim. 25 févr. 1959, Bull.‏ و ويه 


۰ إجراءات. 
نقض ۱۳ فبراير سنة ۲۰۱۳ العلعن رقم ۸۰۳۹ لسنة ۸۱ق. 








مكتبه المحامي 
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الشروط الخاصة الواجب توافرها للطمن هي الحكم 


| ار کل 2 . 5 
0 اي 5 ا رب ۰ مر ور النضاء 3 1 ألما 0 أو ا 7 fit‏ ۱ الهد (A all‏ ۳ ۳ ۹ + 1 





o 5‏ ۱ 5 4 
٠ 5 1 ۷ 5 : ۳‏ 8 
3 3 و" 56 ار 3 Nos 3 3 0 Ey pe‏ بای اه 1 1 17 0 71 4 ی 8 1 ۱ ۱ 1 
1 9 8 7 ۳ 7 7 ۳ 3 0 ف : NN Ye:‏ لاا ری ی ۳ ۴ 5-5-8 5 8 
. إن ی : ایی 





لا وز الط بالتقض ا 2 ال الأحكام عير ال منهية للخخصومة ۲ 8 ١‏ 


ينبني عليها منع السير في الدعوی(" 











وة ۰ بعد م 8 الطعر اک ° 





5 قضت محکمة النقض الفرنسية أنه 0 على محكمة النقض أن تفحص الطعون المرفوعة ضد الأحكام 
التمهيدية أو التي تأمر با باتخاذ أحد جهراءات التحقيق إذا كانت مخالفة للمانون وکانت بحسب طبیعتها 
تعرقل السير العادي للعدالة.(89 ر 2 ,1956 (Crim. 22 nov.‏ 

Crim. 4 févr. 1960, Bull. n° 66: Crim. 17 ۷۰ Bull. n 17.)۲( 

(۳) نقض ۱۹ نوفمبر سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم ٥۳۳۲‏ لسنة ٩هق.‏ 

.5١ مجموعة القواعد, + ۷ رقم ۰۲۹۹ ص‎ 1۹ ٤۷ فيبراير سنة‎ ٠١ نقض‎ )٤( 

)٩( ۰‏ نقض 5 يناير سنة ۱۹۸ جموعة القواعد ج ۷ رقم ۸ ص ۰.2۷۷ ٩‏ يناير سنة 2.1555 
جحموعة الاحگام س ۷ رقم 1 ص .1١‏ ۱ 

(1) نقض ۲۲ اکتوبر سنة ۱۹6۷ مجموعة الأحكام؛ س ۸ رقم ۵۰ ص ۰۸۰۰ ۲6 أکتوبر سنة 


۸۱٩ س 46 ص‎ ۳ 
Y۹ 


مكتبه المحامي 
۱ 0ع ]. الالالالانا//: ۱۲۱05 





لو م الاسام 5 4 فس qf‏ يرأ 20 ا لاه 
e‏ ! 1 ۳ ۳ 
محف ا يذ هلب حدما منهیا الخصومة ۱ 1 م we‏ ا ایر ف الل 0 کی فالعا ن فيه 
وام 5 3 ۱ 5 3 o‏ 0 
۳ ۲ ۱ 8 و بے 8 ۱ أ 25-5 1 اھا ۳ 4 ۸ با 2 صاص ۱ امكمة بنظر 
e "3 5 ١‏ کا 8 کی 






"پآ 
و 


ars 
ب استقلالا أ ا الآ حكام الما درد بعد م‎ 


بذك 


E ر‎ 1 2 51 





9 تسیا 5 | ۷3 ۳ ١‏ کک ۳ سمقلة 
۱ ۱ 3 
الصبحف وغیرها من طرق ال ۳ > فهو غير مني كك ولا ينبني علیه منع السير 





الا حدارت بعدما ثبت من ۷ ۳ شهادة میلاد یآ أنه قد سنا فان 


عشره سنة ميلادية / أ 


كما لا يجوز الطعن بطريق التقض في الحكم الذي تخلى عن الفصل في 
الدعوى المدنية حتى لا يترتب على الفصل بي موضوعها إرحاء الفصل في الدعوى 
الجنائية. ۱ 

ومن أمثلة هذه الأحكام ۱ ي القضاء الفرنسي 8k‏ و بالبحث | + 


o 








(۱) نقض ۲۷ يناير سنة 2١15465‏ مجموعة الأحكام, س ۱۰ رقم ٤‏ ۲» ص ۱۰۸. هذا مع ملاحظة أنه إذا 
كان هذا الحكم الفا للقانون فإنه يكون منهيا للحصومة كنلا ظاهرة وجوز فيه الطعن . 

(۲) زه ی ۱٩‏ دیسمیر سنة ۰۱۹0٩‏ بحموعة الاحکام» نی ۰۱۷ رقم ۳4۳» ص ۱۲۹. 

Crim. 16 févr. 1956, Bull. كت‎ 169.65 

(4) نقض ۰ فبراير سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم ١41١6‏ لسنة .1 ق. 

(5) نقض ١5‏ يناير سنة ۰۱۹۷۰ مجموعة الأحكام» س ۱ رقم ۰۱۶۱ ص ۲۳. وف هذا المثال لا حشية 
من أن تقضي محكمة أول درجحة بعدم حواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها؛ لأن المادة ۲/۱۹ 

إحراءات تلزمها في هذه المالة باشکم في موضوعها. 

(1) نمض ۲۱ سبتمبر سنة ه ۰ الطعن رقم 1914١‏ لسنة مدق 

(۷) نقض ۲۳ اکتوبر ستة ۱۹۷۸ ججموعة ال حگام. 

۳۳ 


3 بو 





+ س ۲5 ص ۷۱۰ . 


/436 ا ۱ 1 یه e‏ بيليف ۳۳ 





۾ > 
الد عو ی( 5 أو بهو 1 الدلیل الشهة 9 3 6 ۱ و بعلم قيول الاج مهأ 5 ن ٤‏ 


oe Cs 
لجلسة" 4 ؛أو ارا فص الد الدفم بال ۷ نا او بالتقادم 7 بمدم ال ھا‎ 





١‏ 5 1 1 5 ۰ 1 2 ل 
5 2 القر ۱ 9 ١‏ سمي اي ساب 0 م 9 افشحمة تھی 


سلطتها بو لا یه ) اب القر ۱ 0 بتهر € محام لکا عن حصور ححلسة ادا 2 
بت ابائ ۳ 1( 


















ق الدعو 344 ویتحقق ذلك ٤ ١‏ حال 








Crim. 8 juillet 1984, Bull. n° 185; Crim. 31 mai 1949, Bull. n° 1920١١ 
بات‎ 8 aout 1949, Bull. n° 280; Crim. 3 avril 1957, Bull. n° 568: Crim. 7 (۲) 


666. 1993, Bull. که‎ 371. 
Crim. 19 nov. 1943, Bull. n° 124.59 
Crim. 19 mal 1950, Bull. n° 167.(4) 
Crim. 21 oct. 1943, Bull. n° 94.09 
ی‎ 20 nov. 1979, Bull. n° 3.28() 
ات‎ 19 juin 1947, Bull. n° 161; Crim. 19 out 1972, Bull. n° 21.09 
Crum. 14 jum 1958, Bull. n° 432; Crim. 15 janv 1963, Bull. n° 21.(۸) 
Crim. 11 janv. 1956, Bull. n° 32.4) 
.٠١١۴ محموعة الآحکام؛ س ۳۷ س‎ ۱۹۸٩ نقض ۲۷ يناير سنة‎ )۱۰( 
.5١5 نقض ه مارس سنة ۱۹۷ مجموعة الأحکام س ۸ رقم ۵۸ ص‎ )۱۱( 

hih 


https :/WWW. e n 1963362150351436/ 








ومثال الحالة الأولى إذا قضت محكمة الحنايات - حطا - بع 
بنظر الذعوی ۱ رم تحاوز المتهم سن اا ر طفو ل فاب حكنها يكور 6 منهیا 


لدی مه على شا" کس هلا هره؟ أ 3 ممكمة العلة ل سوق 0 حتما حدم 






الدعوی فیما لو رفعت إليه'؟. واذا كان الحكم 





51 1 . شمكمة اليارات لم اعتصاصها يعد منهيا 5 مس 4 A‏ على ی 
1 در من من e en‏ المنايات ا 0 سح د هس 4 موس بر مب 


ظاهر: 5 4 أن محكمة البح سو فب AA‏ 








الدستور وما يو فره له هذا ۸ من ضمانات أي يوفرها قضاء استثنائي ومادامت 
محكمة الجنايات قد خلت - على غير سند من القانون - عن نظر الدعوى بعد أن 
أصبحت بين یدیها وت بدلكث اخصومة اما 





(۱) نقض ۲۰ نوفمبر سنة ۱ جموعة الأحکام» س ۱۲ رقم ۰۱۸۲ ص ۰۷۱۰ وانظر أيضا: نقض 

۲ مایو سنة ۰۱۹۸۷ س ۰۳۸ رقم ۰۱۲۲ ص ۷۱۷ بشأن عدم جواز الطعن باللقض في الحكم بعدم 

اختصاص محكمة اشح العادية بالدعوى برمتها سواء بالنسبة للأحداث أو غيرهم رغم عدم امتداد ‏ 
اختصاص محكمة الأحداث إلى غيرهم من المتهمين في الججريمة ذاتما. 

(۲) نقض أول يونية سنة ۰۱۹۵5 ججموعة الأحکای س ۱5 رقم ۱۱۰۷ ص ۰۸۳۰ ۸ يناير سنة ۱۹۸ 
س ۱٩‏ رقم ۰٩‏ ص ۳۳. وقضی أنه إذا قضت المحكمة 0 بعدم الاختصاص لان الواقعة جناية 
وکان الاستتناف مرفوعا من التهم وحده - فهذا الحكم من شأنه أن ينهى الخصومة ویجوز الطعن فيه 
بطریق النقطر . (نقض ۲ إبريل سنة ۰۱٩۲۲‏ س ۰۱۳ رقم ۶ص 4۱۵). 














(۳) نقض ؛ و میب الاحکام س ۰ رقم ۰۱۲۳ ص ۷۳۳ 


ي 2 


وفارد : 





نقض ۱۵ مارس سئة ٩۷۱‏ ؤي س ۲ ۰۲ رقم ع شس E‏ وفیه فصست 


الححكم الصاد ر بعدم اختصاص | ۹ ن در لدعو استنادا ۳ أن القضاء | 2 حو 
المخستم ی بنظرها هي حکم , غير د 


تعدو أحد أمرين, فإما أن يحكم القضاء ین ات 0 7 فيهاء 0 تنتهي 
۳۳ 








مكتبه المحامي 
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الشروها المخاصة الواجب توافرها للحاعن هي المي 
3 إد ۱ زر 0 3 ر م ار ب 7 ۳ 


:۷ 5 3 4 4 ۶۰ ۵ ۲ 
2 رجمة للنظر 2 المعا ر یه ف 1 hay‏ پا ET:‏ 55 تسیا التعلبية ۲ 
أ 56 .3 ۰ ۸3 : € تير 
حكمها يكو ل منهيا il‏ و“ علي ۱ عاذي لاه مس ١‏ ن اک إلى :+ 


تحكم تما بعدم جحوأ 7 نظر ۱ الد عوی ا الفصل ۱ فيها (استنفا 


۱ 6 نھ مي 4 1 و “ابي ١‏ يي ۱ ۲ 
رها . وفك حهم بأنة ادا کاب لمك لكيه فيه یاه 


یی تج و 





د ولايتها بنط ها 
بالحكم السابق صدوره ٠‏ 










س می كمة اا ا سب ور ان قضی حطأ بعلم ٠»‏ قول ال اه سا نها | إليها 0 585 به 
العامة مب سره ۵ م 5 ل کر هم fe‏ 1 کک رالا سا ٩‏ هانه يعاد 8 ل الوا شع سم رهم ۳ 
۲ و مه على سمل 32 ظاهره ما م م ا نيه 
0 9 ۱ مأ 1 "من تن 5 شيمأ لو أحيلت 















5 احتصاصها بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جحن 
ولو كان اا وقت صدوره قد طبق القانون تطبیقا صحیح ۱ 
۳-۹ فضي 9 ال بنظر الدعو 32 ۴ ا تساه العامة 





هو 7 أن الدولة 0 - هو 2 NE‏ قضاء س الخصومة ١‏ على ولاف 


ما 6ه ذلك أن حكمة لوا لده لة (طوا ر ئ( ستحگم تما بعلم اتصاصها بنظر 
الدعوی فيما لو رفعت 7 من النيابة العامة . 


م 








f‏ 8 4 0 3 اه ما شن 
dl. ۲‏ 5 ۱ دور 26 ری 
اصومة EF‏ وما ان چک r‏ ی اص موم 0 ail‏ السارم ار ای : 1 سم 
نل ابه اکمة الوط نا الحكم في مسائل تنازع الاحتصاص. 


۰۲۰۲ نقض ه مارس سنة ۱۹۵۷ حسوعة اکا ل س ۸ رقم ۸ ص‎ )١( 


را الأحكام س ۲ رام ۰ ص 9۰۷ . 
۱ ۸ ۳ رقم 2015 ص Oy‏ 

۳ نقض ١5‏ ما منة ۱۹۸۷ موعة الأحكام؛ س 1 

ر( ارت 5 


https :/WWW. 1 com/g و‎ ١ ڪا‎ 50351436/ 
E O ۲ سبح اس ی‎ 





ve ۰ + ۲ 1 ۲ 5 1 31 50 ۱ ۱‏ ۳ ا 
7 3 8 ۱ يها 2 ۱ 8 لية ۱ ۳ 4 ۳ ۳ أ 5 8 3 الما ۱ بأ یں قاب أ امأ عدبا على ۱ هه 


۶ 

ی ۱ 
5 5۹ 2 1 + + 
71 پر ۳ ۳ 2 أله 2 3 ل ما ا 58 الا رت ام الى ی i‏ ۰ هي 4سي بعلم فوأ 3۹ س 2 
موضوع الدعوى في غيبة المتهم م ور حضوريا بقوة القانون» وكان باب استتناف 


الیک الصادر ف الموضوع قد الغلق أمام المتهم لإعلانه به وانقضاء ميعاد 
الاسعنافف - فان مثل هذا الحكم وان ۸ یفصل في ا اخصومة نع من السير 


) ۱ ۳ : 0 ۳ 


و ۳ 44 





-١‏ الأمر الصادر من الجهة المستأنف أمامها برفض استعناف الدعی 
المد للامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الخنائية» سواء كانت هذه 
الجهة الاستثنافية هي مستشار الإحالة (ق الجنايات) أو محكمة الجن 
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة رفي الحنح) (المادة ۲۱۲ إجراءا 00 
وکان هذا الطعن جائزا للنائب العام وللمدعي المدني. 


وقد كان القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۱ يجيز الطعن بالتقض في أمر غرفة المشورة 
برفض استئناف النائب العام أو المدعي المدني للأمر الصادر من قاضی الاحالة بألا 
وججه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة. ۱ 
۳ سب الامر الصادر من مستشار الاحالة بعدم و ججو ده و جحه لإقامة الدعوى 
ابحنائية (الاده .)۱٩۳‏ 
وقد كانت المادة ۱۳ من قانون تشحیل محاكم ابلنایات رقم ٤‏ لسنة ۱۹۰۵ 
المعدلة باطرسوم بمانون الصادر في 4 فبراير سنه ٩۲۳۲‏ ۱ حير للنائب ١‏ العاء الى 


بالنقض 8 الامر | لصادر 2 فاضي الا حالة بعد م م جود و جج لأقامة الدعوى 








اع 7ة و ع انس ۳ = Rit‏ 
) ) تعض ۲٩‏ يونية سنة ۱۹۵۸ بجموعة الأحكام س 4 ص ۱۹۲ 
۳۳ 
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الجنائية. وحاء قانون الا جراعات اتانيه الصادر سسنةٌ ۱٩۵۰‏ وفتح اف باب 
الطعن بالنقض في هذا الأمر إذا صدر من غرفة الاتمام, ولا حل مستشار الإحالة 
عل غر فة ال ام أ اك مله عن في هذا الا مر عند صدوره من ۰ هل المستششيا و 
۳ 0 ۱ سا من مستشار الاحالة بالإحالة إلى المحكمة المرئية لاعتبار 
الواقعة 00 أو ۷۹۹ (المادة ۶ ٩‏ ۱ اجراعات). 





و قد كانت المادة ۳ من قانو ل 3 شكيل محا کم اجعنایات 7 قم £ لسنة ۱4.۵ 
اعد نة بامرصوم بقانون الصادر فى ٩‏ فبراير سنة ۱۹۲۲ جير للنائب العام الطعن 
۱ ق الأمر الصادر من فاضي و پاعاده ١‏ 


۳۹ ات 532 14 3 
لقضية إلى النيابة لأن الأفعال 


وقد جاء القرار بقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱ بتعديل قانون الإجراءات 
اجحناکة د ام 0 الإإحالة وأسند مج اعتصاصانه للنيابة | العامة 


ر لاد ۳۱ 50 حنائية لت كانت مر وي الامر الصادر 
برفض اسكناف المدعي المدني للأمر بألا وحه لاقامة الدعوى الحنائية. 

وطبقا للقانون الحالي فان الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض إلا في 
الا حکام اسان ف الوضوع والتي كما عي 
لتعلقة بالتحقيق أو بالاحالة أيا كان نوعهاء فإنه لا يجوز الطعر بالنقض 
0037 القانون بذلك بنص خحاص» كها كان ف الأحوا ل السابق 5 کا فما 
للمواد ۱۹۳ و۶ و ۲۱۲ من فانون الانحراءات امنائية ايام 
بقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱ ويا هذا الاسل ) تطبية 






+ تست م 















(۱) نقض ۲۷ مارس سنة ۲ ٠‏ ۰ ممموعة الاحکام س ۰۳ رقم ۰۱۷ ص ۳ ۵. 
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پیت 3 ¢ 1 & 


فنص 


5 ۸ ات سس 








يما 030 ۰۸ ۲ مكل ر (ب) |ججرا وات » و E‏ ییا امه 


لتظلم من حكم المنع من التصرف الصادر طبقا للمادة ١١‏ من القانون رقم ۲“ 








FA 
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لطع 58 على نو هن 3 ۱ لير 35 ط: 
مسب تواقر ها في الط 





۳۳۹ 
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۱(۰) نقض ١١‏ مارس سنة ۱۹۸۷ مجموعة الأحكام, س ۳۸ رقم 1 ص .45١‏ نقض ۲٦‏ ديسمبر 
سنة ۰۱۹۷۸ بحموعة الأحکام» س ۲٩‏ رقم ۳۰ ص ١۷١‏ . 5 يونية سنة ۰۱۹۸۵ س "25 رقم 
۶ص ۰۷۱۲ ۷ مارس سنة ۰۱۹۹۱ س 4۲ ص 158. 
وقد فضت مک النقض أنع من المقرر بنص المادة ۲۱۱ من قانون المرافعات - وهي من كليات القانون 
نه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من احکوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا قي 
كسيد ویر الک نے دنه وهای کاب + متصفا جما في الدعوي وکان | اكم الطعرت فيه قد 
صدر ببراء ۵ المتهمين دون أن يقضي بالزام م الطاعن بشي ع) فان طعنه یکون غير ممائز. (نقض اول فبرایر 
سنة ۲۰۰۰ الطعن رقم ٩۰۱۳‏ لسنة .)35١‏ 





۲ ۱ 
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بر 0 ارم با مه شاه 


م اططعون فيه ۱ وب 34 
۱ مس ۳ 1 اليه من 


رد العامة قد أ أنشأ له حقا جدیدا | لانه أساء إليه 
النظر عن ارتضائه حکم محكمة ول درجحهة پادانته . 


وبالنسبة إلى الدعوى المدنية التبعية 2 الدعوى له يتصور الطعن إلا من اڪ 
عليه أو من المدعى الدن أو من المسئول عن الحقوق الدنيق وإذا استأنف المت 
وحده الحكم الصادر في الدعوى المدنية فإن الحكم الاستمنافي جوز الطعن عليه من 
ی الدین لأن الحكم صدر ف مواحهته رغم أنه لم يكن طرفا في الاستناف. 

كن قبول طعنه بالنقض مشروط بأن یکون التعویض الطالب به يجاوز النصاب 
هي 0 لحزني ۵ بنج للدي لدو باب استثناف الحكي» 7 الذي 























(۱) نقض ۰ تولمبر سنة ۱۹۳۰ حموعة القواعد» ۲ رقم ۱۰۵ ص ۱۰5. 

(1) نقض ۲٩‏ يونية سنة ۰۱۹۵۷ مجموعة الأحکام» س ۸ رقم ۰۱۹۲ ص ۷۰5 
فارن: .38 كم Crim. 11 féver. 1933, Bull.‏ 

(۳) نقض ۱٩‏ مارس سنة ۱۹۳۷ الطعن رقم ٩۵۰‏ لسنة ۷ق. 

(54) نقض ۲۰ ديسمبر سنة ۱۹۸6 مجموعة الأحكام» س س ۳۵ رقم ۰۲۰ ص ۹۲۸. 
ولا يجوز الطعن بالنقض إذا كان باب الاستناف موصدا لأن التعويضٍ الطالب به في حدود النصاب الانتهائي 
للقاضي :| يخزئي ولو قضت ممكمة الامسساف پالغاء حكم ' مصكمة أو أول درحة بالؤدانة وال لتعويض بشأء على 
استتناف التهم. (نقض 4 يناير سنة ۰۱۹۸۰ مجموعة الابحکام؛ س 235 رقم 214 ص .)۳١‏ 

۲: 
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دص ا محكمة ات أله أي ور للم ضرور من الجر a‏ از 56 ۱ 

يكن ده ۳1 عين با 7 الدي | ل ول 97 بالنقضص 37 ۹۸ الحكه' ١‏ 0 7 نه لا چې ۲ 
لعن بالنقض من المسئول عن الحقوق المدنية الذي ۸ يتدحل في الدعوى من قبل 
7 يكن طرفا في الحك م المطعون فيه" . وأنه لا جوز له الطعن بالنقض مادام 1 
يكن طرقا 32 جک 0 أوردت ا اک nt‏ و ا مر ایو 3 اد als‏ لا" 0 
ر 00 ناحية آحری ا يقبن اطع 2 ن المدعي الماد " أو من 5 سكول عن 


| 
0 0 5-2 5 أي منهما أ الحكم ا بتداني او ۹ ا دم أب المسثول 55 ١‏ 


ا 


4 5 ۳ سیشا 32 أن 5 عن کب أن ۳3۳ 86 مل ها 








Crim. 28 nov. Bull. n° 277. Crim. 24 mai. 1933, Bull n° 277. )۱(‏ 
(۲) انظر: .287 Crim. 2 juin 1930, Bull. n° 195. Crim. 23 oct. 1963, Bull. n°‏ 
ونقض ۲۱ فيرأي ير سنة ٠٦۱۹ء‏ مجموعة الأحكام yg‏ نقض ۲ فبراير سنة ۱۹۸۳+ س 
4 ۲ رقم ۳۹ ص ۲۰۰. 
Crim. 13 oct. 1959, Bull. n° 424. )۳(‏ 
)٤(‏ نقض ١١‏ يونية سنة ۱۹5۲ مجموعة الأحکام» س ۸»> رقم .۸٦۸‏ 
وانظر: .277 1° Crim. 24 mai 1960, Bull.‏ 
(ه) نقض ۱۲ دیسمبر سنة 2١19514‏ مجموعة الأحکام» س ۱۷ رقم ۰۲۳۸ ص ۱۲4۲ . 
وانظر: .53 Crim. 12 mars 1958, Bull. n°‏ 
(1) نمض ۱۲ یال سنة ۱۹۸۶+ جحموعة الاحکام» س ۵ رقم ۰٩۲‏ ص ۰ 4۲. 
وقد قضت محكمة النقض تقض أنه لا يكون للمدعي بالمقوق للدنية صفة في الطمن على الیک باوجه سل 
بالدعوی اطنائية الا إذا كانت التعویضات الطلوبة تزيد على التصاب الذي حکم فيه القاضي اللحرئي 
مائی فلا صفة للمدعی ادن فیما پثیره من طعنه بشأن عدم جواز استثناف الحكم الصادر في الدعوی 
الجنائية. (نقض ۲ نوفمبر سنة ۰۱۹۰۹ مجموعة بو ان ۰ ص ۰۸۳ 
قضی أن ام ببراءة التهم ق الدعوى ١‏ اجأمنائية عدم پوت التهمة يتأوازم معه ايم برفض اآلدعوی 
للد ت ولو ١‏ ينص على ذلك في منطوق الحكم. ومن ثم» تكون للمدعي المدني الصفة والصلحة قي 
الحكم بطريق النقض. (نقض ” يناير سنة ۱۹۹۸ الطعن رقم ۱۸۱۵۲ لسنة ٠5ق3).‏ 
۱ ؟ 
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2 الدعوی ١‏ المنائية 9 سور A‏ شا على 0 أنه يقب[ الطعن رن امتهم ف ال حکام الفا درة ۳ 
الل عو ین ا شاه وأ ۹ لبية 3 سکس رها 9 له | أن A‏ ر طعنه على ی اکم الصا 








اسول اھا دول الأحرى. أم الل گا , مدي 9 ا pth,‏ ول کن أ ۳۹ وق الم نية 


Ag‏ 4 55 قي الها ف 1 على ا 3 م 0 2 ی الك 6و5 8 ۹ سب التبعية وی la,‏ دود 





الدعوی الا و" "هی ولو iC‏ فش هه الدعوي فل رهعست بالطريق u‏ من 
ا مدعي الل 





۱ 
أن 





(۱) نقض ۱۸ يناير سنة ۰۱۹۷۲ جموعة ال حکام؛ س ۲۷ رقم ۶ ص ۱۷. تقض ۱٩‏ ديسمير سنة 
۵ س ۳۱ رقم ۰۳۱۱ ص ۰.۱۱۸۳ نقض ٤‏ دیسمبر سنه ۱۹۸۹ س 4۰ رقم ۳ ص۱ ۱۱۳ . 
30 عض ۳۹ #1 سنة ۱٩۸۵‏ الطعن رقم ATA‏ 4 . 
ضت محمكمة نم أنه اذا کان 0 0 
امار 8 ونائبا ع شه ) ل ل قد فرر به من غير دي صفة. ` 
(نقض ۷ مايو سنة ۰۱۹۹۸ مجموعة الأحکام» س ۰4٩‏ ص ۷۱۹). 
5 ؟ 






قوق أطلنية وهر ور لمالية سات فته | 3 








/1963362150351436 كت ۳6 0۰ الا لالالالا//: ۳۱۱05 










ب 1 


۳ 
3 7 5 
i 





بص عليه في | الاده ۲ من تاد ول اما 5 مادامت النياية 
حکہ لرا 07 ٠‏ وم دی ذلك ۱ الك عو ی الك نية المقامة من اا نرانة 
لمختلطة سارت 5 ۳۰ 5 





واعد العامة - 
لصا سا الخلا نة بالقوانين 








ذا توق ۳۳0 م عليه في أثناء نظر الطعن فلا يقبل من ورثته الحلول محله» بل 

لان ۱ 0 بانقضاء الدعو 25 ابحنائية ئ( . آما بالنسبة | إل 5 ف ال مدنيةع فإنه کور 

لورئة المدعي المد الحلول علهء وكذلك الامر بالنسبة إلى ورنة المتهم في حدود 
۱ قي التر #كة الخقلة بدیو ل مور نهم. 





۳ 1 
353 E 


)١(‏ نقض ۷ مايو سنة ۱۹۸۵ الطعن رقم ۳۲۲۷ لسنة ٤‏ هق. 

(۲) قضت محكمة !ا ن الادة ۱۹۲ من قانون لو جرا ت ابلنائية (قبل تعديلها بالقانون رقم ۱۷۰ 
لسنة 1۹۸۱) إذ أجازت ا عليه الطعن أمام حكمة التقض في الأمر الصادر من غرفة الاتمام بعدم 
وججوت وجه لاقامة اللعوی ار اجازه هلا الطع لورثته في سالة وفاته ومن ثم فلا ینتقل 
احق في الطعن بوفاته لورنته. (نقض ۱۰ فبراير سنة ۱۹۵۳ الطعن رقم ۸۸۰ لسنة ۲ ۲ق). 





۲ 2 ۵ 
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د 
3 6 | 9 لار لسا 






2 8 5 ^ 
9 و‎ ` tr are 





لطعون فيه؛ وهو ما يفترض أن يكون لاسا عن شأن بهذا العيب. وقد قض 





600 انظلر : الا كور روق سسا کات | العملية أشامة فل الا جتراعات اتائیه بش ۲ ) سملي وفلوف 
(؟) تقض ۸ يولية سنة ۰۲۰۱۳ الطعن رقم ۸۷۱۱ لسنة 4فى «جنح النقضص». 
21 ۲ 
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الشروط الواجب تواهرها هي ١‏ 





أنه أ 8 بقبل ال ولع 1 3 f»‏ لي | f‏ ا الول © Aad‏ مشق يا ی ۲ اس ق 
ا در وه یر یت 3۳9 0 2 - اب 


اذمل لی ر عم او ره زف ا 3 ل 6 أي nud‏ او 1 1 ۴ 3 2 إذا ۳۹ 8 الحكم دمم 8 ی ۲ 4 ۳۹ 


1 








4 ل دو ل اخلط ا اة 32 الملعن : ا الو جه الك کې wesana‏ اليه 
۳ ببطلان الحكم 3 ين ان الإحراء الباطل الذي ۳ 
۱ و الغاية 4 الشكل ‏ وهر 3 ا معيس»ء غاب 














ظ 2 3 الأحوال ۳ تتوافر ف فيه المصلحة أب 3-8 إذا 5 ع الهم المتهم 
اوراس ساي او ووم 





مفتو9©), وكذلك الحال إذا تبين للمحكما 
كما هی الحال عند الادعاء بأن امک 








Crim. 12 mars 1958, Bull. n° 243. ۱‏ 
شر ٩‏ يونية سنة 557 ١غ‏ وأول نوفمرر سلة ۱۹۵۶ و٤١‏ مارس سنة ۵ ۱۹۵ وه ديسمر سنة 


۵ ۱۹ شم عة القواعب جداءع رقم ۳ = ۲۵۲ س ۶۹۸ ۲۳ ديسمبر سنة ۱۹۹٩‏ 


۱۳۶ لسنة ۱٩‏ قإاء 












69 قم أو 5 فبراير نة ۱۹۵۵ جهموعة الأحكام ي 1 رقم ۲۹ س ۸ 
TE‏ 
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غير منتج ل عقيدة ماگمه( مسب اه يه 








ااا | 


سليم فأنو را 4 وهر مأ یز ع ان 0 فصر الطعن س | ساو 59 
ل الطعن» فإنه يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلا. 


57 








دض و البیان؛ مان استيفاء شرط | المصلحة سيا أن یکون من وافع علو نات 
7 من دليل حارحي har‏ „ وعلى ذلك» فنحن ۷ نقر 0 عضت 
من عدم قبول ما ره الطاعن من كونه ليس عضوا »ل 





(۱) مثال ذلك أيضا: نقض ۱۲ إبريل سنة ۲۰۰۰ الطعن رقم ۷۶ لسنة لاأق. 
ركان الطاعن قد نازع في توافر التعذیب البديي» الا أن المحكمة دانته بالادة ۲۸۲ عقوبات على اساس 
القبض بدون وحه حق القترن بظرف التهدید بالقتل» وهو ما يكفي وحده لوقوع ابحيعة ولو ۸ یتوافر 
التعذيب البدي. 

(۲) شضی ٩‏ يناير سنة ۱۹۹۰ ججموعة الأحكام س 4۱ ص 7.668 إبريل سنة ۰۱۹۹۳ س 64414 ص 
۷ ۱ إبريل سنة ۰۱۹۹۳ س 464 ص ۳۷۲. أول أكتوبر سنة ۱۹5۵ س 4 ص ۱۰۰ ۷ 
أبريل سنه ۱۹۹٩‏ س ۸۷ عن 446. ۸ إبريل سنة ۱۹۹۷+ س ۰4۸ ص ۰.۶۳۲ ۱۳ ابریل سنة 

الطمن رقم ۸۱۷۰ لسنة ؟35). 











۲۰۰۰ ص 058©. ۱۲ ديسمبير سنة‎ 4٩ س‎ ۸ 
Faye, op. cit., p. 3۰ (۳۱ 
YEA 
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الاسر وط الواجب دواطرها هي الطاعن 





95 
د 
5 


۷1 1 47 شرا + ۱ (PF,‏ ۱ ۹1 سر ۱ 
عليه خمر 2 الدعو 3 م یکین على | حسم 5 ها 0 م للف ان بل اكوم لته 


E 1 |‏ ب 5i‏ ج 1 e.‏ 7 ۳۹ مه 4 0 3 
بار ل ا : جرا e‏ ۱ میب لی 9 إشعا 0 السئول کین الحقوة 3 امل لعب 3 هو طعن سر ua A.4‏ 
4 ۱ 5 ۱ ۱ 2 مب 3 38 
أي 24 1 1 4 
¢ ۳۳ 0 


YT 5 9‏ مه یکمة النقضص أنه يذ دف 0 | لطعن بالنقضص ۳ ع امتهم near‏ 35 لاان 


م 5 


الا ججراءات تعدم إحطار لعي الدني تفه جلسة | سید سا ٩‏ صمل ۰ اخجه U‏ 





من بي ی سمه اجراء ما 1 آن 4 وال بمطلا: 
للمحكوم عليه بالغرامة بالتضامن - كما هي الحال ؛ 





سم 


الغرامة النسبية طرقا للماد: ٤‏ عقوبات - أن يطعن على الحكم فيم نیما قى به 
سا شان اشاس في دفع هذه نز الب بسک م عليه ١‏ مر م 
يطعن قي الحكمء ويسري ذلك بوحه عام في جميع الأحوال التي لا بمكن فيها تمرم 
عيوب الحكم إذا ما تعلقت للمحكوم عليه مصلحة في طعنه بالتقض بناء على هذه 
العيوب. مثال ذلك أن يطعن الشريك في الجريمة بالنقض بناء على أن الفاعل 
ارتكب الجريمة في حالة دفاع شرعي. في هذه الحالة يكون للشريك مصلحة في هذا 
الطعن ولو ۸ يطعن الفاعل الأصلي بالنقض» بناء على أن العيب المنسوب إلى 
الحكم بسبب بحاهله حالة الدفاع الشرعي يستفيد منه الشريك في الجرعة 








(۱) نقض © ديسمبر سنة ۰۱۹۲ جموعه الاحکام س ۰۱۷ رقم ۶ ص ۱۱۸٩‏ . ۱۳ نوفمبر سنه 
۷ س ۰۱۸ رقم ۰ اص ۱۱۰۵. ۲ فبرایر سنة ۷۵ س 1 رقم ۴۳ ص ۱۰۰. 8 
يناير سنة ۱۹۷۲ س ۲۷ رقم ۳) ص ۰۲ ۷ يناير سنة ۰۱۹۷۹ س ۳۰ ص ۰۲۱۰ 

(۲) نقض ۲ دیسمبر سنة ۱۹۷ مجموعة الأحکام» س ۰۲5 رقم ۰۱۷۱ ص ۰۷۹۲ 
ولا مصلحة للمسئول عن الحقوق الدنية في النمي ببطلان الاجراءات لعدم إعلان التهم. (نقض ۲۰ 
مارس سنة ۱۹۷۸ مجموعة لاحکلم» س ۰۲٩‏ رقم 9 ص ۳۱). 
وقد قضی أنه لا یقبل من آوحه الطعن علی اه كم الا ما كان متصلا بشخص الطاعن وکان له مصلحة 
فيه : فلا يقبل ا حول بطلان القبضص أو الاستجوان ب الذي تم بالنسبة لطاعن آغحر (نقض ۲۳ 
دیسمم صلة 5 ۱۹۹ الطعن رقم +ع "نلبد CET‏ 

۳7( تقض ۲۵ فبراير سنة ۶ ۰۱۹۷ مود الأحكام س ۲۵ رقم ۲ ۶ص ۰۱*۹۲ 

۰۲۳۲ مارس سلة ۱۹۷۵ حموعة الأحكام س 255 رقم ۵۲ ص‎ ١5 نقض‎ )٤( 


: 56 
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t^ 
4 3 1 0 7 ام ۳ + کد‎ ۱ 


0# اه ۰ ۳ ۱ ۳ ۳۹ 





5 مم الكها انش 4ا عل 3 3 تتف اف مصامسيه ف العلى. عل الي 
E r‏ حب اللو ی ای ک ی لا کب با با نز 


غ ۰ ۱ 3 ا 8 
تسس ابلا 7 بعشو ليه ابس النسبط ۰ 


8 ولا ' مهي دة | لمحكوم م تول A.‏ 2 ۱ أ 55 سن رال ۳ مه | ف أ 58 نكم 1 الما ۳ بجوأ اه 2 3 او 
5 أ A‏ ا إل 5 و ی | ین تیه رالتقا - 8 أ ۳ سمغ العفو ایشا ند 5 4 مهمأ 8م 2 ا “يمنا 


وج سم ۱ 0 ۱ 





ولا مصلحة للمحكوم عليه في الطعن 2 باعتبار العارضة كأن لم تكن 
على أساس ١‏ آنه کان ينعن لحك بعدم قبول اطعا رضة. 

كذلك لا مصلحة للمحكوم عليه في النعي على الحكم قضاءه بعقوبة تقل عن 

الأدن ا مقرر ا 9 





یم اد للمحکوم عليه في الطعن: على الحكم الصادر 





(۱) نقض ۱۸ يناير سنة ۰۱۹۸4 مجموعة الأحکام س ۳۵ رقم ۱۱ ص ؟5. 

Crim. 22 nov. 1913, Bull. n 518. )۲(‏ 
وانظر في عدم قبول الطعن بالبراءة بسيب التقادم: .264 0° Crim. 6 dec. 1929, Bull.‏ 
أو بسبب صدور قانون بالعفو عن ابید ی ولو أء وجب هذا القانون على القاضي أن يحكم بالادانة 
اپتداع: .57 Crim. 10 jan. 1983 Bull. n° 9. Crim. 17 janv. 1956, Bull. n°‏ 

Crim. 23 féver. 1956, Bull. n° 192. )۳( 

(4) نقض ۳۱ آکتویر سنة ۱5۹۵۷ الطعن رقم ٤۳۹١١‏ لسنة ٩‏ هق. 

(۶) نقض ۲۱ مارس سنة ۱۹۹۰ موعة الاحکام س 4۱ رقم ۹۰ص ۰۵۳۸ 5 دیسمیر ستة 
۸ س ۳۹ رقم ۱۹۰ صن ۲۷ ۱۲. 

۲ ۵۰ 
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i ۱‏ 1 هل ۱ أو tha‏ و ا هقی Ê‏ 





بقبول استثنافه شکلا( ؟*. كما قضي بانتفاء للصلحة في الطعن ‏ الحكم الصادر 


بعدم قول ١‏ المدنية واب أئية ۳ 0 : يكم علي 0 آله مهم بعمو بة و بعص عليه 


e 


i‏ ۳ 1 5 3 5 ر 
بتعویض او بالزامه ۱ وف بعدم توافر صلی 2 5 ۱ 5 | لحك 


ز الاعتراض 1-7 اب ذال : كمائياأ ا اس 5 هروه 55 
ستئنافه مادا ۴ ا نكم a‏ 


سس 


یی ده 
ٍ 
۵ 








د هو 4 ا الحكي وإنما قد تفع منه بمحا کت 

عقوبة من الجريمة التي كان يجب أن يحاكم عنها“. كما لا 

نیما ی بصدد عدم إعلان المدعي باق المدني أمام المحكمة 
متعلمًا بغيره» وكان لا عاري في صحة إجراءاته” ©. ولا 

من ذکر دفاع المدعي رطلباته ف 

لطعون فيه من محكمة الجنايات العادية 


ئم التي أدين با الطاع ا 
| المنشأة e‏ ل ر قم ۵ + ؟ لسئنة در ۵ ٩‏ ~ قبل إلغائه 


f 


ناه ن رقم ٥‏ لسنة ۲۰۰۳ - دون غيرهاء قائم عا 
يؤبه هما ۸ 3 محاكم أ من الدولة الذكورة جزء من 



















۲ ( عن رقم ٤‏ ۱۲۸۰ لسنة ٤ق‏ «جتح التقض 

(۳) نقض ٩‏ یو لية سنة ۲۰۱۳ الطعن رقم ۰۷۹۹ لسنة 4ق «جنح النقضص» . 

(4) نة نقض ۲۰ پنایر سنة ۱۹۶۱ شموعة القواهد حم ؟. 

(ه) نقض © فبراير منة ۰۲۰۰۱ الطعن رقم ۲۲۹۸ لسنة ٩۳‏ ل. 

8 جموعة الأحكاف س 4۱ ص۰۵۸ ٩‏ فبراير سنة ۰۱۹۹۰ س 4۱ص ۰۲۰5 
۲۰۱ 


نقض 4 يولية سنة ۰۲۰۱۳ الما 








(7) نقض ٩‏ يناير سنة ۰ 


/50351436 ایر ا ر ولو 296599 https :/WWW.‏ 


f flee‏ تايه 
ا الى ا محاكم أمن الدولة العلیا المنشأة بالشا نون رقم ۵ ۱۰ لسسة 
١ 5 ۸ 1‏ ماده البيان7 ©2. 


إلى اهس کي بأل لعحقو ق الما ليه 4 ف 8 له ره بلج 4 32 العطلعن با , 


فيما يتعلق بحقوقه | المدنية؛ ون ذلك قي الأحوال الاتیة: 





اس ا م حکم ببراءة امتهم وبرفض الدعوى المدنية اله 


مگ م4 ) في منم 
الحالة يكون الحكم في شقه الدن قد حال دون الحصول على حقوقه 
المدنية . 

؟-- إذا صدر الحكم بإدانة المتهم وبرفض الدعوى المدنية التبعية أو بعده 
. قبولها أو يعدم الاخحته بنظرها. في هذه الحالة يكون للمدعى 
ي مصلحة الطعن على الشق المد هذا احکم لانه لم يحقق 
على أنه لا مصلحة له في الطعن بالنقض على الحكم الذي قضى بالحقوق 
الدنية الى طالب بىا“. 
الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المدنية التبعية أو بعلم 
ختصاص الحكمة الحنائية بنظرها - رغم كونه غير فاصل في الوضوع لكنه ينبني 
57 و ۳ في الدعوى أمام المحكمة الجنائية» فإذا قضت بإحالتها إلى المحكمة 

حتصة للفصل فیها عملا بالادة ۹ إحراءات - فان الطعن بال 

























(۱) نقض ۱۲ دیسمبر سنة ۲۰۰۱ الطعن رقم ۸۱۷۰ لسنة ۹۲ ق. 

Crim. 2 dec. 1932, Bull. n 250. )۲( 

(۳) نقض ۲۰ پنایر سنة ۰۱۹۱ جمموعة القواعد جه رقم ۵ ص RE‏ 

" (4) نقض ١9‏ ديسمير سنة ۰۱۹۸۶ مجموعة الأحكام: س ۳۶ رقم ۰۲۰4 ص۹۲۱۰. 
ره) .320 كم Crim. 24 juill 1961, Bull.‏ 

o1 


لالالانالانا//: https‏ 
الشر hag‏ !لو اسب تو ار ها گس الاک 





الم ليه 4 6 ل له 
الحكم الم سادر ۲ 0 وی لد نية التبعية 


ی 





۱ 2 # وا 44 , ناب ما " گے 
۱ 8 ری 
aR 5‏ 0 0 1 نك له 0 4 ها بو 0 الد 9f.‏ 35 نت واه يقبل ری ۳ 3 يأ انش 


کم 
۱ ] : 55 3 
۱ 5 هذا ! ۱ 1 ۳ ا ر خوط مو 4 9 يذ پر ٩‏ ا 9 ۱ a‏ 5 یج السير ف لدعو ی الملل ھا 








8 ليلب‎ ٠ پل م عن الاد یضا 2 9 الحا‎ j فان الأمر تاج إلى‎ 4 la 


کې 


ني الدعوى كما هي رال پالنسبة ال لت واندعي المد 








| ليست جرد طلب العقاب بل هي أمينة على ۲ 
تتعلق به مبأشره ۵ أو بطريق عير مباشر لأا مس 















صمي 


أن تكون الاجراءات في كل مراحل الدعوى ٠‏ 
AA‏ 9 «ان النيابة العامة 32 حال ال 8 


| رم 4' سیا اد مود‎ ۳ Re 
ی کرکز قانوني خحاص» إذ تحتل الصاخ‎ ۱ 
: لها تتفيك 2 ذلك بفید الصلحة‎ 








اه ان ای ی IEEE‏ اج حت هت تم ات 10 نیت 


Crim 23 fever. 1956, Bull. n° 192. 0 


e 1 1 a N 1 9 3 ۵ 4 8 1 1 5‏ 3 ۰ 2 47 ۹ 1 5 1 
50 4 3 ۳ ا اس مب 03 ١‏ 3 موس تیه ۰ ها 2 م 07 “ر ١‏ ۱ 4 م ¥ 3 7 ۱ 3 ٩‏ ۱ ۷ 1 ۳ ر ۳ وله 


0 3 - : 8 1 1 
i 3۷ 4 9 0 5‏ ا ۱ 1 ۳ خر 7 4 8 
7 أي 53 ۱ 4 ۳ ۸ ۳ 1 3 ۲ مرا ¢ # ۴ ۱ 5 ۳ ١‏ ۲ 0 2 2 ا جو5 0 ۳ 35 8 حم یج © مر 9 5 5 8 1 1 7 ر 7 ۱ یزیا 
سیم 59 


٩‏ ۱ 4 مس 4Ê‏ رقم ۱ ۳ ید 
بد 0 7 


(۳) نقض ۸ مارس سنة ۱5۹۸۷ بحموعة الأسكاف س ۳۸ رقم +٩۲‏ ص ۰6 


for 


مكتبه المحامي 
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7 


۱ ۳ 5 00 وى ۱ 59 ٣‏ ر 
ومم ذلك | شستر لن یک النقم -- ؤزلذ عما نقدم = ان نک ن هیاله 


اا عملية مر اه على الطعر 39 TT‏ بعدم كبو 0" ۱۳ 9 


8 
"ر 


الصاد 7 ah‏ 4 ماد ام ی ا نھ 1 ابر ۱ 9 لب التنفيدء بأ یکم الب 0 بعا..م اليو ل الط 


۱ ۰ ۳ 5 الى‎ #«# ۱ +n ال‎ ۳۹ e 1 سم 00 ف‎ ۱ 0 # FE 
بالنقض ۱ اطر شو 2 31 اجو 9 عل" 5 وود أكد یه مه النقضص أنه ۰ و ۱ م ۲ له‎ 
0 33 9 4 5-5 ۳ ١ 4 r ت هن‎ 1 

للنيابة العامة ف الطعن على 4 حكام لصلحة الما نول فقطل إذا م پار سب 
0 8 م p+‏ 1 ۱ 
الطعن ای ممه عملیة! 


۳ 
hr 
ی‎ 





أن نعي النيابة العامة على الى 


بالمصادرة رغم أمرها بإيداعه تمهيدا لمصادرته بعد ا: 


نقضاء الدعوى بمضى المدى يعد 


BOR 5 Ce‏ سان القانو ل 2 ا مواد الا ية ۰ 7 تطبيقا لذلك ب ات تن تحكمة النقض اه 
إذا كان الحكم المطعون فيه أحطاً حيث قضى بقبول معارضة المتهم شكلا ولكنه 
صدر بتأیید الحكم الاستثنائي المعارض فيه والصادر بإدانة المتهم» وكانت سلطة 
الا کام قل اجییت إلى طلياتها بمذا القضاء كله وکان ا متهم م یبد طلبات ماه سواء 
كان ذلك فیما یتعلق بشکل العارضة أو بموضوعهاء فلم یتصل الطعن تبعا لذلك 
بطلب من طلباته - فان النعي على الحكم الخطأ في تطبیق القانون یکون لا جحدوی 
قیه ) مادام کل من الحكمين - فیما یتعلق بالفصل في شکل امعارضة بقبوضا أو 
بعدم قبولها في خصوصوية الدعوى - يلتقيان في النتيجة حسب عقيدة احکمة 
بالقضاء ف ا موضوع بإدانة المتهم» وهو فضاء لا يطعن عليه منه أو من النيابة 
ال 

ھی 5 









(۱) نقض ٠١‏ إبريل سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم ۷۲۲١‏ لسنة 1٠‏ ق. 

(۲) نقض ۱۰ يونية سنة ۱۹۹۱ مجموعة الأحکام» س ؟4) ص ۹۲. 

(۳) نقض ۱۱ أكتوبر سنة ۱۹۹۲ مجموعة الأحکام س ٤۳‏ » ص .۸۲٤‏ 

(4) نقض ۲۸ يونية سنة ۱۹۲۵ مجموعة الأحكام س 215 رقم ۰۱۲۱ ص ۰۲:4 ۲۸ أ 
۱ ۷ س ۱۹ رقم ۲ ۰۱۷ ص ۰۸۷۱ ٤‏ كبراير سنة ) ۱۹۱۷ . 
ماس سنة 4 ۰۱۹۷ س ۲۵ رقم ۵۲ ص ۲۳۲ 
ومن أمثلة ذلك أيضا أن نطعن النيابة العامة بالتقض في الحكم الصادر خطاً بعدم قبول استنانها شکلا: 


إذا كان الاسساف مرفوعا لصاح المتهم وكانت احکمة الاستتنافية قد نظر استتناف التهم وقضت 
۲۵ 


کتوبر سدة 


8 
۳ ۵ ۲ رشم 01 م ۷ .۰ ۱ 
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الشروط الواجب تواهرها 





hal 1 9 2‏ كي 


نيا به 


2 و 1 محكمة 07 ف الل 1 a.‏ 0 أ اعرد Aa SE, 5 ۳۹ 6 f‏ 53 1۷ بكم 55 4 و مس فكمة 
لب ا 2 | على أن ب النیا به الغا Ê‏ 4 3 شم ۳ ۱ ي اکم شا مها مأ 7 لضی اتيم 8 


س 
i‏ 


مت ۳ 5 الشرط E‏ میم أيه لقي سس کا اب ليست برفضص طعن 
في دعوی 1 ۳۳2 عا 











2 اكمام 4 وأن مصلحصة شکوم عليه EAR‏ ایضا 


اد ا مصلسی: 


ق آن 4 أمام ا سأك مرا لقانون | العلوا ار بي لا من یکی انایات 


العادية | آي هر یبا ای اکمة أم أ (bul‏ 1 اي نتم 1 بنظ ها أيضا 9 تتواه ۳ راي شما کم ها 


CNY,‏ خسم 
لمانون ١‏ العلوا واری ۱ و كلت 





القانون حن 









لصالحه وفقا لما كانت تمدف إليه النيابة العامة من وراء الحم وانظر أيضا: نقض ۲4 فبراير سنة 
۲ الطعن رقم ۵۲۵۳ لسنة 4 دق . 
(۱) نقض أول فبرایر سنة ۱۹۸۸ مجموعة الأحکام س ۳۹ رقم ۰۳۰ ص ۰۲۳۹ 
(۲) نقض ۱۳ دیسمبر سنة ۱۹۹6 الطعن رقم ۲۸۵ لسنة ٩‏ هق, جموعة الأحكا س 4۵ ص ۰۱۱۳۷ 
و فد أضافت شكمة الشض في مها الشار إليه أنه فاد عما نقدم فان قانون الاحراعات الجنائية 
استلنی بالتعدیل الذي جری على الفقرة الثانية من للادة ۳۱۲ القانون رقم ۱۰۷ لسئة ١۹٩۲‏ اک 
البراءة من البطلان ۳4 
کرم ع ببراءته بسبب لا دنعل لارادته قيف ثما موداه د الشارء قد امه إلى رمان التيابة ۳ - وهي 
لخصم الوحيد للمتهم في بها الجنائية - من الطعن ۳ دک كم بالبراءة بالبطلان على حكم البراءة إذا 


I AT‏ صما 


çer‏ ۽ على یی قر | توفيع پا 16 213 یام ل اة اطقررة ۾ قانویا سحي جى لا يسار 


۲ ۵ ۵ 


https://www.facebook. ا‎ ups! 1963362150351436/ 





ابلفطاً والبطلان. وأ نه مادام اثتهم كان يرمي من وراء دعواه 


القانون و سحل ۵ یعرفه قانون لاجر ام | 0 
ف حصوصية هذه الدعوى توافرت للنيابة العامة فائدة عملية من الطعن بالنقض + 
الحكم الصادر بقبول دعوى البطلان شكلاء لأن التهم كان قد طعن انق و 

الى الصادر برفض هذه الدعوى» مما أعطى النيابة العامة مصلحة في الطعن + 








شعل هده الدعوى نحشية قبول 0 المتهم.. 


الا ام اه ی 
الدفاع . 





ا المت“ ان سس الطعن على سب 








۱۹۸۱ مارس سنة‎ ١١ .5695 جموعة الأحكام» س ۲۰+ ص‎ ۱۹۷٩ ديسمبر سنة‎ ١8 نقضص‎ )١( 
الطعن رقم ۳۲۸ لسنة ۰هق. 55 إبريل سنة ۰۱۹۲۰ س ۱۱ رقم ۰۷۸ ص ۰۲۸۰ ۳ مایو سئة‎ 
و۳۲‎ ۰٩ ص ۰1۹۵ ۱۳ يناير و۱۹ فبراير و۲۱ فبرایر سنة ۰۱۹۹۱ س 4۲ ص‎ 5١ س‎ ۰ 
۱۰۷ و۰۳۸۹ ۳۱ أكتوير سنة ۰۱۹۹۳ س 45 ص ۰۸۸۱ 4 أكتوبر سنة ۰۱۹۹۷ س 4۸ ص‎ 
.۱۰۳۲ إبريل سنة ۰۱۹۹۸ س.4۹ ص‎ ۲ 
اانا‎ ١۹٦۰ وانظر مقالنا عن الحكم اخنائي المنعدم, جلة القانون والاقتصادء س ۳۰ سنة‎ 

(۲) نقض ۱۰ نوفمير سنة ۰۱۹۷۰ محموعة الأحكام س 255 رقم ۰۱۵۳ ص ۰.۹۹ ۱۱ ينأير سنة 

۰ س ۱۲۷ رقم ۰ س ۰۵۷ ۱ فيراير سنة ۰۱۹۷۷ س ۰۲۸ رقم لاه ص ۰۲۰۱ ۲۸ مایو 

سنه ۱۹۷۸ س ۲۹ رقم ۹ص ۵۲۰ ۰ پنایر سنة ۱۹۸6 س ۲۵ رقم ۰۱۰۱ ص 1۵۲ ۲ 





يداير سنة ۱۹۸۵ و۱۳ مارس سنة ۵ و" إبريل وی رب ا ای ان ١‏ 
ارقام ۲ و۱۳ و٦٤‏ وا۹ و ۰۱٩۹۲‏ ص ۳ وه , ۰ و۸۶64 و45١١ ۲٩‏ پنایر سنهة ۰۱۹۸۲ س ۳۷ 
رقم ۰۳۵ ص ۱۲۹. 

Ye 






مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


الشروط الواجب تواطرها هي الطاعن 


3 بار أ اٹ پش فرنسا ج حول * ملد ) أسمقية 2 النيا مابة العامة في الطعن اتةه 








۱ ال 7-6 ۴ 3 ١‏ : 8 ۳۹ 2 
| : أيات / ( ۱ 9 ۳۳ ر سیب 3 بان م أ ها أحكام + حکمة مب النقض ۳۹ ۳ م 4 "۳ ۳۳ البعض 1 1 
5 سا 9ب 


طعن النيا ية العامة 2 ها A o‏ ۱ ا هی اهيت معؤل م الأحكام ۲ 
و النياية العامة ولو كان الحكم انطمون فيه مستججييا تاه وذلك 


العامة ١‏ الي : 








التحقق 2 أقبة مسا مه ھل 
: س + 


(۱) نقض ۱۸ نوفمبر سنة ۰۱۹5۸ مجموعة الأحکام س ۱٩‏ رقم ۰۱۹۷ ص ۹۷۷. ۱۱ يناير سنة 
۷۹ س ۲۷ رقم ۰۱۰ ص ۵۷. 
قارن قدا عكس ذلك: نقض ۳۰ 2 سنة ۱۹۰ الجموعة الرسمية) س >١‏ > ص ۰۱۸۷ فقد قضي 
في ذلك | امک أ أنه لا مصلحة للنيابة العامة في الطعن على اشکم سیب عدم حضور مدافع عن امتهم . 
(۲) انظر في قبول الطمن: .38 12016 400 ۳ ويا سین 
وقارن في عدم قبول الطعن : .284 Faustin Helie et Brouchot, ]. 2, p.‏ 
Crum. 26 juin 1963, Bull. n" 299. (r)‏ 
Lrim 20 oct. 1964, Bull. n° 268. (£)‏ 
Crim. 29 oct. 1946, Bull. n° 192. (o)‏ 
Lrimn. 23 oct. 1926, Bull. n° 296. 5(‏ 
Lrim. 14 juin 1913, Bull. n° 296. (¥)‏ 
Crim, 6 fêver. 1913, Bull. n° 177. (A)‏ 
۷ ۲ 
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الو سيط هي الاجراعات الجذائية 





00 1 و 8 مه ا ار 0 
بالتقويم الهجري” ". ولا حدال في ضرورة توافر الصاحة وقت صدور الحكم المطعون 


۳ 5 9 ين 1 سا ١‏ 5 ۱ © 
ليب 1 و أل 03 ب پهاس بأ ا اليه كرا 09 ما اقا ا ا 4 على الهلا کی نی 2 عا ۶ 


وتثور الدقة عن مدى اشتراط استمرار هذه المصلحة حق الفصل في الطعن 
احتلف الفقه في هذه المسألة» فذهب رأي إلى اشتراط المصلحة وقت الحكم المطعون 
فيه بخص النظر هم يطرأ من وفائم لاسحمة فل نودي ده ار ودهب 5 
Û‏ ۱ او + م وعد E‏ و ت ¢ (۲) 
انحر 8 ان الطاعن یکسا ال دستمر مصلحته أن 9 قثت ۱ ی الحكم 


٩ جي‎ 














والواقم من الأمر أ 
على ضوء الفائدة أ اي تعود من وراء 


على - 55 برفض الإشكال في التنفيذ تتمثل فى وقف هذا التنفيذ. فاذا 


.١45 ص‎ ۰۱٩ مجموعة الأحکام» س 255 رقم‎ 2١38 نقض ۲ يناير سنة‎ )١( 

.١١ رءوف عبید. الشکلات العملية» ۲ مرجع سابق ص‎ ۱ 
Faye, La cour de cassation, Traité de ses attributions, de sa competence ef de 
la procédure en matiere civile, Paris, 193, p. 73 et 74. 

Glasson, tissier et Moral, Traité theroique et pratique d’ organisation (F) 
judiciaire de competence et de pratiqure civile. Paris, 1925-1936, ۰ 456. 

Henri ا‎ La recours en cassation specialement en procédure civle (£) 
Neuchateloise, Lausanne, 1961, .م‎ 246 et 247. 

(۵) نقض ۰ دیسمیر سنة ۱۹۸ جمموعة الق‌اعد ۷ رقم ۷۲۳۳ ص ۷۸۲۰ . 

۳۰۸ 
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۳ 23 كفي التنفياك مادا اکم ا 2 فيه ل فضي شمه بنا‎ : CT 





م عليه بنفضه » وهر 2 44 ألغي ال ا مند التنفيدي و يعد للتنفيدذ عع 





۱ عدلت ع هذا القضاى فقضت أن العوة ي قياء 
على أن محكمة | النقضص سا عر 4 اخ نا الب pul‏ 32 فیام 
بعد د ذلك ّ 2 أنه بلاحهل أن محكمة النقض قد سجلت هذا الیدا دوك عبر 
eT‏ کان 5 بدا سمه ۹ مب ا رم سب 97 القاضيء 3 دول pe‏ 
a‏ الد و 5 حي : وم م سل 031 ۳ ١‏ 3 ¢ # 5 
جي E‏ رفض طلب الر € a‏ ند ۳ اة 2 5 أن 


ا ا 


با یامه 5 وت سا 13 5 الحكم الطلعون که 4 0 5-0 بأ با ا 











,۵ - رزه و لایته القضائية یالب 


e 





: ی الطعن وفقا لظروف کل دعوى على - حدة. ولدذلك» 
یه م4 التمص ا CSO.‏ 2 للطاعن 8 النعى على ۹ 3-1 ۳ 
استعنافه شکلد لرفعه بعد الميعاد» مادامت النيابة العامة قد استأنفت هذا ایک 


وطرحت الدعوی برمتها على هذا الاستتناف وانفسه 
يبك کی مأ شاه له من أوججه الدفاع . 











احاز قانون الإجراءات الحنائية الفرنسي في الادة ۲۲۰ الطعر 
۱ ؛' ثية (الاحکام الصادرة من ای 





و ب ©# ب 3 ۳ 4 ۳ +4 موب 

00 نامار ۳۹ مايو سلة :535 4۱ تقس نله آلا جام ل 1 اسيم 5 ۱ شس ٩‏ 4 

YF 9 EY یه شاه ایکا بر ۰ 1 رقم‎ : ۱ ٩۹۵ ٩ نفعی 5 بو یه سسنة‎ (J 

(۳) تقض ۲۳ ماریس سنة ١۹۷۰‏ مصموعة الاحکام س ۲۱ رقم ۱۰۹ ص 1۵۰. 

serge Guinchard et Jacques Buisson; Procédure penale, 9° edition, 2013, (4)انظر:‎ 
.م‎ 1568 ۰ 


o4 
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اد اجنم 9 HIE‏ سب ) المضالفة للها نول و ۳ مصلصة 1 انو إن مقط بغ رض 


زد طاها 83 پیستوی) أن يكو 5 Le‏ العمل ایا , , ولا کو ر 0 یو ۵ ی هنا الطعن 
إل الاضرار ا اكوم علیه؛ ما ۸ ايت املا امانوي لي ف الاضرار باعکوم 
عه ) قفي کل ا جوز یکم التق أ إن تنمصر ٠‏ امک وتعید امحاكمة أماء 
محكمة موصوع أخرك ا اش تستطيع هنم امحكمة أ أن تهر ىم 3 ر اكوم عليه أو 


55 ي بالحقوق الد نة '. وقد قضت محكمة | النقض الفرنس ية أنه لا يجوز الالتجاء 












أجاز قانون الإجراءات الحنائية الفرنسی في المادة 57١‏ للنائب العام الطعن من 
ا التقید بیعاد | الطعن بالتقض في حكم نماني صدر مر محکمة 
الاستتناف أو محكمة الجنايات أو محكمة ابلنح الست وذلك لمصلحة القانون 
فقط . فإذا نقضت محكمة النقض الحكم لا ينتج أثره إلا بالنسبة لغرض حسن 
تطبیق وب بای مستقبلاه ویستمر ایک في إنتاج آثاره ويتم تنفيذه. وهو ما 


دی ال أن 1۱ وم لا عکنهم التدل عند مناقشة الوضوع ولا الاعتراض على 
















م جز قانون الإحراءات الحنائية الفرنسي في المادة ۵۷۲ للنائب العام لدی 
محكمة الاستئناف الطعن ضد أحكام البزاءة الصادرة من ٠‏ الجنايات إلا 
لمصلحة القانون وحدها ودون إضرار با كوم بيراء: 











Crim. 25 nov, 1959, Bull. n 509.0) 

Crim. 14 dec. 1994, Bull. nf 413.5( 

Crim. 13 nov, 1996, Bull. كم‎ 400.( 
۳۹ 
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فما الإجرا ت اللازمة قبول الطعن؟ وما درد اللازم ترچ 


آرا ا الإجراءا ت اللازمة لقبو ل ۱ طعن فتتمثل فیما بات 








1 





۲ 
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۳۷4 و يداع | الكفالة. ٤‏ أحوال 553 








وقد رسم اون اجراءع حاصا بعضایا | دم فامجب 2 





.۷۲١ لسنة ۵ 4 ق» ) موه الأحكام س ۰۲۳ ص‎ TT نمض ۲۳ نوفمر سنة ۱۹۷۵ الطعن رقم‎ )١( 
.۷۹۱ ق؛ س ۰۳۲ ص‎ ۵١ لسنة‎ ١5١1 الطعن رقم‎ ١ اکتوبر سنة‎ ۱ 
199 وقضي آن التوقيع عليه من المقرر غير لازم (نقض ” يولية سنة ۰۱۹۹۷ س 4۸ رقم ۰۱۱۲ ص‎ 
1Y 
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mt onl ft شیر وا اسر‎ 





ارز ۷ ۳ فيها سید ها 7 اللا هر ولا یفن ی عه 


اا ۱18 0 تشرير 3 
al >‏ 4 قا 8 1 ۱ 
م 3 من قاو لي سال س 9 اک راعایت 


كي 


1 
3 


ا 


عر ! ALL‏ 8 2( فالا ر 3 تمر بر | u‏ للم م أن ۳ ۳ 0 5 اشکوم ‏ عليه ۹ لو فان له کی ا e‏ 
إشارة تلغرا 2 50 9 یعلن ها ۳ مه فِ الط ۳ لنقض (" 5 0 ۱ كما ا بعی e‏ اعلا ی بت مه 
بورقة س أوراق ق احضرین تعلن 5 کتاب امکمت 
9 يكو ل بر بر اطع عاده و مواج 3 يا “ 4 8 ۰ 6 8 عير هن 
ينتج "3 ال رم (۲) 
23 جک با 2 یز 5 بر اسم | ۳ 5 كوم ء OE‏ ۴ يا 5 ل | |1 1 
یمسر يشترط أن يودع هذا التقر یر في قلم كتاب 
عجوم عليه مسجونا فان التقریر بالطعر 


الاصل القرر بالقانون ولکن إذا توافر عذر قهري حال بين 
الطاعن والتقریر بالنقض وفقا للقانون - فانه يغنى عن هذا التقریر رد إبداء 

















ود 





(۱) تقض ۱۱ يونية سنة ۱۹۷۳ الطعن رقم ۳۳۰ لسنة ٣‏ ٤ق‏ مجموعة الأحکام س ۰۲۶ ص ۰۷۳۲ ۱۷ 
يداير سنة ۰ سس ۱ رقم ۲۳ ص ۵٩‏ ۱. 5 فبراير سنة ۰ ي ۱ رقم ۰1۸ ص ۵ ۷ م 
فبراير سنة ۰۱۹۹۰ س 8۱ رقم لاه ص ۰.۳۳۵ ١59‏ مارس سنة ۱۹۹۰+ س 4۱ رقم ۸٩‏ ص 2۳۳. 
۲ مارس سنة ۰۱۹۹۰ س :4١‏ رقم ۰٩۲‏ ص 4۲. ۳۱ مایو سنة ۰ س 4۱؛ رقم ۱۳۷ ص 
۲۳ ۱ أكتوبر منة ۰۱۹۹۰ ۰8۱ رقم ۰۱۳۰ ص ۰۹۱۷ ۱۱ أكتوير سنة ۰۱۹۹۲ س 4۳ رقم 
۹ ص ؟ ۰.۸۲ ۲۷ سبتمبر سنة ۰۱۹۹۵ س 5 رقم ۵۰ اص ۰.۹۷۳ ۱ فبرایر سنة ۱32۹۲ س 
۷ رقم ۸۶ص ۱۰۲ © مارس سنة ۰۱۹۹۷ س 4۸ رقم 24١‏ ص ۰۲۸۵ ۲ اکتوبر سنة ۱۹۹۷ 

ی 4۸ رقم ۱4۸ ص ۰۹۸۷ ۱ ابریل سنة ۰۱۹۹۹ س ۵۰۱ رقم ۵۱.ص ۰۲۱۲ 
0 نشقشی ۲٩‏ ینایر سئة ۱۹۵ جتموعة المواعد مد رشم ۷ هص ۰.۰۱٩۹‏ ۲۰ إبريل سنه ۱۹4۸ 


ج € رم ۸۳ ۵ مص ۷ ۵ ۵ , 


ل 0 7 م8 كك 
كت ع ف اه أن ات اا ۷ ا اد o‏ ع rs‏ هاا أ را 
(۳) قطنت همه الف أن ابات بيانات لا تعلایق التقيقة بورقة التقریر بالتقض ) سهوا أو هتا أو شمف 
, 5 508 1 1 1 5 ۱ 0 8 ۹ چم ی 4 م 4# و ۰ له ۱ ۹ 
۱ اس في مادام مکی 3 ۱ 0 ا ا ی لس 3 9 و ی ألا RE ja aed‏ انش ریر 5 مهتا 5 ١‏ و ار ٠ 5 annee‏ 0 5 
SEs 1 ۲ 3 5‏ 4 5م ۰ 
میلس ۱ رقم يم امه حوفي Û i‏ شب ) ٠‏ 
۱ ر 2 ن ۱ ! 9 i i‏ ا سا ا ۱ : أع مش 
3 سسا یک رد2 ETH‏ ۳ اي سیر ۳1 ع ۹1 کي يعمل سا e‏ ايم م ای کا هو 4 ارام سب ر فاس 
ه ؟ فار سنة ۲۰۰۲ لطی کے ۹٩۰‏ ؟ ۱لسنه ٩‏ ش) 
ميه كم 
ا 7 7 ب اي £ ٩۳‏ , 0 
افر اسر وس ارا 0 د نري 1 یروس ت فى f 8 e‏ ما تس 5 5 0 4م 
ام ی 20-5 اب ۳ ۱ أن 
(2) تقض ۲۲ اتوي سنة ۱۹۸۲ محموخة القواعفب دا رقم ۸ هي ۱ 1 
۹ أبيي 3 د ع 0 : 


IE 
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۱ لو یه آي | ۳ عايب أ لاه 





3 غبة ف لطم ب 9 سيلة أحری). وقد حکه تطبیقا لذلك أنه إذا كانت إدارة 
خیش ر رسل | 55 e hn‏ 2 0 مر ۹ ال ۳ کیا تسیا المكمة | ع اصدار ت الحكم 
ليقرر بالطعن بالنقضص أمام الوط ی المخمتص أو 3 تعطلب اش 0 ا حو الف الانتقال 

ال مقر 54 هنم 4 ن جما الا تعن : تفي ر کته 3 3 - إن الطاعن کان 

۷ 

الطمن مود الي قدم 9 ا - ۳ 9 کم ان أبداء المتهم السجين 

5 ا 3 * 5 اله ر له 2 الميعاد و اسات ۱ هیده الرغبة 

۱ ۳۹ ب ۲۲۰ 

jeg ٍ‏ هر و إل ۰ e‏ کرر طبقا 0 فرره ۱ لقانون ۳ 


لم يتوافر العذر القهري الذي يحول بين السجين والتقرير بالطعن خلال 
الميعاد» فلا یغنی عنه تقدم محاميه بطلب إلى النيابة العامة لتمكين الطاعن من 


em ا‎ - 


بالط 9 بالسجن امو دع فيه» ذلك الى 5 في الأحكام الخنائية - - كم 
YH‏ م شان المحكوم م عليهم دو ل عير هم و وآن تدخحل ۱ 
عنهم لا يكون لا بناء على إرادتمم في الطعن في الحكم ورخبتهم | سر که 
إن و جحود الطاعن بالسجن يه رید عدرا حول بینه وبین التقریر بالطعن ف ١‏ 
لقانوني مادام نظام السجون ند من اتخاذ هلأ الإجراء بو جحو دہ الذفاتر سم 


لهذا الغرض» ومادام ۸ يدع أنه قد حيل بينه وبين التقریر بالطعن خلال 














ود يه يار سه حسما یری فيه مصلحته ولیس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة 


عو 








4 





.515 ص‎ ۸٩ نقض ۳ إبريل سنة ۰۱۹۲۷ حموعة الأحكام» س ۰۱۸ رقم‎ )١( 
وقد حكم أنه لا جدي الطاعن ما يثيره تحاميه في أسباب الطعن من أنه أرسل برقية إلى مدير السجن‎ 
يطلب فيها فكين موكله من التقریر بابعطعی بالتقضی 2 اخکم الصادر ضده مادام الا حير ۸ يظهر ریت‎ 
شخصيا في الطعن بل وقع على تموذج التنفيذ عا يفيد قبول الحكم (نقض ۱۱ يونية سنة ۰۱۹۷۳ الطعن‎ 
.)775 رقم ۳۳۲ لسنة ٣ق مجموعة الأحكام. س ۰۲4 ص‎ 

(۲) شض ۳۱ اکتویر ع ۱۹ ع الأحكام. س ۷ رقم ۱۹ ص ۶ ۶ ۱۰ ۱ ۱ أكتوير سن 
۸ س ۱٩۹‏ رقم ۱۱۷۰ ص ۸۵٩۹‏ 

(۳) نقض ۷ مایو ستة ۰۱3۹۹۲ ججموعة الأحكام» س ۳ رقم ۰۷۳ ص ٩۷‏ 


٠ 4 


۰۷۳۲ ق مجسوعة الأحکام س ۰۲ ص‎ ٤۳ نقض ۱۱ يونية سنة ۰۱۹۷۳ الطعن رقم ۳۳5 لسنة‎ )٤( 
۲ - 
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شیر وجا el‏ 







و Cs‏ ۱ ومن ْم ۱ ي" ۰ كو 9 ا 
کیله» ویب أن برد أي تفرير ا أعرية 
ولا یشترط ف انحامي المقرر أن ؛ 
يتطلبه القانون إلا 0 التوقیم 











۱ أن خو لي الوكالة اله 
99 ١ش‏ أن بیس من اشامن دول د کل 


e 








حاص » ما و انا صراحة في فد من" YA‏ مرافعات ۲ 
يجوز للوكيل أن ينيب أحد ا من غير امحامين إلا إذاكان مصرحا له بل 





(۱) نقض ١١‏ يونية سنة ۰۱۹۷۳ سالف الإشارة إليه. ۱۲ نوفمير سئة ۰۱۹۹۳ الطعن رقم 5505 لسنة 
٠١ 4‏ إبريل سنة 25٠٠14‏ الطعن رقم ١593145‏ لسنة 1 ق. 

(۲) نقض ۷ يولية سنة ۲۰۰۲ الطعن رقم ۲۳۱44 لسئة ۷۰ق. 
وقد أوضحت محكمة النقض في هذا الحكم أن استیفاء تقریر الطعن (المقدم من النيابة العامة) لرقم 
القضية الطعون في حکمها يكفي للتعريف بالحكم الطعون فيه ويحقق غایته. 

(۳) نقض ۸ نوفمبر سنة ۱۹۳ مجموعة القواعد» س جا رقم ۰۲۵ ص ۰۲۳۱ ه يولية سنة ۱۹۵ 
الطعن رقم ۲۵۰ لستة 14”ق. ۲۱ نوفمير سنة ۱۹۵۵ الطعن رقم 545 لسنة ۲۵ق. ۲۱ مایو سنة 
۲ بمجموعة الأحكام س ۱۳ رقم ۰۱۲6 ص ۰۸۷ ۲۱ نوفمیر سنة ۱۹۸۹ س 4۰ رقم 
٩‏ ص ۰۱۰۱۹ ۱۵ إبريل سنة ۰۲۰۰4 الطعن رقم ۱۱۹4۹ لسنة ٥ق‏ 
وقد حکم أن تدخل الحامين عن احکوم علیهم لا یکون إلا بناء على ارادم الطعن في الحكم ورغبتهم 
في السير فیه. ومادام الطاعن لم یظهر رغبته شخصیا في الطعن في الحكم الصادر عليه الا بعد فوات 
الميعاد القانوي» فانه لا جدي فيه إرسال محاميه برقية إلى مدير وحدته للسجون با في بلیش يطلب فیها 
التصريح للطاعن أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو بابیش في الميعاد القانون. (نقض ۸ يناير سنة 
۸ ججموعة الأحکام» س ۱۹ رقم ۳ ص ۱۸). 
ولا يكفي أن يكون التوكيل لتقدم مذكرة النقض» لأنه لم يفصح عن الوكالة في التقرير. (نقض ٩‏ فبراير 
سنة ۰۱۹۹۳۴ الطعن رقم ۰ ٩۰۲‏ لسنة ١"ق).‏ 

(4) انظر المادة ۰ من قانون احاماة رقم 5١‏ لسنة ۱۹۸ إذا كان الوکیل مامیا. ولا یشترط في ذلك أن 
یکون احامي النائب عن الوکیل مقيدا أمام محكمة النقض (نقض ٠١‏ يناير سنة ۱۹۷۸ جموعة 
الاحکام: س ۰۲۹ رقم ٩‏ ص 0۲). ۱ 
وإذا كان احامي الذي قرر بالطعن قد استند إلى توکیل له من الطلعن دون أن يقدمه للبت مه - فان 
الطعن يكون غير مقبول شكلا حتى ولو قدم بعد ذلك توكيلا نخاصا من الطاعن ام آخر مادام أنه 
حين قرر بالطعن استند إلى نيابته عن امكو م عليه عقتضی توکیل صادر منه الیه ۰ يقدمه للتشت من 


۳" 








https :/WWW. 0 uns! 1 ا ی‎ 50351436/ 





2 التو گیل 8 لملعن 3 ماخ 3 ب أله النوكيا 5 اما كان ١‏ 


هبو ره ٠‏ وقد قضت ممكمة 4 النقض أن إيراد التوکیل صيغة التعمیم في 





سین ۳ 2 









i has‏ ل بالتفضی 1 مر و 5 إلى ا 9 قیولن 








الأهلية 5 نية رو 0 





الطبیعی علی ابنه القاصر يعد وکیلا جبریا عنه شم لقانون 
ينظر في القليل والحليل من شه PIRS Sr‏ 
بالنقض على الأحكام الي تصدر علی قاصره مدنية كانت ا 








صفته (نقض أول يونية سنة ۱۹۸۲ء بمحموعة الأحکام» س ۳۳ رقم 77 ص 6 ۰1۵ ۲۸ ديسمير سنة 
۲ س ۰۳۳ ص ۰۸۳ ۱). 

(۱) نقض ۲۸ مارس سنة ۱٩۱۹ء‏ مجموعة الأحكام, س ۰۱۲ رقم الاء ص ۳۸۰. 

(؟) قضي أنه لا يقبل الطعن بالتقض شكلا إذا كان التقرير به في قلم الكتاب حاصلا من كاتب المحامي بناء 
على توكيل صادر له من انحامي الموكل أصلا في هذا الطعن يخول له فيه حق الطعن في الحكم الصادر 
ضد الموكل» ومثل هذا التوكيل باطل لا فيه من إسباغ ولاية من احامي على كاتبه في أمر قضائي بحت 
هو الطعن في احکم. ما لا يملك امحامي أن ينيب عنه فيه من لا تتوافر فيه الأهلية القانونية للقيام به. 
(نقض ۲۸ مارس سنة ۰۱۹۲۱ مجموعة الأحكام, س ۰۱۲ رقم ۰۲۷ ص ۳۸۰). 

(۳) نقض ۱۸ ديسمبر سنة ۰۱۹۷۸ مجموعة الأحکام س ۱٩‏ رقم ۰۱٩۷‏ ص ۹۵۳. 
ومع ذلك قضت حكمة النقض أنه إذا اقتصرت عبارات التوكيل على التقریر بالاستئناف رضم سبق 
انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في الحكم الاستناني» يكون التحصيص 
في التقرير بالاستعناف ححطأ ماديا فحسب. (نقض ۲ نوفمبر سنة ۱۹1۹ بحموعة الأحكام» س >۲١‏ 
رقم ۰۲۷۱ ص ۲۳۹). 

(4) نقض ۲۸ مارس سنة ۱۹۲۱ موعة الأحکام س ۱۲ رقم ۰۷۲ ص ۳۸. 

(٩)نقض‏ ۸ يناير سنة ۰۱۹۹۰ س 4۱ رقم ۰ ص ۰ يولية سنة ۲۰۱۲ الطعن رقم ۱۰۸۹۰ لسنة 
A.‏ 
وقضي أن ولي القاصر وكيل جبري عنه بحكم القانونء وله بمذه الصفة الطعن في الأحكام التي تصدر 
على قاصره (نقض ۲ پنایر سنة ۱۹۹۰ بجمموعة الأحکام سس ۱ رقم ۳ ص ۷۸. ۱٩‏ مارس سئة 
۸ س 4٩‏ رقم ۵٩‏ ص 1۲ .)٤‏ 

۳۹ 
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يط 
شروطا إجراعات الجلعن 


TY 


العامة للمواد ا عنائية 3 ۸ مرا 9 سین ۲ ١‏ , ۲ 5 ۳ ا ا 
0 ۱ ر 50 1 1" م 5 

0 ۱ 4 3 و أل» ما ۱ 5 ۱ ز ی ۶ 5 2 ۳۳ 

بالصعن لي الا ححا 9 التي ار على فاصره مدنية کا لسك أو ناه ی ولو اء 


3 


۲ و iat‏ مور 4” أأماء ۱ 
القاصر ۱ سن اأ 4 ای انتصو مر 1 عليه 8 او لب الطفل مادام 4 يبلغ ین الر شد 


استلزمت ممكمة قش یا 0 2 ال کي خصل کف يام | التقریر بای 


ني 


۱ 0 ۱ ۲ . ۲ 
الط أو لا. والا 9 1۳5۹ غير ۳۹ دک ۱ ۳ یشفم ۲ د تقد 


() all. fe 








قارن نقض ۸ فبراير سنة ۱۹۹۸ الطعن رقم ٥‏ لسنة ٦۳‏ ق. حيث قضت محکمة النقض أنه عليقا 
للمادة ۳۹ من القانون رقم ۱ لسنة ۱۹۷ (قبل إلغائه بقانون الطفل) لكل من الوالدين او من له 
الولاية عليه أو السئول عنه أن یباشر لمصلحة الحدث طرق الطمن المقررة في القانون ها مفاده اد 
المذكورين بمذا النص يباشرون حق الطعن بالنقض عن التهم إذا كان لايزال حتی ا ار بالطعن 
حدثاء فاذا كان المحكوم عليه ليس حدثا (طفلا) وقت التقرير بالطعن, فلا يقبل الطعن بالنقض من والده 
بصفته ولیا طبيعيا على ابنه احکوم علیه, لأن الطعن بالتقض حق شخصي لمن صدر شک عليه لر 
لغیره أن یباشره عته. (نقض ۱۱ يونية سنة ۰۱۹۹۷ الطعن رقم ۱۳۶۲۱ لسنة ٩۲‏ ۵). 

١١)الهيئة‏ العامة للمواد الجنائية ۲۸ مایو سنة ۰۲۰۱۲ الطعن رقم ۷۹۰۷ لسنة 3۸۱ . 

أحكام شحكمة النقض الود بالعالفة لما قضت به اطيئة العامة للمواد الحنائية وانتهت 


وكانت بعض أ 

تلك الأحكام إلى عدم جوا ز تولي الولي الطبيعي التقرير بالطعن نيابة عن قاصره إذا كان قد جاوز سن 

الطفل وقت التقرير بالطعن استنادا إلى نص الادة ۳٩‏ من القانون رقم ۱ لسنة ۱۹۷۶ يشان 

الأحداث المعدل بالقانونين رقمي ۷۲ لسنة ۱۹۷۵ و ۹۷ لسنة ۱۹۹۲ وهي ما تقابل المادة ۱۳۱ من 

القانون رقم ۱۲ لسنة ١5353‏ بإصدار قانون الطفل. وقالت اليعة العامة اللمياه الجنائية في حكمها 
سالف الذکر إن ر السليم لهذا النص لنص ليس من شأنه تقييد سلطة الولى وحرمانه من حق التفریر 
بالطعن نيابة عن 7 5 واتماوز سن الطفل » بل مقتضاه افرص على مصلحة الطفل. وانتهت أغيئة 
إلى ما استقر قضاء محكمة النقض بأحقية الولي الطبيعي في الطعن على الأحكام نيابة عن قاصره ولو 
تحاوز سن الطفل» وبالعدول عما بخالف ذلك من أحكام. 

رم نقض ۲۱ مايو سنة ۰۱۹۲۲ جسورعة الحکای س ۰۱۳ ص ۰۸۷ ۲ مارس سنة ۰۱۹۹۶ س ۳۳ 


ص ۰۷۲ ۱۲ توفمبر سنة ۰۱۹۸۹ س 4۰ رقم ۰۱5۳ ص ۱۰۱۵ ۲۱ فبرایر سنة ۱۹۹۰+ س ۱6۱ 


ص ۰.۱۹۷ ۲ فبرایر سنة ۰۱۹۹۱ س 4۲ ص ۰۱۸ ۲۰ فبراير سنة ۱۹۹۹ س ۵۰ ص 6۲ ؟. 
۲۸ پولیة سنة ۰۱۹۹۹ سن ۰ 2ب ص ۰4۳۲ 

(۲) نقض ۳۰ مارس سنة ۱۹۷۰ مجموعة الأسکام س ۰۲۱ ص ۰۱ 
ولا يغير من هذا البدا الاستناد إلى القانون رقم ١٠١5‏ لسنة ۲ 5 بتعدیل إجحراءات الطعن آمام محكمة 


التفض ذلك أن التعديل المذكور تناول المادة السابعة من القانون رقم ۵۷ 8 ۵ ال شان حالات 
TAY‏ 
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الو سيط هي الاجراءات الجنائية 


ww ۶ ۴ ۱ 5‏ 
تشر 3 1 ۱ ل میا تسیا ۱ 2 الهذا کم ۹ ۴ الطعن 
الدفاتر الثبتة لذلك نتيجة الاهال 


05 أ 5 0 
9 ادا فهك نمرتر الطعن با A‏ ۳ 3 ا ف 


AEA edl 5 05008 ۳ ا‎ OT 
۳ مر 5 9 فيك ع ف ان ۳ قم مسب‎ E ا‎ 


e 
0 


ينا الات السب لا جا لارادته فيه - فلا یکون ف وم 
0 يضأ 0 ۲ ازج بر 39 اس ۴ ۳ كك 0 ۱ ف أب لب پر و سا کي 9 0 نج 





5 6 2 م : 1 4 وی 


۱ و الك أن + 3 ١‏ ا أعلف. 5 ماد أ 
اة ق ایک ۵ اا a‏ 2 اب اد الما عن ۱ يني 5 ھر یره با هلعن ي المبعأ 3 المقرر 


قانونا. 





سر ¢ .«" 1 5 1 
محكمة النقض أنه يجب الإفصاح في تقرير الطعن عن صفة الطاعن في 
١ SOZ‏ ل سيأ سس ما رفك تسس ر 52 Ea‏ ۱ ۵ ۱ 3 








: 5 4 : f 
الصعن ی الححى ولا يعي عن دللی‎ 


۳ ۱ م 5 ۵ اه )ا 


وقضت أيضا أنه إذا كان الطاعن ۸ یذکر في سند التوکیل أو في الطعن 
يفيد وكالة | الطاعن عن الشركة التي يطعن في الحكم الصادر برفض س - فإن 
لد لا کون مقبولا شکلا. ولد يقوم مقام هذا التحصيص أن يكون الطاعن قد 
سد باعل تدان ا في التقرر بدليل حارج 
عنه غير مستمد منه0©. ويجب أن يحمل تقرير الطعن بذاته مقوماته الأساسية 
بوصفه السند الوحید لذي بشید بصن العمل الإحرائي من صدر عنه على 
الوجه العتبر قانونا؟. 

ولا يكفي : ٠‏ التوكيل أن یکون صادرا للمحامی بالرافعة عن التهم فان الوكالة 
في هذه الحالة تقتصر على التحدث عنه أو بمسمع منه في حلسات الرافعة ولکنا 














وإحراءات الطعن آمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض ف الواد الدنية والتجارية والأحوال 
الشخصية ول عتد إلى إحراءات الطعن في الواد ابشنائية التصوص علیها في المادة ۳6 من القانون داته 
(نقض ۳ ابریل سنة ۱۹6 مجموعة الأحکام» س ۰۱۸ ص ۰۸۹ ۱۶ مایو سنة ۰۱۹۷۸ س ۲۹ 
ص ۵۰4). ه إبريل سنة ‏ ۲۰۰ الطعن رقم ۱۱۹٩‏ لسنة ٥ق‏ 
ولا یقبل الطعن ما لح تبين أسماء الأبناء القصر في تقرير الطعن لأن التقریر هو ورقة شكلية يجب أن تحمل 
بذاتما مقوماتما الأساسية (نقض ۱۸ مايو سنة ۲۰۰6 الطعن رقم ۲۹۹۹ لسنة 514ق). 

(۱) نقض ۱۷ مایو سنة ۱۹۹۸ بحموعة الأحكامء س ۰1٩‏ ص ۷۱۹ . 

(۱) نقض ه اکتوبر سنة ۰۱۹۸۷ مجموعة الأحكام س ۲۸ رقم ۰۱۳۰ ص 1۷۱. 

(۲) نقض ۲ إبريل سنة ۰۱۹۸۷ مجموعة الأحکام س ۲۸ رقم ٩۱‏ ص ۵۵۲. 

TA 
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کش سل النصر 3505 التو كيل على أن یک 

كل م ما يحو 0 التو کیل ا 9 ۳ فكل ر ذلا بيذ پتشقی مسج اشترأ ۳ 1 
ل ۸ س ۱ 

کون الطعن س بش بتوکیل سل ۱ 


ن تقریر | ایا ۳ ار ر4 أ ی 5 ا ي س 
سم احامي المقرر بالطعن دون توقيعه, : 


ګل بحر ۳9 ۳ یه ل هو له 8 حول امد 8 اتعساهًا ا 
بصرف 0 عن عدم التوقيء عليه من المقرر» ذلك أن القانون ل يشترط في التقرير 
بالطعن بالنقض - بوصفه عملا إجرائيا - سوی افصاح الطاعن صاحب الصفة في 
الضع: ن عن ره في الا الاعتراض على ١‏ الى کم بالشکل الذي رسمه الشرع وهو التقریر 
به في قلم کتاب احکمة التي أصدرت رک ف خلال الأجل المحدد بالادة ۳ من 
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۵۷ لسنة 
14۹ 

وقضت محكمة النقض أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل 
رسمى أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء” '. 



















)١١‏ نقض ۳ يناير سنة ۰۱۹44 الطعن رقم ۲۰۹ لسنة ۱ق. 

(۲) نقض 5 يولية سنة ۱۹۹۷ مجموعة الأحكام؛ س ۰4۸ رقم ۰۱۱۲ ص ۷۰ 
وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ في طلب للرحوع عن حکم محكمة النقض استند ضمن ما استند 
إليه إلى أن احامي العام الأول لنيابة الأموال العامة 4 بو بنفسه على تقرير الطعن, إذ قالت المحكمة 
بأن ما ينره الدفاع في هذا الشأن غير جحد لأن القانون لم يشترط توقيع المقرر بالطعن على تقرير الطعن؛ 
إذ يكفي أن يفصح صاحب | ایدو الى ی ره ی کسر ر لكك وإثبات هذه الرغبة في 
تقرير الطعن بمعرفة الموظف الختص, وهو ما تحقق في الطعن الائل. (نقض ۷ يولية سنة ۰۲۰۰۲ الطعن 
رقم 55١1514‏ لسنة ٠‏ لاق). 

.ق٩۳ نقض ۸ فبراير سنة ۱۹۹۸ الطعن رقم ۵۲۸۵ لسنة‎ )١( 
وانظر: نقضی ۱۲ مايو سنة ۱۹۹ مجموعة الأحكام» س 4۷ رقم ۸۵ ص 1۱5 .وقي هذا الحكم‎ 
ذهبت محكمة النقض إلى أنه لا كانت الادة ۲۲ من القانون الدن تنص على أنه يسري على جميع‎ 
السائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذي ی راب ات وکان ین الذي قدمه محامي‎ 
حکوم عليه ۸ يصدق عليه من الا العراقية والقنصلية الصرية "پالعراق أو من یقوم مقامها طبقا‎ 
من القانون رقم ۰ لسنة ۱۹۵ پاصدار قانون نظام السلکین الدبلوماسي والقنصلي‎ ١ 4/54 للمادة‎ 
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الو سبط في الاجراعات الصثنانية 
v0 1 ٠‏ اام 1 3 ۱ 1 5 ات : 3 r‏ 
9 5 کم النقضر 3 أنه أ بي ا Ny‏ ل العلعن 95 گر ۴ بيك ی 
فعلا مادام لم يثبت بالتقریر ما يدل على ذلك» لما هو مقرر من أن تقریر الطعن هو 


ورقة 3 كلية من اوراق ال جراعات التي با د تحمل ؛ را مقوماهما الأساسية 
باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل لإجرائي عمن صدر عنه على 


الوحه المعتبر قانونا» فلا يجوز تكملة اي بیان في التقرير بدليل خارج عنه غير 
1 
م 





3 موقعين من محام عام ۳ ۳ (المادة ۳۶ من القانون رقم ۵۷ لسنة 

٩‏ المعدل بالقانون رقم ۷٤‏ لسنة ۲۰۰۷). وقضى أنه إذا كان الطعن قد قرر 
شبح ى التقرير ير عن داثره الاختصاص | الى ظيفي 
الطعن وبالتالي صفته في الطعن في الحكم - فإن الطعن يكون قد قرر به من غير 
ذي صفة. وقد قضی بحواز الطعن بالتقض من رئيس النيابة العامة لذي ندبه 
النائب العام للقيام بأعمال احامي العام “. ورتبت محكمة النقض على اشتراط ذكر 
الصفة في تقرير الطعن أن يكون توقیع الطاعن من أعضاء النيابة العامة مقروءا فإذا 
كان غير مقروء كان الطعن غير مقبول شكلا". وقد اشترطت محكمة النقض أن 

















حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن, فان الطعن يكون من غير 
دي صفة مفصحا عن عدم قبوله شك مح مصادرة الكفالة. 

(۱) نقض ١9‏ أكتوبر سنة ۲۰۰ الطعن رقم ۵۷۱۰. 

(۲) نقض ۲۷ دیسمبر سنة ۱۹۹۸ الطعن رقم ۲۷۰۲4 لسنة ۳ ق. 
وقد ذهبت محكمة النقض في ها هذا الحكم إلى أنه لا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من 
ذي صفة فعلا مادام لم ينبت بالتقریر ما يدل على هذه الصفة. لما هو مقرر من مت 
شكلية من أوراق الا جحراعات التي يجب أن تحمل مقوماتها الا ساسية بوصفها السند الوحید الذي يشهد 
بصدور العمل الإحرائي من صدر منه على الوحه المعتبر قانونا. (نقض ۲۷ ديسمير سنة ۰۱۹۹۸ الطعن 
رقم ۶ ۲۷۰۲ لسنة 0ق ), 

(۱) نقض ۰ ديسسير سنة ۲۰۱۳ الطعن رقم ۸۱۷۷۲ لسنة ۲ ۷ق. 

(۲) نقض ه نوفمير سنة ۲۰۰۳ الطعن رقم ۰۲۲۰۹۱ ۲۰ ديسمير سنة 2٠05‏ الطعن رقم ۳۰۸۹ 

۳۷ 






ES‏ سي 





و f‏ 
ات 1 با زر 5 منطو دا ا a‏ 5 المعلعون فيه ورلست 5 


میا 
مس منطوق 5 هلا الحكم يكون ۳ اعد 0 سيوأ د 


Ê 4‏ 
1 3 م » 8 e‏ 
۷ اک ۱ ,6 | ۵ا ei‏ لتم 0 


یی کم 


2 





وقد كان الا قبل م ور تقانود ۲ 57 لسنة 5 ١‏ أربعين يوماء 3 رقي 


ويلاحظ أن ۳۹ الصادر عيابيا ف مواد انح بعد بمثاية حکم هائي فل یوم 
صد وره ا إلى المحكوم ببراءته لا تفا مصلحته 0 ق المعارضة فيه . ومن م 
نقض بواسطة النيابة العامة في الحكم الغيابي الصادر من المحكمة 









المعارضة”2.ويبدأ ميعاد الطعن في الحكم في المعارضة منذ يوم صدوره على أساس 
فاش علمالطاعن به نذ دود فادا ما انتفت هذه العلة لمانع قهري فلا يبدا 











(۱) نقض ” يولية سنة ٤‏ ۲۰۰ الطعن رقم .4851١5‏ 

۱۱ يناير سنة ۱۹1۵ مجموعة الأحكام » س ۱3 رقم ۸ ص ۰۲۱ نقض ۲ مایو سنة ١956‏ > س 
15 رقم ۰۸۲ ص ۱۹۰۳۹۸ مارس سنة ۰۱۹۸۲ س ۱٩۹‏ رقم ۰15 ص ۳۸ 

(۱) نقض ۲۱ يناير سنة 0۱1۹0۸ مجموعة الأحكام, س ۰ رقم ۰۲۱ ٩‏ مایو سنة ۰۱۹۱ س ۱۲ رتم 
۳ ص ۵۵۱. ۱۰ ابریل سنة ۱۹۲ س ۱۳ رقم ۲ ص ۰۳۲۹ ۲۰ ابریل سنة ۰۱۹۹۶ س 
۵ رقم ۰٩۳‏ ص ۱ ١١‏ مارس سنة ۰۱۹۲۵ س ۱۱ رقم ۲ ص ۱ ۰.۲ ۱٩‏ يونية سنة 

۷ س ۱۸ رقم ۰۱۹٩‏ ص ۰۸٩۲‏ , ۲۳ فبرایر سنة ۰۱۹۷۵ س ۰۲5 رقم 4۰ ص ۰۱۹۷ 

وقد قضت محكمة النقض أنه إذا كان الثابت بمحضر جلسة الحاكمة الاستتنافية أن الحاضر مع الطا 

تقدم بشهادة طبية يثبت عذره وم يعرض الحكم جا الا أنه بضم المفردات تبين | خلو الأوراق من تلك 

؟ 
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۱ ۱ 1 ار ال ل کر ءءء 
وم 5 ل 3 نعم القهر 233 ال يحون امتهم شاه شیف عن j‏ ابلس اليل 62 لنظر ۱ 


200 د رن هقی رات ن ی( ۴ ی ۱ 
موأ 1 ته امام امد اا سا فيه أله 5 لب مشاه ار په )6 أو کال فد اعام ا 


3 


2 
0 


۽ مي ۱ ۳ 3 j‏ )0 ۳ + 0 1 0 ۰ / 5 
ىأ 0 A ad‏ ۱ ۳ ار 0 1 ۷ et!‏ ارات 0 ۱ قير يأ السا ۱ ب 0 ۱ Ê‏ الما ری 32 ليا مسر را 4 


۸ ^ 0 3 000 
اسمس 2 ب عار مانم من العودة ۱ 


f 0001 ۳ ۲ 1 0 ۱‏ 5 
ومع ذلك» قضت محكمة النقض أنه إذا ہت أن تلف انعارض عن حضور 


ی 
السرة كان Sarena‏ عدر قهري هو عدم اعلانه باطشر اد يك هة الإدارة وب اټ 


۳۳ 


حارج البلاد» فان الحكم يكو ل غير ص 
هد ه الحالة يا پسري معاد ۱ ۲ ات اء 









الشهادة. الأمر الذي يقطع بفقدها نتيجة الاهمال في حفظها بالملف» وحتى لا یضار الطاعن بسب لا 
دحل لارادته فيه فانه لا يكون في وسع هذه احکمة إلا أن تصدقه بقوله في قیام العذر القهري للانع من 
حضور حلسة العارضة الاستنافية با لا يصح معه القضاء فیها والحكم الصادر على حلاف القانون في 
هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من الیوم الذي یعلم فيه الطاعن ریا بصدوره. (نقض ۳۱ 
أكتوبر سنة ٤‏ ۰۱۹۹ مجموعة الأحكام» س ١٤ء‏ ص .)٩۲۰‏ 

(۱) ويعد علما رسمیا بالحكم التقرير بالطعن» ولذلك فإنه يجب على الطاعن تقدم الأسباب بي ظرف أربعين 
يوما منذ تاريخ هذا التقرير الذي يعد علمه الرسمي بالحكم. (نقض ۲۵۰ يناير سنة ۱۹۷۰ مجموعة 
الأحکام» س ۱ رقم لالاء ص ۱١۹‏ . ۸ يناير سنة ۰۱۹۷4 س ۲۵ رقم ۰۸۱ ص ۰۱۷۷ 

(۲) نقض ۲۱ إبريل سنة 2094594 جموعة الأحكام» س ۲۰ ص ه١.٠ه٠.‏ 
وقد اعتدت محكمة النقض بالتطا الادي فقضت أنه إذا كانت النيابة العامة قد اتصت 0 تقریر 
الطعن وأسبابه احکوم عليه الثاني وأغفلت اختصام التهم الآخر في الدعوى الذي صدر الحكم المطعون 
ضده باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في معارضته الاستتنافية وحدها - فان الطعن 
يكون مقبولا شكلا. (نقض ه يونية سنة ۰۱۹۷۷ مجموعة الأحکام» س ۰۲۸ ص .)7١7‏ 

(۲) نمض ۲۱ ینایر سنة ۱۹۲۱ جموعة الأحكام» س ۲ رقم ۱٩۹۳‏ ص 2۱. 
وقضت محكمة النقض أنه إذا لم تطمتن امحكة إلى دلیل عذر الرض الذي زعم الطاعن أنه حال دون 
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال الیعاد القانوني» فانه يتعين التقریر بعدم قبول الط شکلا. ولا 
يحدي ما يثيره الطاعن من إرسال الحكم مع ملف الدعوی إلى التفتيش» ذلك أن التقریر بالطعن لا 
يستلزم وجود الحكم عند القيام به. هذا إلى أن الطاعن م يثبت استحالة حصوله على صورة من الحكم 
المطعون فيه في الوقت المناسب لیتمکن من ایداع الأسباب (نقض ١5‏ مايو سنة ۰۲۰۰۶ الطعن رقم 
4 لسنة 5"ق). 

(۱) نقض ۱۲ مايو سنة 2151/5 مجموعة الأحكام س ۲5 رقم 238 ص .41١4‏ 

١ 
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روط لجراعات الحاهد 





١ ۰ 0 0 | 3 34 ١ 
۱ 1 ۲ و مرن ۱ أدلة العلم الر عي سل 5 ۳ الحكم 3 سور الته ۳ ۰ 1 لے التي اور‎ 
۱ 2 0 5ل % ل 7 و / َ 2 ۱ 5 8 ب‎ 
الإاشكا ل 32 التنفيك ار فو 2 يي علي 1 ۳۹ حم لل اا‎ 








لاحظ القانو ن أن الحكم الصادر بالبراءة لا ججحب التو قيع عليه غيلال ثلانين 
یو ما مند تاری يخ صدوره و فقا دا نصت عليه المادة ۲ من ان ون الاجراعات الجنائية 
المعدلة بالقانون شم 1+ لسنة ۱۹۲۲ ما يدي إن 00 النيابة العامة من فتره 
كافية للاطلا على هذا الیک كم لتقر ير مدى ملاءمة الطء 8 بالنقع 

أسباب هذا الطعن فنص في فان ن حالات واجراعات الطعن 
لمادة ۳١‏ بعد تعديل فقرتيها الثالثة والرابعة بالقانون رقم ر ۷ - على 
أنه | ن الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم 3 ع اک 
قلم | 0 5 ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه حلال 
أيام من تاريخ إعلانه بایدا اع الحكم قلم الکتاب؛ وعلى الطاعن 2 هذه إسالة ¥ ۱ 
يعين في طلبه دم للمحصول على الشهادة المذكورة محلا مختارا في البلدة الكائن جى 
مركز ا محكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم وال صح اعلانه في قلم | الکتاب. 


وبناء على هذا النص» عتد. ميعاد تقسم الطعن ۱ 
بالبراءة الذي م يوقع حلال ثلاثين يوما مده عشرة أيام مدل اريخ إعلانه بإيداع 
لحكم قلم الكتاب بشرط حصول الطاعن على شهادة تفيد عدم إيداع الححم قلم 
الکتاب خلال ثلاثين يوما منذ تاريخ صدوره. والحصول على هذه الشهادة في 
الیعاد الذي حدده القانون ا- حراء +حوهشري لامتداد ميعاد الطعن. 











۳ 


















۹ 1 ١ i 
,کہ ۲۷۱۶ لد وق ۸ پاي سنة ۱۹۹۷ الطعن رقم‎ 





YF 
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ألو hls?‏ ۱۳ أي me f‏ | ماس )لاله 





ne ۱‏ أله يكون اگم و هت ویر الشها ۵3 ۳ 0 2 ملفی الل و ی موقعا عليه ۲ 
8 5 5 ". # ی 2 سمي و 1 

۲ سسه أن تصدر الشهادة بعد انقضاء نلا بون وها كأملة مید اليه م الا 
للتاريخ الذي صدر فيه المحكم. 


م« أن تصدر الشهادة قبل انقضاء ميعاد الطعن وتقدم الأسباب. 


مل الأول بشتر 1 صل “متدا 3 ميعاد | الطعن أن يتم اخصولن على 


ی ُ يکن 9 فت کر بر الشهاد: 8 فك أودع ملف الدعوى 
ین ۱ 8 أن شت ا تار يعم ورقد 0 فكما قالت 


جکرد اتبات وجود 
وقت 














تحقق إذا 1 تحرر الشه 
قل أودع بعد ) واعا حررت بعد إيداع لل علف الدعوی . 


وبعبارة أخرئ» فان صيغة الشهادة يجب أن تکون سلبية» أي تفيد عدم إيداع 
الحكم وقت تحرير الشهادة» فلا يجوز أن تكون إيجابية أي تفيد إيداع الحكم أو 
ورو ده 2 3 ما . 





(۱) نقض ۱۵ أكتوبر سدة 450٠١1‏ مجموعة الأحكام س ۵۳ رقم ۱۵۸ ص ۹۰۷. 


(۲) نمض ۱۸ دیسمم سنة ۱۹۹۶ ججموعة الاحکام س ۵ج رقم ۸٩‏ ص ۱۱۸۵. ۲۸ مارس سنة 
۸ س + اشم ۱ ص ٩ ۶٩۹۲‏ يونية سنه +۱۹۹٩‏ س ۰ رقم ۸۷ ص ۰.۳۷۲ ۱۲ یریل 


سنة ۲۰۰۰ الطعن رقم ۲۳۹۰۷۲ لسنة ۱اق. ۱۵ اکتویر سنة ۰۲۰۰۲ س ۵۳ رقم ۰۱۵۸ ص 
لد اننا به قیرایر 3 ٤‏ ۰ الصعن رقم ۳ وير لسمنة CaS:‏ 5 مارس ممنة ۲ ۱ ۰ ۲ 4 العلعن ر شم 


AY لسنة‎ ۵ ۳ 

oh 2-4 ۳ 7 55‏ و م ۱ ۹ ۱ ۱ 5 5 1 

ثارن عکس شاش : شس ؟ ؟ پنایر سنة ٩٩۰‏ اس 8۱ رشم ۳ص ۱6 ۲ . وف عدت شكمة 
۹ 1 يي ۲ ۱ 

النتقضی ن اہ احم 2-57 سیگ ۹ 


۲۷ 
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في | یدام م بعل ذلك 5 اليو 1 دنه ۹ أبن حا ید ميعاد | هما 

به لیس ما۵ أن شاه انلام و ۱ و ١‏ ۳ 

'. وتا علي ۱ ذللث» ١‏ ن الشها هاده ای ۱ 

بة حتى الیوم الذلانین لا تؤدي إلى امتداد 9 اد للم و ۱ 
ظ لحكم لانتفاء الشرط یه ول ١‏ 





















هاده إذا حررت بعد إيداع | 





اناده لامتداد ميعاد الى ١‏ ما يتعين معه أن يكون قبل انتهاء هذا | ١‏ ايعاد فهناك 
فرق بين امتاد میعاد الطعن وانفتاح ميعاد جدید» ويترتب على هذا الفرق أن 
ر الذي يوحب امتداد الیعاد يجب اتخاذه قبل انقضائه بخلاف الاجراء الذي 

بفتح ميعاد حدید فانه يمكن اتخاذه بعد انقضاء الميعاد السابق. ولما کانت 
یت ۱ لسلبية تؤدي إلى امتداد ميعاد الطعن وتقليم أسبابه ولیس فتح میعاد 
جديد» فإنه يتعين الحصول علیها قبل انتهاء هذا الیعاد. وهذا هو ما استقر عليه 
قضاء محكمة النقض الذي أكد أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن 
وإيداع الأسباب لا تكون بحدية في امتداد الیعاد(. 











(۱) نقض اول مارس سنة ۰۱۹۷۹ مجموعة الأحکام» س ۳۰ رقم ۰16 ص ۳۱۳. ۸ فبراير سنة ./15) 
س ۰۳۳ ص ۰۱۵۹ ٩‏ يونية سنة ۰۱۹۹۹ س 6۰ رقم ۰۸۷ ص ۰.۳۷۲ ۱۰ آکتویر سنة ۰۲۰۰۰ س 
۱ رقم ۰۱۱٩۹‏ ص ۰1۱۳ 4 فبراير سنة ۰۲۰۰۳ الطعن رقم ۳۹۱۹ لسنة 4 اق. 

(1) نقض ١١‏ يونية سنة ۱۹۸۱ مجموعة الأحكام س ۳۲۲؛ ص ا ۵ مارس سنة ۰۱۹۹۸ 

٩‏ رقم ۷ ص ۰.4۷ ۱۲ إبريل ۰۲۰۰۰ الطعن رقم ۷۲۴ لسنة 5١‏ قى. ١ ٠‏ أكتوير سه 
۰ س ۱ رقم تم و e‏ دی ی lS Er‏ ۲ ص ۹۰۷ 
۳ فبراير سنة ۲۲۰۰۳ الطعن رقم ٩‏ ۱ لسنة ۶ ق. ۲۸ يولية سنة ۶ الطعن رقم ۱۳۹۳۹ 
لسنة ۰.۱۳ ۱ يناي سنة ۰۲۰۰۸ الطعن رقم ۷۵۲۱ لسنة ٩۸‏ ق. 

(۱) نقض ۱۱ يونية سنة 0۱1۹۸۱ محموعة الاحکام» س ۳۲ ص ۰1۵۲ ۲۶ مارس سنة ٩۱۹۸۸‏ بن 
۹ ص .٩۳‏ ۱۲ ابریل سنة ۰۰ ۰ الطعن رقم ۲۳۲۷۲ لسنة ٩۱۱‏ ,۰ اکور ستة ۲۰۰۰ 
س ۰۵۱ رقم ا س ۳ ۱۵ أكتوير سن ۲۰۰۲ س ۵۳ رقم ۰۱۵۸ ص 0۷ ۰ يولية 

۳۷۵ 
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وإذا كان اليوم الأخير 2 مهاد الطعن هو عطلة ”هي امش الميعاد كن اليوم التالى 
لنهاية هذه العطلة" *. وإذا توافر مانع قهري يحول دون الطعن في الميعاد امتد هذا 


۱ ن‎ ۳" ۱ 00 ١ ١ و ور ور میتی ی یس میتی پیت یت اجا یهد در و وت ی تا این میت 07 ۱ / و‎ OVATE 


سنة ۲۰۰4 الطعن رقم ۱۳۹۳۲ لسنة ۳٩#ق.‏ ۲۷ نوفمير سنة ۲۰۰۵ الطعن رقم ۰۹۸5 ۱۶ 
يناير سنة ۲۰۰۸ الطعن رقم ۷١٦١‏ لسنة 1۸ق. 
وقد آکدت محكمة النقض على استقرار مبادئها السالف بيانما في شروط الشهادة السلبية التي تج 
الباب لامتداد ميعاد الطعن وتقدم الأسباب في الحكم الصادر ير وذلك في حکمها سار ی ۸ 
مايو سنة ۲۰۱۳ ف الطعن رقم ۲۰۱۰ لسنة ٠/ق»‏ فقالت ما نصه أنه ومن حيث إن الحكم المطعود 
فيه صدر حضوریا بالنسبة إلى الطعون ضدهم - عدا الثلانة السالف ذکرهم- في يوم ... من سنة ... 
ببراءتهم جمیعا مما أسند إليهم» فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطریق النقض في يوم ... من سنة 
وأودعت أسباب طعنها في يوم ... من سنة ... وأرنقت ملف الطعن شهادتین صادرتین من قلم کتاب 
نيابة وسط القاهرة الكلية في یوم ... من سنة ... تفيد أولاها أن الحكم ل يرد للنيابة حتى يوم ... من 
سنة ...۰ وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة في يوم ... من سنة . 
لما كان ذلكء وكانت النيابة العامة وان قررت الطعن في الیعاد؛ إلا أنما ۸ تودع أسبابه إلا بعد - 
الميعاد المحدد لذلك ف الفقرة الأول من المادة ۳۶ من قانون حالات واجراءات الطعن آمام محكمة 
النقض الصادر بالقانون رقم ۰۷ لسنة ۱۹۰۹ ولمعدلة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ولا يجديها لي 
تبریر جاوزا هذا الیعاد استنادها إلى الشهادتین سالفتي البيان» ذلك أن امتداد ميعاد الطعن وإيداع 
الأسباب التصوص علیها في تلك الفقرة مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاها - 
بان یکون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم یداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الکتاب خحلال ثلائین 
یوما من تاريخ صدوره وعندئذ یقبل الطعن وأسبابه لال عشرة أيام من تاريخ إعلاته بایداع احکم قلم 
الکتاب. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ان الشهادة التي یعتد با في هذا 2 هي التي تصدر بعد 
انقضاء ثلانين يوما كاملة من | يوم التالي للتاريخ نم الذي صدر الحكم فيه متصضمنة نا م يكن و فست 
تيوه ۳ أودع ملف الدعوی موقعا عليه رغم انقضاء هذا الیعاد وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء 
د الطعن وإيداع | الاسیاب ليا تکون بحدية ف امتداد میعاد الطعن. وإذا كانت ا انقدمتان ۱ 

من الطاعنة رقن بد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب؛ فضلا عن أن أولاهما لا تفيد أن أن الحكم م۸ 
يكن قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي 
عدار فيه وأن البانية لیست سلبيیة؛ بل تتضمن تاريخ ایداع احکم وهو ما م رسن 0 لا پات > 
فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقا في امتداد الميعاد. ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على 
شأمم ی الحكم من وروده ی یوم ۱ : .. لأن التأشير على الحكم ما يفيد ! يداعه ملف الدعوی 
: تاریخ لاحق على میعاد وین يا التالية لصدوره لا يجدي بدوره -- وعلى ما حری به قضاء هذه 
ما - في نفي حصول الإيداع في الیعاد القانون . 

(۱) نقض 4 يداير سنة ۱۹۸۷ بحموعة الحکام س ۰۳۸ رقم ۲» ص ۰.۳۱ 55 فبراير سنة ۱۹۹۱ س 
۲ رقم ۷ ص ۰.۱۲ ۱۱ ابریل سنة ۰۱۹۹۳ س 48 رقم ۰4٩‏ ص 57". أول أكتوبر سنة 


١ “و‎ 
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سر ame mg‏ اعاب الحلهر 





الموعد حتى زوال امان وبعده يتعين على الطاعن التقریر بالطعن فور زوال المانع 


ا 


۱ 5 س‎ 3 ؟١‎ 1 3 ۳ 1 ۰ ۱ 5 f 
وکون الطاعن مسجونا‎ ٠ والرض‎ ١ ومن أمثلة العذر القهري ظروف الحرب‎ 


بو سول و4 ا يش و / لر 5 لا 4 اد ار ۵ ايخ 5 


١ 5 5‏ £ 
الا ا المت ۱ ا ۳ بأ لطعن' Ys‏ 
E 74‏ :۳ ل أطيعا 8 : ما سبي ا 18 45 9 تو 0 e.‏ مه ۱ النم م ۱ تم 006 در هد | الجن ۳ القهر 3 
ا ٤ 2 5 1 ۳ 8 ۱ ۱ 5 9 ١ 2 ١‏ 52 ۰ 
كمأ أل مر ض احامى أ رر التقرير بالطعن بعك N nakl‏ .واد شش التق بر بالعلی 
02 


فان العبرة في تحري حقيقة تاريخ التقرير هي بحقيقة الواقع منه" '. 
2 1 
وإيداع ا معاد لاف ى لان 





& 


e 
و ا ت‎ 


القانون إلا -حيث یوب 








٥‏ س ۰٤٦‏ رقم ۰۱۵۲ ص ١8.٠١١5‏ فبراير سنة ۰۱۹۹۷ س ۸۶ رقم ۲٩‏ ص ۲۱۷. ت 
دیسمیر سنه ۹ س 4 رقم ۸ ص اا سبتمبر سنة ۲ س ۰۲ ص ¥ 


)١١‏ نمض ۱۷ نوفمير سلة 2١58559‏ جموعة الأحكام س ۰۱۰ رقم ۸ ص ۰.۸۸۵ ۱۳ ابریل سنة 
۶ س ۱۵ رقم 259 ص ۰۲۳۸5۹ ۱۱ يناير سنة ۰۱۹۸ س ۲۷ رقم ۰۲۲ ص 594. 

(۲) نقض ۲۱ يناير سنة ۱۹۵۸ جموعة الأحکام» س ٩‏ رقم ۰۲۳ ص ۸۸. 

(۳) نقض ۲۳ أكتوبر سنة ۱۹۱ مجموعة الأحكام» س ۰۱۲ رقم ۰۱۲۳ ص ۰۸۳۵ ۱۲ دیسمبر سنة 
۲ س ۱۳ رقم ۰۲۰۲ ص ۰۹۸۸ ۱۸ مایو سنة ۱۹۸۰ س ۰۳۱ رقم ۰۱۳۱ ۲۵ ینایر سنة 
۷ س ۰۳۸ رقم ۰۱۸ ص ۱۲۹ . 

۰.۱۱۳ نقض ۳۱ ينأير سنة ۱۹۵۷ ججموعة الأحكام» س ۰۷ رقم ۸ ص‎ )٤( 

(©) نقض ٤‏ اکتوپر سنة ۷٩‏ ججموعة الأحکام س ۲۷ رقم ۲۱ ص .1١6‏ 

(1) نقض ۲۲ مايو سنة ۱۹۸۰ مجموعة الأحكام» س ١۳ء‏ ص 5514. 

(۷) نقض ۱۳ نوفمبر سنة ۰۱۹۲۷ حموعة الأحکام» س ۰۱۸ رقم ۲۲۷ ص .٠١۹۷‏ 

(۱) نقض ١4‏ أكتوبر سنة ۱۹۹۲ حموعة الأحکام» س ٤۳‏ رقم ۰۱۱۷ ص ۷۰۲ 

(۲) نقض ١‏ أكتوبر سنة ۱۹۹۲ سالف الإشارة إليه 
وقد قضت محكمة النقض أن الأصل عدم الرجوع إلى قاتون الرافعات الا لسد نقص أو للوعانة على 
تنفيذ القواعد التصوص علیها في قانون الاجراءات اللسائية. وقد نص الأ حير على حساب میعاد مسافة 
ی اناده ۳۹۸ منه في شان لمعارضة ف | الأحكام ۱ لغيابية لاف میعاد مسافة الطريق. وکان قانون میق 
الجنايات الملغى ينص ف المادة ۶ ه ١‏ منه على زيادة میعاد العشرة ایام القررة للاستشناف مواعید مسافت 
و ير الشارع ضرورة النص على ذلك ف قانون الاجراعات الجسائية. (نقض أول نوفمير سنة ۲۰۰۰ 
الطعن رقم ۸۸۹۲ لستة ٦۸‏ ق. 4 لوفقم سنة ۲۰۰۱ الطعن رقم ۳۹۵ لسنة ٩‏ 8). 

۲۳۷۷ 


NttpS ۰ ی‎ çom ou 9633621 50351436/ 





یترنب على التقریر بالعطعن ۵ ثم ول الدعو: که في حور اه حمكمة | شض " 0 فهر 
الإحراء الذي يتنعقد به الخصومة اللمنائية أ حكمة النقض. أما تقدم الأسباب أو 
تعليم الكفا 1 لهو جرد شرط لصبحة وفما للق نون الد ی 5 ساریا عند ۱ 
التقر ير بالدقض ۲ . 1 فالتقرير بالطعن وتقدم أسبابه يكوّنان وحدة إحرائية لا يغنى فيه 
أحدهما على الآخمر . فإذا لم يقرر الطاعن بالنقض فانه لا خي عنه تقدم الطاعن 


ا ل 0 الکتای و الميعادع ' بل زد ن الطعن 5 تكون | 4 كائمة ا تتصل 











ض على أنه متى قرر الطاعن بالنقض 
أن يلتزه قلم الکاب أو | النيابة العامة باعلانه بتاريخ 














إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن في ميعاد الستين يوما 
الق ۱ المعدل بالقانون و فم ۳ لسنة “(١ ۹ ٩۹۲‏ وهو اجحراء 








() نقض أول فبراير سنة ۱۹۹۰ مجموعة الأحكام؛ س ۰۱۱ رقم ۲4 ص ۰۱۲۱ ۲۰ فبراير سنة ۹٩۲‏ 
س ۱۳ رقم 41 ص ۰۱۱۹ ۲۸ أكتوير سنة 2١951‏ س ۱4 رقم ۰۱۳۰ ص ۷۲۲. ۲۱ ديسمبر 
سنة ۱۹۲۵ س ۱۱ رقم 1۸۲ ص 565 ۲۳ توفمير سنة ۱۹۷۵ س ۲۱ رقم 1٦۰‏ ص ۰۷۲۱ 

(۲) نقض ۲۲ أكتوبر سنة ۰۱۹۵۹ مجموعة الأحکام س ۱۰ رقم ۰۱۷۲ ص ۰۸۲۰ 

(۲) نقض ۲۹ مارس سنة ۰۱۹۸6 مجموعة الأحکام س ۳۰ رقم ۷٩‏ ص ۰۳۹ 

(4) نمض + أكتوبر سمنة © ۹ ١‏ جكموعة الأحكام سي ۱۳۱ رقم ۷ ص 555. تقض ۲۵ دیسر 
سنة ۱۹۸۵۸ هی ۳٩‏ رقم ۷ ص ۱۳۹٣۷‏ . ۱۰ مایو من ۱۹5۰ س 1۱ ركم 4 ص 
۶ ۷ نایر سنة ۰۱۹۹۳ س ۰44 رقم ٩‏ ص 85. ۱ 


ما 


000 مخاله : ز اشاس ۹ ری سستف ۲ ۱۹۹ صو ی الأحكام س ۱۷ شی ۰ ©., 
۸ ۷ ۲ 
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۳ 55 لمیو 5 الطع ' ھگ 9 9 استلزمه Lal‏ ر ل ۳۳ ف اس بيه ١‏ 





1 1 ۱ ۱ 5 1 : ا« ام ` له , ام 5 
اد" و3 fh tor‏ التي و 1 اھا ۱ ار ا تقض , وا | y1‏ فو تات 5 يأب" نتصل فكمة 
0 5 5 7 ۳ 1 م ا ا 56 بأ ل 1 2 ۳ ,8 ۳ ل ف 5 he‏ 3 8 ۹ بو ل 8 فل | جر تفر ها 3 که 


¢ 
النقضر ۱ على أن التشر ر 4 بالطعن 9 ابا 5 اع اسا A‏ 





CT "f £‏ و ار 050 
احدهها مهام الا 0 و1 بيعي یه 


و گس أن لكو 52 شب 1 مسا يميا 3 ۱ تس 4 ١ 1 - hie‏ ۷ ۱ عأ n‏ م umet Ot‏ حي ۱ 
0 5 ۱ 0( 





معها معرفة ما یوجه 
والأصل أ أنه يسما لمم هذه الاسیاب إن قلم كتاب | ا لمحكمة ۳ أصدرت 


ميا 
الحكم. ولكن أجازت نقض تقديمها إلى قلم كتاب محكمة النقض 








مباشرة” . ولا تقبل الأسباب إذا قدمت إلى جهة خر ى مثل مكتب ْ 
أو مکتب ب احامي العام لدى محكمة النقض ۲ أو ا لنيابة العامة 


$ 


ارسلت ۲ قلم کتاب 





تحكمة ة النقض مادامت قد وصلت بعد | لاو 





۰۱ نقضی ۲۵ فبرایر سنة ۱۹۰۲ ججموعة الاحکام س ۱۳ رقم ۲٩‏ ص ۰۱۰۷ ۲۳ إبريل سنة 
۲ س ۱۳ رقم ۰۱۰۳ ص ۰:۱۳ ۲۱ نوفمبر سنة ۰۱۹۲ س ۰۱۷ رقم ۰۲۰۹ ص ۰۱۱۵ 

(۲) قضاء مستقرء مثاله: نقض ۸ مایو سنة ۲۰۱۳ الطعن رقم ۲۰۱۰ لسنة ۸۳ق. 

(۳) کان الطاعن یقتصر على جرد استعراض مراحل الدعوی. (نقض ۲۳ إبريل سنة ۰۱۹5۷۲ سالف الذکر). 

(4) نقض ۱۵ فبراير سنة ۱۹۸۶ و۱۳ آکتوبر سنة ۰۱۹۸4 مجموعة الأحکام س ۳۵ رقما ۳۱ 
و۱۵ ص ۰۷۰۲ ۱۳ فبراير سنة» ۲۱ مارس» ۳۰ دیسمبر سنة ۱۹۸۵ س ۳۹ أرقام 4١‏ و۷۳ 
وص ۲۵۰ و1۳۱ ۱۱۸۵. 


0 
1 
واو 


وقد قضي أنه إذا لم يكشف الطاعن بأسباب طعنه عن ماهية المستندات وأوحه الدفاع والدفوع التي 
ساقها أمام المحكمة ور يعرض الحكم كما حتى يتضح مدى آهیتها ق ا الطروحة فان ما يثيره 
الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. (نقض ۲۲ إبريل سنة ۱۹۹۷ الطعن رقم ۲۱۱6۸ لسنة 
(ETE‏ 

۱( نشعس TF‏ | کتوبر سئة ۰ ۱۹۵ حموعه الا گام س )١‏ مم ۳ © مارس سنة ۱۹۵۷ س ۸ رقم 
۷ ص ۰.۱۹۸ ۲۳ مایو سنة ۰۱۹۲5 س ۱۷ رقم ۰۱۲۲ س ۱۷۱ . 

(۲) نقض ۱۰ أکتویر سنة ۱۹۰ خحموعة الاسکای س ۱۱ رقم ۱۲6 ص ۰۵ 

)۳( نشس ۳ مایو سنه ۱۹۱۱ جفموشة ال گام سی ¥ رقم ۲ ۱ ص ۰1۷۱ 

(1) نقض ۷ أبريل سنة ۱۹۸۸ بجموعة الأسكام س ۰۳۹ رقم ۸۵ ص ۹۰ 5. 


۷۹ 
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وقد قضت 0 ر 
1 سيدا ین ۱ 2 ره ل 
جوز تملسم 1 اسار 2 00 رئيس الد و باححمكمة الا ا لد 2 انظ ها ا 
قضت بعد ذلك اد قدم وکیا امحكوم عل ملگ ,6 اساد 5 الطعن بالنة ص 
محكمة ابعر روهي احکمة التي أصدرت الحكم 59 فيه والمناط بقلم كتابما 
تلقي e‏ الطعر (e‏ فأنه ينوا ل ف ا أن یداع ¢ الأ سبأ! اا 0 وی از الميعاد 
الذي سی اھ 4 القانو ن 


o 4‏ 8 نينا 1 3 
٠‏ أن الما کو ۱ بسار ھل طر يھا مشا سا لتب ا 
۷ 2 5 © م ص الم : f‏ 





۱ ۳ 5 50 ا ۾ ىم 1 (j‏ $ 
e 1‏ 8 ۱ 4 9 ۱ نا 5 تھ کر 2 سره انیا ب أ الطعن إليه يا 0 ابر ê‏ الا بو 2 ۱ 












2 بیان ا سب 8 E‏ 
اي 


4 





3 














يشترط في أسباب الطعن أن تکون موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقد 
وإلا كان غير مقبول شكلا”". وقد لاحظ القانون في ذلك أن تحصر الطعوز 





(۱) نقض ۱۷ يناير سنة ۰۲۰۰۰ الطعن رقم ۱۵۵۷۳ لسنة 14"ق. 
(۲) نقض ١9‏ مارس سنة ۰۱۹۹۰ مجموعة الأحكام س 4۱ رقم ۸٩۹‏ ص ۰۳۳. 
(۳) نقض ۱۷ يناير سنة ۲۰۰۰ الطعن رقم ۱۵۰۷۳ لسنة ۶ 5ق. 

وانظر: نقض ۷ ديسمير سنة ۰۱۹۹۸ حموعة لأاحکام س 4٩‏ رقم ۶ ص ۱2۰6 حه 


ایی 


ود 


قضت محكمة النقض أن المعول عليه في إثبات إيداع الأسباب ف الميعاد هو زقرار قلم الکتاب بذلك» 
وأن مخالفة الطاعن الاصول | المعتادة لابات 2 إيداع سای عليه في الميعاد يؤدي إلى عدم قبول 
الط شكلا. 

(1) نقض ۳۱ ديسمير سنة ۰۱۹۷۸ مجموعة الأحكام؛ س ۲٩‏ رقم ۲۰۵۰ ص ٩٩۰‏ 

(۲) لقع ۷ مارس سنة ۲۰۰۲ حموعة الأحکام» س ۵۳ رقم 0۷۱ ص ۳5۷ 

(۲) نقض ۸ ديسمير سنة ۱۹۷۵ مجموعة الأحکام س ۰۲۲ رقم ۱۹6 
الطعن رقم ۱۳۰۲۵ لسنة ٩عق.‏ 

۳۸۰ 


۱ هبراير مشنة ۰۱۹۵۲ 
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alaf فصا اممداعاب‎ e 


١ a تب ۱ 2 ا‎ 

نطلا ق ۷" ر ie‏ لمه إلا > 9 ۱ الجر ده واطر | 8 يمأ 9 508 5 4 ۱ 0 وم 3 بسا الها نول 
۲ 8 2 جه ۽ Ê‏ 35 7 

احتلاف الطاعن عن ایا مي الدي يوقف اسباپ الطعی فیما لو كان الما عن ذاته 


5 00 ف 5 ا 1 3 8 5 0 508 
محاميا مقبولا امام محكمة النمضر 5 أ مادامست صعته کمجام ماتزال باقية له. 


ادا وفع ام 5 | س علي ١‏ ۱ لابياب 3 المقدمة 4 ی mga‏ مار جم ی مصاشهم - 


Ê 


فإن ذلك لا يحول دون صحة ا أن ١‏ 0۳ يقتصر في هذه الحالة على أداء 


دل لا کمداه 00 






؛ ابنایات 4 بن مهام و wh‏ 


الأسباب صادرة من رکب حام مقبول لدى محكمة النقضر 
ورقة ساد يجب أ ن تحمل ر في ذاتما مقومات وجودها قا قانوناء لا جوز تكملة بیان 


سم که کد اک کے ی ہے مھ ای ل که با 
التوقيع من ام مقبول أمام محكمة النقض قد أراد أن 
أن يوقع بنفسه على ورقتها ما يفيد إقراره إياه » وذلك 








5 - 


ا ار بلقل الإيضاحية لقانون إحراءات الطعن بالنقض. ولا تكفي إجازة الرافعة آمام محكمة النقض 
للمحامي أ لقبول أمام | المحكمة العليا الشرعيةء إذ يحب قيده يجاول احامین المقبولين أمام النقضص. (نقشضص 
۲ مايه سنة ۱۹۷۲ موهة الأسكام سس ۲۷ رفم ۱ ص ۱ ). 

(۲) تقض ۸ فبراير سنة ١۹٦٦‏ جمموعة الأحكاع س ۱۳ رقم ۱٩‏ ص 1 ٠‏ 

(۳) وقد حکم أنه إذا وقع سحام واحد على تقريري الأسباب المقدمين عن المتهم والمدعي ادي فتلك مخالفة 
مهنية من احامي» ولكنها لا عرد هذا العمل ال جرالي من آثاره القانونية ولا تنال من صحة تقریر 
الأسباب. ( شق + ۲ نوشمي سنة ۲ ٩٩‏ ۰۱ جکسو عة الأحكام س ا رقم ۵ مم ۰۳ )., 

¥ رقم ۰۷ ص 6ه ١4‏ پنایر سنة ۹۹۷۹ 


000 نمض TA‏ ینایر امار ۷ # ۱ دمو سیف الأحكام E‏ 


س ۳۰ ص 585. ۲١‏ مایو سنة ۱۹۸۰ س ۰۲۱ ا TY‏ 
A1‏ 


مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
سيط هي الاجراعات الجنانية 








وإذا كان الطعن على الأحكام صادرًا من النيابة العامة فيحب أن تکون 
| لأسياب موقعة من ام عاء علي الأقل, فالا كان غير مقيول نك 
لطعن صادرا من هيئة قضايا الدو a‏ سب توا فيع الأسباب من 
مستشار على لاقل؛ » فإذا وقعه نائب ده اطيثة بدن در جحته د 5 نيابة من الفئة 











۳۱ يناير سنة ۱۹۷۸ مجموعة الأحكام, س ۰۲۹ ص ۵۲. ۵ أكتبوبر سنة ۰۱۹۸۰ س‎ ١5١ نقض‎ )١١ 
.557 ص ۰۸۳۹ ۱۲ نوفمير سنة ۰۱۹۸۳ س ۰۳۶ ص‎ 
وقد قضت محكمة النقض أنه إذا وقع على أسباب الطعن محام زالت صفته بقيده بجدول غير المشتغلين‎ 
ول ينبت إعادة قيده حتى فوات ميعاد الطعن» فان الأسباب تكون موقعة من غير ذي صفة. (نقض أول‎ 
.)ق"١ لسنة‎ ١١١١١ مارس ستة ۰۲۰۰۳ الطعن رقم‎ 

۲۱) نقض ١١‏ يونية سنة ۰۱۹۲ مجموعة الأحکام س ۰۱۳ رقم ۰۱۳۳ ص ۵۳۰. 
فلا یعتد بتقریر الأسباب إذا جاء غفلا من التوقيع» لأنه هو السند الوحید الذي يشهد بصدور هذا 
التقریر عمن صدر عنه. (نقض ۱۱ يناير سنة ۱۹۷۰ بحموعة الأحكام» س ۰۲۱ رقم ۰۱۶ ص 1۲). 
وقد قضت محكمة النقض أن الطعن القام من النيابة العامة يفقد أحد مقوماته الشكلية إذا حلت «ذکرة 
أسبابه من توقيع واضح يدل على صاحبه للتثبت من أنه رئيس نيابة على الأقل. (نقض ۳۰ مايو سنة 
۹ نام لض ا 
وقضي أن تو يل الدائب العام أ او احامي "۳ مس النيابة بالتقریر بالطعن بقلم بقلم الکتاب في الامر الصادر 
و ب يوحب قيام النائب العام أو النحامي العام بوضع أسباب 5-5 بنفسه أو التوقیع على 
ورفته ما يفيد إقراره إياها. (نقض ۳۰ أكتوير سنة 2١985‏ ججموعة الأحكام س ۷ء ص ۱۱۰۳). 
وي هذا المعنى بالنسبة للأمر الصادر من «غرفة الاتمام» بإحالة ابطناية إلى احکمة الحرئية: (نقض ۲۰ 
ناير سنة ۰۱۹۵۸ مجموعة الأحكام» س ۰٩‏ ص 75). 

(۱) نقض ۳۰ أكتوبر سنة ۰۱۹۹۰ سوعة الأحكام س )4١‏ رقم ۱۹ ص ؟45. 

(؟) نقض ١5‏ مارس سنة ۰۱۹۹۰ جموعة الأحکای س 15) رقم ۰۱8۶ ص 01410. 

YAY 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


شروط إجراعات الط 








ت دلالتها 9 کو 0 إنياتها مر ٠‏ یا ر 3 تفر بر ۷ سميأ اسب الذي کب أن 
76 $ صل بل اه عناصر لشبس “تناه و 4و مات 9 و ۵ 7 ۰ . ولا يهوم التو فيع على م ر ۵ 
الأسباب التصوير ی ممام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه جما 








ا ( . وقد قضت مفحكمة النقضص أنه ۷ ضور تكملة هذا البيان وهال تحارجحةه 


زوه 


ore‏ باوج او موس با pii‏ مار VO POONA TTA‏ کج INIT MOLI‏ روج رباج جب مجمببراورعوبمبسيب OO‏ جرب مرب ب بسسببربريدييد 


)١(‏ نمض ۲۵ مارس سنة ۱۹۸۲ بجمموعة الأحكام, س ۳٣۳‏ ص ۰2۰۰ ۱۲ يناير سنة ۱۹۹۸ جموعة 





الاحکامی س 2.45 رقم ۰۱۱ ص ۰۸۶ ۲۹ مارس سنة ۱۹۹۸ س 45) رقم كت ص 4۸۷ ۱۵ 
فودمبر سنة ۱۹۹۸ س 2*٩‏ رقم ۱۷۹ ص ۱۲۷۱ . 
2 ة النقض أن تقسم سحام طلبا محكمة النقض ارح عن الحكم بعدم قبول الطعن 
3 صاحب لتوقیع غير الواضح على مذكرة الأسباب لا يصحح العيب الذي شاب الشكلء لان 
بر ال انیت تسب أن حمل بذاته مقومات وجموده ولا يجوز تكملة بیان ١‏ التوقیع بدلیل حارج عنه نهف 
١ ۶ rt ١١‏ ججمموعة الأحكام س ۲۹ رقم ۸ ۰ ص ۹۳۷). 
ولا يحزئ في ذلك التوقيع على أولى صفحات تقرير الأسباب. (نقض ۱۱ إبريل سنة ۱۹۹۹ الطعن رقم 
۲ لسنة لاق ). 
ومع ذلك قضت إحدى الدواثر العمالية بمحكمة النقض في ۱۷ نوفمبر ۲۰۱۳ أنه لا يشترط شكل 
معين لتوقيع عاي المقبول أمام محکمة النقض وأنه إذ كان الأصل بالئسمة ابيا هو اه قراس صدوره من 
نسب إليه حتى يشت العكس» وكان البين من صحيفة الطعن أنما صدرت من محام مقبول أما أمام محكمة 
اللقض - او المذيلة به صحيفة الطعن يكون منسوبا إليه ومفترضا صدوره منه (نقض نقض 
عمال ۱۷ نوفمبر سنة ۲۰۱۳ الطعن رقم ۱۱۳۹ لسنة ٣۷‏ ق). 
)١(‏ نقض ۲۰ يونية سنة 2١551‏ مجموعة الأحکام» س ۱۳ رقم "۶ ص ۰۱۱۹ ۲ يونية سنة ۹٩٦‏ 
س ۰۱۷ رقم ۰۱۵۸ ص ۸۲۸. ۱۱ يناير سنة ۰۱۹۷۰ س ۰۲۱ رقم ۰۱۶ ص .15١‏ 
وقد قضت محكمة النقض أنه إذا كانت ورقة الأسباب وان حملت ما يشير إلى صدورها من إدارة قضايا 
الحكومة (هيئة قضايا الدولة حاليا) إلا آنما بقيت غفلا من توقيع محاميها عليها حت فوات ميعاد الطعن 
- فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. (نقض ۳ يونية سنة ۱۹۲۸ مجموعة الأحكامء س ۱5 
رقم ۸ص ۰.1۳۹ ۲۸ مارس سدة ۰۱۹۷۲ س ۲۷ رقم ۰۷۲۱ ص ۳۹۹). 
المعتبر هو الذي يتم في ماية مذكرة الاسباب حتى يدل على صدورها ممن وقع علیها جملة 
وتفصيلاء بحيث لا يكفي التوقيع على هامش الصفحة الأولى من المذكرة. (نقض ۱۸ إبريل سنة 
۹ مجموعة الأحكام, س ۶۰ رقم ۰۸۳ ص 0۲۲). ۱ 
وقد قضي أن حضور احامي النسوب إليه التوقيع على مذكرة الاسباب آمام ممكمة النقض وتقریره أنه 
55 ۳ التوقيع. يودي ال أ ن تکون سيلب الطعن خمالية من التوقیم وبالتالي يكون الطعن غير 
مقبول اه (نقض ۱ فمایر سنة ۰۱۹۹۱ حموعة الای‌کای سس 4۷+ رقم ۲ ص ۲۸۷ . ۸ ماو 











. ه‎ ٩ ۶ 


د ۵ ۹ Ns ١‏ ا ۹ و ۲ 4۸ شس یه 1 


22 نشضص 53 مايقو اه + :9 ۲ ۲ الط رکم 8 ۲ ۳ ل 5 لقب 
YAY‏ 


مكتبه المحامي 
://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ ۱۱۲۱۱۵۹ 





عن تقریر 1 ساس 4 فلا يش هه مك ذلك ما هو ولاه من ورقة 1 ] ب من أن ا 
صوره ضولية ماحوذ من اصل کاهس لهذا | العطعن ۶ فد يشير ال أن للمحكوم 
عليه طعنا أو طعونا أعرى اعدت ها جميعا مذکرة أسباب واحدة وقع عل أصلها 
شام مقبول | مام یم النقض› م سا صوره و ية ۵ 4 لكل طعن کاس 
إثبات البيانات الخاصة به في فراغات ترکت هذا الغرض بالاصا ° 


والعبرة هي بتوقيع الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض» أما تسليم 
الأسباب إلى قلم الکتاب فانه لا یستلزم هذا الشرط ۱ 





ف هلعن ر 8 72 8 أن یکو ل ام مقبول 0 مأ 9 
اا فانه یستلزم هذا الشرط . ولكن یلا حؤل أن 
لطع لا يتا م مدو ر د توكيل من الطاعن إلى الدي وقع الأسباب 






بر 


حال دول دللي مانح قهري امتد متد الیعاد إلى حين زو 5 یشترط في هذه 4 








(۱) نقض ۲5 مايو سنة ۰۱۹۸۷ مجموعة الاحکام س ۳۸ رقم ۰۱۲۷ ص .۷۲١‏ 

وقد قضت محكمة النقض أنه إذا كان الطاعن لم يقدم لمحكمة النقض الدليل على عذر المرض في جحلسة 
المعارضة الاستتنافية التي غاب فيها الطاعن» ومن ثم يكون ادعاؤه قيام العذر المانع على غير سند 
ويكون الطعن بالنقض - إذ قدم بعد الميعاد حسوبا من يوم صدور الحكم - غير مقبول. ولا يغير من 
ذلك تقدم الطاعن شهادتين طبيتين تشيران إلى مرضه بعد صدور الحكم المطعون فيه» ذلك أنه على 
فرض صحة عذر الطاعن المستند إلى هاتين الشهادتين - فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في معارضة 
الطاعن يبدأ من اليوم الذي علم فيه رسميا بالحكم. ولا كان الثابت من المفردات أن الطاعن استشكل في 
تنفيذ الحكم المطعون فيه بطلب مؤرخ في ” يولية سنة ۱۹۹۳ وبذلك يكون قد علم رسیا بالحكم 
المطعون فيه منذ هذا التاريخ فإنه كان يتعين عليه أن يقرر بالطعن ويقدم الأسباب التي بنى عليها طعنه 
في ظرف ستين يوما منذ ذلك العلم الرس ي بالحكم الطعو لمطعون فيه. (نقض ۸ يناير سنة ۱5۹۹۷ الطعن رقم 
14 لسنة 1۳ ق). 





OT ۰ ۲ ۱‏ یر ۳ 1 2 
0 ۱ ( 3 من أمغلة ۳ یف امتناع قاسم ال ا ی او أن Yi‏ سمأ rept‏ 0 تشه 3 کا ی سك 2 3 8 1 3 < یه لوا گنه 3 
سر رقم AY‏ س TT?‏ 


۳,۸۹ 


مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 





دم ااب فور زوال المانع كما هي الال بالنسية از 


OE‏ إعداد سا ا الطعر: ۳ 5 اذ ماه 2 على ال بكم 
میهد الاسیاب > 5 کا أن اه a pe‏ آیام ٣‏ تاریخ زوال المانع | م القهر 30 فيأ نس على 






الط بوب فيه 1 4 لذ آ3 ۱ ل ها 8 


| همأ 
نص عليه القانون بشأن الحكم الصادر بالبراءة الذي ۲ يوقم فى خلال ناحیر 
م ۱ لود 
52 5 


نکم الصادر بالإدانة في خلال ثلائين یوما من تاريخ 


۱ متداد الاجل الذي حدده تن للمحكوم عله 
لحكم وتقدم الاسباب, إذ کال یسعه ١‏ 














٤ e 8‏ 
هی وس یه زر 


سین( 50 ۲ ۳ ۱۹ 67 ۰ د إلك ١‏ نت م وله رسممية بمناسية تورة ۳۳ ۲ يولية مس 
e 1‏ م" إلى 9% 1 9 ۲ 5 لية سئة ۱ ۱ 8 ۲ / ۰ 
















ولا يسار ۶ طط ۲ الاسیاب 2 9 قت واحد بع ر پر ! بالطی. 
کملتها ل والاعتداد با قانونا. والعيرة و ة في احتساب ميعاد تقد 


الأسباب بو 9 1 قلم | الکتاب فاذا آر سلها الطاعن بالبرید كانت العبرة بوصوطا 
إلى هذا القل 














ولا يعد مرض المحامي أو موته من قبيل الأعذار القهرية. (نقض ۲ يولية سنة ۰۱۹۹۸ بحموعة الأحكام, 


س 4٩۹‏ رقم ۰۱۰۸ ص ۰۸۵4 ۲ مسبت سنة ۲۰۰۰ الطعن رقم 44۱4 لسنة 3۸7). 


نقض ۲ ین سنة ۱۹۹۸ جموعة لسکا س ٩‏ رقم ۰۱۰۸ ص ۰۸۵4 ۲ مبتمبر سنة 












نضت به محكمة النقض في ۱۱ فبراير سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم ۱۳۰۹۵ لستة ٩هق.‏ 
+ يضمن تقریر الأسباب الاشارة إلى العذرء فلا يجوز تقدم شهادة بالمذر الرضی بعد میعاد 
تقلع الاسباب. (نقض ۲۸ إبريل سنة ۱۹۹۹ الطعن رقم ۲۱۹۱۷ لسنة 1۳ق). 
(7)اشيئة العامة للمواد ابحنائية۲۸ مایو سنة ۰۲۰۱۲ مجموعة الأحكام س 8م رقم لماص .٤٤‏ 





#4 له ونا 0 ۲ 3 ۳۳ 3 ا ۹ 
۳( نفس ¥ ۱ پنایر 7 ۶ 8# 1 1 عمو یاه الا شتا ی ۷ ۰ uF e‏ ی ۱ ا" 
۲۸۵ 


مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


م أو اا e‏ "۳ | | اف الصنانية 





۳۳ 


f ۳" 1 1‏ ۲ 
7 و وش مت محكمة النقضص انه ادا كانت ۱ تا نزن التکه ميلية لا ٩‏ مل تارچنا 


4 م۳ ا م أ وه 8 ایکا بأ 48 تمه ف ال et‏ ایل ا 98 1 5 8 , الميعاد اد 3 
و J‏ مو ر لا 4 ایب ها وم مسجل 


(} م‎ ۰ e مج و‎ NE 
1 5 سر 3 0 کیو ۱۸ و پتعرر 3 8 لذلك ۱ اللا اتشا شتا‎ E 7 90 8 قانو 1 فأ 4 ۱ 1 ۳ کو‎ 
۰ - 59 1 
سسا ليبا لد 2 فد 1 سب ال تجون‎ N میعاد‎ ٠ بت بت 37 سل‎ hme ومن 5 مر ر ان الشارع مأ‎ 


Mr 9 ۳ 20 rR 2 5‏ یک هي لحك 7 او A‏ الملع,. ۰ كسس 





الأسباب المقدمة ل ايعاد 
للمطلع ,عليه أذ اراد لاه ل وهلة موطن الادعاء مخالفة القانون أ أو البطلان 
ومن ْم فإنه من غير الجائز تكملة هذه الأسباب پابحلسة أو بالمل کرات اللہ إلا 
أن تكون أسانيد شارحة للأسباب المقدمة في الميعاد لا مكملة : 














ب ما قلناه آنفا بشأن امتداد ميعاد الطعن بالنسبة إلى الحكم الصادر 
بالبرا اد لاي ا ايوس ا لي 
اه دام اغبت ينه ۱5۵ ثلاثين يوما كاملة منذ اليوع ۾ التالي 
للتاريخ الذي صد.ر فيه 3۹ اء 7 ل يكن وفت حریرها قد اودع 
ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد» وأن تكون هذه الشهادة قد 
صدرت قبل انقضاء ميعاد الطعن وإيداع اساب 





(۱) نقض ۲۱ نوفمبر سنة ۱۹۹ بجموعة الأحكام س 4۷ رقم ۰۱۷۲ ص ۰۱۲۲۱ ۱۰ نوفمبر سنة 
۸ ۱ س 15 رقم ۰۱۷ ص ۲٩۱‏ ۱. 

(۲) نقض ۱۰ أكتوبر سنة ۰۱۹۷۹ مجموعة الأحكام, س ۰۲۷ رقم ۱۱۳ ص ۰۷۱۸ ۲۲ فبرایر سنة 
۰ مس ۵۱ص ۰.۷۵ ۱۸ ابریل سنة ۲۰۰۰ س ۱ص 1۷. 

(۱)قضاء مستقر مثاله: نقض ۸ مايو سنة ۰۲۰۱۳ الطعن رقم ۲۰۱۰ لسنة ۸۳ق. 


TA“ 


/1963362150351436/ سس 00 








set ما‎ 5۹1 





ITY‏ اناده 5-6 من ۳ نول 5-5 ٠‏ اسسا و در ۱ وات الطعن 1 مام حكمة النقص 

2 ۱۹۹۲ على أنه إذا يكن الطعن مرفوعا من النيابة 
١‏ 0 

بعقوبة مقيده للحرية ۳ - يحب لقيو له أن يودع رافعه 


بقرار من جحنة المساعدهةٌ | 





المعدلة بالقانون رقم ۳ |( 






العامة أو من | 








1 وتعفى الدولة مب هيدا 


ادا وكذلك يعفون من 4 القضائية. ولا يقبل قلم الكتاب التقربر بالطعن 





والأصل أن ااا المالية ۲ یوحبها القانون تنجم عن علاقة مديونية بين 
نج : ۱ بل ۱ م "5 508 1 ۱ 8 
الشخص والدولة 5 ولكن المشرع قد يوحب بصفة استثنائية الوفاء بالالترام الما 


1 
9 پلا‎ 
0 
el! 





(۱) ويستوي ف هذه العقوبة أن تكون مشمولة بالنفاذ أو مقرونة بوقف التنفيذ. 

)0 وقد مت لطاده ۱ 0 | القانون رقم د لسنة ۶ ١65‏ الخخاص بالرسوم 32 اواد انامه 6 یه کسید 
صيلها کعرفة النيابة العامة التى شا امهال التهم ف دفع تلك الرسوم أو قبول تقسيطها. ول یکر س لضي 
عدم أداء تلك الرسوم عدم قبول المستند أو استبعاد القضية من الرول» إذ لا ينص على استبعاد إلا في 


سال اسم اء بافي لرسوم 3 32 1" الك نية عن الشضصية المدنية كلها اه گید‌ها» e‏ طم للساده ۲۳ 


کوب 


دسم 


س القانون رقم ۹ لسنة ١545‏ بات الرسوم 4 لقضائية «التوسق 2 انواد اة و ار اسیا المطللات 
على عفالمة هلا النص . وقد كان اطرسوم بقانون رقم ۸ تلسنة ۱٩۳۱‏ بانشاء که النقضی وال برام 
ينص ف لمادة ۱۸ منه بشأن الطعن في المواد المدنية على وجوب إيدام صورتين مطابقتين للأصل من 


۱ د ‏ !۰ 5-0 , ع م م ® f“ Hy‏ فى a.‏ عأ ۱ 
الحكم المطعون اميك ؛ ارآ صت ي 1 شش 2 أ الطعوث ال السورة اشا مي 2 پدهع ا الرمسم ولكنها م 





5-6 : ا و د : 0 08 5 4 ۱ 
تقض باستبعادها هذا السسسبء كما تقس پاستیعاد القضية أو بعدع قبول الطعن» بل وحهت أ 
: م 0 الخ اك 5 
إلى شنم الکتاب تحص رسیم العسورة الثانية هن ایهم نمض مدي ۰ فبراير سنة ۱۹۳۵ جعموعه 
القواعد» aw‏ ۱ ¢ رقم ج ا ¥{ 
TAY‏ 
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إحرائي برنب 0 آتارا قانونية معينة. ومن هذا القبيل إيداع | 





1 ا 3 مجنو 8 بر 5 ) اب" ل لیس أ على امه عد 8 قبول الطعر 


ik ود‎ 





لطعن بالنقضء 
وكذذ ری 1 دشن ف المادة ۲ ۱ ۶ ۱ جرا ات فقل تمصت > على سيق وط 0 وت 


اذا لم بتمدم اأ هم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحر ية واحبة النفاذ تلتشین 7 
ردا ۸ یتمدم ۱ 






قضت محكمة النقض أنه ذا كان الطاعن ۸ يقدم الکفالة 0 عضر قبل ابحلسة 
ققضت احکمة غياييا بسقوط الاستتناف - فان سداده الكفالة قبل نظرالعار: 


۱ يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظ فیها استئنافه اول 





لا يكون بحدیا مادام 
(je‏ 
لد : 


4 8 یسست رط لتقسم الكفالة ال يكون | لحر ممدما من غير النيابة | العامة | من 
غير احکوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ية. ويتمثل ذلك في الدعی المد والمسئول 
اخموق المدنية 30 عليه بالغرامة. وبالمثل إذا كان الحكم صادرا بعدم 


2 


لا خخصاصء او أو اذا كان | کم صادر بعقوبة مقيدة للحرية ۳ الطاعن فصر 


د یت که انق يداع الك ی لطم لقم من ر النيابة العامة 


ف ١‏ الى كم الصادر بعموبة المنتع من الإقامة في مكان معين ال منصوص عليها في قانون 
المحدرا 0 
ر ا لا + 





وقد قضت محكمة النقض أن تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية 
الذي نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم ۳۱ لسنة ١۹۷٤‏ بشأن الأحدات 


ِ 





30 وكات ۰ گائون الاجتراءا ت الإيطالي یس 8 اطاده ۱ مه على أنه | ادا أو حصب 3 ضابع د.مهه کیا 


مباشره عمل ميم نع فان تقال م م مراشاة ذلك 5 و عدم كفاية الطایم يؤدي | ی عدم قبو ۱ لعمل ويحول و ل 


القيام به ¢ وا | قبل العمل أو سباشر ته دول وصح هلا الطابع فأنه أي پر دسا ۳ دللی البطلان. ثم 


تصسلار القانون رقم ۷ لسنة ۵ 2 5 ١‏ بتعديل | المادة كم ۱ الکو 0 على أنه أ أضدي جر 


۱ ۱ ل« 0 هب‎ 5 . n 
ممالا معينا رمسم دمع فان ملع دقع هد ار أو عم كفايته د يؤدي أن عدم فبول العمأ‎ 


یا م 
من القیام به» وذلك دون او تعلال پاجزاءات المالية التي تس عليها القوانيي. 
۲( نفضی ۱ پر ابریل مه ۰و٠‏ دمو شوه الأحكام سس ۵۱ س ۱۲+ 
)1( نقض ١5‏ ناير مه ۹۸۰ السو ره الاحکای 


YAA 


. رم ۱۲۳ ۳ م‎ 2 ١ E 
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والمقابلة للمادة ۱۰۱ من القانون رقم ۱۲ لسنة ١375‏ بإصدار قانون | 





1 + ١ 1 


الأحدا سا 


٠. ۳ ۳‏ #۲ ف : 2 اب مه ۴" * 1ه ايه : 
عقوبه جنائية بالمفهوم الما نوي رتبها الما نوك لصتف ماص من اناه هم 
ومن ثم فانه لا يلزم لقبول الطعن في الحكم الصادر با یداع الكفالة. 


۳ ل 





بواسطة قل م الکتاب آن و 1 امان هل 
یرل في هذه اله مو عدم اقبرل ا لادی الذي سلا في نا 















(۱) نقض أول نوفمير سنة ۰۱۹۹۸ الطعن رقم ۲۳۹۹ لسنة ١ق.‏ 
(۲) انظر رسالتنا في نظرية البطلان في قانون الإحراءات اطأننائية) سنة ۱۹۵۹ ص ۰۷۲ ۷۷. 
(1) تقض ۷ دیسمپر سنة ۱۹۳١‏ مجموعة القواعد ۳ رقم ۰۲۹۹ ص ۰.۳۹4 ۱۲ دیسمیر سنة ٠‏ 
۵ مموعة الأحکام: س 1 رقم ۰1۳۰ ص ٤٤۲‏ 
(۲) مود مصطفی؛ ص ۵۷۵. وانظر: نقض ۲۸ نوفمير سنة ۱۹۰ جموعة الأحكام؛ س ۱۱ رقم 
۸ص .۸۱٩‏ 
۳۸۹ 


https :/WWW. e k.com/g up 1 اا‎ 50351436/ 





بالغرامة 0 هذه المالق فحجاء فانون حالات وإجحراءات 


حي 


نص على مصادرة مبلغ ١‏ الكفالة7'). 











زس نقطر على أن أنه إذا كان الیک 
الإعدام ۰ على ميا العامة أن 4 ض |[ القضية عل شك 
1 









5 سن نع أ يهب على اه عام اليا به سواء رآ ناکم بالإعدام سدية 
۳ یه 4 9 لوا فير | خی ازع الكافية نحو ۱ 











(۱) ویترتب على هذا الاختلاف ما یأق: 
۵ للصادرة لا تتأتى بطبيعة الحال ما لم يكن الطاعن قد أودع الكفالةه هي لا عل ها | ذا كان الطاعن 
فد اعفي من إيداعها بقرار من نة المساعدة القضائية. وس عاد ذلك طبقا للمادة 
EY‏ اجعراعات) حيث كانت الحكمة ي بالغرامة وا » أو الطاعن الكفالة أ أو / يودع (e) ٠‏ 
ر طيمًا لقانون التقضص يحكم كمأ | دا قضي بعد م جوا این و پبسقوطی فضلا عن الحكم بعكم 
4 " ا وقد كانت | اطادة ا جمراعا ءات قاصرة على المالتين الأخيرتين. (a+)‏ ورفم فانون النقص 
۴ لغرامة إلى خمسة وعشرین جنیها بدلا من عشرة حنیهات. 3 رقع المشرع ع الكفالة ! إلى -خهمسة 
ابچ أم م ما 
9 5 إلى عشرة امثاضا ۱ وذلك بالتی معد.یل ۳۳ آد خحله اناد ۱ من ۳ 5 ۷ لسنة 
١48‏ بالقانون رقم احا لسسدة ۴ ١‏ , - 1 5 ۱ 


۳۹۰ 
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و قد أو جح ۳۳۹ روا 0 أن يكو 9 اححراء 5 4 507 ةق ا میعاد المل 
(ستون پوما) و ۱ أن يكون مشفوعا مد کرة ی النياية العامة ف لحكم. على أن 
بحاوز هذا و أو عردم تمدسم مد كرة لرأي یتر سب عليه عنم یل عرص النياية 

ززم ص على محكمة || انق 5۳ ذلك ب لگن ١‏ الشارع انما أ راد مدا التحديد ‏ کر 





ا 
وعدم لر الاب مهتوحة ال غير كماية والتعجيل بعم رص 





ایی م الصادرة حضوریا ۳ على محكمة النقض '. والقول بعدم قبول 


«¢ 


7 مشيلا هه القانو 8 من 9 و سب تس 3 ۲ 








على محكمة 


حكم سواء بسبب بطلا: اخطا 3 


كب 5 ۱ 
تكون على عناصره كافة 
کی 35 7 





(۱) اطيئة العامة للمواد ابحنائية ۱١‏ مايو سنة ۱۹٩۱١‏ الطعن رقم ۲ لسنة ١‏ ظ ق (هيئة عامة). نقض ۱۸ 
يناير سنة ۱۹۸۷ جحموعة الأحكام؛ س ۳۸ رقم ۰۱۶ ص ۰۱۱۱ ٤‏ مارس سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم 
۱ لسنة ۰ ق. ه مارس سنة ۰۱۹۹۷ الطعن رقم ۸٩‏ لسنة 5"ق, ۲۹ سیتمبر سنة ۱۹۹۷ 
الطعن رقم 4471۷ لسنة 5"ق. ۱۸ مایو سنة ۱۹۹۸ الطعن رقم ۲۵۲۳ لسنة ۷ق. 5 مایو سدة 


ارولی ۱ شم ۳ به 5 8 ۳ سس 7 5 ۳ 1 





۸ الطعن رقم ۲۱۱۲۰ لسنة ۹۷ ق. ٩۰‏ مارس سنة ۱۹۹۸ 
۸ نوفمبر سنة ۱۹۹۸ الطعن رقم ٩۱۸۹‏ لسنة 1۸ ق. ۱۰ يناير سنة ۱۹۹۹ الطعن رقم ۳۹۳ 
لسنة ٩1ق.‏ 

۱۱۹۱ نقض 55 إبريل سنة ۱۹۰ بحموعة الأحکام س ۰۱۱ رقم ۷4) ص ۳۹۵. ۱5 مایو سنة‎ )١( 
س ۰۱۲ رقم ۲؛ ص ۰.۳۸۵ ۲۲ آکتوبر سنة ۰۱۹۳ س ۱6 رقم ۰۱۲۳ ص ۰۱۷۸ ۲ دیسمیر سنة‎ 
۱۰۲ فبرایر سنة ۱۹۷۹ س ۲۷ رقم ۶۱ ص‎ ۱۵ ۰.۷٩۹۸ س ۰۲۵ رقم ۰۱۷۲ ص‎ ۷۶ 
ونقض ۱4 يناير سنة ۰۱۹۸۷ س ۳۸ رقم ۰۱۲ ص ۹۲. وفيه قضت محكمة النقض باتصاها‎ 

بالدعوی رغم عدم تقدع النيابة مذكرة بالراي 


(۲) تقض © قبراير سينة ۰۱۹۸۷ تعموضشة اکا من ۳۸ ركم ۳۲ س Es‏ اول إبريل سنة ۰۱۹۸۷ 


س ۳۸ رقم ۸ ص (SF‏ 
۲۹۱ 


یووم httpS ۰ facebook.‏ 
اب # 325 اه 


0 
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۳ بت ۱ ۱ 4 و ا له ثم‎ Î 
۱ ۳ 4 4ا ۱ 2 نمف اشک,‎ ۲ f مرول ۱ ممأ وهي‎ | E Eo o 2 | و کم ۸ ۳۹ ر‎ 


الدعوى إلى محكمة امو ضوع لنظرها من حدید. 


ويتميز عرض القصية ع شیكمة اليم هی عر ال تن الحكم فیما یتعلق 1۳ لر 
العرض ؛ ذلك لأن ۱ لعرض لا بشید امحمكمة بوجحه معين ما تذكره النيابة العامة ف 
8 ۳3 
صعنها . 0 اق العلعن بالنهصضص» فإنه يفيك المحكمة أ د 5 ر2 فيه من آوجحه نة 


اي 
ان عرض القضية على محكمة النقض يجعلها متصلة با من ج تميع الوجوه التي تصلح 
سببا لنقض ا حک ولو لم تقدم النيابة العامة مذكرة برأيها. 








وتطبيقا لذلك» قضت عكمة 





و۳ ادا نله ی * ن تاريخ اصداره 3 ات ف | ۱ شي ۽ 
من ا Ke e‏ واسيب شی ا طعن النيابة 
العامة يسكت ف یک عدام ينطوي ي ذات الوقت على عرض القضية على 


7 ت الإعادة؛ 5 وا 5 ٤‏ ذلك أن م محكمة المدايات في ٤‏ 
أنه و ا رأي المفتى قد صدر باجاء 












کی لا يشترط أن يثبت في الحكم مراعاة ميعاد العشرة أيام المقررة لابداء رأي 


ار سي 





لفقي ٤‏ ر 5 هت تيع بعدم جواز عرص النيابة اسا 5 0 


حكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) على محكمة النقضر 
اه “كام ال تفه 1 ۵ من تلك ایک 











(۱) نقض ۱4 يناير سنة ۱۹۸۷ بحموعة الأحكام س ۳۹ رقم ۰۱۲ ص ۹۲. 
۷۱ نقضص 1 اا ا لاو من كل رقم 65م ص 11۰ 
30 نقض أو ب ابریل سین AY‏ ۱ دمو قة الأسحكام» س ۰۳۸ رشم AA‏ یں + OT‏ 


)۳( نفس ۸ ۲ مايو سلكت + #8 4 اع گس له الا سكام مس ۱ رقم ۵ ۲ ۱ 4 e‏ ۷۸۰ 


اد 5 3 2 
۲ 2 نمض a‏ پنایر سن ۱۹۸٩‏ كسمو قد الا سام ي ع رقم FF ۵ e‏ 
500 3 ا د 5 5 ا ی 
(5) نقض اون فبرایر سنه ۱۹۸ جحموععة الاسم ماج س 1۸۰ رقم ۲۷ هی ۱۵۲. 


۲۹ 
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۰ وگ 0 Crim. 31 janv. 1929, 8 dull.‏ ۱ 
فضاء محكمة النقض في شأن الحكم بسقوط الاستيداف لعدم التقدم للتنفيف حيث قالت اع 1 
3ك ع بالا تناق الذي کان قل توافر ليه 


ان هذ الست صل جحزاء إجمر ائي 7 بل ی 9 حقه في مباشرة الطلعن 
لحكم المستانف - در به الحكمة من تلقاء سس دون التفات منها إلى أمر الاستنا 












۳۲۳ 
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3 جرا أا ست الطعن بأ لنقض ؛ قو م لو بحول و 3 ۱ ك 7 
التنقيك و یطعنون ق ۱ الوق 9 Aan‏ بملریق جين 








سالبة) شب sS‏ م بر 8 2 هذا الالترام مأ يلي : 


ر ب 


الحكوم عليه بعقوبة مقيدة رأ 
۹ 


اة رعه وبة مقيدة 0 یه بقد پیر مید 3 ( کما 


قبة البوليس). ولا يكفي 






هو الشاً ل ب 


كر د الیک 


ولا عبرة Ea‏ اجحرعة أو ری ۱ المقيدة للحرية و سواء أكانت عقوية 
حنایة أم عقوبة ججندحة , 

ولا يسري هذا الالتزام على احکوم عليه بعقوبة الاعدام إذا هرب بعد الحكم 
س أنه فصلا 7" أن هده 0 ا مهیده ا فال حن 





٠١ يشار إلى أن احکمة الدستورية العليا قضت يحلسة ۲ يناير سنة ۱۹۹۳ في القضية رقم ۲ لسنة‎ )١( 
قضائية «دستورية»» (النشور محسوعة أحكام الحكمة الجزء الخامسء» اتلد 3 ص ۱۰۳) بعدم‎ 
وبسقوط احکام | اد الرتبطة كماء وهي‎ ۱٩۹ ٤٥١ دستورية نمی المادة ۵ من المرسوم بقانون رقم ۸ لسنة‎ 
المواد 5 و۱۳ و۱۵ منه. كما يلاحظ أن مشروع قانون الإحراءات امنائية 55 حظر الطعن في‎ 
الأحكام الصادرة بالتدابير (المادة ۳۸۲ من الشروع).‎ 

۹٤ 
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۲ E هس‎ 8 ot e او | ا‎ Mas #شو‎ 





3 يمار ص هلا لالترا ام أن يكون الما گن قل با اسر تنقيك العقوبة قبل یو م الجلسة 
ل 2 2 پا زرم م فلا يشما ترط أن یج و فل بدا التنفيذ وگ ب العم ۱ بالعطعن ل أي 





re 4 3 4 3 5 #2 0‏ 7 الل ٣‏ پن 3 ۳ 35 
۹ ۹ 4 کو لیب اب بأ التنقيك 9 سب الملعر yt‏ ا 6 یه کل ۳ من التنف ١‏ کیا يوم 
۱ ت ١ 4# nt‏ 9 
الل .2 الیل دة لنظر الطعن؛ فدهي هله الحالة , n‏ الحكم بسو مل الصلی. ۱ 


عليه بعقوبة مقيلمة للحرية | إذا 1 يدن ۳۳ قبل يوم م الجلسة مدکی منح اكوم عليه 
4 ۱ ۱ ی 9 یه مر ل اليو السا اق على ١‏ امتلست 1 اما بش ۱ ی علی 
بة المقيدة لحر رل 0 / 










قانون سحا "ت و احراعات 
4 لسنة ۲۰۰۷). 








زر فا جونج مج ولد برجم FOULS FREEADS‏ 
رم .393 كم Lrim..22 aout. 1959, Bull.‏ 
99 انها TE.‏ زر ۳ ستة 1١83855‏ اه 3 7 ۲ ۳۱ لسنة 153 
وم .4669 عم Cron ۵ Hov. 1933, Bull‏ 374 عم Lrım. 4 066 1902, Bull‏ 
3 ل چ مکی کس 4 عم تیب لیر وه 5- ¥ تست ده ید ی للد كذ شمه + 
۲ رقم ۸۷ ۱ 


۲ ٩ ۵ 
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الوسيط هي الاچراءات الجنانية 


۹ 8 0 5 
9 فل mw}‏ ماز مسا ۳ ,5 یه النقضص اليب نی نت ج‌صمها ت64 حرز الول 5 المبني على | | ل 
۱ 9 2 ی 1۳۹ 


0 
5 
۱۳ 
۵ 
: هار 


الضاف 97 اند کے )2 00 ۳ ۱ 5 لیا As‏ کک آل الیل 3 0 كانم حك استشحل 8 


۹ 
الي لُتذفيك وقضي ف ١‏ كاله بوفم 3 ۳ مگ ف ون الفصل ف الطع" 





يتر س هدا الالتزام أن يكون ال سا فاد | كان التنفيك فلت ۲ 2 


على ال طلاق » رکون التتفيد موا 0 أو بقرار من ا او بقرار من الا 








التنفيذع ما | عدر کے مس بی NEA‏ 0 


5 عقوبات قبل نظر الطعن باللقض. كما قد یصدر الحكم بایقاف التنفیذ بناء 








لسفيذ أو تأجيله مؤقتاء بقرار من النيابة العامة أو من 
لسلطة المختصة بالتتفیذ( ولا عبرة بسبب هذا الإيقاف» وليس من شأن محكمة 
النتقض أن تبحث في مدى مشروعیته لأن إيقاف التنفيذ يسقط عن احکوم عليه 
الالتزام بالتقدم للتنفيذ مهما كان سند الإيقاف والعبرة هي بالتقدم للتنفيذ. 
ومن مبررات الإيقاف أو التأجيل کون امحكوم عليها حبلى في الشهر السادس من 
احمل (اناده ۸۰ إجراءات))» آو کون امكو عليه مصابا عرض يهدد - بذاته أو 
بسبب التنفیذ - حياته ر (المادة 845 إحراءات)» أو إذا أصيب احکوم عليه 
بمنون ٠‏ الماد CAY‏ ! جراءات) أ أو كان الطاعن وزه جحته محکوما علهما بابس مده لا . 
تريد على سنة وکانا يكفلان صفیا ۸ یتجاوز مس عشرة سنة كاملة وکان هما محل 
إقامة معروف بمصر (المادة ۸۸ اجراعات). 





(۱) نقض ۲۲ مارس سنة ۱۹۸۹ جموعة الأحكاف س ۰ رقم ۷١‏ ص ۰8۲۷ ۸ يونية سنة ۱۹۸۹ 
E‏ 508 رقم ۱۰ تس EF‏ 
(؟) نشض ۲۲ مارس سنة ۱۹۸۹ ۸ يولية سنة ۱۵۸5 سالفا الذک . 


۳ 
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روط إجراعات المامن 





۲ ۱ يدن‎ f 
wate qh EE الستید‎ ۱ ٩ اجمازت اة ۳ ۳5 مر 1 رقم 9¥ 5 که 6ج‎ 
لسنة ۲۰۰۷ ححمكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة. و هده‎ ۷٤ القانون رقم‎ 
ای مد ۹ لنظر ۱ او / ۳ 0 أمامها 2 ميعاد أيه جاور سس هور 2 وڪيل‎ SE اة‎ 


ملف الطعن إلى النيابة لتو ث0 مک برأيها حلال الأحل الذي تدده ها. 








شت هط طبا شرا م الحكمة وب جهرا 3 ادا اطلب | - عن بي 5 ي حكم عاد رام من 


50 o, 0 
E هله ا‎ 32 39 > ۱ G8 م‎ 






يننا 





مكررا من و ن خالات وإحراءات المع . أمام > 
بموجصب القانون 0 5 لسنة ¥( 








٠ *‏ مرن ۳ 82 00 : يم 1 


نص المادة ۳۲ کول ۶0 

محكمة استشاف القاهرة م با 7 حنح) و 

۰ العلة ولأن ا بير ما هو إلا عقوبة في ۹ اس موز 
هذا التدبير. كما نلاحظ أيضا أن ن العقوبة سواء كانت مقيدة 

هي من نوع واحدء ومن ثم فان النص على ١‏ 

مكررا دون المادة 4١‏ الخاصة بسقوط 

سیک ١‏ القانو ن بشأن هذه العقو بة. 




















(۱) تقض ۲۹ إبريل سنة 21١954‏ بحموعة الأحکام س ۹ رقم 4 ۱ 
لاعن ان يشام طلس 53-15 ET ER‏ ټک لذكرة | اغات الم 1 مادام SEET‏ قبل اننها ۽ ميعاد 
تقلع الا میا . 


۲ ۷ 
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۸ ينضم القانو ل 5 25 جوا التنازا ل عن الطعن» 3 من 9 کب الرجوع إن 
القواعد العامة. ويي هذا الصدد يجب التمييز بين الدعوى ابحنائية والدعوى ١‏ ار 
التبعية. 


اس الجنائية ئية تتعلق بالمصحلة العامة ولا يجوز التنازل عنها بإرادة النيابة 
| کر لش مدن أحدها ف امك انا بيت الدعوى اشاي 








وعلى ذلكء فإذا دحلت الدعوى في حوزة محكمة : 
المقدم من النيابة العامة امت ١‏ التنازل عن الطع. 


القبيل كان عليم الاثر. 








٩ ۸۸‏ ؟ 
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المرافعات | إلغاء جميع إجر ا الصومة يما 2 دلا التقریر بالعلعن» وقضت نالا 
ال ل الس 











ن الحكوم عليه | | كان هو الطاعن الوحيد في ای م الجنائي 


و 5 


من هو لذي كفل سر ادعو ادا انم ما وا و 


۱ ۴ ی 59 | 8 و 53 مرکز 
للم 4 0 عليه مصلحة حاصة في بقاء طعنه لاحتمال قبو له ۳ 


الجنائي ومدى مطابقته للقانون من الناحية الموضوعية أو الإجرائية 





لححة ليست حاصة تة هي ۰ 


الدعوى ١‏ اجنائية ف حوزه المحكمة بتقریر 





با الخاص يبدو واضحاء رغم تعلقع 
بالصضاخ 5 2 0 ر +7 
مسد 





نة. 0 أكد و حواز التدازل عن هذه الدعوى 


تيبب 


هوق ال نية ار يترك واه 


rich اا امم الا ا سا و2 ریز ور وج سک وه‎ ard ru viii blob SHUN 


۳ 4 يل بي‎ mw 
. ٩۷٩ نقضی ۳۱ دیسممر سلة ۱۹۸6 موعة الأحكام: مس ۳۵ رقم ۲۱۸ س‎ .)( 
+ ق‎ 
1 ۰9 0 > 1 1 = ۱ -م‎ 5 1 - ۰ r ۶ دأ + بو س م‎ 2 5 
يلاحظ أن تقادم العقوبة يبدا من تاريخ صيرورة أشكم باتاء ما يعني أن الطعن بالنقض يؤحل بداية هد‎ )۲( 
ا س ر اا دس این‎ 
التقادم إلى ما بعد الحكم الصادر من ممكمة النقض برفض انعلمن.‎ 


اب 


وه ی : aS‏ ا ™ SATO Ê,‏ 
00 اشاي 1 شبرایر un‏ ۳۳ * ك ۹ اتان ب سم 3 يه ۶ 0 الوم بيط 


555 
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ليس للمد کي با مو ق المدنية أن ا زل کن الطعن وهو دود بد‌عواه ا 


ك 2 
تقو ۱ ار و ا ۱ ۱ موی ۳ سوله الها انو 0 ایاها 3 ۴ Aa‏ اخمرى فان 


هد.ه 00 ی 5 عصاح لح مدنية بحتة؛ ومن ثم فانه صاحب الحق في التصرف فیها 


ردو 


وهذا اجى حاز القانوت في لا ۰ اجراعات للمد گی ي امد 2 ۳ هده الدعمی ق آرة 


حالة كانت علیها. 


8 ەر 57 دا الردا على اس ل عن اسلوم, 
هله « قوف م هذا فا أن تد ضوله ف الدعوى هو بر 


8 ۳ المد المطعون 58 9 . ومن ثم فإنه يكون جائزا بالنسبة إلى الطاعن 
کی نک وسته سق التصرف ف الحقوق التي قررها هذا ا کې وهو المدعي 
الطعن هو ترك للحصومة يترتب عليه وفق المادة ۳ مرافعات إلغاء جميع إجراءات 
الخصومة ما في ذلك التقریر بالطعن» ولد به يتعين ابات نزول الطاعن عن ره 








بالتقض. یترتب عليه ترك الدعوى المدنية 











1 بظم ل القانون هذه الإجراءات. ا أنه لا يجوز 7 إجحراءات ترك الدعوى 
المدنية الي كما المادة 51١‏ إجراءات» فهذه الإحراءات تتعلق بالدعوى المدنية 


ي 


Page. p. 266.01)‏ 
ویلا حظ أن الادة ۲ ا(جراعات قد نصت على آنه عند ترك الدعوى المدنية يجوز للمدعي أن يرئعها 
أمام احاکم الدنیت ما ۸ يكن قد صرح بترك الق المرفوع به الدعوی. وهذا المعنى لا يسري على محکمة 
النقض؛ لان التنازل عن الطعن سوفب يؤدي إلى قبول الیکم المطمون فيه مما يودي إلى أ ن يحور شوه 

الامر ال مضي . 
(۲) نقض ۲۱ اکتوبر سنه ٩۷ ١‏ ۱ : كترسوضة الأحكام س ۳۷ رقم ۱۸۲ ص ۷۹۸. 
¢ 4 9 


فد الاس 
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شروها اصن اجه المتعي 


“لامي 
۳ 


5 جذها دو ل أن مسر الق 51 فو ۸ لبك الد کوک و( الل 4 AN‏ هي 


۰ € ج ١‏ / 8 5 4 3 : 
الصضه يي للدعوی عن طریق عم ارو ور بعد اعلانه لشخحصه ۹ عدم ارسا له وكيا 


4 4 أو عدم إا ئه طلیات با رالاده ۱ ۲ اج راء مات ). 


ام | الا زل گی اللىي 9 


محكمة النقض» فانه یتعلق باق الرفوع به الدعوی لانه بو ي ال ا ی 


سای فيه فيما قطي به 9 شأن هذا الحق اثر 
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a al‏ رب ala LLL‏ نتحزاجونيهو 


)1( نمس ۸ مایو 3۳ ه ۵ ۱ چم ية الاأحکام. س 1 رشم ۲ ۰ ۲+ ی 6 ۷ 
۳۰ 
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f 000‏ ۱ 
رعو حلاف الیداً سالف البيان» فان للطعن بالنقض 


- وففا لقانون 
1 راء الجنائية ا سي - با وبا التتفی ود لك تعلبيقا الى م اده 


4 با‎ ١ 











ص المادة ۵1٩‏ من القانون ذاته 
ي الطعن وقف تنفيذ الحكي 
5 ۱ ها ۳ اھا ۲ ۱ * أ 

i (e ا ا يلما‎ ret 


أن إيقاف التفیذ أثر 
عام ومطلق يسري على جيع الأحكام المطعون فيها والعقوبات المقضي با 


الأحكام؛ ما لم ينص في القانون على غير ذلك7". 








حسبما بينا فيما تقدم ا حماية للنظام العام منح القانون الفرنسي 
ع سلطة تقديرية اعقیید أ ثر الطعن بالتقض الواقف للتنفید» وذلك جا 








Crim. 5 juin. 1997, Bull. n° 228. 01١ 

Crim. 16 مب‎ 1959, Bull. كم‎ 136,9١ 

Crim, junv, 1976, Bull. n 41 
Lrun. 18 nov. 1986, Bull. f° 7 
Crim. 26 fêver. 1997, Bull n° 78. 


1503501 02 190 هبو واره © لكلنفتله ح] 52 httos‏ 





6 عليه َك الادة ۵14 إجراءات رسي من ا نه يجوز محكمة e‏ بقرار 
لاد من 7 الجما ا 2 على أنه يجوز نضت 
بالإدانة في جره جمركية أو و ئم التهرب كن لضرائب غير الباشرة أن نفرر 

۱ امتهم 7 0 الط بالنقض . كما نص قانور ن الى رور افر رسي ق ١‏ المادة 









ف 








نه رعم استمرار حبس 
الاسعناف» فان عقوية ۳ د امكو ا ا لا کون ق قابلة للنفيا 





وبناء على عدم ۾ توافر الاثر الواقف لمتنميل ر 
فان الوسيلة الوحيدة لإيقافه هو لکل د في ۱ 


الأحوال أن تأمر ہو قف التنفيذ حي 













وهنا يجدر التنبيه إلى أن إيقاف | ٠‏ ی في هذه الحالة بناء 0 ا 
علی قيام الم أن اوشکال لا يرد إلا على تنفيذ الى 






یو نف mt‏ 


5 اسي ا Ee‏ 1 ۳ ادا نش( 5 5 اس 6 ewe‏ 4 
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سور 6 ka‏ 4ا وام اعا الحطهن 






بصیروره الحكم المستشكل فيه با یل ۰ العلى . ع فيه و یتطلب ذلك أن € ن 
oe‏ ر بالق ل استوق شكل التهر 2 1 بأ هلعن ع 5 یمجح 3 





بره في دخول الدعوى 





ل 
(ثانيا) يجوز ویب - للمحكمة في مواد الجنايات أن تأمر بوقف 








ان الع الصاد ر احنایات بعمهو به مقیده آو سالبة للحرد یه ین 


الفصل في الطعن بناء 4 طلب الطاعن ف مذكرة أسباب الطعن المقدمة في 
الميعادع وياد ۳۹ مرا من القانون تا ۷ لسنة ۱٩۵٩‏ 2 شأن حالات 








YqeatHitien‏ رن 
5 اجا لام سعد ا مدا اح لسع ا ۱ 
ا سک رز دن 
۳ م29 تا ونچ 5 ي عسي 
کم تیه کار 1 تسد 0 ۳ 
ee 9‏ ب 0 
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هو البطلان» ویشمل بطلان الحكم لعيب في ذاته» أو لعیب ف 





ویسمی الخطأ ف الفانرن «ملصهعتلنز مذ موی أما الخطأ الذي 





الغ اسل الاجر 5 (ویشمل ۳ فیسمی in procedendo»‏ 1 . وهي 
5 
۱ سیلها الفقه قي كل من ألانيا وإيطاليا" ''. 


وقبل أن ندرس كلا من هذين لو 








حهين يجب مدید الفاصل ؛ 








La nature du controle de la cour de cassation, انظر:‎ (1) 
ر‎ 1966, ۰ 21. 
۸۹ الرصفاوي: س‎ 


Frango!ls Rigaux; 





مصطفي) ص ۲۰۳ ۵. عدي یا الباقيي جا ص ۵۳۳ . 


Garraud, 1794, pp. 330 et 331. 
. ۷٩۲ روق بيك س‎ ۲ ( 


۳۰۸ 
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ات الفصل ۳ 


بلج ء الیه N‏ النزاع 00 5 عليه ' د 2 أثنائه أ او ۴ 
قله وعمل و 00 الفصل رف لزاع المعرو ضر 


0! 


۱ تزم اليا د > ق عمله الاو 8 مت پا حترام ارم واعد الإ حرائية) مثا قاعدة 


شمو ره را Ana)‏ 9 شاعده ممأ شمر 0 ا گر ۱ 7 سب 2< حصور ۱ تمه 9 ( ۳ أيه لترام با 5 اش> ل 
لقي یوحبها ها الما توب 53 جب 8 ۳ rane‏ یکم ,4 و تر بر ا N‏ 1 میا سه . وک ۱ عسيلا ۲ dN‏ 3 


دي 2 


الصدد يعرض إحراءاته للبطلان. أما في عمله الثاني فإنه يطبق القانون و 


0م 
he‏ 
جيم 





مرحلة اصدار اگم 5 5-59 به ف النزاع العروض عليه. وقد يكون هذا النزاء 
Ê :‏ 1 2 ۲ یی # ۱ n‏ ا me‏ 

موضوعيا كالدفع بعدم توافر أركان الجرعة أو بامتناع السئولية أو بامتناع العقاب أو 

8 بتوأفر يسما من ۰ اسیا الا 1 با سره 3 كما فل کون ن النزا اع جرا حرائیا متصلا بتطبیق ا القواعد 
۳ هه * 5 7 ۱ 0 5 5 

إلا و جر ألية 5 کالدفه عق لص ر ي الو جرا 5 السايقة على الما آكمة أو امه بعد م 


ن أو بعل.م ۾ قبول الدعوى7) 


واخلاصة فان الخطأ الذي يشوب تطبیق القواعد وی تحكم فصل 
2 الع هو خحطأ في القانون أما الخطأ الذي يشوب اتباع الاجراءات اه 














بل ف هذا النزاع سواء ء قبله أو بعده فهو ييه البطلان . 
ویقترن الخطأ في ی بالبطلان إذا ترتب على الفصل في النزاع الاجرائي عفان 
القانون المحكمة | ال ا في الادانة على دلیل باطل كان رم لهذا اخط 











0 رسالا في | نظرية أ البطللاث ص ATE‏ 


علعا ف للادة 5۱٩‏ 
شی ي ۱ م ان . ب 


يي اي 


#سهم 4 u 5595 iol‏ 
۵ ۲ نوفمير و ال 1ك 


4 مات نشت 
ر انظ .181 Sschypbach, Pp.‏ 


۲ لقم ۱ص ۷۰ . 
ره VE‏ ) تفسوشضة الأسحكاف س‌ Te‏ رقم ۳ 


: ھگ 
0 : 
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ایا 0 له من تلقام Aad‏ ( سن 2 سیق إلا بو 6 او ۱ 








ويتمق هدا | اطعا بار 0 دجم : ع حكمة | النقض ل التي وي 7 ب على عدم قصر مدلول 
23 3 1 فِ القانو 5 على 8 علا 2 تطبیق ۱۱۸ 9 5 العقو بأد 7 مثال ذلا مأ فست نيك 
میک ,2 | 3 النقهير ۱ من ما ¢ 4 57 24 3 (وهو مأ اد کو Yj‏ کل ايلا 2 . الما 3 مانون) 5-5 ۱ ۳۳ 
لحكم الاسعناي المطعون فيه الصادر بعدم قبو ل الاستئناف شکلا لرنعه بعد الیعاد 


ن الاستعناف في وا ر قد صادف الیعاد ! قح “. وكذلك 


بتأييد 


















2 ال سم | 0 قله تو ي على ب 5 ر القتسم 
سلوك | لقاضي و أثناء مباشره الا جراء ات ثم يؤكد انيع على هذه ا 
مانة المتهم قي حناية م في هذه الحالة يعد الخطاً في احترا 











(۱) نقض ۲۸ إبريل سنة ۱۹۸ مجموعة الأحکام س 4: رقم ۰۱۲۰ ص 44۱ 

(۲) ۱۷ يناير سنة ۱۹۸۵ ؛ مجموعة الا حکام: س ٩‏ رقم ۰۱۱ ص ۰۹۸۰ نقض ۱۸ بریل سنة ۱۹۸۷ 
س 258 رقم ٩۷‏ ص aA‏ 

Fi 


مكتبه المحامي 
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(الغانية) أن الخطأ الإحرائي المؤدي إلى البطلان يجب أن ينبعث من الإجراءات 
المعيية ذاتحا < ولا پسمح بتقد 2 دليل وا رجي عنها ونيا ت هذا العیت؛ لأن کل 
اج أن ينطق بذاته عن مدي صحته أو بطلانه, هادا ١‏ راد ادل ابا 
عکس عدم توافر الاحراء أو عدم توافر أحد الأشكال المبينة فيه» فعليه أن بم 
التو أما حجية الدليل النبعث من إل حراء فإجما © ضع للمناقشة ١‏ ر وعية 





ENÎ 
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يهدف القانون إلى حماية الصا التي تشبع احتياحات ابحت 
ية الإنسان في اجتمم تتولد لديه احتياجات انسانية مختلفة. عد 








4 وهذا ۱ 00 بر | وجب و 9 ۳ 1 سلما 6 لتشريية - التوفيق 52 
1 1 ن تمه 1 بأ 9 لو یه 8 5 حير | 5 





تش شعها احتيا حت عامة تتعلق 
ت الإنتاج والتوزيع 


51 7 


httos:/WWW. هبح‎ 20 E یر‎ 2000436١ 


3 بلحة العامت والتعلیم» والامن العام ١‏ وتشبه هده الاحتياجات 
: يحميها القانون بالنظر إلى أهميتها الاجتماعية. 











9 ال ثبي تمدم ن النظام ال مانون بهاب 9 فيو ال حماية ای نسم | لاجتماعية وء 





یا ل اة 3 گر دیه) مادامتب هلم | المصط Am‏ دشیع حابصم اجتماعية جحديرة بالرعاية 


وني إطار النظام القانوق يهدف القانون الجنائي (قانون العقوبات وقانون 
أو الصا الخاصة التي تتعلق محقوق الافراد 






ويتميز القانون الجنائى بأن قواعد تمس حريات الواطنین. وتتجلى حماية 
حتماعية في قانو ن العقوبات فیما یفرضه من اغاط السلوك المختلف 





حماية لمصالح الق الاحتماعية» وفیما یفرضه من جزاء قانون لضمان احترام هذه 
الأنغاط. وتتوقف فاعلية قانون العقوبات في أداء هذه الوظيفة على التناسب بين 
المصاح والقيم الي مها هذا 9 من ناحیة» والعقو ؛ یات التي يقررها عند 
المساس با من ناحية أخرى. 





لصدد يوازن هذا ام بين فاعلية العدالة المحنائية 





الدولة ٤‏ إطار العلاقات الإنسانية 
الإطار يحدد الشرعية الدستورية هذا 


ويؤدي القانون الجنائي بفرعية وظيفته في 
ان الدولة والفرد كما .ده الدستور» 8 8 
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فما ياق رد او ن» حیتث لا س 
الفردية التي ١‏ 0 


3 
E 
















, إن «مثل هذا ۷ لأمر اين بسي على کل من توا 





Iau > ۱ 5 8‏ .شم ۴۲٩‏ ۵ ۸. 
را نقض 4 ١‏ أكتوبر سنة 1۹۷۷ ججموعة الأحکام» س ۰۲۸ رقم 2115 عن 


Ae 


مكتبه المحامي 
/50351436 ۸ و ۳0( «CO‏ وه 7/۷۷۷/۷۷۰ https‏ 








۴ رو تب 
الف 0 1 الم نو 5 0 اس هيأ ل e‏ الصدار 8 على E‏ اشوا نین 


يس الکو 


كمي 





قفي یس 5 وة 1 النقضص ال حمق ی سمل مه و 


زد ۱ 1 5 : 5 
نیرت 5 3 دري 1 5 
3 وب ربج ااا + ر چ 
ازن 


بر هذا السؤال الفروض الا 
ی سلطة | 





في تطبیقی فصوص الدستور مباشرة. 


تحقق من مطابقة القانون للدستور الصادر بعد 








)١١‏ دستورية علیا ۳ يناير سنة ۱۹٩۲‏ الفضية رقم ۲ ۲ لسنة ۸ فضائية «دستوریة». 
۱ ۳ 


httos://www.facebook. e 1963362150351436/ 
المراد بالقانون‎ 





| کف ا حقا معينا وکل للقانو ن تنظيم استعمال هذا الحق» فان 
عدم صدور هذا القانون لا 5 ل دون إعمال نص الد ستور بشأن كفالته » ويجب 
الرجوع ۱ ۳ العامة في | :2 هذا الحق. مثال 
ذلك حق من تقید حریته وغیره 0 الیظا ښاء من ذلك الاجراء (الادة 





















9 ف هذا | 
والراي(الادتان ۵ وا من الدستور). 











(۱) نقض ۲ مارس سنة ۷۵ جموعة الأحكام س ۰۲۳ رقم ۰3۵ ص ۵۸ 


Crim, 11 féver 1955, J.C. P. 866. انظر:‎ )۲( 


بو ۲4 ما سنتة ۵ ٩۹۷‏ 4۱ بجموعة أ 3 س1 
(۳) نقض ۲۶ مارس ۳۷ 


مكتبه المحامي 


/50351436 000030 1 أ. الا لالالالا//: https‏ 











1 ۷ (ش الها لو نيه 8 اد امد 5 لى ميدأ کر و أن : 
کار ۱ أم ). د E‏ 
متى كا ل مساويا له أو 0 مله في اطستوی 0 





نون . ونص ا وهنا يلا حط ل أن الدستور عادة لا خالف النم 
السابق عليه بطريقة مبأشرة كاملة ولا تضمن تسسحا | لنصوص قانونية محددة 





نسخ ما يخالفها , من نصوص سابقة الي 
ا : 3 ال أن أل ا 





بن برجب سب 













الد سمو ١‏ 5 هم فک 3 
هذه الحالة أ ا 


له ق هذه الخمالة قل نس 





O. Renard - Payen, Le juge repressif interprete de la constitution (Etudes de (1) 
droit public edition cujas) 1964, p. 23. 
Crim. 9 aout 1862, Sirey, 1863, 165.)۲( 
Crim. 11 fêver. 1849, Dalloz, 1849, .م‎ 51. )۳( 
Crim. 20 aout ۱932, Dalloz, 1932, p. 121.)5( 


(ه) نقض 4 ؟ مارس سنة ۰۱۹۷۵ جموعة الأحكاى س ۲٩‏ رقم ۲۰۲. 
TIA‏ 





https ://www.facebook. 909 0 1963362150351436/ 








لین الادة 44 من الدستور التي نصت على حرمة المسكن وحظر دخوله أو 
ST‏ ئی Beas‏ سکام ات مانو ل 3 هملد : أت محكمة إا AL.‏ 3 1 


۸ 





۱ تعنى أن لہ“ شحو ۳ ۳ 5 ت ها ۹ كوز إلا ف وا 0 ف القانون, 
من ذلك ما أفصح عنه ۳ المشرع ف المادة ۵ من قانون الاجراعات الجنائية مه حؤل 
دحول المساكن إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب الساعدة مد 


الداحل أو مأ شابه دل 





وبداء علی مأ 5 فان م تطبیق الدستور نت ۴ نظر هه کم 





لور رد في القانون لسایق عل 

506 2 النقض أن نص للادة ٩‏ ۳ من قانون الضريبة 
ات الصادر بالقانون رقم ١١‏ 00 4۹۹1۱ او في حق من 
د للضريبة بقصد الإتحار العلمَ بالتهريب» ونقل إلى المتهم عبء 
۱ لحالفة للمادة ٦۷‏ من الدستور التي نصت على أن امتهم بريء حق 
و ۱ 











مها ضمانات الدفاع عن نفسه. إلى أن 
المادة ۷“ من الدستور ١‏ نفة الذكر قابلة بذاتما للإعمال دونما حاجة إلى تدخل 


تشریعی» 3 يؤدي إلى اعتبار نص المادة ۶۷ من قانول الضريبة العامة على | الت 















ن الما 
0 ۲ ای ۱ وقد قضت عحكمة النقض أن ده 
ة ره 1541 الطمن رقم 4 
۰ ص غ + 


"۷۳ لسنة ۳ 4 


. 15 ۱ تمانون ابا ١‏ ارت رى طبعة ۰۲ 
if‏ مو شتا لي ری 
(۲) انظر مؤافنا ی ۳۹ 


مكتبه المحامي 
httos://www.facebooKk.‏ 
1436١‏ ای ی ی : 


۷ من قانون الضريبة العامة على البیعات 


5 ۱ لنص, الشاي 1 عام ۱ A‏ 8 ۱ 








و 8 55 3 1 ل 3 مسق 3 يه Ê‏ | ۳ ال“ 4 ممم ۳ 8 





الل المح 7 ۳ نما 4 وق 
آي و 9 
۱ 


۹ ۱ ۱ ۲ ۳ ايه ۱ 
لعل 1 3 hee‏ ی 3 6 اظ 8 5 یو هیا 0 8 فلم ۱ کیا سيا ۱ لدا ۹۹ لبية 


3 : ۲۱ ۱ 
€ 1 و نز ل 6 3 1 E‏ چ # الع 1 13 
۱ ا لىي؟ ا اه : لبي 4 ۸ 1 0 00 سردم e‏ ۷ ا ر علي ۳ ۱ الها ایر ا iwe‏ و يأب ۹ 2 5 ۱ 


کي غ ۱ ۱ ۱ ١ ١‏ 1 1 ۲ 
کان از تضرب بع ال قر مال ١‏ 0 10 فق عنه '. وبناه على هدم 
0 - کین س 








ا اا ۳ ۳ ۳۲ ا f‏ ولايتها i‏ شاه 3 اد 5 
o nê Ê «‏ 1 ۱ 5 0 500 ۱ 
في مسالة دستورية مما یدحل في انعتصاص الحكمة الدستورية العليا وحدها. 








كانت امحاكم قبل إنشاء المحكمة العليا سنة ١9594‏ تختص بالبحث فى 
دستورية القوانين إذا دفع أمامها بعدم دستورية القانون» وتقتصر سلطتها 
عدم الدستورية على إغفال حكم القانون غير الدستوري والامتناع عن تطبیقه 
إعمالا لمبدأ سيادة الدستور وسموه ۳ التشريعات الأخرى. ول يكن قضاء المحاكم 
في موضوع دستورية القانون ملزما ها ولا لغيرها من احاکم. فكان ها أن تنقض فى 
الغد ما تبرمه الیو وکان 0۳ يعد قي أن واحد دستوريا تطبقه بعض اخاکم 
وغیر دستوري لدی محاكم آخری فتمتنع عن تطبیقه. وفي هذا النطاق وحده كانت 
حکمة النقض 32 بمراقبة دستورية وت ۱ 








الدستور المصري عام ۱۹۷۱ فنص في المادة ۱٩۲‏ منه على أن تختص 
الدستورية العليا وحدها بالرقابة الدستورية على ما یصدر من قوانين ۳ و لوائح. و لے 
هذا النحو أصبحت الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من ا 











030 نقض مدي ¥ فبراير ر سنه ۱۹۵۷ حموعة الأسيكام ي 015 س CS‏ 
(۲) انظر: احکمة العلیا في القضية رقم 4 لسنة ۱ فضائية «دستورية» بتاريخ ۳ يولية سنة 015101١‏ حموعة 
ياقوت العشماوي ويد" اا مان حول أحكام وف ارات | 02 


۳ ۰ 





4 2 العلياء چ ع ص ا وما بعد‌ها , 


مكتبه المحامي 
/1963362150351436 87 اذ“ 


الد ست العلا د 9 5 تب القضاء الأخرى. وق مسر انون امحكمة الد 





َ لد ستورية 
ه الرقابة (المادة ۲۰). 


ویثور الح ۱ بوجحه تحاص ال أن اللو انعم 4 فتطبيقها بشم م # شرو عتها 

ل 0 : ا ۳ کک ON‏ 2 6 هأ 

وتستند هذه المشروعية إلى القانون والدستور معا. ولا صعوبة في الأمر إذا تبیر- 
المحكمة عدم مشروعية اللائحة لخروحها عن حدود القانون» إنما يصعب الیحت 


ن ۰ 1 پم هه ۰ f‏ کم 
یلد ما پل ع دم اشر 4 که ال مرو 2 اللائصة اا 00 ۰ ميق مة لها فى الله س 





مضاء الحنائي الفرنسي إلى مراقبة مشروعية اللوائح النظر ) ال مدی 
(N ۳ ۱۳۳‏ 








۳ لسنة ١955‏ الذي أحاز اعادة تشکیل افیئات الط 
القرار و خرج عن حدود التفویض الذي اجازه القانون رقم ۸۳ لستة 555 








الدفء 0 دستورية القرار بقانون على 1 أسا سل أن | ند ۱ 
لقضائية رقم ۳ لسنة ۱۹۲۵ المقابلة للمادة ۸۳ من قانون ال 








Crim: 26 féver. 1974, Bull. n° 81; Crim. 7 mai 1987, Bull. n° 186. (1) 


(۲) نقض ۲۱ ديسمير سنة ۰۱۹۷۲ الطعن رقم ۲۱ لسنة ۴۹ ق رحال القضاء. 





۳۱ 


مكتبه المحامي 
0.6/16 2ع ]. الالالالانا//: ۱۲۱05 








ادص ما ناشیا Sas‏ شم شا 5 سم نه اما 
عتصها بالفصل دون غيرها في دستورية القوانین وهو ما 


زر افو 





Ê 


نشوا این 2 ۳ الث 
١‏ سل ال اراد تا ۳ 37 ۶ 1 14 أي* از ا هيلأ الوضم ان یی ار تا اس ۹ 8 ۱ ۳ 
اس 1 


۱ 

۳3 ري 

ا 304 ۱ ۱ 1 د | ۱ 1 ۱ | 5 

ع : 1 1 ۱ 9 ی | مير 7 2 هی و نیم رگن 2 58 نج i‏ ل به ا ی كك 3 أ 3 ۳ ۹ ۱ 1 ۳ اة 5 i iui‏ ۳ 8 3 اللو me.‏ 5 
اد 2 ۴ ا e.‏ 

$ ۰ ا 5 

يه ۽ هر 14 5 اه 59 #9 و 8 

ك3 3 یس( 1 ی 1 لوي امام ی را لمعيس 


وري 





3 ره ب 1 ۳ کیان 9 ١‏ و 8 ۳ کا 1 ۳۹ 4 ی ۰ 5 0 
لنت ي چیه تیه و ز پا 8 e:‏ وح 12 gS e‏ 5 كبيج انيرا ير 1 یم 3 
ww 2 ِ ۳ 7‏ و 1 ۱ م | 3 ألم ١‏ 51 یب 3 ۴ ۱ . عدا يي 0 ۲ 35 ر 
ی ات ۱ e | i‏ 5 5 ۱ 2۳1 خب * N‏ ۲ ۳ 4 جه 
3 ی آي 5-5 4 1 بي ۷ ۳1 n;‏ کک ا 2 | 3 و e‏ ی ار ھا ١‏ وه 3 5 ییا 5 8 N e i‏ اليك نا ۱ ی 
e‏ ۳ دنا 9 ا یي po‏ اس ۳ 0 


j *‏ 8 ر Ê‏ ج ۳ ٍ5 
RR‏ 11 35 ۳-۹ ۰ 1 ۵ 9 9 ۳۳ 5 : ی ۶ ا 8 ين 7 E‏ 
رود u 7 itt‏ 0 للها . 7 jx le e‏ ۳ ره MNE 0 WE:‏ 3 3 ۱ 99 7 ی ابييل ۳ ا 8 و 1 ها 0 5 n. Re‏ 0 
کو کی ا i o.‏ * اي یی 8 مد 3 0 


ین #مة “مها سس اوه 7 م 57 0 یر التفو بي ger E‏ ا f‏ گس أ د سکیا ایی Aes‏ کہا 0 
ب 3 0# رز ۳ ی ی ن ا ê,‏ 5 3 


1 


ادكو رة واتجهود الخربي | ys‏ تاد الوطى . 


o 





الذي قضت به محكمة النقض يعت 

ب e‏ ر فرار 5 کے ا جي 9 یتجاهل العیا ر اطوضوت 5 الل ي تالم هلأ آلشرار 

متا بة 2 قانون: ما علکه من قوة المقانون طيقا للدستور. ولعل الظروف ال احاطت 
وأ الى الس ۰ 8 ۰ ۰ : e mle‏ 

بعزل القضاة دون وجه حق كانت دافعا للتوسع في هذا الاختصاص؛ لان القرار 


جم و n‏ ص وم ۰ ## ا 4 - - 1 ۱ 4 
بفانون بعك تایه شا دول من الناحية الموضوعية حکم الد ستور» رس یاخحلد کم 







7 
3 

1 
ل 


القانون فيما يتعلق بالرقابة على دستوریته!؟. وكان في إمكان محكمة لنقض ر أن 
تتجنب هذا التوسع في الاختصاص بالغاء القرار ابحمهوري رقم ۱۱۰۳ لسنة ٩5۸‏ 
باعادة تعيين القضاء والنيابة العامة تنفيذا للقرار بقانون رقم ۸۳ لسنة ۱۹۰۹ على 
أساس آنعر هو عيب الاحراف في استتحدام السلطة فيما تضمنه من عزل بعض 
رحال القضاء والنيابة العامق وللأسباب التي أوردتما فيما بعد المذكرة الإيضاحية للقرار 
بقانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۳ في شأن إعادة بعض أعضاء امیتات القضائية إلى 
انیم الأصليةء إذ جاء في المذكرة الإيضاحية أنه قد تأكد مما أسفر عنه البحث أن 

بعض العلومات والبیانات التي أدت إلى لغفال تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية 
مشكواه في مصادرها وغير صحيحة في مضموها. 





TI 
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المراد بالهادون 








و فد أاستفر قضاء النقضص على آنه يشترط للك م بعكم د ستو ريه القانون أن تمد 
۳ 







eR 


حكية الثار أما مها حدية هذا الدفع 





الست 3 باد ی) ¿ الا تب أن ۰ الدفع بعدم دستورية 


ت انون 3 ۳ عير ما بالنظاء 2 وان 0 فل" کور لتصاحب » الشان 


أبداه أمام حكمة الوض ¢ 3 
> 





ل حواز الدفع ع بعدم الدستورية 


a‏ ۱ ل توفر للخصم الذ ی 
AR 5‏ لیا مكنة سر یں دعواه ۱ 07 









2 الدستورية | العليا على أن الدعوى الدستورية ندرج حت 
في جوهرها على ممابلة التصوص التشريعية بأحكام 
ها إعلاء للشرعية الدستورية» إلا أن عينية هذه الدعوى لا 








(۱) نقض 55 مارس سنة ۰۱۹۸۰ مجموعة الأحکام س ۰۳۱ ص ۰4۵4 ١1‏ إبريل سنة ۰۱۹۸۱ الطعن 
رقم 56 لسنة ه © فى 

(۲) نقض ١١‏ إبريل سنة ۰۱۹۹۱ في الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ۰اق. وفيه قالت محكمة النقض إن الطاعن 
م سين ف أسباب طعنه وحه مخالفة نصوص القانون المدفوع بعدم دستوريته للدستور لتقدير مدى ججدية 


الدفع بعلم الد ستورية ۳ 


)۳( دستورية عليا ۵ ۱ يونية ٩ 4 ۳ FF‏ ل الشمهمية رقم ا ١‏ لسيقة 1 ا زد ستو ريه . 


)<( #صموعية الأحكام الدستورية العليأ املد انامس» ازع الثان› ص‌ ik‏ 
۳۳۳ 


مكتبه المحامي 
تروط عترر منتهلجا 5 »اموجاقيد أ. ا/اللالانا//: 5 ملا 








وكما بيذا هقد عدلت قرنسيا دستورها في ۲۳ يولية سنة ۰۲۰۰۸ 
ذلك أضيفت المادة ۱-۹۱ الف الدستور اي أحازت ل - 


1" 





3217 





سي 


الدسعور. ر ود ندز المسألة | الدستورية . حوزة ابلس سر ۲ ل بناء إحالة 
من بحلس الدولة أو محكمة النقض. 0 لذلك» فان محكمة النقض تتولى فحص 
انسالة الدستورية امحالة إليها من محكمة الموضوع لكي تقرر فى ضوء حديتها 
إحالتها إلى احلس الدستوري" *. وبناء على ذلك» فان هذه المحكمة تضف إلر: 
بعدم الدستورية قبل إحالتها إلى ابحلس الدستوري. 








5: 








09 د ستو ريه تلم في 5 
رایع مؤلغنا ۰ 


اغسطس سنة + ٩‏ ۱ ¦ میب 
ی ۳ 5-5 


القضة 5 ۵۶ لسنة 5 ف ۳۷۳ 
الشرعية الدستورية وسقيق الانسان : 
لشرعية الد ستورية ی اوانسان ا جراء ات بت الخنائية ل ۵ ٩‏ ۱ 3۳ ۱۹ تب أ بهد‌ها, 


اتسا ية (ردستوریه»». وې 





کک 


(۲) دستوریه شلیا ۷ مایو سملة ۲ ٩‏ ١ع‏ اله 





۱ ۱ ۱ یش ضائية «دستوریة». 
Luchaire, 0. Conac, X. Pretot; La constitution de. la Republique Française, (FT)‏ م 
Economica, 2009, p. 1438 et s.‏ 
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الا جراعات ت الجنائية أ او من القوا انی عير العقابية 2 کالقانون المد 1 القانون التجارى 


لبون 


م اي کسی على إمیكية ا تاه تطبية ها منت مأ تتعلق ؟ ن آل الة أولية کت اه ۳ 


٤‏ ا أن كرد عاد يأ أن اب 0 7 0 کے مرا أ» ale”‏ الدستور | بالقوانين 





$Ê 5 1 5 ۳۹ ۱ 49 1 ۱‏ 5 ۳ 
وبالنسبة إلى قانون العقو؛ ي أن یکون النص للراد تطبیقه من 


نصوص التجرم والعقاب أو من نصوص ۳ 
و تلو أهمية هلا القانون وججه حاص 2 أ مكدر شرعية ارام والعقو بات 
فلا حرعة ولا عقوية إلا بقانون (أو بناء على قانون). 


0َ 





ويتميز هذا القانون عن غيره ١‏ من القوانين با لحما التي ي 
۷۱ حتماعية) من هذه احص ما حمیها فر و خر ی من القانون ل كالملكية: فال 
القانونین الدن والتجاري یتولیان حمايتها في حدود معينة أما قانون العقوبات فانه 





2 


4۳ 


یشملها بالحماية في مواحهة الاعتداء علیها إذا كان من شأنه أن يحقق ضررا آو 
تحطرا اجتماعيا. وكذلك الان اة إلى الوظيفة العامة فان القانون الاداري 





(۱) ويقابلها في كل من الدستورين الفرنسي الأسباني ما يسمى بالقوانين العضوية (01882101168 335آ). 
وكان يتعين في هذه القوانين أحذ رأي خا الشورى قبل التعديل الدستوري في سنة ۲۰۰۷ وقد 
تطلبت المحكمة الدستورية العليا شرطين مجتمعين ليكون التشريع reye‏ 
أن کون الدستور اد تداء قد نص صراحة في مسالة بعينها على أن يكون تنظيمها بقانون أو وفق 
لقانون أ أو في الحدود التي يبينها القانون أو طبقا للأوضاع التي يقررها القانون. 
- أن يكون هذا التنظيم متصلا بقاعدة كلية ما جرت الوثائق الدستورية على احتوائها أو إدراحها 
تحت نصوصهاء وتلك القواعد الدستورية بطبيعتها هي التي لا تخلو منها في الأعم أية وثيقة 
دستورية» والتي يتعين لكي يكون التنظيم التشريعي محكما ها أن يكون محددا لمضمونها مفصلا 
لحكمها مبينا لحدودها. (انظر مؤلفنا «الحماية الدستورية للحقوق والحريات»» طبعة ۲۰۰۲ بند 
۷ ص ۳ -۵۷). | 
ومقتضى التعديل الدستوري في عام ۲۰۰۷ تحددت هذه ا على مبیل العصر (للادة ۱۹6)» كما 
و انب الشورى على هذه القوانين وليس يحرد أحذ رأيه بشأنما كما كانت الحال قبل التعديل 





۳۲۵ 
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o 





4 5 3 € ۷۱ هرا ”5 


تول تنظیمها و حمایتها وس ۳ Am‏ اخحری یتو هانون العقو بات حمايتها 82 مواحهة 


۳ 15 1 ع ام ل اب‎ ۱ f 
اعمال الاعتداء التي من شأنما تحقيق الضرر أو الخطر بالمصلحة الاجتماعية. وق‎ 
هذا القدر الذ ي يشر 3 فيه قا نو ن س٠ پات 0 عيره من القوانين في حماية مصال‎ 


۳ 


العقابية 507 „(extra‏ وق هدم | ۳۳5 ۷" ir‏ الجماية بدناید . اا 
مصلحة محل هذه الحماية» فإما أن يتوسع قانون | 


يه عير 
۷ 58 فى الحماية أَ, 


مب 








آما عن التوسم في اما ية» فیتحقق عن طریق إعطاء قانون العقوبات 
لبحة |« كمية معنى یعطیه ضا القانون غير ! عابي . مثال ذلك 
الشيك: فان نون التجاري يتول حمايته كما يتولى قانون العقوبات حمايته أيضا 
مر و بدون رصيد. هنا جحد | أن الحماية العقابية تقعط التوسع في محديد مع 


اس 3 9 هذا التوسع یتفق - نوع هذه الحماية. ولذلك» يه يشترط لوقوع 
- رکه اصد ر شیک و ل ر صك و يسىت ور ق الشيك سر 9 ص E O‏ كما نظمها 








كفي أن يكو ن موحيا بحسب الظاهر أ انه شيك ولو كان 
للا وفقا للقانون التجاريی( "» مادام مستوفیا لمقومات وجوده قانونا. r‏ الامر 
بالنسبة إلى عقود الأمانة حيث يتولى القانون الاي حمايتها كغيرها من العقود» كما 
را العقه بات عند حيانة الأما: نة. وتتطلب الحماية العم بت سع في 

لعقود» فلا پشترط لو فوع جحركة نحيانة راز ان تكون م ل هده العقود شلد 


المدنية» بل يكفي أن یتوافر لما الوحود الظاهري بمذه 



















(۱) نقض ١‏ فبرایر سنة ۱۹۲۲ بحموعة سكاو ۰۱۳ رقم ۳ ص .1١54‏ 
وإذا ف الشيك ۱ 


مقومات 8 ای نل لو قانوناء فیمکن مساولة ا امتهم کین جسم که النصب ادا توافر بت مر ی 
الا حتيالية ال تي یشترطها القانون نیام هذده اة . 


Frenisy, Des effets attachés par les juridictions repressives aUX nls al 


regard du droit civil et du droit commercial, thés, Paris, ۰ 12 et s. 
۳۳۹ 


https:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/ 
المراد بالفادون‎ 


لصفة» ولو ل كانت باطلة طبقا للقانون المد رل . وقد قضي 
شیعا کان قد لم ال مورنه على سبیل الوديعة ونان وهو عام بدلا“ ا 
الوارث لهذا الشيء يعد شميانة | آماند(؟. ذا اشکم یخالف ما نص عليه القانون 
الد في من أن عقد الوديعة ینقضی بوفاة | الم ودع لديه. ومن أمثلة ١‏ التوسم 2 لياه 
كذلك ما استقر عليه ١‏ فضا ماء من أن الكهر باء منقولا يصا fa‏ 
مح من الأمثلة السابقة أن حماية قانون العقوبات اقتضت التوسع 
ر القانونية التي يعرفها القانون غير ١‏ ظ 
التوسع فى تحديد تلك الأفكار وبالتالي التوسع في 





» عاك | 

















WER‏ 2 1 ۹ بسک مس ی 





أما بالنسبة إلى التضییق من الحماية» فان قانون العقوبات عندما يعاقب على 
النصب (لمادة ۳۳۰) لا يحمي الأفراد من الغش المدني برمتی وإنما ينتار نوعا منه 
هو الا حتیال» وهو اضق نطاقا من الغش المدى. وكذلك الامر تست إلى اخصور 
ق الا کراه على سند مشت للالترام» حيث يعاقب 0 العقوبات على * هش 


e‏ أيضا 9 ۰۵ ۰9 ۲ ۲) ولكنه ی يشتر ط قذرا معینا من الا کراه» هو آنقه: 
أو التهدید. وهو أضيق نطافا من مطلق ۳۷ الذي ۷ القانون للدین ما 


میجدر التنبیه إلى أن الحماية العقابية الواسعة أو الضيقة للمصالح التي 
القواعد غير العقابية ترحع إلى أن قانون العقوبات يرتكر على أفكا 








۱۹۳۸ نمض ۶ مایو سنة ۰۰۱۹۳۷ مجموعة القواعد» جح رقم ۰۸۷ ص ۰.۷6 ۲۱ مارس سنة‎ )١( 
۰.۱۷۱ ج رقم ۰۱۹۸۲ ص‎ 
۰.۱۵۱ نقض ۲۸ فبراير سنة ۱۹6۳ جموعة القواعد رقم ۱۰۵ ص‎ )۲( 


(۳) نقض ۱۱ بریل سنة ۰۱۹۳ ججموعة القواعد جک رقم ۲۶۶ صل ۸ > ابریل سنة ۱۹۳۷ ج 
4 رقم ۰1٩‏ ص ۳ ۷ دیسم سلة ۱۹6۵ لا رقم ۹ ص ۰۳۱ ۸ دیسمیر سنة ۱۹۵۲ 
مو رة الأحكاء ماس 4 رقم ۱ص 5۵ ۲ . 

)٤(‏ انظر في التمييز بين القواعد أ ابلسبائية والقواعد قور المنائية: مؤلفنا في القانوفت الجنائي الدستوري» طبعة 

۲۴ بند ۲۷ ص 094 بند ۲ ص 5١‏ ١5-1ثم‏ 1. 

درق 


https :/WWW. e ا‎ ups! 1963362150351436 / 





۳ ۳ ۱ . 0 لذ عر + e + ie Î‏ 
اضيق من الأفكا ر الج ١‏ ينظلمها الها نون غير العقا لي . فلا جوز ان يقال بان الق واعد 


۷ ۳۹ + م 5 5 5 م 
زر اما بیه لك 4 2 ۱۶ بو ل العقو با ا کا | ی پا ۳۳ مرا سره له عن ۳ sla‏ ۸ 


يننا 


ارم نون ۳ ۳ العذا ۴ : ود الك ١‏ 8 ۸ الوا e‏ عبر العم ا 0 ۳۶ مج بر متها 32 ۳ نو ل 


1 ¢ E, @ ۳ اء‎ 0# n f 
4 العقو بأ س 4 بل | ا منهأ بعھں الف 5ا ۲ الق تنظلمها فجرا ها أ اباب الها‎ 


کک FH‏ 
و 


۱۱5 A: 


$ 
اطار ١‏ جماية العما بیة. و احالتر سي علي التحرئة أو الاضا ۶ه معنى هتميز يتفق 


ا 


قائو لن العقوبا 0 على المصلحة الاجتماعية الي تمو 





ومن 5 المكونة لهذا القانون ما يتميز بطابع | 
لكفالة تطبيق قانون العقوبات أو حماية الحقوق المدنية للمضر 
ما يتميز بطابع القواعد المنظمة للحرية الشخصية» وهي تكفل | 
لحماية هذه الحرية بناء على أن الأصل في المتهم البراءة 

وتعد الضمانات التي تكفلها تلك القواعد شرطا لصحة الاجراءات ابلنائيق 
وقد يتوقف عليها قبول الدعوى كما قد يترتب عليها انقضاؤها. 

وعلى القاضي أن يطبق قانون الإحراءات امحنائية تطبيقا سليما في الحكم الذي 
يصدره في الدعوى الطروحة عليه» سواء على الإحراءات التي باشرها غيره من 
السلطات الاجرائية أو على الإحراءات التي يباشرها بنفسه. و عار الخطأ في 
القانون إلا بالنسبة إلى القواعد الإجرائية الحوهرية التي تقوم علیها للشروعية الإجرائية 
دون القواعد الإرشادية. . وتتميز القواعد اججوهرية ان مخالفتها تؤدي رز حزاء اجرائی 
يتمثل إما في البطلان أو في عدم القبول أو في السقوط. 

















الك انعفر مؤلفنا 32 الشرعية اند ستوریة وحمو ی الإنسات و 1 ف الا جرا وا امنائية) COT nk‏ ھی ۱۵ ۲ وما 


بعد.ها. هم اهنا 92 القانون اجنائي | لد ستوري» س 8 ۷ ۲ ۷۲ : 
TYA‏ 
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الم اه يأ لعادون 


LAR‏ ا 4 48 OTE‏ #۷ اناد ۸ © 1 ۲ | ۳ EY‏ اما 0 5# على 





تتبع اهما ماک ۱ ۳ را ية - ك4 5 9 1 ۳ قير اا ا التي تفصل ها نيعا لدعي کک اماي 
طرق الا ثبات المقررة 3 ۽ القانون ۳۹ ص يتلك السا ثل. وال ذلا ث في الشروط 
الق قد يفترض القانون توافرها قبل وقوع الحرمة» مثل عفد الزواج ي ب جحركة الزناء 


وعمد یب في جحريمة حيانة الأمانة والشيك في حرعة إصدار شيك بدوك رصید 
ملكية المنقول قي حرعة السرقة» وشروط الموظف العام في ججرعة الترویر. 

فى تلك الأمثلة تعد المسألة التق کم 

اجر ويتعين في شأزه 

امین 00 بذاتية قانون ی التي بيناها فيما تقدم. ذلك أن أحكاء 

9 أن ی تفسیرها في واد یختلف وییتعد عن وادي قانون العقویات. فمثد» < 





| قانول 0 عقابي شرطا مفترضا ٩‏ 





تطبيق القانون غير العقابي» بشرط ألا يترتب على تطبیق 





4 $ أا ية التي ها قانه 3 العقو بأ ما 8 2 


يحول تطبيق ‏ القانون التجاري لتحديد معنی الشيك في جرعة (صدار شيك بدون 
1۳ 5 ۳ 
اجخرعة ِ اة بطلان الشيك الذي أي يؤر ی Ee‏ من 


الظاهر َِ حطأ ۴ تطبيق قانوك غير قانون العقوبات 5 يحكم الشرض 


۹ 
چ + * [ ۱ و چ 5 ۴ هم وم 
۱ رس | اشر شاه یاد مہ وا ي القانون . 


Ê 





ويلاحظ أن القرار بقانون الذي يصدره رئيس ابلمهورية و نص 
بت لسري عليه الأحكام الموضوعية | 9 بالتشریم» 9 یعاس ات کس 





الدستور 
القانون» كما أن الاتفاقيات الدولية الي تعقدها الدولة طيقا للإجراءات 
الى نص عليها الدستور تعد جزءا من 7 انینها ويتعين الالتزام بتطبیقه. ۱ 
ذلك ما قضت به محكمة | التقض من أن احتصاص القضاء الإقليمي الجنائي : 
إلى السفن التجارية الأجنبية الراسية في الميناء في حدود ما أقرته اتفاقية جنيف 
لمعقودة سنة ۱۹۵۸ الي نصت على حق الدولة في التعرض للسفن اله 

الأحنبية في حالات من بينها أن يكون هذا التدحل ضروریا للقضاء على إجار غير 
الواد المخدرة ثم أكدته من بعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي 
٠‏ ديسمبر سنة ۱۹۸۲ وصدقت عليها بالقرار 
الصادر في :۰ ابریل سنة ۱۹۸۳ ووافق علیها 











مشروع في 






مصر تاریخ 
۳۹ 


۰22994 الاالالالا//: 11105 


90% KEDER UB, علا‎ ۱9022021۱0000 





+ مب 


کم العام للأ 092 








صت نادمه یب 577 ن قانون ن العقو پات على ) أنه أيه تخل احکام هلأ القانون 
ی اي ي حال ,من ا لأحو ال بالحقوق الشحصية | لمقررة ١‏ ۱ ي الشريعة الغرای واي ٠‏ حطاً 2 
تة ارت ۳ بعية ألا سلامة کمصد ر للحق بو صفها پیب ۷ ۱ اسا اس 8 با اه یله 


















للكية المبنية على الميراث في جرعة السرقة. 
وکان e‏ ۱ قد نص ف مادته الثانية على أن ن الشريعة هي المصد 
لتضریع» وهو لنص الذي أكده الدستور العدل لسنة 4 ۲۰۱ في مادته 
الثانية أيضا. وقد أو ضحت ديباحة ها الدستور أن المرحع في تفسیر هذه المادة هو 

















) لقص E‏ سنة ۱۹۸۲ جسموعة الأحكام س ۱۳۷ رقم ۱۳۰ ص ۰1۳۰ 

(۲) انظر: تقض ٩‏ أكتوبر سنة ۰۱۹۸۹ مجموعة الأحكام س 4۰ رقم ۰۱۲۵ ص .۷١١‏ وفيه قضت 
المحكمة أن دفاع 5 بحسن النية لا ينهض ممجرده سندا للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من 
أحكام قانون ا ال الشخصية الذي يمرم اللمسع بين الزوحة ووالدتماء مادام لم يقم الدليل القاطع على أنه 
تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده بأنه يياشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة تبرر له هذا الاعتقاد. 


TT 
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التشريعات التي تصدر بعد العمل بمذا الدستور بحيث إذا انطوى ؛ 


ما یتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية یکون قد ۱ 


e 


الدستوريه 3 ولا تھ کب ذل إل ااه ۱ 


رز 


يننا 7 5 
۷ يه 
e:‏ 8 “بي 5 0 
دم 1 هنن اپیاس n‏ 3 ا 05 ۱ | 1 gm‏ 
e i‏ ¥ 3 8 :0 
:؟ ۳ 


الحقوق العامة ولا 0 7 ة الدو a‏ ف الجر 2 , 9 العقاب 0 ۲ 
و القانو ن فلا امسا ۳ أن يقضي کد ۱ و عموبة با يأسم ال بعة إلا 
فالدوا ۳۹ القانونية تعضى طبما للد 01 ر والقانون» و ككن | لسر 
حارج نطاق الدستور الذي م ساد سلطات | الدولة وبين | ع مایا كيأ , 


¥ چم + 
انون العقه بات 


وقد تست احکمة و العليا يحل يل المقصود ان بعة | 


۳۹ 
3 ۴ ۹ 
“س 5 ره 
ey‏ 


8 سر اسب مدلو لما على الأحكام الس عية | ألا عة 2 ۸ , ف 
ودلالتها؛ 0 مت ل من الشريعة الا سلامية مبادءها الكلية وأصولما الثابتة 
تما ل تأويلا أو ت ون غير المتصور بالتالي أن بتعير مفهومها تبعا لتغير 





1 تاه ار ا چ 
والمكان؛ زد هي عصية على التعديل ولا جوز ز اخروج عليها او اه تواء يما في 
با" 

۳ 5< 0 عبر 34 بين : من . 8 ۱۷۹ 3 r‏ 5 0 - 5 1 
9 هذا الصدد قالت اعحمة ة الدستورية العليا ان عد تقتصر ل شان 


۳ 4 E 
00 $ FF ای‎ ۶ 
3۳۳ 3 4# 3 8 3 100 


معا 5 أن دار ا لتر نيه 3 عل لسواها 3 ی n‏ هب 2 00 ۱ 
الرمان بي لضماكت مرو نتها وحیویتها؛ ولواج نی هة التوازل ۳ دی ۱ 


۱ 


تنظيما ا العياد ما یکفل ما 0 شرعا) ولا بعش باس ان 


4 


هد 





100 
472 

0 

006 

0 
خی 
سس 


ê Ff 5 +‏ 5 سر 


ریا | اما | أ | ۱ 00 کیہ ینا ا اب 
1 ب اد 8 برچ مد 
احیاق على أن يک 0 ن الاجتهاد ص مأ و ار اله 1 ۱ : 





ااا ا ا 
AERO‏ ایز NSTI‏ 9 0 


e e 0 ۹ ۱‏ 9 يه ۳ ۰ 
د العلا بر سا قاعده رهم ۰ ا مرب ۱ 
57 گام ال ستو ريه بسا 4 2 يذ 
۱ دستورية علا ؟ ماه مسنة ۱۹۸۵ نموه اس 
(۱) دستورية علیا 4 مایو . ۱ 


يه 1 1 ۳9 3 5 7 ۱ 
و نشل ق الح اه قت ۱:۹ هيأ رس و + أ هما ایر سنه ۱۳ ۱ 
و ۱۸۵ مص ۶۱۲ و۹ هم » 1. 
52 کیہ 8 0 دست ریق 1 
5 21 08 *# 4 7ه لس th A‏ ا م 
o 2‏ 5 ٌ عه 3 3 ب E: e‏ 
)5 ت ستو ر یت علا ١ e:‏ هم یو اه ۱ 3 5 ا ر 3 


۳۳۹ 


/362150351436 : و ا 





ا للشيعة الاسلامية لا ی 
ال 55 e ۲ fo‏ لسر تیه 1 ۸ el‏ ۳۹ ا 0 ac‏ ليه 






الد لل سب أن هله 


تستند مارسة السلطة التنفيدية لاتحتصاصها د ۱ 
ازدستور» فقد نص الدستور على أنه لا جرعة و عموبة إلا «بداء على فانون»؛ 
كمة الدستورية العليا على أن المقصود بعبارة «بناء على قانون» التي 
وردت فل اده 17 من الدستور وسبق ورودها المادة " من دستور سنة ۱5۲۳ 
اهو 9 ما حری عليه العمل 2 التشريع من أن یتضمن | القانون ذاته «تفویصا» 
للسلطة إا سیک ا الجرائم وتقرير العقوبات» نما مؤداه 


5 چم کک مس 1 
ان الأدة "" م لد ستور لا أن یعهد 0 إلى ١‏ السلطة ات ضر 








/ الما لو ل الصا > يوي سس‎ | WDC 








ولا يعنى ذلك ۳ السلطة التنفی ۳ 9 0 
رھ > تي 5 
۳ میی 3 را ۸ 5 ارس ٠‏ هام wll‏ 
تملكه من سلطة اصدار لوائح تنفيدية - ال لد جحرائم وعقوبات في هده النوائح) 


3 


لأن اللائحة - كما بنا من قبل - مقيدة تنفيل ما حدده التشريع: وذلك ماه 
انع الفني ا | راده اطشرع . کم أي 2 يعد احتصاص 
الشأن مت على التفويض | طقرر ف ایلاده ۸ من 








(۱) دستورية عليا ۲۲ مارس سنة ۱۹۹ القضية رقم ۲٩‏ لسنة ١١‏ فضائية «دستورية». 

۰۱ دستورية عليا " ینایر سنة ۱۹۹ القضية رقم © لسنة ۱۳ قضائية <ردستورية». 

2 چا 9 5 إبريل سنة ۱۹۹۱ القضية رقم ۱۷ لسنة ۱۱ قطائية «دستورية». ۷ مارس سنة 
۲ ۱ : عضية رهم لم ٩۳‏ لسنة ۷ فضالئیة «دستوریة». ۰ هايو سین 555 القضية رقم ه لسنة ١١‏ 
قضانية «دستوریة» . 


i: 


مكتبه المحامي 
/1963362150351436 اا ای اا 


الدستور» لان هذه المادة حددت ف عبارات واضحة فاطعة مدلول التفويض 
9 سر 9 صله 4 و عمتصی سلا التفويض لشو beth‏ | هة التنفید یه گس ۱ لسلطة | بعية 2 
حدود ما فوضتها به. وليس ذلك هو اراد عبارة «ناء على 

ل . القانون إل ۱ الما نو 0 1 و 5 هو على العکس مسا لمر 3 ر تحص 


جو ها الما نو ل للسلطة ١‏ 96 حية < 9 لمكا أ کل كت اممحكمة ۱ ۳ اممتور ية اس 5 ی أن 





ها نون»» فما ينبني 








u 


للمادة ٠٤٤‏ من الدستور. 





وقد عنيت الحكمة الدستورية العليا بتحديد السند الدستوري للترحيص للسلطة 
التنفيدية بناء على قانون بوضع نصوص تتعلق بالتجریم والعقاب - في نص الادة 
۳۳۹۹ من الدستور «القاضي أنه لا حرعة ولا عقوبة إلا بناء على قانون) واعتبرنه 
أ ححمة تفويضا مقررا بنص الدستور للمشرع ف أن يعهد إلى | لسلطة التنفيذية - 
مثلة في أحد فروعها - بان تحدد بنفسها بعض ملامح التحريم وعقوباتحاء شأنه في 
ذلك شأن المادة ۲/۱۱۹ من الدستور التي نصت على أنه لا يعفى أحد من أداء 
الضرائب العامة إلا في الأحوال المبينة في القانون. فهذا e‏ الأحير 
ا تفويض رئيس لجمهورية أو أية سلطة إدارية أحرى» ودود 
أن تتقيد في ممارستها لهذا التفويض غير الشروط ط والأوضاء الي ۳۳ التفويض با 
وفقا للقانون احدد ها دون تقيد بالضوابط التي حددتما الادة ۱۰۸ من الدستور 

لجمهورية (دون عبره) ي مباشرة بعض مظاهر الولاية 




















5 ی 7 Hi‏ 2 رو 5" 8 
37 2 ۱۹۹۵ القضية رة رة ۱۵ قضائية «دسئورية». 1 إبريل سنه 
reê gy (۹‏ 0 هِ۳ سایو 
) اتن ۱ ۱ و : 3 ١‏ 2 8 ¢ ۱ ۰ 
8 ر یله 8 تس 4 2 1 0 ريل e‏ 
۱ القضية رفم ۱۷ لنة ١١‏ فصائية «ادستورية»؛ هرید 5 لعد 


ا ا من 6 ۳ ای 
ا 3 ۳ الشهسية ر 7 الى 5 4 OT‏ یه حرق ثم في سے په {f‏ ابعریده الرممية کے) إبريل 
۷ ۷ مارس سلة ۱٩۹۲‏ الل کم 


امس ۳ العدد م ۱ . 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
سيط هی الاجراءات الجذانية 





التشريعية AAs‏ استثنائية وس الضروره نت 
كلية عن ولايتها هذه يان تعهد جا پا" 79 إل ۳۹ التفيديه ۳ كان يكفيها 


ان ۳۳4 ۲ إطا 0 ۱ lale‏ لشرو صل ۳۳ 2 ومأ يمأ 3 4 5 





ات 


9 ھا لیص ۱ ۱ المأ 4 5 ر 9 الك سسوز 


ر ۱ 0 ۳ 0# ل e‏ 3 
برا ی فلا يعد تدحلها عندئد في اال العقا لي إلا وفما للشروط وا «وضاع 3 اي 


نضمها ا مز" 00 ٠‏ التصوص ار ل سیم بت بت 





¢ 


ذلك أن للسلطة مب مالا ٩‏ جوا عليه تفرد ۳ نیم سا | ا 
فمازال دورها تاها للسلطة ا بعية ومحددا علی صوع فوا 0 ۱ فلا تته لاه مبادره 
منها ولا سدك كأ من قانون قائم” “, وهو ما یتطلب آن تكون إحا لة التشريع ل للسلطة 
التنقيدية واضحة وآ يتضمن التشريح التکلیف الجنائي وحدود | العقاب اطقرر على 


کب 


o 


لحتص ۰ ير الصحة) بتعديل احداول الملحقة بدا القانون 
باحذف وبالإضافة أ أو بتغيير النسب الواردة فيهاء وذلك تأسیسا 2 ماده 55 من 
الدستور؛ تقدیرا من الشرع لما یتطلبه کشف وشحدید الجواهر المخدرة من خحبرة فنية 
ومرونة في انخاذ القرار هکن معها مواحهة التغیرات التلاحقة في مسمياتما وعناصرها 


تحقيقا لصا المحتمع”. وقضي بدستورية قرار وزیر التموین رقم ۲۳۸ لسنة ۱۹۸۲ 


تطبیقا لذلك» قضی بدستورية المادة ۳۲ 4 القانون رقم ۰ ال 








(۱) دستورية عليا ۷ فبراير سنة ۱۹۹۸ القضية رقم ٠‏ ؟ لسنة ۵ قضائية «دستورية»» الحريدة الرمهية في 
5 فبرایر سنة ۱۹۹۸ العدد ۸. 

(۲) دستورية علیا © يولية سنة ۱۹۹۷ القضضية رقم 1 ل ۸ فضائية «دستورية» اجخریده الرسعية في 
٩‏ يولية سنة ۱۹۹۷ العدد ۰۲۹ وف ذات العنی: نقض ۲٩‏ ینایر سنة ۱۹۸۲ الطعن رقم ۰۰۲ 
لسنة ۳۷ ق. ۱ 

(۳) انظر في هذا العنى حکم الممكمة الدستورية الأسبانية رقم ۱۲۰ لستة ۱۹۹۸ ت ۱۵ يونية سنة 
۸ )709-712 .م ,1998 (Annuaire International de justice constit.,‏ 

0 6) دستور رية عليا ٩‏ مايو سنة ۱۹۸۱ القصية رقم ۵ لسنة ١‏ قطائية «دسئورية»» اجریده الرسمية في ۲۸ 
مايو سنلة ۱۹۸۱ العذم ۲ والشصصية ركم ۳۹ ل ۲ قسانية ((دستورية» ) والقضية رقم ۷ لستة YF‏ 


PF 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


اراد اا کون 





لصدو 0 8 2 ا 39 التفو ل 0 ۳ ا a le‏ 2 اناد ۸ 9 ۷ گم ع الد ممع 8 4 ١‏ با لتالى اليه 

ليل کر ول اول 1 بعس الس لع ا ۲ الم بمب مامل ۱ ھا أو يأ 3 مهس , ] اجار ی اد e‏ 
بر  ۱(‏ .. ۱ 

للدستور ۱ وقصي 7 بل .م دسكور رية الیند. ۰ (e‏ م م الاد 8 ء ۱ من 3" فرار عا | 


السه 9 حم 
ut‏ 


رقم ۷/4 لس 4 ۸ 2 ١‏ بأنه | انعلو ی على أده leg lua.‏ لل رن هة هك 5 المشر f‏ لو زب 


۳ 


التموين ف الحدود الي بينتها الادة 55 م ن الدستور (. 

وق فر نساء نصت المادة ۶ من الدستور الفرنسي على أن التشريع يحدد 
المواهعد امتعلقة یابنایات والح والعمو؛ بات المطيقة عليها. ۹ لهست أ لاد ¥ مین 
i 4 4‏ 8 
0 الدستور على على أن كل م : يدحل فِ امال التشريعي يدحل تحتصاص 
AR eed ١‏ الا ا 3 نص ۸ نو ل 1 ۵ 3 يات بكم (الما A3‏ 
۱۱۱ 


HM 























2 


سم ل سب جلو د الما نوب وم یګ ره 


ید 


+ 


بالمادة ۸ من اعلان 41 الانسان ن و ۳ YA‏ 1 تسند إن ريع 











۳1۹ پوم الحالفة للمادة ۳ من الد ستو 0 الفرنسب 


0 1 
0 


الخاصة الواردة في هذه المادة تتفوق على ١‏ 











لقضية رقم ۳۰ لسنة ۱ قضائية «دستورية»» بالعدد نفسه المشار إليه من الخريدة 





0 بدا تقض ۱ ۳۱ 2 سنة ۱۹۸۱ 


)0 دستورية علیا ۷ نوفمبر سنة ۰۱۹۹۲ القضية رقم ۲ لسنة ۱۳ قضائية «دستوريت» ابشریددة الرعمية قي 


الطعن رقم ۱۸۲ لسنة ٠هق.‏ ۲۵ مارس سنة ۱۹۷۰ 





۳ دیسمبر سنة ۱۹۹۲ العدد ٩‏ . 
(۲) دستوریة علا 5 إبريل نة ۱ ۱ الايا أرقام أ Yg‏ و ۳ لسنة ۳ شاه (زد ستوریه 4 ) ۱ 
الجريدة الرسمية ق ۲۷ إبريل سنة ۱۹۹۱ العدد ۰۱۷ ۷ مارس سنة ۱۹۹۳ القضية رقم 4۳ لسنة ۷ 


قضائية «دستوریة» ابريدة الرسمية في ۲ إبريل سنة ۱۹۹۲ العدد ۱1 
۳۳ 


مكتبه المحامي 
320621503514361 شهشاعضر :/Awww.faBglbeH. deng‏ دمجا 





۸ من إعلان حقوق الانسان والمواطن لسنة ۰۱۷۸۹ وإذ عرض الأمر على املس 


الل سی | 2 يي 2 8 فرنسأ گر ۳ ١‏ ل ید وب ایا ما ا وعقويا 7 5 حل ف ایا 0 , الهم “ی 


مادامت هذه الم ا پا سا J‏ ات تدا بور هیده للحرية © 7 e‏ کہ 4 النص 


لس لوا ائعم از لمأن العقو با e‏ احق 6 تلمما ۳۹ اس 7 لتسمت AA‏ ۳ 
7 ی کی اي 3 





مجاء قانون العقوبات الفر نسي الصا در عام 5 ١‏ ولمعمول به ابتداء من أول 
مارس سنة ۱۹۹۶ فألغى عمو ية اخیس ل الحالفات» مؤكدا ادا الذي سبق أن 
آرساه ١‏ املس الدستوري الفرنسي. وواقم الأمر» فان ابحلس لدستوري الفرنسي مم 
يقتصر على تقييد السلطة اللائحية ف السائل | ابحنائية» بل 1 راک أنه من غير اس 
ابطال نص تشريعي نص على عقوبة الغرامة 2 مواد افخالفات؛ فقد راعی ' اپحلس 





أن الدستور م ال تقرير عدم د ستورية نص له لائحية وید ل 


7۳۹ 
ا 


ار ا ا أكوا سا 7 ا ع اوا افسیح: 






يشترط في اللائحة التي تملا 












تحديد اما 7 5 






ایو 5 ۳ داع ليما ۳ ۲ ۳ ا العنان للاتمحة ف مد دید ما شختاره و 





Déc. n° 73-80 du 28 nove. 1973 (Rec. p. 45(.)١( 
28 nove. 1973, D 1974, p. 269.)۲( 

° 143-82 du 30 juillet. 1982 (Rec. .م‎ 57(.( 
۳۳٦ 


httos://www.facebook. com/g OUP) 1963362150351436/ 
ارا ا‎ 





فيد دا ابي 7 





Tr‏ ۳ ار هبتر وك el 5 o‏ 3 "۳ اپا | laet‏ ۳ السلطلة ااتنفید باه 
من حلال اللوائح في التجريم والعقاب. ويجب على التشريع حين يسند للائحة 





مهم التجرم والعماب أن ا على دلب صراحة ۲ ود المبادئ ي التي ادها 





آن تکو ن من 5 لح غير الأساسية ۲ وهي ى التي 52 ام عقت اسه - 5 3 
الأحرى مثل مجلس الوزراء والوزراء في نطاق تنظیم وزاراهم واحافظین في 


محافظاتمم(؟. وكل ما يشترط هو أن يخول التشريع هذه اللائحة سلطة YP‏ 
والعقاب قي حدود ما ينص غلیه. 





وبالنسية للوائح الاساسيت فان اللوائح التنفيدية لا تملك وضع حرام تم أو 
عقوبات بغير تفويض صريح من المشرع» وإنما يجوز أن يضع جرائم وعقوبات عند 
الاحلال ببعض الأحكام الواردة “هذه اللاگحة التنفيذية: وق هذه الحالة يكون 
النص ی 3-4 معنی التجرم والعقاب معاء ولکنه یقتصر في دید 
التجر: م إل ل الاحالة على بعض “الأفعال الميصوص عليها في اللائحة التنفيذية بشرط 
نكون E‏ الأفعال آمطابقة السام اي 9 ضع ا یم وهذ م اأ 









ری ذات نه القاعدة | تا أمرا أو تميا بتحرعها وعقاجماء 





)6 انظ : 3 شمه رفعت ميقم الوهاب؛؟ 8 . میا ا راس ي اللو ساد ی القائون ار داري؛ و ۱۹٩ ٩‏ 4 ص 


۳۳۲ 
۳۳۷ 


مكتبه المحامي 
https://www. fae, AIDS 993۱62150351 436/‏ 


تحة التنفيذيق ولا شلك ف أن عبارة «بناء عا 





العام 9 الآداب العامة با فيها الأمن ٠‏ الع العام وا واله 
سا 1 سا 5 هیده اللو ۱ والح ۱ ها مه | 9 N‏ 






۴ اه ۱ 5 A‏ وأ ۱ اليم 5 0 مم أ 








من الناحية وان حول 





5 


۱ لیس م لقع بينمأ ذهب‎ E N 





صدارها. وكذلك فعل لدت المؤقت لعام ۶ أما 
0 ۱ فقد 0 في الادة ۱4۵ منه على أن «يصدر رئيس ب 
لضبط») و م يرد فيه أي نص ۳ 1 رئيس الجمهو رية حق 2 يض عیره ق اصدار 
هذه اللوائح. ومن المسلم به أنه لا يحوز التفويض في الاختصاصات المقررة في 
الدستور إلا بنص دستور: ي پسمح ۵ وهو ما فعلته 5 5 من لدستور 
بشأن | اللوائح التنفيذية. ولو شاء المشرع الدستوري تفويض الغير في لوائح الط 
أن يسمح للقانون أن يحدد سلطة أخحر ی قي إصدار هذه اللواء ئح - لن 
صراحة بالادة ه ؛ ١‏ أسوة بما فعل في | المادة ۶ ۱. 


























۱ بالنسية لوا عم غير | الأساسيةع فيلا حؤل أن المادة ۳۰ من قانون العقو؛ 
المعدلة بالما: نون ر قم 48 لسنة ۱۹٩۸٩‏ قل زي ت على أنه يترتب عل جح 








)١(‏ دستورية علیا ۷ فیرایر سنة ٩۹۹۸‏ ۱ القضية رقم 4۰ لسنة © فضائية «دستورية»: الخريدة الرسمية في 
٩‏ فبرایر سنة ۱۹۹۸ العدد ١م‏ ة, 


(۲) سك الاج حسمن انتفویضی ل القانون ادا ري وعلم الإدارة العاعيةع م ٩۸‏ و ۹ + . سعاد الشرقاوي 
وید الله ناصفه 0 الدستوري والنظام السا سي اخصري: ۶ص ٦۲۷‏ و 
TTA‏ 
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4 
أحكام اللوائح العامة أو الحلية الصادرة م هات اي - 
م اللوائح العامة أو امحلية الصادرة من جهات الإدارة العمومية أو الحلةء 


ا 0 بالعقو: ا ار 1 6 و أ( تلل؛ ٠‏ اللوا انح ده سوا ۱۳ 1 ب یاب على یر سین حنيها ۱ فان 
كانت العقوب 


۷ 9 سس 100 1 ۳ 0 ee 4 J‏ ها 
¢ ی 
فاذا کانت اديج تتص ekle E‏ ما 

۳ 5 1 ۳ وس 4 9 f 9 pen‏ ۳3 5 ا اه م یگ ی 8 9 (i‏ لھ أ lam‏ مهأ يل 5 








ی 


عر A‏ 1 نزید على مه 9 عشر 2 ۰ xi Ee‏ يها . 2 هنو ۱ 3 6 ا تصلح با أ سا سا 1 a.‏ 8 
١ ۱‏ 1 1 ی ان 

بات ار دار ۵ 2 شيب او أ ۱ | كلية سلعلة ال حرم 8 1 8۳ ما 5-5 فما رھ اف 

لوا ام عامة أو کلية, كما | أن ھا النص لیس ۳ e‏ ۸ چا تیه عل 1 - 1 


e 
a ۶ 











هلها فده بهو 4 اه ھا 
۱ - 2 





الدین عندما , شرطا مفترضا في ابحرعة ما يمس مسألة أولية يجب الفصل 
فيها“» وكذلك | الشأن ! ذا كان العرف مصدرا للحق کسبب من أسباب الاباحة. 
وق هذا الصدد يجب عدم الخلط / بين العرف والعادة التي لا تتمتع بقوة إلزامية. 
قمثل العادة التي يجري علیها بعد صا : 
مكافأة لاحقة على أداء أعمال وظية 








یک ی فيئة العامة للمواد اد الجنائية الصادر في ١١‏ يونية سنة ۱۹۹۷ ف الطعن رقم ۱۱۵۷۳ لسنة ۰" 
قضائية «هيئة عامة»» الذي أورد أن المادة ۳۸۰ عقوبات تنصرف إلى لوائح الضبط» بينما لا تصدر هده 
الوا ثح لا بقرار ا 4 ١‏ من الدستور» هرما اف صرح لاد المادة ۳۸۰ عقوبات التي 
نت 0 شفالفة اللوائح العا بامة أو الحلية الصادرة من جهات الإدارة العمومية أو 

(۲) وقد قضت محکة النقض أن و ساي ويه يام 
ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل متفعتها القصودء من الایجار الا بم وأنه إذا ۱ ۸ یود اتفاق على 

ع إل طبيعة الاشیاء واتباع الع شب دون التقيد في هذا اشفصوص 


e #a. e + ۳‏ ا ۹ 2 ٩‏ ۷ 2 5 که الأسكام و َه ۳ ۳ 
وس يات رسالل الات وات مد 46 لرام + ۳999 
me‏ چ م / 


۰۰ ۳۰ نوفمير سنة ۰۱۹۸۱ س ۳۲ ص ۲۱۷۳). 


ولا تشمل أيضا 


ديك مسا ہت العين اجره وج !أ 3 


۳۳۹ 


14361 با هبو رياف ,كلوه 











9 جحو د 6 6 وهذا مدص 


قيامهء فإذا لم يحصل التمسك به فلا يجوز إثارته لأول مرة أما 


للمحکمة وحود العرف تعين علیها الالتزام به وا سم 








(۱) نقض ۲۱ اغسطس سنة ۱٩۹۱۵‏ الغ راع س ۳ ص ” ۵ 
نفض مدني ۳ دیسمبر سنة ۰۱۹6 يجموعة الأحکام س ۱۵ ص ۱۱۲۰ 
+ ۳ 
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ت الوطني إلى وقائم ته ی حارج إقليم الدولة التي د 
هذا القانون» واقتض ل الأمر ق الأحوال أن يراعي القضاء ء لاني عند تطبيق 


تیپ م 


قانون العقوبات تصوص القانون الااجنی 2 بعض سكن 5 
وني هذه الحالة فان نص القانون الوطنی الذي يشير بتما 


كه مم 
أي سيدا 


ومع ذلك»ع فمد 77 مد ور ۳ 9 العقه 8 ات أ 











دا المقانون. 
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3 سصر ا چا‎ N | aê Ee 


الو سي 








05 , الْمَانو وت الو طني على یر a‏ 
AR‏ النظر یں کا ل وقوعها أو ام عبية 6 رتكبها أو جحنسية ا مجني علیه. . ٩‏ هذا الیدا 
ال تخیر تحصيصتا ل ) فهو | بحرا تراني ھا 0 بيبا إل گا اخمتصاص امحاكه لوطنية » كمأ 

أزه ملأ موضوعی من مبادئع فانوب العقوبا بت عد تعطلاق ٠‏ تطبق و العمو بات 
الو طوِ 1 2 ما يهم ۳ ر إقليمه و 5 9 ۳ مه 

بالنظر ا الطا الخاص الجر يه ل دو ھا كمس الصا 4 العل 3 4 ل 5 و كتمع 
الدو لي 9 عاده مأ یر نس هلا اله حتصاص العالي 7 نط La‏ 


البادی) یو جحد 55 عالمية ۳ العقو بات ان نة 




















۲ الا 





5 قو بات الأجنى» وذلك پداع على | جج 
۹ أن عبد 0 ن الأحبي للدولة الق وفعت اجحرعة 1 
الصدفة 00 عندما برد التهم الذي اک خارح ی 
























Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, Droiit pênal général, Economica, )١( 
2002,.9 éme dition, p. 348 et 349. 
۳ 
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المراد بالقانون 


۲ ۰ 1 ۲ , 
7 3 هلدا 1 لصا ی نت ۸4 1 1 1 ال بعهر 5 رمق ۳ 5 ۳ ع 3 الف ۳ ت 1 ججنی 
ا ۰ د کی رن 0 نت ۳ 2 0 


4 نی ۱ تن ۳ ۲ : 0 ٠‏ 
سا تیمها بوا امهل الها یي الوط 5 FT‏ لانن مأ پسمی بهو ا حر 9 الما ره 


شیر 


£ 
5 


¢ 5 5 
1 ۰ ار بو 5 ۲ و e‏ ۳ ۰ 5-7 8 و ۳۳ 
۷ أ ها ا 4 1 ۳ ١‏ 1 ۱ )۹ ۱ ۳ ۱ 5 1 1 ۲ ا 9 
د .۳ ۳3 se NY,‏ ۱ 1 ی 14 بي 2 5 ۲ ید گر رما 3 م 1 + 2 1 
4 : مب يأك ر ا f x‏ ی : 2 ۳ E‏ تن ated‏ نايا .۸ موبلا ۴ امف قبي 5 ی ٩‏ هم ee.‏ ھل ی 
بالا a‏ اقا 3 : ٣‏ 5 3 ا گی“ 0 ل ان 1 f‏ 


م 


ak f : ¢ 1 £‏ 1 ۳ ۱ 1 ۱ 5 5 ۱ 
1 ا ١‏ ر ¢ % ۳ بلع 1 
11 ۳ ۱ ی 0 
آ یکی لكشي | ایک ب سم ۲ مما لیا 4 5 يغ م ريا ww Eg o ۱۳۳ I‏ ناس ی 
yer: 1 ۳ 9 5‏ ی 

n ۱ ۱ ۰ 1 5 ۸ 5 ١ 3‏ ۱ ۲ ۱ أ 8 5 ۱ مش ار رگ 1 ۱ 5 
اقفر يجمه ی میت 5 ) تمي شک ماگمه 0 gohe E FR‏ یج کی اسب ehe‏ تا سب نگ 
ايديم 1 ره 4 0 ها یه 0 ر ۱ ۰ ب 

م اا 0 8 ...<<« ا 





/ eek A تير‎ a 3 مها 2 بای‎ 4 5 1 0 


MS ¥‏ 4ك 


۳ ا 4 
ی با ۳ E‏ 4 
i‏ په چام * 


خا 
جه 


مد يدن ۹ ۰ ۱ وه 
È 0 3 0‏ 





51 ا در 1۹ ٠‏ » مرا || ® * Û‏ لح أ سر عي 
5 2 8 2 ود 5 عله fe‏ ر نی / ۹ س ow‏ 
na y0‏ 
۳1 
۳ 3 َة vr‏ 1 0 ۲ عه دم 5 3 ۴ 1 nl‏ 1 8 ۳ 1 8 
03 جنس 1 چام 5 8 a‏ ا ت ۳ 1 أ ف 5 ۹1 ۱ 
۱ | مذ سم ' ١‏ ملاس فيك ا أ م re‏ اس n‏ ر اا یی سا "مد مب + اسك 8 یه 5 
+ ييا - 5 5 اك کا 


4 
nen 
E * 


با $ 


n ٤ 


e 1‏ | ل ۳ ۳ 3 ۳۹ زد بتقة , مه خسم النظام ۱ لیا 3 نب 2 


35 5 « 2 چا > ۱ 1 5 5 1 ۳ وا وه 
Ê‏ قل به ل هشه متعد ۰ ییا کہ 3 pay‏ ¢ س 5 يهم فك | کب ایج ني 
YW e‏ 3 2 ۳ ۳ ل 


ب 
ف 
۹ کي 


یکون إلا عوافقة ۷ 3 تسج في قاعدة سب وهذا التطبیق 


وت 


۳ 


"٠. 1‏ 4 ۴ 5 ۱ هد ی ۹ ۰ !1 
يتطليه التفاهم a lela‏ ول اللو » لیان 3 وهو آمر قاي جنا إل ”سس کا ge‏ ی" الس 





Donnedieu De Vabres; Les principles moderns du droit pênal international رم‎ 


1928, p. 171 ets. 
۳۶۳ 


com/g 0 19633621‏ ۷۷۷۷0۰ ۷۷//: ۱۲05 
الو سيدا في اهما عات الحنانية 





اک ند ی ان a‏ موه الثاين اه 
الأحني 3 کرام مال القانون الوطبي»؛ 3 f u‏ عله ۶ اا لأحني 


وتفسيره يقلل من شأنما زيادة الاتصال الخارحي وانتشار المعاهد العلمية التي نتم 
بالمانون المقارد. 


E e أ‎ 1 ١ ۸ 0 "0 ww : ۳ و‎ 


جه ¢ 4 5 0 0 : 0 5 بيجع 0 ۳ 3 0 1 او 4 يز 1 we‏ 
1 ام و ل ۱ أ جهن 2 yam‏ 5 أ ل هو ۱ ae‏ ۱ ما ا و بضما ۳ اس مه ۹ لحترا مأ 


للحتوق الفردية و لعلاقات الدولية. كما أوصى المؤتمر الدولي الشامن 









06 القانو ن و ض طبيقا ا 

















Actes de Conference, p. 708.(1) 
Rev. Sc. crim., 1962, p. 175.() 
5-58 
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المراد بالفافوني 





۳ بو ی ارم بو 8 هه أي : 7 رل أ 0 5 الو ی ۳9 سا ۱ 55 1 ب ۳۹۹ اه علي 7 ١‏ لمعل 6 3 لوا گر 


9 0 1۳ سسأ 5 علي 3 ® | ۳۹ f‏ 5 رنه ییون 3 لش All.‏ ر 5 n‏ ومثلة 3 4 ی و 3 


e 


0 
E 


عقدد الأ مانة يممدد ال وقوم جمرب 2 حيانة الأما انش وتواق صسفة الوظلف العام جلد 
ار ۱ ۳ 5 ني ی ٣‏ 0 


ون 


جرا سم استغلال ١‏ لو ظيفة | 5 مق وتوافر صفة الال 9 العام يمس هسم 2 دید محال 





وشوع حرأ نم ا ل ان ۹ على موال | العا شیک 3 5 ع نوأ گر تیاب الزواج امرس 2 سین اب سا اس 
۳ £ 2 4 م 4 
وفوع حرخه الزن . 





ذا الشرط المفترض نون + 2 عقابي eاpéna cextra‏ هذا بغلافت 


a: 


| 


زان للجرعة» فإهما ۱ سا ای 
المادة ۲۲۵ عقوبات» إذ 3 أن أن ي 6 الجنائية في السائل غير اخحنائية التي 








تفصل فیها تیعا للدعوی - طرق الإثبات القررة في القانون اخاص تلا 
للسائل». 

وواضح أن هذا النص يحيل إلى القانون الخاص بالسائل غير العقابية. وقد یکون 
هذا القانون أجنبياء ويتحدد وفقا للقانون الدولى الخاص. مثال ذلك أن يبرم عقد 
الامانة حارج مصر > أو يبرم في الخارج أحد العقود التصوص عليها في المادة ١1١5‏ 
مکر ر (ج) الق تي تكو ن محلا جحريعة الإحلال العمدي المنصو ص علیها في هذه المادة. 

وقد حُكم 2 فرنسا 2 بحرکة تعلدد الروحات أ و الزن أن القانون الأحنبي أ ندي 
يحكم عقد الزواج هو الذي يحكم مدی صحة هذا الزواج"" '. وأنه في جرعة هجر 
العائلة فإن القانون الأحنبي الذي يحكم عمد الزواج هو الذي يحدد مدی الالتزامات 








vévr. 1929, Sirey 1930, trib. Corr brest. 18 oct, 9 1۳6۷, 1950, ()‏ 17 ,نسحن 
trib. Corr seine. 29 févr. 1964, Paris. 30 oct. 1964 Revue critique de droit‏ 
International privé, 1966, p. 223.‏ 
وانظر حکم محكمة النقض الفرنسية في منة ۱۸۲۸ بشأن حريمة تعدد الزوحات. مشارا إليه في: 
۱ .493 و ,1979 Lormbois; dro international,‏ 
۵ ۶ ۳ 
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ىة عليه المي في تم ابه ریه بال مال 8 رها 0 . وأنه 32 سح Ak‏ إصدار شاف بدون 


رصيك فان أ الها انول الأحبي الذي يحكم | اصدار أ ارك هو الدي سکیا 5۹ مف ی هروه( ۹ 


والخلاصة, أن القانون الأحبي غير العقابي حك العلاقة القانونية الاجن 
1 وجب توافرها قبل المترعة) و لقي تع ثم رطا مفترضا u‏ و بسحا 5 هك | الْمَانو لل و قفا 


4 المانون الدوی الخاص اتصري » سک ال 3 انوك الاحنبي ی ديل 





وبات على آه 
جنحة في هذا القانون یعاقب مه ۳۳ ۱ لقطر روا الفعل سم 
مقتضى فانون أ البلد الذي ١‏ ارتکب فیه». وق هذه اد يشترط ازده واج الت 3 
فی كل من القانون المصري وقانون الدولة التي ارتكبت الجريمة في إقليمها 
شرط العودة إلى مصرء 0 النيابة العامة عبء ابات هين شرت - 













2 8 بال ب ال قواعد فيا لقانون الدولي 


تطبيق القانون الخاص الأجنبي. 








1۲۱۵ Corr. Seine. 24 dec. 1930, D.H. 1931, 4 )1١ 
,ات‎ 20 oct. 1959, Dalloz, 1960, p. 300. (1) 


۳ 
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الجنائي القانو 5 الأحنبي فإنه يفعل ذلك م 


لبا لسيادة 
4 هر م ۱ إعما أي لأمر ا الما بو 5 الو 7 5 3 هو ايا أ منم ا سناد اد ده 8 ف اناد ه ۵ 
A :‏ ی , هد 9 الها i 6 pe 1 ehe‏ و العا لو ل ا 1 








ف جه 


بسيب ارتحابه جرعة ي الخارح دول أن سين e‏ 0 واقعة هده 4۱ 





Afr‏ معأ قب 
م Cel‏ )( ¢ 
00 3 تبون 8 . وقد فضت حكمة أ النقض | الفرنسمية أنه 
3 
مج أ پعاقب أيضا علی دات الو فعه 


الما 








Crim. 19 mai 1971, Bull. n° 164. 9 nov. 1988, Bull. n° 385. a 


£ 






قارن * 


(Crim, déc. #9 Bull 0 رو‎ 


(Crim. باب‎ juin 1974 Bull. n° 237) 


Crim. 27 juin 1984, Bull. n° 38; Crim. 10 oct. 1988, Bull. n° 331. (r) 
Crim. 12 mars 1997, Bull. n° 383. (۳) 
La cassation pénale Jacque Boré, Dalloz, 2004, 82. 0 





وإنما تقتصر 


۲۷ 
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المقانو 8 اخصری 1 على هه الوا فعة ۷ يحول كا فيأ : ۳ زدواج 31 
ا القانونین المصري والأحنبي 2 العناصر القانونية التي يهوم ی 





| التجريم في كد 





المائونین . 
ويرجع إلى المانون الأحنبي العمول به وفت ارتکاب ا واقعة لا في ية رفع 
١ 0‏ انار مه 56 ا 0 مر . . هلا يتأ ١‏ الو صع بعر الما ٩‏ ول | الا بح ي لصا لا 1 م مسج 


أو بكو ر قانو ن أ بالعفو بو الشامل | و ۱ ور 9 8 لتقادم لس ف r‏ 








ات نا 


ن المادة الرابعة من قانون ور 













یکم 7۳ نون | 0 5-3 





Lombois, op. cit., .م‎ 485. (1) 
Lombois, op. cit., p. 485. )۲( 
۳:۸ 


(( ۱ 0 2]. الالانالالا//: https‏ 
المراد بالمانون 





بالرحوع إلى القانون الاجنبي الذي يحكم كلا من أركا ل ابحيعة وشرطها الفترضء 
الامر الذي یتسم لكل من قانون العقوبات الأحنبي والقانون الأحنى غير العقابى 


الد يي حکم ا صل المفتر مر 1 ف اجر ۱ نم الق ينص 3 75 1 ا نون العقويا ت 
ويعد بمثابة حکم بالبراءة الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بست 
الصلح أو بغير ذلك من الأسباب» وذلك لأنه لا عقوبة بغير دعوى جنائية. 


ولا يشترط تطابق القانونين الصري والاجني بشأن إحراءات الدعوى ابا 





۴ 








أو إحراءات الإثبات. 








یک ن للقاضي اللحنائي المصري أن يلتزم بالحكم الحنائي الأحني فيرتب عليه 


7 


7 ۹ 5 5 ١ مس‎ 1 f 
واطمص 4 تن بالاتار اا با سر الأحنبي هو فيمته‎ e 07 تسه والإيجا‎ 


۰ 


في من حدید» وتأثيرها في مقدار الحزاء ابحنائي الذي 





















ید مبدا سيادة الدولة» وأن کا 





ا 


1 
3 3 


(۱) انظر في الموضوع: 


Aspects de la valeur international des jugementes r épressife, Comite 
europeen pour les problemes internationales de jugementes répressife, 
Conseil de Europe Strasbourg, 1968. 





£۹ 


https ی‎ SNPS! 1 وت‎ 50351436/ 


دبع 


الونية لا إلا متا شع هسية النباية ١‏ الما آم م | دولة ة إلى ل( آعری» هد | بالاضافة ة إلى أن 





الأحبي قد يصدر ٠‏ زاء جنائي لا يعرفه القانون الوطني أو يتعي 





م ال الذي يؤيد الاعتراف بقيمة الأحكاء 
الجنائية الا 006 فتعمثل ق أن هذا الاعتراف لا یتعارض مع ميدأ سيادة الدلوة؛ 
لأن هذا الأثر لا يترتب الا باعتیار 52-7 لة و بي 00 ۱ د ف من توقيع الحزاء 
الجنائي 0 يتقيد محشیقه بنطاق ١‏ لهو 
العامة من 5 له ١‏ 0 حر ی ليا و سلپ 1 ¢ العشا: ب علي ا ۱ 5 اا هو 













اروت ۲ 








2 - نون الواحب ۳0 0 ذلك ' حت اشراف 
في لاهاي سنة ۱۹16 ١‏ بذلك. 5 3 مد لک 





ن الإجراءات 


ي( A2‏ ارتي ۳ و ۱ 1 ¥(« وقأنوا 5 
نسي 0 المادة ۲ وقا نون العقو, 
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اما عن الائار 7 للحكم الجنائي» فإنما لم تلق اعترافا كبيراء فلا 
۱ ۱ دا نظرنا 
مغلا ۰ تدفیذ و ي الاح مد آن تشریعات ا 
أورو لعربية 96 برقت 


9 


ل 


500 بابر الحكه الجنائى في ا الناء کیو اس ك «لادة #9 عقوبات» ,أ 1 ۹ 
رالفقرة ۷۱ عقوبات)؛ وإيطاليا (المادة ۱۲ عقوبات)» والنرويج (المادة ۲/۶۱ 
عموباست) . و یلا حظط إن قانون العقو بات النمساوي ۲ برد به ده مر ۱ 

پر * ET‏ حون ار 


ا ي لحي 2 العود» رلک ان تمبيزا به زور الوطنية أ3 طنية وال جنبية 


فوأ انين | لعقو وبا نکر 









0 


ST‏ ی مصنر (المادتان & ۷ اب وب رقم 








1 الدارس ارق‎ ." RS 
| الاشتغال . بالتدريس أ ر بای عمل آخر من أعمال‎ 


حول 
لعقوبات لسنة 1971 قد نص على الأثر الإيجابي للحكم 





تطبيقه من مسائل القانون أم من مسائل 





Aspects de la valeur international de j ما‎ 


11161118 rêépressife Strasbourg, OP. () 


61, p. 17. 
Crim. 7 nov. 1968, Walloz, 225.)۳( 





۳۰ 
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/50351436 0 ميا یز 7۷ EG?‏ وولو هه ۰ الالالالالا//: 11105 








د البعض ۱ إلى أن القانون اج , لا يعدو أن يكون : 
| مام ETH‏ ۱ الوطبي € وذلا بنا . ا مسر الالزام الذي سنمیز بيك القانون 
۱59 ۱ ر نطاقه الإقليم الدي ۳ 4 ی ی للش میادته: فإذا | طبق القاضي الوطني فانونا 
لابق تمسو صا تمتمر ۱ ال سر الالزا و ۰ وبا لعا 58 تزوأ ل عنها ۳ ميعة 














TF 8 ۱‏ (؟) أ العا اك لک wa‏ | عت 


ار » ذلك أن قاعدة الاسناد الوطنية التى 
طسعته الها 5 لية . 


القانون: ۳ تبعا لذلك بالسيادة التشريعية 2 الأحنية 7 لواقعة 
تقانون اي فان هذا القانون يمتفظ بط 


یه القانونية؛ لأن قاعدة الإسناد الوطنية التي توحب تليق 


١‏ تنصرف إلى غير القانون» ولا نزاع كذلك تي طبیعته 
أصدرته. 





لبيعة القانونية للقانون الأحنبي التزا م القاضی بالعمل 
الان ون لاحي اا ص. و ل میز ت مه رد الات 











Battifol, Traité élementaire de ۲ internationale privê, 3 eme editor, (1)‏ 
Las. 19 mars 1918, Sirey 1918-19-83.‏ .381 .م ,1959 
گر الدين سا الل القانوك الدولي انام للصري طبعة © ج ۵ ۱ ص جه ۲ + Tae‏ 


4 étrangere, Mêlanges )5( 
r .م‎ 148; Motulsky (RJ: L ‘office du juge et la loti trang ere, 
۰ Maury, tom 1, Paris 1960, p. 360. 


تین ۲ 9 دق ) بو انقانو( اي ال أماء 3 3 / جرب مگ 3 ۱ : 5 
۾ علي ”ي 9 ميال عاض u‏ : مه یویر ۹ ۹ ۱ 35 0 9 ۳ 5 ۱ بُ ۳ 4 ۱ 
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وافعة “ن س و سیب إقامة اد لي[ علیها! 0 ۰ لکن فا ۳ ۳ 7 ا موضو 2 5 غا 


جب ي e‏ م 0 0 ین ۶ م #8 ۲ 4 
الترامها بتطبیق من القانون - علضم لرقابة محكمة النقض”"©. وعندنا أنه يم 








5 م > )هد و" إل Ey 50 ww‏ 58 
) لأ ۲ 1 ( ۱ 2 حم ۱ رم 5 5 ۱ ۱ لي ۱ 0 ييا 00 5-5 ۳ " ‌ ۱ ا سيدأ 8 2 


وم 
ی ...<< <<« ار لي يي ااا ق لضن 


3 


فيها. ژ هدم | یال اد ۰ 4 e‏ د وید یتو قفي 0 افص اه 


اجحنائية (مثل !| بات | الملكية وإنبات تسه العقد 0 فإنه el‏ على صاحب الشأن 
تقسم الدلیل على المانون الاجني الذي کم هذه الملاقة القانه: یت 


ا الأحبي علاقة 0 لا ملاك بي لتتصرف ۴ 


en 





أ 4( ۹۹ 4 ۲ 








الأجنبية للقانون الأحني؛ تسيا أن یتسد القاضي في ۱ 7 


للقانون ال جحنی بالبادی العامة السائدة الدولة الي يطبق قانونحاء 0 
لقضاء 2 هد ه الدو لة. 5 بعباره دق چکسب أن پقسر القاضى القانو 2 


bi 








(۱)نقض مدن ٦‏ فبراير سنة 219/4 الطعن رقم ۹۸۳ لسنة 45ق. 
وانظر في نقد هذا القضاء: الستشار محمد وليد الجارحي في مؤلفه عن النقض ابنائي؛ ص ۰۳۷۸ ۰۳۷۹٩‏ 
(۲)نفضص مل لي 4 ۱ ینایر وه؟ فيراير و۱۰ يونية سلة ۶ ۱۹۵ حموضه ا گام س ©) ارقام ۳ و٩۸‏ 
و۰۱ ص ۲۲ و۰1۱ و۹۵۰ على التوالي. ۲ إبريل سنة ۰۱۹۷۲ الطعن رقم ۳۳ لسنة 3۳۷ 


«احوال شخصية». 


(۳) انظر في قضاء محكمة النقض الفرنسية: 
Cass. L re civ, 11 juin 1996, Bull. civ. 1l, n 222.‏ 


Cass. L re civ. 11 juin 1996, Bull. civ, 1, n° 222. 40 
For 


https :/WWW. e 9 ی‎ 196330621 





۲ ما يتوقف على تفسیره السائد في هذا البلد 


۳ : ۳ للنظام ١‏ ۹3 اما ۴ ولي ۳۹ نی 3 ۳۳ 
ر ا ¢ 9 1 ا فد کو 8 


العامة وحا لوله | القضائية امستقرة: 5 هدكأ سم العدل الدولية أ 
أا 32 ره 5 تلق امیکمة قانوتما ۴ 


إل و َل ا اقاي 
عملا 0 0 التي اسر 4 التي تكون ق الحقيقة | القانون 


الأحنبي هذه الدولة. ولذلك فإنه من امقر أنه ب القاضي الوطني خبيرا في 
شأن قانونه» فانه يحتاج إلى إلى خبير لحي له الإحاطة باحکام لقانون 


بقتصر دور الخبير على جرد | و خاطة | محكمة في الأحذ ما يرأ 
عة القانو نمةه للها لو ل الأحنی» كن الا لعجاء ِ الى ا 9 ل 


نی التغلب على صعوبة الاحاطة الفعلية بهذا القانون. 
الطبيعة القانونية للقانون الأحنبي وعلى تطبية 
لقاعدة الاسناد الوطنية التى تحدد القانون الأحنبي واحب التطبی: 
ف تطبيق القانون الأجنبي خاضعا لرقابة محكمة النقض ". 





فت یل یل ود الحقيقى 


3 گر 44 معناها | الحقيقي 
























Stoll; L’application et F'ainterpretation du droit inerne par les juridictions (1) 
internationales, Bruxelles, 1961, p. 205 et s. 
وانظر : هشام علي صادق» مرجم سابقع ص ۳۹۷ وما بعد‌ها.‎ 
Lass. 27 Janv. 1998, Bull. Civ. 1. 6 0۱ 
ق.‎ 1٩ فبراير سنة ۰۱۹۸6 الطعن رقم ۹۸۳ لسنة‎ ٦ ونقض مدن في‎ [ 
Cev., 30 avril 1927 - 10208, Cev., 27 june. 1950.5 
602 pal. 1950. 2. 234: 19 fêvre. 1963 Revue critique, 1963, .م‎ 559. ۷, 
1913, D.P. 13. 199, 25 juin 1974, Bull n 237. 
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المراد بالمادون 


الوضوع"“ هي سيدة الموقف في التحقق من هذا الشرط. وقد لقي هذا 
القضاء نمد 75 نقد الفقه على ماس آن قاع ام سناد الوطنية عنمأ تأمر بت يق القانون 
الجن بي حوا هلا المانون ال فأنول وطبي) وأنه مه لا قارف Ww‏ عدم تعطبیق ار نون 


سا 
۲ ۲ 7 5 5 
£ > بر و ماو ١‏ ۱ مأ أحذت A‏ ی ۰ النمم 4 
ألا ی ۲ بن اساءه ê‏ سم هد المانون ۰ وهر ُ 52 لنمضص 2 


5 
| ام ” . ار : > ابو ره ۱ ° هه 9 ٠ش‏ 
ا لجنا وإيطاليا” ١‏ كما مجهت > النقض المصرية 25 فرص رشابت على 
ی * 


Janv. 1913, D.P. 13 1 ۰99: 25 hain 1974, Bul. n° 327.0) 
Marty, p. 131.(Y) 
Marty, بص‎ 131.65 


e 5 5 : 1‏ 5 پڇ 5 1 سی 1 ۱ 1 1 5 
e 5 * :‏ 4 و % 2 iwi‏ : ۳۹ 8 1 بو . 1 ۰ 
32 ) نشم مین )£ قرا مه ۵ ۷ ۹ ۱: تشن رقم ۲ لسسينة ۳¥ ۱۲ 7 ٩۱۳۲ hie‏ ۱ . الطعن رم 1329 
0 مہب 0 ی ۳ i‏ بل 


000 


4 ۲ ۰ 


: 5 ¢ 0 5 ¢ 3 3 ۲ 9 » 
| ا ل 3 08 9 بز ا | ا شآ بر + & ر 3 عم جه ل ات 3 i‏ 1 ا" Û‏ یه 5 Î‏ ع“ ال 
4 1407 5 و ا :چیو E‏ 5 ۲ ۳ ۹۹ 51 ۳ ۹ 1 5 خی ف 3 2 Tea: E‏ به 1 75 3 1 3 ون با دی e:‏ یه بط 3 1 
ی ۷ ا مر و ار شک متا ید کی شي اي يك اك الود كاي "من انتمد ادي ١‏ 


0 و 3 RF ê‏ 
ھی یر يس کیچ بر ی ذا ۽ ي 
١ ew‏ ا یرب 


آي 1 
8 5 
355 + ورد 8 له + 42105 ۸ ب ۳ + ؟ 
6 تام E‏ اسا ابچ ار میس کچ ۽ 1 شمه یھ 81 سم يو مب وم | سيم 5ه ۲ هي ۲ ۲۲ پناپر 
Gg wm 4 ET ۰ 4‏ ۲ مأ سم هر ی ۷ ِ" ۳ ¥ a j‏ و ٩‏ 
کسویک ي خی اج 3 e‏ 3 هه یں کک ی نو یچ يدا پز تب ¢ u‏ بسو % ۲ u‏ 
م ۳۳ ي 07 4 
س ۳1 د 0 ند بيد 2 « o‏ امن هد ۸ 4 + 3 
مرس س 4 ۵ ص کے أ ۱ هی رب ۱٩‏ پتاير سنة كه قايس ۷ ركم ۱۴۳ س ٠١۹‏ 
کر ات 5-5 ري ۷ 
e 1‏ 2 ۳ ™ نز م با i:‏ 
7 ۱ ۸ 4 9۳ وی ٩۷‏ ۳ 4 77 
و ی ج می سید 4 4 5 لس اله 35 5 تفر 8 | ۲ ه 5 رین عي 9 9 15 5 = ی 5-8 ا 
جه 4 
يي ر Emak * mw‏ ود 9 1 4 
1 ۳ تاد 2 سسس ا 7 3 Eas‏ $ #سهم 2 و ل ۲ 
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طا في القانون بالمعنى الضیق ثلاث صو ره هي مخالفة القانون» والخطا 
3 1 0 3 النقض لكي 7 تر اقب مه 











3 
ZE 
3 
1 
3 
- 
3 
ع‎ 
۳ 
3 





تأو يلا على , دا ب تین 
قاعده قانو ليه 9 | سح المع ۷ حر 








ن التکییف ل القانوي ا للواقعة التي : 
رية أما ا ی اویل سا قبگهن 


یرحم هذا الخطا في 








70 
ما‎ 
6 
7 
0 
LL 
3 
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9 فك يمتر 5 ا 2 الم بو لي بأ 1 طلدن إذا مأ ثل الو اقح 2 جرا هن 
عمدت منه الحکمة دلیل الادانف ثم نشأ نزاع حول مدی مشروعية هذا لاح 
Jai‏ #2 هب 4 8 کم ة ي ١‏ الما نو ياب الفصل فى هلأ النزا 4 5 عمل س بنا ¢ ¢ لى هذ 

| 11 سس ی على الد الدليل ١‏ الباط ل المستمك 5 بأ ار جرا اف 7 ء الباطل لذي أ لحم اسب الحكمة و 


ا 
لقضاء بطلانه ا : دي اعتماد ١‏ الحمكمة و دمل ی إلى وقوء 


5 5 





























تكميلية وجحوبية! ۱ إغفال تطبيق القا نون الأصك 


لتنفيذ في جر نص ر ن على عدم حواز ر “م 





ايم ر ۱ بول الدعوى ١‏ لمدنية التبعية في أحوال لص القانون ن عا 





وقد قضت محكمة النقض NCS‏ لصيفة العقابية البسعة تددرج ل عقوبة الشركة 
الأشدء _, يجوز | رال ۳ بالاضافة إليها. كال ذلك عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من الماده 
٩‏ من القانون ر قم ء ۹ لسنة ۶ في شأن الا سلح 2 والدعاثر » ll‏ 7 م كوتما قو بة تكميلية تعد 
دات صبفة عقابية بحتة؛ ويتعين ادماحها في عقوبة اجره الأشد ودع الحكم كما با ضافة. إنقض ۲ 
مارس سنة ۱۹9۹ مجموعة الأحكام) س ۰۱۰ رقم ۰۷۳ ص ۰۳۲۸ ٩‏ نوفسبر سنة ۰۱۹۳۶ س ۱۵ 
رقم ۰۱۲۸ س ۰4۱). 

(۲) انظر: نقض 4 ١‏ يونية سنة ۱۹۸۷ مجموعة الأحكام س ۰۳۸ رقم ۰۱۳۷ ص ۰۷۲۲ 

(۳) نقض ۱٩‏ مارس سنة ۱۹۸۷ مموعة الأحکای س ۲۲۸ رقم ۲۷ ص ۱۲ 8 

(4) نقض ۲۹ أكتوبر سنة ۰۱۹۸۷ ججموعة الأحكام س ۳۸ رقم ۰۱۹۲ ص ۰۹۰۵ 











۳ 


مكتبه المحامي 
/116 0.0/1 0ع ]. الالالالانا//: ۱۲۱05 








مغخالفة القانون iy‏ القاعدة الح 


١ 


نهر 5 3" ۹ 4 n gar‏ توب AR‏ یه 





طيمًا هله الاده ۳ ۳ ۹ احدی تس رن اصلت ادا 

كانت الحريمة معاقبا عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة (السجن ؛ للشدد) أو السجن» 

فعاقيته المحكمة ی إذ كان عليها أن تنزل ب 
0 ۱ 4 ل 

+ وكما إذ ۹ 4 8 2 على كل م 


الادتين ج 9 5 

















! 1 


ادت (الطفر 6 لته غير 0 مع أنه ۳ کب تقلىم | الیل رتف وسحذه ال حكنت هيه 
الأحداث طيقا للماده ۲۹ من ن انون رقم ۱ لسنة ۱۹۷۶ (تقابلها | المادة ۲ ۱۲ 













یک عازن وال ب إلى 
ححمة الاستتنافية فى الاستناف 
محكمة آول درحة باعتبار الواقعة جناية 

لبیق نص الادة ۳/۱۷ من قانون 


(۱) نقض ۲۸ نوفمبر سنة ۰۱۹۳۸ جموعة القواعد جد رقم ۰۲۸۰ ص 1۵ ۲. 

(۲) نقض ۲۷ أكتوبر سنة ۰۱۹۸۳ الطعن رقم ۱۷۸ لسنة ۳ ۱۵ مایو سنة ۱۹۸۰ الطعن رقم 1۲۰ 
لسنة © وق . 
ومع ذلك فیلاحظ أن محكمة النقض اعتبرت هذا الخطأ من قبیل الخطأ ف تطبیق القانون. 

(۳) نقض ۱۱ يناير سنة ۰۱۹۸۷ مجموعة الأحكام؛ س ۳۸ رقم ٩‏ ص 09. 

)٤(‏ نقض ١١‏ يناير سنة 219/0 مجموعة الحکام س ۰۳۸ رقم 25 ص ۰۹. ويلاحظ مع ذلك أن 
محكمة النقض وصفت هذا بط بانه عطا نی تلو القانون: وهو و وصف محل نظر . 

(ه) نفضی 57 مرس ٩۸۷ ia‏ ۱ مه نت عة الأحكاي س ۳۸ رقم ۳ ص 4۷۱ . 

۳۰۸ 
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لا المنائية اي ی الإضرار كم لاحة المستائف | اد | كان | اسای 


9 ف ead‏ کم النقضر 2 أن استواه حکم القائو 5 5 سم أن بر2 عليه 


یا" شی ) 9 من ٤‏ فان ا معصير إلى ۶ لھ به على A42‏ الصحیح ا یمتاح إلى إجماع, بل 
أي" بد سور أن يكون رماع إلا لتمكين القانون و و (حراء م أسكامه يه أن کون ذريعة 
ال بحاوز حدوده أو إغفال حکم من أحكامه. وبناء على ذلكء فان تصحیح 


2 الاستعنافية بيا على استعناف النيابة ولو بتشديد العقوبة لا تاج 
Cr,‏ 50 


















ا کمة ق حدوه ۳۳۳9 







۹ وا‎ YE ا لاد ۳ ر القر رة‎ I 


لتکییف القانود 3 5 ما يعد رطا ف : 0 









۲ الط ن رقم ۳۳۷ ۰ لته ۱۶ لا 


1 الأحکام؛ س ETA‏ رقم 1 ۰4 س ¥ 
۳ ۲ فبرا س ۱۹۸۷ مه شه از 1 ی 
(؟) نمض ر بر ۵ و ۳ 


(۱) نقض ۲۰ دیسمر سنة ' 
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الو یس صل A‏ ”مرا اش ۱ سا se‏ 





للعفية من الك لية أو العقاب» لأن تماسك الترعة . رتبطه وانضمامها بقوة الارتباط 
الما و 7 1 إلى 8 a hy‏ المقرر ها اشد العم 05 سا ا یم ۳۹ رها ما و يا تسیا ۵ المحكمة حمها ٤‏ 
ا 0 ا رم 
۱ ل( 5 العمو بے ۹ وز 8 N‏ هي 04 ل ار یا توافر ۹ رکا ۳۹ و بو Lf‏ ده قبل انتهم 4 و مت مكمة 


۱ ۷ شرب ل ها 0 
۹۹ فص 5 عم اعمال حکم ss‏ ¥ عقو بات ۳ اقا 42 البكحكمة 2 حکمها 3 


معاملة الطاعن 4ج الاد بعال ولا 2 تطبیق القانو ن ١‏ 
قانون مع خالفة القانون اذا قضت الحكمة بالرد 2 
القانون مع محالفة القانون ادا قضت اعحمة بالرد رعم 
¢ ب ١‏ ع 40 
حجية الأمر بألا وحه لاقامة الدعوى الجنائية“. 





4١١‏ وكات الحكم المطعون فيه قد علص إلى إدانة المطعون ضده جرعي الرشوة والاشتراك في 
وأعفاه من العقاب عن ابرعة الأولى إعمالا للمادة ۱۰۷ مكرر عقوبات» وا يوقع عليه عقوبة الجيمة 
الثانية الأخحف بدعوى ارتباطها باطرعة الأول دات العقوية الأشد ارتباط لا يقبل التحزنة. فقضت مشكمة 
التقض أن قضاء الحكم بإعفاء المطعون ضده من العقاب عن الجرعة ١‏ الا نع من تطبيق الغقرة الثانية 
من الادة ۳۲ عقوبات» ويستتبع توقیع العقوبة عن الحرمة الأخف (نقض ۲ فبراير سنة ۰۲۰۰۳ الطعن 
رقم ۳۲۸۲۲ لسنة ۲۷ق). 

(۲) نقض ه نوفمبر سنة ۱۹۷۲ الطعن رقم ۱۱۸ لسنة ۲٤ق»‏ مجموعة الأحکام» س ۰۲۳ ص ۰.۱۱۵۹ 
۱ یولية سنة ۰۲۰۰۱ س ۰5۲ ص .۵٩۲‏ ۱ 

(۳) نقض ١5‏ مارس سنة ۲۰۰۳ الطعن رقم ۰۲۲۱۷ لسنة ناف 

)٤(‏ نقض ۱۳ يولية سنة ۲۰۰۳ الطعن رقم ۱۳۷۲ لسنة ۸۳ق. 
وبالنسبة إلى الأمر بألا وحه لاقامة الدعوی الحنائية لعدم الأهمية» رأت محكمة النقض أن هذا الأمر يحوز 
IE‏ ورن 5 في الأمر الصادر لغير ذلك من الأسباب وأنه لا تجوز العودة إلى الدعوى الحنائية 
بعد صدوره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة من شأنما التأثير في أهية الواقعة أو ألغاه النائب العام في 
الأشهر و 0 لصدوره) بكسب أن المادة ۲٠۹‏ إجراءات قد حولت النيابة العامة أن تصدر بعل 
التحقق أمرا بعدم وحود وجه لإقامة الدعوى الحنائية لأي سبب کان بغير نص يقيد الحاللات التي يصدر 
فيها هذا الأمر (نقض ۱۳ يولية سنة ۰۲۰۰۳ سالف الذكر). 2 
وضع ذلك» فاننا ری حلافا لذلك أن المادة 8 إبججراءاات ۸ تطلق يد النيابة قي الآمر را له وجه (مهما 
كانت الأسباب)» فهذا الأمر يصدر منها بصفتها سلطة تحقيق» وتتقيد طبقا للمادة ١99‏ إجراءات 
بالأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية» وليس من بين هذه 
المواد ما يطلق يد النيابة العامة بأحكام خاصة في هذا الشأن بل جاءت في مقام تحديد احتصاص النيابة 
العامة بالتصرف في التحقيق دون إفرادها بأحكام خخاصة مختلفة عن أحكام قاضى التحقيق الذي حددت 
المادة ٤‏ ۱۵ إجراءات أحوال إصداره الأمر بألا وحه على سبيل الحصر وليس من بينها عدم الأهمية. كما 
أن النيابة العامة حين تغض النظر عن توحيه ,الاتمام لعدم الأهمية'تتصرف بوصفها سلطة اتمام لا بوصفها 
سلطة حميى لأن | الملاءمة في رفع الدعوى الحنائية تتمتع با النيابة العامة ولا تتمتم بما سلطة التحقيق. 
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۱ ۱ یکم JH‏ ۱ £ ۸ امتهم ییا ۱ ا Aa‏ بعاهة alae‏ 
e‏ 8 
5 ل الما مة امد اراد مرا العقلية ملا للمادة 


ميا 
وت ایا تعد قنالفة الما او 


دون أن يؤمر جره في إحدى 
ل الع 5 ن القانو نك 









۳ 6 م8 3 0 س 


4 
5-78 





دعوى واحدة» أحدها باعتبار المعارضة کان ۱ ۳ والآحر بإلغاء الك 
ظ حكمة الدرحة الأولى لنظر المعارضة من جديدء فهنا 












) رقم ۱۰۱۷۰ لسنة 7ق3. 
, رقم 4 لسنة 1۳ ق. وی هذا ال حكم قضت محکما 


)۱( نقعض 0 ینایر ستة ۲ ۰ + ۲) العلعر- 
۲( نفس ۷ مارس سثة 383955 الل ك 
حرعة البناء بغیر ترنحیص ما هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية: إذ هي 
حینثذ تقوم على نشاط وان اقترف ‏ أزمنة متوالية لکنه یقم تنفيذا لمشروع إجرامي واحد. والاعتداء فيه 





يقع على حق واحد مع تقارب آزمنشها وتعاقبها دون أن يقطع بینها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال 

الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون» بمعنى أنه إذا صدر حکم في أي منها يكون جزاء لكل 

الأفعال التي وفعت في تلك الفترة حتى ولو ۸ يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم. ومفاد ذلك أن الحكم 
مائيا بادانة مشیم في جحرعة إقامة پناء بغير ترنمیصی ول دون شا کمته مره ري ی سےا أو شن أية رة 

آحری من جرائم مخالفة البناء لأحكام القانون, إذ هما - البناء بغير ترنحيص 2 البداء لأحكام القانون - 

قرینان متلازمان ویتداعلان في وصفهما القانري» حتى ولو ۸ يكشف أمر أيهما إلا بعد صدور الحكم في 

جرعة منهماء ا ابرعة اقامة بناء بدون ترعیص أو (قامته شنالفا ۳-4 القانون. 

(۳) نقض ٦‏ يونية سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم ۴ لسنة ق 














۳۱ 


۱۱05 الا لالالالا//:‎ 0۰ e ous! 1963362150351436/ 








a‏ القانون سے 2 2 الدعوی الوا aa‏ بالفصل مره في استئناف النيابة و حری 
ی ساقي ون ۷ ن ذلك مما ليسا المكمم ال وپستوکس نمضصهما. وكذلك 4 
الشأن في إدانة التهم بناء على تفتیش باطل بسبب 5 المحكمة في تطبيق القانون 
يشأن 00 حالة التلبس التي تحيز تفتيش السيارة''". وكذا بشأن تفتيش شخحص 
استوقفه ضابطان أثناء سيره بالشا شارع مسکا بزحاحة خر ۷ يقة لفتت نظ‌ها رغم 
أن هذا لا يعد من ابلنایات أ أو اجاح الق تبرر رفيش ع مهو فعا 0 م 
بالقانون رقم ۳ لسنة ١5915‏ فى شأن 


کان ش هب4 ۴ جحواز فیام | تضابطمر ۱ ۱ بطر ۱ على د و تمتیشه) هاد! حالف 
لنظر كان مشوبا بالخطا 


القانون وتأويله” '. 



















ية ۱ ۳ ل می 5 معناه | ۱ 








(۱) نقض ١7‏ إبريل سنة .۲۰۰۵ الطمن رقم ۰۱۸۳۲ لسنة ٤۷ق..‏ 
(۲) نمض ۱۷ ینایر سنة ۲۰۰۵ الطعن رقم ۲۱۶۹۲ لسنة 9”"ق. 
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المواد بالقانون 


أن وضوح عبارة القانون في الدلالة على مراد الشا 


وقد أكدت محكمة النقض 


E 3 (e‏ مود 
ب منها يقتضي قصر تطبيقها 


, دورها 32 سير القانود 





۱ ۷ ف عنم مواد اسل یه 
۷ للجرعة؛ سوا سم | يتعلق e‏ أنية فانون العقوبات أو ا تعسیمات الل 48 1 





ایس الما و ل سس em‏ ار 5 4 ا 7 یما يتعلق 1 مد خی + الاب با A Ys 1 Aw‏ 
4 سس دا 2 اجره والمساهمة ١‏ النائيةع وموانع ا 2 الخنائيةع لهد 
ھا ج عا س 9 ده مق العقو 0 1 9 ف ١‏ ۳ لقسم الخاص من قانون 
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۱ تسف الواة فعة الدي یمود ای | لول 
شوج ل 2 تاو یل القانو ل عندما يقح القاضي 2 ملا لل تعر یی الف 7 


oo 


gm ۵ n O‏ اساسا لأ مير 53 2 قدا ۳ ب تسیر اما توب ف حدید معي 


۱ کي 4 »- 
0 ۳ 03 = 9 0 
سی ۲ rt‏ اا 





۰ تقض ٩‏ فبراير سنة ۱۹۹۷ ۹ الأحکام» س ۸ ص ۱ 
قانه د 
0 (القسسم العا 520008 والاقتصاف | لیرد طاو بالعيك اتوي فیک ۱۳/۷ تاس FAY‏ 


وما بعد‌ها. ۱ 
TAY‏ 


https :/WWW. ۳ 0 19633621 





على اجر می وھا لنص اا 5م ۳۲ .6 ۳ دو ل العمو با ا وبناء على 3 لاف 1 فان 


ف ا ۱ 000 5 530 ١‏ 5 ۲ 7 
يه ا 5 7 0 سول مه في اللخخئصة بنظر 8 ۳۳۹ كت حرا ل أأا خا 0 3 9 5 ایرد 


ع سح E‏ ۳ ۳ مق u‏ ۳ 
على در اه رن ahen:‏ 4 0 الك و ا ري 3 8 * ع«( 4( » القي تشترك 8.4 الي ¢ ا 
(j)‏ 


tt 


ير 


am e $‏ ۳۷ 2 مسر 1 اناد 0 A‏ من 4 توب ا (Sa‏ ی الهس ريه 


كت ۲ o‏ 507 5 6 
رقم ۲۵ لسنة ١955‏ - أن هذا النص لا يفيد صراحة ولا ضمنا انفراد القضاء 


العسكري وحده بنظر ابرا م لمنصوص 57 في قانون الأحكام العسکريق ذلك 
۱ مضائية -- وعلى ما حرى به نص المادة ۱۲۷ من الدستور 
- کل درو انون ومن بکون 
وهو ما یوکد أن لفظة سرام وردت بعد عبارة «السلطات الق 

وم ترد بعد لفظة «احتصاصها» في غاية النص. وأنه لما كان إعمال مة 
النص في حالة تن اا بین السلطات الشار ر ليها فيه وين هید أو يده 





7 





قصارى ما يفيده ص المادة ۸ سالفة الذكر أن 











7 قرر القضاء العسکرء : 
تعين عل آن" تحكم بعدم احتصاصها بنظرهاء وهو ما لا يسري على 








Ê 


)١(‏ نقض ۷ يناير سنة ۱۹۸۷ الطعن رقم ٥۸٤١‏ لسنة "هق. ١١‏ مارس سنة ۱۹۸۷ جموعة 
الأحکام س ۳۸ رقم 539 ص 4۷ 4. 
ويه تست فكمة النقض أن الا خعتصاص بنظر حجري الضرب الدي نكأت عنه عاهة مستدييعة واحراز 
السلا ج الا بیضص بدون ترخحیصی المرتبطتين وختص هما الحكمة الأعلى درجمة من شیک أمن الدولة ابحرئية 
«عتوارئع» وهي تحكمة النايات , 
وف المع تسه نمی ١‏ تو مير نھ ۸ ۵ ۱ جو عة الأسكام س 2 ركم #۵ ی 3558 
j‏ نشصس 2 ۱ اکتوبر سنه ۱٩۹۸٩‏ العلعن | رام ۱۲ ۸۰ اة دش £ شبراير سنه 4۸7 أع مو عة 
الأحكام ن TY‏ رقم 9 ی + ۲ ۳ 4 شبراير سب ٩۸۷‏ ۱ ی TA‏ رقم ۰ 000 صر ۶ ٩‏ ۱ . 


N E: 
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المراد بالقانون 


"۳ نب اد 2 06 5 


2 


بشان الأحداث (حالية ١‏ اناده ٩‏ من قانون ۳ بالقا: نون رة 


لایر 


شم ۱۲ 
ا ۲ 
لسنة ٩۵4‏ 000 ان عمطاب الشارع في هذه المادة بعدم زياده مدة الاحتبار 


القضائي f‏ لی رالات 4 این منوا 9 موه ال ساعلة 31 5-75 فيك ا ۳ سلعلة الله 


9 58 حكمة النقصر 3 2 تسیر ٠‏ لهل 0 الما ي 7 4 الوا ر3 8 اه اد 4۹٤‏ © ۹ 


و من فانون السلطة القضائية الصادر بالقرار پھانوك رقم 5 لسنة VY‏ 





ا معدل بالقانون ر ۵ لسنة ۱۹۸4 أنه ینصرف لغة ودلالة إلى من یشغل منصب 
ام | : 5 ۳۹ سر سیب هده الولاية عن مر تكب اب عريمة أ د ا صبح شأ به شاد ل مموا 







النيابة العامة في إجراء التحقیق ورفع 


0 التصوص عليه ف الادة ۷۷ مکرر 
ئية» أنه لا يجوز أن يكون شاملا لباقى | 
القضاء الأعلى عدا ما حظر نون م شم فيه" 


على ا كه الى و لغرا أمة 9 وحظه على 0 ایقاف تنفيك عفوبة بشقيق 
صدور قانون جدید قبل إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس» فان الطاعن يستفيد ما أجازه 


القانون اجحدید من ایقاف التنقفيك» وذللك ب ,3 اده اسزامی 2 من فأنون 

















۷۰۸ نقض ه يونية سنة ۱۹۸۵ مجموعة الأحكامء س 235 رقم ۰۱۳۳ ص‎ )١( 
لسنة ه دق.‎ 44٠ 4 نقض أول ینایر سنة ۱۹۸۲ الطعن رقم‎ )۲( 
وانظر : نقض ۳ مارس سنة ۱۹۸۲ مجموعة الأحکام س ۰۳۷ رقم ۸ ص ۳۲۹ وفیه قررت تحکمة‎ 


النقف العطاف إسحجماية المشررة للقضمأة پناس الاد 5 من قانون المسلعطة ماه على اعضاء ¦ السابة 
العامة شتی المادة ۳۰ مس القانون 00 
(۳) نقض ” مارس سنة ۹۸۲ سالف الذكر. 
)٤(‏ نقض ۱٩‏ دیسمبر سنة ۱۹۸۵ حموعة الأحکام س ۳۲ رقم ۲۱۳ ص ۰۱۱۵۱ 
E‏ 
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Nhat 1‏ اس nem!‏ ات 6 يد 3 ۱ 








تتحفق بامتنام المو ظطف عمك | عن ايك حكم وا و يما النفاذ بقل انا .ره فاتونا مادام 
م 1 4 o‏ 1 ۱ 
, یصدر حهم م ببطلانه أو بإيقاف تتنفید.ه و ل صدور حكم ف امحكمة الإدارية 





ا لیا - بعد و قو 2 ار Af‏ سم بالغا 5 ایهم اليفك A‏ :0 0 تنفيده ۷" يۇر 8 


3 


قيأمه و إل کاب من قبیل الظروف القضائية الملخحففةق وأن * ل 6 الفة هذا | النظر بعل ا 
ا ao‏ 6۱۲۸۰ 
ی تاویل المانون 5 





للعداول ۳ داحل البلاد او حارجها. 








(۱) نقض ۲۸ مايو سنة ۲۰۰ الطعن رقم ١15151١‏ لسنة 5 

(۲) حكم الميئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقضء ٠‏ ديسمير سنة ۱۹۹۵ الطعن رقم ۲۱:۰۹ 
لستة ۲اق. والحكمان اللذان ثم العدول عن المبدأ الذي قرراه صادران في الطعنین رقمي ١7١95‏ لسنة 
۲ ۰۰۹ لسنة 5ق . 
وقد ثار البحث عناسبة صدور القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بإصدا و التجارة الذي استحدث ٠‏ تظیم 
احکام الشيك وتص في إطار هذا التنظيم في المادة 6۷۵ منه على أن الصك للسحوب في صورة شيك 
على غير بنك أو احرر على غير تماذج البنك المسحوب عليه لا يعد شيكاء فقد قضت ا دواثر 
حكمة النقض أ أن القانون ابحديد قد ألغى بذلك ما كان يعتد به العرف من قبل من جواز سحب الشياث 
على غير نماذج انك السحوب علیه, وأنه مادام قانون التحارة اخدید قد حرج الصك المسحوب في صورة 

فيك راکو على غير نماذج البنك للسحوب علیه من عداد د الشيكات» وكانت الحماية الجنائية تنحسر عن 
كل محرر لا تتوافر فيه شروط اعتباره شيكاء فان القانون ابحدید هو الأصلح للمتهم باصدار شيك رر 
على غير نماذج الببك المسحوب عليه. وأضافت هذه الدائرة من حكمة النقض أنه لا يعد من تطبيق 
القانون ١‏ الأصلح للمتهم ما نصت عليه المادة الثالثة ص مواد إصدار قانون التحارة ابشدید من ارجاء العمل 
بالأحكام باس بالشيك حت حتى أول أكتوبر سنة ۰۲۰۰۰ استنادا إلى قواعد القانون الأصلح للمتهم تسري 


۳" 
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1 سس توت ماس مرج eA‏ بوطاليككج كج لام يجيج بج سا مه جمی مد م ربج مجامج لهي حجن باوبا ONY IVOIRE E‏ درا باط ا لمهي الخ باد نو او LVAD ANIN SEPE OIE‏ ميان کل الوا DITO‏ 
EE ۱‏ ۱ ۹ وزج مج وولو او RNN‏ مس يموي NINN‏ 03204 0 سن 
شمه مون ونيب ججحب KRONE‏ 
وی نما دا 





ایا ال 2 الثائة ع الاده الخاميسة م قانون العقویات بغض ال 
من بوم صدوره طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقویات بغض النظر عن میعاد سریانه 
وه 6 ل ی ۰ 4 OE‏ ا 4 
رنقض ٩‏ يونية سئة ۱۹۹۹ الطعن رقم + ۷۳ لسنة ۱۶ ه). 


و اگهست داثره آحری ا دواثر ممكمة 1 ر إلى چ 8 چ نظر مغايرة U‏ ارتاته ١‏ الا ره ۸ الأول ¢ 4 تاسیسا 
٣ gfe 5‏ 5 ۳ #۰ باد 3 
على ا 8 اشا nyt‏ | لق 1 اسأب ۳ سییه ل قبل أ ۱ ۳ 8 ۲ © ۲ تل شيأ ره لمكم الماح ف ۷۲ ۱ E‏ 4 1 ف 3 ۹1 


۰ و تب عابت 


على إصدار شيك بدون رصيد ولا عتد إليها حکم القانون الجديد بار رحعي - حتى لو كان اصلح 
للمتهم - لتخلف مناط إعمال هذا الأثر. (نقض ۱6 يونية سنة ۰۱۹۹۹ الطعن رقم ۳۳۰۵ لسنة 
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وجماع مت اطيئة العامة للمواد المنائية حسمت هذا الخللافب موک أن وت ُ ee‏ أن ينغي عن 
الشيكات التي صدرت قبل العمل اکا هله الصفة رد مخالفتها للقواعد 3 تي استحدها بل اعتد 
بتلك الشیکات متى استوفت شرائطها وفقا للقواعد القانونية السارية. وقت ! 9 وعمد إلى تأكيد 
سلامتها وصحتهاء فقد نص في الفقرة | الثانية من المادة الثالئة من مواد الاصدار على أنه «تطبق على 
الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية العمول با في تاريخ إصداره إذاكان ثابت التاریخ أو 
م إثبات تاره قبل ول ۱۳ اة و 0 44 ومن نم قإنه متى اعتبرت الورقة كا طقا للقانون 
الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة ابشدید. فان إعطاءه دون أن 
یکون له وب للسحب يشكل فعلا يحرما. (نقض اليئة العامة للمواد ابنائية ۱۰ يولية سنة 
5 القضية رقم ۰۹۸ ۰ لسنة 4 "ق). 
وهذا الذي قضت به اميثة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض يعبر عن صحیح القائون بشأن خحضوع 
القواعد غير ١‏ الجنائية للقانون الذي يحكمها كأصل عام» مادامت نية المشرع ۸ تنصرف إلى عکس ذلك. 
فمن البديهي ' أن محكمة ا النقض حين تعمل ا الأحكام با يعن 
انصرافها إلى | لقواعد غير الحنائية الخالصة التي تحكم شروط توافر المركز القانونٍ المتولد عن إصدار الجر 
ولو رات محكمة التقض غير ذلك لاعتبرتا قواعد جنائية لا يطبق منها بأثر رحعي إلا ما هو في صالح 
المتهم. ذلك أن القواعد غير ابخنائية 0 لأن تعديلها لا ينطوي على تعديل في سياسة 
التجرم والعقاب . والواضح من قانود التعجارة الحديد ١‏ ن المركز القانوي امل الشيك يشي ماه متسمعة 
بالحماية القانونية مثلما كانت و ا عن تي کاب 
هرد تواقر مركز القانون ١‏ المتولد عن الشيك ۷ بالحماية الجنائية للحقوق التولدة عن هذا للرکز القانو 
ت أن يستمر الجدل بعد العمل بقانون التجارة ابشدید حول ما إذا كانت اة ات 
على توافر المركز القانون وفقا لكافة الشروط التي يتطلبها القانون التحاري» أم يكفي توافر الشروط التي تقيم 
هذا 4 ين من حيث الظاهر. ويلاحظ أن بعض الأحكام الواردة في قانون التجارة الدديد تنصرف 
إلى الحماية الجنائية للشيك وتعد من القواعد النائية» ت ثل للادة 4 ۵۳ من قانون التسمارة الحديد التي أحازت 
الحكم بعقوبة ! لغرامة بدلا من الخبس» بعد أن كان الحبس وجوییا طبقا للمادة ۷ عقوبات» فإتما تعد 
قانونا أصلح للمتهم . (تقض | ۳ يونية سنة ۱۹۹۹ لیر رقم ۲۲۹۹ لسنة 514في). 
ولا يحتاج | الم ل على دلك ١‏ ل سک کم صریح ی القانوت پان ر جمعية القانود الما ملم للستهم تتمتم بقیمه 
دستورية؛ وب تفسير نسر لتشريع با يتفق مع"أحكام الدستور (قارن رن عکس ذلك الکتور مود 
كبيش في الحماية ية اباتنائية : للشيك فى ظل قانون التجارة دید طبعة ۰۲۰۰۰ ص أ ٦‏ ). 








۳۷ 
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ج 





ت محهمة النقضص أنه في صدد حلب الخدرات پستو ي أن يحون الال 
قد استورد المواد الخدرة لساب نفسه أو محساب 0 





eel,‏ اد ملك ذلك فانو لأ 
i‏ ا من کوت م اس الشأن» 





۹ صاحب أ ق ی كفلة و تب 0 یکون مر يا 2 فيه سرت 







للخطأ سالفة الد 5 ف أثناء اصدار 
5 ا وقد ۳ حدید 








» أو عند تكييف الواقعة وفقا 
أء 2 3 ۱ 
ي اأ نون بالمنهج 


چ 














(۱) نقض ”5 فبراير سنة ۱۰۱۹۹۰ 


۲( نشقض ٦‏ ديسمير سنه ۱5۹۹۵ 
۳۹۸ 


لطعن رقم ۶ ۲۰۳ لسنة ٩‏ هق. 
الطعر. 7 قم ۷ ۹ 5 0 1 لسئة ۳ ق 
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۱ 0 ۳۰ 0 
احم سس فيه ”ھی یو 9 ۱ ۱ ۱ 
3 ۱ بر 8 
يهنا 4# الما كت ی التي ۲ 2 با ق أ ابا ييه مادا ييا هذه أ 2 منیا شب 9 0 س یا 





ينال من سالا" مته مادامت ۱ مس جحو هر قصائه ولا يعول على الأسباب الي 
يدوتما القاضي ف حكمه إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة 


۱ + مس رگ ١‏ 
n :‏ جر ] 3 








Faye, p. 128, Marty Pp. 282.0)‏ 
(۲) نقض ۲۱ مارس ب ۰۱۹۷۷ موعة الأسگام» سس ۲۸+ رقم e‏ ا 
RAS‏ 7 انم لذ بم 2 
وانظر : شبراير سلة ۱۹۸۹ س ۰۰ ركم ۲5٩‏ س ۰ ۱ , ويه ليد لقص 59 بای 


¥. 


يا ال ER‏ 
0 57 ایک أن نگ ل ا انلو 23 علی تمذی | کس انو نيه a‏ 28 #& کی یف E‏ بترم العلم دی مسر ل 
۱ ۱ ۱ 81 أ تیا 93 5 ا 7 اله 5 اليها 
E ۳1 8 ۱‏ 2000 ۱ رز ی , ۰ یه 
۱ یکم سس زر 0 عد 5 ر ألرا کي ۱ س2 e‏ میسن ۳ ملس 


الا سار مه بو سا 


صحيحة وتتش والتطبیق لقانون السلییم . 


اور یت 


۳۹ 


https://www.facebook. com/g e 1963362150351436 /‏ 
الو سیها ل الي التجرايات المعنانية 





كان ها أن تنزل بالعقوبة عن الاشفال الشاقة الوبدة أو | ۲ 8 ولا يغير من ذلك 
۳1 ۱ ۲ ۲ ۱ ع 1 ٩‏ ات 
ما أوردة الحكم الطعون فيه في اسبابه مالفا لمنطوقه من أن امحكمة را 


ا با معاقية 


۱ ف ين 5 
امتهم زب ۷ ا اة 2 الا 00 ك8 العبرة مها تمصي ب4 | الأحكاء ) ي 55 بنعلق 1 ۳1 


القاضي ئ وجه الخصوم مجلس القضاء عم نظر الدعوی قلا يعول عل 
ل 5 
الأسباب التي يدوتما الما اضي في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه 









من الاجزاء ان رجمة س ساق هلأ 


ن العقوبة | اتح اي یا رتد تش أن إن السك | إذ یتعی أن یکون 
۳ منيئا بذاته عن العقوبة احکوم با“ . 
ومن واجب محكمة النقض بحكم وظیفتها و 
تبحث ی مطابقة دس للقانون بشنرطین مهمین : 
(الأول) أن 
فيه وذلك اة 8 بو ظيفة م : 20 


(الثاني) ألا يكون هناك دفاع جوهري التفت الحكم عن تحقيق 
الاجراءات ابنائية يهدف إلى ضمان الحرية الشح 


هد و 



















(۱) نقض ٤‏ مايو سنة ۰۱۹۷۵ موعة الأحکام» س ۲۲ رقم ۸۷ ص ۳۷۹. ۲۳ يونية سنة ۱۹۷۵ 
س ۲۱ رقم ۱۳۲۹ ص 5۷۸ 

۱ نقض ۲۳ يونية سنة ۰۱۹۷۵ سالف الذكر. وق هذه القضية نقضت محكمة النقض الحكم الطعون فيه 
نقضا جزئیا وصححت الخطأ القانون الوارد في النطوّق وفقا للقانون. ۱ 

(۳) نمض ۱۱ مارس سنة ۲۰۰۲ بجموعة الأحكام, س ۵۳ رقم ۷ ص ۰.۷۰ 

TY 
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اراد بالمانون 





5 أي‎ 11 E n lel دهم‎ ۳ 





خطاً في قانون الاجراءات امبنائيق فقد ذهب بعض 
1 کی we‏ ۰ 0 سب 





۱ ۱ ان 0 ام oe‏ 
32 ۳۳ نول نھر ف فقط | ا قأنوي العقو با بت 2 وقد بسا قیما 





قي القانون یتصرف إلى مطلق القانون دون غییز بين قواعده 
2 ۳ که زیت اثی. و ها ل سمو کی کم 8 مشر ألا اك 











بعدمه جاء بناء ر دفع دم من حك عد الصو أم من تلقاء نفس | 
و 1 نط مق لذلك و لهست سیک ۱ 4 رهوج 1 5 








)1( انظر مود مهلي 3 شرح فأنول آم اباسائية» ۳ ۶ A‏ 35 مر ۱ ۲ 1 . 
۳۳ + 0 ا | ok‏ 
)۲( وق ذلك تقول ی 2 الشض از ال ۳ اعد عد لمتعلقة بالا حتصاصی ل المسائل اجسنائية م | النظام العام 
بالنظر الى أن الشارع یگ تدك يرة ها ل أقام دللی على ! اعتبارا نك اة تتعلق سس ا لد الة. نمض 
۰ لوفمبر سنة ۱۹۸۹ بجموعة الأحكام س 4۰ رقم ۰۱۵۹ ص ۹۸۳). 
رم 4 م 11+ ۱ ۳ 
(FT)‏ نفص ۱ ۱ نوفمير سنة 2۹۸۹ آلشار إليه سالشا. 





Y1 
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۵ © 0 نت 1 . : 2 2 59 
4 سونيف 0 4 چ 1 2 5 جر 





7 بلاحط أن قضاء ایک مة فى موضو 2 الك عوی ینم وي ضمنا ولزن وما على قضاء 
را حتصاصها بنظر ده ی ٠‏ ر لهذا يجوز الطعن على الک م الصادر 2 ا موض و 
ا حاء مشو با بالخنطأ و ف القانو له فيمأ يتعلق بھوا ال الا حتصاص. ور ر محکمة 
لنقضص طبقا للمادة ٠١‏ من قانون حالات وإحراءات الطعن بالنقض أن ترقم 

۱ 1 تهم من تلقاء : ( 
ااا نظر الدعو ی. كما إذا ثبت من مدونات الحكم أن 















1 ۵ سا إذا من ما 2 هو ثابت فية أن | المىكمة ق قد 












. ولذلك فان الفطا 









الغ ۳ 7 ۳0۹ A‏ 2 الدعو في المدنية عة ر“ عم عدم توا افر سر زر یط ای 
في المدعي الدیي وأن : نفصل المحكمة في الدعوی الجنائية المرفوعة على موظف عام 
عن جر CT 7 E‏ 2 اناك أو r‏ تأديته 2 ظيفته رعم عدم رقعها من النائب العام 


أو الحامى العام أو رئيس النيابة (المادة ٦۳‏ إحراءات). وكذلك أيضا أ 














Faye, p. 129.0)‏ 
(۲) نقض أول إبريل سنة ۰۰۲ ۲ الطعن رقم ۱۳۲۷ لسنة ١٦ق.‏ 
و فعست حكمة | النقض أ أنه ادا ألزم القانون الوزیر الختص پاصدار الطلب أن 


55 تصلم رأي جمهة معينة في 
فلا ای ند (حافظ العاك اکر 0 نان ذلك يعد تنظیما للعمل في علاقة ونر زیر | عدر مسافظ البنك 
ارک 1 لا يقيد النيابة العامة إذا ما قدم | الطلب من الوزی یر امخض ص. (نقضص ۲۰ التطعن 
قم ۸ لسنة الاق). وهذا الحكم حل نظرء ا ري نل ۱ ۳۳ ا برضف | السلطة 
لمختصة عراقبة البنوك يعد اجراء جوهريا متعلقا بالنظام العام ق قضايا البنوك ولیس برد | نظيمي 
فاصافظ بو رقابته على الیو ك ووضعه للسياسية النقدية هو الأقدر على تقدير المصلحة ا رن تعود 
من وراء ام و ا یی ۳ بدي نه لا یشترط إبداء هذا الراي کتابة كما هو 
الشأن في الطلب» + لأن هذا الرأي جزء لا يتجزا من. صحة الطلب ذاته؛ فلا يصح الطلب ما لم يكن 
مسبوقا پابداء هرذ الراي: ومن 9 يسري عليه ما يسري على الطلب من وجحوب تقدجه كتابة. 


YY 
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2 ال سن لمأي كنأفية ٤‏ موصو ع م الا ساف و قبل استیفام شر وط الشکل 5 وكذلك ادا 
و ۳ ۱ بعكب م مو ل ۱ الل gs‏ ف ۳4 8 haar‏ جوع أ لد ی الک 2 للقضاء | المد س 


لبي 


سبق التجاء المدعي المدني إلى الطريق المدبي إذا 1 يكن بين الدعوى المدنية في 


3 ا ۱ > اه‎ a: 
الدعوی الاب سر و ۱ للعو اك اب امام لمضاء مدن ۱ و رن 2 اله مه آو ا‎ 





وكذلك الشأن إذا حرکت انحکمة الدعوی ابلنائية مستندة في ذلك إلى المادة +4 


۱ جر ۱ و أ سس انا ی بگرانم اسا HF‏ م E‏ 4 : ۳ ۱ ۹ اس ا 1 ARS‏ ۳ "۳ كت فيهأ ۱ کم 


۱ ۱ 5 5 چ 3 





ويستوي أن يكون : عدم قبول الدعوی مشار دفء بع من ول الخصوم او لک ذلك 





٩‏ من اون حالات وا ده شش افیا ذا ثبت فا من مدونات 
ن الدعوی | بلنائية قد رفعت من وكيل البابة على موظف عام من 
تأدية وظيفته» أو ثبت لما أن | لر تتاف ت بعل لیا 








تا 8 لسنة ۳ق. وقد أ كدت محكمة النقض ف هذا الحكم 


ىة 


(۲) نمض نایر ۳۳ 
1 مات ۵ 
ال و هرب المتهمين الذين كلف الطاعنوت بح رأستهم ۸ تقح إلا بعد انتهاء الخلسة ومغادرةه 
المكمة 4 قاشتها ال عرف المداولة وأن انتهاء أ أنعقاد اة 0 لنظر كل شمه شو یہ اققا لمأ ی 


امرافعة فيهاء وأن احکمة تصبح منذ الوقت | الذي اعتبرت للرافعة فيه منتهية لا ولاية ها في المصر, في 


فى || 4 3 3255 ا 
اخرائم الى وفعت آمامها في , الخلسة وم تفم الدعوی عنها حال اتلعقادمل أو تللگ الي شعت نمی ۽ 


ابحلسة. ا 
gÉ 7‏ هه ۱ اس e‏ اا 85 
الحكمة الندائية بسب ايار الصريق تس يا 


الدفع يعدم قبول الدعوى المدنية امام 
1 رز سيل ۵ ۱ ۶ بم مه تیه 
5 وي بق احنائی متو سعا؛ أي" پس من النلام العام ( نمی وق ۱ ۳ 
لطريق بيبأ 


الأحكاى س ۱5 رقم ۰۱۵۱ ص 
هه سیک ٩‏ ۲ فم ۱۱۷۹ سبل ۸1 
f ¢‏ وج 3 ۳ دیسمیر سية ۸ ٩۷‏ ۱ هه از حهام» س ۱ ٢ء‏ ۳۵" 
رخ 3-3 5 نت مس 


5ً 
+ ۱ 
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42 8 + يم 3 0 e,‏ 01 
۱ ۳ 0 ا 9 58 مور 42 الد و 3 1 LAB‏ - ا 3 2 ۱ pT‏ ۱ شمه یه 3 4 مثا هد ۸ 
: ل ۳ ۳ :. 





ادود اس الد 2 مار ۱ بای امه س نها ی الفصل 2 4و سو 1 ال موي . ودد 
قانو ن الا جراع في اننال ية الحدو 3 التي تضبط هذه السلطة ادا وا كما امد کان 


می‌کمها ۷4 بالخطأ 2 الشانون. ۰ من أمثلة دللی 


- أن تقضي امحكمة الاستعنافية بتسويء مركر المتهم 0 ِ هو الستأنف 
مدب '. فهذا القضاء يخالف نص المادة ۳/۶۱۷ ۱ج 
قطی احکمة | الا ستتنافية بتشديد العقوبة وب م 17 م alî‏ غي الحكم 
۳۳ بالبراءة بدون النص ۳ لمع ار آراء قضاء اکتا > فهذا 
مضاء يخالف نص الادة ۲/۱۷ (جراءات 


> 1 احنایات پاعدام اا 4 


نص المادة ۳۸۱ اجراءات 2 

























شكل جرعة قي به رغم أن 0 السندة إلى التهم 
فأنونيا آخر يندرج حت نص آخر من بصوص القانون, فها 
یکون مشوبا مخالفة القانون. ۱ 








)١١‏ انظر مثالا لذلك: نقض ۷ فبرایر سنة ۱۹55 مجموعة الأحكام» س ۰۱۷ رقم ۰۱7 ص ۰۹۱ ۸ إبريل 
سنة ۱۹۷۳ س ۰۲ رقم ۱ ص ۰.4٩۰‏ 

(۲) انظر مثالا لذلك: نقض ۲۰ إبريل سنة ۱۹۰۹ جموعة الأحکام» س ۰ رقم ۹٩‏ ص ۰۵۱ ۸ 
إبريل سنة ۰۱۹۸۷ س ۰۳۸ رقم ٩۷‏ ص ۰۵۸۲ وفیه أوحبت محكمة التقض أن يصدر بالاجماع الحكم 
قي العارضة الاستتنافية بتأييد الحكم الغيايي الاستتنایي الصادر بالاجاع بالغاء الحكم بالبراءة ورفص 
الدعوی المدنية» واعتبرت تخلف الاجماع حطأ في تطبیق القانون تعرض له احکمة من تلقاء نفسها 
مصلحة المتهم.. 

(۴) انظر في القياس على ذلك: أحكام محكمة النقض بشأن عدم إثبات الاجاع عند إلغاء احعمة 
الاستشنافية عه كم البراءة 5 من کرد ول درحه أو کیب تنشد يدهأ العقوبة القضي یا اجات 
الشأن بالنسبة | ال یات أذ رأي المفتي» وذلك بحسب أن صدور الحكم بالإجماع واستطلاع رأي المفتي 
شرطان للحكم بالإعدام. (نشضص ۱۱ مارس دة ۱ 00 تحموعة الأحكام س ۲ ص "SOV‏ ۳۵ 
دیسمیر سنة ۰۱۹۹۲ س ۳ ص ۰.۱۱۰ ۳۳ نوفمبر سنة ۰۱۹۹۳ س 45 ص 5815). 


TYE 
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357 الحالفة أن الادة ۳۰۸ اجراعات توحب على امحكمة تمحيص الواقعة 
میم أو ا 1 و کیو 44 8 و نکم التقیا. 8 أو تفي اليل كي ر هت به اليل عوي . وهد 3 












امسا 
ا متعختصرة 2 الو صب القانون الذي رفع مه بك ال .وی ) وما تشمل وا٩ Am‏ 


e" 


اجر دام مهمأ كانت أوصافها أو كيوقها المانو نیت شاد ۾ ست ىک کی 


لة الا جرا ئة تضبط سلطة الحكمة في تطبيق قانون العقوبات فهده السلطة 


هة ۱ النص الا .ی یمرو کي عليه و 3 فين 9 ده ین 





ار رد قد حعالفت هده ٠‏ قصوس 5 فإذا عیرست امحكمة 2 وصف أ 
۱ لتهم ال هذا التغيير وعنحه 










حكمها يكون باطلا 5 ا 

اجراات 6 . تكذلك | الشأن إذا تحاوزت المحكمة حدود لدع ی بالنسية 3 

المرفوعة ما الدعوی خلافا للمادة ۳۰۷ من قانون ال جراءات 

فإنحا تکون قد قضت في أمر ۸ یدخل في حوزقا ما يخرج عن ولایتها الق 

وبالتالي تکون قد باشرت نشاطا إجرائيا باطلاء ما يعيب قضاءها بالبطلان!؟. 

- أن تقضى احکمة.الاستتنافية ببطلان حكم محكمة أول درحة الصادر في 
رضي را و پاحالة الدعوی إلى محكمة ۳ درجة. 





op o 











(۱) انظر مثالا لذلك: نقض ۲۸ نوفمير سنة ١۹٤٩۰‏ بحموعة الأحکام» س ۰۱ رقم ۳۹» ص ۰۱۱۳ ۲۳ 
مایو سنه ۰ س ۱ رقم ۰۲۲۰ ص ۰.۱۷۱ 

(۲) نقض ۱۲ دیسمبر سنة ۱۹5۰ مجموعة الأحکام: س ۱۱ رقم ۰۱۷۱ ص ۰۸۸۰ 

(۳) وهو بطلان متعلق بالنظام لمم - التمسك به لاول مرة أمام محکمة النقض (نقض ۲ مارس سنه 
٩۵٩‏ ۱ چکموعة الأحكام» س : رقم ٩‏ ص ٩۷‏ ۲ . 

)١(‏ نقض ۲ مارس سنة ۰۱۹۸۷ محموعة الاحکام» س ۳۸ رقم ۰۷۳ ص 





.2 16 
۳۷۵ 


https :/WWW. e ات‎ ga ۱ ل‎ 50351436/ 








9 د لك الغا ل اد اقضت الجحكمة بإلغاء الحكم المستأ نف لطلانه لخلو ه من 


م 4 | رصم | ار 4 و بر مه عل 5 السلا 8 ho‏ ع قبول الد وی ۱ ll‏ مه و ا لمة و ع : 





لتصدي لموضوع الدعوی(. فنص المادة ١/515‏ إجراءات يوسع من سلطة 

امد إل استكنافية 9 عنحها صما هی تطبیق ۳ بو ل العقوبا ات رغم ا 8 منطق || ۱ مللان 
۵ جه ۷ 5 35 5 ۷ ۱ 

وفقا للقواعد العامة كان يؤدي إلى اعادة القضية إلى محكمة أول درجة. 


53 


عد 





ة في موضوع الدعوی المدنية نية رغم اعتبار ا المد 
تاركا لدعواه طيقا للماده ۳۰۱ هن قانون الإجرا 7 اة 





امتهم اذا ذا ثبت لها من مدونات کم توافر هذا طا وذلك طبقا للمادة ۵ ۳ من 
قانون حالات و (جراعات الطعن بالتقض. 


01 هذا إلذا كانت الم رة ند ات أمام یکم أول درجمة بحكم بعدم الا ستسصاص أو بقبول دشع فرعي 
ګګ حكمة أول درحة للحكم لي 





پر سب اة مشخ السير ف ١‏ الدعوی. فعي هذه أطمالة سای اعاده القعسة إن 
موضوعها | (اناده ۹ !| جراعات ). 
(۲) نقض ۱۳ ونم سنة ۱۹۹ الطعن رقم 5019/75 لسنة ٦٤‏ ق. وقي هذا اگم قضت محكمة النقض 


عفر الحكم ا شو ل 2 و اہی ابات ترك اسل ية باشقوق 5 له ة لدعواها. 


۳۷۹ 
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رک ا و أن يمس الا بحراء جع ا 

لسنة 8ه ١ ٩‏ بشأن ا ۰۵ اجراءا بت ). 
تطسة a‏ و ۳4 مدی صحة ی من الناحية | الاجر ی فالقانون 

لذي تسهر على حسن تیه مه الق لا ی 











0 اللقاضي: 
والرقابة القضائية الق تباشرها محكمة 7 النقض 3 رقابة إجرائية» نظرا إلى ار اص 





الوثيق بين القانون الذي يتوقف عليه ال 


۱92 








ايا . قنطاق التطبيق ي للقانو ل پتحدد من خلال الضماأ: 





ی ا المانو 39 وھا الل ترام یو بأ م E‏ 32 سلطلة | القاضي ۴ 2 لمي 
عبیق للقانون على حساب الضمانات الاجرائية هو تطبیق نحاط م. 








حمل له فيها ضمانات الدفاع 3 عن 
طنصف (أي مدل ين بين مقتضيا 











0 وبغض النظر عن درجة خطورعا. وعلی ذلك فان 





خقه و ق اطحیاة» 5 5 ليا سیل با إلا على صو ۶ صمانات فعلية * توازك بال 







5 ۳ 4 نمی حق a‏ 8 ۳ عدم الرام 
نة على آساس اليقين» ومراعاة أن ال 











)١١‏ دستورية عليا ۲۳ ينايبر سنة ۱۹۹۲ القضية رقم ۲۲ لسنة ۸ قضائية «دستورية». ۷ مارس سنة 
۲ القضية رقم ۲۰ لسنة ۱۰ قضائية «دستورية». ۳ ديسمبر سنة ۰۱۹۹۲ القضية رقم ۱۲ لسنة 
۳ فضائية «دستورية». 

Coutts, 11۵۱6۲۵) général et ۱۱۵۱۵۲۵ au cours du procés pénal, Rev., sc. Crim. )5١ 
1965, p. 620. 

(۳) دستورية عليا ۷ مارس سنة ۱۹۹۱ القضية رقم ۲۰ لسنة ٠١‏ قضائية «دستورية». 


TYA 
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یفسر 37 الل 4م . ویتو لى ١‏ , الما و مهمة مرافية توافر هذه الضمانات 9 لما کانت 
لو جراء ت الحنائية هي مصدر 0 التي تؤسس علیها الحكمة قضاءها فان قبول 
هذه الأدلة كأ ساس داد يتوقف على ي مشروعية الاجراءات الق تولد ها. وهذا كان 
لبطلان إعلانا بعدم | لمر وعیه و إنتاجها ل ۳ ها 2 اه ار الد ليل الترتب علب 





9 ۳ 5 9 ضفة یک Aa.‏ النقض ل م قبة A ret‏ تطبیق ١‏ او لقانم 5 32 مهام مرا فیتها 


أ ۽ 5 
عحررية و حراء ات الحنائية على أساس أن البطلان في حد ذاته | لا ا سل 


با نیت ۲ 20 


f 


| 3 5 4 
از« 55 Rg‏ ۷ ی 
۱ تا و e‏ 







ألم ات 1 دس و الإطار الذي حدادا ث قانون ات 


نحقيقها بدون ر انات التي أحاط بما القانون الاخ ءات الحنائية: فلا ال 
الحديث عن عدالة جنائية فعالة إلا إذا لازمها في ذات الوقت احترا 


















ام 2 إلغاء الإججراء المخالف للقانو 0 


۰ لها 2 9 الذ کي برد ٠‏ 5 عير 0 و ر أن ر 









مخالفة الإحراءات ابلنائيق وهی (ما عقوبات تترتب 





۱2( انظر شنا 2 الشرعية الدمتورية مساو ی الإنسان اللا جرا ءات اکتا کته 8 مه ۵ ٩ ٩‏ ۱ س 7 وما 


۳۷۹ 
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عل 7 قبض على میس ودس ول 
امازل يدوت وجهه سح ۳ ادتاه ۱۲۸ 9 ۰ ۲۸ ا أو الامتناع عن 


اليمين (المواد ۱۱۷ و۱۱۹ ۱۲۱ ۲۷۹9 tay‏ و و 
1 | سب المهن السا عله 





لي 








f 
العمو میتی وغير لا م من‎ ١ جحزاءانت تأديسة و کم على الموظفين‎ 


للقضاء كا شحامين والخبراء. وفي هذه الأحوال توقع الجزاءات غير الاجرائية بعيدا عن 


E" ۱ 














۱ على ۱ مر 9 کی مرب يات بلتایته 9 7 أكثر ب فاا T3‏ 











لیه من ٠‏ س 


کے 





لبطلان عن الأشكال الأخرى من ابحزاعات ت (و هي عدم | بو 
سقو حتصاص). وتبدو أهمية البطلان بوبحه سوک ف حال یات 
ذلك ؛ ۳ ن خلال جرا نت الحاكمة بطر ن الدلیل أيا كان :مضا سدره) ومن لاو 


اصلحة العامة ۵ (فاعلية العدالة ابنائية) وحماية 





















۳ الإنسان و وحماية 51 ناکت مات على ی تکفا 
من استماية. 


۳۸۰ 
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٤ 


ل 


ولا تناقض بين فاعلية العدالة انا ثية وحماية المي ی وال يات كهدفين 
للاجراعات ابحنائية» وذلك أن فاعلية العدالة المنائية تتوقفي على كشة ٠‏ الحققة 


یرد 
1^ 


5 5 2 
ot‏ نت 1 . ۱ 4۹ :۳ ۹ a‏ 
حي امر يعتمد إثبا ب ی دلا یت و اي د ليل يستخعلهم ‏ م ایا كين 


فيها الضمانات ۲ 


لهذا 


Ei 
من زا یه 7 ر ی 4 تسيا التنبيه 0 1 عدم نت ۱ 0 الاما ی اضما یا مس ألا جرا کے‎ 3 
2 ۳ ۱ 





الى احاکمة المنصفة والضمانات التتفيذية (١‏ 


والارشاد 2 القواعد ٠‏ الا بحرائية بعية حقیق أهداف ب إدارية کته م ل عخالفة جرا 
لضبوطة» فهذه الاخيرة لا يترتب على نا فته البطلان. 


ي رد على اب ۲ 








عمل إجرائي له شروط لصحته» بعضها 
ص أو الأهلية ١‏ الا حرائية) وال الذي یرد د عله ا الإجراء) 
شمه الا حراعات ابحنائية بالا شکال؛ مثل 


2 


A۱ 


مكتبه المحامي 
/50351436 ا 1 OUPS‏ ا ات ۰ 05]]]] 


$ 





n ۱ 5 ۱‏ ¢ ۱ 5 : 5 
9 تکس > ييز اا 7 مد صحه العمل 9 جرا یک > وا 8 ھی ی جوھرھا ا 


e 
5 ۱ 1 0 3 1 55 ۱ 
mq ر المصاحة العا شب‎ bre یا | | سا .4 5 8 ۱ ۳ با‎ la ال , یکفل 4 الما 3 0 ا‎ ٠ ۲ الصم را‎ 
و 0 ۳ مرب 0 8 مد هی‎ 


| لهو اعد. | ار ر شادية التنظيمية التي يذ تلو ۳ على حماية للضما انات فهده ا رة 
مثابة قواعد. لتنظیم الأمور وحسن تسييرها 0 يترتب عليها البطلان. مثال ذلك أن 
ان 4 یر تب و على رد عدم تو قي ع کاتب اة على | حاض‌ها والحكم کم 
5 يكون ما قوامهما القانوي بتوقيع رئيس الملسة عليهماء وأنه لا يقع البطلان 
الا حلال بترتيب AF‏ ات في ابکلسة(؟ ولا بطلان عند | ا ی ٠‏ إجراءات 


الضبوطات» والخطأ في ذکر مادة القانون في الحكم بالإدانة» وإغفال 
ظ ۱ 1 2 4 0 ( 





1 dl: ۰ 





عن الفعل ١‏ بلسند 5 





فالقواعد الإحرائية الإرشادية لا لحتو ي ضمانا للحرية الشخه ن 
حقوق الانسان» و اعا حمي حقوقا آحری تتعلق هم 5 ا بو له أي 
مشرو عیته ) وتنطوي على ارشادات للجهة ۳ للجهة القائمة على ! اد ارة الدلیل؟ ۱ فهى فهی بذلك 
محوي ضمانات لتظلم الدلیل» وهی ضمانات ختلف عن ضمانات اسحرية 








)١(‏ نقض ۱۰ مایو سنة ۱۹۸۲ موعة الأحکام س ۰۳۷ رقم ۰۱۰۹ ص ٥٣‏ ه. 

(۲) نقض ۲۰ مارس سنة ۰۱۹۸۸ جموعة .الأحکام» س ۳۹ رقم 15 ص ۸ء١٤‏ . أول دیسمیر سنة 
۸ س ۳٩۹‏ رقم ۰۱۸۱ ص ۱۱۹۹ 

(۳) نقض ۲۲ دیسمبر ستة ۰۱۹۸۱ مجموعة الأحکام» س ۰۳۲ رقم ۰۲۱۰ ص ۰۱۱۷۹ 

)٤(‏ نقض ۱۳ إبريل سنة. غ2 کو عة الأحكام» س ۰ رقم ۸۲ ص 8۱۶. وفیه اعتيرت مححمة 
النقض الدفع بالبطلان هذا السبب دفعا قانونیا ظاهر البطلان. 

(5) نقض ۱۸ آکتوبر سنة ۰۱۹۷۲ جموعة الأحكام, س ۰۲۷ رقم ۰۱۷6 ص ۰۷5 ۷ نوفمير سنة 
۰۱۹۷۷ س ۰۲۸ رقم ۰۱۹۲ ص ۰.۹۲۱ وقالت محكمة النقض فیهما إن ما یتطلبه القانون من س 
الشمكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية ة التي لا يترتب البطلان ع اغفاشا. 

(TY)‏ نمی 575 مارس س ۱ ۹+ الطعن رقم TA Te‏ وقد دهت TR‏ النقضص ال أن إخمطار اليابة 
العامة حلس النقابة الفرعية قبل الشروخ ف خقیق أية شكوى ضد شام بوقت مناسب هو اجراء تنظیمی 
ولا يترتب على شالفته البطلان. ومع ذلك ذهبت شلب النقض في ذات الحكم إلى أن هذا الإجراء 

o.‏ لهم ولیس متعلقا | بالنظام ١‏ لعاف ومن ثم جوز التنازل علنه وهو ما فعله المتهم. 


+ 


وکان سجر يا مک لنش ألا تک دیشب الا راي تک مشأ تاقسا فتقول عنه تاره أنه جرد اجحرا اء تنظیمي 





ىا 


وتفول ف آخعری إنه ضمان ملق ات امتهم 


TAT 


۱۲۱05 ://۷۷ ۷۷۷۷0۰ ۳۹ ups 1963362150351436/ 





و عدا ثر هو ف أ ۷ ا آي الي ند 15 سها | ل عیه الا چا hots‏ 3 ۳۳ .وھا النوع ال ۱ 1 : 


مور 
0 





وق صوء ما تقدم فاد ما عبر عنه القانون بالإحراء الجوهري ينصرف مدلوله 


إلى الضه ان ٠‏ كرفي وهو الضمان الذي كمي الحقوق والحريات وفقا للشرعية 
الا جرا ئيةع آما الاجراء غير ابخوهري فينصرف مدلوله إلى الضمان غير ابخوهري الدي 


يحمي تنظیم ۳۳ دون قبوله» أي مشروعیته. 





2 النقض الصرية في بيان مدلول الاجراء ابگوهري «إن النص 


ی 


١ 9 2‏ ۳ 0 4 الإجراءات الجنائية على أن يترتب البطلاث على عدم 


+f‏ با 





lal‏ م4 باي اجراء جحو ط ركي) aren‏ ل ف مر معد سح 


خن لر نسب البطلان على عدم مراعاه أي من الا چراء! نت اخوهرية التي 
يقررها دون سواها ذا كان ذلك» وکان الشارع ۰ يورد معيارا ضابطا عیز به 


میب 








الا جراء ۱ جو هري عن ۳۹ س الآ عر اءات الق ١‏ | ۳۹ سو ی ۷ 3 اك وألتوب تت 


للقائم بالإجراءء فإنه یتعین لتحديد ذلك الرحوع إلى علة لتشریع. 





یب التمییز بين الإجراء ابشوهري والدفاع اجحوهري» فالأول ينه 
الضمان ابگوهري الذي حددنا مدلوله فیما تقدم ما الدفاع ابحوهري فهر 








(۱) نقض ۲۱ فبراير سنة ۱۹۷۲ حموعة الأحکای س ۰۲۳ رقم ۲۲ ص ۰۱۵۱ ۲۵ يناير سته 1 ۱۹۷ 


س ۲۷ رشم ۶۹ ص ۹۰. 
(۲) تقض ٠١‏ يونية سید ۹٩۸‏ سبعة الأحكام, س ۱5 رقم ۰۱۸۰ ص ۰۹۸۹ ۲۹ إبريل سنة 
۲ س ۲ رقم ۰۱۱۵ ص .22٩‏ 
(۳) نقض ۲۲ مایو سنة ۷ موعة الأحكام عن ۲۸ ص ۲ مار مه 215280 سن ۱۳ 
رقم ۳۰ ص ۰۲۱۸ ۸ مارس سنة 4 الطعن رقم 5585 لستة ۳ هق رم پنشر). 
TAY‏ 
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الك 


ليع ع ال ایو عد بس * 
۱ ۱ 5 ا 1 .4 الم Ê, Af 3 ۱ Al‏ ۷ 2 3 ۸ ۳ 3 مسا 4 ۳ گس baren pny‏ 
9 0 ابوروي و ax‏ با 4 لوب 
الدفاع الشرعی . وواصح من ۱ ا 0 
۱ 0 4 ۰ 5 زب 1 5 ۱ ب 1 5 أله / 1 4 ۲ 1 تن 22 ۷ 1 1 4 وة 2 5 5 
1 ا أ 33 5 ان : ۸ ا £ 8 | / E neon f pa‏ وی ۱ 5 3 تم “سب + یی ۳ 
ا ۳ | a‏ کیا ند IRs‏ و ١‏ ع اد ۲ ۱ ۱ ۱ 
f. `‏ پا" - ailê‏ ۷ 56 یه شاه مس عل 
۱ امهو ۴ ۱ 8 5 ابعية ان ۱ بلاهز ۱ 1 2 تطبيق ۸ بو أب f‏ ۳ و( وم 3 ارو 0 کی 


we إن‎ a 
ا الاحراء. ول فالدفاع الجوهري القانوني‎ 
e 8 7 e . ل بيه بها لا ل ۱ 3 حرا ف 0 ف‎ f feu e ا ۳ ۳ ۳5 5589 9 1 تن ر لك 3 ب‎ 
8 


دا بي على ممه رسيي إجرائي «١‏ فأنه اميا على إهدار ۲ شمان جو ۵ ر وهم مأ ارام 


ابشوهري » مم ر 5-5 عليه أ البطلان » مم ی مشرو عیه الدلیل: 


4 


رم ا ل بالا هرا 
ما الل ات التو هر ی الود موي 3 فمثاله الدقع بوجو 2 کر ق ا شل سا , رب ه در 
اض من هده 0 آن هد الدفاع مس صلاحية الد ۳ لاسام 3 به ي 











القضاء المصري إلى معیار الصا 3 





ما ذاکان رش فك 9 إلا الارشاد والتوحیه فلا < يكون 5 ولا يترتب على 
عدم مراعاته البطلان” تن ۱ ٠‏ تطبيقا لذلك 5 ١‏ يقع | | كانه 


8 


توقیع | کم 2 حلال فاي ياء او الاعلال بتر لیب الإجراءات ف أ 


إدا 
أ 











)0 نقض ۲۷ أكتوبر سنة ۰۱۹۹ جموعة الأحکام» س ۲۰ رقم 559 ص ۰۱۱4۲ 
20 نقض 4 يونية سنة ۱۹۷۲ ججموعة الأحكام س 2537 رقم 4 ص ٤ ,۸۸٩۹‏ مارس سنه 


4 ۱ ٩۷ ۶ 


سس ۵ ۲ ردم EA‏ ص ۱ ۲ . 

(۳) نقض ١‏ يونية سنة 0۱۹۵۲ حموعة الأحكام س ۳ رقم ۰4۱۳ ص ۰۱۱۰۳ ۸ يونية سنة ۱۹۸۹ 
س 8۰ ركم ۰۱۰۵ ص 5 سمارس منة ۱۹۹۰ س ۰5۱ رقم ۷ ص ۵5*۲ . 

(4) نقض ۱۹ مايو سنة ۰۱۹۰۲ جموعة الأحکام س ۳ رقم ۲۵۲ ص 544. ۲۱ مایو سنة ۱۹۵۲ 


و ۱ 5 
س ۳ رقم ۳۷ ص ۰.۹۹5 
بِ ۱ 


5 0 له ۹ م F‏ ,19 ۷۳ او f‏ ف 3 0# 3 ۱ ۳ ۳ ۱ ۲ 2 ¢ نج ۱ ج ۱ 5 ۹ هيا ۳ سية 
۱ 0 له ۱ ۱ بو یه وی ۴ زب 8 ١‏ ۳ ی ا أ م ؟ $ % رم ف 1 ع كا ل رو : ۱ 78 س 
.. 2 ف ۲ ۳ > ۷ ا 
2 س ه رقم ۱۶۱ س ۲۰ 


TANE 


مكتبه المحامي 
rOUPS/ 1963362150351436/‏ ۵ 0 الا لالالانا//: 105لا 


أ A‏ 09 سل 





واجراءات ت نحريز المضبوطات!' ١‏ وأ انملا ی ذكر مادم القانون ف ١‏ الى کم بالادانة تس 
0 ر ۱ 
وإغفال ساك سحل المتهم 3 الحكم ؛ والاطلاع على الأوراق في غيبة اللي ی 


7 


رت ۲ ۱ 
و سوا وال ١‏ 5 € م4 للمتهم عع ارم E ۱ E,‏ إليه 34 و عل 8 aim‏ 8 ا متهم 2 ۱ ۳ 5 


5 , (1) 
سیون 3 .4 





ميز القانون المصري بين 5 من البطلان ها البطلان المتعلق بال نظام العام 
لمتعلق مصلحة الخصوم (المادة ۳ اجراءات). 

متعلوق بالنظام العام أورد أمثلة له 3 ذات 
كما أو بولايتها بالحكم في الدعوى 
2 علي 0 . وکل هذم | ا تتعلق 


ت 5 اون ۳ 













)١(‏ تقض ١©‏ ديسمبر سلة ۱۹۵۶ ججموعة الأحكام: س ۵ رقم ۳ ص ۱٩ 5١868‏ کتو پر نة 
62 + س 7 رقم ۲ ص ۰.5٩‏ ۲۸ إبريل سنة ۰۱۹۵۸ س 4 رقم ۹٩ص‏ ۸ ۲. ۲۰ ماري 


سنة ۰۱۹۸۸ س ۳۹ رقم ۰710 ص ٤٥۸‏ . 

(۲) نقضص 5 يناير سنة ۱۹۸۷ مجموعة الأحکام س ۰۳۸ رقم 0۷۳ ص ۰4۷۱ ۲۲ ديسمير سنة 
۱ 4 س ۲ ۰۲ رقم ۳۱۰ ص ۰۱۱۷٩‏ 

(۳) نقض > يونية سنة ۱۹05 جموعة الأحکام» س ۸۷ رقم ۰۲۳۳ ص ۰.۸4۲ ۷ ینایر سنة ۰۱۹۰۷ س 
۸ رقم ۲ ص 4. 

(۶) نقض 5 أكتوبر سنة ۱۹۲ مجموعة الأحکام» س ۱۳ رقم ۰۱65 ص ۰۸۰۷ ۲۳ يونية سنة 
۶4 س ۱۵ رقم ۰۲ ۰ص 2. 

(©) نمض ۷ فبرایر سنة ۱۹۳۱۷ جمموعة الأحكام س 2١7‏ رقم 65 ص ۲۸۷ . ۷ نوکر سنة ۷ ۱ ۰ 
س ۲۸ رقم ۲ ص ٩۲۱‏ . 

59) نقض أول ديسمبر سنة ۱۹۵۸ مجموعة الأحکام س ٩‏ رقم ۸64 ص ۰۱۰۰۲۱ ۲۰ ديسمير سن 
۲ س ۰۲۳ رقم ۲ ص 58" تش يونية س ۷ س ۰۲۸ رقم ۵ص .15١‏ 
ورام تعلیقا لنا بمحلة ادارة قضاية الحكومة عن حضور للتهم أثناء التفتیش س ۸۳ ۱۹۹ 


۳ 4 8 32 ده ۱ Q0 0. 1 4 Wa‏ : 3 ؟ 
(۷) یلاحظ أن مشروع قانون الإحرا: يات الحنائية ابلندید تقل عن القانون الحالي نص الادةه ۳۳۲ امسار 
۱ با : 
IS IE 000 20 1‏ 3 
إليهاء 2 لكنه ل المثال لخاص با لافس + صر على اا یا ا ي و و الجتريمة انعر و هه 
e 14 ْ md ۱‏ 
اضر باسلا ق ا م ا س العلا ي المتعلق بالنهام 


۳۹ 4 يي 
على اشكمة با سيا تلم مشاه احتام الا تحص ای 
5 أ ° i‏ تس ۱ 


0 ۹ 5 3 1 3 90 
العام اده مج 7 من اشم هھ کے 


TAS 


مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


ٍ لو یرل سس ۱ سر 1 dhe‏ الصصنانية 


بالصمان الما لو ۱ 


5 ۳ ل 0 لش که ا 0 تفر ۱ مه 5 Lad‏ مھا 0 ۱ أ 55 op‏ 1 58 | ا“ 5 0 
f eer ` 1 7 3‏ نمیا 

لتو صل ۱ تیم سيط ۲ أ 5 3 55 5 ۳۹ ار“ ا ¥ 1 5 با اأ ام | العام! م 
۱ ۳ رجحعنا ۱ 5 الك ا 8 | 5 ا agi‏ ا 3 ۳ توب ۱ 1 جرا e‏ أ ۱ ا مه رل ١‏ 


8 


کم ۳ 1 m‏ + + 5 5 ا 
RIA 3 ۱ 4% 7 ۱ 1 : 0 ۱ o ۱ + 0 3‏ 
o‏ تس اس 1 ی أ 0 0 با 2 ْ 8« 5 له | سیب | 3 





ns‏ ل | لا ها 5 R&R‏ تس 
2 اسيم 


إل أحكام, و-حضور مداق عن المتهم اة 9 أا 1 5 المفتي ی خحم با اعدا 
£ ر 1 ع ۰ 3 
و بحراءعات الطعن ي الا ححام. و ادا تاملنا تللى الأمثلة جمد أن ما يتعلق بعاد نية 





وضمانات ۱ f‏ اتف 





القضائی. . 
و اد نظرنا ى القانون الفرنسي جل آنه أيضا قل میز بين السطلان المتعلق 
بالنظام العام 0 المتعلق وسكي سای س انهو 36 9 فد حاو 5 YY‏ ا اساد 
ميعار للتمييز بينهماء فذهب البعض إلى أن النظام العام يتمثل في القواعد اللازمة 
الإحراء“. ووصفه البعض الآحر بأنه وسيلة للدفاع عن المصالح العامة 

5 حتمع” © وحدده أ حر ول بأْنه يتمثل 32 لقواعد 7 ١‏ الممادئع الأساسية کک 
فه البعض بأنه هو الغاية العليا من الله 


اقع الأمر أن فكرة النظام العام محل تعريفات عديدة ۸ يفلح أحدها في 
الوصول إلى الغرض المنشودء حتى قيل بأن النظام العام يستمد عه ن 
يحيط به» فمن مظاهر وه آنه ظل متععاليا على | 









9 صفه 
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5 





۱ ۳ 3 7 ما ٠‏ لتعر یمه , 1 يي يت ۱ | أب gg‏ ۳ ات ۱ 1050 4 أ lite‏ مه و 5 EY‏ 1 1 
"ییا 
الشار- أ م a a‏ ۳۹۹ 5 4 ها e‏ ۲ 
لل 1 7 د ۳ 4 iA 4 8 ٩‏ 1 11 3 3 
مر 4 ی ان 1 2 ۳ ۳ 3 ات یک شيا ید 8 باقن د ان را لمر 1 3 


ا 


الما ۳۳ مه 2 9 1 و ا 4 5 الما A)‏ و ا ل A.‏ ۳۷ ا متغیره ی ما 0 امتعاقة 5 8 ی ا م و 


۱ 


8 رن اي به ال أ 5 ف ی 
على | س و زب كانت فكرة النة 0 عام م سوت ا کک اسیک “فيه کرو 
١ ۱‏ با وج اط بر ام تایه ها اي يه IE‏ 
الما نونف ا لکن ا ب تمه سییر AM‏ 29 ی f‏ اوا ا ی تن ۳ لحم 
۱ اه ال ال کفلها الدستور اس 
من آبحله يراد تحديد مدلوضا. وتعد اخموف 5 پات 5 لحي امسر ووکل ما 






اوسن العام. بو صفها 


| لذائیته. 


وإذا نظرنا إلى التطبیقات القضائية مد أر لنقض الفرنسية قد اعتبرت 
من النظام العام البطلان لزنب على له كل من تادا 
بتحريك الدعوی اجحنائية 2 وقاعده | شتراط تقلسم الشکوی لتحريك الدعوی 
ابگرائم! وقاعدة تقادم لدعوى الجنائية“ وقاعدة قوة الامر 
حتصاص المحاكم” '» وضرورة ٠‏ 











0 ككل والقاعدة لبي 5 ر الخبراء أو الشهود أ ا 3 وقاعدة شفوية 
الرافعة(گ والقواعد احددة لطرق الط 


)۱( 








(1) نقض ۲ يونية سنة ۰۱۹۵۷ جمموعة الأحكام س ۸ رقم ۱۵+ ص ۰.1۰۱ 

Crim. 10 déc. 1963, D. 1954, 105, Rapport patin. (¥) 

Crirn. Out 1948, J.C.P. 1949. 11. 4770, 16 janv. 1946, Bull. n° 16. (r) 
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Crim. 20 féver. 1939, Bull. n° 50. )۵( 
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Crim. 21 oct. 1953, Bull. n° 270. (v) 

Crim. 19 rmai 1978, Bull. n° 7 )۸( 

Crim. 12 oct. 1977, Bull. n° 303. a 


Crim. 24 janv. 1979, Bull. n° 36. 86 
۱۳۸۷ 
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سس 0 ۲.۳۹ ال گر ير a‏ مرا e‏ گس ني البعض النظام ألا 
ده کل مر ست ی بنظام 5 ۳۹ اما كم و ريا ول ۳ 1 fa‏ 
السمیر لیب 9 ازد وا ۳ درمات | ات اضي » وقوه 7 0 والتقادم 7 








ب لو:: 


۳ ۱ 
و مواعید.ه وطرقه! 5 
الصرر بمصلحة اسخصوم ف ١‏ د 2 سيوأ ۹ کان ذائيا أ شمه ٩‏ سا عله قم أ جم )ع هلأ 


البطللان 1 ا بالنظام العام. ر اعتبرست ممكمة ١‏ النقطم ی ال تسه كا اكاب 
انباتك الضرر) ساب م , إخمطار ال مقبوض 







بالق 2 2 ومخالفة 2 القواعد اختعلقة 
یمه ص مو الدفا اع فقك میز ت حكمة 
لتقض | نسية بين اعاقة مارسة حق الدفاع - دون اب شتراط حدوث الضرر - 
و سمو ی المظمة لحقوق الدفاع دون إعاقة اراک هارسة حق الدفاع 
فاشتر طت احد احداث الضرر(؟. 

ذا تأملنا تطبیقات القضاء الصري نحد أن محكمة النقض المصرية قد قضت 
1 د لس قر عمد فل عدي کاب کی ہے مه ا لله 
تحريك الدعوى الحنائية ورفعها تعد باطلة بطلانا متعلقا بالنظام العام “. 


ویعد الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لصدور حكم بات فيها من النظام 
العام كما أن بطلان التحقيق الذي جريه النيابة العامة بناء على ندب محكمة 
إياها 3 ى أثناء سير المحاكمة يعد من النظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي» كما أ 











A. Maurice - Hessan, Reflexions sur [article 802 C.P.P., D. 6 Ch., p. 117.0) 
Crim. 4 janv. 1996, Bull. n° A 
Crim. 13 féêver. 1996, Bull. n° 47.5١ 

Crim. 10 janv. 1996, Bull. n° 9. (٤( 

Crim. 22 avr. 1996, Bull, n° 172. 22١ 

() انظر : .706 .م ,2000 serge Guincherd et Jacques Buisson, Procédue pénal, Litec,‏ 
(۷) نقض ۱۵ ابریل سنة ۱۹۸ مجموعة الأحکای س ۰۱۹ ص ۰4۱ 


1 یریل ماه 5 / ۹ ي‎ ٩۰ کب 57 653 ما‎ € ١ ۰ زره هر "57 يتان سه 58 4 20 بتكمو یه الأحكام امم‎ (A} 
ييه عدا‎ wi یب چ کے‎ ۳ 
م سپ ال اع الل رار دا 1 اأ ا‎ 5 
وه قشت أمحمة أل امدقم بانقضاء اليل و يق ع باسنا ني بالتمادم من النعلام العام‎ 2۴١ رقم ۸۵ص‎ 
0 1 اب یب‎ 


۱ 


۳ ۸ ۸ 
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متعلقا ا بالنظام ) 5 مم با أن تیا الها مي بو يفة النيا ب العامة 


00 الدعو 34 3 e‏ اسا ع بف و Lal‏ 2 ا 5 8 50000 la: ely‏ ۳ ۳ تسام 


۱ طام العام مه 





وره من فاض محظور عليه الفصل في الدعوى, وأضاف ي الحكمة 





راز ا 
أن هذا ١‏ الحكه لا بعتد. به كدرححة آول للتقاضي ولا یز حكمة ناي در درجة تصحیح 


هذا البللان عملا بالفقرة الأول من الادة 418 إجباءاات» ما يتين مم تق 









۱۳۲ مارس سنة ۱۹۸۹ س‎ ۲۸ .89١ نقض ۲ يداير سنة ۱۹۷ سب الاحکام س ۰۱۸ ص‎ )١١ 


سس 





یش عن إبداء بي جع يله آمام | اد ابد ید۵ التي 3 ت بت أي ينفي عن المحمكمة أنما قد معت 
الرافعت مادامتٍ ۸ قنعهم من (بدائها وصرحت فم - مع اعتدادها مرافعاتمم السابقة 2 آمام اطیغات 
الأخحرى - بتقدسم دفاع و ق الميعاد الذي حددته بعد حجزها الدعوی للحهم فقدموه. 
وهدا اک سحل نظر ۽ لأن إبداء المتهم دفاعه أمام هيئة سابقة لا يحول دون وحوب 3 هد ۳ 
۱ أمام هيثة سابقة لا يكو ل دون وخوب معام یلا ات و الميكة ١‏ 7 0 ام ونللاسحظ ان 


محكمة النقض رغم قبولها ما قاله اخهم 
اتف 4 آیداع دفاعه وا سیم سب بتفلتم دفاع مکتوب؛ لکن م ف 
لشهود في الد امكو ب الم ٠»‏ 0 اا 














ننه 











ید لا تتفق مع 
باه اة | 8 شيف , 





هة طقا للمادة ۷ من 0 (انظر ی تفصیل 





مؤلفنا عن ا ادائ الدستوري» طبعة ۳ (Tre‏ ۱ 
)۴( نفس ۱ مارس من ۱۹۸۸ جتموعة الأحكام س ٩‏ ۰۲ رقم ۷٩‏ س ۱۱ ۵. 





۳۸۹ 


https :/WWW. E سك ابو‎ 19633621 


mw 





والتزم يما م ۱ الما و 4 9 يذ شيل 2 آن م يتطليه الل عمقو J‏ هو 2 قمة أ 
وید ي ۲ اعتیار | الممللان المترقب على ما لته مگ 2 بالنظام العام" 





روز اع العام, 


4 


وفیما یتعلق بضمانات الرية الشخصية التي استلزمها القانون في إجراءات 





ی و تفتيش الشخحص وا سک 9 رالا لاملا 4 على راسلا 57 واعاد نار الشخصيت 
باد ی تتعلق بالنظام العام . . وق ها | | الصدد ۳ 0 الى وقوع الإجرا. 3 E‏ 


يخ سس 


4 هو 


عليه المساء و 4 بأ 2 ۲ أ لشخصية 34 ف دا ۹ ل 00 امل که ور رم ہا ۱۰ اپ فا ا کی 5 











ا س هي ete‏ ۴ آن تفتيش رید ولأ ر الك ید حلون إلى ١‏ ال لدائرة 
بر أو يخرحون منها هو نوع من التفتيش الإداري الذي يخرج عن نطاق 
تفتیش مصب‌حییج لكشف عن أفعال التهريب ولا يتطلب 
فيه الشارع قیود القبض والتفتیش النظمة في قانون الاحراءات ابنائیة *. ففي المثال 
الأحير لا يعد التفتيش إحراء جنائياء وبالتالي فلا محل لاشتراط الضمانات التي 
الدستور والقانون ما لا يمال معه للحديث عن البطلان. والدليل ١‏ 

















(۱) نقض ۲۰ نوفمير سنة ۰۱۹۸6 مجموعة الأحکام» س ۳۹ ص .۹۳٤‏ 
(۲) نقض ٤‏ فبراير سنة ۱۹۳۲۱۳ ججموعة الأحكام» س ۰۱۶ ص ۰۸۸ 
وقد بينت محكمة النقض المقصود بالرضاء بالتفتيش» فأوحبت أن يكون صادرا من صاحب الحق فيه وأن 
کون مرا لا لبس فيه رحاصلا قبل الدحول وبعد العلم بظروف التفتيش» وأن من يريد إجراءه لا يملك 
ذلك قانوناء كما لا يصح أن يؤحذ الرضاء بالتفتيش بطريق الاستنتاج من سكوت صاحب الشأن» إذ 
. الجائر أن يكون هذا السكوت متبعثا عن الخوف والاستسلام. (نقض ٩‏ دیسمبر سنة ۱۱۹۹۵ 





المع رقم ۲۱۰۹۷ لسنة 8*۳). 


وب 


۳( نهر 1 فبرایر سنا AV f‏ ۱ جمسوعة الاییکام 5 


ی 


۰۲۷ س‎ ۰۱٩۷۲ مأيو سنة‎ ۲۳ .۱6۱ e 
.5 ۲ توفمبر سنة ۱۹۸۳ س ۰۲۳۶ من ۰ ابریل سنة ۰۱۹۸۵ س ۰۳۱ ص‎ ۲٩ ۰.۰۱٩ ص‎ 
۳۹ ۰ 
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من الأ التفتیش الا د 3 e O‏ مما أ ا و لا a‏ سرام 2 التلبس التي نتحجصت عن عمل 


را 5 هو التفتيش . 

وق ضوء ما تقدې فانه لا جمال للقول بتصحيم البطلان ١١‏ المترتب على ! 
شمانات الحرية الشخصية إذا كا e‏ العم ال الماسة ۳ میس بأن هدم 37" 
تبنی على ا أخرى بعيده عن قانون الإ جراءا ت اب نائية. فالرضاء با تمتیش يزيل 
8n‏ الأعدداء على ر م ا کن ¢ هما ۷ عل معه لاجد 5-2 عن العيما كا 
والمساس بحرمة الشخص للبحث عن وعاء الضريية الحمركية في الدائرة الجمكية بغية 
مد یر ها لا يعد اجراء جحنائيا 58 3 ۱ 


عن دائرة ابحزاء الا جرا ي »> وهو البطلار 


ې 







اعات الخبنائية؛ ما ير جه 


ان یرد على حو 





اعترا ضام سك . 2 2 موا اد د ادات قیعد الاجر 2 تست / 


کهبسر AM,‏ شام 2 احلسة 5 وكذلك 


۰۳۹۹ نقض ۱۲ مارس سنة ۱۹۷۲ جموعة الأحكام س ۲۳ ص‎ )١( 
۳۹۹ 


لقره شدای 





AINE 2 561‏ ,لاو وواعود]. ۱۱۱۵9:۸۷۷۸ 





O ۱ ۲ 


وهن 1 مه البطلان الل مملحة الخصوم مأ ترد Kren‏ على لإخلال کج 


له , 
تب 


الدفاع, وذلك 520306 أن ھا 43 ی يعي لماسيةه 5 جر یه تناها أي بالا مسأو سب والمضمود ل 


الذي يريك 4 وان هو ار 9 1 TT.‏ 3 ۹ ۳ ل ۳ سلرمه 32 لل 4ا 3 یلد" کو 01 له IR,‏ 
بالبطلان ؛ لزه کان مسهما 2 احا َة ١‏ التي أد ت إلى هد البطلان ۳4 جوا دول 


وفوهه. ومن تطيقات ذلك مأ ینور بشأن 523 ق الدفاع ١‏ ۱ 0 احكمة 1 ۱ تعییر 
7 سق ۹ التهمة أ | و تعديلها. ومد استقر قضاء 2 € 5 

القانون هو تنبيه المتهم إلى 9 التغییر أو التعدیل ون 1 
ا الغرض ؛ سواء كان صريحا أو ضمنياأ أو باتخاذ إجحراء یسم 8 موجه 0 

وینصرف مدلوله إليه. وتطبیقا لذلك قضی أنه يكفي لضمان حقوق الدفاع أن 

تدور أ المناقشة ق ١‏ الجلسة على العناصر احدیدة التي أضافتها | المحكمة واستندت الیها 


ص 


في تعديل التهمة ففى هذه الحالة تتحقق الغاية من هذا لتنبيه ا يفي ع04 
۱ ا النقض قد قضت أن البطلان الي 


میا ل عير احصاصه هو بطلان نسبي» فإذا حضر شام بي انا 
3 حقیق مع التهم و ۱ سل ببطلان التحقیق عند اجرائه فان الحق في في الدفع به 
قط عملا بالمادة ۳۳۳ إجراءات جنائية“. وهذا الحكم منتقدء لأن اختصاص 





۵ کل مأ بيشترعله 























۱ نقض ۱٩‏ مایو سنة ۰۱۹۵۲ مجموعة الأحكام س ۰۳ ص ۵ . 

(۲) نفس 5 أمريل سنة 559 أ شمه عة الاحکام س cy‏ رشم 45 ص لي 4 ۷ مايه سنة TT‏ 
س 2154 رقم ۰۸۰ ص AE E e E‏ ا 
۵ س ٢ء‏ رقم ۷ 15 : 


e‏ 4 ا 
2 نشت ۳ مأيو سي تت 8 ۹ سو وه الأسكام من 4-5 pî‏ ۹ 


۳۹ 
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Ret‏ ا 








عة ا التقضی أل عدم (ع الطاعن أو اميه ١‏ 


ای مة على متا ايه یر سينا علیه 5 مقو 6 مسج 2 الدقع بمطللان 
00 


1 متشاد 
حبسه يومين ما يجاوز قرار احکمة بحيسه' . وهو قضاء عل نظ 98 ضمانات 


الحبس الاحتياطي - ومنها مدة الحبس - كلها تتعلق بالنظام العام. 








ويجدر التنبيه إلى وحوب حضور 5 عن 7 في جحناية ؛ ت بر م التى يجوز 
ابس ليها (المادة Qf‏ / 5 من الدستور المعدل لسنة ۰۱۶ ۲ ) لي مخض 00 
ا بقع على هم با لدافع بر بل هو التزام دستوري يقع على , المحكمة قبل 
أن يقع على المتهم» مما يجعله من المباد ئ العامة التي از م يما المحكمق الأمر الذي 












عقيقي 7 جرد د دنع د کلي» يعاونه با إيجابية ۳ ما يرى تقديمه 
إذا ل يتناول اعامي في مرافعته وقائع الدع ظ 











)١(‏ نقض ۲ أكتوبر سنة ۰۲۰۰۰ الطعن رقم ۳۰۷۹۵ لسنة ٦۷‏ ق. 

(۲) انظر على سبيل المثال: نقض ٤‏ يناير سنة 219175 مجموعة الأحكام» س ۲۷ رقم ۰۲ ص ۰۱۷ ۱۸ 
ینایر سنة ۰۱۹۸۹ س 4۰ رقم ۱۲+ ص ۰.۹5 

(۳) انظر: نقض ۲ أكتوبر سنة ۰۱۹۷ چحموعة الاحکام» س ۱۸ رقم ۶۱۸۵ ص ۰.۹۱۲ 

. ۱۷ انظر : نقضص ۵ توفمير سنة ۱۹۲۸+ سشموعة الأحكامب سم 4۱۹ رقم ۳ ص‎ 25١ 

(ه) انظر على سبیل المثال مهوم المضالفة: تقض ۲۵ تور سنة 2193576 موعه الأحكام س ۰۱۹ رقم 





© .ملأو هي رده 
۴ 


Ar 


مکتبه المحامي ۱ 
ماه ین :جد ۰۲26۵9901۵0 ۱۱۱۵6۰۱۸۱۷۷۱۸۸۸۱ 





63662150351 436/ 





1 0 آن تعد سا امتهم سما علي ألا عم اقب 9 ۳ 4 سس ۱ 





ببطلان الاعتر اک 3 ۷ ۱ من اعتيأ م متعلمأ با نظام ١‏ العأ 3 3 ١‏ 5 ات أل فر ِ 
نطاق حقوق الدفاع لا تتعلق بالاعتداء على اخرية الشخحصية الق 5 7 / 








53 مر مهات 3 النظام أل عام . 
والخلااصة 6 فان الب اا“ 8 المتعلق بالنظام العام هع الد کي نید لسا على إهدار 





۰ 2 






زمر 529 1 و 3 زا م باخريا Ad‏ ال Am ۳ dase.‏ للأصل e‏ اليرا اع أعة 3 5 5 ۲ ۳ ۰ 











۳ عو ی 9 0 جوز التنازل عنه» وتقضی م4 
۱ ۱ مصلحة د لقصوم: فانه 3 جوز التمسك به إلا ۳ 1 


ادف ادا وقع البطلان ف حضور حامي امتهم دون اعتراضص 











له 1 3 مه د الأسكاف سر ي رقم ۳۶ © ١‏ ۶ , 
)1( تال 5 د سر 11 مار س میج ۶ oe‏ 1 6 دسو تاه ۷ سام ی مه بو رشم Fb‏ کل 3 


5 پل یر ۰۳ ٩‏ ۱ مه عة الأحكام س ٤ا‏ ص ۹۵ ۲. 
۱ متال A OS‏ للك ۲۰ 1 1 بیج علي 4 3۳ E‏ 


55075 


۱۲۱05 ://۷۷ ۷۷۷۷0۰ 500 1963362150351436/ 


Ê‏ ا 
قل الا ا ٣ : qm Î a‏ + 1 
يتطلبها القانون عند الدقع بالبطلا ل ال يحول صاحب الدفع هو بذاته صاحب 


یو 


احق الل $( an‏ البوللان ۱ 





من حیث الشرعية الإجرائية يجب 7 يكون العمل الإحرائي مصدره القانون 
f 3‏ * مب 7 57 ۱ 9 9 هن اد 
إ 0 ۱ 2 السلطة اس بعیه 3 حتف هر ى الي کل - | ّم f ۱ py‏ ات لني gE‏ 


1 
0 
ارگ‎ o 


الخالق القانون للإحراء» وأي عمل يتم بغيره هو 
الدولة القانونية. 
0 کل پر تکز الوجو 5 ألما نو 2 1 ۴ مل الر حرائی علی الما لو ل 
العمل الإحرائي ابلتنائي منعدما إذا كانت مباشرته مشوبة باغتصاب اخحتصاص 
يعية في کدیده . فالعم ال حرائي یستنك إل ۱ القانون بحکم 


ې 59 0 ماس بال یه ال نيم سس 6 فهذ! | الما و 38 9 سح هر الآأدا اه التشر بعية الى : تنم 
ا ۵ يعد اا 1 ل آلإ حرائي مید ما قانو نا ادا يك القانون» كأن La]‏ 


اق مثل هده الأحوال 


۳ 34 ٍ 2 
ادها 4 
كي 





محض خیال لا وحود له في عا 





مصدرا له ويعد 

















ت النائثب | العام أ أو 7 وناري أو تستحديه اكم 
ترتب عليه الانعدام القانون 5 وذلك بحسب أن القانون لا يعترف به فيكون 
منعدما في نظره . 





۳٩ ۵ 


مكتبه المحامي 
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ادا توافر آحد ا 2 5-5 دائه _ وف هد | الصدد فان ١‏ کہ | که بع لشروط 
رنه ع سواء قیما يتعلق بإصداره أ أو خلل حوهري فيمأ يتعلق تدوينة. ۱ 

و تبدو أهمية بطلان الحكم عندما يكون محلا للطعن بالنقض› بحسب أن ها 
الحكم وسحده هو الدي خصح رقاب تحكمة النقض . 

وبناء على ذلكء فان أسباب البطلان التي تشوب حكم محكمة أول درجحة لا 
بمكن أن تكون وحدها سببا للطعن بالنقض. ومع ذلك فانه يجوز التمسك 
بالبطلان الذي شاب هذا م في الحالتين الاتیتین: 

أ سب إذا أحالت ۱ 4 E‏ إل یک ول دربحه رعم البطلان 
الدي شاب هدا الحكم لوه من الأساب أ او عیب ٤‏ سس 


بل زو 5 








2 هذة الحمالة یکون البطلان ي یه أمام حكمة النقض منصرقا بطریق 


مباشر إلى الحكم الاستعناني الذي تب آسباب حکم محکمة أول درحق وان 


من 
انصرف بطريق غير مباشر إلى هدا الحكم الأحير. 


۳ 


۱۲۱05 ://۷۷ ۷۷۷۷0۰ ۹ up 1963362150351436/ 





_ ادا دقع این 1 0 . 
1 £ 8 ج امام اجره 1 


۹ سا شمه بذاك ل جك د أ 
أ 


ك ككمة ال 
۳ رجحه 1 5 لكن ایرد 1 م شب غا شستا ها 1 5 


w+ ۱‏ ۳ 5 رو نس ۱ اور نیز : ۳ ۳ 
ر 2 اس 0 لحيو 2 0 (a‏ اة 1 ۴ أيا ا 5 1 ۳ ۹۹ ۳ ا ۳ 
١ (f 1 ۱ ۱‏ دافم سمي مر 3 و Wa e‏ آم 5 
7 ۱ ا قتصر سیا على بعل + العم ٍ ۳۹ || TY‏ ۱ 12 8 5 4 ” 
تيا سمسها دای أي سم کو 


ان مت البطلان الذي وفع ۳۹ فية , 


٤‏ هده | یز تسا این ٠‏ میا شر على 





جراعات اصداره لأحد اا الاتية 
-١‏ الخطأ في تشكيل احکمت سواء لنقض عدد القضاء 01 زيادته أ 
لعدم تمثيل النيابة العامة أو عدم حضور كاتب ابلسة. 
وقد يرحع الخطأ إلى أن من اشترك في عضوية ا محكمة لا يملك سلطة الاشتر 
فیها» فیکون باطلا تشکیل محکمة الجنايات إذا اشترك فيها أكثر من واحد من غير 
| س ار 1 أن ویکون باطلا الحكم الذي یتصمن صد‌وره من أربعة rer‏ أو ١‏ 
تتوافر فيه ولاية القضاء . 


ل ابحمع بين العام واحاكمة 2 الدعوی الوا حدة . 
وتطبيقا لدللی فقصست أده ۱ من قانون الإجراءات الجنائية م مو داه ۳ يا 


يجوز حکمة ابحنایات | التي تباشر حق التصدر على متهمین جدد أو و باس 9 
وقائع حدیدق أن يشترك عند الحكم في الدعوی أحد الستشارین الذین شارکوا في 





1 ۱ . قما ۱۷۲ ۱۸۳۰ ص ۸۷۰ 
۲ نة ۲۰ أكتوم سنة 2١9551‏ بمموعة الأحكام, سن ۸ رقم ۷٩‏ ۱۸۳ ص * 


۱ . 
و ٩۹۱۵‏ ۲۲ مارس سنه ۰ ۷ r‏ ۱ رقم 1 ۰ ص ۲۱ 2 5 ۱ 
۱ ۹ یی * 4 1 كبر 5 5 عبر ۱ 3 ۲ 3 
an ۲‏ 5 بر 9 ۹ أ له 4+ 5 ۳ ۸۹ ۳ ا بر uuu‏ @ < 4 با لمعن 2 لدم 
0 1 ( سس 2 ۱ ۳ ١ 8 0 ۱ LE Ea?‏ الطمن رشم 


ينا 
0 1 ۳ ۱ فيه قضت المحكمة 
0 ف 1 Ah‏ كم 6 و ° 2 
: و ای ج اي : زد یه ۱ 4 
سنة ٩۸‏ ۱ سوه ألا حا م س ۰ 


معد الملسة لا يعيب أ الحكم. 


۱ 


1 ۳ ۰ با reê‏ ان ۳ 
1 ۷ + ا خر ی ا Fu‏ یی 


1 3 نی *٭ 8 ۲ 1 5 3 ا 5-5 ۳ 
5 ذكر اتیب امس از 2 کم نادي i‏ ا 4 27 


۳۹۷ 
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% 





ی پم و ي { 
التصد کي وقد فست کو النقضص أنه ادا كانت > مة ام الدولة 


ا ماه f‏ ۱ 
1 سا 5 


2 


ta ¢‏ : 3 
العليا حين نظرت الدعوى القامة على الطاعن أمامها بجناية طلب وقبول الرشوة ان 


ایهم : 





عل لب زاگ لی سسا ار 5 مها ۳ یه f‏ ۳ 9 ر سو 8 على موظف عمومي و لي اشترا 


قیها مم أحر غير الطاعن» ثم حكمت فیها هي بنفسها دون أن یل الدعوی إإ 
اليا ره / أل کان له محل 55395 ل أن دتر ترك للنيا باه 1 حر ية التصر کي 2 التحمقيقا مس ال ري 


ی 








مثال ذلك اشتراك الما لما في الحكم في دعوى سبق | أن ن اشترك في 
المشورة | التي أ ألغت قرار النيابة ی بألا وجه وأمرت باحالة | الدعوى إلى الك 
وجلو رک عرفة المشورة التي رفضت 9 من رد ا مضبو طات لای 
وحلوس القاضي الحزئي الذي أذن للنيابة بتفتيش منزل غير المتهم وتسجيل 
المحاديات التليفونية OE!‏ في الدعوی نفسها» وا و بداء احکمة رأيها 2 الدعوى 
قبل الحكم فيها“» وتولي القاضي في الدعوى الواحد اند قضاء الإحالة وسلطة 
الحكم 2 N‏ أو شامه فيهأ على سلطة اله : واشترالك القاضی الذي 











)١(‏ نقض ۸ فبراير سنة 2١555‏ الطعن رقم ۲۲۸۰ لسنة 14"ق. 

(۲) نقض ۱۷ مارس سنة ۰۱۹۵۹ #جموعة الأحكام س ملع رقم ۷۲ ص .١7١‏ 

(۳) نقض ۲۰ أكتوبر سنة ۰۱۹۹ مجموعة الأحکای س ۲۰ رقم ۰۲۱۱ ص ۰۱۰۶۷ 

(4) نقض ۱ يونية سنة ۱۹۷۲ حموعة الأحکام» س ۲۳ رقم ۰۲۰۵ ص 4 ۹۱. 

(ه) نقض ۷ يونية سنة ۱۹۵0۰ مجموعة الأحکام» س ۰1 رقم ۲۱۹ ص ۰۱۰۸۷ ۱۲ يونية سنة ۱۹۱ 
س ۱۲ رقم ۱۲۷ ص 1۵۵. ۳ مايو سنة ۰۱۹۲۵ س 415 رقم ۸5 ص ۰2۲ ۲۷ فبرایر سنة 
۷ س ۱۸ رقم ۰۵ ص ۶ ۲۸. 

(") نقض ۱۷ يناير سنة ۰۱۹4۹ حموعة القواعد» ج<۷: رقم ۷۹4 ص ۷۰51 

(۷) نقض ۱۲ ینایر سنه ۱۹۳۳ مر ۶ القواعد» <۳ رقم ۷۶ ص ۰.۱۰6 ۲۰ دیسمبر سنة ۱۹۸ 
ج۷ رقم ۰۷۳۲ ص 1۹۳. سير مت ۱1 


۳۹۸ 


httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/ 
هس کین‎ 
6 ۲ ( ۲ 5 84 د‎ ۳ 1 ۱ 1 * 
فصل ی الدعو ی ابتدائیا في نظ ها أمام الضكمة انامه توف | ار سی وظيفة‎ 
النسا ية العامة ل الف موی یو جعي امتناعه گن لعل ما اا ۳ للا كان کي باعلاب‎ 





بطلانا متعلقا با لنظام العام > ولا يعتد به كدرحة من درجات التقا ضي» فاذا 
رهه هد البعللا ل) کا می سکم ها 9 [ ۳۹ الحكم 


الا بشلا ۳ مستا 5 وات نأو الشصضية | إلى * 1 ما أول رج للفصل فيها ممددا مه 


o 


7 5 كان 


۳ > ۴7{ 8 » ۲ .۰ ۱ 5 ۱ ل 
قاض أخمر , ' أو قدم طلب لر د اممكمة استمرت في نظر الدعوی قبل الفصل : 
طلب الرد” *. 


ل عم (O)‏ 





أن الأصل ي الأحكام ابنائية أن تبنی علالرافعة 


أي المفتى قبل الحكم بالإعدام“. 


أي المفتي قبل الحكم بالاعدام الذي قضي بنقضه 

نی الحاكمة الثانية بمعرفة محكمة الاعادة؛ لأن الدعوى تعود إليها 

بمالتها قبل صدور الحكم المنقوض بمأ یستوحب اعاده الا جحراءات نك اما ولا 

ترط الإجماع لصدور قرار الإحالة إلى المفتي لأحذ الرأي ولا الالتزام بميعاد 4 
لعشره لإبداء الاي“ . 














۱ نقض ۲۹ ديسمبر سنة ۱۹6۷ حموعة الأحكام» ج۷ رقم ۶۷۷ ص 441 : 


(۲) تقض ۳۱ مارس منة ۰۱۹۸۸ محموعة الأحكام س ۰۳۹ رقم ۹۷ ص ۰٩۱۲‏ 
۳ نش 9 بو a‏ اة 1558 جکمو که الأحكام Es‏ 0 30 رشم Ed‏ ۱ 6 ر 7 15 ۰ 
(4) نقض ۲۸ مارس سنة ۵ مجموعة الأحکام س 25 رقم ۰۳۳۱ ص ۰۱۱۷ 


۱ نقضص 8 سبتممر سنة ۱۹۹ الطعن رقم ۳ ۱۷۶ لسنته ATE‏ 


چ 5 ۲ ١‏ أ 
SS FF (3‏ مأیو مه 9 أ 4 جک مسو ست الأسحكام» “ل 3 3 رقم بأ 204 ل 
۱ ف 3 
۱ ۱ رو فذق 
۷ ¥( 2 ۰ ۹ 1 بش ۰ ۳ ها 3 86 | 3 اطع رقم 3 3 5 ۳ ۹ لس بے ۶ 0-9 3 
١‏ ۱ 0 . 


۳ 7 
ue ۱ QAQA ie ۵ . ۱‏ که إلا سكام ں 
(۸) شس ١‏ يداير سنه 1461 ١1‏ ار ۱ ۳۹۹ 


سا نس : ۳ 90۷9 99 اا ااا 


۳ 
9 


3۹ عدم ١‏ ار ل على ۱ جم 3 ال ر f‏ 2 : الحكم الا 3 ۱ ان ۳ ۱ کش رد ۱ N‏ ما 


موه و 


۸ رد 0 عقو ۸ | 3 > ۳ 0 ۳۹ 3 او بالها 4 ! الحكم العا ۳ ل با اة الاد‎ ۶ le 
إحراءات)7"‎ ۷ 


وقد قضي أنه | ھال منم طوق الیک حم من صد‌وره بألا" جماع فأنه لا يغنى عنه أن 
أسبايه ادج نما لا یخی عن ال جماع 2 کی , الغيابي الاستعناق 








9 بالتشد یدو حو به JE‏ لحك 2 المعارضة الا ست ۵ نأفية بتأیید اک 
فكم الصادر بالاعدام من حکمة الحنايات” ". 


۳ ق الک بال 2 


یکف ۳۹0 على هذا الاشتراك أن 
کم( 5 





٠. 





)١١ ۰‏ نقض ۸ فبراير و۳۱ مارس سنة ۰۱۹۵6 مجموعة الأحکام» س ه؛ رقما ۱۰۰ و۰۱۳۷ ص ۳۱۲ 
و ۲ ۱۷ مایو سنة ۰۱۹۵0 س ۰٩‏ ص ۰۹۹۸ ٩‏ مارس سنة ۲ س ۲۳ رقم.۲ ۰۷ ص ۰۴۱۲ 

(۲) نقض ۳۱ أكتوبر سنة ۱۹۷ مجموعة الأحکام» س ۰۲۷ رقم ۰۱۸۳ ص ۰۸۰۰ 

(۳) نقض ۱۰ مایو سنة ۱۹۷۰ مجموعة الأحكام) س ۲۱ رقم ۰۱۹۰ ص 1۷۷. 

۰۱۹5 نقض ۲۷ فبرایر سنة ۱۹۲ چمموعة الأحكام س ۱۳ رقم ۰۵۱ ص‎ )٤( 

(5) نقض ۲ دیسمبر سنة ۰۲۰۰۵ الطعن رقم ۰۱۰۲۷ لسنة #۵ق. 

(ت) نقض ١4‏ فبرایر سنة ۱۹۲۷ سوعة الأحکام س ۰۱۸ رقم ۰ ص ۰۳۰۰ ۲۱ إبريل سنة 
۰۹۹ س ۲۰ رقم ۰۱۰۷ ص ۵۱۰. ۸ مایو سنة ۰۱۹۷۸ الطعن رقم ۲ لسنة ٤۸‏ ق. 


2 
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1 1 ا 8 8 0 7 97 





١1م‏ 0 4 اس در 
صر يق ١‏ ۱ 5 ل 10 علرة 3 الا ۳ ای ۱ 5 علي ۱ أي کر Ande‏ یحمل ۱ 





i 5 ۳‏ “ىا (۲) 
۳ انات الك ب orl‏ هذا زا ریم الیم و 


0 


5 5 1 ا 3 1 39 + 
اد زود ۳ بأ" ل أ ی ۳ لیب 2 ۷ و lane i 5-5 ١ n‏ ا ۱ ۷" ام : 


١ 


۱ “م 1" 5 f‏ £ 
0 اا كنابة الک "۳ او عم توشيعه بواسهلة 2 القاضي الك ی اصدره. 


7 5 
r 57 1‏ ا ا oa‏ النقض أ 5 تو م الم اه 1 ی على 5 ركه 1 لحكم ال ف أ ا o AR j‏ 


شرطا لشيامهي إذ إل ورقة الحكم هھ ى الدليل الوحيد على رحوده على | الوجه الذى 


یپ 
ر r‏ 
f‏ 


صسنز 04 وبنائه على الأسياب الق آقیم ع 





. والعبرة هي بورقة الحى المتضمنة 
الاستعناق إذا أحال منطو قه 1 
قيعه في ميعاد نلانین يوما بواسطة رئیس 
البراءة لا يتقيد دا الميعاد (المادة 
إحراءات) ولا يسري هذا الاستثناء على الحكم في الدعوى المدنية» فیبطل إذا ‏ 
ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه2. وقد قضت محكمة النقض أنه لا بحال و 
ب البطلان لعدم التوقيع على الحكم وإيداعه في الميعاد للتفرقة بين الأحكامالتى 
تصدر قي الجلسة ذاتما التي تمت فيها المرافعة وتلك التي تصدر في حلسة حجزت 
للنطق بالحكمء مما لا محل معه للرحوع إلى ما ورد قي قانون المرافعات 
وإيداع مستودته موقعا عليها من الرئيس والقضاة فور النطق 


















(۱) نقض ه يونية سنة 219117 مجموعة الأحکام س ۸۲۳ رقم ۰۲۰۱ ص ۰۸۹۸ 

(۲) نقض ١5‏ أكتوبر سنة ۰۱۹۷۸ مجموعة الأحكام» س ۲۹ رقم ۰۱۳۸ ص ۰.۹۹٩‏ ۲ ديسمبر سنة 
۸۱ س ۰۳۲ ص ۰۱۰۲۷ ۳ دیسمیر سنة ۲۰۰ س ۰۵۱ص ۰۷۸۱ 

(۳) نقض ۳ يونية سنة ۱۹ جموعة القواعد» جح۷ رقم ۰۱۸۶ ص ۰.۱۷۱ 

(4) نقض 1 يولية سنة ۲۰۰۳ الطعن رقم ۲۹۰۱۵ لستة ۷۲ 

(ه) نقض ٩‏ يولية سنة ۲۰۰۳ سالف الذکر 


4 ۱ ۳ ۱ بيا له 1 
,3 نقضص ۱٩‏ إبريل سنة ۰۱۹۹۰ جموعه الأحكاى س ۱5 رقم ۷6 ص ۰۳۹۳ ٩‏ دیسمیر سنه 


CYA ۹‏ رقم ۲5۹ س ¥ 
؟ . 


(۷) نهس 5 ۱ ینایر سنه + * ۸ ۱ ؛ حموعة الأحكام س ۱ رقم ۷ هر 5 


/ 506551436 او( 1 . ۷۷۷۷۷۷//: ۱۲۱05 


اه و و 








. عدم استیفاء البیانات الجوهرية في ديباحة احکم"‎  -۲ 


و ۱ پستر ترط |( مانو ل اباد ت هله البیانا شب 2 مكا ل معين 2 الحكم. 9 قل ققد 

8 ۱ ۱ سي ۰ ۱ فك q Ê o‏ « و م س £ ی 
۱ 5 جار الحكم مر ر 1 بسا ام التي أصد 5 فيك 354 3 | 8 الها ۹ و ععله كا نك ۷ ۹ بجو 2 
زو( 2 » وكذ الحكم الد .ی لا یی مل تاريخ (صداره 
۱ و 0 ف رخ ا 7 ۳۹ 3 | پنیسل آثره ۳ ما علی کاهة أجزائه ۹ 0# 0 0 

23 5 ید اک 2 ن بطلان الحكم ا لوه ۲ ی كاري ريم (صدار 3 تفص 
تيا 
با في حالة الحكم بالإعدام'”. وقضى أن خحلو الحكم من 


الشعب يه يقال من شمر عيته و ا رس دانيته ا يرلسب بطلانه”” 3 













(۱) نقض ۲۳ أكتوبر سنة 21517 مجموعة الأحكام» س ۱۳ رقم ۲ص 1۷۲. 

(۲) نقض ه نوفمبر سنة ۱۹۵۷ مجموعة الأحکام» س۸» رقم 2775 ص ۰۸۷۰ ۱۰ يناير سنة ٩۷۱‏ 
س ۲۲ رقم ۰۱۱ ص 15. 

(۳) نقض ۲۷ يناير سنة ۰۱۹۶۷ جموعة القواعد» حلاء رقم ۰۲٩۹۳‏ ص ۲۸۸. ۸ فبراير سنة 4 ۱5۹۵ 
مجموعة الأحکام» س ه» رقم ۰۱۰۶4 ص ۰.۳۲۱ ۲۰ فبراير سنة ۰۱۹۳۱ س ۱۲ رقم 44 ص 
8 > ۲ ۲ اف بر الي ۸ ص ۰.۸۲۰ ۲ مارس سنة ۰۳ ۰ الطعن رقم 
I ۳‏ ۲" اق. 

(4) نقض ۱۰ نوفمير سنة ۰۱۹3۹ مجموعة الأحکام» س 6۲۰ رقم ۲4۷ ص ۰۱۲۳ 

(ه) انظر بشأن خلو الحكم من سائر بیانات الديباحة: نقض ۲۰ مارس سنة ۰۱۹۶۲ حموعة القواعد 
جه» رقم ۳۷۷ ص ۰.۹4۰ 5 مارس سنة ۰۱۹۱ بحموعة الأحکام س ۲ رقم ۲۹۸ ص ۷۰۷. 
5 ینایر سنة ۱*۵۳ س 5 رقم ۲۱ص 4۲۱ . ۷ توفمیر سنة ۶۹۵ س ۰ رقم ۰۳۸۲ ص 
۰.۱۳۰ ۳۰ دیسصیر سنة ۷ س ۸ رقم ۰۲۷۵ ص ۱۰۰۷. ه يونية سنة ۰۱۹۷۲ س ۲۳ 
رقم ۱ ص ۰.۸۹۸ ۲۱ مايو سنة ۰ س ۰۳۱ رقم ۷ ص 5614. ۲۸ مارس سنة ۱۹۷۱ 
س ۲۲ رقم 1۹ء ص ۲۹۶ ۱ 

() نقض ۲۹ نوفمير سنة ۰۱۹۹۲ حموعة الأحکام: س 4۳ص ۱۰۸ 

¥ 
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9 من خلال سیب ۳ ۱ 8 ۱ يمكن 0700 
0" م 3 ۱ شک ای اد 1 مب أن يحون 














ابیز ا متوافر› وغ تكسا استيفاء هذه العناصر بصوره م اف 


نطيع حکمة النقض مراقبة مدی صحة تطبیق القانون على واقعة الدعوی"" 











Touffait et Tunc; Pour une motivation pius exlicite de decisions عل‎ Justice (1) 


DnOtamMmment de celles de la cour de cassation, Revue trimestrielle de droit 


01۷11. 1974, p. 488. 





Marty, op. cit., .م‎ 284. 
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ره ۲ ا إحراءات مدوم 3 نذا ا 








لطلان بتر لب عليه عدم توافر شروط قبول الدعوی ۱ اجخنائية). ا حكمة 


ا موضوع من ممل BE‏ ق الفصل رف مو صو 2 الدعو کک فان شي فصلت امو صسه 3 
رغم عدم قبوا ل الدعوی ١‏ الجنائية كان حكمها مشوبا بالبطلان"؟. آما رد | لقصور 








۱( ی تشر ع ؛ أبريأ سئة ۸ “ 4 ۱ 5 مو عه الا دام با . 301 رگم AY‏ ر ۱ ۵ 3 ۰ 


com/g n 1963362150351436/‏ 0۰ الا لالالالا//: ۳۱۱05 
الي هط هي الا ale am‏ العصناسية 


دک 
1 
A‏ 
ا 
مسي 
RÊ‏ 
کک 
535 
۰ 6 
3 
3 
ny‏ 
5 
ر 
n‏ 
f‏ 
.جر 


جر بة. وق هذا الصند قعضبت محكمة النقض 
Ry 5 “+ 1 ۱ 8 ۱ 5‏ ۰ 5 ر ا 

ارم a‏ ور ۴ ۱ امر ۱ الاسم هال 00 55 5 اه ۳ 7 0 0 2 E‏ جرا ۳ کم 4 دض ال 
a» , e 3 8 5 5 : 5 ۲ ۳ 5 ۱ 8‏ 

رل عه امر ألا 5 1 ا اهما 1 يه اللو يم 4 با بل موی be ١‏ دم 1 ۱ 


مر هة ار al‏ أ يما YY‏ کرم تین کوک سهة ميق فلا جوز ! (عاده الد وی الیها 


eos" 


î 


1 0 مھ . ا سس 6 
بعذ دنهو 4 أل حور م امكمة . وفسست أنه إذا اقیست ال .وی من لا ملاک رفعها 


فانونا وعلى لسار کي م تقضي ذه الفقر 0 و أل مان مه و المادة ١١‏ ابم ۱4 0 ل د العقويا سس( 


ف ن ایرد ال | | ي 3 م4 2 هد ۸ a‏ با لدعو ی يكون ARS‏ 9 ۳ ونا 9 3 ما التعر ل 


لموضوعهاء فان هي فعلت كان حکمها وما بني عليه معدوم الأثرء ولذا يتعين عليها 
القضاء بعدم قبول الدعوی» بحسب أن باب المحكمة موصود دون 1 





بسا ۷ جا توافر لصوم سيا ص ساب عدم الصلاحية أو hewn‏ مس 
تقدم طلب برد القاضي» أو عدم احترام مبداً العلانية أو شفوية المرافعة أو عدم 
کین الخصوم من الحضور والاخحلال بحقهم في الدفاع) كانت إجراءات احاکمة 
باطلة بطلانا متعلقا بالنظام العام وكذلك احکم ابحنائي المترتب عليها 

وكذلك الأمر» يكون بطلان الحكم إذا تعلق البطلان بأحد الإحراءات 
الجوهرية في المحاكمة» مما يلزم مباشرته قبل إصدار احکم. مثل تلاوة تقرير الت 
ف احکمة الاسكنافية. 





21 





ويلاحظ أنه إذا حضر التهم في الحلسة بنفسه أو بوکیل عنه» فليس له أن یتمسك ببطلان ورقة التکلیف 
پاخضور واا له أن بطلب تصحیح التكليف أو استفاء أف نشص فيه وإعطاءه میعادا لتحضير دفاعه 
قبل البدء في ساع الدعری, وعلی الحكمة (جابته إلى طلبه (المادة ۳۳۶ اجراءات). 

۳۳ نقض ۳ مارس ستة ۲۰۰۲ محموعة الأحکام» س ۰۵۲ ص‎ )1١ 

(۲) نقضی 8 فبرایر سنة ۰۲۰۰۰ الطعن رقم ۱۷۱۳۸ لسنة ٩‏ ق. 


2۰“ 
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ی 
% 0 ۳ ا“ : ۱ 1 ۱ : 9 1 ی ید 
Er‏ ۳ و3 ا | oh 8 1 e‏ ا جر ا 8 7 ا ۱ ل سا ی ۱ ب 1 سک 1 ۱ 29 8 
es 9 ۱ : 52‏ 


۹ 
پا گم ۳ 0 بن 1 9 8 n‏ » 
اعتمد.ت غليه یمه ي اها 4 کالیه والتفتیش 1 Ys‏ متجواب وماع ال 


گب 


کا 


ens 


0° 


3 ستو کے أن 4 کو 8 هد.ه ار جر وا 4 ر محلة | 51 بىا ليا لا ت أو أ 5 تفیق | 1 بتدائي 1 


6 فکمه 07 5 3 0 2528 ال ۳ 1۳ جرا 9 بولا 5 الحكم الك 3 ایا علیه 
کد ليل 2 اد و fs‏ 8 أي تیور ۳ اه | kb‏ ات اد إليه 3 Yi‏ کان | 1 ی هو بأ 3 ساد 


ن الاستدلال(. 


5 لم تكن الاجراءات السابقة على الحاكمة مصدرا لدلیل اعتنقه احکم 
فيه اقاضي بالادا ره له 5 ز تعییس ؛ هده الإجحراءات 8 ۱ 








رش > دوره عند ٠‏ حدم 3 باش ۾ أ 

أحكاء | فانون الموور ۲ بحاوزه إلى اتخاذ إحراء من إحراءات وهو نفتيش 
رة الى كان يقودها ا وضبط العدر الذي كان مغلفا بلفافة ورقية داخل 

5 من البلاستيك أسفل مقعد الطاعن» ما يعني أنه لم يكن بحالة ظاهرة للضابط 
وم يتبين ؟: الا بعد أن فض اللفافة وم یذکر أنه قد آدرکه قبل ذلك بحاسة من 
حواسه» ما تنتفى معه حالة التلبس التي تحيز له تفتيش السيارة وتحاوز حدود عمله 




















1١‏ قضت محكمة النقض أن تظاهر الضابط للمتهم برغبته في شراء النقد الأحنبي بعد أن علم أنه يتعامل فيه 
في السوق السوداء مفاده أن الجرعة كانت واقعة وأن الضابط ۸ يخلق فكرتما في وجدان التهم وم يحرضه 
علیها قلا صلح أن يعاب عليه ذلك التظاهر ماداست غایته م تتعد الکشف عن ابجريعة الك كورة إنقضص 
۵ أكتوبر سنة ۱۹۸۲ حموعة الأحکام» س ۲۳۷ رقم ۰۱4۷ ص 775). 
وانظر ف بطلان ١‏ الدلیل . اطستمد من ادن ن التسجيل لعضو الرقابة الإدارية وعدم الاعتداد بشهاده من راه 
إذا كان الاذن باطلا بسبب عيب عدم الاعتصاص: نش ۰۵ سبتمبر سنة ۲۰۰۲ الطعن رقم ۸۷۹۲ 
لسنة ۷۲ ق. 

(۲) نشض ۱۳ مایو سنة ۲۰۰۲ مجموعة الأحکای س ۵۲ رقما ۱۲۱ و۰۱۲۲ ص ص ۷۲۱ ۲۰۷ "۲ 

مارس سنة ۲۰۰۳ س 4 رقم ۰۷۱ص ۰۳۹۷ ۱۸ إبريل سنة ۰۲۰۰۳ س 64 رقم ۰۱۱۰ ص 

. ٥ 
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/ آو سبح س 0 hE ae‏ و لسمخاسية 


ur 8. 1 1 : ۱ ۱ ۱ 20 1 1 3 ator | ۱‏ ع 9 8 
۱ ْم 32 رگ م 2 ۳ گس 3 اا 1 ۱ ما e‏ سو f pT‏ ا 7 س 2 خر ينين في EE‏ 0 اسر 4 A‏ 4 ۱ 0 ۳ ۱ 3 


لی م | کم ا 
fi 14‏ |1 4 ؤإيسء 2 ۱ 
ایا ا بوذ ی فب 91 المعدار ال ١‏ 


ال 5 5 ل 5 
"ریا تا 


وق صدد بطللان القبض والتفتیش فضت میگ مة النقض 





؟ ١‏ / 1 ۱ ۱ 5 ی ور 
اھا سکس 3 ae‏ ایک ۳ اطع 9 ین ۴ للبم ۴ هل ۳ ۳ 00 د ميا بيك م 5 مار 1 55 شاب 1 


usp» 


كم بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه شاهد الاتبات بالشرای و وأنه لا كان م الق ١‏ أنه 





أ بر سا على 5 3 ی ارم هم 0 راب و 3 9 ات فيمأ يهو 96 9 ده ی 9 كي تس 9 












منهم للجناة» مادامت إرادة هؤلاء باقية 


نا 


و رس ولا م م فع سم يض لل ارتکاب هذه الجريمة 


3 
34 نتم هم سیر ) 
ا 


١ 


واسست قضاءها ۳ انتشاء وفوع حریضص على | 09 الجرعة من قبل مأمور 
الضبط القضائي . 

ويلاحظ أن جرد بطلان هذه الإحراءات ليس مؤئرا في حد ذاته ما لم يعتما 

59 0) 

ایک 9 1 الدليل المترتب عليه ويتساند إليه 2 الا دانة 4 فاد وفع ازدم يسر 

مثلا ! ۵ اك را اناه على ال ليمت به - فلا بطلا 











)١١‏ نقض ۱۷ إبريل سنة ۲۰۰۵ الطعن رقم 5١855‏ لسنة ۷ق. 

(۲) نقض ۲۲ لوفمبر سنة ۲۰۰۹ الطعن رقم ۳۱۱۰ لسنة "لاق. 

(۳) نقض ۷ مارس سنة ۱۲۰۰۳ جموعة الأحکام س 94 رقم ۰۷۱ص ۳۹۷ 
(4) نقض ۱۸ إبريل سنة ۰۲۰۰۲ الطعن رقم ۲۵۶۳۲ لسنة ۷۱ق. 

2۰۸ 
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سا 


1 0 
1 
es 


0 1 ب‎ a. a fq مه‎ sy ١ کین تلل‎ Ane ا‎ 


El. 


۸ ۹ م 
00 ی ۳ 2 5 طلان الد سل دور بها ار ل عتصدرة ۱۲ ذن التفيث مغ 






0 5 ا ١‏ ۱ ۷ 03 اك ۰ 3 ۴ 
١ 8 1 e‏ 3 تن 5 اا س ۱ ۷ للد ۱ 2 ۱ 1 1۳ 
1 3-3 م ا 1 نت ان Niet 0 ١‏ 


أ 5 gf, Î‏ ا : 
الر جرا عات اجنائة ¢ 9 قبيل دس 


تکل ' 0 1 





والحق في الامتناع عن | الاجحابة! ©» دون أن یتحذ هذا الامتناع قرينة ضده. 


ويعد أيضا من حقوق الدفاع الحق في إبداء الدفاع شفاهت فلا يجوز أن يجبر 
اخصوم على الاكتفاء بالذکرات في دفاعهمء لأن الأصل في الدعوى الجنائية أن 
يكون الدفاع شفاهة إلا أن يطلب اخصوم تقلرفه مسطه : 1 
القضاء الجنائي إنما ۱ بالأرواح والحريات» وينبتي في أساسه على 


5 ا سا )1 
اقتناع القاضي وما پستهر في وجدانه! ١‏ / 


أن الأصل المقرر في المادة ۲۸۹ من قانون 











الاجراءات الحنائية أن الأحكام الحنائية يجب أن تبنى على الح 


بن 








(۱) نقضص ۳ يونية سنة ۱۹۷۳ جمموعة الأحكام» س 8 رقم ۱۵ ص ۰.۷۰۲ ۲ نوفمبر سنة 4151/6 
س ۲۱ رقم ۰۱۶۶ ص 155. ۲ ابریل سنة ۰۱۹۹۷ الطعن رقم ۱۸ لسنة £ 

(؟) نفض ۲۰ 55 سنة ۲۰۰۲ الطعن رقم ۲۳ لسنة YY‏ 

۳۱) نقض ”5 مایو سنة ۱۹۳۵ مجموعة القواعد ۳ رقم ۰۳۹۹ ص ۰۷۱ ۲۰ يونية سنة ۱۹۷۱ 
جمرعة الأحكا س ۲۲ رقم ۰۱۱۹ ص ۰4۸۲ 

ری نقض ۱۵ نوفمير سنة ۰۱۹۷ مجموعة الأحكام س ۰۲۷ رقم ۰۲۰۵ ص ۰.٩۰5‏ 

(۵) فص ۱ ایو سنة ۰۱۹۳۵ ,عة القواعد ۳ رهم ۲۵ص ۰.۷۱ 


(1) نقض ۱۵ ابریل سنة ۱5۹۸۷ لة القضاف س ۲ص ۵۰ 
۰۹ 
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hena fot 5 ا‎ e f 0 م‎ ebdan لو‎ 1 


ی ف 
6 * ر 
۷۹ ۳3 


E 2 1 2 ْ ۹ E 4 9‏ ۳ 4 ۱ 
ل ي وه : 4 ۱ 1 % ادا ۱ CE‏ مأك بيذ ماه از هیا 9 
E 6‏ 0 ۳ 3 ۱ ۲ 41 ۱ 4 1 کاک dh‏ 3 01 ۳ 3 ۳ اي ” يل کو ی و rge a‏ 5 ۶ : ییا یر ۱ uy hk KS‏ 
جکر i‏ 4 1 و 4 ا ي ره , هدرگ یرگ و ۳ ow‏ له ۱ عيب ۳ ل 2 ۳ یبای 
ف 038 ۹ 


3 ۱ ي و م ۱ 
3 ۳۹ ۰ ۳ 
f iF ! ۴ 7‏ 0 1 7 أ 1 0 5 ٠.‏ ع + 100 5 1 34 95 عمد ب پا 
fr ۷ i 4 $ 11 9 ۱ ۱ : 5 ۰ ۱‏ 2 1 : اک ی 1 ی و 3 کي اوري نی 0 1 558 e er‏ ار 
1 4 و 1 5 1 ۳۳ یی د j,‏ أي ] 0 ۴ وج : A‏ ۳ ي" ۰ تن “يميم 5 
نيلك ينض" 5 ون 9 0 ۳ ا کي ویو 1 
ی 1 یر i‏ 9 


0 گرا 9 يذ ده سلیه ۳ أ امد 9 ۱ 
0 0 ع ac.‏ 


ٍ 0 أ ۱ 3 fu‏ 8 4 1 0 1 
الشفوي الى ۳5 ه او هو يكل 2 عنها ! ن ویک 32 ی تسن 5 








ذلك لا د به الأصل المقرر في لا 83 من قانون الإحراءات النائيةء وهو 
وحوب أن تبني ی الحاكة الجنائية على التحقيق الشفوي"؟. ومع ذلك فان محكمة 
لنقض اتمهت فق قضاء آخر إلى أن شک ليست م بإحابة طلب التحقيق 
الذي يديه المتهم ف مذكرته التي قدمت ف فترة حجز القضية للحكم أو الد عل 
سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصریح؛ مادام لم يطلب 
ول إقفال باب | للرفعة في الدعوی ۳ وحن لا نتفق مع هذا | 








meen 











)١(‏ نمض ۸ فبراير سنة ۲۰۰۱ » الطعن رقم ۲۹۱۵ لسنة ١۷ق.‏ 84 سبتمبر سنة ۱۹۹۲ الط رقم 
۳ ۶ لسنة ۱۸ ق. 

(۷) نقض ۲٩‏ سیمیر ستة ۰۱۹۹5 امن رقم ۱۷۵۱۳ لسته 16ق. 

(۳) نقض الأول من يونية سنة ۲۰۰۳ الطعن رقم ۱۳۰۸6 لستة ۵اق. ١5‏ ینایر سنة ۲۰۰۳ الطعن 
رقم ۸ لسنة ۲ ۷۲ . 

)٤(‏ نقض الأول من يونية سنة ۰۲۰۰۳ الطعن رقم ۱۳۱۸۶ لسنة 16ق. 

(5) نقض ١5‏ يناير سنة ۲۰۰۳ الطعن رقم 595174 لسنة ۷۲ق. 

5١ 


فد الاس 


httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/ 
المستسادن‎ 


e 


وبري 


8 5 ۲ ۱ , ر 
4 بر hs‏ إا ۱ بل بون عل فمنا ال 
2 59 ۰ ۱ 1 سق 3" 1 ل 57 Ee‏ ی ۱ 1 عي" NF‏ 0 ها : مر ۹ و م ل E‏ ۳ # ۴۹ $ ۱7 ۳۹ ر 3 شب اجيم 


(TY 
مت استهما ۳ هه في الدقا‎ 


مما 


5 :فيسو 1 ب ۰ 0 3 * یلو 4 ۱ ي 02 
و ست یگمه النقضص أنه إذا اصدرت الى كمة الاستتناهية قرارا با جين هلر 


a ١ + 8 58‏ کے او > 
اندعو و 1 تسم ۳ ليل الح 0 9 ا ۳ ممأ ی قمر 1 3 3 5 الم ی ۰ غا ف اسبية 32 1 د 
ا له f‏ و هصضست ل 9 قبو ۳ ۷ نينا پر 9 للمر 9 بيك له ۱ اعا e‏ رعم > 3 








وهو صدور قرار من احکمة بتأ تأحيل لدعوی في حه 
1 ۱ ۳ ۰ (۲) 








- إلى ما جاء فى 


فنا 


من أكتئاب اي انوي مير بعس توبات القلق 
والتوترء فإنه كان عا لختص فنيا أن هذا الذي يعانى منه 
الطاعن لا يعد عاهة ق عقله عله غير قادر على الدفاع عن نفسه ابال 


الاک 








رم قارن عكس ذلك: نقض ١5‏ يناير ستة ۲۰۰۳ الطعن رقم ۸ لسنة الاق. وهو قضاء محل نظر . 
١ 3 2‏ قم 

۲۱) نقض ۱۰ مارس سنة ۲۰۰۲ الطعن رقم ۰ لسنة 4"ق. ۸ يولية سنة ۲ ات کب 
gw ® 3 ۹‏ 4 ۰ 

۷ لسنة اق. ول نظر العذر القهري الانم وتقدیره يكون عند استتناف الحكم أو عند الطعن 


- 


3 ج ١‏ 1 
شیاه تشر ب ره ۳۹ i.‏ موي i‏ | 
ا = رن 5 0 ابا ۹ ی اه + 


(۳) نقض ٥‏ إبريل سنة ۰۲۰۰۷ الطعن رقم ۲۹۹ لستة ٩۷‏ ف. 


* تمي میرب 


)أ( تفش ۱۳ شباير سنة 195395 الجن ملعن رقم غم ة هع لس £ 
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الو میهد ااي ele ge!‏ السنانية 


e" 
۳ 


9 15 2 + 4 ۱ 5 م و 5 5 ۱ 
وعلى 1 لا ف 44 ۳ کان إلقا کول قا 7 مور دام ع مه ع امتهم 0 جمناية 


مس ۲ ۱ 2 ير 5 ١ : 5 Ê‏ 
وکانت احعمة بعد أن امتنع امحامي 


¢ 
اا اشر عن زب فا 1 2 57 سب التأ هيا 08 ا ya‏ 


9 


عليه ھی کر ام : الطاعن مل ور نت ۳ م اجایته ل له وكصلت 2 


کم د 


nec 


5 / 9 و هلب إنماء ١‏ 3 مرافعة بو قبل | جر کر ياب | للمتهم » ن معاه نة 


الدفاع ع له 2 در ۽ الاهام, ولا ينال من ذلك وحود عام | آخخر بخ الطاعن الأول 5 ل ای 
2 الدعوى, مادام الدفاع كان م ۱ 







حد الاججراءات | 
حطاً وترتب عليه ا 
بصدد حكم مخالف للقانون أم حكم مشوب بالبطلان؟ 


المحكمة أخطأت في تطبيق فاعده إجرائية من فواعد قانون الاجراءات 


المنائية» ويتوافر هذا الصا و إذا انصب على مضمون الحكم الجنائي دون أن 
تد ال الکیان | الو جرائي اللحكم ذأته ٠س‏ فهو بعد حطأ 2 ي القانوت ۷ لا بطلانا. ٠‏ ومع 


لك قد جمع الحكم , نين کی الخطأ 2 القانون والبطلا 














وأضافت فکمه لی سکیا أن لا يني اهک من القيام بواجبها هذا کون الطاعن سل بين يديه 
ا ی هل مر ۳۳۱۳۲ الق أدين بحاء وذلك لما هو مقرر من أن المتهم هو صاحب 
الشأن الأول في الدفاع عن نفسه. 

(۱) تقض أول سبتمير سنة ۱۹۹۹ الطعن رقم ۱۵۲4۲ لسنة 4٩ق.‏ 
ونلاحظ أن حكمة اللقض في الحكم الذکور قد أشارت إلى أن افکسة دب نيا آحر بط علی وق 
الدعوى ويترافع با يراه محققا لمصلحة التهم. ون أن الحكمة لا يجوز ها أن تحرم اتهم من محاميه الأصيل الذي 
منسمه بقته» بشرط ألا یکون طلس التأحيل مقصودا به تعويق الكمة عن الفصل ق الدعوى. 

(۲) نقض )۲ ديسمبر سنة 25001١‏ الطعن رقم ۷۷۰۳ لسنة ١۷ق.‏ 

(۳) نقض ۲ إبريل سنة ۲۰۰۲ الطعن رقم ۲۹۱4۵ لسنة ۷۱ق. 

1۲ 
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aad!‏ 
من 9 ۲ اا ¢ ای ی ال رقضص از 4 م يعدم بو ل الدعوي 5368 ریک لهأ M4‏ بر الطر یق 


القانوي رغم توافر صفة ارف العام ی الطاعن ودون أن تستظهر أن ما قارفه | 


8 م 
7 .۵ 
۳ حر سیب العمل او 3 3 My . 4 8 ١‏ کر و 3 ۳ "۹ 39 الما 1 ۲ ۴ با 2 4 Laat‏ با تفص رش 

۹ له اس سس" سح( ي ص 
الان 5 ویتحلی ١‏ 1۳۳1 2 لقانوت | الك 5 سیا ی بسا ۱ 505 اي الرد ١‏ الخاطيع ) ال بقع 


بالبطلان ی ل يتفق اا فانو الاجر ل فد 


دا دهم امتهم بالبطلان ولكن المحكمة || التفت. هی م 5 هد الدفہ ع أو رد له 

يھو ر م حعامائة serwe‏ فان و 1 ۳۹ 4 یک 5 مسو ۱ ۴ بالبطلان . 8 پر تکز هد ال,للان بو مج 
حاص على هدین الاعتبارين 

~١‏ الاعتماد على إجراءات باطلة بسبب الاستناد إلى ١‏ الادلة الى تولدت 

بالادانة 0 و 


ف 








7 هذه الاجراءات» مما يشوب أساب الیک 


عن ان کم يبو با 


4 





نی ۳ يحوزها 0 


على إذن من علي المي دون أن د کو منتدبا من ن یاب 





PY. Bell‏ ۱ بقبول الدعو ۹ اجخنائية ¢ سل دسا 
: الدعوی : ۰ دسر ف اججراء ات باطلة تصل 








8 ۲ 
يټ و n‏ ۳ 03 . ج نج ۳ " ۳3 ۷ 
)1( دقار ب ار hur?‏ ۲ دك 3 سمو A8‏ الأحكام 5 ۲ م ر شم ۸ 3 ) س 5( 
0 * بن« > ICN‏ و ۳ 5 
000 کے ا ارهز ٩ ٩ ۱ ramet‏ ۱ تحصو یه الاسام عن 6 ي رھم ۶ صي ۹ 5 
٤ 3 ۶ - ١ . 24‏ ۳ للا - 2 ۹ 
([۲) تا + 1 مارس سنه ۰۲ ۰ ۲ العفعن رقم ٩‏ ۰ ۷ 6 ۲ لستة ملق 


(4) نقض ۱۲ مارس سنة ۲۰۰ الطعن رقم ۲۳۰۷۷ لسنة ٩‏ ۵. 
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حسن تطبيق القانو ل وكفالة توسحيك کلمته 2 أحكام القضاء. فما سلطتها 94 
YEN‏ 


2 النقض أن تراقب أحكام E‏ 








https://www. CSR sane ا ا‎ 50351436/ 








۱ ار 
وواضح أن رك الرئیس ۱ 
والصعر 2 4 8 عثل المقدمة الكبر 55 / الما عله المانو ليه 5 اچچ اأ 


ممم 


۱ ۳۳ ارو موق 5 5 اتسا مثل 
0 3 
سارها اران الجنائية التى ثبقت لد 


۳ يده ت لدى امحكمة. 9 تن تنب اا على تعلبية 


ل المقدمة 


ف 
١‏ ۳ 
ي إذا مطالب بأن يجري 


- محديد القاعدة القانونية الواحبة التطبيق (المقدمة الكبرى). 
- تحديد الواقعة محل الادعاء وبيان تكييفها القانون (المقدمة الصغرء 
- استنباط مدى انطباق القاعدة الواجبة التطبيق على الواقعة التي ثبت لديه 
(اضفاء التکییف القانویي ثم تقدیر ابحزاء بای عند الى؟ ۱ 














والقاضی 2 هده العمليات الفرعية يعمل ق حالس متمیزین ) هی القانون 
والواقم . ففي ال القانون يحدد القاضی القاعدة القانونية الواجبة التطبیق ویفسرها 
ویستنبط مدی انطباقها على الواقعة الثابتة لديه» فيجري التکییف القانون للواقعة 
الق بف لد یه ویقدر العقوبة وما للمانون. 





وني بحال الواقع» يتحقق القاضي من ثبوت الواقعة محل الادعاء من خلال 
حوري الاستقراء والاستنباط» فعليه أن يستقرئ الأدلة التي ثبتت لديه ثم يستنبط في 


ضوئها صورة الواقعة احناکة الق ارتسمت فى ذهنه. وقد لا تنبت ادلة كافية في 
ذهنه». فلا يؤدي الاستقراء إلى القدرة على رسم واقعة حنائية يمكن نسبتها إلى 
ER‏ معه أ بالبراءهة 

التهم نمأ تی لحكم بالبراء 


و يعد المنطق العضائى بعناصر 0 الغلا ئة 5 : َة لفة الدكر i‏ الإإضار الدي مار 
پدانحله فكره اي کی یج که که وهدا 


ا 1 n‏ 5 
mw ° ۳‏ وکر i‏ 
أسنصة شه کم ال شاد» 
ی بت بيه 3 






آة لطي اشكمة. وهو ما يوجب إل 


اع 
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تكوب الأسباب كافية حح تتم > امحكمة م. رد 2 
نكو ۱ . فقس ۱ ۱ من ممارسة رقابتها على المنطق اله لقضائي 
توصلا للتحقق من حسن تطبيق القانون. 








ونبحث هذا ا موضوع ٤‏ آبواب تلانت وهي . 





5 الرقابة على تسبيب الأحكام. 


-٣‏ الرقابة على تطبيق القانون. 
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فصل ف موی ی بمارس نشا دک ا 
ينغ ی من المستوى ال القانو | f‏ بسن ومن وی لعام إنى 
الستوی نمی ومن ی ۲ التحديد وهذا النشاط الفكري يجب أن کم 

















۱ 7 تعرف النيابة لعامة 7۹ طبةّ 


| Vedel; La Ee judiciaire, 5 eme Colloque des Instituts ule )۱( 
Judiciaire, Paris, Press Universiaires, 69, p. 18. 

Schroder; Le nouveau style Judiciaire, Paris, Dalloz, 1978, p. 117-122. 

2۹ 
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الوسيط هي الاجراعات الچنانیه 





wt 1 5 Ê8 e 4 ۶ ۳ 1‏ 3 اي 1 ۱ 3 
بالبراءة أو الا دانق ذلك أن فاعلية ایهم اا ئي الصادر بالادانة واسه فى الردء 


ا 


العام , والخاص تتو هھ على الاق تناع العام كك أ > iw‏ فقو ما لا یکو آي ب الا ۳ کان 
مسا ' على منطق لیم ۰ 








تثیر الدعوی أمام المحكمة خلیطا من القانون والواقى والقاضي عند تصبيغه 
اله سیر وال a‏ ميق ) ف ممأ بصاد كت 


4 


للقانون لا يجد نفسه امام نصوص متاح إلى جرد 
مجموعة من الوقائع يتوقف على تحديدها احتيار القاعدة القانونية الواحبة التطبيق. 





وهو أيضا 2 تفسسيرة للقاعدة القانوني ية 9 تسف 
يفصل في دعوى محددة لها ظروفها اخاصة ووقائعها | لذاتية» ما يؤثر في مدید كلمة 
القانون. وإذا كان الأمر كذلكء خلیطا بين الواقع والقانون» وتحكمه ظروف خاصة 
بكل دعوى - فإن القاضي يحتاج إلى ممارسة نشاط يتصف بالمنطق حتى يحسم هذا 
الامر فالمنطق هو العیار الواضح الذي يتفق مع طبيعة الانساد. 





3 سح بحثا قانونیا جرد واا 





يعد اتباع | المنطق في إصدار الأحكام وسيلة ممتازة طراقبة مدی سلامة تسبیبها 
لأن للمنطق أصوله ومناهجه المعروفة . ولذلك» فان الانحراف عن المنطق السليم أمر 
عکن استجلاژه ومن . السهل كشفه» وهو ما بيسر وظيفة محكمة النقض» ومن 
حلاله عکن مذه .المحكمة أن تؤدي وظیفتها في تأمين وحدة تطبیق القانون من 
تحلال ارساء قواعد النطق السلیم. 
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نطبيق القانون. 





ميكل معوجا أو مسوخا أو مشوها انعکس ذلك على حسن 
فهناك دا تأثير متبادل بين القانون والواقع» فالتقدير القضائي المنطقي للواقع يؤثر في 
537 القانون. وكلما كان تطبيق القانون مبنيا على أسس منطقية ساد الأمن 
القانون وتولدت نقة الناس ف القانون. 








: ا E‏ الما في 4 فنقادم فکر 0 کن 





وفيما يأ نبين مدخلا لتحديد القصو 
المنطق وتطوره بوجه عام» ثم نميز بين المنطق القضائي والمنهج القانون» ثم نعرض 
۱۳۹ ۵ ۱ م و 
نطق القضائی. 
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اد 3 من أء 





La Logique, Travaux du 11 éme de Philosophie du Droit Comparé. () 
Toulouse, sept. 1966. Annuales de la Faculté de droit de Toulouse, p. 33. 
.۷۹-۷٦ سورة الانعام الآيات‎ )۲( 
رةه‎ 


nttpS //WWW. e com/g ا 1 ی‎ 50351436/ 








7 عل لمنطق اء على ید | رسعلو 3 القرك الرا بع قبل الاد لواجمهة الأزمة 
العقلية ۰ الي بدا ت بظهور السفسطا يين» فقد برع هؤلا ع في تنمية قوة المهاترات 
mls‏ 


علي 05 سوأ سبي التفكير واج الوا r‏ ۲ 3 پا f.‏ شم ۱ ا #عما ین على وصح 
ا وار 





رم 


0 


€ 1 غ 
ا 9 شر چول یل هو و و ن بو Lal‏ 2 ۳ کن الحفيقة وحوهر 


331 


ااا ۳3 و یلو جام أفلاطون فاتبه ع الطرية 4 ا als‏ 3 السا ية | الي اليه إلى حول کییر 


یر دة | التتفكير | رياضي للو صول J.‏ ا أو دمم أ لصم 3 إلى 
التناقض م م نفسه' . ثم جاء أرسطو فرأى أنه إذا أمكن الوصه ول ۱ 


ان 3 e‏ به دوع 7 الأنوا و 2 1 7 0 9 | مل م م E3‏ حرئية 4 r‏ تر ی ره بطر ریق 





امع الكلى 














نقطة بدء للنتائج 













(01) وف هذه الطريقة يتحذ المرء احدی التضایا العامة مبدأ للتفکیر ویسلم بوا لا 5 E O‏ 
تماما على الموضوع الذي يدور الحديث حوله) 3 يستشط متها لنتانج و حتى یصل اما إلى (حدی النتانج 
الفاسدة فيحكم تبعا لذلك بفساد القضية الأولى التي کانت مبدأ مایا وإما أن ينتهي إلى تتيجة 
یسلم الخصوم بصدقهاء فیثبت صدق القضية الاول (انظر : الدکتور مود قاسم ۳ اد یٹ 

لت را ۱ " << . 

۲۱( بك امتدال الحدود أ الثلاية للقياس برموز أو اس تروش مادام ذلك لا ياثر ق شكلها فهو دا الع 


4 


منطق شكلي يلاك مسلك الم پاضة غإدا قلا مشا إن أ + ميس س س بح ا ونیا علينا بالتضروره الي 
T7‏ 
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it: 


شکله لا د يتطرق لهم إلى كيفية لتا كد من صدق ويتين العدمات 





۹ لو AL‏ ل عا 4 05 50 2 ث 32 العا م | 3 لعربي / ۷ لامي 3 3 جماء 





الفيلسوف pir‏ دیکارت» فمرر أنه > سر ال بالمنطق الصوري , إلا اج 
كانت | بزمدمات “ تشم 5 بصفة ری بها ال ع يت 





حلها إلى اکیر ‏ عدد مکن من الأ 5 ء بالقد د 
' وی ترتيب الأفكار الحزئية ابتداء من 
تشاد حصاء جیع لتفاصيل خت يوقن المرء أنه 5 0 
جائب من جوانب لاک ا أن هذا اله لا بعلت دائما لأثة یقتصر 
عى وضع اشبادی آلرياضية واستخحلااص التائح منهاء دوق القدرة على معرفة 
عقي لتصلة بالطبيعة والعا م الخارحي و لاه er‏ فهنا. 
ل متام من الاعتماد على التجربة» وذا نرى ابن سينا قرب المنطق هه 
التجريبي عن طریق معالحة ابحزئیات ثم الانتقال با إلى الکلیات. اد لفيلسوة 
الا جحلیز: يي أي انسوا بيكو ن بضرورة الاعتماد على كل “غير پیب ية والعفک 





















نصل ۱۳۳ اد وهذاالاستدلال لا جس جال من الأحوال حقية شیاه اي تم 


عنها هذه الرموز. 

La Logique Jurıdique, Travaux de toulouse, op, cit., p. 35.6( 

(۲) يقول الفيلسوف بيكون «إن التحريبيين (الذين يعتمدون على جرد الملاحظة والتجربة) يشبهون الدمل 
الذي لا يفعل شيعا سوى أن يكدس مواد الغذا ۽ لكي ؛ اهمها فيما بعدء أما العقليون الذين يتبعون 
الطريقة القياسية البحتة فيشبهون العناكب التي تستمد من نفسها مادة نسيجها برمتها دون أن تستعير 
شیدا من الخارج. أما الفیلسو ى فیسب أن يكون كالتحلة ١‏ التي بجني من کل ا - أي من زور 

احدائق واخقو ل - المواد التي تستخدمها في صنع عسلها ؛ وذلك مهنا مأ وشا و؟ وض مها بفضا طبيعته 


الخاصة, كذلك يجب على العام ألا يعتمد على قراه العقلية فحسب» كما يجب عليه ألا جلا - بمواد 
۵ ۲ ء 
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tek £‏ م 7 اهب ۱ له 8 ا 4 





3 مر ۹ 5 ااا f‏ ا هبو ل | لفقه المسلمين 8 رر ۲ ند 5 ۳ ۳ 8 ف تطور علم ال peht‏ | 7 
e 9‏ 5 فوأ ابه من 1 احل ل ستها به 5 کا اسشا ۳ 9 الأحكاء 8 ۳ 5 بمو صها 
واستخحراج الفروع من أصوها. 


E‏ 9 القو ل 9 النطو 1 لد سا ع تلفي ل ۹ المنعلق العم ا ی 9 9 التقليد ي)) ف 














شكلى بحت لأنه يدرس صورة التفكير دون البحث 
۱ ۵ 35 ھا ماه کے المنطق الل ب 4 عانه 


التائج مها في ضوء 5 بة. 
على أنه لوحظ أن التفرقة بين الاستنباط والاستة 
استدلال يستدعى استقراء سابقاء كما أن كل | 
للتحقق من صدق القدمات أو الفروض التي یضعها. 
وإذا نظرنا إلى هذين اجحالین 8 لوائع والقانون» جحد تداعلا واضحا بينهه 








بين الملكة التحريبية والملكة العقلية. (محمود قاسم مرجم سایق ص ٩‏ 7 


ولتي ا 


/ 1 اه سوم یاو وداه۰۱20 ۱۱29:۱۷۷۷ 





۲ أمام هذا ١‏ لتداحل ا 0 5 ووت ب أ 5 بع م د التایر ! اليا دل , نمنهما 
فالتقدير الطلق للواقع يؤثر في تحدید كلمة القانون من حلال التكييف القانود 


دب 


التوقف على تقدیر الواقم > ثم تطبیق القانون في ضوء هذا التکییف. والتطبیق 
السلیم للم ن ی ل عدید الوقا ع ار کيستة التي متم الحكمة بانباما لان دید 


الو قائم اما بت اتی بحت مظلة القواعد القانونية. 





۳ 4 1 4 ۳۹ ۷ لما فك نیو بيبا الو ۱ ۳۹ ۱ ا ا زاو یه معز اها ام تو 20 + € ماد کان 


الواقعة 0 بر ص بوها اء يعافشب ليع | الما نوك فلا محال للح سيا فيهأ م یت 
توت واصبح الیحت كله قانونیا صرفا. ۰ من تاحية | اج ۷" Sy‏ فال تطبیق نون 0 


تیه يي 











رقابتها على حسن تطبیق القانون على الواقعة كما ثبتت لدی المحكمة بحکم العقا 





¥ 
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بعد هذا العرض الوجز لتطور المنطق» يثور التساؤل عن مكان المنطق في علم 
القانون. ولا جدال في آهمية الاستعانة بالمنطق بالنظر إلى کون القانون علما ومراعا 
لطبيعة هذا العلم» فهو بوصفه علما يجب النظر إليه بوصفه بناء مشيدا وإنتاجا 
فكريا وتفسيرا واقعياء لا برد قائمة تعرض بعض الأفكار. وبالنسبة إلى طبيعة 
موضوعه» فان كثيرا من قواعد القانون يدق فهمها على نحو واضح يكفل استقرا 
معانيها قي نظر الناس» وبالتالي فان مهمة المشتغلين بالقانون ليست سهلة میسرت 
وليست مقصورة على استنباط كلمة القانون من محرد الاطلاع على نصوص*”2©. 
فالحياة مستمرة متغيرة رضم بات نصوص التشريع أو حمودهاء والمصالح الا جتماعية 
المعبرة عن حاحیات الحياة في تطور مستمر. فکیف يمكن والحال كذلك تفسیر 
القانون وتطبيقه ! يحتاج الأمر إلى منهج قانوني يحكم تفسير القانون ويهدي إلى 
وسيلة تطبیقه ومنطق قضائي + ستخلص ال القانویی في ضوء هذا التفسیر. وها 
مل النقم لفساده ف ا على 7 شرت 









الترصد لأنه ١‏ 


E. 5. de la Marnieree; Elements de methodologie judiciaire; Paris, 1936, p. 193. (1) 
۹ 


httpS ۰ (22095 com/g مره‎ 1963362150351436/ 


الج سید ۽ ي 2 2 بو | eff cele‏ 


8 ۵ 5 هار‎ Ê 
بل شرع ا . له الما حي اقا مه ظرغة نومها ومفاسا:‎ 
ركة فى هأ 8 4 با اه‎ e وصعوده 9 ای ارام ويه یل مظير ۾ الا واج‎ 


لما حال استلقائها بسريرها و(طلاق النار علیها وجميعها أفعال تغایر قعل الانتظار 


“ار 


واللكث والتربص اللازم لقيام ظرف الرصد ومن ثم يكون الحكم - وقد استدل 
خی tw‏ 7 & 
كلدت ١‏ الأفعال الق تنج ۳ ۳ الظر ف أو Ahaa‏ 5 ف ET‏ 5 علي 5 تيلم گس 


0 


الترصد 





معیزد! ۵ وق أ لنظرية الى العامة للقانون یعتمد دید القانون 7 ایل من 
الأفكار التي تتعلق بمصادر القانون وغیرها من الأفكار التى تعين على تفسیره أو 
تطبيقه. ويعكس الموؤلّف الشهير للعميد جيني عن «منهج التفسير ومصادر القانون 
الخاص الوضعي» هذا اطعنی تب لمنهج القانون . 

أما المنطق القضائی فهو أد اة تطبيق المنهج القانوی على حالات واقعية معينة؛ 
فالمنهج القانون يحدد الخلفية لخلفية التي يتحرك المنطق على ضوئها. ولا شك ف الارتباط 
الوبيق بين اطنهج القانون والمنطق القضائي› فا منهج القانوي يعين في حدید معن 
القاعدة القانونية الواحبة التطبيق» ويسهم المنطق القضائي في إعطاء اخل القانوي 
عند تطبيق القانون. فالنهج القانوني هو احرك للنشاط القضائي عند تفسير 
القانون» بينما المنطق القضائي هو الذي يستعين به القاضی عند تطبيق القانون وفقا 
للتفسير الذي اعتنقه بناء على النهج القانون الذي اعتمد عليه في الوصول إلى هذا 























إلى اخل لقنو وأن هذا ر ا ن في إطار 


59 4 فا بون يار ف 








.۱۰ ۲۷ دیسصم ستة ۲۰۰۱ حسموشه الاأیکام س ۲ ۵ ص‎ ۲ f نقضص‎ )١( 

Marty: La Logique juridique, Travaux du 11 ême collogue de Philosophie du (¥) 
droit comparé. Toulouse, sept. 1966. Annuales de la Faculté de droit de 
Toulouse, 1976, 5. 255. 


2*1 
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اسصلی Ag (gema!‏ الفافوني 


5 
ر و 


مر ۰ از رم و ۸ ۱ 
5 25 مانو 1 7 أذ اد 7 Sg‏ ا ر سا حير 5 ۷ و( جا ۷ 5-6 اک 


کهرباء سلم النز ل دون الرور بعداد الکهرباء الخقاص يله - مهل تعد هذه 
الواقعة 2 ا ج الإحابة عن هذا السوال إلى منهج ومنطق. فیالنسية إلى ا منهج 
القانون» إذا یز بالمعنى الحرني للقاعدة القانونية دون مضموتما امتنع القول بان 
الکهرباء تعد ۳ مولا ومن -حيث المنطق حدم باستبعاد بحث مدی وفوع 
: القاعدة القانونية دوك معناها 











رع ف أن المنطق القضائي يوأكب دائما تس ف ی رمسم 














قانون: مدرسة الشرح على المتون» والمدرسة 





الغائية أو الاجتماعية للقانون. 
ی ا لى النون ecole 'exegése‏ 


ة ف النصف الأو ل للقرن التاسع عشر إلى النظر إلى نصوص 


تطبيقه حرفیا. وقد ظه نهج من قبل على يد 


با ف القرن اشامن عسر سسا دهب م 0 TH‏ أ ابختائیین أيه د 














E. 5. de la Marnieree: Elements de methodologie juridi 
EF! 


que, Paris, 1976, .م‎ 193.0) 
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ألو hats‏ آي أ ار 508 با یه 


«اقامي لیس إلا بوقا پر 2 9 ر وأن الحكم «لپس 1 ا | . 


ید 


١‏ 3 لمانو ۹( + وق ۳ ر ۱ ۳۳ | التفسيو a‏ ور حرق 1 7 مأنو و3 8 با 5 EE‏ بف © ۳ مساب ۱۳ هب 3 که 1 ر2 قعل 
لما كان عليه هد جر من ۳ المضاه. 


4 


ولا شك يي عيوب هذا المنهج» فهر يفترض وضوح النص ودقة وسلامة تعبيرى 
و یتجاهل و ا النص من س للصلحة !: أ حمية ویبالغ 3 0 اش رع ماه 
وظيفة القاضی» وینظر ال التصوص سا ¢ 8 م اه 9 القد؛ 6 على 
الم 8 9 يا أنه یمود القاضي إلى أن ل یصع اة 0 ب شیر اف كواعب 
9 3 ۷ ر - أصول النظام رای ف أضاف | ن ال ذلك 
مقدما ب ل اليه ۱ 

5 

وف ظل هذا المنهج انبع النطق الصوري لاعطاء الحل القانون للمسائل الواقعية 
احدده اعتمادا على الاستدلال النطقى. وبذلك أصبح القانون علما قائما على 
الا ستشاط ., 








۲ انیا اشر سهت 





نظرت هذه الدرسة إلى شکل القاعدة القانونية لا بوصفها نظاما مغلقا یطبقه 

القاضي تطبيقا حرفياء وإئما بوصفها جرد وسيلة یستعین ما الشرع لتحقیق غایاته 

والتعبير عن إرادته. ولذلك, لا يجوز أن یقتصر دور القاضي على عملية استتباط 
بحردة من نصوص القانون» بل يحب أن يبدأ من النص لمعرفة إرادة المشرع من ورائه 





Marty: La Logique juridique, Travaux du 11 éme collogue de Philosophie du (1) 
Droit Comparé. Toulouse, sept. 1966. Annuales de la Facultê de droit de 
Toulouse, 1976, p. 255. 

Houda Araj, L'étude du raisonnement analogique par sunthêse انظر:‎ (f) 
interdisciplinaire 
L'Interpréter le droit le sens, Iinterpréte, la machin, sous 18 تقرير منشور في كتاب:‎ 
directein de Cloude Thomasset et 6 Bourcier, Bruylant, Bruxelle, 
1997, p. 172. 

Houda Araj, op, cit., p. 173.) 


۳ 
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التحلق القضاني والمنهج القانوني 


3 
وتفسير النص وفقا هذه الارادف فما يحب أن نعي به هو غاية التشريم هو روح 
TEN‏ نی 4 2 شا 1 ا E‏ 5 و » افش اج 2 
A‏ 3 بو 7 1 و ۳ ۳ 7 1 ed‏ مي د i‏ ۳ کی ۳ بط 7 : 4 1 ۳ 8 ور "۳ يي ر 
حم f‏ ۱ ۱ > + هر N ml‏ 1 
i E 3 5 7 ۱‏ 7 5 3 كت 5 ١ mk,‏ 0 81 کی سل و لش 0 ۱ ار 2 3 5 0 ۴ ك را 00 کش 0 #9 ۱ lea‏ تس 5-7 


5 ۴ 
1 


القرائن المضائية 


5: 


ی . 


والعلمی والفلسفی . کل ذلا س أجل اعطاء النص رواخ N anê‏ معط ' 


وثركا هذه النظرية أنه 9 فما للغاية النهائية للتشم یم کب آن تسش نعسوم 
القانون بالتماسك فيما بينهاء لأن لما ط 
الى ينشدها القانون(" 


إراده ا مشرع ۳ ل ‏ توص انقانوت و گنه ۳ اد ساق 1 eS‏ و 35 و تعلیر اي 


بي 





3 عائة مسب ایا تنم 5-5 0 الک‎ E 


وذهبت هذه النظرية إلى رفض المنطق الصوري وعدم الأحذ بالاستدلال 
لنطقى بناء على أنه لا يحقق الغاية من المانو ن كما آرادها اللشرع 9 أن الإعراق في 
هذا المنطق سوف يحوله من برد أداة للبحث عن الحقيقة القانونية إلى أن يحل 
بنفسه محل هذه الحقيقة7". 








ويعيب هذه النظرية أا تعتمد قي تفسير القانون على وحدان القاضى 
وشخصيته في استخلاص إرادة المشرع» دون أن تبين المعيار الموضوعي الذي يهتدي 
به في تحديد هذه الإرادة» فهو الذي يسد تغرات القانون ويتفادى نقائصه. وهی 
بالتالي تزيد من سلطات القاضي على حساب المشرع وتدد الاستقرار 00 - 
أن استسدم الميلة القانونية اسه قص القانوت بحمد في وات الأمر على المنطة 
الصوري من حلال الاستدلال النطقي للوصول آولا إلى الحل القانون ثم العثور له ر له 
على سند من نصوص القانون. كما آنا تفترض افتراضا تماسك قواعد القاتون وعدم 
تناقضهاء وهو أمر لا يتفق مع واقع التشريع ف بعض الأحوال. 








Perelema, op. cit., p. 51-56. انض في الیضوع:‎ )۱( 
ا‎ 
Merle er Vitu, op. لت‎ PD. 242. 
Deloge; La lol pênale et son application, 1956 - 1957, (؟) أنقد 3 اموضوعخ: .106 .م‎ 
Delogue, op. ,اه‎ p. ISOC) 
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0 ف £ 
وواقع الامر» أنه لا يجوز الامتناع عن اللجوء إلى الاستنباط لمعرفة القاعدة 
Ë‏ بو + واه 0 5 0 
الما و له الو أ ج التعلمية 3 فهذا اد لو hu‏ اسل به فى 5 وم الَو مه ها ان 
٠ ۲ 5‏ 0 الوم ۱ نو 58 5 3 ی 


م۸ اد سروب ۳ و ھر على سأكمة | الخلاهره التي بدأ منها 3 هل شو أل 7 ۴ ف 
is fn‏ 1 1 ۰ 1 5 3 


ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية في بلجيكا معالم مدرسة فكرية تنادي بأن 
امحل القانوني العادل ليس دائما هو الحل المطابق لنصوص القانون وإنما هو الحل 
المقبول من الناحیتین الاجتماعية سرد . ومن هناء فان اهتمامات اجتمع تحدد 
القيم س باعل لقانون لي مدي القاضي في مدید هذه 0 وتری هذه 
ل نموم 0 معترف كمأ هی تنمية ال لت رای 
وهذه الفكرة تعبر عن مركب يجمع بين الاستقرار القانون والعدالة» وعلى 
ي - آکثر من الشرع - تحقيق هذا المركب المقبول بالنظر إلى كونه معقولا 
ویفترض هذا. الرکب العقول اتفاقا کافیا على بحموعة من القيم تقبوة و 
اختمح؛ ومحاولة تنظيم التعايش قيما بينهأ للوصو ال القیم ا متفق عليهاء 3 
الصعب التوفيق بين القيم ال لمتعارضة 2 تمع توفیقا کافی( '. 
ویتحدد الحل القانوني بمناسبة النزاع المطروح على القاضی من خلال الفصل 
فما يشير ê‏ ی متناقضات مما یتطلب البحث عن حل قانو ش مهنم 5 مهبو ل یسم 
السلطة القضائية في وضع حديد بالنسبة إلى السلطة التشريعية. فهي ليست خحاضعة 














(۱) قامت بحوث هذه النظرية في المركز القومي البلجيكي لبحوث المنطق» وقد بلورها الأستاذ بريلمان أستاذ 
المبطق الم ياضي في الجدامعة الخخرة في بروکسل. 
انظر في عرض هذه النظرية: .3-6 .2 وله Prelman, Op.‏ 
Lenoble et Ost, La droit occidental contemporaine et ses presupposes‏ 
êepıistemologiqtes, Document de FUnesco {Proje Transfert des‏ 
connaissances Juridiques), 1977, p. 52-53.‏ 
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https :/www.facebook.com/groups/1963362150351436/ 
المنلطق القضائي بالنهج القانوني‎ 


و ننم 


1 كل الخضو 34 كما | أن أ “0لا او ببق ۸ 3 و a$‏ هي مياه سرور یا مکی لعمل 


qtr no 
4 


ومن 3 ارک و النظرية أن Aad‏ السلطة | القضضائية ایس همه مائونية (AE‏ 
وإتما هي ایضا 00 سيأ سية ليلدو 2 التوفيق (i!‏ النظام القانون | التشريعي والأفكار 


السائدة حو ل م هو ۱ عادل 9" ۷ قن 9 سط | ی 
















وهل اي ۷ سم ماه کے کے مر سد ات ار یر 
منهج جب منبه ف ي علم 7 ن؛ لأنه 00 لصلحة الاجتاعية لا 00 د القيم 











الخلاصة» فان القواعد الق 
ونين زأن لد الما نونية التي تقدمها. 






(۱) نقض ١١‏ إبريل سنة ۱۹۳۱ جموعة القواعب جا رقم ۰۲4۶ ص ۰۲۹۸ ۲ ديسمبر منة ۱۹۵۲ 
مجموعة الأحكام, س ۰۳ رقم ۱۸+ ص ۰۲۰۰ ۱۰ آکتوبر سنة ۰۱۹۲۱ س ۱۲ رقم ۰۱5۳ ص ۷۸۸. 
ا {Fo‏ 
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الوسيط هي الاجراعات الجثانية 


وهكذا كان يفعل الفقه الاسلامي فقد تطور حماية اتصاح | خ المتطورة. وتسيطر 
نظرية الصاح على الفقه الاسلامی 2 0 . والمصلحة .2 رور 1 میا او حامات 1 
۳1 سینات» وقد تكور ؛ مصلحة مر سلة لا نص فيها ۴ الاطلاق ۰ ول هدم المالة 
يتعين أن تکون ملائمة لقصد الشرع وان یکون في الاعذ ما دفع حرج أو 
مفسده) وألا تكون مخالفة لأصل مر من الاصول. 
و أن لاخر ن هو الاطار القاعدي للتعبير عن المصلحة 


ن القانون: القاعدق والمصلحة اتحمية. 


وقد اعتمد .رجال. القانون فترة طويلة من الزمن على القطم الأولء هو القاعدة 
الوا وة في لس فشاع ف الاعتاد أن سر اقانون يتمد على شر ح المقن وتطبيق 
لنم وقد أدى ذلك إلى تفوق الشکل على الواة قم والضمو ن الاجتماعي . وقد أدى ` 
استخدام الاستدلال المنطقي 6صنؤاع 537110 في تفسير النصوص وفقا هذا المنهج إلى 
حعل علم القانون علما استنتاجيا يفترض العمل بأفكار قانونية جامدة. فإذا قلنا مثلا 
إن السرقة هي اختلاس مال منقول (مقدمة کبری) لا عکن اعتبار التیار دی 
منقولا (مقدمة صغرى)» والنتيجة هي عدم العقاب على سرقة التیار الکه : 
والقياس المنطقى في هذا المثال اعتمد على تحديد فكرة المنقول بعيدا عن فكرة المصا 


وهكذاء 55 أن هذا المنهج قد اعتمد على القاعدة القانونية من حيث النص 
لا من حيث المضمون» وتجاهل الواقع الا حتماعي 9 الصاح الاجتماعية الق OO.‏ 
۱ القانو ن. وهو منهج يؤدي إلى عبادة التصوص ویتجاهل فحواها ای و 2 
الاجتماعية المترتية 2 عليها. ولا يكن مطلقا الاعتماد على اب المنطقي ‏ 
لنهج لأنه يؤدي إلى الغالطات كما وجدنا في مثال سرقة | تیار الکهربائی. 


والواقم آن إرادة المشرع التي ضمنها 0 لیست مبداً جامدا محکو: ما بالوقائع 
الاجتماعية التوافرة وت صدوره» بل هي إرأ ر الواقم الا حتماعی . 













































(۱) انظر الدكتور حسین حامد حسان؛ نظرية المصلحة في الفقه الإسلاميء سنة ۱۹۷۱ ص «ط». 
لحرت 
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/50351436 < 1 دان .com/g‏ 0۰ ۷۷۷۷۷۷//: ۱۲05 
اسي وا تهج القانوني 


فقا نو ن يهدقب ان “ھار الصا لم | الو 5 شبع | حتاجمات اچیه 
5 3 3 
ار 2 نو مر ارام ال ١‏ الاجتماعية | التي أراد ا ۳ را ها 





۳ ی , 5 هیا f‏ لاصلحة 4 فأ 8 ها التطور يا pene,‏ 00 ا e‏ ۳۹ ۷ أيه 


ابد فالقاضي يواحه قانونا ا مهما تعاقبت الازمان وحدئت التغیرات. وقد 


۱ سوه لعل عليا أن في الفراغ» ولا يجوز 


ا ¢ 





۳ 


ص اضر سبیلا الیها a‏ عم نکرن ؛ هد 








لصمان 5 بنتظمها با العمل تشر و 0 


نهج القانوني الصحيح هو الذي ينبع من | ي 
تحميها القاعدة القانونية لا شكل هذه القاعدة (النص). والرحوع إلى المصلحة 


احمية يكون في مقام تحديد | إرادة للشرع» فنخن لا نبحث عن إرادة المشرع من وراء 
شکل القاعده اي النص» واغا نبحث عن هذه الإرادة من وراء مصضمول هد ه 
الماعده وهی المصلحة اعمبة حمية .وا لصا هو الاعتقاد | أنه يمكن استنباط معنى الماعده 
القانونية أي تفسیرها 4 حدود» إذ يجب على القاضی أن يجري بحثا دقيقا عن 
لتصلسة | تحمية حمية التي أرادها لمشرع لتفسير النص 2 صضوء هده ادص لیس 

















۱ ۲ 5 5 ۲ ۱ 
اعتبر القضاء 2 شب ر الکهر باع منقولا حور ۱ مره و -حدد معن المسكن 5 
تسو ۶ ارتباطه باه صا ية : حمة الخاصة ., وبناء عله يتصرف إلى توابعه كالخديقة و-حضيرة 


کب * 





۱ > رع : - “f 5 | : 3 > ae‏ ی 
e‏ ۳ ینایر سنة ۱۹5۳ في طلب التفسیر رقم ۱ لسنة ۱۵ فصانة (« هسیر )4 . 


س اع نم 3 3 و عبية لات ۳ بيه يي . يه 1 6 3 چ 3 5 3 000 
۳ | ی 0 2 مه درية العا ۲ 8 5 5 لبجم ر ایس 0 8 2 ۹ r DE‏ و 6 1 1 یس وین نگ 1 میس تمس رھ سحوریه 4 5 
رت کے اد اأ ل أن کل ۳ اه اا 
w~ : 8 $ . 5 ۳۳ ۹۹ 07 ۳ 73 o‏ | + بر با 9 7 : e‏ ۹ بیج 

22320 یا : 2e‏ 7 ی شخ ین بان | م لسن ۳ هش شیا لصب © له 9 كن ر هسنشو > . .. ر خسو ئي 
؟ مه ء 3 5 » 1 0 سس + E‏ م 8 9 rawe‏ 5 ۳ مم 907 اسسا ج 
طبقا لا حکام القانون المدن - هو كل شىء دي قيمة مالية مكحن علحه وحیازنه وشنه و ۱ 3 
۱ ۱ 3 یا > ملا | اي افا 0 ١‏ 

ص مر ا E ST ECE‏ أ ama‏ ناريك I‏ ;نھ 5 اشفا یه 

4 إا هر ا و ام ل أنه ولد تسسا کسی فا شور فام رها 
متوافر سب الكهريباءع و یی لب بيبا نیا + یت تس مذ e e? 5“ ١‏ ۳ عمس ر م 
۱ سالف الا شاه إليه). 


2۳۷ 





932054 54ج !50 هر ريه لجع طو0د؟. ,۱۵۵۵5:۸۷۷۸ 


جَ الام كما حدد معار الو 
مرا ائم اھا هراز قي بع 8 تمق 7 ر العم ی الي Nel‏ ۸ قانون الق با رب ۲ 
المادة TTA‏ عقوبا سیا + 


۹ ۳ ۲ من قا نون العمو ا فذهبت ۷ آن بح يعد اد اسلا مع غيره إذا 





® 


ا على مسرم الخرعة وأد يق شور ۱ ی ار تكابما وقت ت وکو مها , ولو كان جک عمل 
7 





نحضيري 








تعد في حك ال ۷ لة أن تستهدى بقصد الشارع الحنائي تحقيقا للهده 
وهو حماية یت ابشوهرية للجماعةه ومن أن منظمة التحرير ال 
حکم الدو له لما | آورده الحكم المطعون فيه من اانا هي «قبوضا عضو 
جامعة الدول العربية بقرار مجلسها رقم ۳4۲ في ىح © ثم مشاكة 9 
التحرير الفلسطينية في جميع أعمال الجامعة بمجالسها ولحاتها ومنظماتها ومؤ وؤسساتما 
المحتلفة» وقرار هيئة الأمم المتحدة رقم ۳۲۳۷ في UA‏ بدعوتما إلى 
الاشتراك في دوريات كل المؤقرات التي تعقد برعاية الجمعية العامة وی آعماضا بصف 
} فن! 




















مراقب» 


وغنی عن البیان أنه لا يجوز الالتحاء إلى النهج القياسي في معرفة قاعدة قانون 
العقوبات الواجبة التطبیق؛ لأن ذلك يخالف مبدأ شرعية ابحرائم والعقوبات. على أنه 
إذا كان القیاس لصا التهم - كما في قواعد الاباحة والقواعد الانعة للعقاب 
والقواعد المانعة للمسئولية ابحنائية» والظروف والأعذار المحففة - فانه لا یتعارض 
مع ميدأ الشرعية» فیکون جائزا. 








(۱) نقض ٤‏ إبريل سنة ۰٦۱۹ء‏ بحموعة الأحکام» س ۰۱۱ رقم ۰1۱ ص ۰۳۰۸ ۳ يناير و۱۷ أكتوبر سنة 
۹ س ۱۷ رثما ۲ و۱۷۹ ص © و۹6۱. 

۲ انظر مثلا: : نمض ۱ ابریل سنة ۰۱5۹۵۵ جعموعة الاحکام س ٩‏ رقم ۰ص ۷ ۸۵ ۱۳ مارس 
سنة ۱۹۱۱ س ۱۲ رقم ۰17 ص ۷ ۳. 

(۳) نفض ۱۸ نایر سنة ۱۹۸۳ الطعن رقم ۱4۹۳ لسنة ۷عق. 


EFA 
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e ۴‏ ¢ 
أ ۳ ye 1 0 5 e ۱ ۱ all‏ + 
اب رول ب القيا ل 3 اسیا سب ابا اا مر يقرة 


ذا عکن | باق حالتی تبديد الشيك واحصول عليه بطع 
يب (باحة حق مره ل الو ا بفيمته التي ضياع الشيك ۳۷ 
وهم نا جیا من من حرالم الاعتداء ا لمال .وقضي أن تقييد حرية النيابة العامة في رفع 
لدعوی اجنائية في حرعة سر : في نع إضرارا بأصل ان أو فرعه أو بمن تربعله 
بان صلة الزوحية - بتقدیم شکوی ات عليه هذا القيد ينم 

ء على الما 3 کال هسب 29 00 الأمانة قیاسا على 1 5 0 


ضت للمواد الجحنائية أنه يشترط لن 8 جه 
العقوبات 1 یقدم الدلیل على أله ۴ 3 کرد يا كافيا وا اعتقاده آنه يباشر 
مشره‌عا كانت له أسباب حکم ل أن هذا هو المعول 


عليه في القوانین التي أذ عنها الشارع أسس السئولية الجنائية وهو الستفاد من 
عموع تصوصی القانون فإنه مع تفرير قاعده عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالمانون 
نصت الاده ۳ من فانون العقوبات على آنه وعلى كل حال كسب على الموظف 
وأن اعتقاده كان مبنیا على آسباب معقولة» كما آورد في المادة .> 


- فان 
3 7 سس 
ا a‏ 
حق مفرر به الشريعة . 











بقأنون غير 

















(۱) الحيئة العامة للمواد الجنائية أول يناير سنة ۰۱۹۲۳ مجموعة الأحكام» س ۰۱6 رقم ۱ ص .١‏ 

(۲) شض ۱۰ تومیر سلة ۱۹۵۸ جموعة الأحكام س ۰*٩‏ رقم ۹ ص ۸٩۱,۱۱‏ مایو سنة 
۹ ¢ 00 ع رقم ۵ 4 شس ۶ ۷ ۶ ۲ نوقمیر سنه ۱۹۸۸ سس 8 ركم ٩‏ ۱ ص ۸۸« ١‏ 
۱ ديسمبر سنة ۱۹۸۳ وفيه قضت محكمة النقض بامتداد قيد الشكوى الوارد في المادة ۳۱۲ من 
قانون العقوبات إلى جرعة الاتلااس وقالت إن ن العلة منه هو الحفاظ على الروابط العائلية لني تربط بين 


۲ ۱ 5 00 3 کم ۱ 5 ۳ ۳ , 3 ا ع مأ ل 
لىع el‏ لاه i.‏ هل ام بی ب باق لوقوعها - قاس ف 
اجکی اه ۳ اا کي 5 غرم 8< لور دصرم ی 1 ار على 3 ثر مه 3 1 يأ" و - 1 e‏ مار را صق أو ی 3۳ 


(۳)افيدة رواد 2 لنمواد الخنائة ول نو سر سم 4 9 ۰ ۲ گس شاه الاحگام ی ۱ 8 ركسم 2156 ۳ ۲ 


۳۹ 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 





¬١‏ يبحث المنطق القانون في تطبيق القاعدة القانوثية على حو بحرد 
بطريقة نظرية وفقا لواقعة یتصورها الباحث القانزنن وهو اسلوب يلكا 
إليه الياحث ١‏ لعامي من خلال ما يفترضه أو يعرض عليه من وقائم 
مسلمة لكي ینزل علیها حکم المانون . ما المنطق القضائی فإنه 


سحت 2 تطبيق الشاعدة نون تطبيمًا جیا بواسطة القاضي تا سس 





۳ کے 
بعد أن پشت مها" هذا بخلاف المنطق اي نيأ کردا و کل 
53 القانون بصوره عامة عل فرض وافعي ات 
١‏ يقتصر الطق القانوني على بحث ما يتصل بالنانون وحده في ضوء ما 
یع اجه ۷ حالات وافعية مسلم سا يا 00578 اا جهو دا فكريا 
۷ ستخحلااصه . خلا انم طنعلق القضائي) قانه بت بالوا ای« نع والقانون معا 





Cooper - Royer, La Logique juridiciakre عت‎ le 2007۲۷۵۱ ته‎ 08 (La (1) 
Logique juridiciaire, 5 ême colloque, op. وله‎ p. 74). 
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فاحل ا[ انوي ماه القاصي ۷ بل أن و وأفعي 4ص يبدل 
القاضی رام طا فكريا للوصول إليه وفق | لللاجراءا ت التي ماد ها القانون ولا يفترضه 
بطريقة 4 رقف فعمل التاضی ليس تطبيقا للقانون؛ بل دا عمل 17 رکب مرن الواقع 
والما نول مها , کا“ 3 المنطق القانون ١‏ اجر 2 هانه تناول القانون رده یلو الأمر 
اکر وضوحا في السا ئل ١‏ ابعنائیت فالقا ضي المنائي به عليه | ألا ية 
ره 0 ر : ۳ ۵۵ ل چکس عليه أن پعمقي ۳۹ ه ووحدانه لتقييم 
: ل عليه یلتره هر ا يميا 

4م قعى أخحر. سر عل هذا النحو ليس بوقا یردد كلمة 
ار بصوره رده دون عناء ۽ موص وعي؛ وا هو قاض يختار كلمة 0 بصو رة 


القانون› فانه يتميز بالطبيعة النظرية احردة . 
ومن هناء فان المنطق القضائي يتقيد - عند تحديد المقدمة الصغر 

الدعوى» وعند الوصول إلى النتيجة - بالإحراءات التي تقيد سلطا 
بالنظام الاجرائی. ففي الدعوى الحنائية يتعين احترام مبداً الواجهة الذي 
مباشرة الاجراءات في حضور اخصوم وشفوية المرافعة») وضمانات 1 ية ال 
۱ وخحاصة ضمانات الدفاع وإجراءات الابات. وتؤثر هذه المبادئ في اعطا 

لحقيقية لواقع الدعوى وق تحديد كلمة القانون النهائية المنطبقة على الواقم؛ د 
من النياية العامة والمتهم يترسم طریقه القانو ۴ وفقا للو قائم عتمد ۱ 
والقاضی يحدد طریقه وفقا للوقائم التي تثبت لديه یقینا ویتأثر ی اس 
ویطبق القانون فيحدود الاجراعات لمرسومة له ف جوز ایک a‏ 
مركز العارض أو الستأنف وحده. ولا يجوز للم 


متهم إلا بإجماع الاراء > كل هذه القيو ۳ لاجر و غير ها ول ا 
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اه دون تقرير الحل القانون الذي يصل إليه عام القانون والبا حث القانون في 
تحرابه امادی استنادا إلى فروض نظرية محردة . 

ونظرا للطا بع التطبيقي للمنطق القضائی» فإنه يتأ نر في تحديد القدمة الصغرى 
وتحديد النتيجة باعتبارات العدالة واملاعات الضمير. فیجب ألا يتأثر بالمعلومات 
الشخصية به لقاضي ولا ار وا » العام ولا 2 سال الإعلام, لأا تفس العملية 










3 0 ذل»ك العلا 
وین اوصول ن ا ۱ 


مضائي والقانو ۳ في مدید المقدمة الکبر ک» وهي 
۹ هل وحده. و ی دلگ » فان 
بدأ لا الذا 





و سل و ) ام حيتت لو صلل الإجحراء 57 الجنائية يه و «ضمانات #- يطبق 
للقاضي - فان العقل والضمير معا يقودان تحديد المقدمة الص: 
لتطبيق الماعدة ١‏ القانونية على ما تتوصل إليه ای 7 






















03 بالإدانة. > ومن خلال ات 9 ف ۲ 





2 فهناك 4 أدلة مصیده فل شیر د أو 


کک إججراوات اسحأكمة. ا ابر 


1 
علق سيرك أو بالإباحة , بانتقاء اء أركان 





تفندو تفنیدا. ا في أ 
ذلك 2 ضصوء المبادئ ال 
فان القاضی فد يواحه دفوعا قانونية ت 


مور 











و الشددة . وق ضوء هده ٠‏ نو وأوحه دا اوضوعیه بارس ال لقاضي ات 


0 32 نحديد مدى وقوع الجريعة ونسبتع 


+ 4 





فان ن القاضي ة قل يوأجمه دفوعا : 
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سيط فى الاجراءات الجتاذ 


ow 


. فهذه المقدمة هي الد الأوسط بين 
تطبيقها) والنتيجة الى يراد التوصل إليها. 
مهمة قانونية تتصل بالتكييف القانون للواقعة الق ثبتت لديه وإنزال 








بتطبیق القانون . 
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لبر على ر وره قيام 1 قتاع امه 


ما فهی تتحديث فى بعص 
بطريق الاستنتاج و والاستقراء وكافة 





1 


َك أن ۳۹ ل شهاد: الشهو د مۇد ية إلى اسحقيقة 





00 3 شصی ۹ ل اسسا سب ۷ ۰۱ دمو له الأجكام, YY ٣‏ رقم ۲ ) ر ۲ 1 فیرایر د 


)2س ۱ رقم ۱ س EE!‏ 
fio‏ 


/ 662150351 1 5200 0۸ لالالالالانا//: 05]] حا 
الو سيج اعابب السعدانية 


1 ف" 
با نا 43 ییا 3 9 ا کر ني اد 5 اع وکین Je‏ ۱ شمه 3 2 يا ا أ أمقيقة 3 طرية 5 
م هه ۱ ه + ۱ 
| سا 3 9 1 ستمراء مب وکاه 44 الممكنا اسا العقلية م 8 انق ۷ لاک فة العقل 
م Fs‏ ۴ 53 1 ا ب اا ا ا اا ا 0 9 
9 ا رل ذ 0 و ود ۲ أو ت سا 2 أ wh me‏ ا 2-7 گام 4 أن «أ الما مس ی f‏ ۱ مهنا لس إلا بأ لل 


نس ی حکمه العنا ر الق ای رل منهأ رأيه و من ل ی بچی عليها أ ی 
۰ ۳ ۳ £ ۱ 
مط للتحقق ما ادا كان ما اعتما. عليه من شانه أن يؤدي عقلا إلى النتبجة 








یفترضان توافر حوار جد بين القاضي واحخصوم لإنبات الأدلة المطروحة عليه 
تعدا تبدأ عملية الاستقراء القائمة على ملاحظة الوقائم الحرئية التي فام ۱ 
على توافرهاء ثم يستنبط القاضي من هذه الوقائع نتيجة معينة. 

وهكذا يتضح أن المنطق القضائي المتعلق بالواقع يقوم على ثلاثة أنواع من 
الاستدلال: 

-١‏ الاستدلال ادلی كوسيط للاقتناع بالأدلة. 

؟- الاستدلال الاستقرائي لملاحظة الوقائع امحرئية التي تشهد عليها أدلة 

الدعوى التي اقتنعت با احکمة؟ للوصول إما إلى نفي واقعة 





۱۲۷ نمض 4 يداير و ۵ ۱ قیرایر ير و ۲۲ مأيو و ۲ مایو و ۱۷ اکتویر سنة ۷۲ ۱ ۰ مجموعة الأحكام: س‎ )١١ 


ارقام ۲ و4۲ و۱۱۷ و۱۲۱ و۰۱3۸ ص ۱۷ ۲۰۱ و ۰۱۷ و5543 و۰۷۳۸ 

(۲) تقض ۲ يناير سنة ۰۱۹۷۸ مجموعة الأحکام س ۰۲۹ رقم ۳» ص ۰۲ ۱۱ يناير سنة ۱۹۹۰ س 
۱ رقم ۰۱6 ص ۰۱۰۷ 

۳۱) نقض ۱۲ يونية سنة ۱۹۳۹ ججموعة القواعد جح رقم ۰۵: ص 5۰۷۵. ۱۸ ینایر سنة ۱۱۹۹۰ 
س ۰1۱ رقم ۲۵ ص ۱۷۳. وفیه قالت المحكمة بوجوب أن يكون الدلیل مودیا إلى ما رتب عليه من 
نتائج بغر تعسف في الاستنتاج ولا تتافر مع حکم العقل والمنطق. 

(4) فیجب أن یبدا القاضي سم الملا حظات المحتلفة علي , الوقائع امعزئية الق تسفر عنها الأدلة: ۾ وأن ر یضرع 
في تصنيفها على نحو تبرز معه صفاتا المشتركة أو تقاط الخلاف فيها. 


E 
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لدعوي 7 ( لاسا مأ الدع 9 1 جاله الیک بالبراعءة او إن الوصول 


i 


بالادانة. 

۳ الاستدلال الاستنه اطي للوصول إلى نتيجة معينة في ضوء الوقا' 
ارقي مه الى استقرأه أهأ. وق تكو ل هده النیجة هي عدم و ست ال و فعة 
التي تقوم 1 "١‏ عليها التهمة المسندة إلى المتهم كما رفعت ها الدعوى أو 
7 صل إلى ل الصور: ر م النهائية لواقء عة الدعوی التي لعجب هيد امتهم وتوافر 

التكييف القانون السليم. ۱ 

ويلاحظ أن الاستدلال الحدلي لا يقدم اقتناعا نمائيا بالأدلة المطروحة على 
القاضى» ولعا يقدم فرضا قابلا لاتبات | لعكس على ضوء ما يسفر عنه الاستقر ُء 
والا بسا ط بعد ذلك. فالاستدلال الحدلى يقوم على دراسة جميع الأدلة ١‏ التي تؤيد أو 
تنفى ادعاء معينا على نحو يسمح له بإصدار حكم يؤيد فيه الادعاء أو خض 
فهو على حلاف النطق الصوري» لا يعتمد على تفكير رده وإنما يقوم على اساس 

ا محادلة ثم الاعتیار بناء على الاقتناع. وهدا هو بخدیی 1۵106 


o : 
" 11 

















+ 
س 








١ الإستدلال على‎ 1 EE E فالأدلة الاقناعية آولا م‎ ۶ ET 


حقيقة ابتداء من گر وص معينة ما ۰ e‏ 
















متفشا ما یفتنم به القاضي ۱ - ۹ یمه ١‏ الفرو ض ٿي ضوء 





Schrder; Le nouveau style Judiciaire, 1978, p. 109.0) 


ntipS ://WWW. ago com/g gt 1 ا ا‎ D0351436/ 








f 5 5 ۴ ۲, ۴ ۱‏ 5 
تلجأ امحكمة إلى استمرا ۾ الادلة للتحفقق من 
استمراء ایا مر ۱ لو أ Au‏ ۱ 95 | سم hre‏ 32 تم ا 
ل 8 ۱ له ور ۳ 1 النهاأ 4 لو ۱ ع 1 ۹ fs‏ 5 5-5 5 5 ۱ ما اي ۲ 
4 : ۹ ده 1 اډ يي 


یود 24 بي عمليتين مهمتين ب هما التحلیل والتركيبء وها عنه 


الفکر ی مهمأ پا 01 0 هه 4 . فهو ۱ 4 لأ 1 3 55 اسر اله 3 Ê‏ اه wr‏ 8 ۹ ا 5 3 5 ۱ 
١ 4 2 1 4 ۸ ۸ ۱ ۰ : u e‏ 
۴ كيب هذه العناصر ليصل إلى الصورة النهائية عن الواقعة برمتها. هن يحول 


القاضي لنفسه فكرة عامة عن الواة اقعة المد ,عاه (سبق ا صرار ملام بعك أن بعر شس 
عناصرها ودور كل عنصر منها. و للتأكد من دقة هذا التحليل عليه أن يؤلف من 
حد.ید هده العا التفرقت فإدا بسح ف تريب واقعة سبق الإصرار من العناصر 
مستخلصها - أصبحت فكرته عنها في غاية الوضوح مما يولد لديه لاع ما 
5 زد سح و ۱ ي ریب هذه ااقعة التي حللها من قبل وم يسفر تاليف ام 
المكونة لما | لى وضوح هذه الواقعة لديه واقتناعه بما - أدى ذلك إلى أ هتزاز صوره 
الواقعة في عقيدته واقتناعه, ها يقود إلى الشك في حقيقتهاء وهو أء رفيسر لصاح 
التهم. ۱ 

وإذا رجعنا إلى ما | يقرره علم النفس» لوجدنا أن أبسط عملية نفسية - وهي 
الحكم على الأمور - تتضمن التحليل والتركيب في أن واحد. 

والترکیب | ایضا عملية یهت نكا اليه موش النتائج التي 

نتهى إليها التحليل؛ ذلك أن القاضي إذا حلل الواقعة المدعاة إلى عناصرها 
سا م أعاد تأليفها ف جحل ید فسوف یری ما إذا كان التأليف مۇديا ۳ 
الرکب لکلی الذي مين تحليله أو لا(۴. ویتأتی الاستنباط من خلال التألیف 
بين مختلف العناصر الواقعية الي تثبت لدى احکمة لكي تؤدي إلى مركب كلى هو 
الواقعة النهائية التي ارتسمت في دهن احجمة. 











(۱) عبر کے کے ا التركيب العقلي بقوله : کب أن أقود أفكاري من ا E‏ الموضوعات 


تما إلى الفهم لكي أصعد منها شيئا فشيئا على ما يشبه الدرج» حتى أنتهي نتهی إن معرفة الوضوعات 
الأشد 6# (انظر ف الموضوع : یمود قأسسم) المنعلق اسل يست ومناهج توش ن:: تج سایق ) س a e‏ 


CEA 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 






أما تحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق 





ن القاعدة القانونية ولیس اطار ۷ اشک 


قعية متطورة) و هو ما سبق بيانه عند دراسة e‏ 
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الوسيط في الأجراءات الجنانية 











أخحذ. الفقه 00 کا لاستدلال مند هماية القرن التاسع عشرء ثم انتقل بعد 
اسا Pe‏ ۳ و ١‏ ۱ 


الا ستد لا ل فان کم 56 3 





۹ احدده, ثم ۳ وهی تتحد د د ا بين المقدمة د ال 
والمقدمة الصغری(. 


فمثلاع a‏ الصادر بادانة موف عام بسرویر كرر رمي طبقا للمادة 557 
توھ با وبات يتكون من العناصر الاتية: 


40 القاعدة القانونية التصوص علیها في الادة ۲۱۳ عقوبات. ‏ . 
(ب) ثبوت أن المتهم حال كونه موظفا عاما قد زور محررا رسميًا في حال تحريره 


reis ws, 
+ ٠ 
: 5 00 أ‎ 
۹ فته 8 و‎ r لمختص‎ 
00 يا‎ a 


پاک ۳ 


ae 


(ج) استتباط أ ن التهم قد ارتکب ریق" التصوص عليها فى المادة ۲۱۳ 
عموبات وإنزال العقاب المنصوص عليه في هذه المادة. 


وقد تار لاف دود حول اطمدمة الصغری» قدصب ابعش" إل ال 7 
تتکومن جرد الواقعة 2 المادية» بینما ذهب البعض ال (۲) ۳ أنما تتكون س 





Rigaux, op. cit., 2. 38.(1) 


.27-34 .م ‘Hebraud: La logique jurdiciaire, 5 6 colloque, op. cit.‏ 
(۲) وهلا هو ما يتجه إليه الفقه الكلاسيكي في إيطاليا وألمانيا. 


Rigoux, Op. Cif. 2.5 ": انظر‎ 
Marty, op. cit., .م‎ 12.(T) 


f0٠ 





Dook, CQ OBR‏ 6 5م احا 


oe 


کیفها القانون» فالمقدمة الصغرى ليست واقعة مادية بحردة وإنما هی واقعة 
راد 5 القانون » فأنئقدمة الصعرى ليست وافعة مادية رده وزعا هي وافعة 


1 او 0 4 ۷ ان ۲ 1 7 و‎ ۳ ١ 8 e 
53 یگ ۲ 71 ھا 1 ات 4 ۳ ا‎ 3 ۸ #3 Te 7 6 بو #4 معنو یا 32 بمو‎ r العقل‎ 


‘onceptualisatig‏ ) للواقعة هو ما يعبر عنهبالتكييف القانويي الواقعة. 


7 
ت۳۳ 


يي 


يد 


ا" 9 8 واء 
Û 5 1 3 1 n | ۰ 3 ET / 1 1 1‏ | 1 
1 ۱ 5 ۱ ین ۱ لخت 8 8 املد يوان او ۳ ری ارجا و e‏ 1 4 8 2 یه ۹ 1 2 TN‏ 
Sark 0 4‏ ۳ .| مساب a‏ تمد لاي ۴ اد ولان ا 37 ا ب کک “سب 3 ۳ 2 
١ 0‏ و 2 تس 3 


۱ ۱ ال الاستعدلال المنطم البهال . فك[ م 
ve 5 ۳ ۲ ۲‏ 5 ۷ مسا 1 $ 3 او 0 1 1 2 0 * ب 5 1 4 eee‏ کي 4 f‏ أ سل ف ۳ 


اجيم 


4 رس الكبرى الص. کر للاستدلال تستخاط كحو ون ۷ عملال استدال اهر زد 


۱ 4 دين‎ e 

5 : مرگ f‏ ۹ ی 4 - پا 5 ۱ ۳۰ میا 4 عي اوو 8 

رل نأ ۱ ایک مم الصادر بزدانة كيم ا بسيطة عر رگ د 1 
Ka» ۱‏ دهم 
2 التملكث یو ۳ , 6 و یرب نمل | ن امد م4 0 کر 3 ھی 115 م 2 ۹ ب 4 از 1 نو ي اا ب 


2 / 5 اناده A‏ ۳ عقوبا ١‏ ای 6 وأن المقدمة ابعر 5 هي ارتکاب أ السرقة البسيهلة : 


وأن التتيجة هى امن المادة ۳۱۸ عقوبات وا استحقاقه العقوية المقررة بما. على اد 

1 ۳۹ ۹ 8 5 ا ۳۹ 

عم اي ی 1 4 1 بانقدمة ۶ اس ی تس مون 
1 کر مه ۱ 35 رن احصم 8 مس : لا من حلال استدلال بتعلة 24 ۱ 


3 


$ 
گر 


Fe ۱ ۲‏ ۱ 1ك 
۵ ٍ ۳ 





قة بسيطة (نتيجة). 





, من ۲ 
SR 3 0‏ : 8 
3 وان Ê‏ زا رس 5 ۱ 
۳ 1 0 1 : 0 
ا الا : ۱ 
5 


« 





۱ 6 ا 
ويتكون على الوجحه الان بادئ بدی فان من يستوي على سم 
| لهس ۱ ۱ انا اسسا وق 
2 التمتلك يعد تلا لال ملوك ك للغیر (مفدمه کبری لا تاج بش ۳۶ ر کي 


©“ ی ون و اج سا يي ف مس ۹۳۵ ۱۳۱۳۳۳۹۹۳۹ 


Husson; le fait ef ie droit, Archives de philo 
o 


03 SIMD a aN 


ورا مم برمرسيى نج ١‏ 
“لامكا د یا 
حبسم ردير ویو CON rire TH OTT‏ جد 





Sophie du droit, 1964, p. 368. 
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£ ۰ 
۱ 5 58 ا چا 
: کےا ا 1 Ment‏ ار ۳ ۸۳ 8 ۸ ١‏ 3 5 0 5 0 ی ۱ 5 ۵ 8 ۳ xh‏ ۱ هویب ١‏ شین شود 
* هر n: î‏ پیا 
f»‏ $ > 1 
ی ناساس هه گر و 2 ممريأ ا ام 552 إن | گے )¢ 4 کک شش اکاک با ع ۸ ARÊ‏ 
3 ور E‏ ل 
11 . ف 4د و م 5 0 e‏ 4 ۳ 
1 7 کا 1.1 ري 4ل ‘8S‏ ی ره 
لل کو ی ۷ avery iii‏ س e‏ : ا و 1 4 
3 
ان وخصم اس م هرز E‏ ا | سهر 5 0 5 472" ۲ 3 بن" محا لمأ 51 عه 5 3 کی يه ا Be‏ ی 
f a‏ 
0 "ي ا و 
بوتأ وھا e‏ صيصب" عليها ایا ۱ وأ 7 ۱ ۰ از 9 ل عليها !+ العحمة سح الاه 
۳ ۱ با ]ها سیم هه 1 میب 1 . لاي “يي رط ا 3 ١‏ م ا 
بوتا ونقیا» والتي ينبني عليها مات الوافعة النهائية فى سرل م الشانو ب 


كما حددته القدمة : الكبرى للمنطق. وا محكمة في ال تثبتها من ادلة الدعوی 

: ا 3 

تحقيقها لطلبات الخصوم ودفاعه الاستدلال المنطقى في تكوين اقتناعها 
7 را عي 3 

3 - 1 -2 ا ۳۹ اب 

بان افتتاعها النهائي رة لا ستمراء اقتناعها | کموعه ا خض اس يا شبن 

ر 1 


تکون هد ه الشمرة هی تصور الواقعة عة النهائية كما ارتسمت قئ دهن المحمة ۳ 
الاقتناع بتلك الواقعة كما یصورها الاتمام في أمر الاحالة. 





یمود هذا کاس 3 س نصور معين من ہیں که 


على و ا ؛ المقدمة | اد 55 





القانون قد التجأ إلى فحص ۳ 5 يحميها من یز القاعدة القانوني 
لواحبة التطبيق. ومن هناء فان الاستدلال المنطقي لا يصلح لتحديد القضية 


ا rne‏ 
ر 


الكبرى ف الأسعد لال النهائي الذي يموم عليه کم أن هذه القضية حجمها 


ا منهج القانون 2 التفسير 





Rigoux, Op. رك‎ ۲ 41.40) 
oY 


/1963362150351436 هون com/g‏ 2 الالانالانا//: https‏ 
اب ی aad!‏ 





f‏ 5 55 ب ۰ 4 یم ین 5 سنج 
اما الم هه او ۱ المقدمة الصغري موي 9 أ فعة ماد يه موصوفة بحر ۱ ۳ نوي بب في 


3 > 3 ۽ القانو 2 على هده الوا an‏ ۹ 9 يه ف صو 3 غا ا اأ ۳ الک بر (القا له 


نيما 


المانونية)) 3 ان بعل ذلك تطبيق القانون بناء على هذا 5 ؛ القائون وا 5-59 
اناد ره گت الو بو 0 إلى مر حلة النتيجة 2 المنطق ١‏ الما ۳ ۱ 








أ مراقية عدم مخالفة القانوا ن وحسن طب 

القانونية الواجبة التطبيق (المقدمة الكبرى) تحديدا صحيحا 
نهج قانوني سليم. ويكون ذلك من خلال الرقابة على التكيية 
ضفه محكمة ۶ و وی ی ۳ وان أفعة علد ی (المقدمة أ ال 














لليكمة لأدلة الإسبات و استنباطها لواة Er‏ الدعو 1 
ستخخلاصها هذه الوا فعة من ججموع أدلة ١‏ اللإبات» 

۽ كانت في صاخ التهم أو ضده» من خلال الاجراءات الي 
54 ا ف إطار الشعية الإحرائية. وهنا تر ترذكز | العملية الرئيسة 
5 ين قضائي. فإذا كانت الاجراءا وات القانونية هي 
۳ والاستنباط» فان استحدام هذه الإإجراءات 
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چ لے ` ره 5 "۳ 1 ۱ ای .۵ 
9 اوی 2 الدعوی رن مه صفر ۳ ) مین هس له ماس تواگر سرو هل التطبيق ۱ وعلى 
1 سار ۱ تنصب بر فأبة على اللرو انطتی بحن الق متول الكير ی و لصغرى من 


i 








۳4 مه رات 5 القضا يأ الي س 


xm 





۳ تصورات وقضايا ا تلزم میا ويتم ذلك من خلال مرحلتين 





اساسیتین: 


(الأولى) هي وضع المقدمات. 

(الثانية) هي استنباط النتائج التي تلزم عن تلك المقدمات. 

وبالنسبة إلى المرحلة الأولى» فان المقدمات التي يبدأ منها الاستدلال الرياضي. 
تبدو إما في تعريفات أو بديهيات أو افتراضات. أما المرحلة الثانية» فإتما تسفر عن 
التتائج التي عکن استنباطها من المقدمات. ولذلك» فان صدق هذه النتائج یتوقف 
ماما على صدق القدمات التي استلزمتها أو ترتبت علیها. 

وهنا يختلف النطق القضائی عن المنطق الر ياضي 4 لان القاضی لا عکنه أن 
يتحكم في احتيار التعريفات» بل يحب دائما أن يلتزم فيها جانب الواقم. 
ومن ناحية احری؛ فان الاستدلال راي يكال جم رکش بل 


. للتحویر و التبديل ِ ۷ ۳ ل عة سیل التفكير بدلا ١‏ من ا 9 كرد 3 و نا 


سر الر ياضي ف ۱ ال ۳ 0 کن 1 ایا“ مات اثریا سید . $ و لا الا 5 ۳ امنطق 











fof 
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3 


۳ : 5 ارم ۷ ۹ ا 1 س بے لی ۲ ۱ تا بقاعت أله هد و ip KE‏ 
۱ اھا 5 ۳1 ۳ سم گیب : kı‏ وی يجو ۳ e‏ ری 0 م 7 کک ۲ ی بو ییا : N‏ 8 ۳ " وه 4 ۷" 3 ۷ ۹ ۲ ۱ 2 


الى س الف : أن المنطىق القصا لا یتنا لیل اأ را 
3 ل ۳1 وه مر 9 4 لا 20 طب se 5 E‏ 0 لمن ی ی ۳ کا 7 ی تتم تسيسررييريا ب مهل رد ۳ ۳۳۹۳ 


یود ار" کس ۳ n‏ مپسا f‏ 31 ۳ نطق 8 اش اه 0 ۷ ۱ وحن 8 بضوع كني ر 4 1 وت ۳2 8 ١‏ 
۱ « كام ۱ 


$ 
rE‏ صی ا 5 یمه تحكمية 4 كه أي" 7< ١‏ رل 3 2 e‏ 3 أ 3 بع 01 ۱ ۳ کنو ۳ ۳۹ 4 التعریفا م 


vw 


القانونيةع وکل ما ملکه هو تأویلها ٤‏ إطار النظام ١‏ الها ولي الدي يعيقه . 





: 0 
الخلاصة» فان الاستدلال ۳ هو ا اداة المنطق القضائي المتعلق بالقانون 
وهو : ما يفترض ۱ ديد المهقدمة ليا بواسطة | المج شاو وتحديد حانب الوقائع 


س 


ر فا 


لا أن ۳ هذا المنطة. اك ارتباطا ونيقا بحل ید ST ROT‏ 


E‏ سجری» اي 
|2 0 ار ۱ 000 7( 





E. 5. de La Marniere; Elements de e juridique, op. cit., p. 1960.1) 
قيل بان ماح هذا المنطق یتوقف على | لاعتقاء لعام بأن القاعدة القانونية تشبع الحاحة الاجتما‎ )۲( 
E ند‎ Legal reasoning and value, (le raisonnement juridique, Actes du 
congrés mondial de philosophie du droit et de philophie sociale, Bruxelle, 1971). 


۶ ۰ ۵ 
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الأحكام ومدی مطابقتها للقانون'. 


و یتر سب على هذا أ ألا تنظر حمكمة الر ۲ 
2 للوضوع فلا جوز عرض وفائم حديدة أمامها' 


ب 











£ ۲ مارس سنة ۰۱۹9۹ حموعة الأحكام س ۱۰ رك قم ۷۸ ص ۸ ۲. 
(1) شض 1 5 
سنة ۰۱۹۸۰ س ۳۱ رقم 4» ص ۲۵۰. ا ا تر ارو 


لصوم بل ر نوتس هی کا هر ) مهمة أ شكمة فيهاأ متسه رع ۾ على شاه 2 
ا خی سا أو توم ادها بعکم ا القانون فيما یکوت قد عرض علیها من طلبات 





اجو 


وقارلك: نمض ۳ ينامر 
بالتقضصی ۷ يعد امتناد 


صحة الأحكام من قبيل 
وأوجمه دفاع و تنظر ما النقضی الشصسة ۱ ؛ باغمالة ۱ التي_ كانت عاديا أمام که الوضوع. 
schupbach, le recours en cassation, Op. cit., p. 100.9‏ 
۱ 0% 
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الوسيط هي الاجراعات الجنانيه 





وبناء على ذلك فان سلطة محكمة النقض ف الرقابة على حسن تمل 
القانو ل تتوقفي على حسن استخخلاص فاضي لحو ضوع للو فائع وفقا نطو قضائي 
سلیم» وهو ما یتوقف دورد على أسباب الحكم فيما يتعلق پاات الوقا؟ » هده 
الأسباب هي الي تمكن ی مة النقض من مراقبة قا صي الوضوع ع لضمان حسمن 
تطبیق القانون. 

على أن ل يعني انصرافٍ سلطة كد انقض ی قابة إل كافة ما شته 
سس ولا رقابة علي الحرية ۲ لاقتنا واعا تنصرف ودبت ۳ منطو الاقتناء 


من حلال أسباب الحكم. 











OA 
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مطلقا على الإثبات المادي للادلد وما تشير 

وف یستقل كم بالأدلة وباستخلاص الصورة 
قعة الدعو ی ل 9 55 هذا التقدیر | ۳۹ لق عن ر قابة کم | النقضر تفص . 

کم في الدعوی حسب العقيدة الق تکونت لدیه بکامل حریته, ولا 
جو 0 المحادلة ار نسم في وجدان القاضي بالدليل ١‏ لص حيدم أماء د 
وتظل للقاضي حرية الاقتناع بالنسبة إلى القرائن القانونية البسيطة 
ابات السائل الاو لية وفقا لطرق الإنبات ا مقررة ف ف القانون والخاصة تلك 


السائل مثل 9 ایب صة رازن الشريك» فلا تجوز بحادلة تقرير القاضى ف 

















)۱( انظر على سبيل المثال : نفس 9 ابریل و۱۳ ۳ کتوبر و ۲۰ أكتوبر سنة ۱۹۷۸ بحموعة الأحكام؛ س 
٩‏ أرقام ۹۶ و۱۶۱ و۰۱۷ ص ۱۳۸ و1۵4 و1۸4 
۲۱) نقض ۲۲ دیسمبر سنة ۰۱۹۷۷ جموعة الأحکام س ۲۸ رقم ۰۲۱۹ ص ۰۱۰۷ 
وتخضم أدلة الدعوی في كل الأحوال لتقدیر القاضي ولو كانت أوراقا رسمية (إقرار وارد بمصلحة الشهر 
لمقاري) مادام هذا | الدليل ب ر مقطوع بصحته ویصح في العقل أن يكون غير ملتعم مع الحقيقة التي 
تخلصها القاضي من | باقي الأدلة. (نقض ۱٩‏ يناير سنة ۰۱٩۷۸‏ س ۰۲٩‏ رقم ۰۵ ص ۳۲). 
وقالت تحكمة النقض ان الأدلة في المواد د الخحدائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملده 


5 8 س ي له 2 
أوراق رھ مادام يح 2 العقل آن يكون غير ملتثم ممع الحقيقة ١‏ التي اطمأنتت إليها من باهي أدل 





الدعوى. نمض 5 فاي سنه ۰۶ + 00 ۱ ا اذا ص ص ۹( 


(؟) نفس ¥ پار سنة ۰۱۹۷۲ حموعة الأحكام س ۰۲۳ رتم ۰۲۱ ص ) ا 
2۹ 
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۴ لمر 
۳1 . ا ین 7 0 ۰ 4د ¢ 8 ي 0 
وی هذا الصدد قضت صحمة النقص ۱ ان شم سمه للوضوع اما اة 


رید 
ا چږ 


4 
we f f ۱‏ اه ية 3 E: 1 3 tt e f‏ یز ۵ ۰۸ a‏ 
تقدیر القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليهاء وها أن تفاضل بين هذه التقا 


ه £ ۱ 
50 ۲ ۱ ۳ 


رال ووا عا + اي ا | eS A xi‏ إل | ۱ 
M.E 4 ١ 0 3 ۹ 1 int. 3 3 0 ۹ el‏ .0ه هه ۶ .ی 0007 ليان 
عضن فس سم سن 7 ين 0۳ 2« ما عداه © 9 و ل ذلك ألا اد المي بسلطتها لل شف 
با ۳ نی 

۱ و‎ 0 ۷ e 


اه مر جح ا 5 5 بو 

3 ê e e ۳ 57 0 let e 

۳ ی $ 1 E 1 8 ۳ 09 2 N"‏ أبن 
۳ 3 


mo ° A 
يحيو‎ 
۱ 5 0 5 4 .. و" ۳ ھچ‎ 1 1 5 e 5 
۲۳ 1 ۷۲ ۱ يي 0 ونيا ۳ | 0 9 ر 58 ع 4 8 هگ 9 ۳ زب‎ E. 5 جر 1 م : 3۳۳ ا لمك وتنب و‎ 5 ٣ رگ ص‎ gE 
8 2 1 ۷ : 5 ١ e" e ۳ گت‎ 7 OY 2 1 2 ۳ 


بي 


۰ 1 ۰ ۳ ل 1 1 4 أي بیس لصا ي 3 09 1 1 امه ۰ 3 
وبناء على دنل ê‏ 4ب 4 نم الط کم ۰ مناقشة شیک ة همع ل هن ها 
یر ۳ 


: ی يق‎ f 
33 ۳ : : 0 يدنلا‎ ۷ ۱ 7 
ا 530 ی‎ ۳3 ۳ 
nm x 0 
0 


۱ ۱ 3 £ ۹ ۳ ۳۹ 
مصالسه حكمة النقض ؛ باعاده وزلب ۳ وى مر ع سای 1 اناره دقام جل ہا 37 نب 


ر .8 ابم ١‏ 35 ی 


ew‏ ج 


يحكية 








(۱) نقض ۲۲ ديسمبر سنة ۰۲۰۰۸ الطعن رقم 1515؟5ل. 

(۲) نقض ٩‏ يناير سنة ۰۱۹۷۸ بحموعة الأحکای س ۰۲۹ رقم ه» ص ۳۲. 

(۳) نقض ۲۲ فبرایر سنة ۰۱۹۲ مجموعة الأحكام» س ۱۳ رقم ۵۰ ص ۰۱۹۳ 
ونقض ۳ يناير سنة ۰۱۹۸۰ س ۲۱ رقم 24 ص ۰.۲۵ وفیه قالت محكمة النقض انه لا تقبل إثارة 
الارتباط الذي یترتب عليه تطبیق الادة ۳۲ من قانون العقوبات لأول مرة أمام محكمة النقض إذا : 
تحقيقا موضوعیا لا يصح أن تطالب هذه احکمة باجرائه. 

)٤(‏ انظر على سبيل الثال: نقض ۲۰ يناير و۲۳ يونية و۳۰ أكتوبر سنة ۱۹۷ مجموعة الاحکام س 
۸ أرقام 15 و۱۷۹ و۲۱۲» ص ۱۰۸ و۷۷۰ و۱۰۳4 

(ه) انظر الاحکام الشار إليها في الامش السابق. 

© نمض ۶ ولیه سنه ۰۱۹۱۱ ججموعة الاحکام س ۰۱۷ رقم ۲ 4۱ ص ۰.۱۰۸ 55 دیسمیر سنة 
۹ س ۱۷ رقم ۰۲۸ ۲۷ مارس سنة ۱۹۷ س ۱۸ رقم ۲4۸ ص ۱۱۷۹ 

(۷) نقض ۱٩‏ فبراير سنة ۱۹7۸ بحموعة الأحکام» س ۱٩‏ رقم 1۰ ص ۰۲۲۳ 

Crinı 23 3007 1960, Bull, n" 540.(A) 

51٠ 


م الاس 
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3 ۰ ۱ 6 فم وه ال aR‏ 1 0 
وهنا در التنسیه 5 ۱ ان السلطة المطلقة محكمة ال مو مسج 4 َي فيمأ 


۳ 3 3 ۳ 
مضه ل الوا اقعة اساتا او نمیا وغد عنيت الى" كمة العلا بأبرار | المعنى بصدد علافة 





£ 5 وه ۲ 
a 3‏ 4 فقالت 8 ل ا هر ت را 4 4و و سس مه تیه 5-5 بسي 3 5 9% اصيمق 9 تم یر ها ممأ که J‏ 


e‏ یوو اا 
ازن 


١ 3 5 3 8‏ 0 3 ا د ۳ ۱ 1 
كك ره من از 5 ۷ ثل 9 2 ق e.‏ ل 2 ۳ ۳1 انیا ۳ أو 0 A‏ 3 8 4 ۱ ا ی في ا 4 ال ھر | عليه 


۱ 95 ع‎ u 
هر ف ألفقصا 5 أن أمرا معيئا بيصا قانون 0 که ل مسا لنتيحة معينة‎ ۰ 
میب لصمي ام‎ i ۳ 0 زرا از کت انیت لمصل 2 ال أهمرا معي‎ 


سنن 


1 1 3 ۳ 4 4 ۱ وبع ۳ 0 زک 1 فلم ۳ 9 جحية شیک النقضی ۲ لعن يه أ ب ساب د التفرقة 
۳1 
2 إلى قضماء الم صوع ع يشاك 


,و 





الدقيقة الا فى بعض أحكامهاء فرفضت الطعود 
تديد بعض م القانونية غير احددق كالإ تجار قى المواد المحدرة والخطا أ 
العمدي وحسامة الضرر والخطاً ومستلزمات الدفاع في القذف. بدعوی نی مسائل 
موضوعیه. 

وواقع الامر أنه يجب التمییز بين مرحلتین : 


(الأولى) الاثبات الادي للأدلة وللواقعة» وهو آمر موضوعي بحت. ولکن 
استخلاص الواقعة النهائية أو ادلتها يخضع لنطق قضائی یقوم على الاستقراء 
والاستنباط وتراقبه حكمة النقض من خلال رقابتها على ال 
(الغانية) التکییف القانوني للواقعة بعد تبوما وانزال كلمة القانون على الدعوی؛ 
وهو حل قانویي يخضع لرقابة اه النقض . وتباشر احکمة رقابتها على الواقعة 
كما أثبتتها محكمة الوضوع في مدونات احکم. 








.77 نقض ۳ فبراير سنة ۰۱۹۷۲ حموعة الأحكام س ۰۲۲۳ رقم ۰۳۲ ص‎ )١( 
۰۱۱۵۷ نقض ۲ أكتوير سنة ۰۱۹۳۶ مجموعة القواعد, جد رقم ۵۲۰ ص‎ )۲( 
325 
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بالنسبة ! إلى الإثبات المادي للوقائع؛ فان تقدير ین 


دا الاطلاق يكون في حدود 
القانوت ولذا لا تستبء 
اقعة الدعوى. ذه 














(۱) نقض أول يناير سنة ۰۱۹۷۸ مجموعة الأحكام؛ س ۲۹ رقم ۲» ص .٠۹‏ 
وفارن: نقض ۱۳ يناير سنة ۰۱۹۹۹ س ۲۰ رقم ۰۲۶ ص ۱۰۸ وفیه قالت 
مطلق اطرية ی تكو ين عقیدته من وقائع الدعوی. 
ونقض ۲۰ ینایر سنة ۰۱۹۹۹ س ۲۰ رقم ۳۵ ص ١514‏ . وفیه قررت الحكمة أن ن القانون ابنائی 
فیما استلزمه من وسائل حاصة في الإنبات - فتح بابه آمام القاضی اطتائي على مصراعیه يختار من کل 
طرقه ما يراه موصلا إلى ال 





از للقاضصي 








لكشف عن الحقيقة ويزيد قوة الانبات الستمدة من کل عنصر مع حرية مطلقا 
" في تقدير ما یعرض عليه ووزن بت التدليلية في كل حالة بحسیما يستفاد 4 روت دليل وظروفه. 
وبطبيعة الحال» فان هذه" ۳۹ ی آشارت الیها محکمة النقضر: تکون في إطار انط 
أن أن الحرية عمل إرادي يجب أن يتم ۳ الإطار المقبول قضائياء وهو النعطق. 





مكتبه المحامي 
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0 ۱ ۱ ۳ . 7 0 0006 "مرا 1 1 
بال سية إل ا روعة الي ۱ يذ جوز قبوضا او افیا ای مه يه ذلك أن الي دير 


اک 


المطلق أ کم 9 اا الو 4 تم له lle‏ بح موصوعي کی 4 و ا يعي التحلا ل من 


يم 


التفگیر ۱ ارم بو فك السلیم 3 :لک المفكير ۱ الى 2 پھر س he‏ مهأ اد حرا م بأ لإطار ام 1 تو لي 
زار" با ال 


ر 
MH.‏ 


ومن اة | ۹ تحری» فانه إذا | کال تقدیر القاضي م جللشا شا ن الابات ٠‏ الادي 

تلو ۳ نم 4 وكا ل ها 1 بأ 1 مناقة کر مه على حكمة ١‏ النقضص e‏ فاي OE‏ يه يلقو 
للقول بان محكمة النقض تتحاهل كلية وقائع الدعوی» بل (ما تراقب النطق 
القضائی من لال تسبیب الحكم بشان هده الو ھا نع ؛ فهذا التسبیب ضضرورة خراقبة 
۳ القانون فبدون هده الأسباب ا التي تست واقعة الدعوىي لني 






عکمة | اوضع ما نای : عن أدن رقابة و3 ۳۷ استخلاصها ا 











۳ لقاضی لو صوع 32 تقدير ه سلا الاثبات چ ۱ 
ل الرقابة على الأحكام فهذه لي 3 السلا الذي يمكن 


من التدحل ی يكون منطه 


أو فاسدا أ و حاط 











Marty, op. cit., p. 291.0( 
ئ‎ 
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ون ناحية أ انعری ؛ فال رقابة محكمة ا 7 على المنعلق ١‏ ي الذي امش 


! ۱ لى اصل «سموریی ١‏ مو الأصل 32 متهم | ارا یه 5 53 عنقأ من 8 و سب اسیس 
الأحكام الصادرة بالإدانة عا 


ت7۳ ر و الي ۳ ا و اشر ۱ 7 4 3 4 انم een.‏ ین ترافس 


مب 
شاه الوضو ع للتحقق مس ۷۷ القضائ ي 0 9 او سب وذليفة فأنونية 97 1 حول 
نائج گرینه البراءة . وقد دهمت !| ایکم ند | الدستورية | العليا ی مر إلى أن ف سججم أصا 
بل 


البرا ¢ متنعم بر الك مس | الم تي تبلغ کو كمأ | لإقنا Aaa‏ - )ا 5 لیوات التهمة e‏ ميلع 
Oz 0‏ 2 
امن 9 و ليقن 5 


9 لکن» ما الاستدلال الذي تراقبه محكمة 








ذهب فريق من | فقه تنس © إلى أن الحكم الطعو ۱ 
اساسه ١‏ القانون | ذا كانت الأسباب التي نضمنها غير محدودة أو غير کاملت ثما لا 
يسمعم همه 2 النقض بالتحقق من مدى سلامة الحكم في تطبيق القانون. وینصر ف 
هذا العيب إلى عدم كفاية البيانات التي أوردها الحكم عن الواقعة» والتي تكون لازمة 
للفصل في تطبيق القانون. مثال 5 أن يقتصر الحكم على القول بأنه لا یوحد 
دلیل على ثبوت واقعة تتوافر فیها 5 القانونية جحرعة حيانة الامانق فهذا البيان 
الغامض لا یسمح براقبة العناصر التي رأت محکمة الوضوع توافرها ف الوقائع» والتي 
متخحلصت عدم صلاحیتها لتوافر العناصر القانو: نية بحرعة خحيانة الماز2( 

وقد استقر قضاء الدائرة المحنائية محكمة النقض اعتمادا على الفقه في فرنسا 

وإيطاليا وبلجيكا على أن عدم كفاية الأسباب هو عيب شكلي' '. لكن الدواثر 
المدنية رأت أن عدم توافر الأساس , القاتوني في الشكم - بای التقدم > هو عيب 

















5 دستورية علا ۲ ينام سنة ۱۹5۹۳ القصة رقم ۳ لسنة ۱۰ قضائية «دستورية») ۷ مارس سنه 


۲ القضية رقم ۲۰ لسنة ۱۰ قضائية «دستورية» . 
110.١‏ .م Faye,‏ وانظر عدا ذلك من الفقه الفرنسي مشا 
Crim. 29 mai 1903, Bull. 1 0 (۳۱‏ 
(4) أنه ,2004 ation en matiére pênale, Paris‏ 
n° 81. 11.‏ 202 .م ,122۵102 0 


را إليه قي: .308 .2 Rigaux,‏ 


Jacque 130۳6 et Luis 130786: La cass 


https ://www.fagg 99 او 1 یو‎ D0351436/ 


۲ 5 #4 ۱ 
۱ المت موقد أت الدائرة اخنائية أل عنم سروس أل 
مرو مم موقي 1 ۱ سر و ۳ ۳ 6 ارم | 4 كمأ : دف 3 سب : o ١‏ سبچم 
ع ۳ 9 0 1 3 nd‏ کر ا يك he‏ 6ع عب Ame,‏ تليق جر ۵ ممأ 5 8 الا 1 مه 5 54 نود يي 
ا o‏ ععا E I‏ 
أف سل 1 ساس 7 الها ابو ۳ 8 لج e‏ سم 6 فها ١‏ الهیب عل ا ۳ یاج 20 3 
٤ 5 :‏ 
| الس ا ۱ ع الام الحكمة نان الاسیات اله 
مرأگبة حه الک - ف الما تیش > لوا فعة) وهو کس اترا 8 اعهمة بیان الا سیاب تي 
. : 
م TT‏ : 5 1 
تبرر ۱ اخمتيار سمه ري وانوي معي شوب کیره و على دیل يعد عيبا كحم الاسياب 


ر 


. ول السا ی المتعلقة بالقانو نا ١‏ , هادا کان أ یکم ۱۳ د طبق ألما نون 
سال ا مسر L4‏ 0 ا الحكم رت هو ۳ 5 حص ليغا يه 
سا 


المتعلقة بالواقم 
على وأفعة 5-7 
محكمة النمقض ن دون الاسیابت القانونیة!" 6 وذلك سب أن عناصر أله وأشعة 
اگم هی المناط ف ١‏ التححقة ق ن مک ی صححة تطبيقه للقانوت . وياد کي کون أ ایس 3 
لتسبیب عيبا في شکا ل المحكم إلى م ببطلانه دون الحاجة إلى جحث وی 
تاشر ساطها ي تس خط ي تی ل کی عا ا ا 
مبنیا علی أسباب سليمة. فإذا شاب بيان الحكم هذه .العناصر عيب أستحا ستحال على 


محكمة | النقض مباشرة سلطتها 2 الرقابة. 


۳ 
o اه‎ 


2 





مب هد ه النظرية هو وجحود وع من الأسباب يتوشف علیها تطبیق المانون. 
على أن هذا المعنى لا يحول دون القول بأن جميع الأسباب الموضوغية للحكم تسهہ 
ق تبرير منطوقه فيما يتعلق بتطبيق القانون» وذلك سب آن واقعة الدعوى هي 


1 


الوعاء الد ي يرتكز عليه تة ق القانو» س سوا ف تست ی 00 و او 
القضائي العوج 2 س وأقعة يدي ال ۳ 2 ابا مه 


إحدى مقدمات الاستدلال القضائي لتطبيق القانون. 


Marty, op. cit., p. 282 et 5.)١( 
. ۰۰۳ تقض ۲۷ مايو سنة ۱3۹۲۸ ججموعة الاحکام س 015 رفم ۱۲۰ ص‎ )۲( 


۱ صء 


https ://www.facebook.com/groups/1963362150351436/ 
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5 ¢ على ۳ 0 1 1 ۱ 5 7 ۰ ۱ ۱ ع f‏ ۱ ر 
2 ك فان خلف الاساس القانوي للحكم في حقيقته ليس إلا عيبا 


5 


لخن سم (۱) ۰ 3 8 8 ۱ 
areye : 2‏ أ ۳5 سم 5 ر بعك LA‏ العيبي أ ۳ ۳ ۱4 و مأ یی ١‏ 7 يا مد ۲ ۱۳۹ ۸ ۲ 
5 ا ل اشوس 


الى مراقبة قضاء الحكم 3 تطية اند و ال : 

۳ و 5 موم 2 لحكم 32 تطبيق الها نو م یسن 2 ۱ ل ۳ و جیهم 1 علي :5 ۱ 5 57 نبي 
مين 2 ۳ 5 ١‏ ۱ ۱ ۱ 1 

سليمة 3 سس أ 5 لسليم 7 سل 5 7 على 5 ۱ فصل 2 الخو ص 6 2 ملع 5 3 ۱ نون ۱ 












0 2 ۱ على ل Si e‏ حکام هي الو 
تطبيق القانون. فم. 


وأيا كان وجه العيب في تسبيب الحكم الذي أثر في المنطق القضائي التعلق 
بالواقع (الخطأ في الإسناد» القصور في البيان» الفساد في الاستدلال)» فانه يجب 
التمييز بين نلانة فروض: 

(الأول) التناقض .بين الأسباب القانونية للحكم. وهذا الفرض لا يتصل بواقع 
الدعوى» فالتناقض الذکور لا یوثر في وحده في منطوق الحكم. ومادام منطوق 
الحكم مطابقا للقانون ناء على الوقائع الثابتة في مدونات احکم قلا عبره بالط 
أو التناقض ف التقريرات القانونية التي ساقتها محكمة الموضوع' ". 





)282.0 .م Marty, op. cit.,‏ 
وانظر : سحامد فهمي ومد جا می شههي » ص ۷ . رعو عبید» ضوا بط تسیب 
سنة ۰۱۹۷۷ ص ۰1۹ 


(۲) نقض ۲۷ مايو سنة ۰۱۹۱۸ مجموعة الأحکام س ۰۱۹ رقم ۱۲۰» ص ۰۲ : 
رقم ۰۱۱۵ ص ۲ حیث أثبت الحكم الطعون فيه - 


الأحكام الحنائية) 


وانظر : نقط ۳ يونية سنة ۰۱۹۷۱ س ۰۲۲ ۱ ۱ ۱ 5 
1 1 + ام > 1 ۳ 4 ° eee‏ 
أساب سليمة - أن اقتياد الضابط المتهم إلى مقر الشرطة ثم لإتمام حقيق بلاع ضده 6 0 
ا ۱ ۱ ۱ عجزه عن إثبات مصدره - ليس فيه 
۱ ید نات و .د : ان هذا إلا اي م ماد وأورد بعك دل ل تفرير قأنوبي اهي , 
مخالئلف القانوت» بل ال المانون یسوم للا ۳ ۱ ١‏ 1 ۱ 
أن اقتياد الضابط للمتهم إلى قسم الشرطة لم يكن قبضا. ن قالت محكمة التفض إن ما أورده 
با ۰ نت ۲۷ يونية سنة ۱۹۷۱ س ۰۲۲ رقم ۱۲۳ ن الث ا ا إل دارا رم 
وانصر : هسي ۷ چ دة م او أ ۾ إل ا رم مم 
۰ .ص اسز الاداري على باب لظرکز او دوار امس أو س يو 8 
الحكم من جکر 2 تعليق نتسه من هر ل 2 لخدكم. 


ا الرلا عل العلاع- باحس مما لا يعيب أ 
u 1‏ # 55 ا | 0 : 1 5 ن ّ 3 # u‏ 
الاعلان - ما هو إلا تزيّد سيق بعد | یفاء الدليل على ۷ £ 


/50351436 9033021 1 ِ موی httos://www.facebook.‏ 
سيط هي الأجراعات الجتائية 


1 ١ 
ر ریا ی ( الا 2 ال ۱ ۷ سيأ سينا الم 9۲ امه 5 ۱ ۹ سيأ یرو الم ۱ که . هلا الفر 9 إيا‎ 
لا ۳ رب‎ ۱ : 4 en ۰ ۱ ۰ f 
حسف‎ 9 4 Aa سيأ اما 3 و‎ N على و ملق الحكم 3 ۳ 62 | سا أ‎ lg ۳ یز‎ 
أل مر هي سلامة إل التكيية 5 القانوي له وقائع,‎ ane سم مضالي » فا ننا نتم إلى‎ 


وأي رولا ١‏ هلا التكييف شاع على تناقضص 9 ساب القانونية مع | 1 سأب الواقعية 
حض حطاً فى القا انون و ليس طا في 0 القضائي المتعلق بالوقائع. مثلا 

ذلك ا أن تثبت المحكمة 2 أسباب سليمة أ ۵ المتهم قل تسلم | لا شیاء المتخلسة 

للممحافظة عليها وردها لصا حبها عند الطلب > تنتهي المحكمة بعد دل عط إلى 


أن هذا الم لم يكن باه على عقد الوديعة. د وتتحدد قيمة الخطأ في قانون 














ستدلال (وهو ما يتسع لتناقض الأسباب). في هذا الفرض فقط تراقب محكمة 
لنقض سلامة المنطق القضائي المتعلق بالوقائع» من حيث استقراء الأدلة وما تشهد 
عليه من عناصر موضوعية واستنباط واقعة الدعوى في ضوئها. ولا تتدخحل محكمة 
النتقض مطلقا في تقدير ا محكمة في إثبات الوقائع المادية. ولكنها مع فرض ثبوت هذه 
الوقائع تراقب العملية المنطقية الق توصلت با المحكمة إلى الصورة النهائية لواقعة 
الدعوى سواء من حيث الخطأ في الإسناد أو القصور في البيان أو الفساد في 
الاستدلال» بما في ذلك الوقائع التي تحكم نطاق المسائل القانونية المثارة في الدعوى. ٠‏ 














(۱) نقض ۱۷ يونية سنة ۰۱۹۷۳ مجموعة الأحكام س 2514 رقم ۰۱۵۸ ص 08/. وفيه قررت المحكمة أن 
اشتمال اشکم لی مزز متهأ ر ية لوقائع الد.عوي وأخحذه كنا یسا عله متاق 


ما بیس مج ادامر ۱ 





معا 2 متعينأ 4 ىە . 
2A‏ 


۱ مكتبه المحامي 
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ممجال الرفابة 


Ê 


٠1 4 ۱ 5 /‏ اه هه 5 ۳ 3 
0 یو 0 ١‏ فا 5 أي" ل 2 اااي أ ۷ رم أ 4 ۱ يمك أ 23 در لی ۱ 2 متداع أ له تادلي با HE‏ 1 1 #-ه ۲ 9 4 ی ¢ 3 
ê‏ و 1 ع at‏ رنه 3 1 » 1 35 u,‏ 
| ستفرا د ال e‏ الو ۱ 2 #4 أ لج 3 | نتم ۱ ۱ ع 4 3 و ستنيا وا ااج 9 0 تلم RÊ‏ بت pr‏ ليهأ 


al 


ert. 3 0 3 e‏ وه ۲ 1 + 55 4 5 5 م 
۰ را" 9 ۱ 29 | أي مسر | چ 3 ید 5 | ال ۱ تفج 1 OE‏ اقا ی 1 فتناع ۳ 3 أ 


الع ê‏ ۱ ق ادف مأ #۹ 6 + مرن أده 000 7 1 ۵ | 
a ۳ E‏ 5< 2 ورین 5 :5 rier‏ ا تس و ir‏ ا 19۳ ره TR 58 ky‏ ا 0 حيدة 6 ی ima‏ 
LAE sv:‏ 


هک | یتصح أن 4 فا 2 ادر 0 ب دلة الد 3 ف لا © “ي وفوع تکا مل بال 
حطوات المنطق القضائي التعلق بالواقم فان القاضي بعد فحصه ادلة الدعوی 
يستقرئها لاستنباط مدی صدق اقتناعه» حت إذا ما کون اقتناعه النهائي بدأ عملية 
استقراء حديدة للعناصر الواقعية التى تثبت من الادلة لاستنباط الصورة النهائية 
لواقعة الدعوی. 
والخلاصة أن الاستدلال الحدليى يكوّن لدی القاضی اقتناعا مبدئیا بأدلة 
الدعوی 5 يتحدد اقتناعه النهائي في ضوء استقراء بحموع الأدلة ی ما تدل 
عليه هذه الأدلة من عناصر واقعية. وبعد الانتهاء من ذلك يبدأ في استقراء العناصر 
لواقعية الى شهدت علیها الادلة لاستنباط الصورة النهائية لواقعة الدعوی. 
ولابد أن ينعكس هذا الاستدلال القضائي على أسباب الحكم حت تستطيع 
كمة النقض مراقبة محكمة اوی في منطقها القضائي المتعلق بالواقع» فالأسباب 
هی ١‏ المراة احقيقية لسللامة | , لمنطة نطق القضائي» ورقابة عكمة 5 على سا م2 








مكتبه المحامي 
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اس 75 هی باد له ۱ لك عو كب 





Ng <00‏ 
تال هي امد مه الأول 2< الا ستد لا ل القضا ي المنعا 3 ۽ بال فوع وافم» وعلي 5 الق مس 

أن يكون اقتناعه من حلال الحوار ابشدی الذي يقوم بين اطصوم ومن خحلال دوره 
اد ۳ 5 یز الدعو (f‏ 4 9 هو ual‏ 0 11 ها رل" تساو | لنها ي بعل ذلك م 


Mr. 


استمرام ۽ موم الأدا 2 لاستشاط ر 5۰ قاس 5 8 #به اھا 
وافتناع القاضی بالأدلة ۲ ر هو ضو عي مترو 5 مره 0 وحدانه. مهدأ ك جدان 
لسسلامية هلا الا فتناع هي | | این ١‏ الإحرائي واد الأوضو e‏ و خلال هدين الخدين 
تراقب محكمة النقض اساب الحكم فيا تعلق بادلة الدعوی. 
و یتمید افتناع القاضی دين ) اوطما: (حرائی) والثاین : موصوعي. 
الاجرائی» ویتمثل فى الضمانات الاحرائية التي آوجبها القانون 
وهو ما یعکس احدی حصائص النطق القضائی الق تميزه عن النطق 
القانون احرد. وتبدو هذه الضمانات ف التزام القاضی بأن یعتمد في 
حکمه على الأدلة القضائية وأن تکون تلك الادلة مشروعة. 
۱ سا إلى سر صل إله ل هيهو # ای 1 0 بيه ف نه زد که للا صي 
أن يبد حکمه على دلیل لم یطرح نامه في الحلسة» وهو ما یتصرف إلى جيم 
الأدلة 8 طرحت وب بساط اس 32 اللسةع 00 reh‏ حاضر 

















۱00 10 أن إغفال الحكم بيان مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره 
بشرط أن يكون له أصل ف الاوراق (نقض 4 يناير سنة ۰۱۹۷۰ جموعة الأححكام: س ۰۲۱ رقم ۳ 
ص 79 .١‏ ۱۱ ینایر سنة ۱۹۷۹: س ۰۲۰ رقم ۲ ص .۷٩‏ © مارس سنة ۰۱۹۸۷ ص ۰۳۸ رقم 
۰ مص ۲۸۷). ۱ 

(۲) مثل سطوع القمر في مساء الخامس عشر من الشهر العريي (نقض ۷ مارس سنة ۱۹55 جموعة 
الأحکام» س ۰۱۷ رقم ۵۳+ ص ۲۹5) وحدوث منازعات في الریف حول الري وأجران الدرس. 


GY. 


https //www.facebook.com/g سرت‎ 1963362150351436/ 


مه 5 لم 5 hd‏ 
Ê ۳ 0 3‏ 
۱ ۱ ۱ 8 ۳1 ی که 4 ۳1 1 ۱ تب ¢ ıê‏ 0 ۱ خ 3 4 00 5 3 ê‏ 
3 96 أن O‏ ان یم (e‏ ۱ 35 شاور على lal‏ کک ۱ 1 و E‏ مه ی مأ 





الجلسةع » ولو كانت ا بين نمس الصو 


| 











التكميلر الذي قامت به النيابة العامة بناء على نل دي 


لے 5 ہے - یک ن باطلاء 9 3 بطلان متعلقی بالنظام العام 9 
۱ » رضاء الته أو المداف 2 عنه بهذا دایب وم 












(۱) نقض ١١‏ إبريل سنة ۰۱۹۷۱ بمو عة الأحكام» س ۲۷ رقم ۰ ص ۰.8۱۸ ۱۳ مایو سنة ۱۹۳۸ 
س ۱٩‏ رقم ۰۱۰۸ ص ۱ مارس سنة ۰۱۹۷۲ س ۰۲۳ رقم ۸ ص ۸ . ۱٩‏ مایو سنه 
۶ س ۰۲۵ رقم ۵ص ۰.1۱ 
كذلك فانه لا يجوز للقاضي أن يُستند في احقائق القانونية أو و الدلیل لذي يفت "ی رد رأي سواه 
وق هذا النطاق قضت محكمة النقض أن تقدیر احکمة لدلیل في دعوی لا پنسحب 7 ۾ إلى دعوى آحری 
حتلفة (نفقضی ۲ ونية سنة ۰ س 5١‏ رقم ۰۲۱5 اص ۰۰ كما لا يجوز أن يستدد 
القول بعدم توافر ركن التقليد على رأي في بینما عليه أن يسسد ف ثبوت | الحقائق القانونية إلى الدلیل الذ 
تم به وحده (قض ۱۲ لبیل سنا ۰ س ۲۱ رقم ۰۱۳۲ ص 1۹ ۶). 

(۲) نقض ۱٩‏ فبرایر سنة 4 ۱۹۳ بحموعة 





القواعد) کا رقم ۲۰۶ مين ٩‏ ۴ ۱۱ پونية سنة ۰۱٩۱۷۲‏ 


8 


یمو رة الاحکام» س 0 رقم ۰۲ ° ۳ o‏ 
(۳) نقض ۵ فبراير TA O‏ ۹ رقم ۰۲۳ ص ۰۱۲ 
¥ 6 ۽ موه الأحكام س ۱۸ رقم ۷۸ ص : ۸٩‏ 


۲ اک سس 
(4) نقض ۲ کور ۷۱ 


مكتبه المحامي 
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۷ جوز آن یوعد دلياز" ی - اتهم لكأن ١‏ الأصل + وأ نهم | جر اجه ولا جوز شا على 
ذلك أن يستتعلص هو | دفاعه لويد ليرا 364 ليلا م 00000 


AS 


ئه على إجمراء وات غير مشروعة. هذا فلا عب ) فاد 2 الاستدلال ادا بغي 
نع احکمة على أدلة باطلة. وقد یکون الک ایا مشوبا بالخطأ ف القانون إذا 
أ 1 ق الر . على الدفم با لل ئ 


7 اه الى e‏ ۵ 8 ام 
النشض قل استفر على استثناء احجام الجراء 8 من 





ويلاحظ . إن قضاك ها 
شرط مشر وعية الدئیل» ا قالت أ أنه «وإن کان يشترط ق دليل الادا 9 أن يحون 
مشروعاء اد لا جوز أن تبی إدانة صحيحة على 5 باطل في القانون» إلا أن 
اي ليست ,شرط واحب في دلیل ‏ البراءة» ذلك أن الأصل على مقتضى المادة 
وی یو الاساسية في الا جراعات ابنائية آن كل متهم پتمتع بقرينة 

6 یات وأنه ان أن يصدر هد 













م 
س 
f‏ 
و ۸ 
Ê‏ 


عه بقدر ما د 


من عوامل الخوف والحذر وغيرها مر العو رض الطب 





مه لا لق مله تقد ید افمكمة في ليل ال با شتراط ممائل لما هو 








حقيقية رو د وهو ما یفتر ص أن يكو ن هذه الأدلة م 
ف 0 





أورا 








(۱) نقض ۲۲ نوفمير سنة ۰۱۹۵ الطعن رقم ۱۷۱۹ لسنة 6ق) مجموعة الأحكام) س ۰۱3 ص ۷۹ 
آول إبريل سنة ۰۱۹۸۷ الطعن رقم ۱۰۹ لسنة ۷هق» س ۰۳۸ ص ۵۳۰. ٥‏ مایو سنة ۱۹۹۷ س 
۸ ص ۰۷ ۵. 

(۲) نقض ۲ نوفمير سنة ۱۹۸۹ جموعة الأحكام س 5۰ رهم ۸ ص ۰۸۱٩‏ ۱۵ فوایر سنة 
4 س ۳۹ رقم ٩۳‏ ۱. 

(6) تقض ۲ يناير سنة ۰۱۹۷۸ حموعة الأحكا» س 4 ۲ رقم ۰۳ ص ٣‏ ۲. 


YY 
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Ê 1 8‏ 9 1 5 3 ۳ 1 5 ل 
۱ 5 لس ا 2 باه مشیو 42 د أ ل" 1 ۲ 2 RR‏ » 7 2 کک EH‏ ۳ 5 ۳۹ $ وب e e‏ ۳ ۹۹ و ۳ شش ۱ 3 ۱ 8 
این تی أي" ی را تیدا !۱ اد ره و زا أ ی fF‏ 
ستحلا صن ألو فعة نحا أل يحول مستنلدا إل ادله مقولة في اعا واللنطى 
x 4 ۰ 5‏ ۳ :1 کس 9 2 ی ع ۳ ذم الاجر ۳ 0 

n 5 7 0‏ 4 م ۳ 5 03 ع $ Fy‏ ۳ 5 
وكو ق هذا يحب أن يبي اقتناع اععحمة بالأدانة على اعبرم والیفین ولیس على الق 
N ۰ WT‏ 1 أ َة ی ۷۳۳۳ a‏ 

۱ به ال (PF‏ 
59 إي* 3 تس ی N‏ 
0 ا 2 ِ اف 
ت ۳ ۲ 4 ۳۹ ۱ f‏ ار ۳ Ê‏ 3 
وف 0۳ الھک د amends‏ ۱ 2 ر e‏ الك 8 3 ۱ 5 ۱۱۹ 1 ۱ 3 كر ۳ 3 3 ۱ 2 5 & ۳۹ اه ۹ 1 


ر ٍ 520 3 عاد ١‏ 5 
تطمئن إنيه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير ادلة الدعوي '. وقد 


0" 


5 
و 


eS 


سر ۱ ۱ 8 8 آ ثم 
بر 2 0 7:0 |[ 8 لم aA‏ سللة مد الحو صوع على اد دیل ۱ ی ر 8 2 ا 1 تیا کیک 


Hs 
4 


بقول الشاهد ولو كان بينه وبين امتهم حصومة قائمة» وان تحرئ أقواله وتأحد منها 
سخ الشهادة أو تحيلها عن معناهاء وأن عدول 
الشاهد ع. ن أقواله | السابقة لا ينفي د إذ لا يعدو ذلك أن يكو ون قولا جدیدا 
من الشاهد 


مأ تراه وتصرح ما عداه مادامست ۸ ۲۳ 





تضمن عدولا عن اتحامه» وهو ما يدحل في تقدير محكمة الموضوع 
في بحزئة الدليل » ولا تلتزم في حالة عدم أحذها به بأن تورد سببا لذلك 

د الاحذ ادل ١‏ الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالته إلى إطراح ما تضمنه هذا الإقرار 
ذلك أن وزن أقوال الشهود وتقدیرها مرحعه إلى محكمة الوضوع تنزله المنزلة التي 
تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب» وهی متى أحذت بشهادة شاهد 
فان ذلك يفيد أنما طرحت كافة الاعتبارات التي ساقها لدفاع خملها على عدم 
لاعن ما 








5 6 كذه وس إما موضوعية نع وی يي عادر النطق 





(۱) نقض ۲۶ فبراير سنة 2١91/8‏ مجموعة الأحکام» س 255 رقم 17؛: ص 1۸۸. 

(۲) نقض ۲۹ يناير سنة ۱۹۸ بمحموعة الأحکام» س ۰٩‏ رقم ۰۲۲ ص ۰۱۲۰ ۱۲ نوفمبر سنة ۷۲ 
سس ۲۳ رقم ۲۸ ص ۶ ۲٩‏ ياير سنة ۰۱٩۹۷۳‏ س 255 رشم ۷ ص 6. 5 فبرایر سنه 
۷ س ۲۸ رقم ۰۳۹ ص ۸۰. 
ويلاحظ أنه لا يعيب الحكم الاعذ بدليل احتمالي» كرأي للخبير م يقطع به ماداست المحكمة قد 
جحزصست به واس الا داز نة على الیقین. (نقس 5 دیسمیر سنة ۱۹۸۱ س ۳۲ رقم ۱۹۶ ص 
۶ ۲ ینایر سنة ۰۱۹۷۹ س ۳۰ ۳ ۸ ص ۵۰). 

(۳) نقض 1 فبراير سنة ۱۹۹۰ الطعن رقم ۲۵۳۶ لسنة ٩هق.‏ 

)٤(‏ نقض ۸ اکتوبر سنة ۲۰۱۲ الطعن رقم ۱۲۷ لسنة ۷۷ف 

ع 


اة تخاس 


/436 4968362150351 ذي وا و وا )امع م۰۲2۵ /اللالنا//: httos‏ 





۱ 7 ۱ ۳ 1 6 8 3 5 خنع نید £ 
9 أي تك ١‏ الي ہی 4 سم ير الل ۴ ي »9 وف 1 تم ی 4 ۷ 2 فو 8 أ يذ م۸ ۳ 5 7 - 5 3 9 8 
للحکم ف منطو فه اعم 9 ل أ 5 A‏ امد که 2 الك وی 4 $ نكل ۱ ال انتمأ 8 الحجية ا 


99 ۱ ى لاء وا يت‎ a 
ft. کل‎ 2 Barons ام 2 3 و یک کختلفتین مس س 4 وسو ع وأ‎ 


۲ 5 ۱ i 5 ۳۹ 

9 پر سب علي 7 اعتما ين ا f‏ لي 5 وكأ یج لیس 0 0 ۷ ل 2 الأو ف ایا ر 
£ 
۱ 


التسبیب مشوبا بالخطأ في الاسناد". 


4 
م 1 مياد ۵ سس على ۱ سيأ E bt‏ مھ ل 


۱ 0 
فيؤدي إلى اعتباره مشوبا بالفساد ق الاستدلال” ١‏ 








8 
جب 


مفتصرا على عرض وأقعة قعة الدعوى كما وردت 52 ا او گرار الاهام : تورد 
بعد ذلك اباب عدم اقتناعها بمذه الواقعة ومنها التشكك ف أدلة ا 

أما إذا ت حكمة 2 إلى 3 ليقيني با 0 ابو فيتعينٍ عل 
بعد ذلك الأدلة و 2 5 هذا ١‏ الاقتتاع. 








)١١‏ تقض ۱۲ فبراير سنة ۰۲۰۰۱ الطعن رقم ۱۷۷۰۷ لسنة ۰۸ ق. 

(۲) نقض ۲۲ اکتویر سنة ١ ۹۹٠‏ جحموعة الأحكام س 6:5١‏ ركم ۱۲ ص ٩۹۲۹‏ . وفيه أعتبرت اة 
استناد الحكم إلى أقوال نسبها إلى الطاعن مخالفة للثابت بالأوراق استنادا إلى دعامة غير صحيحة تبطله 
لاتیانه على أساس فاسد. 
وف العنی نفسه: نقض > نوفمبر سنة ۰۱۹۹۰ س ۸۱ رقم ۰۱۷ ص ۹۹۶ 

(۳) نمض " يولية سنة ۱۹۸۹ ججموعة الأحكام, س 4۰) رقم ۰۱۱۳ ص ٦۸‏ . وفيه قررت امحكمة أنه 
من اللازم في أصول الاستدلال أن یکون الدلیل الذي یعول عليه الحكم - فوق کفایته - مودیا إلى ما 
رتبه عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع حکم العقل والمنطق» وأن اتخاذ اخکم من. 
جرد کون الطاعن متروجما من شقيقة أبمني عليها دليلا على توافر الظرف المشدد في جرعة هتك اتعرض» 
مع أن هذه الصلة لا تصلح بذاتما سندا للقول بأن الطاعن من المتولين ملاحظة الحني عليها أو من شم 
سلطة عليها - يعيبه فضلا عن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. 

EYE 
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و 


۱ 1 5 :$ 
سای ۲۷ 4 ج ۴ ها نس ne‏ ا ی يدت يمأ ۳ 1 اد او عر امفيك 4 أ 1 1 


ا la.‏ یه | ۱ ۴ ۳ ا 
نار ۲ أقتزاعه القضاء ي اللازم للفصل ٤‏ الد و . 9 یتهل._ م 71 8 


بن العناصر الأساسية والعناصر الثانوية؛ تن أمر N‏ 
يتجنب حدوث نوعين من التجاو: (1) 





يل والتدقيق في جميع العناصر الواقعية» ها يودي | 
ماک بدن وق خر يفام يي انتباهه في جميع الاتجاهات. 

(الثاني) استنباط العناصر الأساسية قبل الأوان» واجراء انتقاء ضیق هاء 
والاعتماد على وفائع معينة على حساب وفائم آنحری» والا تعلال التوازد 


اسا أسسيع رس اسف 


الوقائع قبل أ ان يزن قيمة كل منها. 
والعداصر الأساسية ليست رد وب مادية صتة > وف هي : إلى دللی 


لانو : زو 










صدا 5 5 u‏ أ" 


Schroeder; Le noveau style judiciare, Dalloz, 1987, p. 93.0) 
Schroeder, op. cit., 2. 93.() 


(۳) تقض ۲۷ فبراير سنة 1۹۷۸ مجموعة الأحكام س 


3 ۳ 1 4 3 ۳ 3 و آ ۱ 59 2 مه قالت ۳۳ 
۳ ۱ زر کے 
ا ۷ ۱ 
۹ 07 ب 


¬ ۲ ۹ 1 و 1 عيه ۱ 1 ۱ م 
ن تاريخ إصداره هو علم مفترض في حق السلاحب» وعليه 


النقض اك العلم بعلم و جود معاي 0 ١‏ 


متابععة حركات الرصيد ل ) المسحوب عليه لللاستيقاق شي ` ن رنه على الوقاع نيك بل اف ارة . 


۶۷۵ 
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الو eet‏ لمي f‏ رات لاس4 


١ 1 o 3 ۰‏ . ۳ 3 ې ا ت و ی 
2 ) لو # المر ھر 1 5 4 يي اع ١5‏ 8 کس ۳۳۳ 0 وا u‏ ام 3 ale‏ 3 أ 5 ھا # ار شاه تب ۷ توس ۳ تک ۳۹ 


گام 3 آي 9 ۴ ر 8 Yi fe‏ ره 1 8 YT‏ 5-5 4 ا 5 
5 ۱ 1 م r‏ 2 


و وام ف ليا العا ل الا سا مي ال کا ا يستؤله, ها الها ف 3-3 فلي الو فأ لع الج 


و 
متا 4 9 : 9 
۰ 2 ء ندا كم 


و 


سم . 5 ال ۱ Ê‏ اه ۲ ل 7 8 ۱ ۱ ۳۹ اد 0 ر + 
۳ ر 2 0 مات ۱ زا ۳ 4 1 95 6 n‏ سل tea.‏ ۳ 4 پارا و ی مم 3 ١‏ ا > 
ا 5 ۰ ون 0 میم 


2 
۱: 


ار 8 
تستظهرها العكمة ج أن بقع استق ا 
3 ۳ 0۳۳9 یم سم 0 ۳ le Sereno, ۳ e‏ بقع أستفرا > شراب 


. احکمة | الصورة النهائية لواقعة الدعوى. 
8 و یتطلب هلا ال ستنباط أ کور 
كم زوم التطقي. وهذا رم لا يعن ا 


# 
وی مس . ut‏ العنأ اهر 4 با لمعي أ ۹ 








مهما اقتد بصدقهاء فان با تشير إلى رابطة 
الدعوى, ولكنها ا 5 يقينأ مطلصا رف نظر الكافة). 


۾ ال القاضي يجب أن يبني حكمه على أساس الیقن لا الاستماا 5 ولک. 
۳ 9 اليقين هو الاقتناع الذاتي ال کید الینی على الا یا ۱ ۰ المنطقةق) وهه 
یکفی لسلامة احکم فهذا الاستدلال یقدم للقاضي نتيجة مؤكدة من حيث 
المنطق» وبدونه یکون القاضي في دائرة الشك والاحتمال والترحیح. 
وهكذاء یتصح أن اليقين القضائي 0 ان ره الا ستدلال 
ولكن ذلك لا يعني أن هذه الثمرة هي فيقة مطل مطاة 
لان لد نفسها مهما توت قد تشير قي برع ا إلى جرد احتمالات” ؟. ولكن 

















(۱) انظر قي جوا ز الأحذ بالدليل الاحتمالي مادامت الممكمة قد حرست به وأسست سست الادانة على يفون 
نض ۱۰ ديسمبر سنه ۱۹۸۱ ججموعة الأحكام, س ۳۲ رقم ۶6 ۱ ص ۱۰۸4. ۲۵ پنایر سنه 
۹ ۱ س ۲۰ رقم ۰۲۸ ص ۱۵۰. 
والواقم أن اليقين يتولد من حموع ما يعرض على احکمة ولو كان من بينها أدلة احتماليت. فاليقين 
یتصرف إلى الاقتناع الكلى 15 مصادر هذا الافتناع. 

۷7 
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ul 4۸ معا اثر‎ 


4 
1 نا 5 4 3 : 
لحم م الاسيدلة! ام إل 
7 تفت ب مس ۱ مرب ع N‏ که ۱4 © 
et 75‏ ما ونم “دن 4 ۳ لود لك 
۳۳ 


0 ۱ 1 
سا ۳ ره 5 5 1 تدوأ 00 $ 5 | ۷ 6 5" € اه 1 ۲ ۳ 
TN 0 ۰ 5-3 xe‏ ا . ١‏ 1: 5 ۲ ۱ اب 0 4 8 
عر ۱ 1 ۳ 0 أ 8 0 2 3 44 چ 3 علي إ 8 7 3 3 2 ۱ / کل 1 5 ۱ 5 1 0 1 2 1 ,$ 1 9 ۷ که کر 0 
Nw.‏ 
واا 95 4 وھا 2 اه رو 5 
۱ ان احمكمة لا ۱ ١‏ 
م ره ۴ دب ۸ و pF ١‏ | 9 3 اه ۱ ا 4 2 ۱ 1 1 ئ 4 ۱ 2 ا 1 8 5 ا ف 


ا متفر 1 ۰۳ 
: ا کش ان 
لهم ۱ امد لع ۱ نار الواقعية ال ية الس تك 1 ی 5-2 5 ای یه فقو مأ 


) سلامة | الاستقراء مب 0 ملا مع ملاحهلة أن ال 
٠‏ 
بالبراءة لا پشترط فيه أن ترد المحكمة على کا 07 ۱ 


دليل من ادلة الاهای 
نوی 58 “بورج مب 


یسم 


يي 


لأن في اغفال اتحدث هنم یدح ۳3 أطرحته وم 3 فيه هأ 





~~ - اشاق ب ١‏ اعاصر رب الأساسية ١‏ ال : لي لديهاء وهو مأ 





ويلاحظ أن جميع هذه | ْ ضوابط تمس سائر عناصر الاستدلال ١‏ 





بالواقع (الاستقراء والاستنباط)» والعيب الذي يمس الاستقراء (الاعلال بالضابط 
الأول) يؤدي إلى جعا | 9 , مشوبا بالقصور في البيان. أما سائر العيوب الت تمس 


الاستنباط (الاخحلال بالضوابط الأخرى) فتؤدي إلى جعل الحكم مشوبا بالفساد في 
الاستدلال. 


؟ ۵ 
¥ 


لقصور ب البيان وبالفساد في الاستدلال معا إذا كار 
من الاستقرا 9 الاستنياط. 





بأ 








)1( قضت عحكمة النمضص أنه لا يلرم لامتخلاص صورة الواقعة الي تسم ل عسذان اممكمة ان پکون هلا 


502 ا‎ TT 
ف ما رس رت اا‎ eC. Mf KC. 2 اك‎ ( . 1 ۱ 
2 أ ا سسا س ۳ ورد ذا کره شلی السنة بعس الشهودة اما ينغي اب یموب فرشا ار‎ 
1 ١ 2 4 tai 
ف‎ 1 ۳ ١ TE ۹۹ £ ل ۰« ۰ ۱ 0 5 37 07 ا‎ 
سم انمق و سف . 0 ۳ € يري‎ 0 E) وال تشر أع وكافة 1 0 ات العشلیةه مادام لاش ماما‎ 


: ۳ ۱ 3 1 2 > 
میاه 5 6 انس رهم 8 2 ۱ + ١‏ 55 ۳ ا 


بها با اس 


"۳ 1 ج ۲۹ ۱ 1 * 4 
(۲) مخاله ۰ نمض 4 أبريل مریگ ۲ الطعن رقم بت ” ن ۶ ١‏ نميه & 9" 


VY 
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8 ۰ ۳۹ ۲ 59 4 2 عه 5 ۹ 0 .۲ 
شمیت تست اسم شم ياي ضوا بهل مس الا حکام کاداه للرقابة على e‏ تصبيق 
فا EEE‏ ۱ ثم زی دز هله ال ۱ 
القانون» فنبد؛ ادلا عدخحل يمهد للموضوع 05 ۱ ذلك بیان هذه الصضوابط. 


۶ ۹ 
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9 
es, e 
TEARS ae 
A RNS ا‎ 
5 





د جر ۶ 4/ 
کا ree (e‏ % 


۴ ۸ 9 ی . 


۰ تم اد > 5 ۱ الوا لذرر ان ف ت حوللا 2 
ب" ی وین ج Ru, f: 1 : 0 : ١‏ شرت رات ۳ 
eh ۱‏ 058 5 م : 2 erase ebe ١‏ ۳1 ۱ لب با 3 هه 0 أ خرد : امي أ سک 2 یه 
نندت ا 


IEE: 
۱ 1 و‎ 


b 
۶ 


o" 5 1 5 5‏ ۳ 5 
4 1 وه 1 ۹ û‏ ` 4 سا ۳ 
: 3 1 0 1 ۳ 1 * ع 5 م ۳ 3 $ ھ اولض + 3 1 : ا mr‏ 3۳ ۹ و اک 0 3 ی Fy‏ 
1 3 1 3 مخ 1 هه بج و 1 3 ا 2 ۳ 1 0 ی 4 1 DRE‏ یریک کو له س و 2 بوم جر 
1 ؛ ae,‏ ا 2 2 دیاس ی 9 , 7 < ا 2 ا 3 e‏ ف ¢ ب یي س ون 
n N? 0‏ ھی ان ہی - Moot‏ 


0 5 5 لس + باه + وم 

1 ۳ 0 با . 0 ۰ 3 

۳۹ ¢ 2 0 3 + ۱ : ابي الخ . ۽ ل ملا د 

7 هع : 5 0 3 53 :! وه نا ار 4 85 5 5 fe‏ ۳-3 ل ك 8 + + ۰ ی : 
ب > هبي 4 1 0 ۱ چ و بي 1 سا 3۳ 3 ۳3 لا یک أن کی مسبج + ی جويسه “كن 
2 3 سود > م ؟ > سم 1 3 3 درو نی 2( ا “ريج ea r‏ 5 بو 1 ۳ #بر سفنت و ۹ 

4 : تب : : 5 بي ا 

0 : : ۷ دشن 


HIE 1 8‏ 1 
بسن > کو ییا بخ ی با 
4 


wee : 1 r 
et ۳ 1 
9 رل ور‎ 
۹۷ مد‎ 
ِ ۳ چ‎ 4 5 
0 0 مغ جع‎ + 
ادك ايا ل راقة حس. تطيق الفاوت. مد‎ ha 1 ۱ 
«۰ ارس ليطا مین م 1 مرو‎ ® Rk N + 4:. إن ۳۹ ار وی‎ FG له ج د 2 3 4 إتت‎ + 5 ۳3 
wef میا ورن 1 ند 1 چ : در 7 کون « م خم يبو‎ ١ َه یامد دام کش ا “ون بجا یکر‎ 
NN e کی۹‎ 


سي ET‏ و + gi‏ ۳1 ج١٠‏ ۳ أ 3 
۳ ا CE‏ درا ب شو یاه یچیه ۳ Oe‏ او = 9 ا ألا fe‏ 2 9 ۰ 
e‏ 1 
۲ سس 
1 4 0 5 35 
۱ ۷ 1 0 8 یامه ره او بر 2 ألا مب ی 
کیه ليا امیا سس وش" لكل 2 





E 1 ۲ ۵‏ مب و م۸ ig‏ ۱ 
تلع ذلك أن وأجحب امه العليا هو کسید شا شا محم 








الوظيفة ية للمحکمة للطعون في حعمها والتسقق من مستوی تسبیب 





۳3 

۳ 1 و ين ا 4 
34 ۵ اسر اميسو ۱ رھ ار مورا ةن مع جيب سب ا 4 سكام 
ی که 5 8 3 1 


الأحكام القضائية» وهي على هذه الص 
۳ ۱ اا اک lar‏ < ال ار YS‏ إل ٠‏ مء اقاي 
تسري على جميع آنواع احاکم لسلامة حسن تعلبیق القانون» فكلا النوعین من الرقابة 


ارب 


:8 
رگ f‏ شمسا مرا كي 9 ۱ ی ا يذ 3۳ ٩‏ 





مع 


/1136 196336215035 سك ای .000 ]. 0 ۱ 





۱ | ام 4 مه و . امه + واي | 2 1م ۱ ۲ 
ان 7 الو بمو 2 سا ی الوقا f‏ 4 0 يي 6 كمأ ل اب عدا 5 ا 3 


Sue 


2 1 : ع 
۳ ۱ أمى ‏ الأ ۱ 4 1 2 میم gf‏ 
۱ ع احا . با 5 تعلق 1 ۳ 9 7 f‏ ۳ بأ ا 9 ۱ سگم ۱ ا ۱ 9 اا ي ۱ ما ملي 1 ۸ أل ی 


1 0 
4 
0 


5 1 ار » اد ر ا 
2 : 1 ۳ مأ ات أ 0 د 5 9 ل 3 99 8 3 
دا : ممه هم 5 i: f:‏ سمحن مسري ؟ 7 57 1 ير ۵ بد ا 4 ددا e‏ کي 8 9 8 u‏ 503 ع 0 5 f. ۳۳ 3 e‏ 0 30 

م ۱ کے ي 0 a‏ 2 92 2 7 


رد 1 5 ي 3 جر و 3 وس x‏ 1 3 2 1 ی 
الفاعنه المأ لو لی تمه 7۳ : 5 ها | 3 ۳ هو مأ تست گنه AES‏ امه 
# 3 ۳ ده و Ra‏ 


1 ee ۳ 

338 1 0 0 3 0 8 و :۲ e ۱ 0 ١ e.‏ ب يذ ۳ یه 7 1 0 5 ۱ 

êk 2 ۲ ۳ Et: ۳ 0‏ سر ای r‏ 5 کر ا 1 EN‏ ۱ ! کي E‏ 15 05 ي ۸ هب ۳1 2 0 ج 99 po‏ 
س e E.‏ 3 کي 0 2 

u og 4 

٣۹ 4 tu, 2 |‏ مرأة کی لضان علب 0 ارم و 9 ن ١‏ 5 


دا 


وتعبيرأ عن رن دنل قضت محكمة | النقض آن رخ الى حم 2 عبارا ت عامة معماة اه 


و ضعه 17 صورة محملة مجهلة ا نیم اس 0 قصده ا س من استيعاب 


گی 


۳۹ ٌ 3 ۹ ىم 19 5 


1 ۱ 0 





ف فما لقضاء هذه احاکہ ٤‏ 








(۱) نقض ۱۰ يناير سنة ۹۷۲ مجموعة الأحکام» س ۲۳ رقم ۰۱5 ص ۷ء. ۲۲ مارس سنة ۰۱۹۷5 
س ۰۲۷ رقم ۱ ص ۳۳۷. ۱۳ فبراير سنة ۰۲۰۱۳ الطعن رقم ۸۰۳۹ لسنة ١۸ق.‏ 
(۲) نقض ۲۸ فبراير سنة ١٠٠١‏ القضية رقم ٩۹۳۰‏ لسنة ۷۹ق. 
(۳) نقض ۳ إبريل سنة ۰۱۹۷ محموعة الأحکام» س ۰۱۸ رقم ۰٩۱‏ ص ۰1۸۰ ۸ مایو ستة ۱۹۷۸ سا 
٩‏ رقم ۹۰ ص 1۸۷ 
Jacques Bore; La Cassation en matiére pénale, Paris, 1985, p. 602.4)‏ 
A‏ 


https :/WWW. e p51 1963362150351436 / 





1 ۱ 5 1 ص 1 : ۱ 1 ۳۹ م 
1 ا ل مله يجيي نی 03 3 4 ی ۱ و 9 ۳ ! اجه وا ک4 
ی جو 


و" 
4 .9 8 1 ۹ 575 
1 ۱ 5 ما 1 5 ١ 1 han‏ 1 2 اس من رب & سبي ادم لوقيب لحري بيجا اله 2 : 48 8 ۳ 
i ۴1 e‏ کر ۱ ١ ۳ u‏ 10 سجن 0 3 وی تین رده ب 8 و 
ù‏ اچک 
e‏ ب 7 


715 اه سوم 2 AA‏ وو ویار لب : 0 کول م ول سق هي انهه من 
اا 9 7 و 2 اما 3 ا "۹ 
59 مب ١‏ 3 1 7 أ 3 5 ¢ o‏ 
5 نعي الو مق 4 امتعلقة 203208 ۷ سح 9 نعي 1 ۹4 کی اليو سب ۱ قد و که 


my 


f ۱ ۲ ۱ ۱‏ | 
2 الحكم و لي تتعلق ا لهذا 2 تطبیق || المأ ېو لي 9 اه ور 28 2 ا 8 1 3 ۳ التي 


ی 


کی .لق 2 ق الححكم. ومن م فان محكمة النقض تبحث الأوبحه 
الأحكام قبل أن 


1 1 3 <" 
ا تا و © رال نید الع ا es oh‏ کی 
0 ری کي : 











تدای هده اعيوب > 
التي صدر منها واليئة التي آصدرته وأسماء الخصوم في 
الدعوى7"» لكنه لا يكمله في صدد بیان التسبيب» فيجب أن يكون 
الحكم مشتملا بذاته على تسبیبه. 
ولا يجوز محكمة النقض عند نقض الحكم بسبب عيب في التسبيب أن تشمله 
بالتصحیح؛ فذلك لا یکون إلا في مق الخطاً في القانون الذي يكن تصب 
على آسباب سليمة ترد في 
محكمة النقض( *. 









(۱) کی ۸ ۲ يناير سنة ۰ ۱ حموشة الااحکام س ۱ رقما ۲۳۸ و ۳۹ ص 9 TTA:‏ سورد 
قضت المحكمة أن القصور له الصدارة على وجوه الطعن التعلقة بمخالفة القانون. 

i )5(‏ مض ۱٩‏ يناير سنة ۱۹۷۷ ججموعة الأحکام س TA‏ رقم f‏ م ٩۱ Fo‏ بنایر من ٩‏ ۷ ۱ 

س ۳۰ رقم ۱۰ س 1۷. £ يولية سنة ۹4۹۸ 5 صر A2۷‏ 
۱ 8 9 : : 

(۲) نمض ۲۸ ینایر سنة ۱۹۹۰ سالف البیان. وفيه قض أن حكمة التقض لا تصحمس منط‌ق ك 
ات 2 0 9 u‏ أبن 0 
قضى بإلغائه. 

۰2 


اااي 


nttps://www.facebook,gQNNQLgUpSL 993362150351436 / 





تنقسم ضوابط التسبيب لضمان سلامة المنطق القضائي إلى ثلاثة أنواع: 


۱ ۱ 5 ا ا3 ات êl‏ 
-١‏ نوع يوفر حكمة النقض محال الرقابة على المنطق المضائي, وهو 
۰ 1 0 8 ۰ ۲ مر 5 
ا الواضح مین حيث البدا ويتجلى في خلو الحكم ماما من 
۹ ينب أو وره ده 7-8 ورة عام عملهة او عامضة, 


58 1 الخطا في الاسنا 
ويتمثل 5 المصور e‏ السا 07 کي 3 3 
-٣‏ نوع يرحع إلى ضمان سلامة المنطق القضائی من حيث الاستنباطع 


AT 


مكتبه المحامي 
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3 u ۲ (IYO 
ر کر یھ‎ 0 YE 





عم 1 
الا تام سس ۲ ۲ ) رضم ۲ 4 عن 


۱ ۳ رعشم ۲۱۵ ص ۱۱۲ 
j‏ ا 


(AE ۴‏ هم 
۵ ۱ مارس ٩ 0 ann"‏ ۹ ۱ 5 که تیه 

E ٩ ۸۹ ع س : 3۹ 2 سس ا ی‎ 1 59 ١ رقم‎ 1 1 4 ۹ 3 ۱ AYY 

۱ ۱ 5 4 ۱ 5 ۱ 

1 ۱ 0 كدقف : 55 مار 4 * ۰ 4 انعدعی زم 5 ۷ - ١‏ 5 


07 2 و ۵ جیه 
١ ۲‏ نه سس میگ AEE‏ لمعن شم Ti‏ 


24 


مكتبه المحامي 
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وإنه 0 ال 58 الیک ns‏ أن ۴ Er‏ ۲ الاسم 5 or:‏ کی ا ور حكم انعر 1 لک 0 تا ليه 
ص 1 3 ا 


يجوز إلا إذا كان هذا الححم صادرا بين الخصوم أنفسهمء فإذا اكتفت ممكمة الي 


naan ٤‏ حكمها الها صي 0 1 7 39 7 29 بهو شا | 3 5 0 ل با سيأ سيم حکم اگم 
و ۰ ۲ 
الدعوی المدنية - فهذا لا نج سبیا یب ا عليه بل يجب لصحة اک 
لدي سل إلى أسياب حكم ا صادر في د ت الدعوي J!‏ اخصوم آنفسهم 
بكو ل ر2 يم 2 ازد لاله على أن المحكمة 2 قدر ات ما جعاء مدا الحكم مین | وفائع 


e 3 3‏ 32 ۱ 1 5 5 
واا اسل زب 9 له اساسا ۷۳۳9 نها کانه مه 59 فا ۲ 


اجر مه بر 2 و بطلان هد 0 الو ر و وکا ل المأ ابا ال ل الج ۱ يحو لوأ حميعا أ 0 ,اها 59 














3 09359 5 احال ۴ منهله ۱ 
مكدة انق آنه لما كان بطلان ١‏ الحكم 





3 





ی 


سنة ۱۹۹ جتموعة الأحكام) س ۲۰ رقم ۰۳۱۱ ص ۰۱5۰۶ 


)( نمض ۳۲۹ amed‏ 
4 ۲۳ مأيه سنة ۱۹۳۹ جموعة القواعكد ar‏ رقم ۷ ص ٩۷‏ ۵ , 
nd ©‏ سټۀ ۳۸ ٩‏ ۱ كعمو یه لقاع سور رکم TY 5 CAT‏ 


(۳) نشم 

۹ مجموعة الأحكام ی ۰ رقم ١‏ ۲ س ۰ 
| ۱ ۱ 3 اللستا: ۳ اللي 5200 یک 
عبر ان اعونافق شكمة الا عاده سکیا انعم ولب فيه ا سیا الحكم أ س 


و کي 
al‏ لنش ببطللانه ی شأنه أن بسا 5 اخ‌شم أ 


4 - 


11 ۷۵4 +2 تجموعة الأ سكام 


Hi 3‏ ۳۹ 3 1 1 
اس # چ و اسيم 5 8 2 ی 0 با : 3 8 ۲ 53 
اس ۱ , 1 ۳۹ e‏ 4 ۱ 3 5 ۳ 4 با 1 3 ا“ 5 ۴ ل 
۹ ۹ ۹ چ 4 ۵ ده ماداب 0 پیب 57 3 
n‏ ۰ ص ود ۳ 1 جا : 7 3 ١ DD ١‏ سیت ١وا‏ سي ا 1 
اع شط ۱ يان سم ۰ !ا اس ر 
0 فا 9 ایا 3 : - ۳ 


اي 2 ۱ لحملة 1 2 ۳ ۱ 


۸ ۵ 


مكتبه المحامي 
/50351436 ا ما 1 5 ://WWW. 90 O‏ 5 ]ما 


a 


وقد قضت محكمة النقض أن نقل كثير من أسباب الحكم المنقوض ف المىك 
۱ 


الذي اصدرته امد ال أ يدنت السها الد عوی ٠‏ للفصا ی ھا لا يبطله مادامت هذه 


ar!" 
HH 


x ۳ 5‏ 0 # 0 £ 
ایک ا يه "1 آقر 7 ۳ 1 اک 1 1 و 1 غ صما 0 أقتير ۱ ۳۳ 0 9 ضعها( ۱ ١‏ مادا ۱ حال ای 2 


3 ۱ | 1 7 
اسبابه وي منطوقه إلى الحكم المنقوضص قال الحكم املعو ل فيه يكود ن عا 3 ۳ 
1 3 3 چا لط الى 5-2 1 34 

1 هذا میس ۷ 8 تشر 5 الحكم له 56 0 1 ۳ ۱ 9 ۵ 4 2 ونا 0 


و یلا حظ أن 





مادام ا 


بوجوده قانونا على الوجه الذي صدر به او على ١‏ ابا 
وقد قضت محكمة | النقض بأن العبرة ف ۱ . 5 
الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون الرحم في أحذ 


01 
2 تحص 1 
8 اقيم تليها 





ب 
الصورة التنفيذية وني الطعن عليه من ذوي الشأن أما مسودة الحكم أو صورتى 
دم « hi‏ 50 ۱ 
فاعا 5 تكون ألا مشرو‌عا) للمحكمة كامل الحرية 2 نعییره وف إججراء مأ تراه 2 


شأن الوقائع مما لا تتحدد به حقوق للخصوم عند إرادة الطعن(؟. 


(۱) نقض أول ديسمبر سنة 2١9141‏ مجموعة القواعد. +دلاء رقم 4۳۱) ص > 

(۲) نقض ” مارس سنة ۲۰۰۳ الطعن رقم ۲۹۹۵ لسنة وق . 

(۳) نعض " أ کتویر سنه ۱۹۱٩‏ حموعة الأحكام س ۲۰ رفم ۹ ص ۰.۱۰۰۸ ۳۱ مارس سنهة 
۹ س ۰۲۷ ص ۰.۳۲۰ ۱۷ يناير سنة ۰۱۹۷۷ س ۰۲۸ ص ۰۱۱۹ ۱۶ أکتویر سنة ۱۹۵۹ 
الطعن رقم ۱۹۱۱۷ لسنة ٩‏ دق. 

(۶) نقض ۸ مايو سنة ۱۹۷۸ جموعة الأحكام» س ۲٩‏ رقم 4٠‏ ص ۷ 

(5) نقض ۲ يولية سنة ۰۲۰۰۲ ججموعة الأحكام» س ۵۳ ۳ ۷۷۵ 

#۸ 











يعد التسبيب غير یغه عامضه او ميهمة لانه لا قق 
الغرض الذي فد ۵ ا ن eg‏ 37 کا و هذا المعبى , تقول تمكمة 
لنقض إل ارا 2 eT‏ تر للیی؟ س هو ۰ حریر الأ سسا يك و احجج طبني هو ٠‏ عليها 
المنتجدة ت هي له سواء من سج الو اقع او من حیث القانونی 9 لكي ت ق الغ رض 

مه عم ا یکو ن فی بیان ۳ مفصل کیت بط الوقوفف على مسوغات ما 
۱ 1 کم ف عبارا ت عامة او وضعه في مار جهنة - و 








(۱) نقض نمض ۱۰ يناير سنة ۱۹۷۲ حموعه الأحکام» س ۲۳ ».رقم ۲ ص ۰.۵۷ ۲۲ مارس سنة ۱۹۷٩‏ 


س ۰۲۷ رقم ۱ ص ۲۷ ۳. 
22320 نشضص 8 نایر سنة ۱۹٩۷۳‏ ججموعة الأحكام س 1 رقم ۷ ص 54 ۱۲ لوشمبر سنة 


١ 
1 ۰.۳۵۸ إبريل سنة ۷۵ س ۰۲۱ رقم ۳ ص‎ ۱۷ ١4 س ۲ رقم ۲۰۱+ ص‎ ۳ 


۱ إاأماص. 5 لسنة 
مارس سنة ۰۱۹۸۳ س ۰۳ رقم ۷۵ ص ۰.۳۷۱ ۲۱ يناير سنة ۰۲۰۱۲ الطعن رقم" 


۰ #گ. 
(۳) تقض و إبريل سنة ۲۰۰۳ 
(4) نقض ۲۸ فبراير سنه ۲۹ ٩‏ ۱ ججموعة المواعد جص ۱ ) رقم ۳ص ۲۳ ۲. 


55 رقم ۲ 8 © + ١‏ سس 4 “ق 0 





SAY 





مکتبه سس ۷ 
2614361 6 عام وه BOQ‏ 





۲ ۳ . نی 0 2 . کپ یر ند ۲ مر 4 
۲ رالد سورول وان 1 مأ lz Al‏ 8 م2 ال 3 | 52 كن نيك ١‏ شتا یبیط ۱ کم 2 سله 1 
9 ر ١ ١‏ 1ح ان 


3 £ 


یه بر 81 أدلته 3 2اا 


۱ 5 ۲ ااا . E 15١‏ 
مفهومة موصلة إلى النتيجة التي حلص الیها ۱ ولا يشترط لصحة اليك محم ان يات رم 
f‏ 


8 £ 
ملتو het‏ يها اليا یا 3 اا 4( 2 ّ۴ | 7 E‏ | 8 مل 


ا 


إذ ۸ ير 5 الها نو ن شكلا تحاصا لوك ۶ فيه ام 
بسأناته » فم کان ۶ آورده كافيا ي 


2 وصم ادا یره ر ا معا 





ایک رد 5 شو ۱ شر و 37 هم 51 2 5۹ 8 ۸ 5 س 35 نت 0 ذلك و و ۹ 


القانون“. 





وق قضاء أ mm‏ ر المحكمة النقض آوردت توضا «ان تسییت الأحكام من اعظم ازج ۳۹ ۳ انح 4 
القانون على ا اد هه و مخلهر قيأمهم يما علیهم من واجحب تدقيق البحت و (معان ار لتعر کب 
الحقيقة التي یعلنوها فیما یفصلوه فيه من لشي يه وحدهیسلمون من بک یسک و ستداد لانه 
كالعدر قيمأ يرتأونه ويعدمونه با يذ کي الخصوم و امهور) 8 به پرفعوان مأ کل پر علی 1 را دهای من 
الشكوك والریب» فيدعون | الجميع إلى عدهم مطمئدين. (نقض ۲۱ فبراير سنة 0941759 مجموعة القواعدى 


چد ۱ ) رقم ۷۰ ص ۱۷۸. نمض ۰ نوفمبر سنهة ۰ ) بتموعة الاحکام س ۲ رقم ۰ ۷ ممص 
e‏ 


(۱) نقض © ديسمبر سنة ۰۱۹۳۲ حموعة ال لفواعد) جا رقم 1۸ ص 25. 

(۲) نقض ه مارس ستة ۰۱۹۵۹ حموعة الاسکام س ۰ رقم ۵٩‏ ص ۰۲۷۲ 
(۳) نقض ۳ ینایر و4 ؟ فبراير سنة ۰۱۹۸۰ مموعة الأحكام: س ۳۱ رقما 4 ۲ج 
CAA‏ 


> ص ۲۵ و۱۲ ۲. 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
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م 
y1 Al LA : ۳"‏ وله , هلر ۲ LA‏ مو 7 بمو af‏ )5 ا ممل عد م اثر ر على 0 ج 
ال 2 اه ). 
۲ 4 ۲ 1 5 
AA o: ۳۹ :‏ 5 8 8 أ ارم ألا 5 i 4 Ek 2 baye‏ و کي 1 





الدعوی ود آن یکتفی بالإشارة اليا ل عليه أ أن ينها بوضوح بان يورد مؤداها ف 
يان متصل یتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبیب الاحکام وتتمکن 
'معه محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبیق القانون تطبیقا صحیحا . 
و کدت ذلك محكمة النقض في قوفا إنه ينبغي على الحكم بالادانة سرد مضمون . 
كل دلیل وذکر موداه بطريقة وافية يبين منها مدی تأییده للواقعة كما اقتنعت بحا 

احکمة 5 اتساقه مع اني | الادلة شبن أحذ بما والا كان ۳ ۱ 


پک 
سر 





لعيب و هذا یا بس جوهر | 







)١(‏ نقض ۲۸ مارس سنة ۰۱۹۷۲ بجموعة الأحكام س ۰۲۷ رقم لاء ص ۰۳۹5 ۲۸ فبراير سنة 
۳۳ ن رقم 66 ۲ ٩۲‏ لسنة “الاق . 

(۲) نقض ۱۳ فبرایر سنة ۰۲۰۱۳ الطعن رقم ۸۰۳۹ لسنة ۸۱ق. 

۹۰ 


مكتبه المحامي 
nttps://www.faceboqlçgAM/QIQUPg/ 1983362150351 436/‏ 





ل اقعة الدعوی» ويعجر کم الق ین ممارسة رفاشها مل جسن تعلبية 

لانن" وو هم لا قضت به محكمة الیقضی فان حملا احکمة في بيات مسل 
ور 

الدلا الذي اعتقته لا یکون مورا فإذا استندت إلى اقوال للشاهد دک‌ها ا 

| ی ۷ لكنها تس آن هط L4‏ هه ا اليابة العامة ۸ ل هنا أله ملأ 52 


TO ۱‏ حسم نديد 
8 ۷ 5 4 2 ا فكمة مار A4‏ هی أل 3 وا و 3 ۳ 5 اليها 8 3 مها 5 وب یات 
ر 1۳ ۹ ۱ 
: أي 7 ا ی ۹ 5 ۳ rr‏ 0 ۱ 1 کے 5 ۳ ب 0 ۰ 
العا 5 rT‏ ىة النقضص اة 77 ere, f red‏ فص 3 سا 9 الس ل 


ی ۱ 1 ا n‏ | 5 ۱ ۳۰ ۰ 1 7 ۱ 4 0 9 أ بل و 
أقوال شهو د الطاعنة مادامت لا ثثق هيما سهدو The‏ موز مامه باو ساره رد 


ي 


أقوالهم مادامت تن الیها(". وتطبيقا مدا ادا | فقصست ایض ی‌همه الح 5 أك 


f 


3 ی 46 3 0 5 7 98 99 ۳ 1 
موضوع کر ملزمة بان لر استملالا على تقرير أ در لخبير الاستشاري الدي م 





ومن تطبيقات ذلك أن تغف[ ل احکم - عند إدانتها للطاعن بتهمة الاختلاس 
- 5 فحوی ا الخبير | الذي أودع ملف الدعوی وعدم عرص مأ انتهى إليه من 
00 أن محكمة لم تواحه عناصر الدعوى ول تلم يما على وجه يفصح 
عن أتما ا 0 ووازنت بینها!". وأن يخلو الحكم في جريمة تقليد العلامة 
الصسحصحة والعلامة المقلدة ومن يبان أوجحه التشاأيه 


ينهما" أو أن يخلو الحكم في حرعة إهانة موظف عام من ذکر ألفاظ 








<2 


.677 ص‎ ۸٩ مارس سنة ۰۱۹۹۰ مجموعة الأحكام س ۱ رقم‎ ۱٩ فض‎ )١( 

(۲) شضی ۱۲ يناي سنة ۱۹۸۵ الطعن رقم ۱ لسنة ؟ © »2 موه الأحكام سس ۳١‏ ص ۰ 
(۳) نفض ۳ نوفمير سنه ۰۱۹۹۸ الطعن رقم ۱۰۷ ۰ لسنة ۲ قي جحموعة الأحكام) س 4٩‏ ص ۱۱۹۰ . 
(( تشم ۱ ۱ ريل سنه ۱۹۸۵ الع رقم ۸ لستة ۵ © ق) سمو ل كام سس ١‏ ۲ مس © 2 , 
(۵) شض ت ا كتوبر سنه ٩٩۷‏ ۱ جتموصه الا گام مس 4۸ ص ۲۲ ۱۰. 


(5) نقض ۳ يونية سنة ۱۹۷۱۷ جمموعة الا گام س ۸> رقم ۱۵۷ ص 9۷۲ . 


مكتبه المحامي 
/50351436 ا 1 ا ۳ https :/WWW. SEDI‏ 


۱ 1 ¥ 1 ۱ ( يب 1 1 8 ج 1 ۱ ۹ 4 n‏ ۱ + 
أ اد 2 5 1 4 | ا 1 1 عليها bi: eT‏ ۵ ۱ ۹ ۷ 56 1 2 یو ي Û‏ اير کردم فد 2 ۱ 2 bE 2 ams ١‏ 
ميو - مريت - 0 9 


ای تار مادم إل الحلا الكيميائي والکشف الما ۱ 

jore ۳ 9 E 5 ۲.۳۹ ۸۵‏ ۳ $ | اک و ۳ ۲ 1 ٣ ۰ a‏ ب ye‏ 9 یی 1 £ هی تس 44 ۵ 5 ا 8 
۳۳ 0 0 9 5 ۳۹ ثريب ند pr © MH‏ 

(۴ 


١ Ê 8 , ۱ ۱‏ 0# 5 و 7 79 9 ۱ 5 
مو ل کو 1 در لة ly.‏ با 51 لو الحم 2 جر ۹ التهر سب ابعمرکی هی بیان 


۱ 8 5 ۲ ۲ + ر 
ماهية الأفعال الق قارفها الصا عن مما يعد شروعا في التهر ينب الججتمركي بالل عنى الل 


r 


. 1 ۰ ر ۲ ۲ 5 ۾ م ۱ ۳ 
2 اه الا ر 3 4 55 8 0 2 Funes‏ 8 وم الط وما | ۱5 ۳ ل 3 ۱ 5 انیا ۵ أ رة و 


ین 
hee‏ 


نهار حها) 9 جلو | مت کم 1 ۰ با ن الظر وق الع ي ا لھ م ھا شا 1 التهريب لک 32 
9 ازل رز 3 1 0 ۳ دللا 0 نا 1 5 بعلم استظها ژ القصكد اخنااي ۱ شام ۱ 





وق تقرير المهندس الفنى وتقرير الصفة التشريحية؛ مع تعويله في ٠‏ ادن عل ۳۹ 
المستمدة من ذلك - فإنه يكون قاصرا“. وقضی أنه إذا لم يبين الحكم المطعون فيه 
إصابات لحني عليها التي تحققت باصطدام 5-6 كما ولم يدلل على قيام رابطة | 

بين هذه الاصابات ووفاه 7 علیها استنادا إلى دلیل فني - فإن الحکہ ۾ يكون مشو با 
بالعصور (؟. وقضی أنه إذا اقتصر الحكم على ۳۳ بثبوت التهمة من شهادة شاهدي 
الاتبات الق يستقاد منها تسليم التهم للمبلغ الميدد ۳ أن يدر آمیام هوّلاء الشهود 
ولا مؤدى شهاد عم - فانه يكون قاصرا!". وقضی أن إدانة الطاعن | ستنادا اد تول 
ابحني عليها والأوراق وجوازات السفر دون بيان مضمو EES‏ 








i hele eV CYA _ 
8 


را تقض ۲۵ مارس سنة ۲۰۰۱ الطعن رقم ۲۷۹۲۰ لستة 74ق. ۱٩‏ إبريل سنة ۰۲۰۰۱ الطعن رقم 


۸۹ سنة ۲۱ 8. 

(۲) نقض ۰ يناير سنة ۱۹۲۹ جمموعة القواعد جا رقم ۰۲۹۲ ص ٤۸‏ ۳. 

(۳) نقض ه يناير سنة 6۲۰۰۲ بحموعة الأحکام» س ۵۳ رقم ۰7 ص ۳۷. 

(:) نقض ۸ مایو سنة ۱۹۵۰ مجموعة الأحكام) س ۲) رقم ۰" ص ۰۲۳۶ 

(۵) نقض ۳۱ ینایر سنة ۱۹۵۰ حموعة الأأحکای س ۸ رقم ۰۱۹۵ ص ۰۵۹ ۳ أكتوير سنة ٩‏ ۱۱۹۹ 
الطعن رقم ٩۱۳‏ لسنة ٩۱‏ ق. 

59) نقض ۲۸ أغسطس سنة ۰۲۰۰۳ الطعن رقم ١١14‏ لسنة 4"ق. 

(/) نقض ۳۱ يناير سنة ۸۱۹۵۲ حسموعة الاحکام س ۳ رقم ۰۱۸ ص .٤٤٤‏ 


CT 


لقره ااناس 


https://www.facebook.com/groups/1963362150351436/ 





استخدمها والصلة بينها وبين تسلیم ای ي عليها المال موضوع الاتمام - جعل الحكم 


۱ 1 ۱ بي اه اس ۱ ۳ 
1 صور ۹( ب وقصىي 2-9 أن لو . کم و بيال ماهية الحضيو ملا نت و م ادا 





دس | له قمة تاريخية أو علمية و یه المأ ر ية الي متسس الها وسنده ق دلل؛ 
ر جه اپ ناه ا 0 7 


۷ وم اله 50 
مار اد 53 ل الاد ارم 95 م و اه 99 4 اسا ۳ له 53 علي 1 رآ ریا ای بر 4 ملا | لما 0 ل ]| يا 8 و سن 
ویر ۱ ۱ اء ۱ ۳ 


ولا يكني کرد | 7 حالة | الى سکم bu‏ سس دليل ار 2 اة 0 إلى عم هل الما فعة 9 9 
n 4 ۲ 1 ۲ Ê ۱ ۱ ۱‏ 1 + ام ۱ 1 1 ي 0 
مأ ل 0 1 4 13 ۹ ال أي له ای 4 ٦ e‏ 4 ي يب أيا بر که السا ۰ ایکا 5 یه 


و | | 
لاستدلال ا "۳ توافر علمه ی ۳ المبلغ ا انتوائه السوء والاضرار 








ضبطت لدى كل متهم دون بیان مضمو 

مدی مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون - فانه يكون قاصرا 
الحكم 4 يذكر شيئا عن بیان الاصابات التي أحدثها الطاعن ۳ عليها : 
وکیف أ ن حطاه هو الذي أدى إلى حدوثهاء وذلك من واقع الدليل الفني» وهو 
التقریر الطی - فانه یکون قد تعیب بالقصور في التسبیب ما بیطله"*. ولذا أوردت 


المحكمة مؤدى التقریر الطی الذي اعتمدت عليه في الادانه فانه لا ينال من سلامة 








)١١‏ نقض آول نوفمبر سنة ۲۰۰۰ الطعن رقم ۱۷۷۵۳ لسنة 14"ق. 

(7) نمض ۱۱ نوفسير سنة ۲۰۰ الطعن رقم ۱۷۳۰۱۰ لسنة 15ق. 

(۲) نمی ۳۲۰ أ سنة ٩۹۷۷‏ ١ع‏ ججمموعة الأحكام, س ۲۸ رقم AY‏ ص ۸۸۵. ۱۰ مارس سنه 
۳ الطعن رقم 7 ۵ لسلة ۸ ق. ١"‏ ا ویر س ۵ الطعن رقم 1 تسه ۱ 
ر ۱ 4 ۰ ۹ ا م 2 ۳۹ 

)٤(‏ نقض ؟ نوفمبر سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم 1۲۳۹۹ لسنة ٩‏ هق. 

(۵) نقض ۱۲ فبرایر سنة ۱۹۸۷ مجموعة الأحكام) س ۰۳۸ رقم ۳۸ ص ۲۵۲ 

(5) نقض ۱۱ مارس سنة ۱۹۸۷ حموعة الأحکای س ۳۸ رقم 17 ص ۰1۲۱ 
وق هذا العنی: نقض ١‏ يناير سنة ۰۱۹۸۷ س ۳۸ رقم ۸ ص ۷۷. (بالنسبة إى عدم بیاد مضمود 


المعاينة). 


4 


مكتبه المحامي 
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و e‏ کک le yw‏ أ مسقا sd‏ 
E8‏ اس دم ۳ اد زر هس 1 4 در و اما ۱ 1 5 ها ل 3 اوا يمه ۳۹ he‏ ب حر ع 
انج پا هر ا ۲ بر ش) 1 هتال أ ي أده ییا ممأ 1 3 5 هالصلة ۱ ها وبين سا 
انحني عليه المبالغ موضوع الاتمام '. وقضي أنه لا يكفي أن تبين المحكمة مضمون 
هم الشبوت التي ار E‏ الها مي رشت م1 م الا دلة لیت سا له كانونية تور ي 
ود به أل ستد ان كماع د ا ادا اس 5 ایک أن | الما عر 5 آن ابي ult‏ کم جیگ ۲ 


AE‏ ا ا MC.‏ ! . اع 
علی HRD Raat‏ هواه 4 ۳ لي ثم للك ۰ پرشح لقيام - (am‏ الك الدفاع اسب ي ي ا ا 


۳۰ 


کم سم 51 93 ۰ ۳ ۳ e‏ ف a‏ 0 01 ۱ 53 
مجه عنی الحكمة ال بر اس شه الال 2 تقول r o‏ فيها هی وان ۰ م 


الطاعن بقيامهاء فان ۸ تفعل ا محكمة ذلك يكون حکمها معيبا بالقصور”". 






لا مسح ماب ھی و ملق لک 
تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة پاستنتاج سا 

يتلاءم مع ما قاله الشاهد وسائر عناصر الاثبات(*. 

2 للم‌حکمة آن تأنوز بأقوال الشاهد كاملة أو اغى جن منها هو ما تطمئن 


الیه وتطرح ما عداه آي آنه يكون للمحكمة آن بحتری) ئ أقوال الشاهد 
فتأحذ بجرء منها ولا تأحذ بمجزء آحر. ولا یلزم إيراد حکمة الموضوء 





6 تفه ٠‏ 4 ینایر سنه ٩ ٦‏ ۱ الطعن رقم ۰ ٩‏ + ۲ لس گآ همه نة الأحكام س 6۷+ ص 6 
۷ إبريل سنة 31995 الطعن رقم ٩۲۲۸‏ لسنة 1٤‏ ق» س ۶۷ ص 4556 

(۲) نقض ۲۰ مارس سنة ۱۹۹6 الطعن رقم ۲۵۹۹۷ أسنة 59هق, 

(۳) نقض ۳ فبراير سنة 0۲۰۰۲ ججموعة الأحكام؛ س ٩۳‏ رقم ۰۳۱ ص ۰۱۸۲ 

ری نقض ۱ يناير سنة ۰۱۹۸۷ جموعة الأحکام» س ۰۳۸ رقم ۵ ص .5١‏ 5 ینایر سنة ۰۳۰۰۲ س 
ia‏ رقم ۰٩‏ ص ۵. ۱۳ مارس سنة ۲۰۰ الطعن رقم ١44514‏ لستة 5"ق. ۸ فبرایر سنة ۲ ۲ 
س ۵۱ رقم ۲ س ۰۲ ۲. 

ر(م) نقض ١١‏ نوفمیر سنة ۱۹۹۳ الطعن رقم ۲۳۱۳۹ لسنة ا1ق جموعة الاحکاي س 444 من 


1 * 1 


530 


مكتبه المحامي 
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heeft fu‏ امیش گام 


لر ۳ 3 سب الشهود اتود ار 2 بل بشفي 1 0 1 در مرا تعلمئن إليه مها 3 ۱ مه ۳ يا 


oF 3 ۱ 1 3 1‏ 5 
N 5‏ بوذ 8 + 1 ۷5 
فام ما . فإدا تافص الشاها ل في بعضی الها میا ۱ فلا يعيب الحكم هذا 
40 ون ١‏ و 18 1 ۱ ۱ : ١‏ 
الا قض ما دام رب استعلصی الادانة من اقواله استخعلاصا سائغا و ۲ 
1 5 ۳ .0 بك اجن lll‏ سن و (F Yu‏ 
1 تلك التفصاكت التتاقسة . 


سس لا پعیب الحكم أن ن جيل 3 , بیان آقوا نوال أحد الشهود إلى ما أو رده من أقوال 
شاهد آغير مادامت أقو اهما متفقة فيما استند إليه اک نھ ار وطح 
ما عداه» وها في ذلك أن تأحذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل 
أو اعا كمة 2 دو ل بيان العلة ف ذلك ودو ن أن تلتر م پتحدید موضع ۳۳ 
من أوراق الدعوی» مادام لما أصلها فب 
- ليست الحكمة ملزمة في استقرائها ار التي أقامت عليها اقتناعها - 
بالتحدث في حكييا إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكويء عقیدتی. 





(۱) نقض ۲۲ فراير سنة ۱۹۷۲ مجموعة الأحکام» س ۲۷ رقم ۰4۸ ص ۰۲۳۸ 7١‏ سبتمبر سنة 
۷ س ۸ رقم ۰۱۶۲ ص ۰۹۵ ۲۳ ديسمبر سنة 250٠01‏ الطعن رقم 51179 لسنة ٦4‏ ق. 
(۲) نقض ” يناير سنة ۰۲۰۰۲ ججموعة الأحكام؛ س ۰۵۳۲ رقم ٩‏ ص ه. 
(۳) نقض ١‏ نوفمير سنة ۱۹۹۰ الطعن رقم ۲۷۱۹۸ لسنة ٩هق»‏ ججموعة الأحكام» س 4۱ ص .۹۷٤‏ 
)٤(‏ نقض ۸ يناير سنة ۱۹۸۷ مجموعة الأحكام؛ س ۳۸ رقم »٤‏ ص ۰.4۵ ۱۱ يناير سنة ۱۹۸۷ س ۳۸ 
رقم ۵» ص ۰۱. ۱۰ نوفمير سنة ۱۹۹۸ الطعن رقم ۳۹۱۹ لسنة 1۲ ق» س ۰۶4٩‏ ص ۰۱۲۷۷ 
وانظر: نقض ۲۶ اکتویر سنة ۰۱۹۷۱ س ۰۱۲۲ رقم ۱۳۲ ص 056. وفیه قضت المحكمة أنه اذا 
استند الحكم في قضائه إلى شهادة لا أصل ما سوی ما ذکره محرر حضر ضبط الواقعة من أنه بسماعها 
ژحدت مطابقة لرواية شاهد آخعر - فانه یکون قد آقام قضاءه على ما لیس له أصل من الأوراق واعتنق 
رأي محرر احضر بغیر أن يستوثق من مدی صحته. 
ونقض أول اکتویر سنة ۱۹۷۱ س ۰۲۲ رقم ۰۲۱۵ ص 459. وفیه قالت احکمة بقصور الحكم 
الذي استند إلى شهادة شاهدین بين مؤدى شهادة أوهما دون دکر فحوی شهادة الثاني اکتفاء بةوله 
إن شهادة الأول تأیدت بأقوال الثا 
وكذلك الشأن إذا تبين أن شهادة الثاني غير مطابقة. (نقض ١١‏ أكتوبر سنة ۲۰۰۹ الطعن رقم 
۶ لستة الاق ). ۱ 


(5) نقض ۱۲ ديسمير سلة ۲۰۰۰ الطعن رقم ۸۱۷۰ لسنة ؟51ق. 





7 8 - 1 
un 8‏ ا “نسم كيما يسم ۳ 0 مله يحت afet,‏ | هب اوه تن ای له و ف 0 5 


لي یر 


یه . x»‏ لي “e‏ 
eng‏ نهر ۹ 44 علي 3 مأ ی تا سر ثم ۹۷ 22 م ار اا زب ل 


01 و 2 3 ا ا 5۱ لاير 5 ۽ س 
5 كانت اجمحمة غير ا ب د تتعقب الدفاع في كل حرء من جرئياته؛ 


* سیا بي‎ 0 ١ es" 


. 3 م اللو 0 E‏ ¢ 4 ا 
لأن مفاد التفاته عنها أتما اطرحته(؟ - فاما لا تكون مطالية بان مع 


ی 
۳۳ “عيبا 


آقو ال الشه 3 E:‏ الا ادا 6 بت ۹۳ ۱ ا ا ۱ إليها ي ی‌همه بأ ا 3 ۱ 4 ۱ ۱ م 


TT ۸‏ على ي٣‏ 7 56 ايه الأقوال ۷4 ۳ * تکون مكافة بأد ¿ بأن تاک | عنها 


يه 1 8 سي 7 
و حول المحكمة كذلك ملزمة بالرد را صر ا هة على ادلة ١‏ التی يتا م کا 


1 


امتهم مادام الرد عليها مستفادا ضمنا من الحكم پالادانة اعتمادا ۳ أدلة اوت 


دانة کل التهمن التعددین على 


3 


ےی مو مهب مره 35 أله مادامت هده ادا 6 
O‏ ها رده لت سر 1 ایهم 
مادامت 5 57 له" ایا يد ذلك ناء Sn‏ 





يننا 


سلامة الحكم عدم التحدث عن القصد الحنائي صراحة واستقلالا في الحكم 
مادامست الواقعة ابحنائية التي أثبتها تفيد بذاتما أن امتهم (عا قصد من فعله 
(ضافة ما احتلسه طلکه(. وبوحه عام يكفي أن يورد احکم ما يدل على 
توافر هذا القصد وان لم یتحدث عنه استقلالا”». وسوف نبین عند بحث 





۰۱ نمض ۵ نایر سنة ۱۹۷۸ بحموعة الحکام» س ٩‏ رگم ۸ ص 15. ۲۶ يناير سنة ۲۰۱۰ 
الطعن رقم ۱۱۱۸۹ لسنة 5 ۵۷. 

(۲) نقض ه فبرایر سنة ۱۹۸ مجموعة الأحکام» س ۱۹ رقم ۰۲۳ ص ۰۱۲ 

)۳( نقض ۱۲ يوئية سنة ۰۱۹۹5 الطعن رقم ۱۳۰۷۱ لسنة ۳"ق. ۲۲ نوفمبر سنة ۰۲۰۰۹ الطعن رقم 
1 لسنة ۷۹ق. ۲۷ دیسمبر سنة ۲١٠١۹‏ الطعن رقم 1565778 لسنة ۷۲ق. 

(4) ه إبريل سنة ٠۲٠٠١ ٤‏ الطعن رقم 4١550١‏ لسنة ۳٣۷ق.‏ 

(م) نقض اول إبريل سنة ؟ ۲۰۰ موه الأحكام س ۳ رقم ۰ ص 5۵۷ . 


555 


مكتبه المحامي 
/50351436 الت الح الم ا E‏ 


4 1 ۱ و ع دي 0 555 n4‏ 5 3 5 ر 
f ۲ ۱ ۱ | | E ۱‏ 8 كد لواقعة العو 5 الوا “سيريا رن أ ها 12 | 08 ی .و ۱ ba.‏ اا ۱ 
8 7 . ۳ ۳ 6 1 ۰ ۰ 


۳ ]اس ۱ e f, Î‏ 
بو أشر TH‏ ااا 2 ایهم ۱ 











.ا 

تتطلب الحاكمة القانونية المنصفة احترام حق الدفاع. ولضمان هذا الاحترام 

و 1 لو 0 8 ١‏ 

تلترم احکمة بالرد على أوجه الدفاع ابوهري. ومن تم فان الحكم الذي تخل ذا 

الالتزام یکون مشوبا بعیب إجرائي هو الاعلال بحق الدفاع"*. ومتی رات احکمة 

حدية طلب من طلبات الدفاع واستجابت له فليس فا أن تعدل عنه الا لسبب 
۰ 22 


ومن ناحية آحری» فان اغفال الرد علی آوجه الدفاع ابحوهري يخل ممقومات 
الأدلة الي آسست علیها المحكمة اقتناعهاء ما یشوب سلامة الاستقراء ویعیب الحكم 
ف دات الوقت بالقصور 2 ا و وججه القصور هو م شاب الاستقراء من يسنا 


بسبب عدم الإحاطة بالأسباب التي أدت إلى إطراح الدفاع الجوهري. 





(١)قضت‏ محكمة النقض أنه من المقرر أنه ولئن كان ليس من القبول أن تزعج امحكمة الخصوم في الحلسة 
بملاحظات قد تنم عن رأيها في تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيهاء لكنه إذا كان امقام يحتمل أن 
تكون الملا مات 56 8 ته سسا بدافیم الرغبة 2 سیگ اخصوم ال مواضح الع 2 دعواهم ا هس 
الرد عليهاء فان ذلك لا يعد منها احلالا بحق الدفاع (نقض ۱۸ مارس سنة ۲۰۰۲ جكموعة الأسحكام» 
س çef‏ رقم ۰ uA‏ س 66 ة ). 
(؟( تفص ع ينا یر مك مه + + ۲ الطعن رقم اخ ۳ - EY‏ 
۹۷ 6 





/436 0841983362150351 أ. عمط 


اا 1 5 1 4 / 0 0 ش مچ 1 n‏ ر هم اي 
eee‏ ی ار و أ الل ۳ 2 مسهلور ۱ 2 شیر ۱ ۱ 7 9 او 2 اا کر ۳ a‏ ب 
۳ ۹ 5 و em‏ اد 55 وه ۴ 4 ۱ 
مدا فى حافطة المستنداات. وقد قضت محكمة النقض أنه إذا ُ يعرض الک 1 


£ ۱ 5 
ابداه الطاعن من دفاع وما قدمه من مستندات تدليلا على صحة دفاعه, و م دفاع 


1 ۳ كك 53 © fo‏ جه or‏ 1 
۱ لاهن الل کا رم ۳۹ فملة دا سب التي 1 لب مهأ 2 تمسو 5 الدعه ری 5 لر 8 وھ 
ا # 
مهمأ 1 جهو ر ا ا كأن et (n‏ علي 5 ای : ثمة ال تعر من 5 ۳۳ ۱ ا ليا 7 ۱ 8 ۲ تسطي, 8 


وأن محص عناصرة” . 
فيما يأ الدفا تست از ا 
1 لي بين أوحه وه التي تستاهل ردا صريحاء وضوابط الره رد الدي تلتزم 





تلترم احکمة بالرد على أوجه ۷ لقي تتوافر فيها الشروط الآ 
أن اتف 1 4 الدفاع طلما Aa‏ م ٠‏ 


فلا يعد كذلك كل مناحي الدفاع الموضوعي التي تتجه إلى اثر انتباه المحكمة 
او 2 ريلك و جحد اسا أو جکر د التشكيك 1 الأدلة المعر وضة علیها. ویشتر ط > 








مب 








إلى التحديد د والأقى ل المرسلة 

اا کید بر تیه یرد سے ہے 
الوضوعي وقي کل شبهة یثیرها والرد على ذلك مادام الرد یستفاد ضمنا من القضاء 
بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي آوردها احکم؟. وقضت أن الدفم 





(۱) نقض ۱۸ ديسمير سنة ۱۹۸۰ الطعن رقم ۱۰۱۳ لسنة ۰عق» مجموعة الأحكام. س ۰۳۱ ص 
4 

(۲) نقض ۷ ديسمير سنة ۰۱۹۸۷ بحموعة الأحکام» س ۹٩‏ رقم ۰۱۸۲ ص ۸۷۹. 

4۸ 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


اسف تعيب الأحكام 





0 5 ۱ 
تور 55 ۾ من أد و ۱ 0 ۳ د ال ۹ ۱ 5 مأ يفيك ۱ ۷ 20 


کی 
o‏ 


3 


3 ۲ 0 34 ع‎ 5 3 ٠ م‎ 5 u 
وقضت أنه إذا كان الثابت في محضر الجلسة على لسان الدافم ع الي‎ 
١ ف ارد‎ 7 ۱ ۱ 1 ۱ 


رو قد ” طلبت النيابة العامة اطعاينت والمعا نة تریح عدالة اعحمة» فان هذه العبارة لا 





اژیلا. عر ۱ قل طلب من امحكمة | جرا المعاينة” 1 9 فضت ۳" 
۳۹ دفع موضوعي لا يستأهل ره | حاصا" ".وقضت انه بفرض 





۳ 


طلب الطاعن “ماع شاهدي نفي» فانه لا جناح على احکمة إن هي أعرضت عن 
شنا إل ۳ مادام الطاعن ۰ a‏ الطرية الذ 4 0 مه قانو 5 الا جرا 5 be‏ اخنائية 








قوة إبصار شهود 1 ی أو 01 إحالة لدی ی للتحقيق لان 
الطاعن عين النزاع لنفي الباعث على اصطناع عقد الإيجار 30 فهذا الطلب في حد 

ذاته لا يترتب عليه أ تر قانون» بخلاف ما إذا كان قد ادعی أن ن الشاهد لا يستطيع 
الرؤية وقدم طلبات لإثبات ذلك. 











ومن أمثلة ذلك أيضا عرض ۱ 


والبراهین» فإهما لا تعد من قبیل الطلبات 











(۱) نقض ۳۰ يناير سنة ۰۱۹۷۷ حموعة الأحكاى س ۰۲۸ رقم ۰۳۶ ص ۰۱۵۱ ۲۸ فبراير سنة ۲۰۱۰ 
الطعن رقم ۱۰۷۱۱ لسنة ۷۳ق. 
ومع دللك انظر : تقض ١‏ مایه سنة ۲ ۵ الظطعن رقم ۰ ۵ ۵ ۲۱۱ لسنة 64506 . وفيه اعتیرت محكمة 


1 و‎ e 
النقضی داح املاع ن بشیوع الما سا « ا رو جه اش سی اماما کیازه جو شر یاس زر س کے کی ی بسو ر پا‎ 


یوب على ایهم مواحهته ما يعمل ار اجه له. 

(۲) نقض ل يونية سنة 4 ۱۹۵ مجموعة اللأحكاف س ©2 رقم ۹ صن ۷۲٤‏ © پولية سنة ۰۱*۵ س 
۵ رقم ۶ ص iS E‏ ۳ فبرایر سنة ۹ س ۰۳۷ رقم 5 6 س SE‏ 

29 نمش © ” مارس ی ۱ ۲ اع مو تیه الأحكام. س ۶ ۲ رقم 0 مص YA TAT‏ إبريل 5-7 
۳ س 254 رقم ۲۵ ص ۵۸٩‏ . 

(4) نقض ۵ ۲ اکتوبر سنة ٩‏ ۰ الطعر ن رقم ۳۹۷۰۹ لسنة ۷۲ق. 

ه) نمض ۱۲ متسر ۰ بجموعة | الأحكاف س ۰۱۱ رقم ۰۱۷۳ ص ۰۸۸۷ 

۱ - ۳ بای سنه ۱۹ عة الأحكام TA‏ رقم ۰۱ ص ۰.۱۱۹ 

(1) نقض ۲۱ بنایر سنة ۰۱۹۸۷ بجمو م 


2۹۹ 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
lee‏ لمي ار هراجا !لاه 





1 او 14 





(؟) أن يكون طلب الدفاع جازما: 


الطلب الا زم هو اللي دصر عليه مقدمه ولا بنشای عن 1 


ا ٹیک 98 | ١‏ دمي / 
0 1 س و 
at 5 0 9‏ ۲ 1 3 - ِ 3-1 وه الي 0 ۷۹ جم 
یل 4 5 صلل ۱ 4 | ۳۳۹ مسق ۱ 5 و اب گر گیب 4 | لنش ۱ 2 u‏ 5 العلا ger‏ الد کي 1 3 2 5 ود ۲ 
١ ۳۹ ۱ 1 8‏ ی 
المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية' . 


بناء على ما تقدم لا تلترم المحكمة برد على الدفاع ۰ یدی 8 


ت سورع و 


مرسل ۳ أو 2 غير مطالية جحازمة ولا إصرار ' 6 ۳ 2 عير صرأ ۱ ا يعاد م 
یل فسا ذللی ا الطليات الاحتياطية7) م ۸ تقدم عقب طلب أصلى هو ال اي 


ظ 5 3 





(۱) نمض ٦‏ مارس سنهة ۱۹۷۲ ججموعة الاحکام؛ س ۲۳ رقم ۰۷۰ ص ۰.۳۰۱ ۱۵ مارس منة 

۸ س ۲٩۹‏ رقم ۰۹6 ص ۰۰۷. ۸ يناير سنة ۰۱۹۷۹ س ۳۰ رقم 0) ص ۰۱ ۱۲ لوفمير 
ااا ۰ لسنة 14"ق. 

وقد قضي أنه إذا ۸ يصر الطاعنان في طلباتمما الختامية على طلب دفتر الأحوال فلا جناح على المحكمة 

إن هي ١‏ التفعت عنه. (نقض ٦‏ يناير سنة ۰۱۹۸۷ س ۳۸ رقم ۳> ص ۳۸). 

وانظر أيضا في هذا المعبى عدم الاصرار في الطلبات الختامية على طلب مناقشة الطبيب الشرعي. (نقض 

68 سبتمبير سلة ۰۱۹۹۷ س ۰4۸ رقم ۰۱۶ ص 515). 

(1) نقض ۱۳ فبرایر سنة ۰۱۹۷۷ جموعة الأحکام» س ۰۲۸ رقم »٥‏ ص ۰۲۳۰ ۲۲ نوفمیر سنة ۲۰۰۹ 
الطعن رقم ۲۲۲۱ لسنة ۷۲ق. 

(۳) نقض ۲۰ مایو سنة ۰۱۹۷ مجموعة الأحکام» س ۲۵ رقم ۰۱۰۷ ص 4۹۷ 

(4) نقض ۸ يناير سنة ۱۹۷۹ مجموعة الأحكام» س ۳۰ رقم »٦‏ ص 4۱. وفیه آوردت احکمة أن قول 
المدافع عن الطاعن في نماية مرافعته «إنه إذا كانت المحكمة تری تحویل التهم إلى الطبیب الشرعي لإيضاح 
ما به من أمراض بناء على الشهادات الطبية المقدمة» لا يعد من قبيل الطلب للحازم؛ إذ إنه ما يعد 
تفويضا منه للمحكمة إن شاءت أجابت الطلب وان لم مد ضرورة له غضت الطرف عنه. 

(0) قضت محكمة النقضص ان الدفع ببطلان الاعتراف لالؤكراه يجب إبداؤه صر أحة) ومن ثم فان قول المدافع 
عن الطاعن بأنه «يجب أن يكون الاعتراف احتياريا» ولو كان صادقا لا يعد دفعا ببطلان الاعتراف 
(نقض ۸ فبراير سنة ۲۰۰۱ الطعن رقم ۷۹۸۱ لسنة ۰ لاقى). 

(1) تقض 4 يونية سنة ۹١١‏ جموعة الأحكام س ۷ رقم ۰۳۲۷ ص ۸۱٩‏ ۲5۰ 
۱ س ۱۲۳ رقم ۰۲۱۶ ص ۰۱۱۰ ۱۷ يونية سنة ۱۹٩۳‏ س 2١14‏ رفم ۰۱۰۸ ص 08۲. 

(۷) نقض ۱۸ يناير سنة ۱۹۷۰ مجموعة الأحكام س 25١‏ رقم ۰۲٩‏ ص ۱۰۵ 


؟ م fy‏ ۱ 
س ۲۱ رقم ۲ ص .۱۷١‏ 


ل ابریل یسیا ۳ ۱ $ 0 11 رقم CH‏ س 1 
۹ س ۲۸ رقم ۱۳٩‏ ص ٤1۷‏ . ۲۸ یتایر سنة ۰۱۹۸۷ س ۱۳۸ رفم ۲۲ 
۵ اه لك 


ET‏ مایو نگ 


4 5 


https:/Awww.facebook.com/groyps/1 963362150351436/ 





٠‏ الدقا 


# 
روم‎ 
None 


7 1 4 : 5 2 
3 2 هتام مر أقعده البراءة أ س صلا 





n 


ر 


u" 4 


بالبراهة ‏ © و عليها ال ار عليه أ يبك و« ان ارقا سب امل | Am‏ ) 5 ۷ کا ل ججمھها معا 


به و 





۱ 3 ۱ 5 ١ ۲۰ Ce) 
بالقصور"". أما (ذا طلب البراءة دون التمسك بأي من إجراءات التحقیق التی سبق‎ 
۱ 8 5 E 1 ۲ ۳ ل‎ ETT 5000 1 ۱ n | 1 ۳ 
على 3 اعیقمة ان التفت عنها و ادا مسف‎ uae" ۱ التمسلث 25 ات ار ۱ ی و‎ 4 


+ سم !! امه ۳ 5 : عب 3 f‏ 8 0 1 
أل فاع بطلباته رعم فرار اممحمة بالبدع 3 ماع اطر اوها نت كإنه يتعين عل 0 المحكمة 
2 5 6 أيه 5 + £ 55 ۱ من 4 2 1 هام 
4 شق ما 5 ات الدفاع أو ر 9 عليها 2 دا سا ا زد ارتا اسسا طرحها 8 لحو الدفاع الذى 
2 بد , E‏ أ د 4 أ ينا 0 e‏ نين أهير 5 أ ۴ ۳ ۱ 1 
يتمتع به امتهم وله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام پاپ اطرافعه نم يزل 


مفتوحا. ونزول احدافع عن الطاعن اډ الامر ل ماع الشهود واسترساله 0 


امرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول» ولا يسلبه حقه ف العودة إلى التمسك 
بطلب تعاعهم الذي يعد في هذه الصورة بمثابة طلب حازم تلتزم احکمة بإجابته 
عند الالتجاء إلى القضاء بغير البراءة» وإلا كان حكمها مشوبا بالاعلال بحق 
الدفاع '. كما أن تقدير المحكمة حدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له لا 
يجيز ها العدول عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول(. 





ونلاحظ أن محكمة النقض أقرت رد محكمة الوضوع على طلب ”ماع الشهود 
في مذكرة الدفاع المكتوبة المقدمة بعد حجز القضية للحكم بناء على تصريح 
ا حكمة بتقدم مذكرات - بأن هذا الطلب غير حدي, لتقاعس الدفاع عن مناقشة 
الشهود عند حضورهم قي ابحلسة مما تنتهی معه احکمة إلى أن طلب الدفاع ماع 


چ 





۹4۲ نقض ۲۲ مايو سنة ۱۹۷۷ جحموعة الأحكام؛ س ۲۸ رقم ١۳٣٠ء ص ۰36۷ ۸ يونية سنة‎ )١( 
ق. ۱۷ سبتمبر سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم 48151 لسنة ا ق‎ ٥۹ لسنة‎ ۸٩٩۱ الطعن رقم‎ 


(۲) نقض ۱۸ يناير سنة ۰۱۹۷۰ مجموعة الأحكام؛ س ۲۱ رقم 075 ص .١١8‏ 


اث ااه ۱ جع هه هو ایا و ة a‏ 
, ) فش ۲ دیسمر سمنة ۱۹۹۸ الطعن رقم ۲ ١‏ لسنة ق مه عة الأحكام س 44 ص .١75197‏ 


"۳ سر 5 ۲ 2 00 5 ١‏ 
(4) نمض ۱ ا مه ٩۲‏ 4 ۱ معموضة الا ححام) س 6 ص ۰۸۱۶ ۸ فرایر سنة ۲۰۰۱ الطع 


5 1 ۳ ۳ 2 
i ¥ » ۰‏ ل 7 3 ۳ ۴ 5 
رقم 1 ÊY emanet + ١‏ 5 ۳ إبريل سیب #5 3 ج و 1 3 كمه يه الإسمكام E‏ 1 مد با ی ۴ شا , 2 مان یه 


3 
ب 


٣ ۷‏ 2321 ای رم ۲ "A e‏ السعة ۷ فىي. ع شبراير EE‏ #ا ؟ 0 ۲ الطعن رشم GYA.‏ لسنة ¥ 


)®( تمه ¥ 0 سنه ۹۸ 8 ۱ سو تیه الا حکام : 0 ٩‏ ۶ ) ی 4 ١ , (FN‏ نه سیر سلة ے۹ 5 لأ ی 
٩‏ ص ۲۹۸ ۱. 


o٠١ 
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الو سيبها ي الأجراعات الصسنانية 





8 1 9 € o 
3 ۳ 1 E 1 : ا 1 - م‎ 8 ۱ ۳1 3 1 3 ee 1 1 5 5 3 7 5 
. شه إ* يم ۷ فك كيد ايا 4 رم بيك 0 1 شلك : ا 55 م ا 2 ينأ کا درل ا م ۱ و انس‎ 
5 1 ۱ 2 + ۰ 0 ۷ 


r 1 0 ۲ ۳ ۱ :‏ ۳ 
بجر 2 جو عر 3 مهد ق ل بالنظام اله م اد ! فأ 58 Pl‏ 582 الك الدفاع که 3 و لوطلا سب ب ن 


0 1 55 ¥ 3 34 ۱ ۳ ۱ ۳ :م 3 1 !| 
کا 0 سنا ۳ ۴ ۳ ۷ 0 A‏ شماه 3 ده متهأ کک a‏ ی اا i‏ الي ا س امه ي 
١‏ 
f‏ مر بر ۲ و » ۱ ی ۱ 1 3 ۳ 1 و 4 
اا فکمه ایا ی المتعلقة ار ام العا م) 9 ما ۵ 9 هل العطل یاب 24 0 مقأ 3 و 355 
1 5 5 8 ۴ ۱ 0 1 5 ۲ ۳ 0 ۳ ۱ ۱ 1 ی 5 
”مت با م اة 4 9 هو و ۱4 5 ا 8 tl‏ 5 اسو ود سب کاب ا سر 9 


استفر على ان سق الدفاء بعل 4 ۹ am‏ 


٤ ٣‏ الل 


on ‌ 3‏ 3 1( 
ليأ لب المرافعة مفتوسى|! 


مدافع آحر ترافع في الدعوى انتهى إلى طلب البراءة وم يتمسك بدلاك ا 
لتهم - فلا يعد طلب الدفاء جازماء لأن الدفاء - 
وال تمد د الدافعون سس وحدة يه تتجزا أ فكل مدافع ينطلق بلساد مه کله ‏ ما 1 ی 


(FT) 


الدفاع مقسما بينهم' ۱ 


2) 





ولكى يكون الطلب جازماء يجب إبداؤه أمام الميئة الق ”معت المرافعة» فاد 


- 


تساک به امتهم أمام هی أخرى: فلا یک يكون له أن يطالب بالرد على طلب م يبده 
أمام الهيئة التي حكمت في الدعوى”؟. فإذا كان قد تمسك بدفاعه ابخوهري أماء 
دا الا ی قبل سس الحكم الدي أصدرته وم يئر فى دفاعه عه أماء حكمة ار عاده 
شيكا يتصل زو الدفاع أو ما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق في شأنه - فلا يكون 
له ان یطلب ن المحكمة الأخيرة الرد على دفاع م ند امامها؟. ومع ذل فيد 
فضت که ۱ أنه إذا طلب المدافع عن الطاعنة أماء قاضي المعارضات 
عرضها علی الطب الشرعي لبیان مدی ی قواها العقلية - فان هذا الدفاع يعد 


مطروحا على کم عند نظرها الموضوع” . 





(۱) نقض ١5‏ ینایر سنة ۲۰۰۳ الطعن رقم ۳۹۱۱۸ لسنة ۲ ۷ق. 

(۲) الأحكام الشار إليها في اماسش قبل السابق. 

(۳) نقض ۲۳ فبراير سنة ۱۹۹۲ الصعن رقم ۷۱٩‏ لسنة ٠"ق.‏ 

(4) نقض 8 ؟ أكتوبر سملة 3569 )١‏ جکموسة الأحكام؛ م ی ۱۱ رقم ۱۳۵ ص ۷۵۱. 
)٩(‏ تفن ۱۱ د رآیر سه ۲ ٩‏ ۰ الطعن رقم 1۲۳۲۰۵ ل 4 EY‏ 

(5) نقض کے من جك ود ا و ی 


5 u 
۵ ۳ 
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الد 6 جومريا. 


۱۷۹ 


فا 0 أي و قيب ا وججه ۱ ی a‏ ا ويستوي في هذا الدفاع 
أن ا سا“ م هرا ع واس الل عوی ابعنائية ۳ سا هه الحكم 5 سملا مه الأدلة 


۳ 


لوه ااي اي 


ولا يعدم 8 هلأ أن يسكت الد دنام کن طلب اناد ۳ أي 8 (مثل طل 


الاستعانة نبیر ) اد ۱ ذا كانت | إثارة هلا الدفاع ف حصوص الواة ARS‏ المطر وه یتصمن 


8 
لذ 4 
و 





الجنائية طبقا للماد: 5 عقوبای(*) 

- الدفع بانتفاء المسئولية بسبب تناول جواهر مخدرة قبل الحادث مما أفقد 
امتهم شعوره وإدراكه” '. 

س الدفع بعدم الاختصاص 27 

- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها"» سواء لصدور سك 
بات فيها أو لسبق صدور أمر بألا وحه لإقامة الدعوی( 





(۱) نقض 77 نوفمبر سنة ۰۱۹۸۲ مجموعة الأحكام؛ س ۳۷ رقم ۰۱۸۳ ص ۹51۹ 

(۲) نقض ۲۱ فبراير سنة ۰۱۹۷۲ محموعة الأحكام» س ۲۳ رقم ۲ ص ۰۱۰۱ ۲۲ يناير سئة ۱۹۷ 
س ۲۷ رقم ۲۳ ص ۹۵. 

(۲)نقض ١5‏ فبرایر سنة ۲۰۱۲ الطعن رقم ۰۳۲۰۰۵ لسنة 4لاق. 

(4) نقض ه مایو سنة ۲۰۰۸ الطعن رقم ۱۱۰۷۳ لسنة ۷۰ق. 

۱۰5۵ نقض ۲۶ أكتوبر سنة ۱ مجموعة الأحكام, س 4۲ ص‎ )٥( 

(1) نقض > يونية سنة ۰۲۰۰۷ الطعن رقم ۷۱۲ لسنة ۷ق. 

(۷) نمض ١5‏ أبريل سنه ۱۹۷۰ بحموعة الاحکام س ۲۱ رقم ۱۱۳۲ ص ۵۵۷. ۲۳ ایر سنة 
1 ۷ ۰۱ س ۲۷ رقم 1 ص ۲۷/۱ . ٤‏ أكتوير سمنة ٩‏ ۷ سس ۲۷ رقم ۱ ص ۰٩‏ ۷ ۸ 
۵ قاين 92۱0۰06 كد ۱ ۱ 


(۸) نقض ۱۱ يناير سنة ۰۱۹۹ الطعن رقم ۳۶۷۱ لسنة ٤‏ ٦ق‏ ججموعة الأحکام: س ۷ ص ۸۳. 


Of 
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١ 5 1 1 57 ۱ 5 :‏ 
۱ 1 قم ا 1 ۱۳ 5 5 | لك 4 $( ۱ 1 ا لس gr‏ 8 ا ۵ 56 8 03 
ا وه 3 


ent‏ الل ی ۴ 2 ۱ ۸ 5 $ 8 2 ۳۹ ۸ 9 ۱4 1 حر ی سین النفس اس يه ۹ مج ت 
5558 - و فد ا 
١ a f‏ ۳ 00 3 0 ۱ ۳ } 4 
ام u le‏ ۳ ۱ شمه لب شه 5 مسقا ۳ at‏ 8 5 5 
guns:‏ 59 ت 1 0 وز" 9 أ ۷ ار ۱ کر 1 | ې ۱ ل الا ا تاه رها 37 2008 9 دخ( 1 ا ۰ 


سب الل شم بوحود فارق ملحوظ بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند 
(f)‏ 
۳ مله 


۳ ا e Aw‏ & 5 
اا اد از ۹9 أ لقب 1 و لتفتیش 1 
الذفم بعل م قدره امح علیه عل ۱ 
هب ۶ ۱ ی 9 






(۱) نمض ۱۲ ياير سنة ۱۹۹۵ جموعة الأحكام س 4٦‏ رقم ۲ ص ۱٦۳.۱۷‏ اکور س 
۲ الطعن رقم ٩٩۵۰‏ لسنة لاق. ۱۲ نوفمبر سنة 2050٠١5‏ الطعن رقم ۷۵۹ لسنة لاكق. 4 
مایو سنة ۲ س ۳ رقم ۰۱۱۸ ص ۱۰ 

(۲) نقض © يونية سنة ۲۰۰۲ الطعن رقم ۲۱۳۱۳ لسنة ۷۰ق. 
وانظر نقضص ١5‏ مارس سنهة ۱۹۵۱ حموعة الأحكام س ۲ ص ۷۷۲ . 

(۳) نقض ١١‏ يونية سنة ۰۱۹۷۳ مجموعة الأحكام, س ۲۳ رقم ۲۰۹» ص 405. ۲۵ يناير سنة 
۷۲ س ۰۲۷ رقم ۰۱۹ ص ٩۰‏ 

(4) تفعض ۲۷ ١‏ | کشوپ ر سنة ۱۹۲۹ مجموعة الأحكام» س ۰ رقم ۰۲۲۵۹ ص ۲ ۱۱. 

(ه) نقض ۱۰ يولية سنة ۰۱۹۲۸ بجموعة الأحكام س ۱٩‏ رقم ۱۶۰ ص ۰.۹۸۹ ۲٩۹‏ بریل سنة 
۷۳ س ۰۲ رقم ۰۱۱۵ ص 5٩۹‏ . 
وقضت محكمة النقض أن الدفع ببطلان التفتیش لعدم حدية التحریات يجب أن تعرض له المحكمة 
بأسنلوب كاف وسائغ. (نقضی ۲۵ دیسمبر س 1 ۰ ۲ الطعن رقم ۲ لسنة ۲ 3۷). 

(1) نقض ٤‏ يونية سنة 0۱1۹۷۲ مجموعة الأحکام» س 25١‏ رقم ۰۱۹۹ ص ۰۸۸۹ ٤‏ مارس سنة ۶ ۱۹۷ 
س ۲۵ رقم ۰4۸ ص ۰۲۱6 ۲۳ دیسمبر سنة ۲۰۰۲ الطعن رقم ۲۲۷۳ لسنة 59 ق. ۳ أكتوبر 
سنة ۲۰۰ مجموعة الأحكاف ٠‏ ى ۰۵۷ ص ۱۷٩‏ . 
وبشأن جاوز مأمور الضبط الاختصاص المكابي دول ضرر: نقض ۲۵ يونية سنة ۰۲۰۰۰ الطعن رقم 
۲ لسنة ۷۲ق. ۱ 

رض 9 سد ۰ موعه الأحکام» س ۰۲۱ رقم ۰۱۷۲ ص ۰۷۲۹ 
وي هذا الشان تقول حکما حكمة النقض إنه يتعين على المحكمة إذا ما تمسك الطاعن أو | لمدافع عنه بسبماع 

أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامةء وهو يكون 


55 
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Srey اس لمكا كياب أ‎ Geet 





طل ھام الاه ال كان م "ماع أمام ىة ا در 8 
5 

م سر آنا هم را یل ا ۲ ۳ بعلم بو م 1 le e‏ + تسم أوراق 
ابات دللی(". 

سب ا گم کنو FE‏ م 0 

سید ا شع بو ۱ فر ۱ الىد ۲ الشهر کي الا کي 5-5 ل 52 25 a‏ امعار ج ۳ Analy‏ 
المعارضة» مما آدی إلى الحكم باعتبار العارضة كأن ۸ تكن 

سب الصطعن على شهادة ا هد بانه غير م 

5 الدفع 275 الواقعة ۷ تشکل جرعة | و اعا هي مدني ۷ 


- المنازعة فى محديد وقت الو فاة لأنما مسألة فنية بحتة يجب تحقيقها 
لمحتص فنياء وهو ما يعد دفاعا جوهریا(". 


ا 














کا ادا كان وجو ده عير محود أو كانت تفرضه الظره ف جیسب لا تكون مه مظنة ف احتلابه اه 
اج 1 ۱ ده قا ا ات ا 5 ICE‏ 
حجار فى و جحو 82 ) وإلا كان الاعراض ی ”ماه حكما مسقا عنی شهادنه التي 4 ا وإنجارا مق 
چ .2 م 1 -- ۳ ۳ س7 5 . 2 ي ۱ 
امتهم LN E‏ باي دفاع حدي تمحص أنه جدید. مع ان احهمة هي ملاذه الأحير في إبداء ما يعن 


له من أوجه وطلبات التحقيق النتجة في الدعوى. (نقض ۲۵ مايو سنة 2١917١‏ حموعة الأحكام» س 
۱ رقم ۰۱۷۲ ص ۲*۹ ۷). 

۱ نقض ۵ يونية سنة 21335 الطعن رقم ۱۵۱۱۷ لسنة 1 ق. 

(۲) نقض ١5‏ مايه سنة ۱5۹5۱ موه الا حکام س ۲ رقم ۰ ص ۱۰۹۲. ۱۳ غبرایر سنة 
۲٠٠‏ الطعن رقم ۲۷۷۰ لسنة ٩‏ ق 

(۳) نقض ۲۲ مایو سنة ۱۹۷۷ مججموعة الأحكام؛ س ۰۲۸ ص ۰14۲ 4 مارس سنة ۰۱۹۸۱ الطعن رقم 
۵ لسنة ۰ دق. ۸ مارس سنة ۱۹۸4 الطعن رقم 55/5 لسنة ۳هق. 

(۶) نقض ۷ نوفمبر سنة ۲۰۰۰ الطعن رقم ۱۷۵۰ لسنة 4"ق. 

(5) في هذه الحالة يجب على المحكمة التحقق من قدرة الشاهد على التمییز للاستیثاق من مله الشهادة. 
(نشض ۲۷ تومير سنة ۱5۹۸۵ جحموعة الأحكام س ۳۹ رقم ۱٩۹۳‏ ص ۲۵ ۱۰). 


(1) نقض ۲۹ يناير سنة ۱۹۸۷ موعة الأحکای س ۳۸ رقم ۰۲۶ ص .٠١١۷‏ 


(۷) تقض ؛ فبرایر سنة ۱3۹٩۲‏ الطعنان رقما ۱۲۳۲۷ لسنة ٠ك“ق‏ فان لسنة 1۱ ق. 
(A)‏ وقد 2 قضت محكمة ا النقض أذ ل الاستججابة هذا ا الل 7 ري 9ج وی ی وانه لس للمحكمة آن لیا کي رأیها 2 دلیل 
یطرح عليها لاحتمال أن پسىشر هلا الدلیل 3 ایلاتیا على عجو اد وس الدفاع يه قن محميقة يتعير 
ما اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى.(نقض ه يناير سنة ۲۰۰۵ الطعن رقم ۳۱۱۹۰ لسنة ۷۰اق) . 
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5210 Et 


f ۱ 5 +‏ 5 4 ۰ ۸ 
1 3 ۳ 
س 51 fw j‏ 3 غ e‏ ۳۹ 72 ا که ۳ ا اذ گی ۱ ۷ جر جر 0 ۷ 25200 
الاجفيو: فك 
5 5 5 1 1 1 0 1 | أ 1 1 ۷۳ ۱ 
E‏ لمقم 59 Lh‏ أ مس امش 1 gk,‏ لس مو 2م ي | ۳ 5 أا 1 
٤‏ 1 ا و ا : 8 3 4 n‏ ا 1 مي وه ی ل 5 هس | 0 
یا ۶ ۱ ١ع‏ © اس hr‏ 
تس ار أن هه تعن ل حمطا م دناها جیا 
pen ۳ 8 3”‏ 2 39 ۱ ۱ 8 1 0 1 اه 6 ups‏ ما ۳ سر سنا مب وب ۷ Nr 8 E‏ اا 3 ۷ E‏ 5 أ 3 1 


م 57 |[ 8 5-5 ر 5 1 جلا 0 0 که ام ۱ 
8 8 ره 


۳ 


مفتوح 5 بعر سیا اللضياء . هو داع حوهري > 2 سیب یه 


1 5 1 1 
e‏ ال شم بأنقضاء سم 9 ما علي 5 ۳ ريح تفلم طلب الت نج “م 5 اا ره 8 9 


فى ۹ ۶ هي وه 8 الى 5 و( 


- الدفع على تقدير مصلحة الضرائب للضريبة المستحقة بأنه قد تم الطعن في 


1 “سبد ب 
a” ۱‏ 1 ۱ 4 جر كت ۲ 
هد التقریر امام : نة الطعن وأمام المحكمق وأن هدا التقریر 0 ا کم 


بعد - هو دا حوهري لتعلقه بالواقع وكونه ال صح ¬ منتج 
فيه(" 

- الدفع باستحالة وفوع أجحرعة 2 الزمن الذي استخرفه وشوع |الحادث وكشا 
لتصويره منذ غادر المتهم مقر إقامته في فندق معين اتو إلى فندق جاور 
وقع فيه الحادث لوحود فارق في حساب الكاميرات التي التقطت صوره في 
كلا الفندقين2 ©. 

> الدفع بوشوع الحادث ا أجنى لا يلب له فيه ها يقطع علاقة اة 





.ق٦٠ يناير سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم ۱۷۱۲۷ لسنة‎ ١5 نقض‎ )١١ 

() نقض ۲۵ يناير سنة ۲۰۰۹ الطعن رقم © ١١95‏ لسنة 4 لاق. 

۳۱) نقض ۲۲ مارس سنة ۲۰۰ الطعن رقم ۳۱۹۹ لسنة ۷۲ق. 

(4) نقض أول اکتوبر سنة ۰۱۹۹ الطعن رقم ۷۱۰۸ لسنة 514ق. 

(۵) نقض ۱۷ إبريل سنة ۲۰۰۳ العلعن رقم 15 * ١‏ لسلنة دق . 

(5) نقض > مارس سنة ۰۲۰۱۰ الطعن رقم ١5314‏ السنة ۷۹ق. وق هذا الطعن قضت محكمة النفض 
بأنه كان ينبغي على المحكمة وهي تواحه المنازعة في الوقت الزمني السجل ذانیا على الصور المستخرحة 
من كاميرات المراقبة في كلا الفندفین أن تتحذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها 
بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فيا بتشغيل تلك الكاميرات. 


¥( د۸ مر ١"‏ واي سلة ۲۰۰۲ شم هد الگا : OF‏ رهم 0¥( TAR e‏ 
ہے ی 7 کی 7 1 امس 
دج 


مكتبه المحامي 
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6 الد شم بسر و رآ ۱ تمصي يل أي د 1 يه اسلا‎ nene 


i 





في نفع الجوهري ] أن ا 


۱ حول مشجا في الدعوى لالطو اشا 
589 2 یر و۳ EC‏ ۴ 
٤ 3‏ چ 
فللا يعد من قبيل ذلك الدفاع ظاهر البطلات أو الطلب الذي لا يتجه إلى نه 


أ لو ۱ شوه بل هك ف £ 1 2 م كم التشكيك 2 ال لي ۱ لم ۱ 5 یسیو ۱ مه 56 5 یاو pee‏ نت 
)1( 


o &‏ 4 
لديها الواقعة من ادلة الحرى 


۳ یم 0 1 
وقضت محكمة النقض أن الطعن بالتزوير على ورقة من الامراق القدمة ؛ 


3 ۳ 
XK‏ 
جي کیو 


چ 


لذن" 


الدعوی هو من وسائل ی الي خضع لتقدیر المحكمةت يجوز هه أله حقق 
بنفسسها 7 اس با یله للنيابة العامة | 4 





وألا توقف الفصل فى 
الدلائل عليه واهية > لأن 
لي تقدير 9 التدليلية لعناصر الدعوى 
ی بساط البحث» ومن ثم كان النعي على الى 
۱ لضبط رغم الطعن عليه بالتزویر یکون غير سدید(؟. 


ویعد دفاعا منتجا دفاع التهم بأنه لیس القصود بالاتمام» إذ یتعین 















یی 


احکمة تحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه» وأن إنكار الشاهد أن الأقوال المبينة 
محر لضبط صدرت منه وقوله بان حرر اضر هدده بالاعتقال فوقع عليه = هم 
دفاع جوهري على | المحكمة محص وان الحكم يعد قاصرا | إذا التفت عن | دقام 
لتهم في كممة الغش في إنتاج الأغذية بعدم مراعاة ما ارب در عند آخحذ العينة 





0 


3 طرة فق | 85 لیا ۱ يا 0 صفات ا الما سة 2205 , 


4 


بتعقل عقب إصابته مستندا في ذلك عل 
وش ی ف دی فإذ ۱ نفصر 











(۱) نقض ۲ مارس سنة ۰۲۰۰۲ مجموعة الأحکام» س ۵۳ رقم 225 ص ۳۱۵ 
(۲) نقض ۱۸ مارس سنة ۱۹۲۸ محموعة الأحکام س ۱٩‏ رقم 4 ص 144. 
(۲) نقض ۸ يناير سنة ۱۹۹۸ الطعن رقم ۷۷۱۷ لسنة ٠٦ق.‏ 

.58 نقض ۳ يناير سنة ۱۱۹۷۷ مجموعة الأحکام س ۱۲۸ رقم 4 ص‎ )٤( 

(ه) نقض 6 إبريل سنة ۰۱۹۷۷ بحموعة الأحكاف س ۲۸ رقم ۹6 ص 45۷ 


مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
الوسيط هي الاجراعات الجنانيه 


ر 


ر Aa‏ قا ,| أ ا دهاع 0 3 وه مر f‏ ۳ 0 خم م 56 3 بل ما يا سره ۱ پر ۱ لي 2 د ا 


۰ (۱) 
۳ فال e‏ كمه ھا يكوا E‏ | بالاخما لا عق الدفاع 


ومثال الدقاع ظام مر البطلان الدفع يعدم 7 نظر الدعوی في جرعة التبدید أو 
عدم ۾ قیوضا 7 قبل i‏ ال ۳ مسا على e‏ لا پلترم برد منقولات الشقة 
1 بل یل آنتها 3 0 مار اره) يلمأ أن المتهم ۳ پل ۲ ل 5 0 ماج الت موجود ۸ 
بالعین المؤجرة. ومثال الطلب الذي لا يتجه | ۲ الى قعة طلب اجراء المعاينة 


7 


الذي لا يتجه رز ) في الفعل < کون للجركة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة 
كما رواها الشهود» بل بهدف ال إثارة الشبهة ق الدليل الذي اطمأنت إليه 
على 07 ة. وقضت محكمة النقض أنه لا يعد دفاعا جوهریا طلب مناقشة الطبیب 
الشرعي مادامت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة ول تر هي من جانيها حاجة إلى 
اناد هذا وميا دنا اقا جز 2 لأنه لا جه يجوز للمحكمة أن 7 جا 
واقعة الدعوى قبل تمحيص جميع حوانبها ومنها ما يتعلق بالدفاع اخوهري. 


وقضت تحكمة النقض آن الدفع باستعمال السلاح الأبيض يستتبع حتما أن 
تکون لاس الناتحة عنه قطعية ليس دفاعا جوهرياء لأنه يصح أن ن کون کت 
وصفها ته لصفة التشريحية TS‏ كانتي عليه أجحثة وقت وقوع الفعل” ك 
کل انمي على الشكمة تعودها عن تدب بل من ثلائة خبراء مادامت الواقعة 
قد. وضحت اد وقضي أنه ادا آذنت التابة العامة بتاء على عضر E‏ 

. بضیط وتفتيش الطاعن» وبناء على هذا الاذن تم ضبطه عقب نزوله من سيارة أحرة 
قابلة أ مس الیسری حقيبة حمراء بتفتيشها عثر بداحلها على 
نبات البانحو المحدرء مما يدل على أن الإذن صدر بضبط حرعة محقق وقوعي 
وليس عن جرمة مستقبلية | أو حتملةء ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم الرد علي 
























(۱) نقض ۲۳ دیسمرر سنه ۲ بمجموعة الأحكام, س ۳ ص .١1١53‏ 
(۲) نقض ۱۸ أكتوبر سنة ۰۲۰۰۱ بجموعة الأحكام. س ۰۲ ص ۰۷۳۸ 

)"( نقض ۲۳ يونية سنة ۱۹۷۵ مجموعة الأحكام) س 255 رقم ۱۳۱ ص ۵۸۲ 
(4) نقض ۲۲ مارس سنة ۲۰۰۱ الطعن رقم ٠١١١١‏ لسنة ۷۰ق. 

۵ ۰ ۸ 


مكتبه المحامي 
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0 a ۱ ۳ نز ۷ 1 3 2 ی ۱ > د چ‎ ۱ ١ 
ہیا 1 5 2 أيه دهم فاص‎ A جر‎ 5 4 5 hed ۱ | اد 29 أ‎ 5 8 A قر مك‎ 59 ۱ 
د‎ 3 98 3 ٠ يدك‎ Moo? 9 e : 90 
بحم‎ ۲ ۲ ۱ ۱ 
۰ 2 + A 1 1 | 
0 1 ل جز أن"‎ 1 


السو لية اسيا ية اد | كان قتي صارء يي مأ أو 7 دم الدفا ۳ لهذا قرم ال امي عليها هددت 


ve 


3 
و 


بفصسح عللاقتها ا 9 ۱ دأ مأ 5 4 على قطعها؛ كان ل هذا انقو 1 - بره n‏ ست ليه 
يوفر حالة الضرورة وم يقترن بخطر حسیم على النفس» فلا يعيب الحكم أن یلتفت 
عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان بعید عن محجة الصواب!؟. وقضت أن الدفع بان 
العقارات لست أ أموالا عام ممام تطبیق بلاده ۱۱۳ عقوبات هو دهاع شاف 
کم الالتفات عه“ . 








0 الدفاع باقفال باب المرافعة و ۳ يقدم بعد ذلك لا تلتزم المحكمة 
بإحابته أو الرد عليه )» كما لا تلتزم المحكمة باجابة طلب إعادة القضية 
للم افعة! ¢ وق هذا العنی تقول محكمة ۳ بأن الدفاع إذا كانت له 
لطلمة في إبداء ما يريد وطلب ما يريد مما یتعلق بالدعوی لکنه مه ی أتم کلامه 
وأقفل باب الرافعة فقد استوق : من الحرية» وليس على احکمة إن هو قصر 
أو سهاء فإن للمرافعات مدى يجب أن تنتهي ال 


لخصم في مذكرة قدمها بغير إذن منها 

















01١‏ نقض ۲۳ مارس سنة ۲۰۰۸ الطعن رقم ۳44۳ لسنة 1۷ق. 
(۲) نقض ۵ مايو سنة ۲۰۰۵ الطعن رقم ۲۳۰۹۵ لسنة 1۹ ق. 


(۳) شض ۲۲ فبراير نة ۲۰۰ الطعن رقم ۲ لسنة EY f‏ 
() ۱ نف ”5 فوایر سنة ۱5۷۸ جموضة الحکام س ۲٩‏ رقم ۲۵ خرن ۳۲ ۱ . 


(۵) نقض ۱۱ دیسمم سنة ۱۹۷۲ موعة الاسیگام؛ سس ۲۲ رقم ۰۸ ۲ سی ۱ ۲۷ ۱ . 


(5) نص ۳ ینایر ةة 5 ؟ 8 ١‏ ۵ كعمو نة القواعل اء رقم ٠۲‏ أ صن | 


a We‏ دص ۳ ١‏ ۱ 0 1 1 0 م 3 5 فر 
۷( شش ۳ سز 7 سن عدي a‏ 0 من کیاد ال یکاش نس 9۳ 578 ر 


۰ س ۳۱ رقم ۰۱۷۳ ص ۸٩5‏ 


مكتبه المحامي 
1 19633621505 یس httos://www.facebook.‏ 
١‏ 5 س ا جرا اعاب أ العسنانية 





8 ر 46 ۽ سملي 0 

8 يق 2 ۳ 5 3 3 أ ۳۳ ۳ 1 e 15 0 5 lı‏ 5 
بتعديعها فعليه آل يلترم باحو عد الذى حددته الحكمة تقدعها > وعل المحكمة أن 
مک الام الآ خاب 7 : 0 

سهد 03 9 a‏ بو ۱ 1 ده چ 1 | و ۳ 5 3 3 2 1 56 رن | ا[ 2 he‏ 4 5 : کا موه 
5 رن اس سم از تشر مین الإ هلا 2 ۳ ۱ ۳ 1 8 ۵ سر 

بيه بن Ê‏ ا 3 

۱ ۱ يي ۳ ۹ 0 ير 0 1 ١ ۳ 0 8 0 ۱ ۳۹۹ e‏ ۲ د 5 8 ۳ ۳ 4 55 8 8 1 9 3 5 ۳ 
ا VOT ANN)‏ اا 5 7 ۹ 9 a‏ | و أ 5 یی مره ۹" ا 4 ۷" تیه 52 »| 3 


ا 


ا سا ماس سا و 5 ل ف مک تم اله مها فته 
ل «هایه کی 1 e‏ ۳ 5) یه ١‏ الهسو لبا 2< را مر شم 8 کا موه ۵ ma‏ 


و ان س ۴ 3 3 + 5 ۱ 1 
ا ا او ار 3 عله سك ب aê‏ بو - A‏ 9 جما ل مايه 7 ا 0 ا 0 25 ١‏ هو ۱ م 

| .ا FS‏ ۱ 1 00 1 1 | & ار ها 
یطشوا دلب قبل اهمأ ل باب از رأفعة . وها ۱ القضاء اء حل نه مد كرة الد فاع 


اصرح بتمدعها بل تعجر القعبية للحکم تفا الاد ١‏ للدفاع ا اند 1 ) قا 0 قفا 1 باب 


۱ 4 


0 3 فما ا ت بتقديمها بعد قفل باب المرافعة» ماه رد اللحكمة 





لا بنصب التزام شکب بالرد على أوحه الدفاع الجوهري على بیان أدلة الادانت 
فاحکمة لا تلتزم الا باقامة حکمها على قدر كاف من تمحيص ۱ 
فضاء‌ها بغیر (حلال بحق الدفاع» ولیس لما أن تبدي رأيا في دلیل لم یعرض علیها 
لاحتمال أن يسفر هذا الدلیل بعد اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له عن 
حقيقة يتغير به اقتناعها ووحه الرأي في الدعوى. وعلى المحكمة في سبيل ذا 





(۱) تقض 55 نوفمبر سنة ۰۱۹۰۲ بكموعة الأحكامء س 5) رقم ۵٩‏ ص ۱۳۸. ۲ لوقمبر سنة 
۹ مس ۲۰ رقم ۰۲۲۹ ص ۱۳۲۱ 
ارت ذلك مع: تفش ۸ أكتوبر سنة 4 ۲۰۰ الطع لطعن رقم ۱۲۲۷۰ لسنة 1۷ ق. حيث قضت محكمة 
النقض كمة لا تكون ملزمة بإحابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها في 
2 مر اتید امک راز عليه؛ سواء قدمها بتصریح ها أو بغير تصریح مادام لم يطلب ذلك 
0 احاکمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. وهذا الحكم محل نظرء لأنه مق صرحت ۱ اشیکمة 
بتقسم مذكرات بعد حجز القضية للحكم صارت تلك المذكرات ججزءا من المرافعة 

(۲) نقض ۱۸ نوفمير سنة ۱۹۳۵ ؛ مجموعة القواعد, ۳ رقم . ص ۵۰۲ 0 سلة ۱۹۵۱ 
حموعة الأحكام» س ۲ رقم ۳۲ ص ۸۷. 


(۲) نعضص ۲ ١‏ فبراير سنه ۸ ۷ ٩‏ ۱) الطعن رقم ¥ $ EEY and A‏ بحموعة الأحکام» س 


٩۹ 5‏ س ۵۰ 
۳ ا A‏ 5 
۱ 1 رقم ۲ لسنة ® ê‏ س ۳۵ س ۱۷ه. ۵ پنایر سسنه ٩ ٩۷‏ ؤي 
الملی. رقم ۰۸ لسنة تیگ و ا س A‏ س 


ه ۱ 


مكتبه المحامي 
/50351436 200002 چا )05 09( nttps://www.facebogk.‏ 


ARDENE 


أن تحب الدفاع اأ طلاته ٩‏ ۱ ام أ 
Ê ke 8 1 4% 3% 2 0 (0 4 0 2 4 ۱ 3 pune | 7‏ 1 4 ۱ 1 ب % ل | م 5 در 0 e £ 5 ê‏ 3 
یی ايب الال  <‏ 5 تم وا ۸ 8 
۱ 5 ۳ ۱ 1 £ 
SEY 1‏ ار شر ند ۲ 0 ۱ اد ار 1 00 4 1 8 1 | ۸ 4 1 . 5 ۱ KED‏ ا E uy, 5 $ 2۲ 5 5 5 1 4 9 N‏ 3 
و :4 خی ول EE‏ ان 


ur 5 ا‎ e 
3 
۲ 8 أ 50 0 ِ 1 ا ا 0 ۱ 3 ۱ ۱1 5 5 0 3 5 | 5 أ‎ 1 ۲ ۲ 
7 ۱ لي ایا سويد تا 00 لحمل فم ده بر ۱ 3 الل > 0 وه ی ) 4 کی امه ۱ بسا هس‎ 
.: ود‎ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ 3 9 
۱ ا 1 : 3 !] | و‎ f 
le A aa 5 ۳ 1 4 ۳ ۳ "۷ 0 ۳ 0 1 015 20 8 8 0 0 ییا مم ا || إلى قا‎ 


۳ رش اد ما کات تر أ 4 5 ل 2 (a‏ 13 5 ۳ 5 اا ١ 5 f‏ ا ا یی ھا 


و۱۱6 


3 ه م را مر 4 با 1 | wj‏ اس اه 5 
اندقأ 2 بناء على . اسیاب سائغة دلت علي , عدم توافر الشروط لللارمة لقيامی فلا 


ازس» 3 و 


ریب على المحكمة ادا هي ١‏ ۰ تبح حجج امتهم 0 هد الدهاع 3 پالرد یه 
f 8 5 58 5‏ 
حجحدة؛ لان الأسياب الق ۱ 





نلعتها بعدم تواشر هلا لدفاع فيك € ۲۳ حها لكل 


احجج ۱ ولا 55 على ایک 0 0 5 الدفاع بشأن طلان دلیل 
معين مادامت ال محكمة لم تعول في على هذا الدلیل ۳ . 
ومن تطبيقات الأسباب غير السائغة فى الرد ما قضى به من أن الحكم يعد 


قاصرا ف الرد علی الدفع ١‏ پتوافر حالة الدفاع الشرعي إذا أسقط ٤‏ رده من الوقا” 
القاجة ی ١‏ لتحقيق مأ 7 ااه شر سن التق 3 ١‏ 











4 
لي عي 


و 


بإحداثها ا بجني عليه وبعض أفراد آسرته» كما 7 تعر ض الحكم لاستظهار الصلة ب 
الاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك في قيام حالة الدفاع 
الشرعی أو عدم قيامها”". 

وكذلك الشأن إذا استندت ال محكمة و للدفاع إلى 
الدليل . مغال ذلك التفات المحكمة عن إنكار الطاعن للصورة الضوئية من المستند 
المقدم من الدعية باق اندیی» دون آن يقدم الطاعن الأصل الذي يدعي 











سا ناه ا پا ۸ م یه ٩۶4‏ ۱ ؛ 
١‏ 4 نعضی أ نوشمبر سے 295 3 ۽ او سے الشواعد؛ ها 4 رقم ۲۵ سس ۲ ۱۸ م سته 54206 )١‏ 


5 5 » أيه > CE‏ يداد 
۳۳ + ۰ چ هم 4 ٠ 5 ۹ ٩‏ ۰ 6 هیر 1١‏ اء ٢ا‏ يي 
ن 1 8 0 4 ۶ 5 1 1 ۱ پا کر ۳۹1 pu ۶ eat‏ 4 3 نس 1 4 لويف :و 59 س یر 
9 3 ديه ١ 8 5 : 2 5 ١‏ 
جو تفه ری 3 2 سب رین بط 3 5 8# عي “عيبا 
٩ 3‏ 5 4 $ ۳ 5 ا 1 Ee‏ 1 كار 5 .۳ ۳۹ ب 2 e‏ له 1 3 55 1 و ۲ 8 1 ۰ 
8 1 4 1 : 3 ۷ ۳ 3 سوم 1 1 8 ی و , ۱ ا ا اب + ۹ اه 722 3 ہر 1 ايرد 
f‏ ا ۰ 00 
5 لي 3 ۷ 1 5 عفد و وه 
“ا Ss, 3 eat ۱ CE oo‏ : 4 £ س 5نم ١‏ . 
a, ( /‏ 1 ۱ له arated‏ 5 سس ز و و ده يسنت سند تیه ات ۲ 5 نا ید 
9 ۱ ۳ ¢ اه 
چ + ۱ ١ 5 1 n‏ 
e,‏ 0 : 00 3 ۳ يك E‏ 3 00 9 $ چیه 4 وا + لا مس . 
Et 0 )‏ ۳ ره ١‏ ينأ ۳ ف ۰ 3 4 ٩‏ ؟ + ا e‏ ۱ يون سام 3 0 ب تین 29 


۵ ۲ 


مكتبه المحامي 
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2 سل | زگ ال گنه میک لوحم 7" © 4 8 7 أب £ رامیت ۳ ۳ و Sa r‏ 6 کک O‏ ا هب ۱ سب له 3 
3 


اي ترد a‏ الوا 5 أقعة ال ۱ وصهها الما و ی الصحیح 3 ۳ 5 ام ھا وها با ۳ 9 ۳ 5-5 00 أن 


عدم تبوت الواقعة الي رفعت ما الل عوی مر م اليا حية المادية لا م آل 


€ د 
0 ثم 
mw‏ 0 
54 آنا 5 3 


EL‏ ۱ فالاصل 2 امتهم البراءةع مي 5 سيأ بح ريبك للجزم القن هذه د 


۱ اجه 3 اي 1 
يها 





¢ ثم بكم وذ ا 


مسن ¥4 س 255 رقم ۹A۸‏ ا Ê‏ ۷ أكتوبر سنة ۶ ۷ س 2 رقم ۰ :۱ ص ۰۸ + . أ ۲ 
مايو سنة ۰۱۹۸۵ س ۰۳۱ ص ۱۷۷ . ٩‏ ديسمبر سنة رین 


ر 


۱ نقض 5 فبراير سنة ۲۰۰۲ الطعن رقم 1۸۷۲ لسنة 1۳ ق. ولي هذا الحكم ذهبت محكمة التقض إلى 
أنه لا مجدوى من طعن النيابة العامة بالخنطأ في تطبيق القانون فيما أورده من أن ¥ المسددة إلى التهم 


ليست من الجرائم التي أجاز القانون القبض فيهاء مادام الحكم بالبراءة قد اسس على أسباب أخرى 
میناها الا 3ق 34 اقما ۾ شاهدتي الا تیاب . ۳ پنایر كه © واه ¥( العلعن رقم 6 1 8 اة 1ه “ف 


(۲) نقض ۲۳ سيل سنة ۰۱۹۷۲ جمموعة الأحکای س ۲۳ ص ۰۵۰۹۳ ۲۵ مایو سنة ۰۱۹۸۳ س ۳ 
۱ 

۲( نمس ا شبراير سلة 5655 ۱ موه الأحكام “ي ¥ رشم TT TT 1 YY‏ ينايبر سره TAY‏ 

س ۰۲۳ رقم ۰۳۷ ص ۰.۱۰۰ 

وقضي أن محكمة وب أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسية مادام بيصم في العقل ان 

یکون غير ملتلم مم أحفيمة التي , اطمانت الیها. (نقعی ۲ ۲ إبريل سنة ۱5۹۹۷ الصعن رقم مغ 


ره م أ 1 ۳ : + 1 م 
لسنة 3514 ق. 4 ؛ إبريل سنة ۲ الطعن رقم ۱۲۵۰۲ لسنة ۲ #۷ق. 


ه١‎ 5 
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٤ 1 7 0 1‏ + 
1١ f f 00 3‏ و ۲ ۰ ۱ ۱ 1 
r‏ ی ب و لصي کیو کي 3 ۱ ۲ 110 خخ 5 1 8 5 3 5 ۱ ۹ 2 ۹ 
ار ES‏ سب مین ا ا 


3 
7 ا ۳ ۳ 1 1 3 1 0 ان : 3 1 
بال 1 ألقى پا شیر ؛ تاسیسا علي أن التهم سيق احم عليه ل رای اه 
: چ سر ١‏ 
i 1‏ جر ا 6 1 1 ۰ ۰ ۰ ۱ 5 
8 3 0 9 9 ۳ 1 5 0 چ 2 جه ۲ 1 2 
ی( وار 9۳ ر9 4 میب رونت 2 07 یی یلم ا ا بط ١‏ لذ يحو 5 fh r Ae‏ ی 5 : سل 9 ۳ 


وقد فضت محكمة | النقض أ ای ۳۳ بارا اه تهب فاصر المیان 






+ !۲ ها چم 
امتهم بتحقيقات النابة العامة یاحراز الخدر الضبوط ول يي مدي صا 
1 8 + بين و ي ان وم 





(۱) نقض ۲۹ دیسمیر سنة ۰۱۹۷ مجموعة الاحکای س ۲۵ رقم ۰۱٩۹۱‏ ص ۰۱۸۸۱ ۱۵ يأير سنة 
۸ س ۲٩‏ رقم ٩‏ ص 4 . 

(۲) نقض ۱۳ مارس سنة ۱۹۸۵ جكموعة الأحكام س ۳۲ رقم ۰٦۷‏ ص ۳۹۵. 

(۲) تقض ۳ يونية سنة ۰۱۹۷۷ مجموعة الأحكام؛ س ۲۸ رقم ۰۱*۲ ص ۰۷۷۹ 
وقضت محكمة النقض أنه إذا كان الحكم قد اکتفی في تبرئة للطعون ضده من تحمة التزویر لعدم وجود 
تفرير طبي شرعي يفيد وجود التزوير» ولأنه لا يأحذ الشيكين المقال بتزویرها بسبب تزوير المخالصة لانه 
لا يأخمذ بالقياس على دلك» وهي عبارة غامضة ليس ها مدلول وأضح حدد ارسلها سلها الحكم دون أن 
محص أدلة الثبوت ويدي برأيه فيهاء فان ذلك ینبی عن أن المحكمة اصدرت حكمها دون مشحيص 
الدعوى والاحاطة بظروفهاء ما يجعل حکمها مشوبا بالقصور. (نقض ۱۳ أكتوبر سنة ۲۰۰۳ اله 
رقم 175114 لسنة 355). 

.۳۲۱ نقض ۲ إبريل سنة 0191 مجموعة الأحکام س ۳۲ رقم 253 ص‎ )٤( 

(3) نشضی ۲۸ نوفمير سنة ٠٠١١‏ الطعن رقم ۵٩۱۷۳‏ لسنة ۱۳ قد. 


و از ف به س اک للدليل الها - الا ستا 


3 2 لوه تيبو 
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ای و 1 ۳ ۲ 1 1 ۰ ان 1 3 5 ۲ 
1 ی “نت ی اسان اسا م 2 یر پیب اغوي 125 


1 5 2 ای ۹ ۱ يي 85 ۳ 4 الا ثيه التي 7 ۳ ا اسف ار م + 
3 1 5 5 ۳ قد 


2۵ ۷ 
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۲ ثانيا اللحكم الصادر الادانة 





گس 5 على | لي یو ۳۹9 3 عند. قوب له | پالاذانة ل ابر رن افعة الد 5 و كمأ أرتسمت ل 
وم ی E‏ 5 ۱ ۳ ۸ 0 8 ؛ « و af‏ 

ده ایو مه سا ایا تنب ف فيه 31 أن ١‏ با و ۱ الهأ ظروب الي وفعت فيهأ هد م 0 الأدلة التي 
سم ۲ - 00 ١‏ ۲ ۹1 ۲ ۳ كت 8 مر 

ا ر إليها” 4 3 ھی رر 3 000 e‏ ارم او ا الى 2 زب ابيا در لحي n‏ 0 


0 جر # i‏ النمضی من مر مراقبتها eae ٤‏ تمل بیق أ ۳۹ و ا ومن یس 0 اش ې 1 ف 8 
وأقعة ادعو 5 ند الحكم أ لاد دأنة هي 2 8 ۰ استتباط کت یلاب و وافعة ق ححم 
1 و اس ا 

ا ابرا ۵¢ 3 کر هم سر هر : مد مة ماوت ف أ امر الا حالة 5 الكل 3 ت یا A‏ 19 2 5 


ایک م2 رہ ذلك عدم ببوكا. 








ا 
۳ 1 





لد 


۳ وم وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة 0 الذي يجعلها ٩‏ 
الوقائع | الثابتة» ما یستحیل معه التعرف على الااساس الذي دی 1 کم 
عقيدتماء فان ذلك یعجز محكمة التقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحی م 
وتطبيقا لذلك قضت محكمة | النقض أ أنه إذا کان الحكم ا العو 
بجرعة الإخلال بتنفيذ عقد المقاولة طبقا لنص الفقرة الأولى من لمادة ١١‏ يو 5 
من قانون العقوبات قد قضی بتغرعه مبلغا معينا باطنيهات دون أن ييين ما لا كال هذا 
لبلغ يمثل قيمة الضرر الذي ترتب على جرعة الإخلال التي دانه عنها (كما توحب 
ذلك الفقرة الرابعة من المادة ١١5‏ مكررا (ج) من قانون العقوبات)» أم أن هذا المبلغ 
اموا ريض وهي ججحريمة دازا و تكن مو 
او ورغم منازعته في قيمة المبالغ النصرفة من حساب المقاول الى أسند إليه 
تس أم الاثنان معا. وبالتاليى يكون الحكم قضی بعقوبة ۸ يقررها الشارع: ما یدل 
على استلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة امحكمة 
الاستفرار الذي يجعلها في حکم الوقائع الغايتة” ۳ 














(۱) نقض ۷ نوفمبر سنة ۲۰۰۵ جموعة الأحكام؛ س ۵٩‏ رقم 485) ص 0١‏ 
(۲) نقض >” يونية سنة 4 ٠۲٠٠١‏ الطعن رقم 4/8377 لسنة ۷۳ق. 

(۲) نفض ۱۰ ديسمبر سدة ۲۰۱ الطعن رقم 5514 لستة ٠‏ ۸ق. 

۰۸ 
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١3865 تقض 4 ۲ يولية سنة ۱۹۵۷ ججموعة الأحكام س ۸ رقم ۱۸5۹ ص ۰۱۹۷ ۱۲ ینایر سنة‎ )١١ 

ه ۱ SH,‏ ۶ ص ۱۵ . أ ١‏ پنایر سنه ۰ س ۱ ۱ رقم 205 قي FF‏ ا کتوبر و SEBEL‏ 

00 ۰4 1 5 1 IF CE wn ىم‎ 5 5 
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س ۰٩‏ رقم ۷۱ 5١‏ فبراير سنة ۱۹۱ س ۱۲ رقم ۶۱ ص ۲۳۸. 
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e‏ . 0 اد ی ۰ e‏ 
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و صو به ا O‏ ف الو ضع الد ي يعد مقعلة2 2 . وقضصت ال برد اخدیت شم 
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حكمة الوضوع من الاعتماد - في إثبات نية القتل عند استخلاصها تواف 
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ا 


N, 7 ۱ 8‏ ف 
یکم a‏ قبول ۳ سگم اب کاب( 


10 14 الأحكام الصاج ز9 6 ل ١‏ الل f‏ و و المدنية 2 التره ۳ . ل oT‏ ی مسب ۹ 0 8 a‏ 5 أن 

7 کج ا 

عدم ذكر مواد القانون التي طبقها الحكم على الواقعة في ألا دعوى الدنية التبعية لا 
۳4 الي ورد ده فق کان 


جب 





ييطلى مق كان النص الواجمب الإنزال 
۱ لسعولیة. 





التعريفية المبينة لأركا اما حي وديا ا الموظفع ملین 

لعمومیین ') يمل سود ی تحدد من هو الفاعل الأصلي وطرق الاشتراك" . 

فِ بیان لنصس القانوي أن حیل | احکمة على النص الأطل له 00 
ا | 











)١(‏ قضاء مستقر محكمة النقضء مثاله: نقض ۲۳ اکتوبر سنة ۱۹6 موعة الأحكام» س 29 رقم 
۰۱ ص ۰۱۰۲۱ ۱۳ أكتوبر سنة ۰۱۹۰۸ س ٩‏ رقم ۲ ص ۰۷۹۰۰ ۲ ابریل سنة ۰۱۹۲۲ س 
۳ رقم ۰۷۶ ص ۰۲۹۳ ۲۸ إبريل سنة ۰۱۹۲۲ س ۱۳ رقم ۷6» ص ۰۲۹۳ اول فبرایر سنة 
۲ س ۰۲۷ رقم ۲۸ ص ۰۱۳ ۲۱ أكتوبر سنة ۰۱۹۷۸ س ۲٩‏ رقم ۱۷ ص ۰۷۳۵ 

(۲) نقض أول ینایر سنة ۱۹۲۲ مجموعة الأحکام» س ۱۳ رقم ۰۱ ص ۲. 

(۳) نقض ۱۷ دیسمبر سنة ۱۹۷۸ مجموعة الأحکای س ۲٩‏ رقم ۰۱۹۰ ص 444. 

(4) نقض ۲۱ دیسمبر سنة ۰۲۰۱ الطعن رقم ١91455‏ لسنة 4ق غرفة مشورة. 

(6) ۳۰ مارس سنة ۱۹9۹ مجموعة الاحکام س ۱۰ رقم ۱۸۱ص ۰۳۶ 

(1) نقض ۱۰ يونية سنة ۱۹۵۷ محموعة الأحكام س ۸ رقم ۱۷۲ ص ۰5۰ ۳۰ دیسمبر سنة ۰۱۹5۳ 
س ۱6 رقم ۱۸۸ ص ۰.۱۲۰۷ ۱۵ فبراير سنة ۱۹۹۰ الطعن رقم ۰ ۲۲۶ لسنة ٩هق»‏ س ۱ ص 
۳ اکتوبر سنة ۰۱۹۹۱ الطعن رقم ۱۸6۰ لسنة +“ق. س 4۲ ص ۹۵۸ 

(۷) نقض 4 ديسمبر سنة ۱۹۵۱ مجموعة الأحكام) س ۲ رقم ٩۵‏ ص ۲۵۲ 


of! 


مكتبه المحامي 


https :/WWW. SISTERS ا‎ 50351436/ 


ي ۱ 5 عه الى : ۱ تب 
A8 39‏ | له YT‏ م مه VT‏ يذ تسس ۱ اک گس الي AS‏ 5 
ا 32 0 1 : 5 ۱ 5 ۱ س سے ٠‏ أبس 
1 ۱ 
۲ ۱ 4 ی 1 
1 ۳4 3 1 کي ملل 50 3 | 1 1 8 أ4 A‏ ل 3 با ۱ 50 3 3 ed‏ 3 ¢ 0 | ع : ENI‏ 3 558 1 ا 
1 2 5 ۱ ۱ 5 ۱ 1 5 پم 

بها ٠‏ ولا أن يشير إلى رقم القانون المطبق وماخق به من تعدیلات مادام ! 
۲۹ 1 


6 کن موأ د الما نو لب ال 1 أشي‎ e 


وقد استقر قضاء مب النقض على أن الخطأ المادي في ذكر نص القانون ب 
پترتس علیه بطلان ١‏ الى م 39 » وعلى أن امد غير م زمه بسا رقم الفعرة 2 ل 
القانون الذي أشارت إل كما قضت أنه اذا کان اک | لطعون فيه قد ام 
حالما في صلبه من 5 ر التي طبقتها | 1 لک قضی بايد ا ا ۴ 
لأسبابه» وكان الحكم الابتدائي قد أشار إلى المواد التى طلبتها لنيابة العامة فإن 
ذلك يكفي بیانا لمواد مان ن التي عاقب المتهم مقتضاها". آما إغفال الإشارة إلى 

نصوص قانو ل الإجرا عات ت الجنائية أ والخطأ فيها فإنه لا ر بط 
اخال فان حلو الحكم من ذکر مواد الاتمام لا يبطل 
إلى مواد العقوبات التي أدانت التهم بها"". كما لا یشترط ذکر مواد القانون التي 
طبقتها احکمة ف الدعوی الدنية التبعية“. 














(۱) نقض ۸ إبريل سنة ۱۹5۸ مجموعة الأحکام» س ٩‏ رقم ۰۱۰۹ ص 6۰5. ۱۳ آکتویر سنة ۱۹۵۸ 
س 5٩‏ رقم ۰۱۹۲ ص ۰۷۹۰ ۱۰ أکتوبر سنة ۰۱۹۲۱ س ۱۲ رقم ۱۵۵ ص ۰۷۹۷ ۲ دیسمير 
سنة ۱۹۲۳ س ۱ رقم ۱۹۶ ص ۸۵٩۹‏ 

(۲) نقض ۱۲ ابریل سنة ۰۱۹5۰ مجموعة الأحکام» س ۱۱ رقم ۰۷۰ ص ۰۳۵۱ ۲ دیسمبر سنة. 
۲ س ۱ رقم ۱۵۶ ص 855 ,. ۰ 

(۳) نقض ۲۰ أكتوبر سنة ۰۱۹۲۱ مجموعة الأحکام» س ۰۱۲ ص ۰۸4٩‏ ۸ مایو سنة ۰۱۹۲ س ۱۳ 
رقم ۰۱۱۲ ص ۰4۳ ۲5 فبراير سنة ۰۱۹۷۸ س ۲۹ رقم ۳۱) ص ۰۱۸۲ 

)6( ۱ أكتوبر سنة ۰۱۹64۵ جموعة القواعد, جه رقم ۰۱۳ ص ۲۹۵. ۱۰ يونية سنة ۱۹۹۷ س ۸ 
رقم ۰۱۷ ص ۱4۰ . 

(5) نقض © يناير سنة ۱۹۷ مجموعة الأحکام س ۲۷ رقم 4 ص ۳۳. 


00 نفض ۲۹ مايو سنة ۰ الطع لمعن رقم ۲۹6 لسنة ٠‏ هق, هو عة الأحكام س ۷۱ ص 45. 
(۷) تقس ۸ ۱ مسر سنه ۱۹۹۷ لأطعن رقم KI ۷ ۲ ۵ AN‏ ۵ زگ مجموعة الا حکام س 4۸ سی 
١17 ۰‏ يناير سنة ۱۹۹۹ لطعن رقم 55/85 لسنة 1۷ ق» س .ماص ۵2۷. 


.۱ ۱۲ ۶ الأحكام س 4 ص‎ ١ مو عة‎ Ea رھ مه چ یمسج سنه 2155-57 ۽ الصلی- ن رقم ۵ لسسمنة‎ (A) 


or 


مكتبه المحامي 
https ://۷۷۷۷۷۷ ۰2060001 9 rOUpS/ 1 9000302 50351436/‏ 


N LC LT 


نت 


كمي 053 8 
اد 3 1 ۱ ۱ 2 5 0 7 2 ۱ 1 ا ۱ 5 + 2 $ 1 1 5 1 1 0 5 1 لا 5 
۱ ۵ : 37 03 1 ۱ نوم .0 أ ۰ نا ۱ ۸ 1 $ 1 خي 3 ۱ ۱ ذ “ي ۱ ۱ 
8 ۷ س کی کو“ محر : | ا تم 3 ری م ی ایب 4 1 E‏ 00 .4 ی e‏ ا س Ê‏ 0 سم 4 Ê‏ ا أ لبي 
ووم 003 5 St‏ ا 0 3 وه وم 5 38 03 م 5 


م 


#2 
8 سي س : 1 1 5ت 5 ۱ 1 0 5 
أ ١ e om:‏ ر ۱ شر4 4 للا ۰ 4 ۷ fy‏ 1 أ .8 8 11 f,‏ 3 $ 0 باد 


8 ٍ 1 ِ ۱ ۳ ۱ 1 1 ۹ 1 07 
e 0 9‏ 3 9 
م ۷ 3 e Ef‏ م 3 تن ١‏ م ۱ يم کب یه 


4 
8 ! ؟ 3 ۱ 1 ا 0 , ا أ 4 "e‏ ۱ = أ ۳ ۳ تن j ٣‏ 1 0 ۳ 9 ا 
موحب ذلك» فاها ملرمة بالقول بان هناك ظروفا مخففة 1 ١‏ شارة إلى نعم الادة ۱۷ 
۳ 5 ۳ اور وی ا 0 9 . ees ۳ e‏ 


۳۹ 
e> : 55‏ مب 0 1 5 1 ٍ 5 ١‏ 0 
عقو 5 ف ۱ لب 3 3 أ د 5 e‏ الي 4 و - 0 6 235 ۳ | العقو 7 ع ۱ | 8 رس ۱ 0 





الادانة فحسب؛ ولا مادة العقاب الواجب إعمالها ١‏ في حق و 
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و كسب أن يستوق هذا ا" كم الوقائم الا جرائية 2 التي برر ا الحكم الصاد, 
بعدم القبول 2 کال مغلا" کس أن لا الإجراءاات 


e‏ مرو 


كما أن الحكم بسقوط الاستتناف يجب أن 








(۱) تقض ۳۱ يناير سنة ۱۹۸۰ الطعن رقم ١975‏ لسنة 5 4ق» مجموعة الأحكام) س ۳۱ ص ١8‏ 
ا وه مم 5 3 1 - إل ۱ 
(۲) نقض ۱۲ أكتوبر سنة ۱۹۹۸ الطعن رقم ٤‏ ۲۲۲۰ لسنة 55ق» بجموعة الاحکام س 4٩‏ 00 


جر چ ۰ 
yz" 11 1‏ 3 
ا 


(۳) نقض ۷ مارس سنة ۱۹۹۵ الطعن رقم ۹ لسنة 4ق مجموعة الاحکام س 47» ص 44 


5 5 


50 مثال ذلك ما تهت به محكمة | النقض من | ادا وان آل م الطاعن بوصقه سعند پا بالقوات اس هة مم 
أخمر کر که ألا سشیلاع بعچر ھی أ على مال تلدولت وسكت عن بیان مكان وفوخ ابحرم م داح او 


المعسكرات ١‏ او اللکنات - وما اذا كان وخوعها میا تأدية أعمال وظيفة المتهم أ 9 5 4 وة هه زی 
ما بو تمه سس با فيهأ؛ وما إذا كان سس العسكريين أو م عيرهم 2 ما للل من ۳ 5 الععاد 
الاعتصاص الولائی للمحاکم العادية أو العسکرية - فانه یکون مشوبا بالقصور (نقض ۲۳ فبرایر سنة 
۰ بجموعة الأحکام س ۰۲۱ رقم ۷۰ ص ۲۸۷). 

ویلاحظ ف هذا النطاق ما قضت به محكمة ی من أن اس / ونر المحاكم العسكرية 


الاحری إلا إن حول دون ذلك 8 الام ر القضى (نقض ۲۳ مارس 5 توقمیر سنة ۱۹۸۸ بجموعة 


{١ ۰ Ag {AY الأحكام ۳ 8 س‎ 


۳ 


مكتبه المحامي 
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¥ 0 1 وق اه مس ۲2۰ 4 1 
eae ê 1‏ ۳ د i i iye Rh. gS‏ مب جد 8 
م7 5 و هي ۳ 9 


nf 


5< بأ ۳ ۹ ۱ 11 نیز( 5251 اس ا م 8 ای اود e‏ 3 # بت ارام 3 جر و aol‏ ا ل یی hemet‏ > 


بيه 0 .¢ و وی 
er, 5 :‏ ذا 3 ۳ بت ب 4 یه بط 
زر 4# : n‏ سیا ا اه يي ا 0 سح Î MW‏ 
تج ا N‏ طن ع E SE‏ ی RES‏ سم ها ها بت ره oN‏ لمج ۰و ۰ و ٩۱‏ ات اه "BES ` Iie‏ 4 9 ع3 ۳ pes‏ 5 ه 
ا ٹا ال اا بر. ‏ مر اا 
. ۱ : ه ¢ 
E: 0 3‏ و ی : 
1 5 0 ¢ هه ۳3 0 0 1 1١‏ 4 
e: 1 +: 5 8 . 7‏ 5 
وبا گنلک , لا سید 3ع أي سب ۲ 
0598 3 50 ب 5 4 ده 2 متا 1 


ال 


1 8 د r‏ ب 5 
رد م ا ۱ ف اه اه ا خخ 14 | i E N‏ ۱ 
3 ار 4 اه 1 یی 0-07 r‏ 1 “مدنا أ i‏ 3 1 شتا ی 3 ی ك 8 َه ۳ 3 تسا ۳ e A,‏ ن 5 سس 


اي يو ي بح و اس لوح 
ود ۶ س 5 کو ۳ و 


سم 1 ! 
: أ ۳ ۳ أ بيه 1 ۳9 | | او“ wt‏ , 8 1 911 اع ند 
ا 5 ۲ f‏ 2 ی ۳ ا یس قلي 1 : 1 سب 2 4 ۷ م 3 اه ۱ EC. ۱ 5 r‏ ۷۳ د ا ا Mm.‏ 

ب 1 بض e.‏ 4 7" چا ی 9 ۳ n‏ 


كلدي “الى اح 0 0 


۱ 1 ١ ۳ 0 م‎ ١ 1 0 1 ١ 
32 ا ا 9 ویس مب‎ ۳ 0 | 7 ean 4 ت س م‎ 4 
يميم ۱ ۳1 بو ۱ 50 ۳ یی و ده ريد‎ 8 ۳۹ 


۱ E ow 4 ٣ OT 
نان‎ Renew رال سا حیسم أ راه 2 ع كف أنه نيك يا فد د هك | الال يا ی ماب‎ 


أدلة | الا گام و ساثر ظره 9 ف الدعوى, 8 مش ۳ سا شا الحكمة سا ای 


| 
ی 
E‏ م “ديب لای 


ان ی بدا عن يقر و بصیره . نس سيقت دعت 
أداة الجيمة - يجب على المحكمة أن تعرض هذه الأدلة وتفندها ا 


0 


-٣‏ يشترط في حكم الادانة بیان نصوص القانون الذي عوقب المتهم 
معتصاه ) 555 لا بشت ف ساد المطبق في حكم البراءة. 


¢ ب ترط ب الإدانة 4 نة أن يينى مان دلة 0 تفت لا يشترض 





8 و a‏ اد د i‏ ك 

23:0 لی اب الأحكام ۱ لهسا بألادانة نة لا تلعرم سب الاصل اي نو ره a‏ اشوا 2 الا یات 4 هم میج 
5 1 ۹ 1 ۳۹ 8 8 5 ل وم Ux‏ ۰ 

عليه قضاءها (نقض ۱۳ قبراير سنة ۰۱۹۷۳ مجموعة الأحكامى س ۲۳ رقم ۳۲ص ۱۳۳). 


55 55 ۳ تب م 
o‏ | 1 م #4 E Ê , ٩‏ اد ۳ ۷۲ 4 ا چم > ۲ ۷۳ 
[ ۲ بش ۱۴ ماذرسص 0 e۹‏ 4 مه اه 1 سحام و 39 رش ١‏ ؟ ی چا د 


or ۶ 
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۱ 1 8 ۹ ۷ ۳ 
۹ اسهم اگما ١‏ 4 ی | f‏ 


۱ مبدا تساند ا لاد له 


۰ 5 0 4 ۷۲ ِ 1 
ل wf‏ 1 ۰ ؟ 035 4 ۰ 0 0 8 3 اه 5م o‏ ۳ 
5 1 ۱ 1 7 : 0 ۲ 1 7 هه 1 4 5 e + 4% : e 4۲ : ۱ ۳۹ 1 ۲ 3 5 ۳۹ ۳1 ۲ ۱ 5 ۹۹ E‏ 7 11 
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کپوا 


ا 
5 


5 ۹ 
0 ا 5 e‏ + ۳ ۰ 
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0 ب a‏ 2 4 13 5 : 1 ب ۶۳ i‏ از 4 4 5 e Neuen‏ 8 
یي“ heer‏ اہ کیج 1 ۳۹ رو“ ی ی ۳ كيم apa agi ° agg Yeas | hes‏ درب e‏ امن جوم 
کر ر دا ر ر ی« 7 
٩‏ 00 ا e‏ 44 


+ 21 5 1 
١‏ 1 ا ا 3 آ۹ 1 N f‏ یه ۱ 4 ۱ 1 1 5 أ 
ی ۱ 1 as‏ م 0 4 4 3 لبد E‏ 3 ۱ مس 71 را إل يجي وف 3 7 لبك 8 e‏ 3 2 س 5 ۱ | له الو لبه سب يشي 8 
از NS‏ إلزم كان lll Wal‏ ار ی ار ام ای ۱۳۱۵ 
مبلغ ار بر الدي تاد للدليل الباطل في الراي الدي اسهت إليه احعحمه 
ویو ۵ 


ل“ 


ir ۲ f ۳ 1‏ 4 سم ۷ ۱ +" ° El‏ ۱ 5 
ر 4 ۳ اکر | اا ۱ : | ا ا ١‏ س 5 ار ۱ لعا ۳ ۵ بأ ت | یه ۳ 8 8 ۱ 5 لح 7 ١‏ بسا ۳ 0 2 
جر م ۳ 8 ی | کی :8 6 ا 


البراءة؛ عل أساس أن الادانة هي نقيض أصا البراءة 
Fi‏ 3 مین 3 ی رز : سل ۱ ۵ ۸ يي ین 7 ۶ #0۴ يا ل 5 
با 


0 0 ۱ 
مالس أ سے أدلة هل | التقیضص شمسا û‏ ميا العو 4۵ الاصل وھ المراءة ۱ 







سانات دياحتى مشا 


۶ بو 5 5 





w 


۹ لخ ص ب 
نو شمر سنه ٩۵‏ 4۱ جصمو نله الاححام) س ۵ رقم ع ص ؟ ۲ ۱. ۰ إبريل سنه AF‏ 


۳ 1 ۱ 
١‏ 1 أن را يريگ 
۳ 


۴ 


۱ نقض اول 
س ۶ ۱ رشم ۷ تس ۸۵ ٩+‏ ۲ مأرس تة AV‏ ل ۲ ۲ رشقم ۷۲ سی TT‏ 
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(۲) نقض ١١‏ مارس سنة 213145 جموعة القواعب ۷ رقم ۰۱۰۱ ص 85. 
وانظر : نقض ۱۲ مارس سنة ۰۱۹۲ جموعة القواعد جدلاء رقم ۰۱۰۲ ص ۸۰ ۱۱ دي 
۰ مجموعة الأحکام» س ۲ رقم ۰۱۲۸ ص ۰۳4۷ ۲۸ اکتوبر سنة ۰۱۹۲۹ س 
۷۶ ص ۷۸ ۱۸ نوقمیر سنه ۰۱۹۹۹ س ۰۱*۹ رشم ۹ ص ۶ ۷ ۲ ۱ پنایر سنهة ۰ ۷ 


1 سس ۵ ¥( رقم ۷ ۲ ١غ‏ ص ۷۲ ۷ . 


س ۲۱ رقم ۲۰ ص ۰۸۰ ۲٩‏ دیسمبر سنة ۰۱۹۷۲ س ۰۲۳ رقم ۳۲۲ ص ۰۱1۳۱ ۲۸ مارس 
ی ۱ 
سنة ٩۷۷‏ ۱ + 0 ۸ ۲ رقم A٦1‏ ی ° اول نو شیر عيدة CTY a AAA!‏ رقم FTA‏ مس ا 


5 ارول همه ۲ ٩۸‏ ۱ ی ۳ TT‏ وشم ع س A EE‏ قبرایر مده ۵ ۸ ۱ 3 ٩‏ 05 لے ب نت 
۵ ورقم 4لاء ص ۰:۳٩‏ ۲۰ يناير سنة 219285 س ۰۳۷ رقم ۰۲4 ص ۰۱۰۵ اول إبری 


EF 5 رقم ارده‎ TAN ANY 


e 
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۶ 1 
وس ع« N‏ 
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۱٩‏ مس ۱۱ رقم ۸۷ يب ”7 ت1. لم ۲ په نية نت :155 ع سس ۱ رقم ۲ ص 
ا وبا ب 


ا 
توفمير ستة 1۹۹۳ س ۱6 کے 41445 عن ۸5 
ا عبني 0 بيجا 
۱ ۳ ۷ 
ا ۲ 


١؟)‏ تقس ۲۸ به نس سه 8 بو ۱ 
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٠‏ رغم التقدير المطلق محکمة الموضوع في إثبات الوقائم فان هذا التقدير يجب 
ت تمد على کو سيم من جر حراءات الخصومة الحنائية» وأن تبنى الأحكام على 
۳ ن صحيحة من أو راق سر ی «عناصر ها و یتطلم ٠‏ ذلك أن تؤسس احكمة 

اجار ا أدلة مأخموذة من أوراق ملف الدعوى ١‏ التبتة هذه !| الا جراعات. فاذا 
اسلا المحكمة فاعتمدت على دليل لا أساس له في هذه الأوراق أثر ذلك في 








۱ 








(۱) تقض ۱۱ مارس سنة ٠۴١ ٠۲‏ بجموعة الاحکام» س 05 رقم ۷۷» ص 2 
(۲) وی ذلك تقول محكمة النقض إن ورقة الىك كم هي من الأوراة قد اة التي يجب أن تحمل تاريخ اسف ار 
(نقض ن ۳٩‏ ديسمير سنة 21551 ججموعة الأحكام؛ س ۱۳ رقم ۰۲۱۵ ص ۸۸۸). 
() نقض ٩‏ مایو سنة ۱۹۰ حموعة الأحكام» س ۱ رقم ۰۸۱ ص ۰۰۷ ۱۲ ینایر سنة ۱۹۸۹ 
لصعن رقم 1۳۱۲ لسنة رعق. 
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(*( 1 ۱ ديسسير مئة ۱۹۸ یی مد انأ 7 

نفس پسمجر ۲ ۱۸ ۱ محموعة الأحكام, س و رقم ۲ ۲ ۲ . 
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صریح عیاراقا وإقامة فضائها على فروض تناقض صريح روايته . 


0 5 #۳ 7 1 و مر 7 5 0 1 3 ۳ a‏ و 
الثابت ‏ الا وراف » وتد حل اتعكمة رواية الشاهد 0 على وججه اهي 





(۱) مثال ذلك: إذا استند الحكم في دانة التهم ضمن ما استند إليه إلى ما نسب إلى شاهد أنه رواه باحلسة 
ی که ی ۱۳۶ إلى الشاهد الذکور وأثبته على لسانه آنه قال بعدم علمه 
یه وقوة الحادث» فان الحكم یکون قد أحطأ في الاسناد ما يعيبه. (نقض ۲5 يونية سنة ۱۹۵۲ 


(۲) مثال ذلك: أن يثبت الحكم عند تحصيله لواقعة لدعو وسرده لاقوال ضابط الواقعة ما يفيد أن تخلى 
الطاعن عن ال احتوي على الاد المخدرة كان :١‏ حتیا ریا لک ونه وليد [جحراء مشروع هو حق الضابط 32 


استيقافه للاطلاع على تراخيص الدراحة البخارية» وما استتبعه من محاولة قائدها الاستدارة بلحلف 
والفرار عند 3 للضابط والقوة المرافقة له في حين أن الثابت من مطالعة المفردات المضمومة - تحقیقا 
لوجحه الطعن - ن الضابط م۸ پذکر سیبا لاستیقاف لنتهم» بل قرر أنه أعد كمينا بطريق ترابي» وانه لا 
حرج و القوة ! المرافقة له من er‏ قلمه وأشار شما بالتوقف فاستدار قائد الدراجة البخحارية بدراجته شاولا الفرال» 
فألقت القوة القبض عليهما ومن ثم ألقى الطاعن بكيس يحمله» فتتبعه بصره والتقطه» وعند فضه تبين 
بداحله المادة المحدرة» وكان ما آورده الحكم تبريرا لشروعية الاستيقاف من أنه كان للاطلاع على 


تر ميقس دراجتهما البخارية لا أصل له في الأو وراق (نقض 4 ١‏ مايو سنة ۰۲۰۰۱ الطعن رقم ۱۰۶۱۲ 


اس (BÊTA‏ 
ومن أمثلة ذلك أيضا أن تستند احکمة ق حکمها بالادانة فى جرعة القتل الخطأ على ما ذکرته من أن 
الشهود شییدها اض و تال وأ السيارة التي کان یمه د ھا المتهم رسي اراد ث 2 مسب سب مخ أن 
ال من هلا الشهود م نك کر ذلك ۷ 2 التحقيقات دلا تسه اما كمة. (نفقضص ٩‏ ۲" لوشسير سن 

13 س ۰ رشم ۲ ۶ ص ۰۱۲۲ 
وکنا أن بيتك الحكى للشاهدة ألا تعرفت على صورة امتهم الأول س وافح صورة حصواز سقرة) بینما 
الغابت و التحنيقات أن قررت أتما لا تعرف صاحب الصورة حين عرضت عليها. (نقض > مارس سنة 


8 ا 5 ۳ 
25١٠‏ الطعن رقم ١١5514‏ لسنة ٩‏ ۷ 1۸). 


aT Y 


مكتبه المحامي 
/50351436 ا fu‏ ارات ا ا https‏ 


4 
۾ م 1 ۱ 1 ژه ٌ 
اسنده المكم ال مصدر معي قد تضمنه هدا المصدر أو لا . ولا يعد هذا الاملل 


.1 با 1 ۱ 7 
را ۱ 1 00 . ۱ Û a E‏ 0 1 4 أي ۳ ۱ 1 ا ام 6 لمم ا ۱ 
e ls E e‏ ی 1 ات ۳۳ 2 ۳ ۳ a‏ کن Ng‏ ید اا A‏ 8 م 3 8 ا 53 مت لاه 500 ع : +b 5 9 0 o nt AR‏ 4 7 
ج 7 ۳ ١ x‏ افا 5 د 2 


2 5 5 چ‎ 1 2 i 
۹ ده ۱ 2 ۱ ها ۱ ۱ 1 1 1 1 ۳ ۳۹ ا‎ 
0 د 5 ر 1 ۱ 1 3 7 خياد‎ 5 ۳۹ 3 TOE 4 Û ۳ ۳۷ و‎ ۳ « ۶ 0 
ا 3 / أ‎ e 5 5 52 سا چ‎ ne ° ۳ اي على مرو 1 ددحن وا ايا‎ u 3 3 ١ ۳ 1 e fk 04 ۷ 7 3 9 ُ 
2 5 ۳ سید کر عردم‎ 


۰ 
: 3 4 : 
٠ 5 ۳ / 3‏ 3 ماد ا ین ۱ 
1 / ب 9 9 5 : 3 3 : : وم 5 5 ۱ ۳ 3 ۲ 
3 2 و SNS: 4 22: AS‏ :5 ا ° ox‏ جوا و 8 2 5 01 5 : 5 9 1 
9 يه 5 موا ۰ 3 5 4 0 5 ۳ 2 3 د gn 1 ۳ 0 ov ro DKS:‏ 0 
40 ار ا ل 5 86 ند 0 
ہے ره اليه ۳۳ 3 ۱ 3 
n :‏ ۹ 
؛ 
و 


gin i 0‏ 4 فك 
ی یشب ۵ 2 و dm‏ پیت آز ف اد لته ۳( ول 4| ا اع ما أ اور الحم ا ۳ 


ید نسم 


اور 


۲ الواقعة الي اعتنفها و آثر له منطق بذک واستا بدا له 


اکتفاء با آوردته من آدا 





ها عسبس مور 


وا عليها أن تلعزم بالوقائع النابتة في الدعوى» وأن یکون دا 7 


ا الاو راق" >9 قضت محكمة النقض أنه لا يع , الک اطا ف الاستاد 
5 1 9 








(۱) نقض أول يناير سنة ۱۹5 مجموعة الأحكام؛ س ۷ رقم ۰۳۶۲ ص ۰۹۷ ١5‏ فبراير سنة ۱4۵4 
س ۱۰ رقم ۶4۳ ص ۲ ۱۳ يناير سنة ۰۱۹ س ۱۵ رقم ۰۱۱۲ ص ٥۷۳‏ . 
وتطبیقا لهذا البدا؛ قضت محكمة النقض أن خحطأ الحكم في تحصیله من التسجیلات أنه قد تحدد الزمان 
والمكان وما حصله من أقوال الشاهد المبلغ - فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ فإنه ورد في شأن ليس 
له آثر في عقيدة احکمة. (نقض ۱۸ أکتویر سنة ۰۲۰۰۱ حموعة لحکام س ۲ ص ۷۳۸). 
وإذا استند الحكم قیما استند إليه قي إدانة التهم إلى ما قاله من أنه اعترف في مذکرته بأنه أذ الأتربة 
من الأطيان المؤحرة له من احني عليه» وكان الثابت من أوراق المدعوى أن التهم لم يعترف في مذكرته با 
اسنده إليه الحكم - فانه یکون مشوبا قي الاسناد. (نقض ۲۰ مارس مت ۱ س ۳ رقم 
۹ص 1۶۵). 


»۳ ۱ ۳ 
۲7 تقض ۸ اكتوبر ا 8 ۵ ٩‏ ۱ موه الأحكام, 0 3 رقم ۰ ۲ س SR,‏ 
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وقد قضت محكمة النقضص ال اخطا في الإسناد المدعي به الذي لا يعيب الحكم هو الذي لا یهن‎ 
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من اقوال , الشاهد له مأحذ صحیح ف الأوراة ق 


1 


وتری) ان الخطأ ی مصدر الدلیل من الناحية الواقعية قد پترنب عليه تفأوت ؟ 


یط 


قيمة الدليل» مثال ذلك أن تنسب الحخكمة إلى الشاهد أنه شهد آقوالا في اخنسة 
في مرحلة الاستدلالات دون حلف الیمن 
فهنا لا يعرف مدى تأثير هذه الشهادة على اقتناع ا محكمة لو أنما علمت أن 
مصدرها هو حضر الاستدلالات. ولذلك» فلا نتفق مع محكمة النقض فيما ذهبت 
إليه من أنه لا يضير الحكم أن يكون قد أحماا في قول له ان ن المحكمة استخلصت 
الواقعة من حموعة | ا لوانت بمعرفة الشرطة والنيابة العامة وما أ احرته من 
حقیق بابلسة» فى حين , آن هکمة في الواقع لم تسمه الشهود بنقسهاء وإنما تليت 
علیها أقوالهم» فذلك خطأ مادي لا یعتد به مادام ما أسنده الحكم إلى الشهود من 


ع 
أقوال ثابتة في | ت التي أجريت في الدعوی(. 


واتفاقا مع قضاء النقض حول الخطأ في مصدر الدليل استقر قضاؤها على أن 
خطأ المحكمة في وصف الدليل لا يعيب الحكم مادام قد ثبت أتما كانت على بينة من 


بينما نم تصدر عنه هذه الأقوال إلا 








وانظر : نقض 4 يناير سنة ۰ سس ۱ رقم ٠٤‏ ص | 
(۱) نقض ۷ مایو سنة ۲۰۰۲ مجموعة الأحکام س ۰۳ ص ۷۲۱. 


(۲) نمض ۲۰ ا سئة ۱۸ 4۱٩‏ جسموعة الأحكام س ۱٩‏ رقم ۷۱ ص ١١ ۰.۱۵٩‏ ديسسير سنة 
٩ ۸‏ ۱ ی ۲ 18 رقم ۵ ۲ ۲+ عن fe‏ 1 ینایر ريك ۴ ۱ ) نی 5۳ ۱ ۷۲ ) ركم 30 ی ¥ i‏ فبراير 
سنه ۲۰۰۲ سس ۰۵۲ ص ۳ ۲. 

(۱) نقض 4 فبراير سنة ۰۱۹۷۹ مجموعة الاحکای س ۳۰ رقم 4۰ ص ۰۲۰۳ 


۵٩‏ هج 
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الوسيطل هي الأاسراعات السنانية : 
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3 19 مساب 5 ۱ 5 4 1 ل المدسو 4 01 1 ام 3 کر اسم تمر ۱ أ هی .ها 1 ۳۹ 1 © تاه 0 4 11 5 3 بای 5 یله و 
۱ 
۳ مرو Eh‏ ل ۱ ۱ 1 lu «HES‏ 
ال ل کو 5 fir‏ ۹ ۰ 83 ۹ ل اله ا 3 4 15 2 ۱ الوا - ۷ تب ١‏ ل ثر سينا ۳ أ | ممأ سيا س ۵۶ ا ۱ 52 کي 


كت 


وإذا فقدت 00 التى استمدت منها احکمة اقتناعها (مثل التحقيق الذء 


استندت المحكمة ال اعتراف الته ۰ به) ' 9 نازع : الطاعن في سلامة اا إلى م 
الأوراق» فان هذا الفقد يجعل تحقق ی النقض من سلامة الطعن أمرا متعذر 
ما یوجب معه عرض القضية على تحكمة ا موضوع تبحث مدى سلامة الادعاء 
بالخطأ في الاسناد ولکی تقول كلمتها فيه» في ضوء ما يكون له أثر على عقيدتماء 
ولذا يتعين في هذه الحالة نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لإعادة 
المحاكمة من ل 





وبوحه عام استقر قضاء النقض على أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم خخطؤه 
في الاسناد ما لم يتناول من الأدلة ما یوثر في عقيدة ا محكمة کمة( ؟. 






ت الا بتدانبة ولا كلسسة امحاكمة” . 
پاحراز سلاح إلى شهاده شاهد 





(۱) نقض 4 فبراير سنة ۵۱۹۷۰ بحموعة الأحكام؛ س ۰۲۱ رقم ١‏ ص . 

(۲) نقض ۲۲ مایو منة ۱۹۲ مجموعة الأحکام» س ۰۱۳ رقم ۰۱۲ ص ۰۹۲ 
(۳) نقض ۳ مارس سنة ۰۲۰۰۲ مجموعة الاحکاب س ۰۵۰۳ رقم ۱( ص ۳۳6. 
(۱) تقض ۲۹ نوفمبر سنة ۱۹4۹ مجموعة الأحکای س ۱ رقم 4۲ ص ۰۱۲۲ 
ه ۶ ۵ 
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Ê £‏ £ 
اد 1 ۱ ۳ ۳ 7 3 4 Nm‏ ب 0 8 e‏ ۳ ۱ لاشية شم کے ا | FF 3 le‏ 59 مم 
3 کے ١ ۳ SS‏ 9 سم 1 
الم کان عرلیا SE rale Coal‏ ابحلسة آن الشامد ا 
ي كان يحملها التهمء وتان البين من لرجوع إلى صر اخلسة أل مد دک أنه 


^ 9 ق 5 
۱ 9 3 : ۾ ٤‏ أ 0 3 ۱ ۱ هم ي ۱ 5 35 ۳ ا ا ۹ 3 3۳ 
E e‏ ۳ 4 | م سينا 2 4 كن لير لم دا ييه ب بسلا 0 9 ل سب ١ e‏ ا 1 ۲ 57 1 ی ۳۳0 5-2 
o 9‏ ¥ : : 
yr‏ 1 :۱ ام ف 


و 0 اب رنه 
أقوال الشهو د بتحفيق النياية ال ما قرره جلسة انفاكمة ما لا ال ه ف لاوراک 
0 0 : سي سم 3 0 3 
فال | ,سم یصو لے معا راطا ل الاإسناد/ 0 

۱ 1 مت 3 
فى الاسناد إلى الدلیل ١‏ ل انا 
غ 1 





فى الإسناد إلى الدليل المادي: كأن يثبت الحكم عن امعاینة 


أنما دلت على عدم إمكان الوصول إلى الحجرة التي كان بما النحاس المختلس إلا 
/ تاک 4 رعم عدم وجحود أصل ق الأوراق لمأ أنبته الك كم من ذللك” 0 و دا 
نبت الحكم أن البندقية وحدت مطمورة في زراعة شريك أحد التهمین بقتل اجحني 
2 سجن آن الثابت من ملف الدعوی آن | المندقية تکشر علیها و ف راعة او رو 
لزراعة شقيق أحد التهمين؛ و وقد نفی صاحب الزراعة اي 2 عثر 0 بعد فيها اية 





علا قة لسا 9 سا 


بالبندقية - یکون قد اخطأ ۲ الاستاد 





. ۷ ۶ ۱ نف ی ۲۷ إبريل سنة ۱۹۵۳ دمو عة الاحکام؛ س 4 رقم ۰۲۷۳ ص‎ )١( 
.۲ ۷/۲۷ مارس سنة ۱۹۷ مجموعة الأحكام س ۲۲ رقم ۶4 ص‎ n 
۰۱۹۸ فبراير سنة ۰۱۹۷۷ مجموعة الأحکام» س ۲۸ رقم ۰44 ص‎ ١ نقض‎ )۳( 


1 8 
ll‏ دده .2 "A‏ أ وه قصلت اث 2 آله ل بش ۴ 
شا شب نمه ny o ١5‏ سنه ٩۸‏ ۱+ ر ۹ 3 0 ef‏ 4 أي 22001 فكمسة اه في ام 2 


ا 

۲ ۱ 8 ان 3 اك 33 - 5 0 ا 0 فد تنیز ۱ 5 

اة الحكم ال يكو ل کل د کر 4j Î‏ استخحلهی أقوال الشهود ی ادلو ۱ ره و OE ٠‏ ۳ ا و 
۳ 

3 هه ۹ - ۳۹ 1 ۳ ١‏ ۱ 3 ۱ ۱ ”ھر 

التحقيق ألا ات 8 اھا لم ترد في احدشا دون الا 


ا ی 
0 # 5 5 5 | هد . م يب 
(1) نقض ۲ مایو سنة ۱۹۲۹ 59 الف اعد دا رقم ۰۲ص ۲۸6 


۳ 3 ر 55 

و ماس َي ۳ ۹ ىا ع ها Ti‏ 

( ® شیر 4 ۱ ره سب ييه 0 + 5 8 ۱ کہا له 1 ٩‏ مح ا کر چ E‏ 1 1 8 ةك 
vee‏ ۳ ویر 96 و 


د 3 ی 5 + iN‏ 3 تر ۲ ۱ 5 ار که 
10 لهم 1 بو هس سیه ہہت 85 أن شمه مه آلا یام 1 رسد شم + ۲ 4 س كا 
E‏ اين 0 م 3 3 
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0۳ 





القضائ , اذ يحب أن ن بک ن استدلال e‏ ى النتيجة ۳1 توصلت الیها نابعا 


3 


عن استنباط سليم) وهر مأ سب الوصول إليه م من لال باه دهسه تة د کي أن 


والاستدلال - تعنيه هو الاستدلال اي الذدئ م في إطار الخصومة 
۱ اک بوصقه أحد میات أت ۱ ۱ یت ۱ 





غ مد ١‏ 


الاحتلاف عن ا القانون الذي 9 حارج حدود هذه اخصومة بوصفه 
احد عملیات المنطق القانون المجرد. ولا يجوز الخ ذا العيب وعيب القصور 
٤‏ البيان أ و الخطأ في الاسناد) لأن الثاني ب ظ 
e‏ مع ملحظة أنه كلما كان الاستقراء غير سلیم آدی ال استنباط 

ومن هناء فإن القصور في البيان أو | الخطأ في الإسناد E‏ 
الاستدلال(؟ لكن ذلك يحول 9 اعتبار الفساد فى الاستدلال عيبا قائما ا 
وإن اقترن أحيانا بعيب في القصور في البيان. 








3 4 
متسیب الا ستقرا 6 خر تسسا ألا ل الل ی 








۰ 





(۱)انظر مشالا الاق بش 1 نوقصير ده ۹37 214 الطعن رم ول ۳ ۱ له CST‏ 8 مو عه الأحكام» 
س ۰۶۷ ص ۷ ۷ ديسسير سنة ۰۳۰۰ س هم رقم ۰۱۳۲۱ ص ۰۸۰۱ 


otf 
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الوسيط س الا جراعات السنانية 


سس 


به ٤‏ 
الموضوعية للاقتناع ما 


٩ ۱‏ رپ ۲ ۳ 5 ۹ 5 ۱ 3 هم سم اب ۱ ۱ 

۱ نیارد پیا و ا 2 $ 5 1 4 | ی 7 48 ۷ ۲ وق > ۲ ۳ چیه به 1 ۳9 بل 3 0 9 2 

4 1۳ ۳ 7 1 لمم 2 : ۳9 کر و 0 a‏ ي ا سیر 5 رين 0 5 8 ا 
509 € : ر 1 ۱ 


ادها ١‏ 1 
1 ۹ ھر مرو کي ا wet‏ ي 4 الح ی أن 5 e E wfe‏ الها | ۷۳ رب r‏ ی ۳ شا یگ علي فك ۳ 2 


, 05 د 5 ل .يهأ 9 د ۳۹ مم ةر الل ونيا‎ ۳ j| 


يما 


اننا 


0-5 الاستدلال الطني (غير الیقینی). 


نا 





۱ مكتبه المحامي 
0 ۱ الالانالانا//: https‏ 
Samy! 5 0 ta a 00‏ طم 








Ê - 0 3 9 5 w+ e 8 

عير مسر fe‏ 4 ا ١‏ 8 لک ۱ 52 میتسه 5 | یکم ع ۱ ار ا التهمة ب 9 58 35 (u‏ ۳ 
س )1١(‏ ) ( ۱ ۱ ) ۱ 
سر باطل 4 أو ۰ سوا سا ا طل أو | کر تک باه | 0 7 ¢ اه كس £ م 5 ASE‏ 


۲ : 3E 0 ١ ١ 0 ۱ ۱ j 1 118 ۳ 


# 


1 


ويلا حط أن هنا الميدا ذفن ال الحم الصادر بالبراءق إذ ور أن يصدر هدا 
الحكم بناء على أدلة غير مشروعة دن الأصل 2 الهم الا م . ولا تحور الاستناد 
ق (بات الزن على الشريك فى الزن | لا طبقا للأدلة المي نصت عليها الادة | 
عقوبات» وما عداها" يعد غير مقبول قانونا. على أنه متى توافر دليل من هده الادلة 


۱ 1" ر ۱ ۱ 0 5 ی a‏ 
۷ يشترط. ان یحو صرکا 2 الدلالة على ليل لا فعل ا بل يكفي أي هی 





به نی سئة “مرج 5 4۱ جموعة 


)1( نقضص ۲ يونية سنة ۰۱۹۶۷ مججموعة القواعد» ۷ ص ۰.۳۷۳ ۱٩‏ یود 
الأحکام س 28 رقم ۰۱6۸ ص 1۸۱. ۱۹ مايو سنة 21994 س ۰٤۹٩‏ ص ٩‏ ۰۷۳ 


سنة ۰۱۹۷۳ ججموعة الأحگام: س ۲6 رقم ۰11 ص ۳۰۲. ۱۷ إبريل سنة ۵ ۲۰۰ 


(۲) نمض © مارس 
الطعن رقم ٩۱۸۳۲‏ لسنة ‏ ۷ق. 

(۳) نقض © فبراير سسنة BETE‏ حموعة الأحكام» س ۳ رقم ۱ص ۲۲ . 

4۱)نقض > أكتوبر سنة ۰۱۹۹۲ مجموعة الأحكام س ۰4۳ رقم ۰۱۱۸ ص ۰۷۹۱ 


۰۵ س ۰۶۱ ص + ۲۲ يولية سنة ۰۵ سس ۰5۱ س 8 ١5‏ نایر سنة ۰۱*۹۹ س 


۷ ص ۷۲ © مارس سنة ۲ س ۳ رقم ۰۵ ص ۱۱ ۲. 
وقد قضت محكمة النقض أن (طراح انحکمة خحضر الضبط يقتضي عدم التعويل على أي دلیل مسح 
منه أو شهادة من أجراه. (نقض ۳ أكتوبر سنة 230٠١4‏ الطعن رقم 417 لسنة 4 ۷ق). 

(ه) نقض ه مارس سنة ۳ ججموعة الأحكام س ۲4 رقم ۰٦٦‏ ص ۰.۳۰۲ ۱۷ إبريل سنة ۰۰٩‏ ۰۲ 


الطعن رقم ۹ لسنة £ لاق. 
(5) نمض ۵ ۲ ینایر سنة ۰۱۹۲۵ جموعة الاحگام س ۱۳ رقم ۰۲۱ ص ۰۸۷ 
منة ۰۱۹۸ س ۳۵ ص ۰.۱۵۴۳ 
ابلنائیة ول ۰۱۹۷ ص 1۷۸ و۰۰۷۹ وكارك 


٤‏ ۲ يناير سنه 


۳۱ ينأير نة ۷ ¥ 


س ۱۸ رقم ۲ ص ۰۱۲۸ ۱۵ فبرایر 

قارن عکس ذلك: رعوف عبید مبادی الإجراءات 

المرحوم الدکتور سامي اخسيني؛ النظرية العامة للتفتيش» رسالة دکتوراه» سنة ۰۱۹۷۲ ص 415. 
لقواعف؛ جد ه؛ رقم ۹ ص ۷۱ . 


(۷) نقض ۱٩‏ مايو سنة ۱۹۱ مجموعة ا 
۱ ۵ ۶ © 
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x 5 8 30 72‏ 
1 ماي یں E‏ 3 من اف دوز 


شا 
٠‏ / أ اليه 7 اه 
TY, 0 5 9 2‏ 1 
iif 1 ۱‏ 1 ای ها al.‏ 3 أك 4 اي او ل 
1 55 - لد 0 ۳ ۱ 1 3 1 8 ِ 1 3 ۱ O:‏ 6 
و ی رش ea‏ ف ۳ ۶ ی ۰ 9 سد 
الب ی ٭* يي ند .5 
0 1 1 3 ۱ 1 
:4 ۱ 3 ۱ أى م ۸ ۱ أ 
۱ ۲ ۱ ف ل؟ اس Alan‏ ف 
ee‏ 3 ای زغ i: gh‏ اجر 4 j‏ م 0 و #م أ Ru f‏ چ 
زد ۴۲ ف يدا 0 
E:‏ 22 0 000 3 >0 8 1۷ ایس ا ي خم : ضيفت E SS FO FS TT‏ 1 72 7 
0 5 1 ۱ | ۱ 1 2 ۱ باه دیرگ 31 ۸ م ۱ 91 5 گرد »,ول 1 3 
کر مه ibe 34 E‏ می € قاط سمأ ارقة 3 wd e‏ 44 و ات rg‏ 0 43 یا د ٠‏ ات ۱ 
مود 3 ;¥( ن 


ا 1 4 8 ا 4 و وی : : 3 e rn‏ اا 0 دا ی 
8 ۲ ۱ ۱ 7 ۳ 7 ب 0 5 0 1 مل x ex ۳ 5 E a? f‏ : ا ا 
کر لفن © "۳" ۱ 


0 3 


| التهم في إدانة موکله. إذ لا يصح - في مقام الإدانة - أن يؤخذ التهم 
۱ 5 نت« 
بأقوال , اميه مادامست نمصلة ی متروكة ۴ ي الأخير و نف پره وله 5 4 لت 
تحكمة النتقض كذلك أنه يذ ياتى ف النطق شا استتخدام دقام امتهم درل نا 
عليه» بل يحب على المحكمة ان تقيم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع ارك 











(۱) نقض ۲۹ مایو سنة ۱۹۲۲ محموعة الأحكام س ۰۱۳ رقم ۰۱۳۰ ص .©١١‏ ۱۰ يولية 
۷۶ س ۲٩۵‏ ركم ۶ ۱۴ س ۱۲.۵۸۰ هایو سنة ۷ سس ۸ ص 0۰۰۶ 
۶۵ س ۰5 ص ۱۱۰5. 

(۲) نقض ٩‏ إبريل سنة ۰۱۹۸۲ مجموعة الأحكام؛ س ۳۷) رقم ٩‏ ص 1۷۰ 

(۳) نقض ۸ يونية سنة ۱۹۸۹ بحموعة الأحكام» س ۰ 4 رقم 6 

نوم ۱ إبريل سنة ۱۱۹۷۲ بحموعة الأحكام, س ۰۲۷ رقم ۱٩۰‏ ص 4۱۸ ۱۸ يونية سنة ۲۰۰ 
7 ۱ 4 لسنة ۷ بسیب عدم اطلا ع امحكمة تمه على محضر الجنحة محل التزوير ٩‏ 


ی بين 8# £ + 4 د 5 3 4 
١‏ ) نهضی 1 شبراير سصنة 457 ۱ میس سة ال او 
9 ۱ 


۰ ص ۲۱ ۲. 
ل حصور 


۱ ۱ ۱ بو 1١‏ 3 رگم ۳۹ ۱ 3 فیس 9 ۱ ١ ۳ A2‏ مأيو سه ١ ۹ TA‏ َك سم 
۱ ۱ ۱ © 
رشم ۰۸ ۱ مو © 2 ۱ ۲ ما رس سسس ؟ “يذ 4 + 


(1) تقض 4 ١‏ مارس سنة ۰ اع رمم وی 
1ه ۱ 


EE رشم 7 ۸ س‎ ۲ aE 


: لسيدة ق 


میا كحت 
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0 مين | 5 


7 ۳ | عرد يج 3 3 0 7 ۲ ۲ 5 
انا 5 هه ۳۳ ی | نفو م ۳3 ای fy‏ س ا مارا با ا E‏ پر 23 f!‏ 7 لقأ ۷ تيأ 





f ۳1 4 ۳۳ :‏ ل4 4 { ار مه 4 اللو حيو هيف 


8 


۱ عل القانود یه اله لا عى: للأدلة أن تسیل 
ادا Es‏ ۹ 9 8 أ E 59 ۳3 1 N‏ ۹ تس 1 ١‏ ر ANE f‏ 3 8 ۳ ی ۳ را 2 ا 6 ۰ یبا ی | ) ۹ 
5 نت ور سس تس ع “ال 


0. 


۱ 5 
۳1 PT نا‎ 5 


معأ در اطق الها ی الما بط لھ e:‏ 5 5 اکم مه ا ۹ د 5 فا ۱ 9 555 ۳ ۳۷ | yf‏ کو 


١ 0 ٠ 3 : . ۲ 1‏ ۰3 4 ۰ 
ان ا 9 زها افا كم للعقل و اد النطق 2 تمد یر پر 5 8 . نی ۴ هذا ات ۲ 5 


u 


ا 


۳ لا یشترط القانون في الادلة الى تقام علیها الا < تكون میا‎ -١ 
انبامن اذ‎ NY أي شاهدة بذاتما ومن غير 72 على د‎ 
الأدلة في المواد ابحنائية متساندة يكمل بعضه‎ 
۱ تتکون عقيدة احکمة فلا ینظر إلى دلیل بعينه لناق"‎ 
دون باقی الأدلة. بل يكفي أن یکون من شأنما أن تودي ای تلك‎ 
الحقيقة بعملية منطقية تحریها احکمة(۳.‎ 





وتطبيقا لذلك فليس على المحكمة فى أحذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه 
OT‏ 1 
وظاهره» بل لا بحرئته واستنباط الحقيقة منه. 


ولا تملك محكمة النقض را مدی كفاية هذه الادلة إثباتا آو لياه وکل ما 


سي 


وی ٤‏ نطاق رقابتها على ١‏ لمنطق القضائي هو ا مدی صلاحية اد لد 
الواردة في الحكم م ن الناحية للوضوعية البحتة لأن تکون للوقائع ١‏ 








5 نض ١5‏ فبراير سنة ١۹۸۷‏ مجموعة الأحکام» س ۳۸ رقم ١4؛‏ ص ۰۲۸۷ 

(۲( نقض ۷ مايو ستة ۲۰۰۲ بحموعة الأحكام؛ س ۰9۳ ص ۰۷۲۱ 

(۳) نقض ۲۸ مایو سئة ه 6 ۱۹ مجموعة القواعد؛ جح رقم ۵۸۲ ص ۰۷۱۸ 
وق المع نفسه: تقض 4 دیسمم سنة ۱۹۸۲ موعه الأحكام س ۱۳۷ رقم ۰۱۹۰ ص ۰.۹۹۲ 

(4) قضت محكمة الا ۱ لنقض أنه لا يلرم قي الاعتراف ٠‏ أن يرد على الم الواقعة بكل تفاصيلهاء بل يكفي فيه أن يرد 
على وفائم نستنتج 0 منها ومن باقي عناص الدعوی بكافة | لكات العقلية والاستنتاجیه اقترا 
اساي للجرعة. (نقض ۷ مايو سنة 25001 الطعن رقم ۱۲۳ لسنة ¥( 

۰ ۷ ۱ 
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3 سم ا سس ۱ ا | ا 8 أ ليأ kdl‏ 


E ۲ ۱‏ وی 4 5 م 
١‏ ار“ ب اه LAA ûi‏ كه ا“ ار 35 x ADÎ‏ سا ۳ هی د 3 ۲ ۳ ا مكية ١‏ كيك 
0 8 3 3 4 م | ۱ 
[١ E‏ في ! 5 4 م الع by‏ أ سي هه ۱ ۱ .۰ ۷ 
١ ١ ۰ 2 n ) 2 1 4 2 5 1 0 5 ١ 7 8 ۱ ۲ ۲ ۷‏ ۱ 5-5 75 ش 5" شْ : 3 1 ١‏ ۱ 3 ۷ یی 1 23 
١ 0 3 3‏ 1 1 
8 یک ١‏ ۱ 
يذل بناته على مباشره الستاجر لرراعة الات امام كما اب للمحكمة كام 
/ بي ااانه ان ۳ ۱ 3 
ا س س 
1 
و ۳ | 3 ىه ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۴ | 1 ۱ 
رل € OT‏ ی 8 9 4 ۱ 1 ۹ a,‏ 2 ۱ ر 1 ۱ ١‏ | أ 4 ۱ # هم ١‏ ها 56 ۱ 3 ا کر ل نا یا نها 
ا اا f f } e‏ £ 
۳ ۳ د ې ¢ ۳ 5 ۳۹ ۱ 0 5 
0 ۱ 3 ۳ ا 1 ۱ 4 * و .واه مه 3 2 1 
۳۳ ژ E a‏ 04 میت 4 تن 27 9 7 r‏ 1 شیر 1 2 3 5 4 یو س ue RN:‏ بويا ده و ۹ 


a" 


€ 
: ا 4 ا ا k.‏ 5 ام 5 + 
العام لا ¢ کر ) أن 4 يكور » بذاته دلبلا عل «حهبو ل الا سحتام 


؟- لا يجوز الاعتماد على جرد الدلائل في الإثبات» لها بمكم طبيعتي 


و 


هس 


¢ یں ۱ ۳۳ 68 : 1 ۳ 1 0 
تدل عا 0" اقعة اطراد إسا كما بصورة متينة غير قابلة اويا . وتطبيف 


ا 1 ji‏ 1 ۳ : 
لل زا 8 1 الكلب ا ۷ لمم 4 ١‏ ب e:‏ لمأ : و ھا 
0 کے r‏ عه 1 : 00 چ 
ny‏ 








ا 00 : ۲ 3 له گس ود ده ۱ 
SET‏ على التحریات وحدها ف دا 7 أي e‏ فشر ب 
۳ & 5 1 

تکون دلیلا أساسيا على ثبوت التهمة” . 





(۱) قضت محكمة النقض أن محكمة الوضوع أن تستخلص الحقائق القانونية من کل ما يقدم إليها من ادلة 
5 ولو كانت غير مباشرة س متى کان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا رح شین الاقتضاء العقب 
والنطقی (نقض ۱۷ نوفمير سنة ۱۹۵۹ جموعة الاحکام» س ۰ رقم ۱۹۰ ص 855 ). 
حك با مشاهده عده أشخاص يسيروت في الطريق مع من حمل المسروقات ود حوشم معه ي 8 
واحتفاءهم معه - هو قرينة على اشتراکهم في السرقة (نقض ١5‏ مارس سنة ۱۹4۵ محموعة انقواعد: 
ج ¢ رقم ۷ ص ۱٩۵‏ )۰ 

(۲) نقض ۸ يداير سنة ۰۲۰۰۱ الطعن رقم ۱۲۱۸ لسنة 1۸ق. 

(۳) نقض ۲۲ ديسمبر سنة ۲۰۰۸ الطعن رقم ۷۹۳٤٤‏ لسنة 5لاق. 

ری نقض ه أكتوبر سنة ۱۹۹۷ مجموعة الحکام س 4۸ ص ۲۲. 

۵۱ تقض 1 ۱ سنة ۱۱ ۱٩‏ موه الأحكام س ۱۲ رقم كه ص ۸۰۷ ۳ دیسمم سنة 115580 س 
5 رقم ۳ص ۰۸۹٩۹‏ ۱۱ فرایر سنة ۰۱۹۹۹ س ۰۷ ص ۲۲ ۲. 

(1) نقض ۱۸ مارس ستة ۰۱۹۸ مجموعة الأحکام» س ۰۱٩‏ رقم ۰۱۳۲ ص ۰.۳۳۸ آول إبريل سنة 
۸ س ۱٩‏ رقم ۷۳ ص ۳۸۲. 5 فبرایر سنة ۱۹۹۰ الطعن رقم ۲۵۳ لستة ٩هق.‏ ۱۷ 
إبريل سنة ۲۰۰۵ الطعن رقم ۸۱۲۱ لسنة دق . 

5 9۶۸ 
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شو ابخا تسیب گام 


ب سي الى 55050 


0 
ا 
+ 
ممم 
ف 
بر 
عسوو 
ةيم 
mn‏ 
۳۹ 
8 
3 
11 پر 
۰ نے 
۳ 07 ب 
9 بے 
سیم 
r‏ 
ار 
تښ 
5 
3-5 
سس 
Ei‏ 


6 أ أ ظ أ e‏ 3 $ 1 کر ا & 4۶ جع 
N. 1 ۳1 3 ۲ 0 ۳‏ ۳ 4 2 او اام 4 و 5 0 4 2 م فيو با 55 ۳ En.‏ 8 


اا ایب 


۷ هد ل أ 8 1 ليقن 1 00 ۱ 3 ۱ 
3 ا ا 5 E‏ يأب" sue,‏ ی 4 5 ار تلاح ] ۰ 7 


عم 8 م 0 1 
٤‏ بابد / 3 1 1 ۰ ۳ ۱ ۹ 1 ۱ 3 
۱ 3 ۱ 0 : 0 وید ١‏ ا De‏ 1 34 ع میا هه ۳ ۷ ۱۳۰ ناد 
O 1‏ م 59 لها 0 ٣‏ هی 1 ۳ ۱ یی نس ۱ : نم 1 2 ۲ 
4 3 5 050 


f 
+ 


١‏ )ع EI‏ 5 > 3 النقص 44 ۷" 4 aA‏ تت . أ ییا ص ات 
55 و قوف ف | ایشا 6 وفيت لقو دست e‏ اله مد و 


حل + دا ۾ ۱ ۳0 3 یج 56 قي على | الاد 0 مادام الخبير ۳ شهد | لا پستهلیی 5 


۱ LN IE ROOD دو‎ r! 
0 ۰ وايعسهي‎ 





rrr. sq pna‏ ا 


وتطبيقا لذلك قضت يمحكمة النقض بقصور الحكم في البيان وفساد | استدلاله لأنه اند من 
دلا أساسیا على بوت اواقعة حمل السلاح في حق الطاعنین, واعتبر واقعة السرقة بتر 
. (نفض ۱۶ اتر ای ایا و 





ن میا ورد بالتحریات من ان تیب ین الا رص 


7 ل بيدا ۳۳ 


OIE 
الطعن‎ ۰ r NT n 
ة النقض أنه لشن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين‎ 


أدلة, لكنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أر 


۳ ۳۵ لسنة ۸ق سحیت N‏ 
ءانظر رقم ۵ ۸ 
عمد ها على التصريات بو شه 


و 


دسالا ۱ على سوت 
وقضت أن وی أن تعول في تكوين ا 
نما اطمانت إلى جدیتها. (نقض ۲۶ دیسمیر سلة ۲۰۰ »> الطعن رقم ١‏ ۲ 6 ۱۵ 


عقیدها على ما جاء پتحریات الشرطة بوصفها معززة لما سافته 


من أدلة مادام أتما 
۷ق 


۰۵1۷ لسئة‎ ٠٤١١ ديسمير سئة ۲۰۰۹ الطعن رقم‎ ۸ ١ 

* الس ادو 

نه اذا كانت ! المحكمة قد ER‏ ای تشرير الصفة از 

سلطتها ل لس الطاعن عرض او 

اني عليها | القطمية» وماد أ امس الواقعة 
المسألة الفنية - حاحة إلى اخاذ 


(۲) نقض ۲۳ ديسمبر سنة ۲ سق 
وقالت محكمة | النفض تطبیقا لهذا المبدأ أ 
مع ما شهد به الطبيب الشرعي أمامها وأطرحت - في حاو 
عل ك الأطباء الشرعبین للوقوف على امكانية حدوث إصابات 
رت لديها وا تر هي من حانيها بعد ما أحرقه من تحقيق هذه ۱ 


9 
دا ال جرای فك ن النعي على الحكم في هذا الخصوص ل ٍِِ 9:۹ 
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Aad! e a ۲ الو سيطط في‎ 


99 چ : 3 1 4 Ê‏ 
3 5 5 0 ۰ 5 ك2 4 يذ 8 
ي يواه ۱ ee‏ ۱ م ا ا ۱ 1 # ۱ 58 1 1 1 ی 4 و مهم 0 ê‏ أ 4 , 5 ۳ آلا مھ اة 
ES‏ 
ا : 
1 ۱ 1 1 3 1 
55 لي | هشار YT‏ ا ثم اد ۴ و اللو 9 $ € 1 9 ١‏ ۱ ۱ مه ی 54 1 ا 
37 £ ] 9 ۱ ۱ 8 ۱ 1 3 0 
vs‏ ا 4 1 فنعلا ۲ م۸ ۱ 1 م ا le‏ 1 3 04 أ ۳۳۸ ۳ ميهأ ی 0 8 4 ۳ 1 1 | 3 14 1 
و ا e‏ « فا 2 ۲ 0 ۱ و 4 4 
4 میات ات6 م 55 س4 Bom‏ از م 0 ۱ يذ all o‏ أيه ا سا 6 س 
ود استفر فضاء مححمة أل E‏ الى أنه تور اش کي اب پلجا بى تفنیر 
ار ۱۱۰ اهل E8‏ 5 را ام : اله ! E‏ : هن 
١ 8 9 ۱ ۱ 5 ۳ LF ۱‏ أو ۲ 01 1 تن ۳ / 3 ر ۲ ۹ 1 ا . 5-5 و ا 2 ۴ ê.‏ 1 فد ۳ زر e‏ اد 1 4 ۱ $ #8 
١ 1 1 ۱‏ 3 م 1 
urn‏ صم ١‏ ۳ / هد 4 7 hie 1 3 An‏ ا سس اس 
۱ ۳ 9 3 3 1 ۲ 2 
نه ليس 0 أن تتطابق آقوال الشاهد أو اععافات التي 
E‏ ۳۹ ۱۳۶ هي ون 0 إليها | الحكمة سییر ت تفا صيلها 3 ۲ 


x 
ان‎ 


- آن ۳ جماع الدلیل القولي غير متناقض 
على الملاءمة والتوفیق" '. 








)١(‏ شض ۸ مایو سنة ۱۹۲۲ مجموعة الاحکام س ۰۱۳ رقم ۹۵ص ۰.49۸ ۱۱ يونية سنة ۹۳ ؟ 
س ۱6 رقم ۱۰۱+ ص ۰۵۲۱ ۱6 اکتویر سنة ۱۹۹۳ س ۱4 رقم ۰۱۱۲ ص ۰1۰۳ ۲۱ کتویر 
سنه ۱٩۹۲‏ س ۱5 رقم ۰۱۱٩‏ ص 545. ۲۸ ديسمير سنة 1١159515‏ س ۱5۵ رقم ¥ 5 
- ۱ س ۲ رقم ۰ ص ١١35‏ . ۲۷ يناير سنة ۰۱۹۷6 س ۲۵ رقم ۱۷ 


(۲) نقض ۲۲ مايو سنة ۱۹۲۸ بحموعة e‏ رقم ۰۱۳4 ص 1۹۰. 

الح با الم ن الحكم يكون معيبا إذ ٩‏ استند في تقدیر سن تحني عليها إلى تقدیر الطبیب 
الشرعي وأقو قوال والدها رضم ما پستشاد من أقوال هذا الأخير إلى نبوت هذه السن من وأقم دقتر الموالياء 
(نشض ۲۷ مایو سنة ۱۹5۸ جک یه الأحکام» س AE‏ رقم ۲۱ ص )+ ۲ 

(4) مثل إفادة المدرسة الملحق كنا امتهم والتي تست تاريخ ماده 
الاسکام؛ س ۱ رقم ۰۸۷ ص ۳۹۱). 
ود حض ۳2 ذلك أن أدلة ۱ الدعوی تسم في كل الأحوال لتقدير الفاضي ولو كانت أوراقا ریق 

هذا الدليل غير مقطو ع بصحته» ويصح ف العقل أن 


۳ ب ول تفه 1 أبن يله ۱ 
۱ ۱ قير ما ل کید ان ۱ امير ۳ 
الا در ۱ و هه ی ۰ ۳ ١‏ ۱ 
تس نز سنك YA‏ 4 ۱ س ۲٩‏ رقم 8 ص ۴۳۲) 
27( نفضی ۷ مارس سح 5 م 1 


f‏ ی 
{Ff‏ ویو ۱ مه 1# 1 ww.‏ 
اه الا ای و ۲ ۵ + م ۷ 5 Bk‏ 


4 یه لبا 
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۸ ی‎ i fraud 


e ٤ ci ل و‎ ۱ ۱ ۱ 1 ۰ 

سا یر قمر 1 1 0 1 ۱ ۳ ۲ ۹ ۳ و ی 8 مره ی ۹ 4 50 عي 53 3 ت ج نا 
0 )| ”م ۾ ۱ 

ل القضی للك كم تكمن في منطوقه دون الأدلة المقدمة في 

ی یی 2 ااب 


۳ 


: ° 
8 5 ية 1 م 5 
ve:‏ 0 5 ۹ ۳۹ ¥ 95 
0 4 اه الم 1 0 
ی ج u: N Na‏ کی ي ی r‏ ی مر فد 
xat: È ۹‏ 2 ۳ یه » elas,‏ اپا 
4 


e 


فاص 8و5 ۳ | لي رم ۱ ایک ما ۳ ابو ۳ ا 5 الا ا با ل 


5 , 5 ۳ 1 ا 3" ” 
عمسم ل يتأ ی 32 منطة ن العقل أل بجا الثم ی وه 


7 
5-70 


با NS‏ دلة صالحة للافتناع ها من الناحية الموضوعية» ولكنها لا 
تکفی بذاتما لاثبات أركان جرعة 5 تتطلب وقائع إضافية لا تشم 


إليها الأدلة الأولى» فمثلا جرد الأقوال ۳ الكاذية لا تک 


4 


وس بح که اب مهمأ 50 ۳ فا 05 صسحتها 1 2 بخ دی 
1 ر ae‏ 


۰ 1 
ا | ) ۸ ۱ 
؟ ا ls‏ ا Aah"‏ 5 
YW‏ $ + 1 3 
8 





0 35 نعصم ىن 7 توقمر سنه 5 , جکمو عه الأحکام» س ۱۲ رقم ۷ ص ۸۸۸. ب‎ )١١ 


8 ف مس 


۳۳ ۱ رقم ٤4‏ ص ۰۹۰۵ ۲ إبريل سنة ۱۹۷۸ س ۰۲۹ رقم ۸۷ ص 15۷ . 

(۲) نقض ۵ فبراير سنة ۱۹۷۸ مجموعة الأحکام» س ۱٩‏ رقم ۲۳» ص ۰۱۲ 
وقد قضت حکمة ال لنقض أن قوات فترة زمنية بين تقرير علبي وآخر عن إصابة ينها بسح ۳ 
تطابق النتيجة الى جلف يبخلص إليها کل منهاء ذلك بأن المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت 
فيها. (نقض ا سنة ۰۲۰۰۰ مجموعة الأحكام» س ۵۱+ ص 5514). 

,۳ نقض ۸ ديسمبر سنة ۰۱۹۵۹ بجموعة الأحکام» س ۱۰ رقم ۲۰۳ ص 3۸۸ 

4 نفضص ۱ فاي نة ۱۹۸۵ بكسوعة الأحكام س ۲ ۳ رقم ۸ ص ۲۸٩‏ . 
وانظر : نقض 5 ديسمبر سنة ۰۱۹۹۷ الطعن رقم ٩59۱‏ لسنة ۳٠ف‏ ۰ ۲ نوفسير سنة ۱5۷۵ 


ح 5 ۶ , ¥ 
(۵) نقشض ۳ يونية سنة ۱٩۷۳‏ 4 حموعة الأحكام س 4 ۲ رقم ۰۱4۵ ص ' 


سے ل £ اك 
۱ ۵ ۵ 


مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
Beak 4‏ اس | ویو | ماس انا ذية 





تستطع إجرا ۽ الملاومة فا بینها. ولکره بناء عك , على أدلة لیس يننا تناسق ناج ا 

يعيبه مادام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضيا لما في منطق العقل بعده 
.د (۲؟) 

التناقض" . 


ویقم هذا - إذا توافر التناقض بين آسباب الحكم بحيث ينفي بعضها 
بعضا؛ ولا يعرفا أي ي الأمرين قفصد ته المحكمة شیم یتعلق بوافعة قعة الدعوى7". فهنا 
التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لا شيء فيه باقیا يمكن أن يعد قواما لنتيجة 


سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخل با . 





(۱) نقض ۳ أكتوبر و4١‏ نوفمیر ستة 6۱۹۸۵ مجموعة الأحكامء س ۱۳ رقما ١45‏ و۱۸۵ ص ۸۱۶ 
و ٩‏ ۰ ۱۰. 
وقد قضت محكمة النقض أن تناقض الشهود واحتلاف رواياتهم في بعض تفاصیلها لا يعيب الحكم؛ 
مادام أنه استخحلص الحقيقة من أقوالهم با لا تناقض فيه. (نقض ٩‏ ديسمبر سنة ۱۹3۹5 الطعن رقم 
۲ لسنة 4 5ق. ۱ أکتوبر سنة ۲۰۰۲ الطعن رقم ۲۹۲۸۷ لسنة ۳ ق). 

(۲) نقض ٩‏ مارس سنة ۲۰۰۵ الطعن رقم ۱۸۷۹۱ لسنة هق 

(۳) نقض ۲۷ مایو سنة ۰۱۹۹۸ حموعة الأحکاي س ۰۱٩‏ رقم ۰۱۲۰ ص ۰۰۳. نقض ۳ ديسمير سنة 
۲ س 6۳ص ۰۱۱۲۳۲ 

00 نقعی ۱۱ يونية سنة ٩‏ ۱۹۵ جعموشه الاحکام س ۷+ رقم ۹ ص ۰۸5۸ ۲۹ مارس سنة 
۰ س ۰۱5۰ رقم ٦‏ ص ۰۸۰ ۳ مایو سنة 1985 س ۱ رقم ۸6 ص ۰:۱۵ ۲۹ يونية 


سنة ۵ ۱٩‏ سس ٩‏ ۱+ رقم ۱۰۳ ص ۱ ۵۱. ۲۶ دیسمیر سلة ۱554 س ٩‏ ۲ شم ۵ ۱۲ 0 
1 ۱ ریا 


5 ۲ 
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و ایک را سيا ۳ 


1 
ا 


1 1 ۳ 4 4 ۰ 1 1 0 1 :5 3 ر 
ی اهرب من النزل» وإذ به في موضع ار يقول إن المتهم كان في حل م اللمه 
1 م 4 3 6 یا ل A‏ السرقة 2 ا ژر ۱ أ لفیا ۳ ا ع 9 بعأ 2 ٩) (4 E‏ ا 5 


7 4 


ب : 4 1 (SF e.‏ 
ھا A‏ يحضو أي 9۹ جمأء مضطر سا ۳۳۳۵ اسیا 6 ا nad‏ 3 ۷و ی و 2 


# ۰ ۳ ۳ ۰ 1 1 0 
وقضت محكمة قر أنه إذا كان البين من الاطلاع على الفردات المضمومة 
اد هد ۳ جر و لا ۱ 
ميقا وججه الطعن | ن وکیل النياية 2 احقق رای ان سیر الصو ها لكا هه اه 


ا 2 
بصمات خائه الذي يحمل اسه ولكن تقرير المعامل الكيمياوية تضمن أن الحرز 
الذي جری فضه كان منتوما بخاتم يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز لدی إرساله 

تلك المعامل» وكان ما ذكره الحكم لا يكفى في حمله لأن يستخلص مه أن 
حرز العينة التي أحذت هو بعینه الحرز الذي ارسل للمعامل یوب لتحليل 
حتویاته» لأن هذا الخلاف في وصف د 39 وضعت على اخرز كان ية 


وقضت مك النقض با مؤداه أنه إذا اعتمد على شاهد الرؤية الوحيد على 
الواقعة وعلی تقریر الصفة التشريحية معاء وکان الشاهد قد قرر أن العيارين أطلقا على 
احنی عليه من الخلف في حين أن التقریر آثبت أن أحد العيارين من الأمام» وذلك 
دون 9 يفسر هذا التناقض با يرفعه ویسوغ 9 العقل الاستناد ال هذين ل > 








۸ ۲۲ ديسمبر سنة ۰۱۹۹۸ س ۱۹ رفم ۲۹۸ ص ۱۱۰۵ مايو سنة ۰۱۹۷۵ س ۰۲5 

رقم ۰۸۷ ص ۰۳۷٩‏ ۲ نوفمبر سنة ۰۱۹۷۵ س ۰۲5۱ رقم ۰۱۶46 ص 15٩‏ 
(۱) نقض 5 ؟ فبرایر سنة ۱۹6۸ مجموعة الأحکام س ٩‏ رقم ۵۸ ص ۲۰۲. 
(۲) نقض ۱۶ نوفمبر سنة ۰۱۹۹۲ الطعن رقم ۱۳۹۸۷ لسنة ٤‏ ق 


مج 
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ا لو 4 r‏ المي ا lê pe‏ الصنافية 
کان هذا المكى فاسد الاستد لال , لذ كان مب الحتمل أن تنتهى المحكمة إلى غير 
1 
۱ ۱( 
الرای إلا اھ ۹ || e‏ أو ۳3 1۳ تمه AA 1 LAM E‏ 
و کت یم النقضص أن ایهم ۴ ۳ ۱ lia || A‏ م 5 ل مه لرضوة ادا مع سر 59 


صورتین ا العمل الذي دان الطاعن بارتكابه الأولى أن الجعل الذي 


تقاضاه أل طاعن ‏ ممأ بل اه ع عمل مر من اعماا 5 وظیفته ملا ۲ للقانوا ل 9 الثانية ١‏ آن 9 
کان كان فش هه 8 نات 52 1 ولكن کو 1۳ ا تلمانون فال 





ومن القرر ۲ تعويل المحكمة ١‏ 
بينهما يجعل الحكم معيبا مستوجبا نقضه( *. على أنه ليس بلازم تطابق اقوال 
الشهود مع مضمون الدليل الفى لفني» بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير 
متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفیق(* 
نقض أنه إذا كان الثابت من مدونات الحكم أنه ورد 
حية أن اصابات نی عليه نوعان» رضية نحدث من حسم 








.۷۰ نقض ۲۲ أکتویر سنة ۱۹۰۱ مجموعة الأحکام» س ۲ رقم ۰۳۱ ص‎ )١( 
رقم ۰۱۵۸ ص ۰۷۰۸ وفیه قضت محكمة النقض أن‎ ۲٩ وانظر: نقض ۱۷ يولية سنة ۰۱۹۷۳ س‎ 
ايراد الحكم لصور متعارصبة لوقائع الدعوی وأحذه ما جميعا يجعله متضاذلا متناقضا بعضه مع بعض معيبا‎ 
. بالقصور‎ 

(۲) نقض ۲ فبراير سنة ۲۰۰۳ الطعن رقم ۳۲۸۲۰ لسنة الاق. 

(۳) نقض ۲۹ فبراير سنة ۱۹۷۲ مجموعة الأحکای س ۰۲۷ رقم ۰9۹ ص ۲۷۹. أول أغسطس سنة 
۰۲ الطعن رقم ۲۹۷۷ لسنة ٦٤‏ ق. 

(4) نقض ۲۵ نوفمبر سنة ۱۹۸ مجموعة الأحکام س ۰۱٩‏ رقم ۰۲۰۲ ص ۰۱۰۱۳ ۱۸ فبراير سنة 
۶ س ۰۲۵ رقم ۰۳٩‏ ص ۰۱۹۰ ۲۰ ینایر سنة ۱٩۹۷۰‏ س ۲5۱ رقم ۰۱۲۰ ص 8۱۲. ۳۰ 
نوفمبر سلة ۰۱۹۷۰۵ س 255 رقم ۷۰ ص “077 /. 0 فبرایر سنه CF ٩۲۸‏ س ٩‏ ۲ رقم CTT‏ ص 
١١ 1‏ فیرایر سنة ۰۱۹۹۲ س 247 ص ۰۲۲۲ ۲ يولية سنة ۱۹۹ الطعن رقم ۱۳۹۹۰ لسنة 
4 ۸ فبراير سنة ۲۰۰۲ الطعن رقم ۷۹۸۱ لسنة ۷۰ق. ۲6 ديسمير سنة 25005 الطعن رقم 
۹ لبستة ۷+ ق . 


© © ۶ 
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e 2‏ هگا 24 tife‏ هر 


2 Ê 
2x. 5 5 03 ٣ ا‎ ¥ ۳ 5 
5 4 e % 2 ۱ ۰ 75 5 5 ۱ 
04 1 ا م‎ ۴ ۳ 1 94 ۲3 | ۶ ۲ 3 0 ۲ Anh | 1 0 1 1 
+ ۱ 3 ۱ : ا غ هي 5 ۱ هه 4 1 3 2 کرد ۳ 5 37 ¢ : ۷ .۰۰ ٍ 2 کس‎ few 8 أ مب را مه , و مب مووا‎ et 
5 a 3 ره ۶ وی‎ : 


00 5 ا 50 5 4 ١‏ : 
ا 0 6 : ۳ 5 7 1 أ 1 » ف 0 15 1 
ألة اده "جي متحت تفا ابا فشک امس وال 
0 3 0 59 و e.‏ 3 5 55 ۳ ۰ 4 1 ۰ / ی 


۱ - 0 5 1 31 بر ا 

1 1 ۳۹ 3 ١ ۳ 5 < 0 5 1 My 3 
5 ع ی‎ ١ 1 HK EE ١ 1 ا كي 1 ا‎ ES ۱ ۳ 9 ala A) سیک ۱ 5 همه 5 ا‎ ۴ 2 ۷ ۱ 
0 > ۳ و ی‎ 5 va 5 5 0 3 


ب 
5 


ای“ 


۰ 1 ١ : 0 . 5 ددن‎ 5 1 5 ۹ ۵ 

سو یله على هرن | التمر 70 ۰ لر ر لر نف الا سا ۳ ما 406 سن 0 2 ا ا بأ اه م 5 
اس بلره 4 9 5 | e.‏ 5 بت لكل - ۱ ۱ 

۹ و“ ا کي 5 ۳ یه‎ Ê میا‎ ul کل تسب و 1 ی 2 ا ا ر سس‎ a كني‎ n 


1 "۳ ۱ ۹ 5 
2 طعية تور جاو ھا مس م ۹ 5 0 0 التي استخلص ها نت ۳ معة | مهوي 


سرج 


من جاع الأدلة والتي gle‏ مقصو ر 4 ة على أن ۱ اجج عليه 9 طعم: بسكين» : ام 
الذي یشکل تعارضا بين الدليلين الفني والقولي» كما لم يرد بالحكم في الواقع ذاته ما 
یقطم س ستاو | إل دليل في wa‏ أن الإصابات التي و جح سب سم مني فييك ۳ 
هذه عاسب والتي اقتصرت 5 مساءلة بيبا علیهما وفقا لتصوير ۰ 
صحة 55 القانون على f‏ 

وقضت حكمة لنقض أنه إذا عول الحكم المطعون فيه على بیان مطبوع على 
ورقة الشيك رغم تناقضه حِ البيان المحرر باخروف عن نوع العملة موضوع الشيك» 
فإنه يكون قد أحطأ في تطبيق القانون(؟. 


وقضت محكمة النقض أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان 
تفتيش المسكن ثم عاد في موضع آخر وعول على ما أسفر عنه تفتيش السکن؛ 
فإن ما أوردته المحكمة على هذه الصورة يناقض بعضه البعض الآخرء وفيه من 
التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس» وينطوي فوق ذلك على غموض وإيماء 
وقاتر ينبو عن اتعتلال فکر: ته عن عناصر الواقعة الي اه خلص منها الادانة 2 








(۱) ۱۷ بونية سنة ۰۱۹۷۳ ججموعة الأحكام س ۰۲۳ رقم ۰۱۵۸ ص ۰۷۹۸ نقض ۲۹ فبرایر سنة 
٩‏ ۷ س ۰۲۷ رقم ۵٩‏ ص ۲۷۹. 

(۲) نمض ۲۹ پنایر سنة ۱۹5۹۲ الطعن رقم ۲۱۶۱ لسنة ٩‏ هق. 

(۳) نقض ٩‏ يناير سنة ۱۹۷۷ مجموعة الأحكام س ۰۲۸ ص 44. 


اه لیب نیا 
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EE ca. 4‏ 4 ۹۹ ”3 56 8 
أنه إذا كان الحكم قد ابت أن ریات رئيس قسم 


e‏ 6 ۳ 11 ا 
وقضت ممكمة النقض 


سے زر دای عل أن المظعون ضده يتح ف الواد المخدرة وجل 
کا Ae,‏ الخد ۲ ات قل 2 أ چا 3 35 بو ی یله پر کی لو 2 ها 6 ويحلبها 


ا 


5 


من ل الو وود ول من د ليل مالع ا نل اچ الآ یا راسم ۳ لا مأ اور دنه الحكمة 


أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر يحيث لا تستطيع 





محکمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص 
ادس | : . اود سيق ارها الاستف! 
ن احراز المتحدر لاض طراب العناصر التي أورد هما وعدم مر قرارها ۱ اد 
يبجحعلها في حکم الوقائع الثابتف ما يستحيل عليها معه أن تتعرف على اي اساس 
ا ا 01١‏ 
کونت مم4 ا موضوع عمید ها ی الدعوى : 
2 النقض أنه إذا جاء حکم احکمة 
. 3 1 7 ۳ 0 + ۱ اه اه مس 
من هو الفاعل ومن هو الشريك ي الجرعة ولا ما قصدت إليه من إدانة أي من 
£ 4 ۹ ۰ ع ۲ نم 
اتهمین» کان الا مر 55 مقصورا على جکر د میا مادي ۷ يدر 2 مسا مه ana‏ 
۱ 3 5 ی و 


۳7 3 و 
ان الک یکین میا بالتافض 


07 


.5 سم 
وس .. 
هم ل 

جو 





۹ 3 5 
" 0 8 کب 3 ٩‏ . 
الى کی ۴۳ كس 2 یش سسا همه 





وفصت << 


مب 
# 





والتحاذل“. وقضت أيضا أن اعتناق الحكم صورتین متعارضتین لما نسب إلى 
الطعون ضده من اكام يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها 
الاستقرار الذي یجعلها في حکم الوقائم الثابتة"*. 

وقضت محكمة النقض أن استناد الحكم في الإدانة إلى أقوال الشاهد المستمدة 
وسمعه بواسطة التسجیلات التي تمت يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من 
تسجیلات في تكوين عقیدتما لعدم وضوحها. 


3 أبصره 








رم نقض © يونية سنة ۱۹۷۷ حموعة الأحکام س ۲۸ رقم ۰۱84 ص ۸۶ 
(YT)‏ نشس ۲۲ پو تیه سته ۱۹۵٩‏ مو یه الأحكام سس ۰ ۱ رقم ۸ ممص مهاه" 
(۳) نقض ۱۷ سبتمير سنة ۲۰۰۲ موعة الأحكام س ۵۳ رقم ۱8۵ ص .۸۲١‏ 
۱ نقطی ۲۸ مايو سنة ۰۱۹۸5 الطعن رقم 5173 لسنة ٩‏ دق . 


6 6۵ 5 
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حيو اند شب f‏ جریا م۵ 


"۳ فک 5 ۱ Ê‏ 5 
وقضت محكمة النقضر انه إذا أوردت اممكمة ۱ 
ا اي و 


5 ا 
0 مرج ان ۹ 1 5 8 
Sa 4‏ ۲ 7 0 9 1 1 3 1 1 ۰ 
E‏ سپ 1 له ۳ i‏ وی تاو و 1 SE e‏ 
ث0 : ب ي ر Ê‏ 


ا 


3 ولت کم و دم اھ ما مادا 4 ۲ مو 3 N‏ > 0 ۱۵ 011 تنك ی رين اوا 


1 ۲ 9 
بر ما پر ۳ AR‏ > سو 8 ۳۳ ا EE‏ علي ا الا 22 ایا ۷۴ هم 0 


55 مر ان 00 59 3 َ 
و سس كه النقغر 5 ان سس پا شم Aa‏ البعض i‏ حير ۱ 0 اهبو ا 


2 ولات 4 ي مهر ص التدليل على : وافر ۳ الفصد الله ماگ ی ل 2 العلا الا 6 98 


ان سم 
n‏ 


جح رکه التربح وتاره آنحری الول الحكم تلك التساؤلات ١‏ ی ليل" على اھا اله 
اجخنائي ندیه 2 بح رکه الإضرار العمدي بأموا ال مه الجمارك ا 5 يدل على 
اعتلال فكرة الحكم عن العناصر التي أوردتما المحكمة في مقام التدلیل على توافر 


القصد الحنائي 8 الطاعن الأول في جرية التربح وعدم استقرارها في عقيدة 
امحكمة7 "2 . 


وقضت محكمة النقض أنه إذا ردت المحكمة على ما أثاره الطاعن من أنه كان 
في حالة دفاع شرعي عن رر الدفاع ١‏ استنادا ال انه تادر 
الأوراق أن المحني عليه قد بادر للتهم بالاعتدای يكون قد تناقض مع ما أورده من 


ان مشأ ججرة خلت بین فريق الطاعن وفريق اي عليه واعتداء حل اعمني 7 على 
الطاعن بعطواة ۱ ؟. 


وقضت محكمة النقض أن فوات فترة زمنية بين تقریر طي وآحر عن ذات 
الإصابة يستتبع عدم تطابق النتيجة في كل منهاء ذلك أن المدى أزمني يسمح تخیر 
الاصابة وحدون تفاوت فيهاء ومن ثم لا تناقض بين التقارير الطبية المتداولة زمنيا | 
یی ا ا 
وتطورها. 





.455 نقض ۲ يناير سنة ۱۹۳۹ جموعة القواعد دک رقم ۳۲۶ ص‎ )١١ 
للسنة ۲ ۷ق.‎ 15 e فبرایر‎ ١9 نقض‎ )۲( 
نقض ۱۶ مايو سنة ۲۰۰۱ الطعن رقم ۳۳۹۸۰ لستة ۸دق. وقد أضافت محكمة النقض في هذا‎ )۳( 
سم أن عدم بيان ااسلة بين الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذي وقم منه وأي ی الاعتداءين‎ 
ن الأسبق يجعل الحكم قاصر البیان‎ 


اس مب يم Î‏ .72 ۸۳۳ 
ا 8 جل e‏ جلف ۳ج ۰ ۲ Î‏ شعن رقم ۷ ۲ ۸۰۸ + سستة ٣‏ ۷ مش 


۵ ۷ 


https :/WWW. e com/g n 1963362150351436/ 
glam سيط هي الاسراعات‎ 





۳ ¢ ۳ ۱ 1 ۱ ۱ 
۴ ۷" | 8 ۱ ۳۹ د ۱ سا 57 9 جي عليه اج 6 | ند مسق 


0 0 1 1 1 8 ك ۱ 1 سوه 52 0 ۳ 2 , أ 
أ م ١ 7 ۱ j‏ ليما 0 ا ا 4 ۱ تن 3 أنه سا نب فا اخروح تا ج الخض ب ۱ 
8 ۲ ام 7 ِ 
9 ۳ ۱ 3 ۱ یه / و ۱ ۳ nea‏ | ا 4 e‏ 9 م بم afer‏ ۸ 3 ا | ری ۰ یا 0 ورب 4 ت 


با سس مهما وا 1 لا نم 32 ۰ 5 ها ف 538 4 ف 5 الحكم یکول وب | ستخحلص Aen‏ نمی ۵ | سليمة 0 
af‏ 
ملا ف 5 في ا , انتهت !| / ليه له احكمة 5 


1 5 5 20 | ۳ 
۴ 4 ر فعت التناقض بحن ۹ الطروحة - 





9 مع ذلك یلاح أن اه 4 





۲۳ 


لذلك. فإن تناقض الشاهد د ا ٤‏ تاه | أو ف ال غیره لا يعيب ٠‏ دک 
مادامت المحكمة قد اس الحقيقة من تلك الأقوال ١‏ استخلاصا سائغا با لا 
000 





وكذلك الشأن» فليس كل تناقض في الأسباب يعيب الحكم» بل يجب ان 
يكون مؤثرا في عقيدة المحكمة. وقد قضت محكمة النقض أنه متى كانت ا محكمة قد 
اقتنعت بيقين أن الطاعن هو صاحب المخدر الضبوط وأنه كان رزا له عند شب 
و تفتيشه وأوردت على ثبوت الواقعة ق حقه أدلة من شأتما أن لدي إلى ما أ 
ال - فان تحدید أي جيب من جيوب سترة الطاعن ضبط فيه | لخدر (الا 
الخارحي أو الداحلي) لا يغير من تلك الحقيقة ولا ينال من سلامة استدلال 3 
و جحو قر يي ولا يعدم ف سلامة الحكم تناقض رواية شهود الابات في بعص 
تفاصيلها مادام الثابت في الحكم أنه | أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض 


ت أو يركن إليها في تكوين عقيدته' *. وقضت 








فيه) و مادام م يورد تللک TS}‏ 





Crim. 18 juin 1969, Bull. n° 201.0) 

Crim. 13 et 18janv. 1955, Bull n° 40 et 45. 23 060 1963, Bull, n° 376.١ 

(۳) نقض © ديسمبر سنة ۰۱۹۷۷ بحموعة الأحکام» س ۰۱۲۸ رقم 2151١‏ ص .1١55‏ 

1۷۸ نقض ۲۱ يونية سنة ۰۱۹۷۲ ججموعة الأحكام» س ۲۷ رقم ۰۱۵۲ ص‎ )٤( 

(2) نقض ۲٩‏ نوفمیر سنة ۱۹۲۸ جموتة الا لأحكام س ۱۹ رقم ۰۳۰ ص ۱۰۱۳. ۲ إبريل سنة 
۰ مس ۰۳۱ ص ۷5 


بم © ۵ 
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١ 3 1 2 5 3 ۲ n 55 ۲‏ 1 1 : 
aS‏ النقصض ail‏ 55 . با 0 أن تیم ابق اقوا الشهود ومصضموت ادلی الق 


ةة الي 1 7 ا أ أ 4 ۱ ۱ 0 E, u‏ ۳۹ دحيم 2 1 عب ۱ 1 ۱ وی 7 


سر . ۱ 1 e‏ 
و 52 ۳ | 1 ۱ ۹ ليل أ لمو ek 24 i‏ 5 و 
1 39 35 ۳ 55 





يعيب استدلال الحكه > ۳ أنه إذا كان الحكه قد اعتمد في نفى تیا 





ا 


+ 


سا ينه وين ره قد فسا سندلا زد الشحار ليس من شاه 





كان يرد الاعتداء e‏ شی كذلك ی إن ادا | کان | كك ظ 








۱۹۸ تقض ۲۰ فبراير سنة ۱۹۷۳ مجموعة الأحكام) س ۰۲ رقم 4ه) ص ۰۲۳ ۸ إبريل سنة‎ )1١( 
.5 ۱۲ رقم ۰ص‎ 5 

(۲) نقض ۲۲ يولية سنة ۱۹6 محموعة الاأحکام س ۱۵ رقم 299 ص ۰8۹٩‏ 

(۳) نقض ۲۸ مایو سنة ۱۹۰ محموعة الأحكا س ۱۱ رقم ۰٩۳‏ صن ۰1۹۳ 


۵ 88 


/1963362150351436 ره و qk.‏ 


https://www. facepog! ely فى‎ a لو‎ 
الها ده‎ ۱ pei 4 1 الو‎ 





0 5 را ١ 1 sl‏ دقاعهماأ على ب 8 ۱ 
2 دهي lu.‏ 1 الك فاع الشرعي التي 3 A.‏ 5-8 ما la. ffs 1 ١‏ له 4 heral‏ يم مما كررة من 
را مر ا إل ما 8 إا ۳ مس لكين 9 سينك ل 55 لاک على أن 3 متهن - سب 
0 ۲ ۱ 0 
ال 1 if‏ أ 3 ۷۱ عم لال ا 
u ut) 8‏ ل مسوا كد 3 7 
مهأ ھا وليسر مر[ اوا 1۹ 49 ه 


ل 


ی 


. لاس الا اس ل 5 ~ اه اه 
قضى أن ضبط المخدر هو عنصر جدید في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة 
ام ¢ 5 5 ۳ 2 
N: 0 1 41 5 2 ١ 1‏ ۱ أ 0 0 ۳ ۱ 8 ریا 1 
f‏ ل ام ۳5 ر ال ۳ ل ب ۳ , 4 3 بل ۱ ل قو القصو ۵ با 4 با 7 f‏ | ما wate,‏ آي 3 5 سه 
e* 55 ۰ 2‏ ون ۲ 3 
ان یتخذ منه دليل على حدية التحريات السابقة عليه . 






عليه 5 به و 0 تتعرض لکا نی صح 
التدليل بمذا الاحتلاف لا يؤدي وحده إلى لک بادانة الي e‏ 
المحكمة أن تتحرى عما إذا كانت هذه المغايرة بين البصمات سببها أن المت 
الذين اقترفوا التزوير لغرض من الأغراض أرادوا تحقيقه» أو أنهم أجانب عنه لا درون 
عنه شع . 

وقضت محكمة النقض أنه يجب أن تکون الوقائم الق ١‏ 
متماشية مع التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضهاء بحيث ! تسم 5 
في شيء منها فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعد ابتداعا لوقائع اا من 
الخيال 3 

وقضت حكمة النقض ۳ إذا كان الحكم قل ابت أن العيارا ت التي أما له 
ا متهم وهو ق مكان الحادث كانت متعددة وأن تلك لعيارات كلها ماعد!ا ذلك 
الذي سبب الاصابة كانت في اهواءء ثم انتهی ال ۳ بقيام نية قتل نی علها 
لدی التهم على آساس أنه كان ف استطاعته لو لم يكن منتویا القتل أن د 




















(۱) نقض ۱۲ فبرایر سنة ۰۱۹۲ الطعن رقم ٩۸۵‏ لسنة ۳۱ق» مجموعة الأحكام س ۰۱۳ ص ۰۱۳۲ 

(۲) نقض ۲۰ فبراير سنة ۰۱۹۷۲ مجموعة الأحکام» س ۲۳ رقم ۰۳۶ ص ۰۱۱۰ ۱۸ فبرایر سنة 
۵ مس ۲۵ رقم ۰۲۷ ص ۰۱16 

(۳) نقض ۲۲ ینایر سدة 4 ۰۱۹۳ ججموعة القواعد؛ ج٣‏ رقم ٤1۹۱‏ ص ٠‏ 

(4) نقشض ٩‏ ینایر سنة ۰ ۱ جموعة القواعد جا رقم ۳۸ ص 1۱ 

01 
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5 / ۳ ی 7 ۱ ۳ , 5 5 ٤‏ ص جه 
5 "0 5 اعلی للتخحو اس ؟ ھا فا منعلقی ۷ وی اساسا للیج 4 شقة الما و ليه 
اا 


215 ۰ سره‎ ٩ 
۲ 9 ا کم عد 4 5 7 24 2 : ف 5 دمص ها‎ 
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5 شم نف مه || a‏ 1۹ مؤدأه أل ما < در اکم 3۳ ان تفر المعامل 
الجیماویه عن ارز ات أنه حا متضمنا ان ار الکو كان یه ما لتم وکيل 
لنمأبة وأنه ا كان هلأ الام يغاير انا 3 الذي 4 ي ِ کی اه رر فيي 1 ساله إلى 
تذل إلى املع ف ل مأ د کر ۵ الحكم علي 0 السا ف الأ م ا يكف 5 ف ماه ٩‏ ل 
یستحلص منه أن حرز العينة التي آعذت هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعامل 
الكيماوية لتحلیل محتوايته» ومن ثم فان اشکم یکون معیبا بالفساد في 





- الحالة في 0 الادانة أو حکم البراءة على السوای فانه وإن كان 
من سلطة محكم الموضوع أن تقضي باراءة للشاك في صحة اند التهمة إلى ال 
1 بسن الأدلة وها ی سبيل ذلك أن تزن أقوال شهود الإبات وتقديرها 
لتقدیر الذي تطمئن إليه - لکن ذلك كله مشروط | بان تکون القدمات ال 








دومن صور هده احالة م أطلقت عليه تحكمة النتقض تعبير <أ 559 4 


الا ستنتاج» لا کید رقابة تحكمة النقض على الااستدلال المنطة 
اہات الواقعة” ت 








.5 موه القواعدع ج ۷ ) رقم ۵ صی‎ )١ ۹ 5 نقضص و ۱ نه فمير دة‎ 01١ 

(۲) تقض ١4‏ نوفمبر سنة ۱۹۹ الطعن رقم ۱۳۹۸۷ لسنة ٤‏ "ق بجموعة الأحکام س ۰1۷ ص ۰۱۱۹۷ 
(۲) نقض 55 نوفمبر سنة 21219 مجموعة الأحكام س ۰۳۰ رقم ۱۱۸۰ ص ۸۳۹ 

(؟) نقض ۱۵ يناير سنة ۰۱۹۷۸ ججموعة الأحكام س ۲5 رقم 5ع ص 4. 


(2) شض ۱۵ ینار سنة ۱۹۷۸ سالف الدک . 
۱ نت 7 ال 


0 ۱ 
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١ 4 1 ۳ 1 0 ۱ 5 ۳ 5‏ ۱ 1 ۱ ع ب 3 
امهف رات كار »۰ مان سا : مب قمر بالا ر۵) ولو کاب هلا المشتري ۸ ق 
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نم ۱ 1 ۱ 5 تب || 7 0 ۱ 0 ١‏ ۱ ۱ ۲ 7 0 
gsm 32 ۱ r 2 nd ۳‏ ما ۱ یبا ۸ ماه ات گر 34 4 3 ۱ كم ۳ ۱ بصلهوب At‏ ۷ ب 7 ل his‏ 0 6 5 


ارجام اباب تمصيل واقعة اتفاقه واطر لديل الس اا > ET‏ 
07 / ار قا الى یبط 9 nt‏ اسر و یه هو ما ۵ تكلي مفب 


جم 2 72 
۱ 


مره 0 رہہ شأ مه علك ٠‏ اللو ١‏ تس ؟ م نعي أ . الضيط 18 pake‏ اس ا A‏ ال يشكك ۹ 


1 بي آي یی 


2لا 06 0 اه الما ع مه د ات 3 
لاف © الوا شمه او سر سن 2 1 شهاد الصا بط : و ها سسا ھک النقض ۱ اي 





لمطعون ضده وجده وكذلك سكوته عن ذكر أسماء أفراد القوة 
المرافقة له - التي بت أن دورها اقتصر على منع المطعون ضده من المرب - لا ينال 
من سلامة شهادته وكفايتها كدليل مادام الثابت أن ! الحكم یثبت آنه طلب منه 
الافصاح عن أسماء آفراد تلك القوة فأبى. ۷۹ محكمة النقض بألا حجة 
الحكم إلى أن الضابط لم يذكر اسم المرشد السري قي قوله إن هذا الأخير صا 
معلوما بمشاركته فى عقد الصفقة الموهومة» ذلك أن ظهور شخصية المرشد السري 
للمطعون ضده لا يلزم عنه بالضرورة إظهار شخصيته للغیر» ولا ينع اله 

الذي اخحتار هذا المرشد لمعونته - من الحرص على إحفاء اسمه. ومن ثم فان كافة 
الأسباب التي ساقها الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراحه شهادة الضابط ليس سن 
شأتما أن تؤدي إلى EL‏ 


وقضت محكمة النقض أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا 
إلى القرائين منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ذحماء وان يكون 


5 


استخلاص الحكم للدليل السنمد منها سائغا لا يتجاق مع المنطق أ 
كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناص 


4 ۰ ۵ 
7 - 
۱ 


ی | سر تمشت مم 


wm 





)١١‏ نقض ۱١‏ يناير سنة ۱۹۷۸ سالف الذكر. 
2۲ 
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منها وحود الاشتراك لا تؤدي إلى 





زا e‏ ل 9 نهم U. of‏ سم ۳ 1 | ١‏ ! ال" ا 9 


e" 


ای 
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ay ١ 3‏ مير ھا ا 
۰ 0 1 45 ۱ 3 ۳ 2 1 وت 3 N‏ ۱ ۳ ۱ ۱ ی ۱ 3 ak‏ 4 8 ۳۹ 
وننبه إلى أن مراقبة محكمة النقض لاستدلال محكمة الموضوع وسلامة 
نت د ا ِ 

3 £ ۲ 5 : 
fet 2‏ ار ken‏ سنت د i‏ کے 2 نت < 0 3 7 2 اا ba‏ دب ¢ 1 ا يا بع ا 1 1 ون اد 
RS 5-00‏ ۲ 0 4 8 ۳ « 
ید E ۲ E O‏ وبر ۱ 3 2۳ ۱ ل ا 51 کاک | 7 ER‏ . و ۳۹ .4ا : ا 
۱ 0 ف ۱ سب 0 1 1 ِ 3 7 3 8 e‏ 


جیوه 





من امقر أن الأحكام ١‏ ابنائية | أصادرة بالإدانة يجب | أن تببى على الحزم واليقين 
على الواقع الذي يثبت بالدلیل العتبر ولا توسس علی الظن وال حتمال 

۳ احتملة والاعتبارات المحردة2. وهذ ا ید نتيجة طبيعية للأصل في الت 
اليراءة» ومن ثم فانه ينال ذات القيمة الد التي یناما هذا الأصل العام *. فاذا 
كان الدليل الذي ساقه الم وعول عليه في إدانته للمتهم دليلا ظنيا مبنيا على 
جرد الاحتمال» فان الحكم يكون معيبا“. وإذا كان الحكم بعد أن بين واقعة 
الدعوى وذكر أدلة | الثبوت فيها فد عقب على ذلك بقوله إن المحكمة ۱ 
التهمة من الأدلة التقدمت فإنه يكود معيبا؛ إذ إن الأحكام الحنائية ب 
على اجخزم واليقين لا على الشلك والاحتمال"*. 








.ق1١ لسنة‎ ١١١٠١4 نفض ۲ يناير سنة ۲۰۰۵ الطعن رقم‎ )١( 
۷ $ ۲ ¥ تس‎ ¥ ¥ A کیو ر الأحكام» م + 5ع رقم‎ A ۳ a نش ۲ م س‎ )۲( 


فبراير سنة 
۷ س ۰۲۸ رقم ۳۹ ص 2١8١‏ ۱۳ يونية سنة ۰۱۹۸۰۵ س 235 رقم ۰۱۳۸ ص ۷۸۲. 

(۳) دستورية علیا ۲ ینايی سنة ۱۹٩۹۳‏ 
۲۳ قل الشصية رقم «؟ ل ۰ قضائية «دستوربة». 


ی القضية 8 قم 1 ۲ لستة ۱ فعا 0 رد ۳ سور رية ¢ ۰ ۷ مأ ا مه 


(4) نقض ۱۷ مارس سنة ۰۱۹9۸ مجموعة الأحكام) س ٩‏ رقم ۰۸۱ص ۰۲۹ ۲۲ يولية سنة ۰۲۰۰4 

الطعن رقم ۳۷۵۲ لسنة ۷۳ق. 
(۵) روص ۵ ۱ إبريل سنة ۱۹۲ جموعة الشو اعد ۴ ٩‏ رشم ۱۹ چس ۶ ۲ ۱. 
oF‏ 
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و یلا حظ ان ار یت ل الطني پرد على الاإستنياط الوا ۴ 
ا القانون الذي یدحل في (طار التفسیر القانون إذ القانون لا يرد عا 
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ها حجیسا فأنونية ظنية ماداست ال 
القانون. 





5 4 : نوب ود : 3 
یس 





شير 


یل مه ها من هذه الأدلة أثر ذلك ٤‏ لس استنياط 200 ۳ ون هنا نغاً 


سا 


مبدأ تساند الأدلة قي الإنبات الجنائى. ومؤدى هذا البداً أن 
متساندة RT‏ خست إذا ۳ 0 جديا تعدر التعر ف ۳ 








(۱) نقض ٩‏ فبراير سنة ۰ ۱۹۷ مجموعة الأحکام» س 23١‏ رقم 70 ص 556. ۲۵ يناير سنة ۱۹۷۹ 
س 2590 رقم ۲۸ ص ۱۵۰. .۰ 


۱ ديسمير سنة ۱۹۸۲ س ۳۷ رقم ۳ ۰ ص ۵۱٩‏ . 

سنة ۲۰۰۱ الطعن رقم ۱۳۲۱۹۵ لسنة ۷۰ق. 

(۲) نقض ۵ مارس سنة ۰۱۹۷۳ تسموعة الأحكام 
۲ س ۲6 رقم ۱ ص ۲۰۸ ۱. 

(۳) نقض أول فبراير سنة ۰۱۹۷۹ بحموعة الأحكاي 
اتکی ۰ص ۱۱۰۳ 


۲ مارس 


(YE‏ رقم ۷۹ من ik‏ ۳۳ هر يمسا اة 


س ۰۳۰ رقم ۳۸؛ ص ۰۱۹۲ ۲۰ ديسمير سنة 
٠ 0‏ وليه عات هر ےی عدم تصديه 
55 
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عليها 2 أدا 4 صیصحه . الى تطبیقات ما فضت یف حمة اا یو أنيت 


00 به) فان بسن وإن أ أضافه 3 و أخخرى ۳۷ نان وقال كما 
مستقلة عن إجراء التفتيش - يكون مشوبا بفساد الاستدلال7. 


وقد أكد هذا البداً المؤتمر الدولي العاشر للقانون الحدائي المنعقد في هامبورج في 


الفترة من 5 إلى ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹۹۹ حين رفض الأخذ بمشروع قرار يمح 
بالاعتماد على الأدا لة المبنية على حالفة حقوق الإنسان ولو أيدتّما أدلة صحيحة. 
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سر لم 
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لحمل قضائ» 








سليمة غير مشوبة بأية شائبة» فإذا تزيدت امحكمة وأضافت دون مبرر إلى هذه 


القدمات س عناصر واقعية توعان عض كر سليم - فإن 
| العیب لا یوثر ‏ صحة استدلال احکمة البني على مقدمات سلیمق(؟. 


مد 


4 
7 





(۱) نقض ۷ توفمبر سنة ۱۹۷۲ مجموعة الأحکام» س ۲۷ رقم ۰۱۹۲ ص /84. ۲۸ ديسمبر سنة 
۲ س ۲۳ رقم ۰۱۳۲ ص 1۱۰۹۰. ۲ پنایر سنة ۲۰۰۸ الطعن رقم ۱ 3١“‏ لسنة ۶+۷ شق. 
(۲) نقض ۲٩‏ يولية سنة ۰۱۹4۲ مموعة الاحکای س ۱۵ رقم ۰۱۹۳ ص ۰۵۰۱5 ۲۸ نوفمیر سنة 

۵ س ۳۱ رقم ۱۵4 س ده :۱. 
۹ 5۵ 
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5-6 ناساس 


: 92 5 و : 
يدل ۹ ° ws.‏ 3 8 5 ۳ ر : 
e 5 03 ۳۹1 4 55 3 ۳ 1 ۱ ۳۹ ۷ ۹۹ ۳ ۱‏ 4 
یہید + EDN‏ يذ اج ١‏ ٍ ا 5 8 7 N‏ ی 0 
مید u‏ گر موی کته ی ا 5205589 4 ۳4 0 ۹ 4 وا ی gr 5 ۹ 3 Êê‏ 
e u ¢‏ ر N:‏ :2 وش تیم و f‏ وی ? Ê 50 59 ENES‏ 3 1 ۱ :اج 1 + = 
رو e E‏ ا ی شفع مر E E‏ 0 
ê 2 + «4 3‏ کرو فا كت وا یعدم KK‏ در 3 
5 مشب 4 ره 
7 
که 


دير د و 


1 0 ۱ دم 4 ۱ 37 عي ۱ 1 ۱ ۴ . ۳ و ۲ 5 
رد بو 4 ۱ ع لي ۳:۸ 0 5 1 1۳ 3 ۳1 $ +2 4 1 ١‏ ا 8 1 ا 3 1 3 بلاق E‏ 2 ۱ 1 
32 ارت 8 لير پر 0 3 ۷ فیا 1 2 5 ل eT Seo n ES‏ فا 1 ¥ رن سي ۱ ا فد یه ج 9 


ا 
¢ 


7 7 مب 05 3 35 1 1 و‎ ¢ 5 0 3 ie 
۳۹ عم هه‎ ) 50 E. ۹ 3 ص 1 > 5 3 1 3 ميا‎ 
١ f ۳۷ ۳ ARÊ ۱ 5 ۳ عدأ 5 المتعاة‎ 4 ۱ 5 RAKÎ ا 2 ر‎ 1 1 ۳ # b2 1 جوا کے‎ 1 : 1 


ار 


۰ 3 2 9 ج Ê‏ س ۲ 1 35 - 8 ۱ عا" 01 
و 4 ۱ 9 5 م 5 ۵ زا 94 3 ا a nes‏ 4 و | ا 1 : ۳۸ ۱ / 1 4 01 ert‏ 5 2 7 2 3 , 1 2 
2 : 3 5 وب كلد ون به بد 0 لح م وتو ور 3 pA n 7 E‏ 10 2 0 شا ند که اوا أب" 4 4 ۱ rr.‏ سم ۱ ihe‏ 0 ۳ ۸ 


up TS 


و نو 1 1 ! 2 ۱ 0 ۱ ٍ : 3 

+ ره i:‏ د 9 . ۱ 8 + 5 بض ۳ 1 ت 2 3 3 1 55 7 
yy, N 7 TE‏ موی زر fr ol‏ 4 و سس ر ١‏ 5 1 1 4 0ن BE‏ ۳1 : . 5 ۱ 5 1 ۱ 0 0 ۱ 2 
3 وا بای موی مه اعمس وا 30 : ga fg ere‏ اا ل باه E‏ کک اک RI‏ £ : 4 5 

7 ۲ کم نز 0 میس جد 5 میم 1 امس ميف یکی ای سه که مت ۱۸۱ 


۱ € تس f‏ 
: ۱ 4 : 5 ون 5 3 5 ۴ ۱ ١‏ 3 5 
بغر مر | صبحة ما أباره الصا عر و | نمطا - شم فیما اهر ده مب أن امن علها 
en ١‏ _ ب وات 9 ۳۳9 يد 1 


5 


1 
3 ۱ ر 9 e‏ 1 × 5 ا ۴ 3 8 - 1 0 ۳ 5 و 
حبرت رميلتها ي يوم لالد حال أن الثابت با لاور ق اک س في یوم اج د 


۲ 
تس Fw‏ 3 
3 ۰ 5 بين 


نیس ف , هذا إلذطا من أثْر 8 | ججوهر || واقعة التي اكتنعت يأ اأمضكمة ' معضت 
كذنك اله لا شمه لاص ۱ على الحكم ۹ له اعستمد علی شها ده ماهد د 4ل ۱ 5 
يحلف اليمين» إذا كان هذا الحكم م يبن على هذه الشهادة وحدهاء بل بني عل 
شهادة شاهدين آخرين لم يطعن علیهما". 
وواقع الأمر أن الاعتماد على شهادة شاهد 7 جلف اليمين يدحل قي حدود 
لسلطة التقديرية للمحكمة؛ وقد قضت محکمة النقه ی أن خحطاً شک مر 
بلا مبرر لأقوال أحد الشهود دون أن يكون لما أصل ابت في الأوراق لا يعد موجب 
لنقضه لأنه يعد تزيدا لا تأثير له على سلامته . وقد أكدت محكمة النقض هذا 
المبدأ ق قضائها بأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه مادام أنه غير مؤثر في 
منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها" '. 





+ مب و a“‏ نه 4 tt‏ 
(۱) شض ۷ دیسمم سلة ۱۹۹٩‏ جکصو کی الأحكام عي ۰ ۵ ص ۱ ۱۳ . 
> الى 35 8 ٠‏ ر 
(۲) شش ۷ دیسمیر سنه ٩ ٩‏ ۱ سالش. الدكر. 
ii ar o‏ 4 0 4 ۵ © ۱ 
(۳) تقض ١‏ تولمیر سنة ۲ ۱۹۳ جموعة القواعد جد۳ رقم ۱٩‏ ص ۱۵. ۱۱ مارس سنه کک 
+ 
۵ هی 3 ۱ , 
n ¢ >» 3‏ 35 ۳۹ سس ا ّي a‏ ۵ ۳ ۲ 4 اي 
(۶) تقض ۱۳ يونية سنة ۰۱٩۲۱‏ ممسوعة الا تام س ۱۲ رکم ۱۳۳۲ س ٢اا‏ جرم 
CET‏ ص ۲ ۰ رکچ ۲ ۷ ۱+ مم AN‏ 
میا ۴ میج 
(3) نمض 15 ينای سنة ۱٩۷۸‏ جتموعه الا گام س ۲۹ رف ۰۱۱ سی ٩‏ ». 


o ۷ 


https :/WWW. ۱ لك‎ uns 1 ش|<<ظط2*2ظ«2«<]‎ 6/ 





تس .۰ i‏ ۸ ۳ 5 3 #آ ۱ یره اه ا ک را 
۳1 ۷ مسقاو ûy‏ 32 لهم القصود ال EES‏ 3 في ا نز لب ا f‏ 2 التيجة 1 ی 5 + ى 1 5 ت۴۳ 1 3 


ل نه ينصمر كس ال الث يك الل کي أي يعد من المقدمات لت مسبت عليها العم 


أل ا 


1 5 ا ۱ £ ' 5 1 + 
۱ ۱ ۳ ۱ ل 43 4 5 زز اكا 8 با لنسبة ال ار يا رو | ۹ کي پا 1 pe‏ ر کي ۲ ۳ لو ق 3 ۳ 4 4 


9 


0 


أ ۱ : 4 مب ۱ 0 
9 - 1 5 کار غ کچ مر ءامن 3 .ل 20 3 3 5 . عي 
ف لد 4 7۹ 5 Fd‏ 2 5 ۱ 1 0 3 0 ۱ يننا 9 ا hr:‏ ین 1 3 8 50 E,‏ ۷ 5 م ak i‏ ا 0 ألا ی لبد ۲ ال + العاف یا ۱ ا 5 | قب زر را 


۱ 5 0 0 8 2 
ی ۲ 4 | یه 0 و ۸ 5 i fen ne e‏ ۳۹ 5۱ / ۱ هو مأ لقم کا 1 5 ل 8 ا“ 6 ۹ 0 0 pe‏ 6 ۱ اا مہ نم 


4 
0 
2 


2 0 ۱ 0 ۰ ۳ 
anl ۱‏ لل النتيسية 5 وتطبيقا لل 0 که اه #كحمة اله Py 8 LF E‏ أو ٍ 7 ۸ ا الحكم ہي“ 3 ۰ 


9 


Ê 
/ r م " نت 3 3 ا‎ 
۹ ۱ من 00 ۱ 00 ۱ 4 2 ف على ۳ سر ۹ 2 و ژ العمدة‎ r I, 


ندر 1۴ 





۲ FF Tal 
gre” 5-5 55 با ر نزيك مه ۱ تهب استيقاع‎ ۱ 
هو 8 مرب ا‎ 






الأسباب ۳ مايه لحك ۱ 


. ولاکانت ال 
محكمة فى الخلوص إلى النتيجة» فیجب أن تکون 


هناك صلة ضرورية بين الاثنين وأن يفسر المنطوق في ضوء الأسباب. ولكنء ماذا 
الحل لو حدث انفصام بين المنطوق والأسباب؟ 


2 هده الحالة یکون النطوق جردا من أي سيكت فانوین پیرره ومشوبا اکسا 





.0۰۷ نقض ۲۷ يونية سنة ۰۱۹۷۱ جحسوعة الأحکام: س ۰۲۲ رقم ۰۱۲۳ ص‎ )١( 
.۵۳۸ (؟) نقض ۲ مايو سنة ۰۱۹۷۷ حموعة الاحکام س ۲۸ رقم ۱۱ ص‎ 
oA 
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ر 


لمي 


ا 


.1 1 5 1 7 55 9 4 ۱ 5 5 2 58 5 3 ۲ : 
ی ۱ 1 مه . اپ ا ۱ s34‏ 4 فى يه 53 e}‏ 
ب م سول فى ا تسش کر من ها اه ¢ ٩!‏ آنا میا اس ای اس 

4 3 4 4 ۳ 7 ۳ 4 4 1 4 4 چا 9 فيد ليان 5 ا n:‏ : 


pet‏ یور موی 


هه 1 7 4 له ۰ ومع | ۱ 9 1 4 ۱ : 1 2 | 7 هه أ 1 ۸ 3 
08 یر ا ار 0 0 | مزا ب ار 5 نتهم 4 م4 ۰ tete‏ دا هد 1 تس Na."‏ نت ,ی 1 ۹ 56 بح یشم وی یه 8 : : 3 E‏ 3 
ege‏ 3 3 ی 0۳ ۳ 7 : 

ی 4 3 وم ۳ 
gy Ne‏ د 
١ 8 r‏ 5 #2 £ 
و ا 2 0 7 ۱ ۳ 1 أ 3 : أ 1 57 3 mf ٠‏ 
u ۱: 5 9 1 1 1‏ 2 و که 
۱ 3 فہک 4 ااي 7 + 4 نھ #۹ 3 ليس ۳ ا E E: e 5 0 05 35 ۲ f‏ یه 9 ۳ 2 ۳ اه 
E att. 3‏ 5 1 1 ۳ عا کو ۰ 
0 1 ۳ 5 ھی ۳ 


عي 


۱ دم 2 e‏ ل 
لتر ره 5 مهم YT‏ کی ی لا مه 4 با لاس e qw‏ اون رم | ی الها E‏ ا 


وقد ا اشا j‏ عكمة 1 نامض ال 1 ل در 9 ای دسرب ۰ الحكم را 2 0 فقس و ا د ۱ 


يعير مزه مأ آوردته ایک مد 2 اباب ۳9 





حطأ ماديا وفع عند ندوین ۶۶۱ ۱ اي a‏ 
انتفاء الوصف لقانونِ الذي أعيزذت به محكمة | ول در درحة 9 يؤيد قضاءها اجيج عل . 
هذا الوصف(؟ أو أن يدين الحكم المتهم عن جرمة غير التي تضمنت الأسباب 
توافرها فى اه أو أ یو ید بد الک العقوبة اتی قدا فضت کا حكمة | أول درجحة بینما 
تتضمن ساب ها نو إل عدم لموافنة فقة على هذه العقوبة 1 0 آو أى أن يقضي اخکه 
في منطوقه بعقوبة عن حرعة معنية رضم أن مادیات الدعوی ووقائعها كما حصلها 
الحكم حلت ها يفيد ارتکاب التهم طذه ابحرعة"۳. 





(1) نقض ” إبريل سنة ۲۰۰ الطعن رقم ٩۲۹۷‏ لسنة ۷۳ق. 

(۲) نقض ٦‏ فبرایر سنة ۰۲۰۰۳ الطعن رقم 4 ۱۱۳۲ لسنة ۵ "ق. 

Lrim. 18 Janv. 1961, Bull که‎ 34. 6 

ری نقض ١١‏ مارس سنة ۰۱۹۷ مجموعة الأحکای س ۲5 رقم ۵۷ ص ۹۵ ۲. 
Bull n° ۱96۱‏ ,1927 لباز 29 Crim.‏ 

Crim. 4 mai 1957, Bull. n° 369.0) 

Lrım. 23 mal 1967, Bull. ثم‎ 34.79 


8 7 : ۰ : + 2 يرا 0 ¢ 
يع نمض ؟ فمایر سلة ۲۰۰۲ العلعن رم 5514 لس 03185 


8م 
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الو سيط في الأجراعات العشادية 


ا ۰ 
وف هذه الخحالة يقم ایهم ادل لع e‏ ی 1 م كو فساد الاستدلال. 
و 

f 5 - Ah 0‏ مه از اه ٠.‏ كم 

51 7 : ۱ اه ی ی ۱ 5 7 هد ناج 1 3 8 1 : ج 
فاو و3 ا م ۱ از تعبور کن أ Ates‏ الج E)‏ 1 يها أعحمة بو سطة اسل اشا الها 8 

1 ۱ شع الا ی له وة ا 

انى على الاستقراء والاستنباط» والمنطوقوحده هو الذي تثبت له حجية الشيء 


f ي ك‎ )۱( + 1 Ft ml ¢ 8 

المقضي 3 ل ی ار أثره إل ل Boge teu‏ إلا ا ۹ 8 ما للمنطوق ۱ A8۹‏ ا ال 

ِ كما 1 ۸ ۱ لل م املعو 5 ۳ 4 2 أسيأ u‏ إل ۴ ا حم ااا E‏ 1 ام 2 ۳ بأدانة 
4 4 ۱ 7م 1 î‏ 3 

انطعو 5 م اھا ل4 1 2 3 5 په مرج وج ت و المضا 5 با لهاي الحكم اا ا 


كمة | ة بنظر الدعوى هو تناقد 0 
و بعدم احتصاص حعمة اول درجة بنظر الدعوى هو ننافض يعيبه 


وقضى أن ذكر التهمة فى الحكم الاستئنانی بصورة مخالفة لتلك التي قضی با 


الحكم الابتدائي پادانة الطاعن عنها دون أن ينشئ لنفسه أسبابا حديدة مفاده جلو 
الحكم من بيان الأسباب الستوجبة للعقوبة' *. 

(ثانيا) أن تتضمن الأسباب بيانا عن منطوق الحكم» لكن النطوق الأخير 
يتناقض مع هذا البيان» ويكون ذلك مثلا عندما تورد ا محكمة في حكمها أسباب 
اقتناعها بثبوت التهمة ثم تبين العقوبة الق قضت با في مدونة الأسباب» وف بيان 
المنطوق تضع عقوبة أخرى. وواقع الأمر أنه لا يشترط من الناحية القانونية وحود 
مكان حاص لنطوق ایک ا أن تذكر للتطوق في تحاية أسياب 
ا لحكم دون أن تورد له مكانا مستقلا“. وني هذه الحالة يقع تعارض في المنطوق مع 
الأسباب» فيكون المنطوق خالیا من أسباب تدعمه با يعادل انعدام التسبيب. 


وقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن کم الذي يبين ف المنطوق 3 
التعويض يعد خالا مین الأسباب ذا منت الأسباب مبلغا للتعويض الف مأ اورده 
المنطوق” ی وكذلك أ الشأن إذا أورد لمنطوق مدة لعقوبة NE‏ تختلف عن المد 
الق أوردتما اماي" 





(۱) نقض ” فبرایر سنة ۰۳ + ۴ سالف الذکر . 

(۲) نقض ۱٩‏ سبتمبر سنة ۰۱۹۹۱ الطعن رقم ۲۸۱۹۰ لسنة ٩‏ هق. 

99 نقضص ۲۳ نوشمبر سنة ۱۹۸۸ جموعة الأحكام س C۹‏ رقم ۶۵ص ۱۰۹۰. 
(4) انظر نقض بلجيكي: .196 *2 Crim. 31 jaav. 1952, Pas.‏ 

Crim. 3 nov. 1955, Bull (م.448 فم‎ 

Crim 9 .لباز‎ 1980, Bull. n 222.0) 


SY 
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و ابول تسیب گام 


r Ê 2‏ 
x‏ 3 2 بن كت كم به بحا 55 5-5 >" 4 3 
(ثالغا) أن تبين أسباب کم واقعة الدعوى وتستظهر على نحو منطقي 
عنا د 7 ا رک ا جو û‏ شا 4 € تعلق امه بعفهوبةه 1 بر رها الما لو أ ۸ ۹1 اسر 3 
وی هذه الحالة یم حطاً في تطبيق القانون ولا يتوافر : 


1 5 


r ۱ ۲ ۳ ۲ 1 3‏ ۱ 5 
و 4 هيا haga‏ 4 وهنا تسیر ۱ العيب على 5 1۳ E‏ 9 ساي 4 1 لد سر 27777 0 th mt Te:‏ 8 0 0 


e 5 5-5 BS‏ المتعلو ف 
O). os‏ 
للقانون” *. 


ررابعا) أ د یتتاقض 1 م ی نطوقه و 7 مسأبه 5 تماق - 3 کم غلا . وقد 


تست فكمة النقضص آزه اذا كان الین م 


£ 


اک يي ۹ ak‏ ناا 3 فيه 0 یه داص كمأ ای 8 

كم تیا EP‏ 
ا 
اسسایه وما انتم ی اليه ل منطو قه من تأيه کم ۱ الغیای ۱ الاسكناق المعارضص گیه 
ما خالف ما نطقت به الحكمة علنا فى مواحهة الحم 


م 228 تس وها تاثایت ع 


صر ابخلسة اني ٠‏ قبول ا ند والغاء em)‏ ا شمه 


r 








6 نطو 0 الحكم مع 0 اا من الناحية | الماد يه البحتةئع ۰ 5 بیع 
۱ حطأ ماد ي) كما ادا صدر الحكم پاسم حص آخر غير الاسم 
| للمتهم لو رد في | الأسباب “. وقد یکون الخطأ الادي في الأرقام, كما إذا 


ء بمبلغ معين من لتعوض وفقا میس 
سها رد رقم 7 بصوره 





۰ 








39 ٩ 


(۱) انظر رسالتتا في البطلان في قانون الاجراءات الجنائية» سنة ۱۹۵۹ ص ۲۸۱. 


# ا 


(۲) نقض ١١‏ مارس و6١‏ مايو سنة ۰۱۹۸۶4 مجموعة الأحکاب س ۳۵ رقما 1۲ و ۰۱۱۱ ص 195 


لبي . 
© 86۰ , 


ده 


(۳) نقض 1 إبريل سنة ۱۲۰۰ الطعن رقم ۷ للسنة ۷۳ق. ۲۲ يولية سنة ۰۲۰۰ الطعن رقم 
VY il eV ۵ ۲‏ 


.۹۲۱ نقض ۱۲ مايو سنة ۱۹۵۲ محموعة الأحكام س ۳ رقم ۰۳۳۳ ص‎ )٤( 
إجراءات إيطال على أن هذا الخطأ هو محض خطأ مادي.‎ ٠/١۸ وقد نصت الادة‎ 


۷ 
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1 ¢ یگ لأسي سير Î 5-0 i‏ 


ww 1 5 ۴‏ 3 : 
i ۱ ee ۱ ۱ ۱‏ 2 © أس TT OO‏ 
A 4 1 1 ۶ Mh, | 5 0 8 1‏ ا ا کک گم 3 4 : 1 gt : Ê 9 sa‏ 8 / 
5-6 3 4 رنه الا 57 ۱ يلف 3۳ 1 ا کی 0 ات e‏ 2 زر ۱ 9 ٣ ١‏ 58 #2 5 ۱ ا نات 


ا 


۱" ۳ 7 5 E 
کرد 0 1 | ام ۱ 5206 یس‎ 


ِ 


4 ا 7 1 3 4 4 ۱ 1 1 ١‏ 1 
f‏ هن : 3 : 3 55 ۰ ۲ ۱ لاص ` 8 
ا 0 KH n ۱ ۱ 1 6 07 ١ ٠‏ | ا 27 € ۳ EES‏ ی 5 ی اید اي يب وا .مي 3 ی 5 > م میم :©" . 
۳ ۲ 3 5 4 اخ ج ۳ ۳۹ Fw‏ 5 1 5 ا “ميا 4 e‏ ۳ 0 1 3 9 : 1 3 5 اننا $y‏ 0 5 ¢ هن ۳ ۳ تيا 
۲ 3 و ١‏ 


۰ ۱ 1 1 حو 0 MN‏ ۱ ۳ ۱ ا 0 اا 
07 ا 3 ١‏ : 1 0 ٍ م ۳ 1 9 4 1 Ê 1 0 : I 3 1 n,‏ 
8 زرم ۱ ۱ ل . 0 ۱ ° ۳۳ سل 8۹ 9 3 ۳ ۱ 5 سین RB:‏ ديد : اس لامأ 55 اد ا EE LA‏ 8 5 2 آ 


7 ety, 
۷ ۱ : 3 0 3 a + 0 3 
٠ إحراءات التي نصت عم أنه «إذا وقم خحطأ مادي في حكم او في امر صادر‎ 


ف سس التحقيق أو من مه ابحنح اا ETI. AS‏ 4 فك سور A8‏ المشورة :$ 9 یک ۱ 


1 1 6 
پر نس عليه ابطلان ون اة ال أصدرت الحكم 1 الا مر تب امنا ه 


كين 


8 8 ۱ ۱ ص ا 
تلقاء نفسها أو بناء على طلب حول اخصوی وذلاه بعد تخليفهم با حهور . 
ET + 2 1 5 5 1 0 ۲ 1‏ 

ضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصرم» ويؤشر بالامر الذي 


90 
هب 





جر 


یصدر على هامش الحكم أو الأمر. ويتبع هذا الإحراء في تصحیح اسم التهم 
و لقبه» . ويلاحظ أن المشرع حرص قي ری نت الجنائية وقانوت ٠‏ المرافعات 
على تسمية ما یصدر ني شأن تصحیح الخطأ للادي بأنه أمر لا حکم . فإذا 
تحاوزت المحكمة حقها في أمر التصحیح باجراء تغییر کامل على منطوق حکمه 
باضافة ما لم تنطق به (مبلغ الغرامة) بعد استنفاد ولایتها على الدعوی - كان الأم 
بالتصحیم باط“ . 











(۱) قضت محكمة النقض البلجيكية أن النطاً في الحساب لا يعد وحها للطعن بالنقض لأن المحكمة أنشفت 
فقط للمسحافظظلة على وحدة القضاء وكفالة سن تطبيق القانون. 
Cass. 6 066. 1923, Pas. 1924 n° 60: 11 mars 1936, Pas. n° 9,‏ 
وانظر من قضاء محكمة النقض الفرنسية: .331 ° Crim. 12 juil. 1961, Bull,‏ 
(۲) نظرية البطلان في قانون الاجراعات لايق للمؤلف. ص ۱۰-۱۰۲ ۱. 
وقارك: RIgAUX, OP. CI,‏ 
(۳) تقض ۱۰ اكتوبر سنة ۱۹۹۵ مجموعة الأحكام» س 2435 م 
(4) نقض ٠١‏ أكتوبر سنة ۱5۹۹۵ سالف الذكر. ۲ فيراير سنة ۲۰۰۱ )ص .۱۹٩‏ 
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طبيق القانون في مسألتین هما: 


نون لواقعة الدعوى . 
حكم القانون على الواقعة» ويمتد ذلك إلى اتحتيار ابجزاء 


o 





(۳ 
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یتطلب التكييف القانون قیام شرطين لازمين: 


الأول: أن ينص الشرع على أنه إذا توافرت واقعة بجرده ها 
فاهما ندرج حت 9 صف من الأوصاف التي یعرفها القانون ویر نس علیها ابر 











الغانى: أن يعلن القاضي أن الواقعة المعروضة عليه تتوافر فيها : 
0% ليها القانون وصفا قانونيا معينا. 

شي أما الشرط الثاني فمن 

ضف . : فَعةَ ما 7 نه ينشيء هذ! اسف 

۳ لقاضي 3 فإنه حين يضفى تكييف على الواقه 2 المعروضة عليه فإنه 
6 ف ٠‏ وك | ارتباط تلازم : م بين الشرطين > فالقاضي ‏ ا 
ا ان دوره في هذا | الشأن ى 


qi 
















ای ا 











القانونية للواقعة المنائية. 


6۵ ۷ ۵ 
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يعرض على القاضي نوعان من الوقائع القانونية يرتب عليها ا ی ومن 
مر ما اضرا التکییف الا ۰ ۱ 520-14 لوقا 
م يتعين إضفاء نون السليم عليهما. ويخضع الوع الأول من الوقان 
لتكييف القانون الا حراتی» أن سلا القانون يردب عليها أنا را معينا» ولذلك شتا 


4 





اله قا او حرائية . ۳ ذلك مصي دة اد 9 تن لدعوی اجنائية؛ 4 ويم 
التقدم ا وأثره ف سقو ط الطعن. اما آما ١‏ ۱ 
القانون اللوضوعی» لأن هذا القانون دريب 





pe 


نائية في الدعوى الجنائية» والفعا الضا 





وب على الواقعة» وشو اما القانون الإحرائي أو القانون امو ضوعي 
أن هذا القانون هو الذي يرتب الاثر القانون على الواقعة. 





ويلاحظ أن الواقعة الواحدة قد تكون 
تمثل في دات الوقت النتيجة الا جح امية ل جحرعة 





٦‏ لاه 
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له ane!‏ تایه سس ریصب فان اي 





ية يرتب القانون على بحرد وقوعها آثارا قانونية إحرائية. 
سواء حدئت بفعل الطبيعة أو بإرادة الإنسان (بغض النظر عن هذه الإرادة). مثال 
دلك الوفاه» فهی سبب PE‏ الدعوی | الجنائية (المادة ۶ ۱ احراعات) و سیب 
لانقضاء احق ف الشکوی (المادة ۷ إخراءات). وقد رتب علیها القانون ١‏ 
على تنفيذ العقوبة (انواد ۸ ۰۲۹9 و۰۳۳ و۰۳۶ إجراءات)» وعلى رد 

الاعتبار (المادتان ۷ ,۰۰۰ إجراءات) كما أن انون سیب و لدعوی 
الجنائية (المادة ۹ اجراءات) والعذر لا 00 مرضا أو غيرة مسب 


لامتداد میعاد الطعن. وهكذاء یرتب لقانون 0 حرائية على بعض الوقائع بمجرد 


8 کد مب 1 ف ع ا haha‏ 








مى التى برتب علیها القانون إثرا بالنظر إلى إرادة انس 5 
هي الأعمال الا مرا لمة . وهي أعمال EEC‏ القانون أثرها ي لسو 3 
مة الجنائية أ أو م ها أ أو انقضائها 1 1 ۷ وکو کو 9 ١‏ ليسأ سر شم هأ مسق أو رصم 


نو ١‏ 
للق هله ۱ الآثار و قفا لارادته! 5 





هأ 





6 ادر رسالتنا 35 الشات نا فى فا توب 1 راا امسنائيف سنه 84 ۱5 ص ۰۶ . 
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الوسيط في الأسراعات الجنانيه 


1 لايد للقاض بي من اعطاء التكييف الها القانوي الذي يضفيه القانون الاجرا ني على 
5 یگس الر جر 4 ال س ۱ القا نو 3 3 للم مل الا جج جرا ي بعص النظر گن التکیین 
الذي ااا عليه 2 پاشره 0 فمخعأاث تمتیش السکن الذي ربج ا 4 للغير 
بل خمو له دو 8 گییز لعب القمار ۷ رج 1 4 القانو ل تفیش مهما ذهب 
عاسب کی ا ا السكق لیم ذلك أن هذا کی أصبح بفعل 
ظ ا ا فيه بعر 








إذن من النیابة *. وكذلك الأمر بالنسية تفت 
يهدف إلى اخصو ول 5 دلیل» فلا يعد ا 0 9 لاجر ت 
التحقیق(؟. ومن أمثلته وفقا لقضاء محكمة النقض دخول الأماكن العامة طراقبة 
تنفیذ القوانین لت واعتباره إحراءات إداريا مقيدا بالغرض منه» ولا يجاوزه | 
تر 7 الأشخاص أو استكشاف الأشياء غير ما 23 يدرك الضا 


9 
التفتيش ”7 . 








ولا يجوز الخلط أيضا بين الاستيقاف والقبض» فمجرد طلب إبراز البطاقة 
2 من المشتبه في أمره لا يعد قبضا(". وكذلك يجب التفرقة بين الاستدعاء 











.11۹ مارس سنة ۱۹6۳ مجموعة الأحکام س 4) رقم ۲۲۲ ص‎ ١7 نقض‎ )١( 

(۲) انظر في التفتيش الإداري: تقض ۲۳ مایو سنة ۰۱۹۷۲ حموعة الاحکام» ٠س‏ ۲۷ رقم ۱۱۳ ص ۰5۲ ۵. 
ومن قبيل ذلك أيضا ! لتفتيش ابمرکي داحل الدائرة الحمركية والمتمثل في معاينة البضائع وأمتعة المسافرين 
واس و ا أو منم دحول أو حروج الممنوع استيراده أو 
تصديره» ونحو ذلك. فقد اعتبرته محكمة النقض تفتيشا إداريا. (نقض أول يونية سنة ۰۱۹۸۳ س ۳۶ 
رقم ۰۱۶ ص ۷۱۶). 

وانظر تعلیق الدکتور عبد الرءووف مهدي على هذا الحكم في مولفه شرح القواعد العامة للإجراءات 
اي ط ۰۲۰۰۲ ص 1۷۷ 
وانظر بشأن التفتيش الذي يخضع له من يريد الدحول في صالة السافرین والذي یکون لأسباب أمنية: 
نقض ۱۲ أكتوبر سنة ۲۰۰۵ الطعن رقم ۲۰۷۲ لسنة 1۷ق. 

(۳) نقض ۸ أكتوبر سنة ۲۰۰۱ الطعن رقم ۱۸۷۲۰ لسنة 1۲ ق. 

۰۲۱ نمض ۱۰ يتاي سنة ۰ مجموعة الأحكام س 1 ص ۳۷۵ ۰ ينابر سنة ۰۱۹6 س ۰۱۵ ص‎ )١١( 


OYA 
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سلصله المسكمة الجنانية هي الفكييف القانونی 


۳ ِ ۱ : RSE 
+ ۷ گم بر‎ 3 4 | E 29 وی ا رم نا اسه ري‎ 
کي م سس امامو ية له‎ 
e: e e 1 1 ١ 
1 بأد‎ 0 


2 ۱ mn 
5 ال ترا ییا‎ 


و 
4 


e ۳1۹ ۱ 1 2 ۲‏ أ i,‏ ۱ 3 ,% 55 0 ام ۰ ۰ ّ ۲ اي ۱ 
ی یا که 7 مث i‏ ۷ 4 فیا ۷ 1 586 3 9 اد" تا دن" 1 ۳ ۳ | | ۱ : 1 5 5 1 . 1 : 
1 1 + ل han her‏ ی ا Bors‏ مور 00 1 ۱ بي ری( ۳3 5 
ی 1 * 0 ی ای یا 


3 4 ۱ 1 ۹ ۱ ا fy‏ 1 هب 1 یر 4 3 ١‏ ۱ 1 ود چ : 

ل یه ۷ 9 ۲ فیس DE‏ لومب : 8 ۷ 8 | ۱ 4 ۱ ۳ ۱ ا ۹ كت 1 ۰ 

578 0 9 ۳ و 3 ۹ یرو ۳ از : د 
و ر 

EH 


ل 34 £ ۰ ۳ 3 : 1 : ۳ 3 5 مر ۲ , ۳ ۳ ع . 
ارا مه الامر ال ي تصدره بالحفط بعل ميق أجم نه يتعين على ا كمة اعتاره ا 


كك 1 TE‏ اا ان 1 سر ا ۳ 
با 3 a‏ لآقامة الد عمو ف الا Aa‏ 9 کل لا وا 2 العر 0 2 ف سب اکم 1 4 


1 


8 
۱ 03 ۱ ۰ 3 حي ١‏ جم ب 5 يه 5 5 2 5 م 7 بر 98 1 5 5985 ۱ 08 5 

حضوري او عيابي في فرشا طبیعته الها بو تیه لا ما تلد کر م امد » فاا كان اشک 

3 ۳ يوي :یم ٤‏ : سا 

م £ 0 


7 صف تحص أ يك مهمو ی فذل٠»ك‏ يه یگنج من 3 ۳ ار 0 2 صحيم لها 3 ل موكيا 


كما أن الشكوى والطلب والإذن» كل منها عمل إحرائي إرادي يرفع القيد 
الوارد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الحنائية. وكذلك الأمر بالنسبة !! 





راسنة ۱۹۸۸ 
س ۰۳۹ رقم ۰۱۲ ص ۸۲۰. وفيه أحازت محكمة النقض التحفظ على التهم المستدعى حتى عرضه 
على النيابة العامة في خلال الوقت الحدد قانوناء واعتبرت ذلك ليس من قبيل القبض. 

وانظر في تعريف القبض بأنه إمساك الشخحص من حسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما 
بريد دون أن يتعلق الأمر بضاء فترة زمنية معينة: نقض ٩‏ نوفمبر سنة 215/45 س 240 رقم ۰۱9۰ ص 
4 . وهو ما يتطلب في التحفظ أن يكون دون ذلك من الأعمال حتى لا يصطدم بالضمانات الق 
نص عليها الدستور في القبض (لمادة .)1١‏ ۰ 
وقضت محكمة النقض أن استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن لسؤاله بعد أن كشفت تحرياته عن أنه 
مرتكب حرعة قتل خالته التي تقيم معه لا يعدو أن يكون توحيه الطلب إليه لسؤاله في نطاق ما يتطلبه 
جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعا من هروبه حتى عرضه على النيابة بعدما اعترف له بابشرعة وأرشده 
عن أداتها. وقد استخلصت محكمة النقض أن هذا الاستدعاء ما لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حرية 
الطاعن لا يعد قبضا بالمعنى القانون. (نقض > مايو سنة ۲۰۰۰ الطعن رقم ۳۰۵۱۳ لسنة ۷ 8). 


ma .‏ 5 ۳ نوی يده 3 5 ¢ MM‏ 1 » ۳ 
(۲) نفص ؛ ۲ فماي سنة ۱٩۹۵۳‏ جموعة الا كام س ۲٤‏ ص ۰.۵۰۸ ٩‏ يولية منة ۰۱۹۹۲ س ۳ ص 


(۱) نقض ۷ ینایر سنة ۰۱۹۸۸ حموعة الاحکام» س ۳۹ رقم ۰۸ ص ۹۰ ۲۰ ديسمم 


© 11 . 
o. r. ۳‏ يه سي 8 520 0000 0 
)١(‏ تقض 5 توقمم سنة ۱۹۲۱۸ موه الا ملاع 00 ۹ص ۴۷ ۱۵ بوي سلة ۰۱۹۸۰ س )١5١‏ 
ضح | ۱ . 


اس 


۵۷٩ 
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التنا زد ۶ گن الشكر ی او ارو سپ وا صا - 32 ابأ جوا ل eS ١‏ علیها الما نود . فهده 


:۹ مب ۱ 5 5 ۹ ۲ 8 3 
اعمال | جرال ۰ 2 از أد ۹ پر ۳ - عليع أ ۱۱ المانون ابر | کو AL Î‏ 3 الل علو کے ان لاه ۲ 


YT 9‏ کم |ل: افص أن ۳ | تطلية 4 ۸ اا alal‏ ۲۱۳۳ 9 ۸ ۲ عم با انك a‏ 


سب 


f f 3 1 0 on 0‏ 9 8 .۳ هلجم د 0 5 
قل «حرعه الز 5 ان یو لا ا ¢ على دعو ی الز 4 0 م تشك بکله 3 «دغوق» |< 7 


تور 


سم 0 
بحرد شکوی الزوج" . 





للمواد من +۱ ال ۲ که 


بعقوبة من نوع أخر متى توافر في الجرعة زف من الظر وه ف المشددة أو ۱ 
sss 1‏ 














عض اب خرائم توافر حالة وا كحميها الما 
تتوافر ر قبل وفوع الحركة. فجرعة إصدار شيك 1 رصید متلا تفترض وجحود 


تحن ییا مین انیت 





۱2( ریوف بی | و وین : ا ۷ 


OA ٠ 


س 46 ص ۲۲ ۷. 
في الإجراءات ابنائيت جما ۱۹۸۰ ص ۱۵۵ وما بعدها. 


https e E. ك 1 ی‎ 90351 436/ 





الشيا ك و يمة ف أنة اله بانة ته شرم ی عمد نت م 7 الأ مانة» وجرا 1 سم نم استغلال 


یم ۱ 1۹ 
الو الوظيفة ١‏ العا امه ي کال f‏ 0 3 الثر 7 5 A‏ ۵ 5 گیمن ها أن يكون موقلفا عاما ۾ جا يه 


۹/۱ حتلاس اده نوص ع 4 افيا الما أده ۲ 4 ۱ عقويا ا ھر هھ 8 ما عن ۸4 الوم شفی 
f‏ ۲ ی 2 e!‏ ۰ ات م3 ء 
. يكون الال امحتلس قد وحد في حيازة الموظف العام بسبب 


العام ف الفاعل اد یحور 
00 سط ا جر e‏ اف ۳۹ رکه ) لأنه سایق علیها. e‏ ی التمييز 


0 أن مكان وقوع الجريمة يتحدد بالمكان الذي توافر فيه ركنا الجرعة دون 


۳ ۲ ام 5 1 9 : ۱ ۳ 














(الثانية) أن ابات الشرط المفترض ۷ لمواعد الانبات ال مقررة 32 ق القانون 


الذي يحكم الشرط المفترض» والذي قد يكون القانون المدني (كما في عقود الأمانة) 
و القانون 00 0 في الشيك) أو القانون الاداري (كما في الوظف 
9 ذاتية قانون العقوبات في هذا الشأن. 





Decocq; Droit pénal général, 1971, 2. 88-89, انظر:‎ )١١ 


oA! 


تا الا 


4 ۲۵09/۱ 9 06 | 
1 لو ۳ اه 8 ال یر / 3 5-5 ليت کیب 62 








A 7‏ 4 9 از« e‏ 0 0 1 1 5 ي أجلم 44 كمأ يتطلبها اله انو ل وما الم ) الماد يي وال والرک ورف 


5 
5 
4 


بر شین ) أي لمال“ المخصا ائم او 


N. 


۱ 3 مسر 3 
3 د رب ای و ىا ای مه سناع که ۹ 
توافر ھا 2 الو أفعة ا ور ۱ ر | فيها ت کی A.‏ یا ال سوأ f‏ 5 ل ۳ 2 يأ 0 ۱ معنو یا 
5 ۱ ۱ # 
کا رکه م رک ,ا مة مود عاص 4 ,ها عن عیرها مر جات ابي مادا أردنا مد 
ولکل رکن 2 ر ر 6 7 ۰ 2 ۲ 0 ا ج ۳ 1 ۳ 7 شاد 


یه 


1 ۱ 5 ات . ۱۱ 
أن یز ججحريمة ام 3 7 ججرعة ده فة لوحدنا أن نو دج القانون للرکن الماد 


گ 


1 ۰ 2 ۳ 
الك ۲ الشاك با لس ۱ ل ۱ رک ۱ 








رحعي » له إذا ذاکان القانون لجدديد ظ أصلح لمتهم. و ومن ۶ ی مضا 

هذه المالة هو قأنوك العقوبات. 

وفقا لقانون غير عقابي» فإذا كان الأصل أن نصوص قانون | 
معنى التجرم والعقاب» لكنه ق بعض يا قل يقت 


قاعدة على ياش ويكون ذلك عادة في ن القوانين ۵ التي 57 ا ابر 1ه 2 
الافعال اي ؛ بنطبق عليها وصف التجره ي. ويقتصر دور القانون ل هدم | الأحوال 
على بیان أ لعقو و ار 3 على | رتکاب هذه الأفعا ا 36 فصت شك 4 النقض أنه 

( هذ! اكه من المقرر طبقا للمبادئ الدستورية المع 
ا ار الوا نم التشريعية اللازمة لتنفيذ 
أو إء إعفاء من تنفيذهاء لماه وأ لا حرج إن نص نون على | 


حدد العقوبة تاركا للائحة أو قرار البيان التفصيلى لذلك ال 


ومع ذلك فان 
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(۱) نقض ٩‏ يناير سنة ۰۱۹7۸ مجموعة الأحكام 
eA‏ 


س ۱٩‏ رقم ۲ ص ۰ ۱۱. 
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شرا oe. 535-51 Ab‏ ا تساه م 71 !ل گت !لجا واي 


۱ 8 ده ۰ ۸ ۳ / 1 و قانو 9 5 0 عقو 4 ل 1 التي با عأ 5 العقوبا کنیا لت علي ۳ 3 


نت 


اللو انح العمو مړ أو ۱ اة زد پر ۵ et lef‏ حرأ 07 ES‏ ا 


NY 


00 7 4 الشرع | 1۳۳۹ فك ال ۳ توب ۱ ر ۱ 555 Al‏ 3 4 3 ک ل N, 5 <2 SIN‏ یه 5 


50-0 


es 


اميم 


با ی Û.‏ ® ۱ + اساد ال hay‏ اعا شو اتید اطخ + 
أي مأ ۳ 17 7 ظیفته ر ل مر 3 تور | 3 ماد الناس 2 1 7 3 م ۸ E‏ 1 5-5 
القانون». 
۱ 5 7 5 وا a.‏ ارم / ۳ إلى 1۳ ی انه بر اعقو پات 
کیہ 4 الا متلة (eld‏ على ی 2 ويد و 8 ژر ا 
لتبحدید التكبية 








كم القواعد الجنائية الواقعة الا جرامية من حي التجرهم والعقاب» ويتحمق 
۶ !1 
الي التجريم من تكليف بأمر أو نمي یتوحه به الشرع | اناي إلى 
الحاطن کید ه القواعد» ويترسب على یه التكليف الذي : پر و الماعدة e!‏ 
عقاب بت _ عن القواعد ١‏ النائية تصوص قانول العقوبات سواء ورعت 
هذه القواعد بين نص و اکثر) کده النصوص وحدها بحل د سكم والعقاب . ولأ 
1 صلحة العامة» فان 
كان التجرمم والعقا 1 ۷ 
هده الحقوق 6 
8 با فاهما 
اجداء. مثال ذلك حماية حقوق الدائن ق عفد ا 2 مواجحهه ۳ ۳ 
تفترض وحود عقد الأمانة ابتدای وحماية حقوق ا 2 بو الزن فإكا 


1 1 - 8 3 ۳ ۹ | 2 
تفترض وحود عمد الزواج: وحماية العاملات بو 0 


2 ۳ فاها < د 1 ۱ 

























8 ۱ 5 8 ۱ 5 8 30 000 8 5 
پیش رات > اهار : 
)1( انظر : الد کتور لماه الفتاح الصيفي ؛ ۽ قأنوب العشو ر نشل 


۸۳ 
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الو سبط ی ال سرا عا 1 د ¥ 3 


ال 2 ل عدیدها لقواعد غير جنائیة» ویتعین لي هام المالة تاف هله الى اکر ابتداء 
کشره ط مفتره 2 قبل إعمال القاعدة الجنائية وذلك لأن بعض القواعد الجنائية با 
مه ۳ ۱ زاین ۲ رم أو f‏ 2 یب ما 9 ۳ زولا ق i‏ علبية مها he‏ ۳4 اعمال امه اعد غير 


ناه اليم نا رده من را گر قانونية مها القواعا ابنائية. 


وحن التمييز بين القواعد | احنائية والقواعد غير الجنائية في ا الآنية: 








الجنائى (العقوبة) الترتب على شالفة التحلیف ۱ 
القاعدة غير الجنائية» فاما محدد الراکز القانونية الترتبة على علاقة 
قانونية دون أن تندمج في التكليف الجنائي الذي القاعدة 


0 o 





۱ + 
avin 


-٣‏ تمس القاعدة الحنائية بما تقرره من بحريم وعقاب حقوق بين ؟ 
كدر الضروري. والمتناسب للتدحل من أحل حماية الحقوق والحريات 
والصلحة العامة. وهذه المصلحة اممية قد يرتبط محديدها براکز 
قانونية تقررها القاعدة غير النائية» وذلك بحسب أن هذه الحماية 
يكفلها أصلا التشريع غير الجنائي الذي أنشأ هذه المراكز وحددهاء 
لکن التدخحل ابحنائي لا يكون الا لتقرير حماية جنائية أوجبتها الضرورة 
الاجتماعیق فلا يوجد أدن تطابق بين الحماية غير ابحنائية اي قامست 

| الراکز القانونية والحماية ابحنائية التى یحفلم 


خيه 


هذه المراكر القانونية لضرورة احتماعية تتفق 
E 1‏ 
Re‏ شو بات 




















ماش ل الي 1 التي تكتفي فيها محكمة النقض بالظاهر: كما هي الحال بالنسبة إلى 
عقد الأمانة الباطل والشيك الباطل» فشي هذه المالة تكون ! المصلحة انحمية منبغفة من عمد الأمانة أو 
ظاهر الشيك ولیس بالعلاقة القانونية الناشتة عدهما. 


OA 





https ://wwwzlacebaalt 7 1 


e 9 3 ١ : a fs «‏ ؟ 3 ۴ 2 4 1 4 1 
. فالقاعده غير المبائية تحفل ا ية بعضی اھا 2 اکم من ععلال الا کز 
القانونية ال مرا دمأ و نسم اھر اجره که قو هأ معينة و تشر عليه التامات 


۲ ۳ 8 7 | ۰ ۹ ۰ 3 8 0 5 ۱ 
رورا م احتماأ ا وبمدر من الا مس تن 1 م ۳ ¢ ۱ نا و5 ۱ 5 1 00 6 . ما ل 
ذلك ۳-9 إل 3 e‏ فاه ره ادا ]| © 8 ارم ] دول الل 2 اد حمو ی طرق العقد 3 ف ل عأ وب 


5 ۱ ۹ ۷ 5 0 5 ". ۳ ۲ ۹ 
ال عقو بات 0 بت حل 5565 4 ليق الحقو 2 إلا بالقد 5 الصروري عم م گر نج ل 


u. . 


زرا 4 على النمحو الل 1 e‏ لق AS‏ للادة ۱ ۲ ۸ ل ھا الما لو ل î N‏ أ 2" مدل 


$ 


پالترامات | ال : حد التعاقدین. و ذا كان فانرن التجاره سکب( حم ؟ ف ق امل اه أف | 





ميم الضرورة ذلك من وال رتکاب أ فعال الب 0 

له مقابل وفاء ابل للصرف (لمادة ١/576‏ من القانون رقم ۱۷ لسنة ٩۹٩‏ 
د 5 ن ١‏ صحيحا - كما ذهب البعض - 0 قانون 00 و 
0 غير 9 6 ۳ أن التجريم والعقاب يتوقف على معيار الضرورة 
والتناسب - كما سنبين فيما بعد. ووفقا لهذا المعيار لا يتدحل قانون العقوبات تبعا 
لمعايير قانون غير جناي وإنما يكون تدخله بصفة أصلية حماية للحقوق والحريات 
والمصلحة | العامة ١‏ از متسر ۵ ة الا حتماعة ذلك 9 بعدر متنأ سسا . ومن م 
بو 6 ابحنائية السا 0 عن المراكز القانونية ختله 




















انظر بالنسبة للشيك الباطل: نقض 1 فبرایر سنة ۱۹۲۲ مجموعة الاحکام؛ س ۰۱۳ رقم ۰۳۳ ص ۱۲٩‏ 
وانظر بالنسبة لعقد الأمانة الباطل: نقض ۲ مایو سنة ۰۱۹۳۷ مجموعة القواعد» جد؛ » رقم ۰۸۷ ص 
۶ مارس سنة ۰۱۹۳۸ جا رقم ۲۳ ص ۱۷۱. وانظر مولفنا «الوسیط في قانون العقوبات 
س القسم العام» طبعة ۱5۹۹۲ ص ۲۷. 

۱ انظر في هذا العی: Decoca André; La structure de la qualification - Cours de‏ 
droit péna! approfonde - Université du Cairo, 1968-1969, pp. 99-128.‏ 
وانظر ق نقد هذا الايحاه: الدکتور عید العظيم وزيرع الشروط المفترضة ف الخرعة) طبعة ۱۹۸۳ ص 


۱۸ AF 
۵ ۸ ۵ 
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الو سيط هي الاجراعات الجنانية 


lar.‏ ۳ 3 9 هو م 5 تتطلبه ا 4 غير ۱ ار لم 4 نار ۱ 5 نم f, 8 ia‏ # ۰3 4 ل کل 
التدحل | اا الي و التدخعل غير أ نائي 


۳ قد تندمج القاعدة غير الجنائية في القاعدة الخنائية ادا توقف محديد 
ا 5 7 ام : 
رس ل ۱ لکل ۱ ۳۳۹ ي | لو ر 2 ۱ منم 0 ۱ را ٍ 3 على مأ کل ۵ 
القاعدة غير الجنائية» وذلك عن طریق مدید الافعال ونوا ال 
تعاقفسب عليها القوا عل الحنائية 


ویتجلی ذلك في القواعد الحنائية على بياض. مثال ذلك ةار وزير التموين 
بالتسعیر ابخبری؛ والقرار اللائحی بح یل الرسوم اجحمرکية. ففی هدين المثالين 
یندمج شق. التکلیف ابنائی الوارد ‏ القاعدة الجنائية التي تعاقب على البیع با کثر 
من التسعيرة أو تعاقب على عدم أداء الرسوم. وفي هذا الفرض شدد القواعد غير 
الجنائية مضمون التكليف 0 أي مضمون الأفعال 00 محل ارم فتعد 
يتجرأ. ولهذا فان القاعدة الحنائية 3 هذه الحالة نكون 4 قاعدة ۳ 0 تمل 
بیاضها القاعدة غير ابنائية. 

وتختلف القواعد غير الحنائية المندبحة في القواعد ابحنائية عن غيرها من القواعد 
غير الجنائية في أن الأولى تحدد الأفعال أو النواهي التي تعاقب عليها القواعد ابحنائيت 
كما في المثالين السابقين» أما غيرها من القواعد غير ابنائية فإتما تقتصر على مدید 
الشروط المفترضة السابقة على التكليف الجنائي: أي السابقة على الركنين المادي 
والمعنوي للجرعة دون أن تسهم في تحديد مضمون الأفعال والنواهي محل التجريم 
مثال ذلك عقد الأمانة في جرعة خيانة الأمانة» فان القاعدة المدنية تحدد ماهية هذا 
العقد وأركانهء أما القاعدة الحنائية فإتما تحدد الأفعال المعاقب عليها بمذا العقد (وهي 
الاختلاس والتبديد والاستعمال)» ولا تعاقب 0 صور الإخلال بالتزامات هذا 
العقد. وكذلك الشأن بالنسسة إل ا ف محرعة | 1 صدار شلك بدول ر صیله ) فان 
القاعدة التجارية تحدد المقصود بالشيك» أما القاعدة الحنائية فإنما تحدد الافعال 


oA 
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E e‏ ی ت۱0 ي 


۶ >] - مس ال يذ‎ ۲ ۲ ٠ 
لاا کسی لا اهاز يه ۳ 2 7 ف 1 الالترا ۳ کا المتر یه عي ایا 2 ۷4 لعأ که نی کل‎ 


صور الا هلال بالا اترا ات المترتية علي إصذار الشیلت. 


“ي 


۾ 3 ۳ یف 91 1 5 ۹ب ۱ 5 * : 0 
A 7‏ خض أل اما الک janet‏ ری الما اصلدر نت حهما ی ۱ عأ س سمه 
e‏ عن _" و ین يل ی 


٤ ۶ 5 75‏ 
ta ١‏ ژ ۱ القضية 7 ا ۷ 4 ا ۸ ۱ قصيائية 80 سعد وريه 44 8 الملعن تا ۰ 


ان ل ۳ ١١‏ ا ۱ وكذا ۳ ر ۳ ۱ 0 رقم / ۷ لسنة ۱۹5۲ 
پاحضاع نشاط النقل پالسیارات للضرية | العامة على البیعات؛ طخالفتهما نص 
المادة ۱۱۹ من الدستور. وقد أحيل الطعن إلى | کی بقرار من محكمة الجرائم 
المالية الضرائب ۱ ميحكمة جنوب القاهرة 2 أا نظرها قصية مرب من اداي الضمريية 
العامة على المبيعات المستحقة على نشاط التهم ل النقل بالسيارات. وقد قضت 
المحكمة | الدستورية العليا بانتهاء الخصومة بناء على أن ن القانون رقم ۱۹۹۷ قد الغى 
ا جعي حعی النصوص المطعون بعدم دستوريتهاء وأتما قد قضت من قبل بانتفاء شرط 
الصلحة في الطعن بناء على ذلك. إلا أنه ما يستلفت النظر أن المحكمة الدستورية 
العليا قد أوردت في أسباب حكمها للذکور أن إبطال النص التشريعى في هذه 
الحالة لن يحقق للمدعي زالتهم) أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مرکوه القانوز 
بعد الفصل قي الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلاه ووجه النظر في الحكم 
النص بالغاء النصوص التي فرضت الضريبة على البیعات بأثر رحعي ينطوي علی 
قاعده جنائية تلغي مضمون محل التهرب اضريي من ضريية | ا لمبيعات» وبالتالى يعد 

| الالغاء قانونا أصلح للمتهم يتعين 7 تطبيقه باثر رحعي. من هناء کان در 
الدستورية | آ. تشیر ق أسباب کر إلى هذا المعنى؛ لأن التهم - 
يقينا - له فائده عملية من الالغاء باثر رحعی, وان ۸ تكن ع له فائدة من الحكم 
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al 
القاعدة اجنائية بتحدید أركان هده ابخرعة‎ om اجحرعة» تمه‎ 
وعقوبتها. ولا تتدحل القاعده غير اجنائية لتحديد محال التجرعة‎ 


¢ مدد التاعدة غير الجنائية ال شرو ط الواجب توافرها أابتذاء فا وشوع 


3 گم سه م ١‏ 
امه بالقفاعدهة یر اخنائة 


© ۷ 
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الو سيط هي الاجراعات الج 


ليست ممية بالقاعدة ابنائية إلا بكم الضرورة 
1 سح م 3 ألم ۸ سس + 


9 اول ۱ 1 7 ۳ 7 0 ۸ 3 ازج | ی 2 اه 5 سی 0 یاب ۸ اترشن ا > کي شا 7 Af,‏ ور بعلة 
2 چ 


a 1 5 ۱‏ لي 2 صر 5 
TF‏ بر 7 LA. e e 4 a‏ ركنها | لأ و ا 9 قو 8 ۳ | ya. lla j‏ ا المرا كر اھا دو ية 8 وم 
لل Ah‏ قير 5-86 ل 1 , ۱ فش 1 4 ۴ ل الما ارم عير اا ره پهتصر 8 ۲ : ها على ۳ 5 يلب 
اك ان رد ومحماعيا ف هیا ما لكف القاعدة انا فاتما شید عا 
اطرأ كر الما نونية وحمايتها ي لكان لاسكا E‏ ارو ۱ E‏ 

5 ھا م تب %4 » 5 ی ب 1 ! 
الحسماية الجمنائية لو , ليها على یھ ارا كر ف ال صيق يتحدد وعقا طعيار . 
اضر ورة والتناستب) 5 1 حال أضيق ما تضفيه اما ية غير اهنا ية. على أن ذلك 

س a»‏ ۳ 5 $ 
لا رکنم من اشتر فر اطراکز القانونية التي تحددها القاعدة غير الجنائيت إلأن 


على 


4 نام فت م ا ۱ ف ll‏ 
ار 9 مر هلأ التوافر ابه تداع تار بعك ذلا ماد راه كر فسدات ايو نيه 
2 العامة) لحى يضمي ٠‏ علیها حماية باشنر 





ه-> قد تؤثر القواعد غير الجنائية في نطاق التجريم والعقاب» فالمركر القانون 
ا مفترض توافره قبل وقوع ابحرعة یخضع - كما بينا - لقاعدة غير جنائية 
لكنه بدوره قد يؤثر في وصف ابلرعة أو في عقويتها. 
حوال يؤدي فيها المركز القانون ارس دورا في مدید ١‏ الوصف القانون 
للجرعة مثل صفة الموظف العام في ججحناية الرشوة أ أو محناية ! و و۳ ائم الباب 
السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. وهناك أ حوال أ ی ينعت فيها 


المركز القانوني دورا في تحديد الظرف المشدد للجرعة, مثل صفة الجاني بي جحريمة 
الا عتصاب ره ۳/۲۷ ا 


فيها تبعا ا الجنائية 3ك الإبات | ا مقررة فى ری لخاص يتلك 
2 ۰ ان انون د وهو ما يؤكد على 







خم © 
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4 أ 97 بو ۱ ۳۹ ننت 8 بأ 9 اك‎ 4 ۱ 1 hê 


١ ۱ ۱‏ + ۹ 4 
يسقط وصف التجر 1 عن الفعل إذا توافر أحد أسباب الإباحة , 
و . م + ET‏ 
5 ۱ + 5 م هه e‏ مر * 5-5 5 7 
القواعد القانونية التي تنظم ه هله لاس ب بالقواعد المبيحة. وإذا كان قان 


العمو يأ رت هل جلد هله إل ره اب ۱ جن مصمو 055 و قم 1 ۳۹ م 
۰ ار 


yı? 


فاستعمال الحق كسبب للؤباحة (المادة ٩۰‏ وات فض 





كمتضى المانون ١‏ ایا كانت طبيعة هذا القانو نی كما أن أ لوا ج ب کے تلا باه 
(اطاده ۳ عفوبات) يفترض ىل يد مضمون هذا الو واجب وفقا للقا: نوك وهو غالبا 
م یکون المانون الاداري. کذا فان الدفاع الشرعي با ل عقاو مه ال ماوري 


الضبط ی انناء ادائه أمرأ بنأء على و وظيفته مع حسن النيةء ولو تخعلی کا 
تم حدود وظيفته؛ إلا إذا حیف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة» مکان 


لهذا الخوف ساب معقولة (المادة ۸ ۲ عقوبات). وهو أيضا مأ يست رھ تطبيق 
القانون الإداري لتحديد واحبات وظيفة مأمور الضبط. 


واخلاصة» فان التكييف القانون للوقائع ا نها ف إطار أساب الاب 
قد یرتکز على غير قانون العقوبات. 





تقتصر القواعد اا ہے ی ال ما بی قلي رضم 7 توافر اخرمة. 
مثال ذلك النص 2 المادة ۱۰۷ مكررة عقوبات على ١‏ أ نه يعفى الراشي أو الوسيط 
من العقوبة إذا أحبر السلطات بالجريمة أو اعترف بماء والنص في المادة ۲۰۰ 
عقوبات على أن يعفى من العقوبات القررة في ود 5 7١59‏ مكررا و۲۰۳ 
كل من بادر من الحناة باخبار اليا بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة 
أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحفية 

كك هذه الحالة يتحدد تكييف موانع العقاب بالنظر إلى قانون العقوبات أو إلى 
ه من القوا ن الأخرى» فامتناع عقاب الخاطف 9 على نبوت توافر عمد 
زواج صحیح بين الخاطف والخطوفة وفقا لقانون الأحوال الشخه 
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الو سيه فى الاجراعات الجثائية 





جختص القضاء ابحنائي بالفصل 5 الدعوی المدنية التبعية. وبناء على هنا 

الا حتصاص فانه ینظر ف مدنية» مش فكرة ۱ بصرر اندي وعلاقة السيبية؛ 

> | 

والتعويض» والمضرور من الحرمة... وكل هذه المسائل يرحع فيها القاضي إلى القانون 

ادن . ون تم فان التكييف | القانون الذي بطالب یه القاضي الجنائي 2 الذعوى 
الدنية التبعية قد یعتمد على آفکار القانون المدي 


مكتبه المحامي 
/116 0ع 6]. الالالالانا//: ۱۲۱05 












بتحفق من مدی توافر اخصائص آمجبها 
القانون لتوافر ابحرعة رن ذلك با کد من مدی شحقق الشرط الفترض وفقا 
للقانون. وتوافر النموذج القانون للحرعة على هذا ١‏ ۳ ينبع اساسا من مبدا 
شرعية رام والعقوبات ؛ فاحترام هذا البداً یتطلب أ أن تتوافر شروط التجریم 
والعقاب كما أوحبها القانون في الوقائع المعروضة على القاضي. والخطأ في لتكين 
القانون في هذا الشأن ينطوي على مخالفة هذا المبدأء ذلك أن ١‏ الدستور حين حعل 
تحديد ابحرائم والعقوبات بناء قانون جعل الكلمة الأول في التجريم والعقاب 
للمشرع وحده» فليس للقاضي أن ضف ي التکییف الما نون على الواقعة 4 و 
يخالف ره 7 التجره یم والعقاب ىن . نص عليه القانو له سواء بالإضافة أو 
أو التعديل على أي نحو كان. 


ال أي 0 5 التكيية 0 ٠‏ اون الواقعة 1 س التجر: بم و العقاب 4 
وسحل و ) بر شو موجه أيضا ١‏ ۳ القاضى ته فهو الذى ی يطبق هلأ 0 4 
الوقائم المعروضة علیه, فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفى على الوقائع تكييفات قانونية 
خاطئة كان معنى ذلك عدم احترام إرادة المشرع في التجريم والعقاب. ولا عکن أن 


۵ ۱ 














مكتبه المحامي 
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۱ لو اجيم آي ۱ حور اجان f‏ دا یه 


۳ 8 له ع ى u.‏ ۰ ۰ ا 5 ۱ تسوبی : 
۱ کل ۱ اة ارم ی عل نا 4 مشر و 2 ا ا ار 1 سس ° J‏ هنأ ۾ کال مهد ر 5 ۱ شم 


5034 
# 


3 4 TT ر‎ u 
مة شو ميك | عير که‎ he A ارم | ۳ 1 با تیب أ رم وم السلیم لوا 4 الا 9 ۱ 0 3 د 5 ت‎ 


عم كاي 


sf, 4 1 ۳ ِ fi 3‏ ۱ اس ۳۹ 1 مج ue‏ 4 
| ارا ا م وا 0 عفن با سكم و يأ ليا ل ۵ 37 ها الا لترام له طبيعة 2 خورية : 
ر "۳ #۹ 5 ۱ ات ® ف ا يان 

9 زد ۹ 2 ةة النقضص بر اگم ر التكييف ألما لوي 2 العلعون لمك اس 

1 ۱ 0 5 000 00 س Ê‏ ۳ 9 : 1 شه بس 
احتراما بدا سيادة القانون» فان الامر يبدو أكثر حطورة واهمية في الطعون ابنائیق 


لأنه یتصل بمبدأ دستوري آخر هو شرعية الجرائم والعقوبات. 





محكمة النقض سلطتها في الرقابة على تطبيق القانون في ضوء القاعدة 
القانونية الواحبة التطبیق» » فهذه القاعدة هي القدمة | الكبرى للمنطق القضائي الدي 
یقوم عليه الحكم. 

ويتطلب ذلك التحقق من وحود النص القانوني الذي يحكم القاعدة القانونية 
وعدم سبق إلغائه صراحة أو ضمناء وانطباق هذا النص» مما يستبعد رجعية 
النتصوص ل إلا ما كان منها في صالح التهم. وبطبيعة الخال يجب أن يكون 
النص مطابقا للدستور» فإذا ثارت منازعة حدية حول عدم الدستورية - سواء من 
تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلبالخصوم - ترتب عليها رفع الدعوى الدستورية 
أمام المحكمة الدستورية العليا واحتصاص هذه المحكمة وحدها دون غيرها ببحث 


المسألة الدستورية محل البحث وفقا للإحراءات التي نص عليها قانون 
الدستورية العليا. 





سب ابيب 
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سلطة الحکمة الجنانية في التكييف القانوني 





9 على هلأ الحو 1 بر ۱ سب مد النقضص Aad‏ 11 وصور" 2 اف دید العنأ سر 
القانونية للج تركدة » كال مش 3 تنفيك اجر (af‏ والقصد اا ۳ 


لي» و دلأ عير العمد.ي 


: علاقة اة 3 37 ازا“ د 4 ومع 3 اد حت ادس 2 أ 1 و فة 
القانونية لمحتلف ابگرائم. 


ع هاه و یر دلا م 9 العنأ ۳ مر 





r 


الاحالة الصادر من النيابة العامة أ او في 0 4 7 
العامة م اما نع عليه أ 07 


السليم (انظر | اده ۳۰/۸ 500 


(ثانيا) لا يتقيد القاضى بالتكييف القانون الذي آثبته غيره من جهات 
القضاءء ويستوي أن تكون هذه الجهة هي من قضاء التحقيق أو قضاء الحكم 
(حكمة أول درجحه) . فعلى قضاء الحكم ان راحم مدی ف التكييف القانوي 
الذي انتهى إليه قضاء التحقيق» و على المحكمة الاستنافية أن ترا أيضا 





لحضور أو ق میا تِِ ۳ بة 
2 عليه التكييف القانوني 











مدى سلامة العک 

المحكمة هو ألا تضر مرك هم | إذا کان هو المستأنف ف اوی الاد OY‏ 
راءات). وتطبيقا دا إذا كان | 2 

0 مة فليس للمحكمةإلا أن تؤيد الى 








۱2( قضاء مستقر حکمة النقض, مثال: نمی ١5‏ اکتوپر سنة ۰۱۹7۰۷ شمه کے الأحكام» س ۱۸ رقم 
4 ؛ بو م 4 © 
۲١ AAT  ص OY‏ دیسم سنة ۱۹۹۷ س ۱۸ رقم ۵ ص ۲۸ ۱۲. ۳ مارس سنة ۱۹۸۸ 
- 
س ۳۹٩‏ رقم 6 صی ۷ ۱۵ ديسسمم سنه 4۱۹٩۹۸٩۸‏ س 68 ص 18 ۰ .١‏ 


6 ۳ 
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E 


ادعو ی ادا ما ست ها أن الواقعة للرفوعة ها الدعوى في حقيقتها حناية لا 2 


و 


م 5 a‏ 3 / 
‌ٌ ۱ ل من ۳۳ و کا 2 3 0 امتهم 7 


¢ . 7 4 0 د با و اس هه تس 5 
3 ق هذه الحمالة الا ره لا يور یکی النقضص أن تر اقب المكمة اه ستكنافية ق 


التكسف القانون الذي انتهت الیب کن قضاءها كان مقیدا کد اجرای يقيد 

(ثالشا) ليس تغيير المحكمة للتكييف القانون للواقعة محض رحصة للمحكمة 
بل هو وأجصب علیها؛ ۰ ان محص الواقعة المطروحة علیها میج اه صاگها »ان 
۳۹۹ ۰ وم mw‏ 15 (۲) > م أله f e‏ 4 © 
ین عليها نعو یں المانون تطبيقا صصها فليس میت رد ال وتو 7 بالبراءم 
ي دعوى قدمت إليها بوصف معرن إلا بعد تقليب وقائعها على جيع الوجوه 





القانونية والتحقق من أتما لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف ارام 


المستوحبة قانونا للعقاب7©. ومن قبيل ذلك حالة التعدد العنوي» حيث ينطبق على 
الواقعة الأصلية اکثر من وصفب فانون وال يعد كل منهأ ح رکه 2 داتی هاد! 


ی 


ار 





7 
۳ 
بيه 


(۱) نقض ۲۰ دیسمیر سنة ۲۰۰۰ حموعة الأحکام ش 2۱ ص ۰۸۵۰ ۱۲ سبتمير سنة ene‏ 
الطعن رقم ۱۹۷۷۲ لستة ٦۷‏ ق. ۱ 

(۲) نقض ۱۲ مایو سنة ۰۱۹6 بمجموعة الأحكام» س ۰۱۵ رقم ۰۷۶ ص ۰.۳۸۰ ۸ يونية سنة ۱۵۹۹6 
س ۱۵ رقم ۰۹۶ ص ۰۷۰ أول يونية سنة ۱۹۹۵ س ۱۵ رقم ۰۱۰۸ ص ۰۵۳۸ ۷ توفمیر سنة 
۹ س ۱۷ رقم ۰۲۰۱ ص ۰۱۰۷۰ ۱۰ ابریل سنة ۱۹۲۱۷ س ۱۸ رقم 4٩۹۸‏ ص 5۱۲. ۱۳ 
اکتوبر سنة 4 ۰۱۹۷ س ۲5 رقم ۱۶۲ ص 551. 
وقد قضت محكمة النقض أنه إذا كانت الواقعة أن المتهمين اتما جناية الشروع في القبض على انحنی عليه 
بدون وجه حق المصحوب بتعذیبات بدنية» وثبت للمحكمة عدم توافر هذه التعذيبات» فلا يجوز لما أن 
تتهي إلى براءة المتهم؛ على أساس أن الواقعة أصبحت شروعا في جنحة قبض» وهو غير معاقب عليه 
لعدم النص عليه؛ وذلك لأن الواقعة كما دارت عليها اتحاكمة تتوافر با أركان جنحة القبض بدون وجه 
سقب فکان يجب على يحكمة الوضوع ا تدین التهم وفما هذا (نقضص YA‏ ابریل سنة ۱۵۹4 ص 
۰ رقم ۵ ص 1۸۲). 
وقضي أنه نوی وصف التهمة من إحراز المخدر بقصد الإتجار إلى إحرازه بغیر قصد الاتحار 
أو لمر راك بعد استبعاد فصد الابجا فإتما تکون قد طبقت القانون تطبیقا صحیحا. (نقض ۱۰ 
اکتوبر سنة ۰۱۹۷ س ۸ رقم ٩‏ ص 1۸ ۹). 

(1) تقض ۲ ابریل سنة ۰۲۰۰۱ الطعن رقم ۳۳۸۸ لستة دوق. 

0۹ £ 


مكتبه المحامي 
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رفعت الدعوى بناء على وصف معين لا يجوز للمحكمة أن تقض بالبراءة قبل 


و 


e‏ : الى 0١‏ 1 5 0 ۱ ۴ 0 ۱ تس 
عحیصی الوصف الاحر الل ي يرد على ذات ٠‏ الو افعة هم التعدد ٠‏ للعنوى ماقا 
للمادة ۱/۳۳ عقو بات . 


عم ان ا م 85 3 كم العم 
0 کبس مه 3 النمضص أنه | آن تا م أ 5 ا العا هيم للوا AA‏ الاد A‏ زب سب جر 5 5 


8 
چم 


سير 0 اف 1 وصا کی | ور ۳ ننطبق عليها ٠‏ 74 و عليه یا Y4‏ یج ال پستنتج ۳۳ 


۰ 


4 
1 ۱ ۱ ۱ 9 ۹ 7 2 مړ 58 م بم 5 pt. 1 e‏ 
صدور أمر صمي مها الب وبحود وجه لقا مش الك کو ىل 5-086 ل 8 O:‏ إلى 3 ۳ 1 
١‏ 


الأو صا الي ۸ 7 ۳ الدعوی) 3 الىكمة عر ال سیم عا الواقعة 


: لأن الأصل أن 


۹ يا وول لو ۳ صفقب ا لها نو في 7 الد‎ Rr 3 e: 







ص الق بو ل اقا م یی 4 





لي اک دو سا جیه 
م" ره 


2 الاده ۱ من قانون الاجراعات ١‏ 


۵ 





(۱) نقض ۱ یبایر سنة ۲۰۰۱ الطعن رقم ۲۳۱4 لستة ۷۰ق. وقد ذهبت محكمة النقض في هذا 
الطعن إلى أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخحلص من عدم إسناد النيابة العامة للمتهمین تهمة 
تسهيل الاستيلاء - صدور أمر ضمني فيها بعدم وحود وحه لإقامة الدعرى ابنائية - ورتب على ذلك 
قضاءه بعدم جوا ز نظ ل" بالنسبة ها رغم أن حرعة التسهيا ع هي | جد أوصاف الفعل المكون ججرعة 
الإضرار العمدي لی 5 ن الطاعن بحاء وهو ما لا يصح ویدل على أن الحكم بنى قضاءه في ذلك على 
افتراض لا جوز» ومن ثم يكون قد أحطاً في تطبيق القانون ما يوحب نقضه. ودللت محكمة النقض على 
مصلحة النيابة العامة في الطعن بقوضا إنه في سالة نبوت جحرعة تسهیل الاستيلاء وإدانة المتهمين عنها 

يتعين إلزامهم بالرد طبقا للمادة ۸ عقوبات» هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد دان بعض 
التهمین بالتزوير واستعمال محررات مزورة على نحو يؤذن با تباط جرعة التسهيل في حالة بوتا بالتزوير أو 
باستعمال محررات مزورة» ويجعل هذه الجرعة هي الأشد ویوحب الحكم على من تثبت إدانته يما مع توافر 
| الظرف المشدد بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في للادة ۱۱۸ عقوبات» بالإضافة إلى العقوبات 

التصوص عليها في المادة ۱۱۳ عقوبات. 
ونلاحظ على هذا القضاء ما يأقي: )١(‏ أن محكمة النقض في ١5‏ ینایر سنة ۰۲۰۰۳ في الععن رقم 
۳۹۸ لسنة ؟لاق» قضت عند نظر الطمن للمرة ١‏ الثانية بعکس ما قضت به عند نظر الطعن لأول 
مرة بصدد المسالة القانونية التي تقوم عليها مصلحة النيابة العامة قي رفع الطعنء إذ ألغت عند نظر الطعن 
84 ۵ 
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الو سید في الا رجات السسنافية 


۴ 5 5 : 0 و 
o ۳۰ ۱‏ 9 4 سس 11 ۳ 1 5 11 اليك ا 4 ۹ 49 ۱ pr‏ ۱ 4 اتمه ا e ٩ 1 “yi bn lu‏ اھ e‏ 5 3 ا 
5 ب 5 


ا 
اشتر تبة علیه, 


a TY 7‏ امه 2 بر التصييقي ۱ قا 3 0 مو أفعة 3 ۳ ۱ زب ۱ دا 5 
2 كن ۹ i‏ 2 اا :$ 


ايت 


اراو عة يما الدعوي بفر ص من 7 ۷ تجود جرفة سرفة وإنما هى جرعة 


e 


راما 1 علها 3 8 هلم | أسليالة 39 2 اا 1 مش الواقعة 3 حيانة أ بان ۲ ۳3۳ مي 
ف الدعوى وفقا هذا | | الوصف الأخخير بشرط عدم الاحلال + : , ادف 








في تقليب الواقعة 2 قعة على كافة | أوصانها القانونية الحتملة 
2 لنتصوص القانون 


و ۳ س امه 








للمرة الثانية ما قضت به محكمة الموضوع استجابة لوحهة النظر القانونية محكمة النقض في حکمها 

الصادر في ١4‏ يناير ۲۰۰۱ عند نظر الطعن لأول مرق. من عقوبتي الغرامة والرد المقررتين برعة تسهيل 
الا ستیلاء على أساس إن جرعي الا ضرار العمدي ابلكسییم وتسهيل الاستيالاء قه قوامهما فعل مادي واحذد 
ما يقتضي إعمال للادة ۱/۳۲ عقوبات» والاعتداد فحسب بابلرعة ذات العقوبة الأشد؛ وهي حرية 
ال(ضرار العمدي ابشسیم والحكم بالعقوية المقررة ها دون العقوبات القررة للجرائم ذات العقوبة العف 
أصلية كانت أو تکميلية. (۲) ذهیت محكمة النقض عند نظر الطعی للمرة الثانية إلى أن تقدير الارتباط 
بين الخرائم ما یدخل في حدود السلطة التقديرية محكمة اطوضوع» وأن وقائع الدعوى التي حصلها الحكم 
المطعون فيه تتفق مع ما انتهی إليه قانونا من عدم قیام الارتباط. (۳) أن الارتباط بين تسهیل الاستیلاء 
والتزویر الذي اعتمدت عليه محكمة النقض في تقدیر مصلحة النيابة العامة في الطعن عند نظر الطعن 
لأول مرة لم يكن منسوبا إلى كافة الطاعنين» ما لا يصلح وحده أساسا لقبول هذا الطعن بالنسبة إلى 
سائر المتهمين الطاعنين. (4) أن محكمة النقض في حکمها الصادر في ١4‏ يناير سنة ۲۰۰۱ قد 
اقتصرت عند تحصيلها لطعن النيابة العامة على الإشارة إلى خطأ الحكم في عدم تكييف الواقعة بأنما 
تسهيل استيلاء دون الإشارة إلى أن هذا الاستيلاء مرتبط بتزوير أو استعمال محرر مزور. (۵) أن محكمة 
النقض قد أغفلت عند نظر الطعن لأول مرة الفصل في طعون المتهمين اکتفاء بالفصل في طعن النيابة 
العامة وتقض الحكم و الإحالة؛ بل لم تحصل الحكمة في حكمها أوجه الطعن المقدمة من المتهمين رغم 
أن بعض هذه الطعون كان مبنيا على البطلان - وهو ما ر يسبق الخطأ في القانون - أو طلب النقض 
والتصحيح ` - وهو ما يسبق النقض والاحالة. 

(۱) نقض ۸ يونية سنة ۱۹۶ بحموعة الأحكام س 2١8‏ رقم ۹۶ ص ۰.۷۲ ۲۳ مايو ستة ۱۹۷5 
س ۰۱۸ رقم ۰۱۳۸ ص ۷۰۵۰ . 

6 ٩ 1 
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تطیما هس دأ على 


1 2 
الفصل فيهأ ۱ 
وإدا مركت الدعوي بر ق الد عن اطیاشر بالو « هن مسا لاخ وکا دسا اه ره 
بوصفها الأشد ما لا یقبل 7 ريلك الب عو عنه بهلر ) الادشام ١‏ اباش © يتعين على 


المحكمة فى هذه الحالة أن تقضي بعدم قبوشا(" 


4 





رر أ بعا) تنبیه امتهم إلى ا ۱ 0 م الا نو الجديد فقد لاح الما نو 9 تخویل 
المحكمة سلطة تعیر ا او تعدیل التكييف ٠‏ القائون فد یل بدهاع ع التهم الدي امه 
التکییف ۹ به الدعوی. لذلك أ وب على ١‏ 04 8 هذه اخالة إن تنه 


3 متهم دهم ال هلأ لتغيير أو التعدیل وان ء یله لتحضیر دفاعه. 


ولا نز احکمة بلفت نظر الدفاع إلى التكييف القانوي الحديد مادام هد 
۱ چیه المرفوعة به الدعوى ولا يترسب عليه تسه کی مرکز 








١ :.‏ 15 چم ۱ 
وينطبق هلأ | ادا ادا كانت المحكمة فك ا 2 نعییر وصش اجره 0 


استبعاد بعضص عناصر الواقعة الجنائية المرفوعة كما الدعوى. مثال ذلك استبعاد نية 





رم نقض ۱ مايو سنة ۱۹۳ جموعة الأحكام, س ۱۶ رقم ۰۸۱ ص ۰۱۹ 

(۲) نقض ۲۰ نوفمبر سنة ۰۲۰۰۱ الطعن رقم ۲۲۷۸ لسنة ۷۰ق. 

(۳) نقض ۲۰ إبريل سنة 219565 جموعة الأحكام س ۷ رقم ۰۱۹۲ ص ‏ ۰۷. 4 لوفمير سنة ۱5۵۷ 
س ٩۸‏ رقم ۶ ص ۰۸۲۰۲ ۱۵ مارس سنة ۰٦۱۹ء‏ س ۱۱ رقم ١1ها‏ ص ۰.۳۳ ۱ مایو سنه 
۳ س ۰۱ رقم ۷ ص ۰.۱۱۹ ۲۰ يناير سنة ۰۱۹۹۰۵ س ۰۱5۱ رقم 4 ۲ ص ۰۱۰۱ وق هد 

الأخير قضت محكمة النقض أنه إذا كانت الواقعة المرفوعة بما الدعوی تتضمن اتصال انتهم 
بالاشیاء امسر قة وعلمه بسرقتها فان الوصف الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت امتهم مرت‌کیا مرک 
احفاء أشياء متحصلة من حرعة سبقت هذا التعدیل لا اي النطق السلیم في شيء ولا يعطي امتهم 
حقا ف إثارة دعوی الالال بالدفاغ إذ المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبیه انتهم و المداقع عنه 
إلى ما اجرته من تعديل | في الوصف متى كانت واقعة السرقة تتضمن و واقعة الاخحفاء روانظر: نقض ۳ 


دیسمپر سنة ۱۹۹۸ الطعن رقم ۱۹۰۷۹ لستة 5 ق). 
8۹۷ 


مكتبه المحامي 
۱ 0[6.00111/0101005/1 0 ع2 ]. الالالالالا//: https‏ 
الو سيط هي الاجرامات تايه 


موی 


0 متهم لا يعد وصفا جحديدا إذ E‏ مغايرة فيه ای ال 
ل 


١ 1 ۲ ۱‏ ۱ 3 
۹ ۳ ۳ ۲ 0 م۳ A‏ علي ی # م۸ ۰ 5 تنأو ها ا î mre,‏ فاع 5 و ستفر گام النقضص 3 اه اد ۳ ۱ 
5 اسر 1 ۱ 4 ۱ 51 4 ۳ + ۶ 
ین ۹ الوم ص 4 از ی e‏ کم عل (r vf‏ ا ۵ 3 كل . Jj 0 ۲ 3 TY‏ ری ۱ ليهأ اجر A‏ أ 3 ما کا 
ff‏ 95 50 
الدعو 4 دوف لفيت هلر ال8 اع كا 1 4 ادا كان كل مو فعلته اي ۹-۹ کا اا 


نامر سمل بل 8 هو گرد تصحیح لبيان ‏ كيفية ار تكاب | رة مما N‏ يغير ۰ 7 
فا لا یفتضی تنبیه التهم إلى ذلك . 
على أيه تسش nand‏ ۹ کلما ترنب على التغيير او التعديل الذي ديه 


-١‏ إذا تغیر وصف التهمة دون اضافة وفائم حد‌یلد ۵ لکن هذا التغییر آدی 


إلى محاکمته بوصف أشد من الوصف الذي رفعت به الدعوی. 


وتطبیقا لذلك» قضی أنه إذا كانت الواقعة قد رفنعت على التهمین بوصف 


5 
3+ 


الاعتياد على ممارسة الدعارة» فرأت المحكمة أن الوصف الصحيح للواقعة هو أن 





)١١‏ نقض ۲۷ نوفمبر سنة 21965 موعة الأحکام» س ۰۷ رقم ۰۱۳۳ ص ۰۱۱۸۸ ۳ ديسمير سنة 
۷ س ۸ رقم ۰۲۹۹ ص 15. ه مارس سنة ۱۹۹۲ س ۱۳ رقم ۳ ص .50١١‏ 4 اکتوبر 
سنة ۰۱۹۱۵ س ۱5 رقم ۰۱۲۷ ص 1٦۲‏ . 

(۲) نقض ۰ ۲ يولية سنة ۱۹۹۸ جموعة الاحکام» س ٩‏ ص ٩۹۵‏ ۸. 

(۲) نقض 1١‏ إبريل سنة 21507 مجموعة الأحکام» س ۷ رقم 2150 ص ۰۵۷۰ ۳۱ أكتوبر سنة 
۷ س ۱۸ رقم ۲۱۷+ ص ۱۰۹۹ . 

(4) نقض ۲۸ فبرایر سنة ۰۱۹۰ مجموعة الأحکام» س ۰۷ رقم ۰۸۲ ص .۲۸١‏ 
وقد قضت محكمة النقض أن تغيير وصف التهمة إلى فاعل في جناية الاحتلاس بدلا من شريك فيها هو 
برد تصححیح لبیان كيفية وص اي ما بمج رز جراؤه دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة, كما أنه لا 
مصلحة للطاعن في هذا الطعن على أساس أن العقوبة المقضي ها بوصفه شریکا تدحل في حدود عقوبة 
الفاعل الأصلي. (نقض ١5‏ ديسمير سنة ۱۹۸۹ الطعن رقم ۲۸۷ لسئة ٩9ق).‏ 


2۹۸ 


۱ مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


e # 4 1 7 6‏ 
ما ما ی 32 rak‏ و بیط 39 
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۰ 


و 4 با 4 اضيا نع لدي 





5 ۱ ۱ 00 سم رو مه ی سا نب 
المتهمين حرضا الغير على ارتكاب الدعارة» وكانت عقوبة الجرعة بمذا الوصف آشب 
فانه يتعين على احکمة أن تنبه المتهمين لهذا الوصف' . 


سا e‏ پل 9 س التهمة ۲ 5 إضافة عناصر جدیده إلى الواقعة المرفوعة جا 


4 


۲ ۰ : 5 + فك ١‏ 0 ۲ ۲ 4 ۱ ۹ 
ويستوي في هذه الحالة أن یکون هذا التعدیل لصا التهم أو ضدى لان 


ع 


32 ۱ ۱ ۳ ات‎ 1 ۲ 5 5 e 
00 لفحي امتهم 1 ليه ۱ کیا بو ا 2 حولي ۱ ی مه‎ ١ 1 جحي أنه‎ 1 yea ث0 8 ۱ کے‎ 8 2 


اسقطت بعر غا مسر الو ۱ فعة ممأ بل اا هم ما مر hm‏ یاه الیها. 


ومن أمثلة تعديل وصف التهمة لصاح التهی إذا عدلت المحكمة وصف 
التهمة من فاعل أصلي في تزوير إلى اشتراك فيه بناء على عنصر حديد لم يرد في 
١ £ 9 4‏ 9 5 ی ؟ ۸ ۱ ۳ 
أمر الإحالة» أو استبعاد جناية الاختلاس لعدم توافر أركاتما ثم إسناد جنحة 
السرقة إلى المتهم لأنما تفترض إضافة عنصر جديد إلى التهمة" ‏ أو أن تغير 
لتهمة من شروع فى قتل إلى جنحة إصابة حطأ لأن هذا التغيم 
ينمي على إسناد عنصر الخطأ غير العمدي الذي م۸ يكن موجودا 3 
الإحالة“. وكذلك الشأن إذا غيرت المحكمة التهمة من احتلاس إلى الإضرا 





المحكمة وصف 





(۱) نقض ۲۲ لوفمبر سنة ۲ مجموعة الأحكام, س ۸۱۳ رقم ۱۸۸ ص ۰۷۷۰ ١4‏ اکتوبر سنة 
۳ س :۱ رقم ۰۱۱۳ ص ۱۲ . 
وقارن: نقض ٩‏ مایو سنة ۰۱۹۰۸ س ٩‏ رقم ۷ ص ۰2۱۷ حیث قضت محكمة النقض أنه إذا 
كانت الحكمة قد اتخذت من عدد الطعنات وتکرارها من شخص بعينه ثلاث مرات متوالية عنصرا من 
عناصر الائبات التي تداعلت في تکوین عقيدتها بتوافر نية القتل» ونسبت في الوقت نفسه إلى التهم أنه 
هو وحده احدث لجميع هذه الطعنات باتني علیه» مع أن الواقعة التي شلها أمر الاحالة ورفعت کا 
الدعوى تتضمن حدوث هذه الطعنات الثلاث من المتهم وآعر - فان ذلك يعد تعدیلا للتهمة يقنضي 
تنبيه التهم إليه. 

(۲) نقض ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲ مجموعة الاحکام س ۷ رتم ۰۸۲ ص ۳۷۱ 

(۳) نقض ٩‏ يناير سنة ۱۹۵5 مجموعة الاحکام س 27 رقم »٩‏ ص ۰۱۶ 

(4) نقض ۲۳ فبراير سنة ۰۱۹۰۹ بحموعة الأحکام» س ۱۰ رقم ۰۵۲ ص ۲۶۰ 
وق هذا العنى أيضا تعدیل المحكمة التهمة من قتل عمد إلى قتل حطا. (نقض ۲۳ يناير سنة ۱۹۷ س 
۸ رقم ۰۱۳ ص ۰۷. 51 يونية سئة ۰۱۹۳ س 215 رقم 297 ص 447). وتعديل التهمة من شرو 
في قتل إلى ضرب أفضى إلى عاهة مستدعة. (نقضس ۰ يناير سنة ۰۱۹ س ۷ رقم ۰۸ ص ٠ .١5‏ 
فيراير سنة ۰۱۹۵5 س ۷ رقم ۰۲۷ص ۰۲۱۱ ۸ ابریل سنة ۷ س ۸ رقم ۰۸۹ ص ۰۳۱۷ ۸ 


5ه 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
الو سبط هبي الكسراعات الستانية 


بو و ا" چ ا 
## مها 9حأص]«حچبه رب 


0 ۳۹ 5 5 5 1 1 58 کي 
العمنتي هب لاله لقم | سسا 3 و قعة حدیده إا ب لهسم م تم 4" ر عة ها الد وک 


4 


3 ا ۳۹ 5 
١‏ ۱ 1 ج ۱ 05 4 ox‏ 
en. :‏ ها 4 ` , 
و 1 أ 5 کا 3 4 ۱ 1 3 72 wee 7 e‏ ۶ ساب التهمة م 1 ١‏ مت مب 1 


15 


o ۳ 
03 Net سیر‎ 


ل و الك ا اها ما التعامل. معد أن ای 
و ۱ ۳1 3 1۳ ا ا 1 ا | 3" مسا 1 ویش ا با لقاب ا یط الاب ره 1 


1 5 حيرأ ۲ 1 3 44 ert,‏ ۱ : ۳ 7 1 9 دود 0" 3 5 u‏ لا refes‏ / م ال eT‏ الها على 9 الى کي alu‏ 


f ۱ ۳ ١ 1‏ 1 ۳ اب + ۳۹ 4 55 ۳۹ 2 
اة 9 كذلك الشان عند تغییر وصفب ۷۳ من تفاسم رشوه ۲ 


: 5 + 
ی ی 8 5 
3 ي 0 


f 1 3 2 تس‎ 
۲ 8 ليه‎ ١ EO 


gn’ 


(j) 


8" ۲ : 8 ۱ * 5 5 . 
£ , هله الامثلة كلها يلرم تنبيه امتهم ۱۴۳ ۱ ھا التغيير رعم أيه يشصي ‏ ا ۶ صاب 
8 $ 5 4 5 
جديد ف صالح المتهم» وذلك حت يتهيأ لإعداد دفاعه ضد العناصر الجديدة الى ۸ 


9 2 ۱ 1 , 


ەق ورو دها ل امر الا حالة. او التكليف باحضور. 

ا e‏ 2 النقض من أن تعییر المحكمة 0 التهمة 7 
إحداث عاهة عمدا إل ا إصابة حطأ ليس محرد تغيير في وصف الأفعال السندة إل 
الطاعن قي أمر الاحالة وإعما هو تعديل في 1 ف التهمة : ايشتمل على إسناد وأفعة 
حديدة إلى المتهم ۸ تكن واردة في أمر الإحالة» وهی واقعة الاصابة الخطأء مما یل 
فيه التنبيه» ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته من أن الواقعة إصابة 
حطأء لان هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي 
قالت 5 7 2 بتواف‌ها و داز نت الطاعن کا ی لر ده عاي( 0 





وح أن ما 5ھ 








ی 








نوفمير سنة ۱۹۵ س ۰۱5 رقم ۰۱۵ ص ۲۰). وقضي أيضا أنه إذا عدلت امحکمة وصف التهمة 
بالنسبة إلى التهم من قتل عمد مقترن بجناية آحری - هي جناية السرقة حمل سلاح - إلى اشتراك ق 
جرعة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة بلناية سرقة بحمل سلاح دون أن تنبه إلى هذا التغيير - فان اممكمة 
تكون 5 اضافت 57 التعدیل عنصرا بح ید | م ترفع یه الدعوی» وهو وفوع جحتا یه الفتل کنيجة ره 
لحناية السرقة» ويكون حکمها معيبا لإخلاله بمق الدفاع. (نقض ۲5 او منة ۱۹۵٩‏ س ۷ رقم 
٩‏ ۲ س ۷ وكذا إذا | عدلت الحكمة وصف التهمة من ضرب | فضی إلى عاهة إلى إصابة نحل 
(نقض ٠‏ مارس سنة ۰۱۹۸۸ الطعن رقم 1۷ ؟ لسنة ۷دق) 

(۱) نقض أول ینایر سنة ۰۲۰۰۱ الط رقم ۰۵۰ لسنة 1۸ ق. 

(۲) نقض ۲ يناير سنة ۲۰۱۰ الطعن رقم ۳۰۱۵ لسنة ۷۳ق. 

(۳) نقض ۳ فررایر سنة ۲۰۰۵ حموعة الأحكام اس 6 رقم ۱۲ س ۱۶۰ 

() نقصى ۱۰ مارس سنه ۱۹۸۸ جموعة الا گام س ۱۳۹٩‏ رقم ۰۱۰ص ۲۱؟, 


1 
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®“ ° 1 5 ۱ (۱). 
التهمة د اش 9 5 2 ۳2 إلى فاع فاعل أم اما مب ١‏ عا 9 


أ ۳ 4 5 ؟ هم اام 7 ۹ 5 1 ۱ ۱ : هم و ۲ 1. 5 ۱ 
ام هم 2 او إضافة ظْر شب سبق الا صرار أو العود 1 ل ای یه المدسوبة | 0 التهم. 


oY‏ وا 
4 ر 


1 ۳ چم ۲ ر‎ 1 0 4 ۱ 4 ۱ ١ 
8 ۱ ول يتطلب | ۱ ۳ و 8 ۱ ۹ ي ۱ 1 سا 5 3 اببية المتهم ا ۳ مق لَه ی ا‎ 
ای‎ ۱ ۱ ۱ : 00 / ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ : 00 ۱ ۳ ۲ 
او ۱ حساك یا 5 با یه مه ۳ هأ‎ ge ۱ لل ورد لاير‎ 1 ffe رو € يله 7 0 کل ما ره بشتر هله و ی‎ 


۰ ۳ ی 1 3 4 ۳ 
الم كمة AAAS‏ هلا ال رص 3 وا ا ۳ 5 أل کت مکی | أو یمسا 3 أو 5 ا . اج أ یج 


0 
ل 


1 


ا Nain i‏ ۳ کی a‏ ا 
موا A‏ الل اع 3 pnd‏ ی مدلوله إليه ) 0 تطبيقا لد لك ج أ4 اھا كانت امه 
فل أستو سس التهم بأحراز ما“ a‏ لار اري عم استال شا ف 5 8 نظر ۱ ۹۹ كئ کب 
اطلاعها على صحيفة | اة ادا يه للمتهم ص ۳ بهه رک عليه رال كما ) الشا ۹ 


المؤقتة (السجن الشدد) 2 حرکه سرو ع ق فتل فاعترف 35 8 حصور امه فان 
ذلك يكون كافيا - المتهم وتنبيه الدفاع عنه إلى الظرف الشدد الستم 


في | wigan‏ لبون ' 
ا 


صح رة احالة الجنائمة تي كانت ملحقة علف الدفاع' 0 
2 ا 
وقد يتحقق التنبيه إذا طلبت المحكمة من الدفاع أن يتناول الكلام عن إمكان 
وفوع اجره موضوع الحاكمة مت مص انجر مر كالول العشّه نات او اي یتراهم على 


kl ۱۱ ۱ 5‏ را ار . له !أ اله اه ۰ بت it‏ 
هذا التعديل فلا يجوز ها ان ترحم إلى الوصف الأول الا ادا نبهت اتهم | 





)1( تقض ۳ إبريل سنه ۰۱٩۳۱‏ كلسو عك الأحكام بو ۲ ١‏ رشع ۰۷ ص 5 ۶ IY‏ به نية سية  ١15117‏ 
ی ارم ۰۵ ص ۵ 2۲ . 


وقد قضي أ ال التغيير الذي آبحرته احکمة 2 التهمة من أقامة يناع بلول بر تميس أ إقامة مبنى | على رص 


2 


شیر متسمة لا تملك إلحكمة اجره دول تنبية الدفاع لأنه یتهسمن إسناد واقعة جدديدة ا 2 
الا سحالة 3. نفس ۲ يولية سنه ۱۸۸ ٩‏ ۱ اللي ن رقم ۵ ۳ سنهة هقی 
(۲) نعضي ۷ مارس سنة ۱ ۱ کم عه الاحکام س ۲ ۱ رگم ۱ ص ۰ 4 ! مایو سنه ۱5۳ 
ی ۰۱6 رقم تافرع ص . IIT‏ ۴ ۲ يولية سنة ۰۱5۹۲ س . ۱ رقم ۰۱۰۵ ص EA‏ © فا فة 
EAE‏ ال ا ۶ 
تقض ۱۸ اکتوپر سنة ۲۰ ۱۹ مججموعة الأحكامب سس ۱۱ رقم ۳۲ س ۳ ۳ فبراير سنه 
۹ء س ۱۲ > رشب ۳۱ س *۱۹. 


(۶) مود مصطفى ) مرحم سابق» س Tk‏ 


httos://www.facebook. com/g n 1963362150351436/‏ 
الو سيطف هي الأحرامات الجنانیه 


4 کب آن لمر 9 الثزبية ف المتهم بل اعدا د دمافى 1 دا ما طلب ذلك. 

۲ كفي لضمان حقوق الدفاع آن تدور المناقشة في الجلسة على 
ای یدق لو أا فتها المهجكمة و اسنا نت الها فل تعد یل التهمة. قفي 5 هذه اا 
تتسحقق الغاية من د هذا اتمه ما بغي عن وإذا اشتيه ابأ مر علي شیا مي المته ۱ 
فسأل الا تراهم على | أساسر مأ بر # رد. فا کو ۳ a‏ رک لل 5 يطعن على ایک i A‏ 
/ تنبهه إلى ما أحدثته من تغییر أو تعدیل متى كان قد ترافع علی أساس جميع 
الأوصاف المحتملة” ؟. وإذا كانت حكمة اول درجحه قل عدلت التهمة دول أن تنیه 


متهم أو الدافع عنه فإن المحكمة الاسعنافية لا تكون ملزمة بهذا التنبيه مادام المتهم 
حین استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أججرته 
حکمة أول درجة كان على علم ذا التعدیل ویکون استتنافه في الواقم منصبا 
عل 

ولا يغني عن التنبيه أن تكون الواقعة الجديدة التي استندت إليها احکمة لتعديل 
التهمة القائمة على الواقعة الأصلية المرفوعة يما الدعوى أن تكون هذه الواقعة 
الجديدة قد تناولتها التحقیقات( 





(۱) نقض ۲۳ إبريل سنة ۰۱۹۲ موعة الأحکام» س ۱۳ رقم 99: ص 5957. 
وانظر: نقض ٠١‏ مارس سنة ۰۱۹۸۸ س ۳۹ رقم 25٠0‏ ص 4۲۱. وفيه قالت محكمة التقض ان قول 
الدفاع في أثناء مرافعته في جرعة عاهة مستديمة «إن الواقعة إصابة خحطأ» لا يغني عن وحوب تنبيهه إلى 
ما أجرته احکمة من تعديل في التهمة إلى واقعة الإصابة الخطأء لأن هذا القول صدر منه دون أن کون 
على بينة من عناصر الإهمال التي قالت انحكمة بتوافرها. 

۰۱ نقض ۱۵ إبريل سنة ۱۹۳۱ جموعه القواعد) جا رقم ۲ ص ۲۸۶. 

(۳) نقض ۱۰ مارس سنة 21905 حموعة الأحکام» س ۰۷ رقم ۰۱۰۲ ص ۰.۳۹۰ ۸ إبريل سنة ۰۱۹9۸ 
س ٩‏ رقم ۰۱۰۱ ص ۰۳۲۷ ۲۱ دیسمیر سنة ۰۱۹۱ س ۱۲ رقم ۰۲۱6 ص ۰۳۱۱ ۱5 مایو 
سنة ۰۱۹۳ س ۱6 رقم ۸۰ ص ۰:۱۳ ١5‏ أكتوبر سنة ۰۱۹۹۳ س ۱4 رقم ۰۱۱۲ ص 1۰۲ 
۱ لوفمير سنة ۰۱۹۲۳ س ۱4 رقم ۱۶۶ ص ۰۸۰۶ ۱۸ يناير سنة ۰۱۹۲۵ س ۱۰ رقم ۱۷ 
ص ۱٩۹‏ . 

(4) نقض أول يناير سنة ۲۰۰۱ الطعن رقم 5.06٠‏ لسنة ۸ ق 

e 







O AIMQSO | 


مه 


: 0.4 0ع جح ]1. إنالالالانا//: https‏ 


ول لوم معام هلأ | سي م تلل A,‏ ۹ أبة 2 العامة ب 8 مرافعتها مین اس ۱ 9 ۳ 05 
۱ 1 ۲ 5 و f 5 a‏ 
ل و صف التهمة أ زد ۳ ١‏ دع امتهم ا ۳ مللا ل النيا: به العام '. ففی هده 


3 
e uw Ê 1‏ 3 یام am 8 u.‏ 55 إن i n3‏ ۲ 0 
۱ ا ۱ ۷ یر ۵ ب الها A‏ ل ne‏ 1 مگ 3 5-5 4 مم 78 ۳ کي ل 3 1 Bo 3F‏ لكيه م ۸ لخي شحلية. 


(خامسا) إذا تبيدت احکمة أن التکییف القانون السلیم للواقعة الحنائية 
اخعر 0 ضة تکرح عن رما ق تیا مه النوعي يا عليهأ أن 9 تیک a‏ ۰ 
إلا حتصاص ا ويستثنى من ذلك الحالة التي نصت عليها المادة ١١١‏ مکررا 
اجراءات ت المعدلة بالمانون 3 سم ۲ اس ۷۶۵ إد جوز للنيابة العامة إن خيل 
شات ۱ المشار إليها في للادة ۱۱۸ مکررا (أ) عقوبات إلى محكمة الجنح. ففي 
هذه الحالة جوز لهذه اکمة أن تقبل هذا الاحتصاص طبتا للمادة ۱۱۸ مکرر 


0 سالفة ا والقول بغير ذلك تناف ف مبدأ عدم م ام محكمة الموضوع بقرار 







للمحكمة في سيل ممارستها وبا في إضناء کیش الموج السليم على 


الواقعت إما أن تنقص بعضصشس العناصر المرفوعة ۳1 الدعوى» أو أ آن لصيف عناصر 
حديدة إلى ذات الواقعة وفقا لا یأق: 


وهي بصدد بحث الوقائه اطرفوعة بها 


454 نقض ۲۳ مارس سنة ۱۹۷۰ حموعة الأحکام» س ١؟ رقم ۰۱۱۰ ص‎ )١( 

(۲) وجب على محكمة ابلنح في هذه سا ان کم أيضا بإحالة الدعری ی النيابة العامة لامخاذ ما یزم 
فيها (المادة ۳۰۵ إحراءات). أما محكمة الحنايات فاضا إذا رأت أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الاحالة 
وقبل تحقيقها بالجلسة تعد حنحة, فلها أن تحكم بعدم الاعتصاص وتحيلها إلى الحكمة الحزئية» آما إذا لم 
تر ذلك إلا بعد التحقيق - تحکم فيها (المادة ۳۸۲ إجراءات). 

(۳) نقض ه توفمبر سنة ۰۱۹۲۲ س ۱۳ رقم ۰۱۷۱ ص ۰۷۷۰ ۲۸ نوفمیر سنة ١95٠‏ س ۱۱ رقم 
3٩‏ ص ۲۳ ۸. 

“1 


shook! CAV بیویم/‎ 03 ۱99: 3902 50351436/ 





الدعوى 3 a‏ عناصر من A. LM‏ الوقائم ۱ تمس م وی هد ft‏ ألخيالة یوز يلما أن تغير 
و ل 3 0 تشه و هم للواقعة رب إنقاص ۳ ١‏ لع ب مس عناصر ٤‏ يجوز للمسكمة آن 
تعاقب امتهم على ارم مض بد و وه حق رعم اهامه بالقبضص مع التعذييات البدنية 
آدا / توا شر هنم أ الح 5 ری ١‏ ۱ کم و ل ل أن em‏ سف التهمة من الا سهام 52 
۰ 5 0 8 7 ۲ ۴ اد a‏ 8 
يي کفاعل اصلي ال الإسهام ھا كشريك! ١‏ أو أن تسقط عن المتهم ظر 

سبق الا"صرا صرار مادا م ذلك مسا على الواقعة الق رفعت کی الدعوی ایک اقام 
سکیمیر مه( 4 5 موز لها ل E‏ عور ۱ 5 صفی الي ھی رو فتل شهب ال سر يبي ۱ اعضی ال 

, () ۲ 9 ر( ۳ 

الموت 5 وور ها استبعاد ظروف التحايل ن حرعة | انلف بالتحايل 3 26 "ور 





يننا 








(۱) نقض ۲۷ إبريل سنة ۱۹۰۹ مجموعة الأحكام» س ۱۰ رقم ۰۱۰۵ ص 187. 

(۲) نقض ١‏ مایو سنة ۱۹6 موعة الأحكام؛ س ۱۰ رقم ۸۱ ص ۰4۱٩۹‏ 

(۳) نقض ۱۷ يونية سنة ۱۹7۸ مجموعة الأحکاي س ۱٩‏ رقم ۰۱۶7 ص ۷۲۱ 

)٤(‏ نقض ۱۹ مایو سنة 21955 مجموعة الأحکام» س ۰۱۷ رقم ۱۰۵ ص ۰۵۸5 ۳۱ أكتوير سنة 
۷ س ۱۸ رقم ۲۱۷ ص ۱۰۰۹ 
وقد فضي أنه متى كانت واقعة جناية السرقة داب ساد e‏ ك 
تعاقب اتهم على الضرب میتی رأت پوته. (نفض ۱٩‏ مارس ستة ه 5 15 سس القواعد جا رقم 
۰۵ ۰ ص ۱ ۸). 
وانظر في استبعاد سبق الاصرار عن القتل العمد مع سبق الاصرار: نقض ۲۰ إبريل سنة ۱5۹۰۲ 
مجموعة الأحکای س ۳ رقم ۰۳۲۲ ص ۷۲۱۸ . 
وي استبعاد إحداث العاهة الستديعة ومعاقبة المتهم عن ضرب بسيط: نقض + ؟9 مارس سنة ۰ ص 
۱ رقم ۱۶۶4 ص ۳۸ . 
وف استبعاد ركن العلانية من القذف واعتبار الواقعة مخالفة: نقض ۲۱ إبريل سنة ۰۱۹۵۳ س ۵ رقم 
۲ص ۱۲ ۲. 
وقد حکم بان رفع الدعوی الحنائية بمناية قتل عمد مقترنة بناية شروع يي فتل یتضمن حق رفعها عن 
هذه أ اناية اطقترنة فاد م تثبت - الجناية الأصلية كان 39 أن که عن الجناية المقترنة التي تسترد 
استقلاها ف هذه اخالة وتقصي في موضوعها. ( نشس اول نو فمير سنه ۱۹۱٩‏ س ۱۷ رمق ۲۰۸ 
ص ,.)١1١55‏ 

(۱) تقض ۲۲ مایه سنة ۱ ۰۱ حموعة الأحکام س ۱ رقم ۷ ص .5١١‏ 

e & 





https //www.facebook.com/g n 1 ا‎ 50351436/ 





لما أن تعصر جعركة عرص الرشوه على المبلغ المد فوع يوم ضبط الوا فعة دون إا بلغ كله 
۱ 0 
الذي تظاهر الوظف بطلیه( . 





شانوني للوا سلیه باضافه عناصر واقعية 
+ مه EE‏ 1 
ê ° 0‏ تفتضی لط امكمة 00 میں الواقعة جتميع 1 تيأ فهأ الما .4 لمك 


الو قا دم ۷ الوا ۱ Ans‏ ار فو که کی ال كوي 5 فمأ ححم الا لول 5 4 













الادة ۸ ۳ ١‏ إحراءات على أن للمحكمة تعديل التهمة بإضافة 
[ عحقیق أو من الرافعة في امحلسة, ولو كانت ل 


“صلية» ما دي ال لخ 


لقصود بالظر وف المشددة 2 دا 2 هو - کما قالت حكمة النمم 


لتهم وجه تب لحقيقى دل ظ 
او 











7 أن الواق قعة 0 :5 فوعة با ری هب | تكو ن هي اسا هذه 








۰۳ تقض ۲۲ مارس سنة ۰۱۹۷۰ مسوعة الأحكام س ۲۱ رقم‎ )١( 


(؟) نفضص اول يونية صنة ۱۱۹۵٩‏ موه الأحكام بر ۰ رقم ۱۳۱ ص 2۸۹. 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 





ذاتما جرعة حديدة منفصلة فى حرکتها الإجرامية عن الجرمة المرفوعة يما الدعوى - 


فا تكو ل قد حاوزت سلطتها. 


ومن تطبيقات سلطة 00 1 ی تعدیل التكييف القانون اضافة ظرف سبق 
الاصرار وال ار صد إلى القتل» أو إضافة ظرف الاقتران بحناية أو الارتباط مجنحة إلى 
حريعة القتل” 2 أو (ضافة واقعة الوفاة إلى الاصابة الحطأ فیجعل الجرعة قتلا خطأء 
أو. إضافة وائعة 2 ال فاة إلى تممة الضرب المفضي إلى عاهة مستليعة فتصبح ضربا 
مفضيا إل موت أو قتلا عمدا حسب الأحوال أو إضافة واقعة الوفاة إلى 
الشروع ف ي القتل فتصبح قتلا تام وكذلك إضافة بعض الظروف المشددة 
امنصوص عليها في قانون الأسلحة والذحائر إلى تهمة إحراز السلاح بغير 
ترحي ص ”7 ؟) وتعديل التهمة إلى اعتلاس أو استيلاء بغير حق بإضفاء صفة الموظف 
العام على المتهم بعد أن كانت الدعوى انائية مرفوعة بغير هذه الصفة” ث3 , 
تعديل التهمة من الاشتراك في الجريمة إلى اعتبار المتهم فاعلا أصليا فيها من حلا 
(ضافة واقعة بدء التنفيذ إلى ظرف الاشتراك" ؟ أو تعدیل ‏ التهمة من إقامة بناء بغير 
ترخيص إلى جرعة إقامة البناء على أرض 1 یصدر قرار ب 

هذه الواقعة إليها©. 








۳ 4 ا حلا ل إضافة 





(۱) نقض ۱6 مارس سنة ۰۱۹۳۸ مجموعة القواعد» جح رقم ۰۱۷۰ ص ۰۱۹۰ ٩‏ فبرایر سنه ۱۹۲ 
جح رقم ۰۳۵۱ ص ۰.1۱۶ 

(۲) نقض ۱۲ ديسمبر سنة ۰۱۹۲۱ مجموعة الأحکام» س ۰۱۲ رقم ۲۰۵ ص ۰۹۸۵ 

(۳) نقض ۲ مارس سنة ۰۱۹۷ ججموعة القواعد ج۷ رقم ۰۳۲۳ ص ۳۲۰. 

)£( تقض ۲۲ مارس سنة ۰۱۹5۹۶ جمموعة الاحکام س ۱۵ رقم ۰۷۶ ص ۸۰ ۱۷ اکتویر صنة 
۰/٩‏ س ۰۱۷ رقم ۱۳۱ ص ٩۷۷‏ . 

(م) نقض ۲۱ لوفمير سنة 21955 مجموعة الأحکام» س ۱۸ رقم 151١١‏ ص .١٠١١‏ 

(5) نقض ۱۶ مايو سنة ۰۱۹۳ مجموعة الأحكام» س ٤‏ رقم ۰۸۱ ص ۰.۱٩‏ 

(۷) قالت محكمة النقض إن الواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف 
القانونية التي يمكن أن تعطى ا والتي تتباين صورها بتنوع وجه الحالفة للقانون ولكنها كانت نتائج 
متولدة عن فعل البناء الذي تم خالفا للقانون. (نقض ”5 مارس سنة 21951 مجموعة الأحكام: س ۱۲ 

1. 


مكتبه المحامي 
it facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
ساصله الملحكمة السناسية اا ١‏ یب A hef!‏ 


وشو 8 ال ا زد 5 8 00 المحكحمة ای تسیب 8 أكمة اب 5 3 تکه 3 ف 


ر 


اما جر Af‏ مستقلة عن اجر AK,‏ الأصلية ۱ ۷ ۳۹ لكو ل رة م رتبطة انم تباطا لا بة قبل 


اوه 


3 r 5 ۱ 0 4 يه‎ 2: 2 e 
الد مار 0 9 کی قل سس ۲ ا ۱ آن السك ية اي‎ 24 a8 رو‎ n ف ار الا 5 صلية‎ e اله‎ 
١ 2 E 5 8 ا‎ 1 5 a 5 Ax بح‎ 4 ۳۹ ue 
۹ 1 كه م بتها أ یھ رم 0 و به اب‎ r مالسا الو 4 نم الیل زیاس 0 ادا 5 ا نكوّن‎ 


۱ ر فوعة ا الد کوک : ود لك ۷ له بنا # على الا رتيا ا ل الجرعتين 8 ل الما نو لي یعتہ ھا 


ف معا اد a‏ 2 قزة همه عة ال oer‏ 
مسر و عا | مر اما واحدا و یوس لو فیح عشو به 9 ha‏ هي عفويه اج که ۷ يان 





01 بر طلب النياية العامة ع امكمة بت با 
س 





الدعوى» واعتبرت القضاء في احی 
اعتیر ها و التقض مازالت معلقت ون اليابة a‏ لب ل ا عن الدعوی 
بشاأتما؟. 





رقم ۰٩۰‏ ص ۰۳۱۵ ۱۱ مارس سنة ۰۱۹۹۵ س ۱5۱ رقم ۰۵۳ ص ۰.۲۲ ۱۰ إبريل سنة ۱۹۷ 
س ۱۸ رقم 5۹۸ ص ۵۱۲ . ۱ ديسمبر سنة ۰۱۹۳۲۷ س ۰۱۸ رشم ۲٩۹‏ ص ۲۲۸ ۱). 

وقضت أنه إذا كانت جريعة هدم بناء بدون تصریح من جنة تنظیم أعمال امدم وجرعة هدم البتاء بدون 
ترحیص من السلطة القائمة على شه شنون التنظیم وان كانت کل حرعة منهما تقوم على عناصر موضوعية 
تختلف عن عناصر اجتركة لأخره غ غير آن قوام الفعل المادي الکون للجركتين واحد‌وشو هدم ۽ البناء على 
وجه شخالف ید فالواقعة المادية التي تتمثل في فعل الهدم هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف 
القانونية التي عکن أن تعطی ها والتي تتباين صورها بتنوع وجه الخالفة للقانون وجميعها نتائج متولدة 
عن هذا الفعل. (نقضص اول يونية سنة ۰۱۹۵ س ۱5 رقم ۰۱۰۸ ص 0۳۸). 

وانظر في هذا المعبى بالنسبة إلى حرعة مخالفة البناء لاحکام القانون وجرعة اقامة البناء ذاته بدون ترحیص: 
تقض ۲۱ مایو سنة ۱۹۰۹ س ۱۰ رقم ۰۱۲۹ ص .۰۲٩۹‏ ۲ أكتوبر سنة ۰۱۹۱ س ۱۲ رقم 
5ص ۰۷۰۳ 

لقللی» اصول تحقيق ابنایات سنة ۰۱۹60 ص ۳۸ و۳۹ 





(۲) نقض ۱۱ مایو سنة ۱۹۸۸ حموعة الأحگام س ۳۹ رقم ۱۰۲ص 5۸۵ 


مكتبه المحامي 
ات یه ا 





ومن ناحية آخری» تجوز 
بعصی عناصر أ الوأ أفعة المعروضة أمام ا الحكمةق مادا ! كانت التهمة المرفوعة ۳ الدعوى 


هي شرو ع ق القبض بدون وجه حو لل المصحوب التعد‌بیات البدنية» فیحق ها 
إسقاط عنصر التعدیبات وإضافة عنصر 3 القبض إلى عنصر الشروع فيةع فتکون 





۱ ۱ ۱ " ۱ , (۱) 
/ هک seed‏ ف فص پل و ب و Az,‏ حق! 1 
وإذا كانت التهمة لتهمة المرفوعة كمأ الدعوی دا ی اله سهام الااصلي ۹ عق فيحق 


للمحکمة | اب تسقط عن أ 1 
هي التحريض والاتفاق على عله شریکا في ١‏ ارتكابها بدا من اعتاره وال 
سیف كما 3 لمعت خر ي ١‏ ر العمد إلى 


لتهم عنصر البدء ٩‏ 3 ف التنفيذ 5 تی ۷ ا 5 ری 










ا 


و ناحية آحری» فان التغيير احظور هو الذي يقع في | الأفعال e‏ 
لتهمت | ما التفصیلات التى ترد في بيان التهمة بقصد إحاطة التهم بما ذ 
أن تردها إلى وضعها الصحیح مادامت لا تخرج عن نطاق الواقعة كما وردت في آمر 
الاحالة أو التکلیف باحضور(. 

وننبه إلى أن سلطة المحكمة في تعدیل التکییف القانون للتهم باضافة العناصر 
الجديدة إلى الواقعة امحنائية الااصلية هو واحب علیها ولیس رد رحصة ان شاءعت 
مارستها وان م تشأ ۰ تزاه ما . ویتفرع هذا الواحب عن الترامها 





الواقعة 


یه 





AY نقض ۲۷ إبريل سنة ۰۱۹۰۹ جموعة الأحكام» س ۱۰ رقم ۰۱۰۰ ص‎ )١( 
۰۱۲۵۷ ديسمير سنة 219757 حموعة الأحکام» س ۰۱۷ رقم ۰۲۶۱ ص‎ ۱٩ نقض‎ )۲( 
ويلاحظ في هذا الحكم أن محكمة النقض قضت بنقضه لأن محكمة الموضوع ۸ تنبه التهم إلى هذا‎ 
التعديل ابشدید ليبدي دفاعه فيه.‎ 
وانظر: نقض ۲۲ يناير سنة ۱۹9۷ ججموعة الأحكام» س ۸ رقم 1 ۷ ص ۰.۰۷ ۱۲ فبرایر سنهة‎ 
س ۱۰ رقم ۵۲ ص ۲۶۰ ۱۲ يونية سنة ۰۱۹۲ س ۱6 رقم ۹5 ص 4۲و‎ ۰٩ 
۷۳۸ نمض ۲۰ نوفمير سنة ۱۹6 مجموعة الأحكام؛ س ۱۵ رقم ۰۱4۲ ص‎ )1( 
.۸۲ تقض ۲۷ إبريل سنة ۰۱۹۵۹ محموعة الأحكام» س ۰۱۰ رقم ۵ص‎ )4( 
«۰۸ 
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تتمثل اجره سسا الأصل ف وأقعة تخالف نبأ من تصوص فأنول > العقو بات 

با المتحالفة تدال الواقعة التكييف القانون ١‏ الخاص باجشرعة . على اة 2 بعك 

الكت ل قد يرتكب اجان وأقعة حنائية مخضع لنتصوص متعد‌ده لقانون العقوبات 

وفت ما يؤدي ال تنعل د الکیوف القانونية التي تصفی على هله الواقعة. كما 
تفترض مشكلة تعدد الکیوف القانونية بأنواعها التقدمة توافر ثلاثة عناص 

إ- وحدة الواقعة ابنائية التى آتاها الحاقى» فاذا تعدد نشاط الجا عل 

و يسفر عن رن متعدده حرجنا عن نطاق الشکلة؛ لأنه من 

۲ أن تتعدد الصو ص 00 التي تحكم الواقعة الحنائية الواحدة» 

3 أن ينظر النص إلى الواقعة برمتها أو إلى جزء منها. 

-٣‏ أن تکون التصوص التعددة سارية 

اختلف تاريخ بدء العمل ها أصبحنا حي 

تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان. 








“arn 





3 عول ل ۵ وفت 9 [ سل ) فاد 





آحری هي نطاق 


1۱+ 
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سلحله المحكمة السنافية لي کی الاو سي 


وى 50 


(الأول) التعارض ا ال بو ش !0 لمانونية. 


۳ كي 


8 3 إن 95 o‏ اکر 1 9 ۱ ج 5 ^ نم 
١‏ 1 95 ی 4 ۱ اه ۳ ۱ فش 1 رش 1 ۱ له ها ۱ مأ 5 حي 5 
3 55 موی E‏ 3 چیه 5 5 


3 4 8 ۱ تس ۳ ل ٠‏ ان 
ر 8 ثم 4 | 9 3 الهذا مر 12 ار الحيو ا ۱ م أ $ تیه 1 





e. iE ٠ 005 55 » #4. 7 ٩ ۳ 55‏ يي 1 3 می 
قل تتعرص الو أفعة اا ی الوا EE‏ لعدة دیو شب ها لو ليقع تب هنأ التعاج يحول 


صوريا ولا 0 مع الحقيقة) بسبب التعارضص بين عناصر کل من هده الكيوف 
القانونية. فمثلا وا فعة فعة إزهاق س انسان ي 0 فم وج ٤‏ وت و اجا اتا 





٠‏ الذي ؟ ا ه احکمة يستبعد بحكم 
القانون ۳ مه مد دا ا م امتهم عن غيره من 
الكيوف الأخرى | احتملة والمتعارضة معه بناء على | المادة ۵۵ 2 إجراءات. 











(۱) آشار فيتي وميرال إلى مثال آعر هو السرقة, فهذه الواقعة لا جوز تکییفها في وقت ا اقا سرقة 
و حصا شما م مصمر 8 که 6 ذل اب السرقة نار قم , سيا زه الأشاء 5 روقة ام 2 التملكف» : و اانه نشهسم سن 
۷ یسرک تصسمنا | على سا زبه هده أ الث ۹۹ 

Merle et Vitu; Traité de droit criminel, 3 éme ۳ 1978, p. 4 

Dekeuvier; La classificatiop des concours de qualifications Rev. Sc, crim. () 
974, .م‎ S514. 
serlooten; Les quali 1 Icatons Multiples, Rev. Sc, crim, 1973, وانظر أيضا: .45 .م‎ 

(۱ 5 
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الو سب اا ابر لعا المسمتانية 


es ۳‏ گر مر ۱ ۱ ر أ 4 4 3 ار ۱ ۳ أ ما ۳ ¢ راب۵ الوا ARÊ‏ ا ۳ ۱۳۳ 0 ابر 1 1۹ ده 
00 اا 59 ف Nene o ٠ 1 3 e‏ 


١ / ۳.‏ يهو پا میب ا ۱ واه ی وا هيلي العرضص با 44 8 4 $ ل الشاي شو لاد 5 YAY‏ 
افو 8 22 ار ۱ زعأ سب على ار انها لبي فعل ی : 8 کل بأ یاه ۾ علنا. 32 هل الال ۱ 


۱ بر Hua‏ ۱ بت ی 
2 كل اک ف 0 8 ۱ الا مسر 0 ی ع في م الما ع EE‏ ولي ينأ گم 3 وی ۳ ed‏ 1 لحيوة 0 


a 
۹ 3 ¢ 
لازمة نتجريم. الوافعة التي اتاها + ألي» ویتوا فر في هذه الخالة ما يسمى بالتعدد‎ 


ويتميز هذا التعدذ بأن أركان كل جرعة لا تتطابق تام التطابق مع ابجريعة 
الاحری» أي أن الكيوف القانونية للواقعة غير متطابقة. 0 و جحد ببنها تحبیفت 
شامل يستغرق غيره من الكيوف. ففي الال السابق دان واقعة هتك عرض 
إنسان بالقوة في الطريق العام لها تكييف قانوني معين طبقا للماده 18 ۲ عقوبات 
يعتمد على فعل هتك العرض بالقوة ولا يعتد بعنصر الطريق العام وان هذه الواقعة 
ذاهها ينطبق عليها تكييف قانوي آخحر طبقا للمادة ۲۸۷ عقوبات» يعتمد على كل 
من فعل هتك العرض بوصفه منطويا على !خلال باطیای وعلى عنصر الطريق 
العام» ولا يعتد بعنصر القوة. وهنا يوحد تداحل بين عناصر كل من التكييفين إذ 
يشتركان فى فعل هتك العرض ويختلفان في بقية العناصر» ولا تتوافر في تكييف هتك 
العرض جميع العناصر اللازمة للفعل الفاضح. وقد قضت محكمة النقض الفرنسية 
بتوافر هذا التعدد بالنسبة بة إلى واقعة نشر مقال ينطوي على قذف و عبار كاذبة ف 
وقت واحد(. فهذا النشر ينطوي على تكييفين قانونيين هما القذف العلني ونشر 
أخبار كاذبة ولكنهما متداخلان في واقعة النشر. 


فى هذه الحالة نصت الادة ۱/۳۲ عقوبات على أنه إذا کون الفعل الواحد 


mm 


حرائم متعددة وبحب اعتبار الجريعة الي عمقوبتها آشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. 





Crim., 5 mai 1966, Bull. n° 139.0)‏ 
وانظر: نقضی ٩‏ لوفمبر نة ۲۰۰۰ مجموعة الأحكام) س 8۱ ص ٠ ٠‏ بشأن اجحرائم , ارتبطة ارتباضا 
لا یقبل التجرثة والااکتفاء ببيان مواد القانون الى حكم مقتضاها بعقوبة اطرعة الاشد 

11۲ 


(( ۱ ۵ ع2 ]. الالانالالا//: https‏ 
سلهلة المحكمة السنادية هي | 525 الماتوني 





0 ثم 8 م" 03 , 3 5 ۹ ۰ ۶ 1 5 ا » 
5-39 ا حكمة النقضر ۱ اضر لسصية A‏ 2 هدم المالة مه 1 ر 36 و ا هي 1 


لسرم ين 
$8 7{ 
ی 6 
4 


یتوافر فا الیک ا اسلا و ۹ ۷۱ سيف 


)۳ عبني ی 
٩ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ 5 8 ۱ ۹ ١ ۱ 5 ۳‏ ۸ ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ 3 
x 1‏ ع 4 >1 
نت ۱ ۰ ۴ ۱ | ۳ 0 0 أ ۹ 06 1 OL NEE‏ 7 ۳ 5 8 بت 4 0 5 آي 4 0 n‏ س 1 ١‏ و 5 1 
ok‏ 578 0 بکد رن و 5 5 ع 0 per.‏ 


ا ا 


5 5 5 5 8 ۹ 00 1 0 مس 8 1 ١ 1 5 5 1 ny‏ ۴ ۱ رز 
أ 5 ga‏ 4 و رة 1 عليه أ اس 8 نت ۱ r‏ بس بسي هی 5 بت | لفن ۸ 8 4 لړ ایا 2١ fn‏ ك 8 


o < Ch ذا‎ Ml e CC رم اسم‎ ۶ 

۱ سس أو تھا او تحميليا؛ 3 يحول ام Ale‏ تک اجر م ا التحبفي ا۷ شم 9 
: ۱ ۲ 4 4 . 8 

شی کته ګن ا کر Ah‏ دات 9 1 کت ۷ hy‏ أي تور ها دچ م 5 فعل ۳ NES‏ 


mg و‎ 


اکثر من مرة. 

و هذا الصدد قضت اطيئة العامة للموا اد الجنائية بمحكمة النقض أن جرد 
إدحال المواد المخدرة البلاد قبل الحصول ا ترخخيص يتحقق به الركن المادي 
للکون لكل من حرعي جحلب مواد مخدرة المؤتمة بالمادة ۳۳ من قانون المحدرات 
وهريبها المؤتمة بالمادة ۱۲۱ من قانون احمارك وهو ما یفته ۱ ۴ 
الأول من المادة ۳۲ من قانون العقور ف 
الااشد وهي جرعة حلب الجواهر المخدرة وا 
المقررة جرعة التهرب ابحمركي أصلية كانت أو € 













۲ کي 


واقعة جنائية واحدة لعدة نصوص قانونية في وقت واحد. لحن 








تشه ی هد ه + لوا ET‏ ۷ ر سل بعناصر متمیزه سس غعيرها ١‏ 
مثال ذلك أن سرقة : ا فان هذه الواقعة تخالف ثلانة 


نصوص هي المادة ۳۱۸ عقو قة البسيطة والمادة ۱/۳۱۷ 
عقوبات الت تعاقب على ا من مكان مسكونء والمادة ۳۷۰ عقوبات الق 


ي 











Lrim., 19 fêvr. 1941, Bull. n° 8; 16 févr. 1971, J.C.P. H. 16836. دم‎ 

(۲) نقض هيئة عامة 4 ؟ فبراير سنة ۱۹۸۸ مجموعة الأحکام س ۰۳۹ ص .٠‏ 
وانظر: نقض ۲ مايو سنة ۰۲۰۰۱ س 7ه ص ۰.۰۲ ۱۱ يناير سنة ۲۰۰۳ الطعن رقم 55314 
لسنة ۲ لاق. 

(۳) ويسمى بالتزاحم أو التسابق بين الكيوف Concours de qualifications‏ 


https /Awww.facebook.com/g n 1963362150351436/ 


الوس 





35 ا اس م ۱ tl lee‏ ال یه 


تعاقب من یدخحل بيتا مسکونا بقصد ارتكاب جرعة فيه. وإذا سرق شخص آ: 
بطريق الا کراه) فان هذه الواقعة مالف لان نصوص)») هی الاد ۶ ۷ عفوبات التي 
تعاقب علي | السرقة بالاکراه» والادة ۲۶۱ عقوبات ۳ تعاقب على ابرح | 
الضرب العمل و المادة ۳۱۸ عقوبات التي تعاقب على السرقة البسيطة. 

ولا یتوافر في هذا التعدد بين الكيوف القانونية صفة التعدد أ الحقيقي كن ٠‏ عوذج 75 
أحد الکیوف القانونية المتزاحمة یشمل ساثر الکیوف الاحری» فمثلا تکییف ا 
من مکان مسکون یشمل عاسر کل من تکییف السرقة البسيطة وتکییف دخول 
منزل بقصد بقصد ارتکاب جرع كما أن تکبیف السرقة بالاکراه یشمل عناصر كل من 
تكييف السرقة البسيطة وتکییف الضرب. 

وهكذا يتضح أن التعدد الظاهري بين الكيوف القانونية للواقعة قعة الواحدة یتوأفر 
بين تكييف شامل وتکییف آخر حزئي. ویتحلی ذلك ۳ بوضوح في الواقعة 
الي تتوافر فیها ظروف مشددة فواقعة القتل المقترن بجناية آحری لما تکییف قانون 
يشمل كلا من القتل وابحناية الأخرى المقترنة. ويتزاحم مع هذا التكييف الشامل 
التكييف الخاص بالظرف المشدد وهو الحناية المقترنة بالقتل". 


وعند التزاحم بين الكيوف القانونية لابد أن يتغلب التكييف القانوني الشامل 
علی الکیوف القانونية ابحزئية» فيعتد به وحده. وی هذه الحالة تتوافر جرعة واحد 
هی ذات التکییف القانون الشامل. وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض بشأن 
رة اتلاف النقولات التي تحكمها کل من المادة ۳۲۱ عقوبات والاده ۱۱۳۸۹ 
عقوبات بأنه يكفى لتطبيق المادة ۳۸۹ عقوبات أن يكون الاتلاف بسيطاء في 
حين أن المادة ۳٩۱‏ عقوبات تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المتلفة أو 


یب 


المخحربة کبیرا( وأنه لا عل للاشفاق من أن يقوم التعارض بين حکم الادتین 





(۱) وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بتوافر التزاحم بين الكيوف القانونية في واقعة قتل خحطأ بسبب خالفة 
لائحة المرور (78 .ص ,1972 .5.0.5 ,1972 (Crim., 16 févr.‏ 


(۱) نقض ٩‏ يناير سنة ۰۱۹۳۰ محموعة القواعد ج۲ رقم ۰۳۷۱ ۲۰ نوفمبر سنة ۱۹۳۰ جا رقم 


۷ ص .1۱٩۹‏ 5 أكتوبر سنة ٤‏ ۱۹4 جا » رقم ۰۲۷۳ ص ۵۰۱۳ . 
۶ ۱ 


مكتبه سب 





کی اوه 


سیب لأر و مه ا سس ا 5 عر سس هی 0 ۲ 
المذكورتين») 32 الما ۵ FAA‏ لمسست إلا نصا | ات تياطيا اليم 0 من دلت أل 


٤ ۳ ۷ ۳ 5 0000 5 ۱‏ ۳ 2 : ۸ 5 8 + جم صم 
محكمة النقض ترى أن عد جرعة الاتلاف النصوص علیها في المادة ۳٩۱‏ 


EH 


» ب اک وب 1۳ هم . هو الاک مو۷ طلقا تلماده 
یتوافر يعد بكر من ا 00 يتوافر 0 تکییف 9 ف مخ دب نا اه 0 نماد 
SS‏ بات . 


ديد ۰ 1 ۹ 11 م 
التكيية f‏ 533 الم 2 ۴ ین جر که ۱ ۷ در ۱ ل ۱ ۱ عوك ی اتتصوص ماس 2 A:‏ 8 ی 





لتكييف القانون رة الاضرار العمدي ١‏ ۳ شيو ١‏ من التكييف القانوني خرعة 
تسهيل الاستیلای فالأولى تتطلب أن يكون الإضرا ر بالأنوا ل أو مصاخ الجهة الح 
عامل ما الموظف العام والتي يتصل ها بحکم عمله» ويستوي في ذلك أن تكون 
موال هذه مش موالا عامة | أو لاء كما تقع جرعة الاضرار العمدي ادا وفعت 
8 آموال الأفراد أو مصالهم العهود بما إلى الجهة التي يعمل ما الموظف العام 
00 سر بها حکم وظيفته. 
» بینما لا یشترط ذلك في جرعة تسهیل بجتمی + 
u‏ ی عليه ماللا عاما بالمعرى المقصود ي لااد ۱۹ ۱ عقوبات دون اشتراط 
أية سل د بين لوضف ۳ هذا ل المال ا وق عن البیان أن ن الفعل الذي 


لب 
ج 


امكيف ۱ م ن ۳۹ بمة الاضرار العمدي | لمنصوص عليها في للادة ١ ١١‏ رك 7 
المذ كورة مسو کی التكييف القانویي لجركة تسهيل الاستيلاء حسبانه ١‏ | کثر كثر مولا 

















۰۲۰ ۱ نوفمبر سنة ۱۹65 محموعة القواعد. جح۷ رقم ۰۲۲۳ ص‎ ١١ نقض‎ )١١ 
.3۷۰ يناير سنة ۰۲۰۰۱ الطعن رقم ۲۳۱44 لسنة‎ ١ قارن مع ذلاك: نقض‎ )۲( 
وانظر کتابنا الوسیط في قانون العقوبات - القسم الخاص» ط ۱۹۹۱ ص ۲۱۳ و۰۲۱۵‎ 
وقد قضت محكمة النقض أنه إذا لم تدعل بعد فى ذمة الدولة قيمة رسوم الشغولات الذهبية الضبوطة‎ 
موي‎ 250١5 فلا تقع جرعة الاستيلاء بغير حق على مال في ملك الدولة. (نقض ۲۳ إبريل سنة‎ 
.)87 الأحكام س 4ه ص‎ 
1۱ 
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لو سيط فى الاجراعاب الجنائیه 


وب 





: 4 1 ۶ , :و 5 کف“ اما 

0 ولا 0 8 5 ۳ 1 كل 1 نا‎ 0 ۱ 5 r ۰ ort 
.ام 5 ‌ / اسل هه ام‎ 
E 9 ليان بینهماه با يتواهر تسف فانون‎ 





مكررا عقوبات. 
۱ لتعد د . الکی‌ف القانونية هو تعدد ظاهري 
الخلاصة فان هدا النوع من التعدد بين اجب 1 0 ١‏ 
١‏ ۱ ۱ 5 1 أيه ا الما ۽ یم لته ۾ هك 
لاف الحال عند التعدد الحقيقى لكيوف تداخلت فيما بينها. 
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لس ان سلطة محكمة الوضوع في التکییف القانون للواقع, 
ls‏ الأن PE‏ ا سي 5 


۱ 1 
4 $ سيق اتف فل یط 
هه m^‏ ۳ 
۱ ا 
PT‏ ۰ ۰ تسد 








القانوني کثیرا ما : 
بصدد واقع لا 








fi 
1 







او 
+ 


۳ مرت ی بحت وا 


۱۷ 


httpS:/WWW. و‎ com/g up 19633621 / 





۱ 0 ۳ 

كانت ججمنحة او اعمنايةع و مد یاه وصفها ال مانو ا المنايات. وي هده الخطوة 

الغا تسه مت ۱ كما يهو ۱ ل ر 53 5 0 5 ارا 9 3 الما صمي طبيعة المي" ۳ الما و بيك اطتر تیه 
على وضعها داعل إحدى التقسيمات القانونية” ' 


ر سوق e‏ اا 3 هذا الفصز 1 1 مره سة مشكلة التمييز ا الوا فم والقا و ل فنداً 
اکر هر 1 ۳۹5 إ ا لفمهية لحل مشكلة لخر يقب 1 التكيية 35 الما مانو 2< اه 0 - 97 ۱ 1 ۱ قع» 


۲ فمه باستخلاص البادئ التي تحكم التمييز بين الواقع والقانون» ثم نعرض 


كن 


اا ھا EE‏ 3 باه ۽ الا رل و انماها دنا حكمة النقطر 1 اهر ية ق هلا ات ل 1 








سادت هذه النظرية الفقه والقضاء في فرنسا في القرن التاسع عشر بعد أن 
عرضت لأول مرة سنة ۱۸۲۲ على يد الرئيس 885518 رئيس الدائرة اخنائية 
بمحكمة النقض الفرنسية”. ۱ 

وبری هده النظرية أن القانون قد عني بح ید معان بعص الأوصاف مشل 
الفاعل الأصلي والشروع والسرقة» لكنه ترك بعض الأيساك القانونية الأخرى متا 
علاقة السببية وجحسامة الخطأ غير العمدي والفعل ال لفاضح . وبناء على هذه التفرقة 


5 








)01 انظر: Jacques Boré et Louis 8016, La Cassation en matiére civile, Dalloz,‏ 
.279 .م ,2004 - 2003 
وقد میز بين الخطرة الأول في التكييف و~ماها تكييف الوقائع «qualification des faits»‏ ,اھ„ 
الثانية في التکییف وساها تکییف نود ن .«Qqualification du droit»‏ 

)۲( ادل الرئیس باريس 831515 رئيس الداثرة ابخنائية بمحكمة النقضر الفرنسية (فى الفترة منذ عام ۱۸۱۲ إلى 
۱۸۲ بهذا الرأي ف مذكرة له قرأها على هيئة احکمة. انظر هذه المذكرة مشارا إليها في: 

Chauveron; Du Pouvoir contrêle de la cour. De cassation. 12656, Paris, 

pp. 17 - 20.‏ ,1908 
وانظر عرضا هذه النظرية في: .242 - 241 .مم Rigaux, op. cit.,‏ 

۱۸ 
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۰" ۳ 
0 0 و ۹ ۳ 8 
١ 8 0‏ 4 
ا اح ميو ی ده وف ۹ 1 9 2 : 
te 1 ۳‏ مرو ت | ۰ 3 :9 
3 1 3 3 ای الي ۱۳ 
nige‏ و .6.6 5 : 


١ ١ 1 : 1 : : 3 5 et eo 
۱ 5 0 1 5 ا ۱ و‎ ۹ 4 ۱ 4 u ۳ | ۳ ۳۹ یکره‎ Ss ی‎ 1 5 


F‏ وج 


۳ 4 * م 1 1 0 ۱ 
برد یمه مطلمة : 7 5 ر4 ۴ يها. هذا فلا 04 صف الا عانون الذي ددم ال مه 


: ۱ 3 فأ 1 ا ۹ 5 1 5 1 3 ا تفت ۰ ۳ : 3 
النص 5 غ 9 سس :+ 3 4 ۱ edate‏ 1 / 4 ۱ کک ا 55 تم ا : 3 ۳ امین من أب" م a‏ $ ھا 2 ۱ 4 1 5 ۳ ۱ 0 1 ۳ ۳۹ 
۱ 5 7 ی 4 Ny ١‏ ا we"‏ 9 0 7 


5 ا 1 ۱ ش اک ذه + 
آلترامه هدو - اطعغ ١‏ اندي يلدع الما لو ل ۱ 


۵ 
دنا ب 0 ۳ : 5 7 ۱ 3 ۱ 
وقد تأثرت محكمة | النقض في فرنسا وبلجيكا بادئ الامر هذا الرأي وكذلك 


ا 5 31 1 f ٠‏ 2 ) 3 بسي 3 5 
اعححمة العلا فى المانيا | تاد یت 6 4 ولک ن هدام احاکه ۲ شت شب CEE‏ 
چم : ١‏ ا م 


2 


شش د أل 4 gw‏ ا ۲ ۹ ۳ “بع أ ء = le”‏ 5 5 
ر قه وحهت 9 هده المقنرية عده انتقادات شمه شما الي 


تک مأ دك القاضم شم جحد ف E‏ ۳ 5 3 5 
م ۱ 8 ات 


E ۹ ۱ 1‏ ا ۸ ۱ 8 1 N‏ ايا ٣‏ أ أ گے 
ولا یعنی تفویضی انشرع للقاضي ف یل يل معان هله الالفاظ أنه ترك له اسر 


اأضاافقة ف دئله( ی اکن هده احسر ی یل ده بنطاق معين هو التعبير عن اراده ا 3 
وهي ! رادة ها مدلول واحد معين. والعمل على توحيد هذه المعان ف أحكاء 
8 5 پا + مو e‏ 5 1 ‌" ون 3 
القضاء يتماشى 3 الوظيفة الى أنشعت من أجلها محكمة النقض. وعکن القول 


یه 
بأن جميع الأفكا, ال عبر عنها القانون هي أفكار تدده مادا دام ا مشر قل اراد ضا 


که 
إل 
ر جي كر 


.1 
تخ 3 
جصج ‏ ر باس ى 





امهالك شان ات ] 





0 Op. CIL, pp. 241 - 242; Neu, op. cit., pp, 241 - 247: Habscheid. انظر:‎ O) 

Les Cours supérieurs en سفن‎ ۲6۵061۵16 0 Allemagne et la distinction 

du fait en droit devant les jurisdictions suprêmes en France et en Allemagne, 
Revue Inter. De droit comparé. 1968, n° 1, .م‎ 88. 


3 7 . 0-3 5 3 0 E 5 : 
ochupbach, op. cit., p. 123: Marty, op. cit., .م‎ 194.9 
E 
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الو سيط هي الاسرايات المتاشية 


tees 


ظ ا 

1 پر 9 ۱ 1 ۱ i‏ هه 1 33 د پیک ۱ ۳ ۱ يا 
37 57 5 ۳ ۱ ۳ 1 ۲ # 50 4 1 او ۴ 4 کر LR.‏ 4 3 لم ۲ ۱ مه i as‏ لودو 3 کا e ۳ ۹ ۳ E‏ 
1 ۰ اي 3 ۹ ۵ ۲ 3 e‏ "اي ۰ 5 


۳ ۳ ۴ 8 

lh 0 ° iia ۱ 5 ۱‏ 
5 ۱ ا ا ۱ 1 ِ ۳۹1 ۳9 1 3 في ] مها يدا کرک 3 ۳۳ ۱ ی 

۳ ا ۳ 058 8 دبس E‏ وه وتا ای ۲ و ۲ : 1 ۳ : "ميجرو لك ی 


اف و ؛ 
٣ " 50 8 *‏ ج 0 e‏ ۱ ت 0 3 7 ۲ 
e ۸ ۴‏ ۱ م 8 1 2 3 : 0 ۰ ١‏ م 2 يلك ۱ 8 :8 0 3 ٩‏ 
۳ تا ی ۱ 5307 8 i o‏ فيك یک ۱ ا سور ۹ ید A Sai,‏ تپ اش : e‏ ۳۹ 4 1 ان 5 3 ۹ ۳ ۳ 595 j‏ ۳ سیب 
8 مرب 7 عد 5 ب 


1 


¥ 4 دنه 1 ۱ 3 0 
برلان من دعاة هذه النظرية - إلى أنه لا محل للنقض 
ریا د 


¢ 


3 و 3 3 1 8 1 1 ج54 و ا 5 اا 


الا ف حالة المحالمة الماشرة للقانوت ها ۳ olation direct cte‏ ۷1 


ا 
۳ 


1 


7 0 ۱ 4 نامه الم مر Aa‏ ( 9 مير 8 مأ 5 ۳ 1 2 نظر شا اه ما الهأ تون م 
ا أوصا نص 7 
یکدد معي او فك النص ۱ 


1 


لحم ن هده الفكاة الضيقة كانت 7 پھانول e‏ حکمة النقضی اشر دسي 
روص علی ۳۳۹ القانون صراحةع شم 


4 


النة 3 والتي تمتد إلى الرقابة على اخطا في 


om 








4 


ذهب لا اام إلى وحوب التمييز بين الأفكار ال : 
تحديد معناها ابتداء بطريقة بحرده عامة (مثل | لسب والقتل) وغير ذلك من الافحار 
التي لا عکن MINS‏ ۱ 
المعنى في كل قضية على حدة (مثل البدء قٍ لتتفيذ والوسائل. الاحتيالية في النتصب 
0 ا خطاً والضرر). ويكون تحديد معنى النوع الأول من الأفكار بطريقة 

بل ی اجرد وهو ما ۹ عليه ۳9 القانونن وهو وحده الذي 











Marty, op. cit., p. 194.0( 

Marty, op. ,له‎ p. 194.) 

أ١ سج امیا لهمي و شما جامد فهمي› مرجمع سایق ص‎ (FT) 
TY 
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التميير بين الواقع والقانون 


الاحساس الخاص بالقاد تقدير الا 
ا ۲3۳ اس ا ۱ 3 و ۱ مر ] 3 تقد 7 ۱ ۱ أ ی 3 4 a‏ ۳ 00 52 5 و ۳1 
ار قابة(۱) ۱ ا ا ا 


nwe 1‏ 
e‏ 5 £ 
قل اصضاشب الع ۲ ۱ 
ر ۱ لہ پ ۱ 0 د" 1 5 التقد 4 أ ل . 2 ور ۱ 0 3 لتقا موه ر 5 


ب 


کک 


القانونق» هي التقدير الادي» وتنصرف هذه الصورة الأحيرة إلى الأفكار اك 

fen ۶ 5 e £. e 

f. 75 5 55 e 4 ۲ 3 ۹۳ 1۳ 5‏ ۲ 5 4 ری 

ل وقائم يمحن طسها بطريقة مادیف مثل إثبات أن الطفل حدیت الولادة 
0 3 9 


تنصرف | 
۱ دن 
58 بجر ید الط النتصو ص علیها 2 بلادة YAY‏ عقو بات مصري. وم ۹1 الصهة 
من التمد. پر با خضع بدو رها بر فأبة محكمة التقض ۱ ۱ 
واخلاصة فإنه وفقا هذه النظرية تباشر محكمة النقض رقابتها على تطبيق 
الأفكار التي حددها القانون إذا أمكن للقاضي شقیق هذا التطبيق بطريق 
> العكس من ذلك فاغا لا تباشر رقابتها على 






نقد: لعل آهم نقد وحه إلى هذه النظرية هو بحاهلها لعملية التكييف القانون» 

والى خضم - دول الإبات المادي للوقائع الرقابة محكمة النقض» فالتکییف ‏ 
القانونن یتطلب الانتقال من احسوس ال جرد . وب على القاضي يقابل ین 
الوقائع الى يتغبت منها بعد فحص أدلة الاثبات وبين الفكرة القانونية امحدده بعناصر 
أساسية ثم يطابق الوقائع على هذه العناصر. فمثلا النموذج القانوني للسرقة يفترض 
وقوع الاختلاس على مال مملوك للغير بغير رضأة. ولتكييف فعل امتهم بانه سرقة او 
لا - يجب التساؤل عما إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى التهم تتوافر فیها العناصر 
الأساسية للنموذج القانون للسرقة. وهكذاء فهناك دائما مرحلة انتقال من الوقائع 


۹ 5 =9 
احددة في الدعوى إلى أفكار عامة بحردة” ". 








Marty, op. cit., p. 197; Neu, op. cit., Pp. 279; Jacques Boré انظر في عرض النضرية:‎ )۱( 
et Lois Boré, op. cit. p. 281 


Marty, op. cit., p. 202 - 204; Neu, op. cit. .م‎ 279 - 280.5 
EE ۱ 


۳۱۱05 ۰/۷۷/۷۷۷۷ ۰ هو که‎ s/1963362150351436/ 
Atel f ae pr" ! الو سبط الي‎ 


۰ 5 ۱ ۳ ۱ ۱ ار ۱ ۳۹ 1 5 لر 4x‏ 1 ا 1 5 5 5 01 3" 
»1 ۱ ل أ ۹ 2 الخو ۱ ل ا ا ۳ او 4 2 5 یه ۹ 4 ۱ ف Yee fale‏ ع تین تا هه | CS‏ 5 
و ند 5-5 ا 1 "۳ یه 5 د a‏ م 
ع 2 7 
تشن ب EF o‏ يداب ۳ ۱ 4 00 ای کا أ ا 
| ا 8 ابی مير ا 5 lr‏ .۰ ا و 5 ٣٣‏ 32 ۱ كس !ل سبحم با bl‏ ر و e‏ أ م كوم تل 


بجا لك مین 





٠ 0‏ ااا 0 58 (YY,‏ 
386 ۳ کر 5 از ۳ 3 ۳ از لبيك البلجيحي ١ 8 ayOrt‏ 3 کاز 1 تقعلة ١‏ | سا Ail.‏ مب هي 
۳ ول 7 جدوی رقا 7 6 كية 2 على الیک E‏ لمأ لوي وكيب النظ بة > 


۱ : 5 ا ۱ 4 Ef‏ ۲ ۹ 
هلأ ۱ اون با یه مد اننقضی ا | يي ب ۳ فأ ره كيأ 8 he‏ میات 





القضاء ۋەن هلأ 201 یلق ذهيت النظرر A‏ إن ل 2 ده الحالات 1 یکون فيهأ 
التكييف ١‏ القانون قابلا مت سس ١‏ امد تتجاوز نطاق 4 اطلمو سة ١‏ ۱ لمعروضة على 
اقاضي؛ قاب هذا | التكييف يحب أل ل خسم لرقابة تحكمة النقض . ه دید من یی 


محالة علی res‏ وبناء عا ی ذلك فقد هيزت هذه النظرية بين اكت شيف العام 
gênér2[«‏ ificationاqua»‏ والتکییف الخاص بحالة معينة « نتاس 
6 فتعد المسألة من التكييف العام عندما يقرر القاضي أن تکییفا 

صلح للتطبيق على جميع الوقائع. وعلی العکس من ذلك فان المسألة 
تعد من التكييف اال بوقائع معينة لا ينفصل 








(۱) نشرت ف أعمال المركز الوطني للبحوث النطقية الواقع والقانون: 
Travaux du centre national de recherches logiques, le fait ef le droit,‏ 

Druxsiles, 1961, p. 101 et 102. 

Jacques Boré et Louis Boré, op. cit., 2. 282; Aigaux, ۰ وانظر في عرض النظرية:‎ 
cit., 2.4 

Marty, op. cit., p. 202 - 204: Neu, op. cit., ۰ 279.)۲( 
۰ ۲ 5 با ۳ 5 اما جاب‎ 
Kael Engisch, Le fait et le ۲ وانضر ايضا هذه النظرية في مقال: ,علص همع !1ج‎ 
Dialectica, Vol. 15, n° 3, 4, p. 433 et 434. 


انظ أيضما: : 
وان ایا امد و شاه شههي » مرحم سایق ص ۱۱/۷ س ولا 
555 
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لتمييز بين الواقیغ والقانون 





عنها. وإذا | راد ت مفكمة النفض أن تاشر وظل متها في توحيد || 


همصاع ف مسب أن 


بب وى 


تج و $ قط ۳ 3 ر8 f‏ اها الى يق وا الا 49 ی 0 ال س0 و | گر 8 ۳ دس 1 أيلة لا ua‏ 


العام ع ی ا ال f‏ انم امیس ار ارا مله أ السب عق با 1 ۳ فأبول. 


وتوضيحا لذلك فيل 1 ل تقرير ما إذا كانت مقالة صحفية توي على جرعة 
59 علني أو 0 أمر لاا نطو ۳ عل ۳ تة 9 قانوي للف ب العلم بعریق النشر 
لأنه من امحتمل أ ن یکو ن هذا ات‌کییفب القانوو ) مرتبطا بالواقعة المع روضة على 
القاضي ولا ينفصل عنهاء فهنا لا لا تكون هناك مصلحة في رقابة ححمة 3 ؛ أن 
لا بمدي في توحيد القضاء. وقيل بأن تحديد معنى «الليل» بوصفه ظرفا مشددا في 
السرقة هو من مسائل التكييف العام لأن هذا التكييف يسري على جميع م 


بينما تحديد ما إذا كان الجرح الذي أحدثه الجاني حسیما أو لاء فهو من مسائل 

التكييف الخاص بحالة معينة لأنه يتعلق بجرح معين بالذات. 

: يؤحذ على هذه النظرية ما يأ : 

إ- تتحدد آثار قضاء محكمة النقض بالدعوى التي فصل فيهاء فلا يجوز 
أن تتوقف سلطة محكمة النقض ٤‏ الرقابة على ال حکام على مدی 
عمومية المسألة المعروضة عليها» أو على مدى خصوصية ارتباطها 
بواقعة الدعوى” ١‏ 

۲ كل مشكلة قانونية تعلق بحالة معينة لا يمكن حلها إلا وفمًا لمعابير 
اا اجرح في واقعة معينة يعد 

يتعلق بالمعيار القانون لحسامة الجرح» وهو معيار 














رم انظر: .243 .م وله Rıgaux, op.‏ 
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شر ن بناء بعل مم 9 متس رد 000 5 على استخخلاض منطقي 
باجم س القاضي بشأن ١‏ واقعة ۳ عرو 4 عليه , كما يستوي أن 5 المسألة المراد 
تکییفها مره مسائل | کف العام أ أو من مسائل التكييف المتعلقة بحالة معينة فلا 
جوز لمحمكمة النقض أن تباشر ر قابتها ء التكييف القا نوی على أساس معیار 
الانتقاء. فهذا الإ ای تعرفه بعض اھک ۹ التي تعد درجة ثالثة من درحات 
التقاضی» مثل المحكمة العليا للولايات اا وامحكمة العليا الكندية. ويرتكر 
معيار الانتقاء على أهمية أهمية المسألة ١‏ التي ' نفصا| ه کم( 
وليست الحال كذلك في محكمة 
سلطته ف الر قابة والتسليم 
الحدو د ۳ بینها القانون. ۳9 السات ان بف 


ما يصبب أيضا إرادة المشرع لصالح #كمة الموضوع. نا 
يها لاش تحديد الكلمة القضائية ا في تطبيق ص 

















مأ يازم تحكمة النقض 
ETE‏ فلكها الا 3 ٤‏ 








أ مهما اشترطنا أن يكون الى كم بالإدانة مبنيا على اليقين القضائي» فان هذا 
اليقين لا ينصب الا على استخلاص الادانة أما بالنسبة إلى لى الوقائع المعروضة على 
القاضى فإنه مهم بصحتها فلا يمكن أن تعطي الأدلة المؤدية إلى هذا 
الاقتناع الحقيقة المطلقة. : لطلق بالحقيقة لا يكون إلا ل الافکار الرياضية» 
أما الوقائع ا فان إثياتما يكون دائما في نطاق الاحتمالات بأعا 


أما الحقيقة فانه لا درحات لها لأا واحدة. 












والقاضى في نطاق الاحتمالات الکبری للحقيقة 
بالادانة» فهو ین مبنى على الاحتمالات بجك 





La Cour [11016181156 supreme, Op. cit., p. 17.0) 
Jacques Boré et Louis Boré, op. cit., .م‎ 283.) 
>33 


مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


» 4 + ی ke‏ هر وبا اه : 
شیر رك الع اس 3 اه 7 


ج برد 


3 


f 4‏ | | از قي" له ل ای مر مر ff AA‏ م 4 هما اليه 5 ۱ 
۱ 2 کک ا ١‏ ۰ و 09 RATS‏ 5 لیب ف ? ey : Sea‏ ا 3 7 03 5 3 امي هد 0 1 hey‏ - 5 0 3 
3 3 موی 0 7 ہیا ب 44 د A Fs‏ ال 3 { ! کا 3 کی ي بد 00 و ae‏ کر 8 ۳1 0 ۱ 5 1 8 ع ار 1 
د ا کیہ 


8 چ ۰ :]| د “ادي ۳ ۲ 3 
١ 4 0 5 ُ ۰‏ المستسيا ۱ 9 ھا e‏ رل 44 م الم a‏ ا 0 م 35 ا ب 4# 
i‏ 5 2 و 75 ر 13 :0 7 ی ۳ 1 ۲ 6 آم 0 ۳ ۰ : 0 


ge "‏ 
i:‏ 358 + 8 نعيأ ۽ f‏ 
۹ کي ۷ ۷ م 


f‏ »¢ اه 8 ۲ م 1 57 أ e‏ ف ۳ ۱ ۳ 0 f:‏ 7 مر وم 6 ی 
۱ شر و 1 8 ف ا ھا | fler‏ 5 2 یا م سق 1 ا ا ۲ 3 ۱ 2 الوها ا کا لمك میا بهار ةة 5 46 


م 7 ت 4 3 وم ا“ اد أ 5 المنطقي 0 


۷:۰ 


م يم 


E 2 0 ۳‏ وی ل ا 


۳ 
3 5 7 
۳ رن‎ NON 


ش 8 : € E f a‏ . ا ای رس gef‏ يام 
رعتمك عليهاء فيسل بل هذه الْماعلة پمتر مدر 0 ۷ لاھ ھا f‏ كد اع الما بو بیه 


4 


ف ۴ ê ۳ + 8 ٣‏ + ¢« ۲ بد Ê‏ ۳ ۱ 5 4 نت ۲ 
الوأ جبة التطبيق» وقد يصل إلى وحود جموعة من القوا عد الما نوئیة ألتي يجس كل 


2 


9 1 1 5 5 ل ی 0 و ید e‏ 
نها إل مر / 1 کلم یس رہ 4 القاعده الما و ليك هي نقطلة الیل یه مله تسه 


ری 





القانون» و هذا التحدید له طبيعة مؤكدة لا تعر ف الاستمال فالقانون حقيقة مطلقة 
لا درجمات ما كما أن التفسیر القانون هما امتلف اصحابه لا درجات له 
فهنا 3 نفسير واحد ع سف , وهكذ ¢ N‏ 


عن الحقيقة» وبالتالي یتصف باليقين الطلق. 





له ی سم 





a 
, 
oon 








2 


(اب) لا أهمية للواقع ولا محل لبحثه إلا في اللحظة التي يصبح فيها صاحا 
للتطبيق القانون» ولا محل للقانون إلا عندما يكون صالحا للسريان على وقائع معينة. 
فالواقع هو علة تدحل القانون» والقانون هو علة أهمية الواقع. ومن هناء فإن نطاق 
الإثبات المادي للواقع يعتمد على ما يناله من اهتمام القانون» ويصح أن يكون ماده 
للتكييف القانون . ومذا قال دوندييه دي فابر بان المواجهة بين الواقع والقانون 


۳ 1 ۱ ذهايا وإيابأ بفكر القاضي› ہج ی من الواقم ال القانون 3 القانه‌ن ای 
الواقم". 








تحص رقابة عحكمة النقض على الواقع في للتطق القضاتي في 
استخلاصه. أما الرقابة على التكييف القانون فاتما تمتد إلى مطابقة الواقم على 


0000 2000 © )اه ۰ ° eal‏ تادرلة. 
القانون » وهو ما یفترض رقابة على لرل ایک 2 للقانون و “حسم طبيقه وتأود 














)۱( انظر : .100 .م ,که Schroeder, op.‏ 
۱ ۵ ۲ 1 


/50351436 ا ی DER REL‏ 2 0 جع هيه ]. الالالالالا//: https‏ 








اه ت ممكمة النقضص فق فرنسا 00 اي یکا بادئ الا مر إلى اعتناق المعيار الأو 
كه 5 98 ۳ ۱ هس ۳ FM‏ و اه هم ام ما مار ۱ ۱ 
5 1 شیر با من ١‏ 0 3 أبة کک ۳۳ ۳ 7 هن A‏ 1 0 کار آل 0 LAS ۰ T2‏ اح رخ و 2 ف ۳ 
الحجج اج ی قیلت لتبریر هذ! القضاء أن المشر 2 0 ا صراحة اله خيلولة دون رقابة 


ىة اة قط على تحديد الأفكار التي ترك للقاضي أمر تحديدها. لک م حمتی 
النقض الفرنسية والبلجيكية تتجهان الآن إلى جعل جميع مسائل التكييف خحاضعة 
لرعاية مد النقضص سواء اتعلقت بأفكار كاده 32 القانون ١‏ ۰ ام پناء على أن 
کل تکییف يؤدي 3 غير مباشرة إلى تحديد الفكرة القانونية | ادم فمثله 

ذا كانت کثیر من حكمة لنقض الفرنسية تتجه بادئ الأمر إا ما ١‏ ان لقضاة 

لموضوع سلطة مطلقة ق دید معان الاو صاف 7 م کد د د القائر ل معانیها مش 
مدید ما إذا كانت الواقعة ا غير عمدي أو لا - فقد استقر قضاؤها بعد 








ذلك على أن تراقب محكمة الوضوع في تحديدها لمعاني الأوصاف التي لم بين 


القانون معانيهاء مثل تحديد مدى توافر الخطأ غير العمدي ودرحة حسامت" *: 
ومدى توافر علاقة السيبية أو القوة القاهرة وغيرها من اسا امتداع وله( 
ومعتى وقف التنفيذ' . 

وكانت تحكمة النفض البلجيكية تسیا ای إلى آن ت اموضوع ا 
سلطة مطلقة ف ان معنى «التدحل ف الوظيفة العامة» بحسب أ ل ن المشرع ١‏ 
يحدد مدلوطا(؟ ثم ابحهت بعد ذلك في صدد الجرعة السياسية إلى فرض رقابتها 
على محكمة الموضوع في تحديد مدى توافر هذه الجرعة» وذلك بالتحقق من أن قصد 
الجا والأثر الذي أحدثته حرعته يتجه بصفة مباشرة إلى المساس بالنظم السياسية. 





Rigaux, op. clt., 2. 247 et 7 (۱) 

Habscheld, Rev. Inter. De droit comparé, 1968, n° 1. )۲( 

Habcheld, op. cit., p. 89. (r) 

Neu, op. ركاه‎ 2. 288-290; Rigaux, op. cif., 2. 247. انظر الأحكام مشارا إليها في:‎ )4( 
Crim., 11 Janv, 1913, Dalloz. (o) 

Crim. 11 janv. 1919, Bull. n° 9. 15 juin 1939, Dalloz 40, p. 60. 0 
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بمكن القول بان محكمة النقض الفرنسية تباش قاس ع وت 
2 ۱ بسیه تباشر رقا بتها على التكييفي القائه ر 
xy :‏ کې دن . 5 جيل با 


08 
3 ند 
کي کک 
کی 1 
e‏ 


دول فيك 





اجه تب المحكمة العلا الاثم حادية في i‏ نيا إلى بط رقابتها في سيا توحيد كلمة 
القانون على جميع الأ فكار القانونية! '. علو انه في الأفكار الى ۸ مد د القائون 
۳ مو ما مثل اها الخطأ) ١‏ فا 3 ۳ ۰ 4 که 3 النفقض تفتصر ش على ۱ ۲ > ۲ ۱ ۳۹ 
ما القاضي طرش للعايير عامة ۷" 97 و دم ی حسم 0 معن . فا کم ا يك ! ۲ 
إذا كانت المسألة | التي فصل فيها لا تصلح غوذجا يحتذى به. 
50 ” ظروف خاصة ذات طبيعة مملية بحتف أو 

او کانت | الدعوة اوی کے وقما لمعايير سک هه . 










حکمة النقض المصرية في تحديد لاك ببايديا على بان 
القانوني - استقراء جميع أحكامهاء وهو أمر يستلزم 
۳ يتسع لما هذا الؤلف» ولذا سنقتصر على إبراز الاتحاهات العامة 
باء النقض. وهي في جملتها تتجه إلى الرقابة على جميع الافکار الواردة ‏ القانون 

بعض الأحكام التي تأثرت ععیار التمییز بين الأفكار المحددة في القانون والافکار 
غير المحددة فيه وفيما يأ نبرز آهم هذه الاحاهات. 











(1) 1 بر اک مشار إليها في: .91 .2 ,لاه et 291: Habscheid, Op.‏ 290 .م Neu, op. cit.,‏ 
ان 8 ذهبت الحكمة العليا إلى أن تحدید ما إذا كان ضعف البصر بنسبة معينة يعني فقدا للبصرء أي 
ء حسيما على احد أعضاء الجسم » يعد مسألة قانونية. (275 .ص ,ياك .ض0 .(Ebgisch,‏ 
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٣‏ أو مب ابي اک ور ا عام ! ما4 





و 
ا 


E 1‏ ۱ ¢ 2 1 3 ينث 8 0 5 
مهدعو 5 ی ۳ ا أ سستلز ۴ anl‏ بدا علي 1 ۱ ا ۱ ۱ اد هئ | 2 المعشه 7 ۱ 1 ۱ 1 بحو لذ ا . 
أ . فيا ۾ ا “م ميا 0" 9 


المضبو طة دسجانا جری عشه أو تحلطه مواد د . هری کل استعار تعريف ال 


د 
شرع - في 


ارم انو رقم + لسنة ۱۹۳۳ بتدظیم صناعة ود ۳ ار الدعان - للدضسان 


1 0 گے ۱ 
وأجمرته علي 1 الد. ان المعشوه ش‌ » فحعالف يذلك سک القا: و ۲ 


|] N Ranye ê ret 






ا 
GER‏ 6م Nd‏ 
تب u"‏ مسا 

۳ 
١ $‏ ۴ 7 
لشار سه هر له 4 . 
۳ اس i‏ 5 


> يم | صر ء لي م ۰ ۰ ۲ 3 .۰ 
کر ص ر سمو 8 س ” ۱ و | قالت کرد 


النقض إنه یشترط و از حالة الضرورة أو حالة الاکراه ادن ۳ تمدع المسئولية 
اخنائية أن يثبت أن الجا قد أراد الخلاص من شر محيق به» وأنه نه کان" ييغي دفع 
مضرة لا یبررها القانون» ولا یتصور أن یکون الطعن في ی ۱ 


الدولة بالطرق القانونية المقررة 








(۱) نقض ٩‏ نوفمبر سنة 2155714 مجموعة الأحكام» س ۱5 رقم ۰۱۲۹ ص 145. 
(۲) نقض ۲۸ نوفمير سنة ۰۱۹5۷ حموعة الأحکام س ۰۱۸ رقم ۲۵۳ ص ۰۱۱۹ 


TYA 
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النميير بين الواقع والقانون 


م 


إذا كان الحكم قد اعتبر أن ما وق ۱ 


۱ ۰ 4 4 ۱ ۰ > 7 ip 4 

2 ۵ مان یا ی سي ل 2 : ۳ ی 5 el!"‏ 0 
e‏ ا 1 5 0 1 Rotana. fant ١ 2 e‏ و E EY‏ ا 
۰ تب 4 جي" 


55 5 
۳ فده 
oe‏ و 8 0 م ¢ ۱ ۱ ۳ شي ۱ ê‏ ۱ ۱ 5 5 5 
oe‏ 1 ۲ 8 ۱ ۱ رن إن 0 رین 8 i 6 3 5 38 Ges: o‏ ِ 3 0 5 .® ^ 
and‏ هه ۸ ر 2 4 4 : ف : ۴ ۱ 5 i‏ ۲ ۳ 7 در 1 e‏ 3 لا 4 «س E. ۱۳۳ ۳ |4 Hh‏ 1 ۴ 3 
1 اب اه يم نی ار ۶ 


ف 9 ۳ 
ود 
0 
a‏ 
نے 
سس 
0 
مور 
سير أن 
با 
23 
- #۴ 


24 


۱ ۱ 0000 3 4 
المادتين ۳۲۰۲ ۱۸۱ من قانون العقوبات» . 


er 






RENE 00‏ ۱ د 7 2 1۷ خم اي ۳ لو لبا العقوبا یا i‏ ا القصود کشا 


J.‏ وم 
وم 
2 


٠ + 8‏ 3 بين نهنا 3 بتو نب + دید 
العر ض ‏ ف ل مد النقضص فل ما رست رقأ تھا عليه فقضت أن الركىء ي بجمة 


9 0 تیب جد 
5-5-9 رب گم 


: 


¢ 


€ 
o : 1 ۳ ۱‏ 2 7 ۳ 1 ی 000007 | 3 im ١‏ 
e‏ یب وب ۱ اجر مر 4 ۷ a‏ و ۱ ی فعل حل با بل | 5 العر مي للغير ویستعلیل ۱ ۳ 3 mnu‏ 
5 5 ۱ )۲ 
ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحیة(. 


۳ 


ا 5 + ٠.‏ 1 1 3 9 
۱ ج 8 م چ و e‏ 
۱ وی 0335 


wt : n ٩ بي‎ - 0 6 : 

پا 5 n‏ 5 5 خب 13 OR‏ چیه 

bu‏ عليه ۹ 32 کف کک 
e 1 wb‏ 


۱ 
جي 1 مرا 







على أن هتك العرض يتحقق بكل فعل تل بالجياء پسته 


وعوراته ودش معه عاطفة الحياء ولو 4 يترك ا 









K€ ۱‏ اش ) || بي لم ۱ کاس ۲ ۳1 5 سس ) و لفحو . ی حمة النقض 2 المأ ع 
۳ من فانون العقوبات إذ نصت على عقاب « کل من تعرض لافساد الا حلاق 


3 


والفجور»»› فقد دلت على أن هذه الجريمة لا عکن أن تتوافر بالکلام ارد ولو كان 

فاحشا. فإذا كان الحكم القاضى بالإدانة قد بني على أن التهم زین ل ) 
Nr ET NEN ١ ۳ ۳‏ 0 ۳ 

بالقو ل طر يق الدعاره مره ثم دعاها تلخلوه بالرحال مره تایه فإنه ر و و 

نقضه؛ إذ إن ما حدث في المرة الآولى جرد قول غير مصحوب باي فعل فلا يصح 











أكتوبر سنة 0۱۹۸۸ مجموعة الأحکام س 289 رقم ۰۱۳۲ ص 1١5‏ 


£ 4 ۱) مهد المَواعد چ ۲ ) رفم ۱ مم AA‏ 
۰ ۱۱ دیسمیر مت ۲ ۰۸ ۱ 


يحكمة 


11 نقض‎ )١١ 


م س 
(T)‏ نشض ۸ مارس سنة ٩۱۷۷‏ ۱+ وغه الاحجام: س ۰۲۸ س 3" 
< 1 ۳ "$ ۱ ۲ ۵ . وفیه تا 

الطعن رقم ۲۷۹ لسنة ۳هق. ه إبريل سنة ۰۱۹۸۷ س ۲۸ ركم ٢ا ٤‏ بت 


بل تو 6 هي العورات 
8 8 5 ام IP ۱ ۳ E‏ اج عليه ¥ سر 
1۹ 9 أنه © 5 افر هتك العرض إا ا 1 ي مر ۶ 5 ۱ 3 


۱ 0 . الأنظار. 
۲ کیا و س سم ۳ ۱ 
التي يخرص على صوا وحجبها عن 1۹ 
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اليو ری الي TE‏ السناسية 


قانو نا( 


الارتباط 8 الجرائم: کن فاو ل العقوبات | 2 اناد ۳۲ علی 


م 
۷ 
لا 





السلطة 2 التقديرية 2 مىكمة | الوضوع؛ ل لکنه ی كانت ٠‏ وقائم الد هوي او #ردها لدم 


المطعون فيه لا تتفق قانونا مع ما انتهى اله ی منطوقه من قيام الار تباط اك رام 
لفة الذكر وتوشيعه عقو و ا فاب يكون من | ا القانونية 








وقضت الهيئة العامة 03 الجنائية أن ایا ۳۹4۹ إليه عند اک في اجرعة 


الكبرى بالعقوبة 00 0 ودود العفو باب ١‏ تماسك الجرعة اطرتبطة 





ا 

- تكييف فعل الاقتران في جرعة القتل العمد: قضت محكمة النقض أن 
الافترآن باطعیی اخقصو د بالمادة ۳/۳۳ عمو بات یتوافر باه 5 الال احرکتین ا مقترنتين 
عن بحنأية القتل ويها عنهما و قيأم المصاحية ال منية بینها يان تكو ن ابمنایات قد 






اردقيت ف وفت وا ححل وف فتره قصیره من الزمن» وهو امر توافر ق الدعوى الراهنة» 
وتقدير ذلك موضوعي 


50 





۰۲۷۲ يناير سنة ۰۱۹6۹ ممحموعة الأحکام» س ۰۱ ص‎ ١ 4 نقض‎ 1١ 

(؟) نمض ۲۹ مارس سنة ۹٦٩‏ ججموعة الأحكام س ۱۷ رقم 0۷۸ ص ۰۳۹۵ ۲۷ توقمبر سنة 
۷ س ۱۸ رقم 17145 ص 1١5.1١8‏ نوفمير سنة ۰۱۹۷۰ س 55ح رقم ۱۵۳ ص ٩5‏ 

(۳) نقض ۱4 بریل سنة ۰۲۰۰۹ الطعن رقم ۳۲۷۲ لسنة ۷۷ق. ۱ 

(4)هيئة عامة ۱٩‏ مارس سنة ۰۲۰۱۲ مجموعة الأحكام, س ۰۳ رقم ۰۲ ص 5. نقض ۷ توفمیر سنة 
۲ الط رقم ۳۵۸۵ لسنة ۸۱ق. 


(۱) نه e‏ اول ل إبريل سمنة ۲ ۰ ۲۰ جشسسوعة الأحكام سس ۵۲ رقم ۸٩‏ س ۵ . 


۳۰ 


httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/ 
اللعبيز بون الوا والشانون‎ 





9+ 
مجن كيو 





نة: عاقب القانون على إهانة الموظف العام ف المادة ۱۳۳ 


5 
و 
4 


03 ۰ 1 ۰ ۲ ۱ 5 ۳ 
وی رات دول 9 کی TT‏ د3 بالر هانة ع فحقل Cac‏ گرم امه 
شو ۱ ل 3 ب ۱ 3 یط a‏ ار 


۱ 5 ۱ 0 ۰ 1 ۰ 0 
vw. 3 0 ۱ ۱ +4 ۷ 8 4 1 ۳ ۲ ۱‏ ا 5 هي که د سنا 2 3 EE:‏ 1 
او و 2# 2 5 ۱ هو سل ا ۹ سا A‏ مصاع E‏ 5 وا کر ۱ تشه | ١‏ مأ 44 | 2 لمكو ا 3 lad‏ ۱ 


۱ ۱ ۱ 1 1 فك v‏ 03 
العياأ ات اسر ۸ a ET‏ 4 ا قا ,3 5 ۱ س أ4 ۱ 3 5 او TEE ۳ 1 , EN‏ ۱ ۱ 
37 7 لور 3 ۳ #2 7 وا 5 525 مه 3 


جيه 


عمل معن و 9 ۹ ساس 7 4 الخش ن من الكرامة' ف 


f 
^ ‡ 
ع‎ 


le مه ا 9 نی آنه ذأ ع‎ SO TT EY 


اناده ٤٥٤‏ من د قائو ن الا جرا وان اجمنائية ية التي حظر مماكمة المتهم مرتين عن ذات 
الفعل» فإن القول بوحدة الجرعة أو بتعددها هو من التكييفات القانونية الذي يخضع 
لرقابة حكمة النتقضص ا 
بناء على طبيعة الفعل دی المكون للجرعة كما عرفه القانون» فان ن كانت ۱ بخرعة 
نتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وفتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية 7 مین 
الزمن فتکون احرعة مستمرة طوال هذه الفترقه والعبرة بالاستمرار هنا هي بتدخل 
إرأدة كاي ف الفعل المعاقب عليها تا ماس ب 
التصوص عليه في المادة ۲٤۹‏ انات علی آنه يكف أذ أن يبدو ف اعتقاد التهم 
بشرط أن یکون هذا الاعتقاد مبنیا على أسباب معقولة*. 

نكيف فعل الدعارة: قضت محكمة النقض أن الأنثى حين ترتکب 
الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا نییز فتلك هي «الدعاره» تنسب للبغي لا 
تصدر إلا منهاء ويقابلها «الفجور» ينسب للرحل حين يبيح عرضه لغيره من 

















(۱) نقض ۱۰ ديسمير سنة 21951 مجموعة الأحكام؛ س ۱۸ رقم ۰۷۵ ص ۰۱۲۹۱ 

(۲) نقض 15 نوفمبر سنة 21918 جموعة الأحكام؛ س ۰۲۲ رقم ۱۵۳ ص ۰1۹۱ 

(۳) نقض ۲۸ فبراير سنة ۰۱۹۲ جموعة الأحکام؛ س 0۱۷ رقم ۰۳۷ ص ۰۲۰۳ ۲ ناير سنة ۱۱۹۷۲ 
س ۲۳ رقم ۲ ص ۰۸ 

(4) نقض ۷ أكتوبر سنة ۰۱۹6۷ موعة القواعد» ۷ رقم ۹ ص TT I ١5‏ يولية نة ۱۹۹٩‏ 


حموعة الأحكام س ۲۰ رقم ۰۱۹۰ ص ٩ ٥۰‏ . 
١‏ 


https :/WWW. e us) 1 اڪ‎ 50351436/ 





۱ لرحال بعر هم 0 زرم ار ۱ 1 سیگ ٩‏ او سک ا 3 0 0 ۱ 7 


مج رگ الا عتباد عل ۱ ۳ af ۳۹ a‏ اره ۹ ی مو 4 أن التهمت و3 ا ۶ با 36 ال ۳ 
١‏ انيوخ 7 ۴ 


۱ 1 1 ) 
از 6 دس له المتعة ۱ 


Ê 5‏ $ 
YT 5‏ ةة النقضص ال ۳ 4 ممأ ونه اش 5 على ؟ ا 0 سث الد ار اطنصه ص 
عليها في الفقرة الأول من المادة السادسة من القانون رقم ١١١‏ لسنة ١٠951‏ لإ 
يتحقق إلا بالاتفاق على البغاء وتا مين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الاتفاق من 
الاستدامة زمنا طال أو قصرء فلا يتحقق مجرد أداء جر للبغي مقابل ممارسة 


الفحشاء اا ولو کانت قل ان مارسة | الد‌عا نا 


العقوبات على أن صفة الأمين ۳ 0 ف مشدد ي حناية الاحتلاس» وم 
یل د القانون ١‏ حصو د ده الصفةع وفضت کرد | النقض 98 مدلول ۳۹ فن 
على الودائع لا ینصرف إلا لمن كانت وظیفته الأصلية ومن طبيعة عمله امافظة 
على الودائم» وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس» فلا ينصرف إلى من كان 
تسليم المال إليه بصفة وقتية أو عرضية» كال مكلف بنقله فحسب. وإذ حلص الحكہ 
- بعد أن ثبت أن الطاعن كان يعمل سائقا لدى الشركة المحنى عليها وأنه تسلم 
الفوارع المختلسة بسیب ظیفته سید ال اعتباره من الأمناء علی الودائم دول پمال ما 


1 22 








1 دا دم 7۶3 











إذا كانت وظیفته انحافظة على تلك الفوارغ وأنه تسلمها على هذا الأساء أم أن 
ماده الت يعي ريه عر مني hn‏ - فان الحكم يكون قاصرة نی 





(۱) نقض أول مارس سنة 2155٠0‏ مجموعة الأحکام» س ۰4۱ رقم 4 ص 4635. 

(۲) نقض ١4‏ نوفمبر سنة 2١995‏ ججموعة الأحکام» س ۰4۷ رقم ۰۱۷۱ ص ۰۱۱۸۹ 

(۲) نفض ۱۳ يداير سنة ۱۹۸۸ حموعة الأحكام س ۱۳۹ رقم ۰۱۶ ص ۰۱۳۳ 
وي ذات العنی: نقض ۰ نوفمير سنة ۱۹۸+ س ۳٩‏ رقم ۰۱۸۷ ص ۰۱۰۲۳ وفيه قالت محكمة التقض 
إن الحكم أطأ في القانون حين أضفى صفة الأمين على الودائم على من تسلم الال لنقله فحسب. 
وانظر تطبيق المادة ۱۱۲ عقوبات على عبث الموظف عا يوؤتمن عليه ما یوحد لديه عفتضی وظيفته: 
نقض ۲۵ أكتوبر سنة ۰۱۹۹۷ س 4۸ ص ۱۰۲۲ 

۳ 


https :/WWW. E com/g n 1963362150351436/ 
لوسيط هي الاجراعات الجد‎ 





الدفاع ١‏ الععدي 4 YT‏ محكمة النقضص ال الدفاع الل ي که 





ر القانو / 1 4ج ۱ لحل f‏ ی 0 32 
أ 0 ۷1" 2 ام ۳ 4 آمر ۳ 4 العم 0 ۰ ولا لي هدكأ الضمان مرته ۱ ۷ 


ا يتعين أن يكون دفاعا حقيقيا لا بحرد دفاع 


اب 


1 . لاد معاءنة احاسة ی 
حضور 57 3 5 ¢ ایا كمة ليشهد إجمرا ما وليها 4 u‏ الهم معاونة اکابية بكل ما 


يرك تمه من وجوه الدفاع 


)غ20 





All 2‏ محكمة | امو ضوع ال لسلطة المطلقة 32 أ سا هم ن الوقائع التي 


الأفكار القانونية غير احددة مما بخرجها عن رقابة محكمة 

















. 9٤ إبريل سنة ۰۱۹۸۷ مجموعة الأحکكام» س ۳۸ رقم ۰ص‎ ٠١ نقض‎ )1١ 

(۲) نقض ۱۰ ديسمبر سنة ۲ حموعة الأحكام س ۱۳ رقم ۲۰۰ ص ۰۸۳۰ ٦‏ مارس سنة 4۱۹۹۷ س 
۸ رقم ۸۲ ص ۵1 . © پونية سنة ۰۱۹۳۷ س ۱۸ رفم ۶ص ۰.۷۲۷ ۱۱ دیسمبر سنة ۱۹۹۷ 
س ۰۱۸ رقم ۰۲۹6 ص ۰۱۲۷ یی رای ی 

(۳) نقض ۳ فبرایر سنة ۱۹6 مجموعة الأحکام» س ۱۵ رقم ۰۲۲ ص ۰۱۱۰ ۲۳ نوفمبر سنة ۱۹54 

۵ رقم ۱4۰ ص ۷۲۲۲. و مياه | ۳ أكتوير سنة 


٣ 
.١ ١ س ۰۱۸ رقم ؟ ۰ص 7.3554 نوفمیر سنة ۰۱۹۹۷ س ۱۸ رقم ۸ ص لملا‎ ۱ ۷ 


E: 


مكتبه المحامي 
۱ 620/1 6. الالالالانا//: ۱۲۱05 


التمميز بن الواقخ بالشانون 


BI aha ga ۳‏ 2 5 ل ۱ ۱ 
أ خسم لر 5 .4 کک النقض 0 كمأ قلت أل تیر اطا ا مهي ۳۹ ۳ 
9 1 ۲ 0 
پستفمل و 5306 ي الوضو 1 دو رقابة ل دای ۱ 5 





0 5 05 ۳ ۴ 3 
۱ مخ wT‏ ا Law‏ اتف ل على 1 ۱ 5 


9 و قن 0 مب اك اله ۲ ۱ ا 1 
رك 9 ما 1 ا 5 8 أ ۳1 3 سب 1 مستلزما ل الل ۳ 3 او ۷ 3 زرا د م دا 4 احوضو 2 2 


ss 





استمر قَضاء ممكمة الل ص عا ۳ أن تعمد القتا ۱ ام واا 
يتعلق بالارا أده لحم تعدير تراد 0 أو تیم تواگر 0 إلى باه محكمة ال م رصوع و ۳9 ها 

۲ تقدير الوقائم مى كانت ما أوردته من الظروف والملابسات سائغا يكفي الاثبات 
۵ اتب فمسألة لمك القتل في مسألة مو بمو عية ی ) زرم أمر تعدا د 
توافره إلى سلطة قاضي الوضوع وحده وحریته في تقدیر الوقائع» ويس لي وسح 
محكمة النقض أن تتدحل فى بحث هذه المسألة إلا في حالة القصور في البیان إذا م 
يعن الحكم الصادر بالادانة في حرائم القتل ١‏ العمد عناية حاصة باستظهار : 0 
على نح و سای وق حالة الفساد في الاستدلال إذا كانت الوقائع والظروف التي 


استندت إليها احکمة لا تؤدي في العقل والمنطق إلى | ل ا عل 








۱ نقض ۲۵ يناير سنة ۰۱۹۳۷ مجموعة القواعد» ۲ رقم ۰4۹ ص ۰.۱۵۵ 55 إبريل سنة ۱۱۹۹۲ 
بحموعة الأحکام» س ۰۱۷ رقم ۹۶ ص ۰4٩۱‏ 

(۲) نقض مدي 8 دیسمبر سنة ۱۹6۲ الطعن رقم ۵ لسنة ۲۳ق. ۱۸ ابریل سنة ۱۹۰۷ الطعن رقم 
۸ لسيئة ۳ ۲اق. 

(۳) نقض ۲۲ ینایر سنة 0۱۹4۸ مجموعة القواعد ۷ رقم ۰۵۱۹ ص ٤۷۸‏ . ۷ فبرایر سنة ۱۹6۵ 
بحموعة الأحكام س ٦‏ رقم ۰۱۹۲ ص ۵۰۸. ۱ 

£( نقض ۱٩‏ مارس سنة ۱۹۸۰ جحموعة الأحكام) س ۱ص ۰4۲٩‏ 

. ۱۷ ۱ نقض ۲۲ مأيو سنة ۱۹۸۰ ججموعة الأحكام) س ۷۱ ص‎ 6١ 
ديسمير سن ۸ جموعة القواعد ها رقم ۶۱ ص 55 ۱۲ إبريل سنة‎ ٦ وانظر: تقطن‎ 
.15 رقم ۷۱ ص‎ ٤ج‎ ۷ 

(۱) نقض ۱۰ مايو سنة ۱۹۲۸ بحموعة القواعد جا رقم ۰۱۳ ص , ۷۲ ۸ پونية سنة ۱۹۷۵ بحموعة 
الأحکام س 255 رقم ۰۱۱۵ ص ۰۹۳ 

1 ۵ 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


الشأن أن نحدد اب الاستدلال المنطة 





۳۷ 


اف تسا 


https://www.facebook.com/groups/1963362150351436/ 
الوسيط هي الاأحراعات الجنانية‎ 


1 ل 3 ٠‏ : 0 1 0 5 ا 
3 1 35 ۱ ( أ 5 57 8 مشر 4 العوا سل وأ هرو کس ۱ اق ا 2 الحو 5 f‏ 313 71۳ 
+ 5 ل 5 "سم و + 5 اب ۳ ۰ 
۱ مر ۱ 4 fn 3 0 4 u‏ 9 ا ۳ ١‏ ا O)‏ )لا e‏ 5ك 1 حصلور ها 5 اليك پول LA‏ الل ليلب 55 5 0 1 


لك 5 ۱ ۱ 5 ۱ ۲ 1 3 5 ۱ ی ۱ ۲ ۱ 1 
3 34 ۱ تا ل( عدم E:‏ اگر اللقطور 9 538 2 بجت الأ شما کر ٤‏ 2 رم 5 علي أن 5 فول 


م 
5 و 


ا . : ١‏ أ 1 5 5 ذه 9 ك9 
1 ا أ ۳ ۱ ع "0 ميب ا 7 م ۱ ۳ 5 عقلية ha‏ 5 


۸ 
١‏ ۱ لثاني 4 ۹ بر اعي ا مشر ۳۹ الر 2 العام 3 فيو تبي 5 8 اد يل shun"‏ الما اس 


على ارتكاب بعض ابرائم التي يراها بالغة المساس بالشعور العام. 


ومن أمثلة ما جاء ببعض التشريعات التي أحذت بالاتجاه الأول قانون 

۱ 1 7 ۱ ۳ ۱ 1 1 ۲ و 
العقوبات الإيطالي (المادة ۳۱۳۳ وقانون العقوبات الیونای (الادة ۷۰). معا 
بحدر ملاحظته في هذا الصدد النص على حسامة الجرعة كأمارة إرشادية لتقدير 
ابخزاء الجنائي على ضوئهاء فما الذي استهدفه القانون من الرجوع إلى الجرعة ذاتما 


(الأول) يباشر القاضی تقديره في حدود قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات» 
وتقتضى هذه القاعدة في سبیل حسن التنظیم القانونن أن يتوقف الحدان الادن 





)١١‏ نصت على أن القاضی يجب أن براعي بحسامة الخرعة الستفادة من: () طبیعتها ونوعها ووسائلها 
وموضوعها ووقتها ومكاتما وجميع ملابساتما. (ب) حسامة الضرر أو الخطر المترتب عليها للمجني عليه 
من الجرعة. (ج) مدى القصد ابلنائی أو درجة الاهال. 
ويجب على القاضي أن يراعي أيضا ميل الحرم نحو ارتکاب الخرائم مستمدا من: (أ) بواعث الاحرام وطبم 
المجرم. (ب) سوابق ابحرم وحياته الماضية قبل اللتريمة. (ح) سلوك اجرم المعاصر واللاحق على ابشريعة. (د) 
ظره ف الحياة الفردية والعائلية والا حتماعية للمجرم. 

(۲) نصت على أنه عند تحدید العقوبة في الحدود المبينة في القانون تراعي احکمة - من جهة - حسامة 
ابلرعت ومن حهة أخحرى شخصية ارم. وأنه لتقدیر حسامة ابرعة تراعي احکمة: (أ) الضرر أو الخطر 
الناحمين عنها. (ب) طبيعة ابلرعة ونوعها وموضوعها, وکذا كل ظروف الزمان والمكان ووسائل وطرق 
تحضيرها أو ارتکابا. (ح) حسامة القصد أو دحة الإهمال. 
وأنه لتقدیر شخصية احرم تراعي المحكمة بوجه حاص الیول الاحرامية التي أظهرها الحرم بارتکاب الجرعة؛ 
ولکشف هذه الیول تراعي انحکمة: (أ) البواعث التي حدته إلى ارتکاب ابفرعة. (ب) صفاته ومقدرته 
الذهنية. إج) ظروفه الشخصية والاحتماعية وحياته السابقة» مسلوکه فى أثناء وبعد ارتکاب الخرعة) 
وحاصة ما آظهره من توبة ورغبة في اصلاح النتائج المترتبة على سلوکه. 

TTA 





el‏ زب ان N 1 Aa‏ ای )ی المضاني أي اا و 


E 


5 فونه 5 | وه 
۳ أ ل سی بلعقو و به على تفت ند 4 4 ا e 4 ky‏ .8 جا کي ۱ سب 6 العام ا کا e em‏ 
القاضی با يله راواه أ تمد ا 


1 ۳ : 
5 ةب یا 5 ۱ ۵" 081 ۱ ۹ u,‏ تم 1 ۱ ا : 
امه ۹ كم i‏ ا 5 ۹ f‏ ر 3 ره 04 Ae.‏ ? در سا یو تن ی یگمه أي دن 8 ۷ ب 1 اه 
١‏ کت | یس یس 8 عت یر کب : نک 3 ۴ 0 
e‏ 5 ° 5 


4 2 ا 
3 اجره 0 وم ۹ و نة 8 ة ا ا العم ۳ 


رالثاني) أن وفرع 


حرکت مكامنها ا و ر A‏ ۰ 


ال 


4 وو سس و 6 00 مس 7 
wh, | e 1 ۲ 5 e ۱ ۸‏ ي Û uw.‏ ۳۹ ۱ 3 
7 ۱ زا كني ( a‏ اعتيأ ۱ ۱ تع ۲ برذ 3 العأ م. 9 دا کا ارد 1 ایا 0 باه مكاي 


كأ 7 4! شاب ام خ 

۲ 8 7 ۰ 3 2 

کا کی اأ د35 ۹ : eî 3 ee r‏ اباباي 
1 0 بیط 95 ب 4 ۲ 


ادا زر ف یه أي و 0 اعفا دور ۱ الر دم العام 


اا 6 الغاء 3 الس 2 ۸ نت مما ره ا 1 سر 4 7 5 فل بر 0 بد 7 مسر 1 8 0 كم 9 ھل شا ۳ 
: 


الغير عن ار | كا ب E‏ رة » مثل + عدا على من . الل و شر جمهة الدا حل ۳ 
الخارج» وجرائم إحراز المواد بویت 

وق أثارت القواعد الارشادية للقاضي الحنائي بعض الاعتراضات» ففد نه 
لبعض إلى عدم فائدة هذه القواعد, اما عامة غير مفيدة وإما تفصياية؛ وي 


هذه الحالة تقد القاضي بطريقة غير مرغوبة. واشار البعهر ۱ 
هذه القواعد بطريقة حیلها إلى جرد 





جرهم 5 
د ۴ 5 n‏ 


3 جم 
amity‏ 








قانون العقوبات الألماني 
7 ری( 





4 یت 


في التقدیر | إذ لا شك في أن النصوص المعدة لارشاد القاضي عند 
[ وا 4 4 تتعق مع مبدأ شم عية العقو بات الد ي ! یه بسي ا قدرأ يي * كاب يأب 


4 4 من حول هده الإرشادات عه إلى کرد امور اشكلية 















اسسا سس أجمناثية) مرحم سایق» قن ٩‏ ۲ ۲ . 


| انظر مولفنا في أصول‎ )١( 


com/g roups/ 1963362150351436/‏ ی ۵ 5 
الو نيه ۳۹ المي ار ویر | عا أ م2 





۳ 1 واقع من الأمر ۳ 55 ۹ كما rT‏ کی ۱ لنقضص ا بهذا تیه ۱ ۳ گس ١‏ ل بعتمد 
وی ا ا رم ال 4 هه القانوب ي N‏ ی ارآ سب 3۳ 3 
م ير على ۱ َو فكم 11 ۱ 

ويا حف أن السصت فق شضصصية الت م السابق على اکم هو الاب اء الى 
بح عل القاض اتباعه للوصول إلى تقدير . 7 ۰ لدی لت الاحرامیة ج 
ا اليهأ 2 تم یر ابلیرام أ دأنى ) وأن بيو ت الوة وقائع المكونة + عله نبو فيا هی 


۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 5 | ار 7 .ی 

عم 23 ر مو تيسق علية رل حدال نستقل فيهأ سید مره المو تبه A 5 4 E‏ 35 ر أمأ ۱ 00 5 
۱ 3 

لضام معا ۱ 1 أي 16 

اختصوره علي هلم | لو ھا 0 أو لا فهي غملية تكييف 18 بو لية 2 لله و ع 


3 51 
1 ۱ 0 
- يا ” 


۱ أثراء ا كها هي بالنسية 1 





انقاضي من توافرها اذا كان المانون لس ت 
ازظرو ف ال ده والتي ۳ یتر نسب على توافرها يا جکر د ۲ العقه؛ به گخست) 0 








المؤدية إلى الخطورق, وعلى تطبيق القانون فيما يتعلق بإضفاء ١‏ 
ما شت لدی احکمة. 

وق ال الرقابة على المنطق القضائي 2 استخلاص | الوقائم ۳ ال 
الخنطورة, فضت محكمة | النقض ١‏ الإيطالية أن سلطة القاضي ف التقدير ٠‏ ےا أل ہق 
على العاییر التصوص عليها في المادة ۱۳۳ عقوبات7) 





يتوقف تقدير العقوبة على ابحاه المشرع في تحديد معيار الخطورة» فإذا تبين من 
القانون الصريحة - كما في القانونين الإيطالي واليوناي - أن المشرع یجعل 


نصوص 
عنصرا ضروریا في اعتیار ابگزاء العنائي ) أو آمکن استححلاص دا 








Lass. 13 febraio, 6, 112556808 giur, Cod pen. 11, Appendice, 1958, 1+ ۰ 
Cass. 13 febraio, 1956, Rassegna giur, Cod pen. 11. Appendice, 1958, 143.)( 


1 + 
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had Alê)‏ | ار ۾ کا Seh!‏ , المصاني هي ر العقويية 





ge 


5 ا 
2 


الخطو رھ أو e‏ , مع ار دع العا مم 


و 


كال ودين 5 ۷ 1 ۸ 0 ده 
وبالاضافة إلى ذلك» فهناك اماه إلى حظر ۱ العمو با يبب ارم 


5 لذن : 
۱ 5 ۱ 4 : 
مايا 4 1 ۰ 
ا 0 5 .۰ 8 ا متيو ۱۹۱ 8 
ند inv e‏ 


نا التجريم» واهها الإعلان العالمى لقوق 
۱ 5 زيل لادة ۵) 1 لاتفاقات 00 ۳۷ المدنية والسياسية (المادة ١‏ 
ووفقا لهذا الابحاه يعد هذا الخطر حدا قانونیا یلتزم القاضي بعدم الخروج نه 

عند اعتیار 0 اناي وق ده ۳9 ضوابط هذا یش وعندئد تراقب 

۱ لمة النتقض طبیقه. مثال ذلك | لتزام ي با 4 
بعقوبة ابحرعة الأشد في ابحرائم لمر المرتبطة طبقا للمادة ۳۲ ی هرب 
الحكم بالعقوبات التكميلية المقررة للجرعة الأحف في حالة | لارا الذي ل : ايز 
التجزئة“» وذلك عدا العقوبات التكميلية ذات الصبغة 0 
فان الحكم بعقوبة الجريمة الأشد يحول دون الحخكم تلك اا الاک ا الم ره 

















للجرعة ١‏ الح( 5 








ری اتشر بعأ اس ليسا لتقي ۱ ر امه لجنأ 0 ضما نا جأحدية هذا 0 يار 


5 


5 





NANT‏ لاجم وت مات میت نون ] تن 





Cherif Bassioni, Substantive criminal law, 1978, p. 141.0) 

(۲) نقض ۲۸ نوفمير سنة ۱۹۳۸ بحموعة القراعدء جا رقم ۰۳۸۵ ص ۵ ۰۳ 55 مايو سنة ۲۰۰۱ 
س 4٩۲‏ ص ۵۲٩۱‏ . 

(۳) نفض ۲۵ إبريل سنة ۱۹۲۹ مجموعة أله لو اعد وس 1ع رقم ۰ صن ۷۹ ۲. 

.545 نوفمبر سنة ۰۱۹۲6 مجموعة لا حکام. س ۱۵ رقم ۰۱۳۸ ص‎ ٩ نقض‎ )٤( 


551 


03 903021 موه وم كا 






١ ۳ ۰‏ (اناده 7 ۱/۱ وقانول الدفاع الاجتماعي | البلجيكي لسئة + ١ ٩۳‏ (المادة 
55 ( ۵ وق و ل العقوبا ةا الیو نا 8 ( لسن 466 ١‏ 3 المأ ۵3 ۷۹ /؛ ۹ 


Ê * 8 3 ۱ 00-5‏ 5 
وقد قضت كمة النقضی ا بطالية ان فائا.ه ا نص على التسبیب هو التحقق 


he‏ خی 
من الحكم وفقا للمعايير التي رسمها الفانون ‏ 1 ۲ لا تزاول سلطتها في الرقابة على 
ی ی و ره ف 21 ۱ ۱ يي 
n ۳3‏ 3 ألو و 2 م / 5 مر ها على 1 و مي 3 
ر سب سای اي ال ۱۳ ه الثاني سب 2 ام Cotte‏ اتتا 2 j e‏ ا ۲ سوم 3 


€ ۹ 2 ۱ 5 ين ۹" 5" 7 52 اال ا 
۹ »۳ م بر هأ ا ان ذلك 1 ۰ ١‏ عفو به 3 ¥ 3 كا 0 ألا یا ۱ يحول 





۲ - 9 5« ف" 
الالانية نمو تخويل محكمة النقض 
۱ ییا 
۱ 1 ام 9 
عقو 1 0 ونحلدها تدلای دهست 





+ الوضرة في | 


ن القواعد التشريعية القرة لإرشاد القاضي في اختيار 
١‏ إليه» وبالتالي ا مخنضع سلصته ؟ 


"سیب 
وي 





أما في مصر فقد ذهبت محكمة النقض 
بان تشير إلى أسباب الرأفة أو التشدید"؟. 








استقر و تقر ن متسر على أن تقدير 


حكمة المو ص دو ن أن تکون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها 
بالقد ر الذي ار 200 9 57 جھاء ف قضائها أن ا ي 4 ۳ ليه تسأل حسما با کن 











Lass. 6 seb., 1935, 112556822 giur, Cod pen. 11. Appendice, 1958, 143.0) 
Cass. 12 marzo, 1958, Rassegna giur, Cod pen. 11. Appendice, 1958, 43۱ 
Lass. 5 déc. 1955, Pasc, 1956, 
Cass. 27 oct, 1952, Pasc, 1953, 199. 
Gafos, op. cif., 2. 561.4١ 
Gafos, Op. cit., p. 560.0) 
.5407 نقض ۲ مارس سنة ۰۱۹۸۹ مجموعة الأحکام» س 4۰ رقم هی ص‎ )0( 
. ۵4 ص‎ ٩ نقض ۵ فبراير سنة ۱۹۳۲ ججموعة القواعد» ج رقم‎ )۷( 
TE 
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55 


3 ,4 ا 1 3 ق ا تقو ۲ 5 vt:‏ مه 
رھ سه محكمة لتق على المذ حلي الاي في تیار القوي 


e 


مارت اخ اچ عل ا ۱ و 
مرش LÊ See ga 4 f ea e e‏ 3 هر 1 00-0 4 i:‏ 5 ار ۰ "۳ 


ا 55 ۹ تس 8 

ی 37 î‏ + وب 5 ۹ 1 £ ب 5 : ۳ 

e, ۹‏ ۳ ۳ ب le‏ سم اه gb}‏ جد 3 خخ ع ا 1 | کید u‏ 

۳ وم ی . 9 ا أبس جسم يها أي ا 0 ا 2 E: tn‏ هه 


۾ © “بي ۳ 5 3 
"۰ 1 اد 3 
ف » ب E:‏ لل 2 f E‏ 
اا 


alat f‏ تەر ؛ بأ لم A‏ ا ا ا لادم ۱ ن ف ع 2 An‏ ,8 اد هع کاب هد 


مد 


۹ ۳۹ TT 4 ۳۹ 3 4 1 ۹ ۱ 1 f % ٤ 
0 gl 8 ی 9 بر 5 العقوبة ! 3 ۳۹ 8 أي شیم طانم‎ 511 5 fen اھا‎ bte o A 82 


3 0 
الت 4 e‏ الص a‏ ۱ تلم 5 نول هي 2 کار ااال - اسما! ewd‏ الحكم 5 E‏ ی ۱ 2 نيأ 5 قلي mS‏ 


المحكمة كانت ل 5 ۴ ؛ حرج من النره | ول با لعقو؛ بة عن القدر الذي قفصت به علي 
اشر ۱ , انتهمیر 60 ؛ وتكون العموية ال مقضى 3 هي التي رأتما هه 1 aynen‏ لا 6 aw ۳4 8 Î‏ 5 
ی 9 نب ۳ 3 ي 


0 





: كنها عدلت عن هذا المضاء 8 قضت أله يده على امحكمة ما 
رات اند n e‏ ۱۷ 1 ۷ العقوبة إلا علی 


ا مرو( 
ويشور التساؤل عم | ذا کان تمدير العقوبة يطل جکر د فا هو تبسن کیت تترك 


ب ات ۲ 


لمطلق تعدير فاضی الوضوي و مہات هدا التساؤل ما استقر عليه قضاء اتمحمة 
الدستورية العليا من أن تقدير العقوبة من خلال تقريرها يتعلق بعوامل موضوعية 





وانظر الأحكام المشار إليها في مجموعة القواعد القانونية في ۲6 عاماء ۲ ص 4۸٩‏ أرقام ۱5 - 
© ؟) ونقضسص ٠‏ أكتوير سنة 213551 جتموعة الأحكام» س I‏ رقم ۸ ص 48 ١5‏ يتاير سنة 


۸ س ۳۹ رقم ۰۱۸ ص 151. 
(۱) تقض © فیرایر سنة ۲ ۱ مجموعة المَواعد) جح رقم 15اص ۵۶. ۱۳ أكتوبر سنة ۱۹۹۸ 7 


۱۰۳۲۰ ص‎ ٩ 
۰۱۱۳۲۱ نقض ۲۰ مايو سنة ۱۹۵ ججموعة القواعد ۲۲ رقم ۳۰۰ ص‎ )۲( 


وقارن: نقض ۲۱ أكتوبر سنة ۱۹8۰ جه رقم ۰۱۲۹ ص ۰۲۵۱ ۸ يولية سنة ۱۹۹ الطعن رقم 
۷ لسنة 7ق . 

(۳) نقض ۲۰ أكتوبر سنة ۱۹6۸ بجموعة الأحكام» س 
AA‏ سس ۳٩‏ رقم ۷ ص ۸ ۲ وفمیر سنة ٩٩۹۷‏ س ۸ ص ۰.۱۱۷۰ اول يولية سنه 


4 


0 رشم 4 َس YT‏ 5 ارس سمه 
0 


۱ سس 8۲.ص ۵٩۲‏ . 


ET 


E e! 963362150351436/‏ ی یف ی 





۳ وب‎ 0 + e 

تتصل بالخرعة 2 ۳ ا 9 بعنأ مسر مس هه نود 0 ر تکبها 4 3۹ مود ام قیام علاقة 
f | ۳ 0 ۳۹ e ۰ ۳ ۲ 9 5‏ 

ی 9 5 زر اة ألم الماضصي ۱ 2 TE‏ 7 7 العقو ره وتنا سبها م اجر که 3 4 , ليا ملي le‏ فيا 


کب شمر 0 الو ظیفة الا تب از ا بي" وهر ۱ ۳ ۳۷۳ 4 RK‏ ها ۳ أ كل 1 امد الل مق یه الیل ا 


کډ 


1 3 کید 9 : 3 8 8 بيذ 3 
هذا المعنى في فوضا بان إيقاع جزاء في غير ضروره وبصورة رده يمر الوانا من المعاناة 


اا 





متفر ال مر ز ۱ مم و2 رفا ار ية الشخصية ت 


۱ 5 ۰ 5 ¢ lt 
9 ۳ ۳ لک سسمو شي یه ۱ لملا ۱ 2 م۱ مل شیر ۱ 5 55 لبه | اعقو به اه ا تما #۲ توت‎ | e ۳ | و کاک‎ 


سلصته 2 ا ل العد ۳ ۳۹ هر نها ا منظو 1 ۱ اش بو Rand‏ ی کا 3 ا رتک 525 





ونحن ' بوید هذا الاجاه وحبذه» فهو نوع من الرقابة على المنطق ف ا ٤‏ 
احتيار العقوبة» وتؤكد أن اختیار هذا الحزاء بناء على الضوابط المعيارية للمنع 
نضائي لا يجعله بعيدا عن دائرة القانون. وما يؤكد هذا النضر 
ا لمحكمة الدستورية العليا قد اعتبرت المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية بما تتطلبه من 
تفريد العقوبة ما يدحل في إطار القواعد الدستورية7©. وهو اتحاه يتط ل 
التجاو نيه معه بجعل تطبيق التفر يد حاضعا لرقابة ف > اأ 

















0 
8 


00 دنا عليا ۳ أغسطس سنة 5345 ١غ‏ بججموعة أسحمكام الد ستورية العلی حمق رشم ۳ ص 1۷ ي 
لقضية رقم ۳۷ لسنة ٠١‏ قضائية «دستورية». 


شس ٠١‏ يار سنا YY‏ مجموعة الاحکای س ۰۲۳ رقم ۰ص 255 ١١5‏ ماأيو سنه ۱5۹5۱ 
س 4۶۲ ص ۰.۸۰ ۳ إبريل سنة ۵ (Foes ٠.‏ الط رقم ۳ لسنة 1ق 
(۳) دستور ية علیا ٩‏ مایو سنة ۱۹۹۸ القت 


۹ 





رفم " لسنة 8 ١‏ فصائية (دستورية». 
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AO;‏ مسكمة النقفي على النحاق افضاني في اختيار العقويية 


۱ ۳ و اب | x tx BH‏ ا 
9 ۳ ام ری ال le 0 f‏ 7 مويل اه ۱ لنقضص Rls‏ ال قا زب ل 


e GH 


١ 0‏ 0 ۳ كمي 8 507 ۳ ۱ 1 4 
: 7 ا قير 4 و 4 8 2 ما ۱ ليق اط ل امنا | اطوضشو یه ۳ 


0 فد أ ستفر وا 5 داك Aah‏ ۱ 1 تمض على 7 | 8 | أ 00 5 شف .2 ی 3 ۹ 22 $ به 3 $ اتا لر 3 


0 0 


توعها و ما دارها مین میم عمل داضي امو صوع 9 Ads‏ أل 5۹ او أي يأر ۱ 


بو قفي 525 العقوبة الق کم 53 ۳ اطتهم. وهذا ۳ 4 ما لاه 


۳ فيه» بل حص به قاضی الدعوی» و ۱ يلزمه پاستعمالی بل رخص له في ذلك 


وترکه لمشيئة ما يصير إليه رأیه*. 








حکمة النقض أنه إذا كان ١‏ 

جمع بين الظرفين المشددين سبق 

الإعدام: فانه وقد شاب استدلال ۳ 

يعيبه» فلا يمكن والحالة هذه - الوقوف على ما كانت تنتهي 

قطنت إلى ذلك» ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه تخلف الظرف 77 نف البیان 
کم قتصرت على إعمال الظرف الشدد الاحر 20 














وانظر : دستورية علیا ٦‏ يونية سنة ۱۹۹۸ القضية رقم ۱۵۲ لسنة ۱۸ قضائية جب ۷ فبرایر 
لسنة ۱۸ قضائية «دستوریة». 4 يناير سنة ۱۹۹۷ القضية رقم ۲ لسنة ٠١‏ فضائية «دستورية». © 
يولية سنة ۱۹۹۷ المع 


ضية رقم £۲ لسنة ۱٩‏ قضائية «دستوریة». ۳ 








رقم ۲ لسنة ۱۸ قضائية «دستوریة». أول سبتمبر سنة ۰۱۹۹۷ القضية رقم 
۰ لسنة ۱۸ قضائية «دستورية», ۳ فبرایر سنة ۱۹۹۲ الفضية رقم ۳۳ لسنة ۱٩‏ قضالية 





زرد ستورية» . ۳ لجراير سس چ چ 9 ۳۹3۱ 
)560.0 .2 باه Gafus, Op.‏ 
(۲) نقض ٠١‏ يونية سنة ۱۹۵۷ محموعة الأحكاف س ۸ رقم ۰۱۷ ص ۰1۰ 


قضية رقم 44 لسنة ۲۲ قضائية «دستوریة». 


(۳) نقض ۱۵ مايو منة ۲۰۰۵ الطعن رقم ۸٩٩۱‏ لسنة ١۷ف.‏ 
(4) انظر أححكام الدستورية العلیا الشار إليها في هامش الصفحهة السابقة. 
1 


/50351436 9633621 1 5 و وی و 
الو يهط اس الأجراما 
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محكمة النقض أنه من المقرر أنه يتعين أن يكون الحكم منبئا بذات 

عن قدر العقوبة المحكوم بماء و - في ذلك أي بیان خارج عن وطق افر 
لثانية من لمادة ۲۰۸ مقررا من قانون الإجراءات انائية التي نصت على أن 

7< جهة لور والوصی هم وکل من أفاد فائدة جدية من 
المي منهم بقدر ما استفاده فان الحكم المطعو 
فيه به بگون قاصرا اد 1 يدلل على استفادة كل وارث من اجرعة 8 دد مقدار 
لفائدة من الأموال العامة التي نسب لمورثه الاستبلاء عليها والتي يعد التز 


5 
بة عموية 











امهم بردها 





وقضت أن العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتما فكرة رد الشيء إلى أصله 
او التعويض للدي للحزانة العامة» أو ذات الطبيعة الوقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة 


- يجب الحكم با مع عقوبة الجرمة الأشد التي یقضی با طبقا للمادة ۳ 
۳ 





5 نقض ۲۸ يناير مسنة ۴ ۰ ۰ 6۲۲ الطعن رقم + AA‏ ۱ 3 ۹ 
(۲) نقض ۲ إبريل سنة ۲۰۰۲ الطعن رقم ۲۱۰۰ لسنة ۳ ق. 


1£ 
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۱ 5 ۳ يه 4 
وه ر 8 8 دوه 1 





' ۱ A 5 9 1 لذت‎ 


مين العامين على الأقل يعاونه شلد كاف 
ی الأقإ . 








لم عل القضاء الأعلى لائحته للتفتيش على 
ها ۳ 


۳ 4 بس 8 > ¢ 5 والأعضاء ۰ al‏ 2 قابلة 
a‏ م بهد سم 8 ۳ ۱ ۰ 8 1 1 4 جلاعيو میور 9 لا ۹ بيه ! ۳ 
اعضاء نيابة استاس يسدر کا فرار من ورپ تن رن ج سن 
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القانون؛ سیر | رأيه ف الشکل تب القانونية الج , پثیرها العطعن بالنقض بكا 
۱ ۲ 7 8 فيا < ی نیا ' 
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کی اسا غم كب اپ اسي 
العامة الق فررت بالما 





وبنام على ذلك فان نيابة أ النقضص ا تمثل | 5 لنيابة | العامة عند نر الموضوع باب 
0 ۳ الثانية, 





نصت المادة ۳۷ من 00 2 ۷ لسنة ١9459‏ بشأن حالات واجراءات 
يضعه أحد أعضائها. ا دا ۳ ۳ رئيس ادا الجنائية. | 


القاضي المقرر من بين أعضاء الدائرة عند نظر الطعن. وقد حلا نص المادة للذكورة 
من بیان ما يجب أن يشتمل عليه هذا التقرير» وذلك على حلاف تقرير التلعیص 











)١١‏ بررت المذكرة الإيضاحية لقانون السلطة القضائية إنشاء نيابة عامة مستقلة لدى محكمة النقض بالحرص 
على ألا تحرم محكمة النقض ف الحالات التي تباشر فيها النيابة العامة للطعن بالنقض كخصم أصلي في 
الطعن من الاستهداء برأي جهة محايدة بعيدة عن أطراف النزاع تمثل القانون وترعى حسن تطبيقه وتبدي 
رأيها في الطعون في حرية واستقلال. 


سس 
ف 
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A ۱ 7 : E ۳ sf 3‏ ا 1 
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Rk اي‎ ٩ ره‎ Yh د‎ A 
1 eA | Aa Sema! 1 امور‎ AA مر‎ Weel fe 


نصت الاد "م م 1 من القانون رقم ۲ م 7+ © لسنة ۱٩۵٩‏ بشأ ل بالات 
و حراعات الطعر- ۱ أمام حكمة النقضر معدل بالق نوك رقم 1 لسنة ۷ على 
أنه جوز للطاعن في حکم صادر من حکمة ابلنایات بعقوية مقيدة أو سالبة للحرية 
أن يطلب ل اکر اتبا لطعرت رقف تنفيذ هک الصادر م ضده موقتا لحي 

حکمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقو بة أن تحدد جلسة لنظر 

الطعن آمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور وتحيل ملف | إلى النيابة لتودع 
مذكرة برآیها حلال الاجل الذي عدد ها. 

وقد كان النص من قبل في ضوء تعدیله بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ يقصر 
ذلك على أحكام عكمة انح الستانفق فرأى المشرع رق المادة ۳۲ مکررا/۲) أن 
بعد نطاق هذا الحكم أيضا إلى أحكام محكمة الحنايات بعقوبة مقيدة أو سالبة 
للحرية» على أن تظل سلطة إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في أحكام محكمة 
الجنح المستأنفة باقية وتختص با محكمة الحنايات بمحكمة استثناف القاهرة منعقدة 
في غرفة المشورة» وذلك طوال مدة الخمس سنوات التي تباشر فيها احتصاصها بنظر 
الطعون بالنقض في هذه الأحكام. ويلاحظ أن سلطة وقف التنفيذ في هذا النوع 
من الأحكام لا تتوقف على طلب وقف التنفيذ في مذكرة أسباب الطعن بالنقض 
كما هی لجال 3 اطتنایات. 
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وقد 8۳ ايكون أ رب ر الفرر نم بر Aa SA‏ أو مرو سس 7 ر! Ama‏ باشیکے 


6 8۵ من مستشاري الا ستگناشب. وا . المستة بار المقرر 9 


ميا 
j‏ 


المداولة هل اة التي يكوا 


ون فیها مفررا دون غيرها من ۰ القضايا الي لمعل ها اندای 


له 
f pê Purr‏ 5 
ار 


۱ ۳ 
۲ گیل قلم کی میا ار Aa‏ م A‏ 1 اود ال ليلا 0 امقر رء 4 ا 0 اطشر 


5 ١ ورین 1 ۳1 ۳ ۱ ره‎ 8 ) 
ws om ¢ $¥. 


Ê 


۱ 
E‏ 
ره 9 4 نم اة 9 ۱ 3 م4 الطع 5 7 بالنقض» 7 ر 31 مما دو له اتف 2 هل بها و 1 


و 


ام ز ۳۹ 


سا 


3 > ريم | ۳ 0 1 ۱ ی ۱ 
التي يستخخلصها من أحل الحكم في الطعن» ويقرأ هذا التقربر في الجلسة عدا ۳ 


التعلق برأي المقرر. 


8 ف pe‏ 7 العمل 2 ر ف تسیا على دسر تمریر ال سار امقر كسب ا اا 98 ایک 


1 ۱ ۳ ۸ و‎ ۹ i 
. تضائية کب‎ 





الذي یمترحه ۳ ال 8 العامين النلین 
ححمة النفص. ویتو ف احامي العام دراسة سة الملف و یم ی 
الذي کس اصداره بو 3 مو صوعیة كاملة. وعارس الناثي العام 
لدی محكمة !| النقض الفرنسية وكذلك اا العاموث 0 أمام هله | المحكمة 
ات على التقاریر ی )55 ا تارود القررون بدوائر ج وما دون 
نقض بأن يحضر ر الماع 0 تضم رئیس ی الدائرة وعمیدها بجانب احامي | 
مناقغة المسعندات لح 55 للق ر وت ريد مر تاج ! 31 ایا " 



























١١)من‏ قبيل ذلك تقارير الستشار 233 الذي أصبح رئيسا محكمة النقض» إذ نشرت هذه التقارير في 
الكتاب الذي طبع تقل يرا لد کر اه . 

Jacques Borê, La Cassation em matiêre pénale, Paris, 1985, ۳. 60-62. 
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اللسضير مر هن مشش 


۳ 
1 3 ۱ ۳ ۷ اه 50 3 ی 5 : 
۱ 1 3 5 ۳ ل ۱ م ۱ ی ۱ 5 8 ١‏ ی 9 م CTT‏ اور 1 Ê‏ یم 
از تست 11 5 اة Hof E f He 14 E‏ بعلام . 7 0 yh bel‏ ع ای العام ما 
1 8" ا E‏ 


1 شرار ُ العم 3 انش 1 و علي ۳ 0 1 5-0 الام مكام لأ ۳۹ اه ۹ 0 7 يع ی a AN‏ وا 
۰ ۱ 5 1 
4 شر یکا 2 جیا 1 ۱ ok‏ سم 1 ود 5 اله على 2 i‏ ی 5 ای با ھر ۷ AE E:‏ 
١ 1 3 ۳ 7 3‏ ۱ أ 1 لد ا ا 8 ا 5 
أ 1 3 ا قوق 1 5 8 زا 9 8 5 / ١‏ 1 5 9 شب أ n‏ اول ۱ و و ون E ١‏ و 9 4 ليا 
u r 5 3‏ ا ا ۳ 
E‏ 6 تم ) عم بأ و 0 ل ١‏ م Ê‏ ال أ 1 a‏ 3 8 ی 3 0 ١‏ 7 


ابتداء من أول يناير سنة ۲۰۰۲ ۸ يعد مسموحا اطلاع الحامين العامين عل 
تقارير انفررین ولا مشروعات الأحكام التي بعدها القررون وی اعتبر ما اة 
الأورد وبية قوق الإنسان عنصرا فى المداولة ضع لسريتها. وقد حرصت المحكمة 
لأوروبية لحقوق الإنسان بإستراسبورج في العديد من أحكامها على تأكيد المساواة 
الكاملة مع ممثل النيابة العامق ما يحق معه للخصوم الاطلاع على ما يستخلصه 
احامی العام لدى محكمة النقض والرد علیه(. 
١-1‏ وضع القضية في حدول اللسة. 
ويكون ذلك بواسطة احامی العام إذا كانت القضية قد فحصت وفقا 
للخطوتين السابقتين وأصبحت مهيئة للحكم فيهاء على أن يراعى في ذلك عدد 
القضايا الق ينظرها كل قسم من أقسام الدائرة. فالدوائر ابحنائية محكمة النقض 
الفرنسية - طبقا للائحتها الداحلية - تنقسم إلى أربعة أقساء متخصصة. وق هذه 
الحالة يراعى اخختيار المستشار المقرر وفقا لعيار التحصص الذي يتم بناء عليه 


ب 











Jean - François Weber, La courrs de cassation - La documentation : il O) 
Française, Paris 2006, p. 141-6 

(۲) ختص القسم الأول بنظر جرائم الاعتداء على الأموال واحرائم الضريبيةء ويختص القسم الثاني بوحه عام 

نظر جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم المساس بالمائلة» ويختص القسم اشالث بنظر جرائم العمل 

والصسافة والطعون في قرارات غرفة لمشورة» وعنتص القسم الرابع بنظر الطعون فى أسكام حكمة 

ابدایات. على أن هذا التفسيم لیس مطلفاء فقد تقتضي الضرورة أن تنظر الدائرة قضايا خارج نطاق 
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J. Boré et [ Boré, La Cassation pénale, Dalloz, 2004, انظر : ) .403 - 398 .م‎ )١١ 
135.11 - 135.80). 
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تنظر الدائرة امتنائية. الطعن بکامل هيئتها (خمسة قضاة طبقا للمادة ۳ مر قانون 
السلطة القضائية). وتنظر احکمة ابتداء مدى استيفاء الشرط الواقف للطعن النه ‏ 
على الحكم بععوبة مقيدة للحرية» وهو التقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة (للادة 4١‏ مت 
قانون حالاات وإجحراءات الطعن امام حكمة النقض) نبا للحكم بسقوط الطعن. 
فإذا توافر هذا الشرط نظرت احکمة الطعن من حيث الحواز والشکل. فمن حیت 
الشكل تبحت مدى استيفاء إجراءات التقریر بالطعن ونشسم الأسباب ٤‏ الميعاد 
القانوي» وتتحقق من أن الأسباب ي الطعن المقدم من غير النيابة العامة قد وقعها 
محام مقبول أمام محكمة النقض» وأن الأسباب في الطعن المقدم من النيابة العامة قد 
وقعها رئيس نيابة على الأقل» ومن توافر المصلحة لدی الطاعن» ونفسم الكفالة ف 
الحدود القررة بالقانون وذلك بعد أن تکون امحكمة قد بحثت مدی جواز الطعن 
حيث وروده على حکم توافرت فيه الشروط التي آوحبها القانون في الأحكام | 
يجوز الطعن علیها بطریق النقض. 

فاذا محمق ‏ الطعن شرطه الواقف (من حيث التقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة) 
وتوافرت في الحكم محل الطعن شروط جواز الطعن» واستوق الطعن شکله المقرر في 
القانون نظرت المحكمة موضوع الطعن . أما إذا رأت الحكمة عدم توافر أحد الشروط 
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وکان الأصل أن تتشكل الدائرة الجنائية من سبعة مستشارين تم إنقاصهم !| 
مقتضى القانون الصادر في ١١‏ أغسطس سنة .١548١‏ وقد لوحظ ف 
الإتقاص توحید نصاب التشکیل في احاکم العلیا الأوروبية. ولیس بالضرورة أن کون 
الأعضاء 7 مستشارين باحکمة إذ يجوز أن يشترك RR‏ ان ملحقان 
لنقض یسمیان Reférendaires‏ لمق عونق للأقدمية ف الوظيفة. 

ووز ان ن یکو من ثلائة أعضاء؛ بقرار من الرئیس الأول محكمة النقض أو بقرار من 
رئيس | لدائرة ة الجنائية أذ إذا اقتضى الأمر ذلك. وتسمی الدائرة 2 هذه الخالة بالدائرة 
ا ویو ««Chambre‏ و تختص إما باحکم بعدم قبول الطعون ء 
لطعون غير المؤسسة على 5 وجه الطعن أ الجدية. ويجوز هذه الدائرة 
0 القضية إلى الدائرة الموسعة بناء على طلب أحد الخصوم» وتكون الاحالة 
بقوة القانون إذا طلب ذلك أحد اعضائها(. 




















J. Borê et L. Borê, La Cassation pénale, Dalloz, 2004, p. 398 - 403. ائظر: کع)‎ ۱ 
153,31 - 15393 
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لطعن في جلسة علنية (المادة ۱۲۹ من الدستور والمادة 


قایه ن السلهلة ل ية ٠)‏ ما تقر 7 احكمة نظر الط 
ال الى حددها القانون. 

















Jacques 30۳8, op. واه‎ p. 267.0) 
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والواقم أن | اا ية اما 3 عق لطم النقص 5 شمه ل وه ها قل وا 
١ 4‏ كت نت 


بت كتابة» فلا 9 ار 


وج عن أوجه الطعن كما أوردها تقرير أسباب الطعن. 
ومن نم فان الاستماع إلى وجهات نظر النيابة العامة ومحامي الخصوم ليس إجراء 
جوهريا من (جراءات نظر الطعن بالتقض 

ويلاحظ ف هذا الشأن أن المقصود بالنيابة العامة هو نيابة النقض المستقلة التي 
نست الادة ۲۶ من قانون السلطة القضائية على اما تؤدي 5 النيابة العامة 
لدی محكمة النقض» كما أن المحامين غير ملزمين بالحضور ف ابحلسة العلنیت 
ويتحقق دفاع الخصوم بمجرد إيداع تقرير الأسباب» فإذا شاء حامر شرح أسباب 
طعنه فالأمر متروك لتقدير المحكمة؛ وهي عادة ما تسمح بذلك لتأكيد حق الدفاع. 
ونرى أن مناط هذا السماح أن يكون المحامي الترافع عن الطاعن قد قدم تقرير 
أسباب الطعن باسمه» دون إحلال با نص عليه قانون الحاماة بشأن حق احامي في 
أن أن ينوب عن شام أخير. وغني عن البیان أن احامي المترافع يجب أن يكون مقبولا 
أمام محكمة النقض. 

ويلاحظ أن ترافع ا محامين أمام محكمة النقض لا يتم في جميع الطعون لعدم 
فاعليته في كثير من الأحوال نظرا لأنه يتم بعد أن يقدم القاضي المقرر تقريره دون أن 
يطلع احامي عليه» فضلا عن تقيد المحكمة بأسباب الطعن” *. 








ومع ذلك» تبده جحدوی هذه الرافعة بوجه حاص عندما تعلق وحهة نظر 
نيابة النقض عما جاء في تقرير أسباب الطعن» وفي الأحوال التي تمارس فيها محكمة 
نقض حق نقض الحكم من تلقاء نفسها والمنصوص عليها في المادة ۲/۳۰ من 











قانون حالات وإجراءات الم 





(1) نقض ۱۰ فبراير سنة ۰۱۹۹ موعة الأحکكام» س ۲۰ رقم ۵۳ ص ۳ ۲. وفيه قالت حکمة 
النقض إن الاصل هو أنه لا يجوز إبداء آسباب آخری آمام احکمة - سواء من النيابة العامة أو من أي 
حصم - غير الأسباب التي سبق بيانما في الیعاد الذکور في الادة ۳۶ من قانون حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقضء أما نقض المحكمة للحكم لمصلحة التهم من تلقاء نفسها طبقا للفقرة الشانية 
من المادة ۳۵ من ذلك القانون فهو رحصة استائية خموها القانون للمحكمة في حالات معينة على 
سبیل ا خحصر. 
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در ۲ امین 
میک ر تیاه یم ١‏ أ #4 ۳ 5 ١! 1 > E‏ 
eh ۱‏ 0 ۱ 0 اسل 3 ری 4 ١‏ ۱ جوأ ی لحي 7 و ماهتا شيأ ۳ 4 5 کا 1 - ۹ رن 
f 7‏ 


ا ال م وها بالاعدام غا مه الى اه ین أ الغ أ 5 
۳ مس يج وخ ادا 1 0 9 5 53 he 3 3 pate EH i‏ م وا ع م ام م اة 5ك 


4 


للمواد ابعدائية 


ويحب على انحامي المترافع أمام محكمة النقض أن يبدي ملاحظاته على ما 
يختاره من مشكلات فقانونية سب بر بأياز وبصوره مرکزف 2 ألا يعمد إلى 


شض جميع أسباب الطعن لور 5 تقريره مكررا ما كتبه في تقرير الأسباب؛ إذ 
فعة أمام ية الره Ys‏ ا کوس بحرا 


سبق مباشرته هو تقرير 0۳۷۳ لهذا یل ب بأن بای أمام محكمة النقض تعتمد 
على احتیار مقاطع النزاع التي تستحق الإيضاح .«Plaider c’est choisir»‏ 


ومع ذلك» فان المرافعة المسهبة قد يكون لما محل أمام اليئة العامة للمواد 
الجنائية عندما يحال إليها ليها الطعن للنظر في العدول عن مبدا 
سابقة للدائرة نه أو أمام اللهيئتين العامتين للمواد الحنائية والمدنية للنظر في 
العدول عن مبدأ قانون قررته أحاكم سابقة صادرة من دوائر أحرى (الادتین ۳ 
و ۶ من قانون السلطة القضائية). 


ولا محل للاستماع إلى آراء الخصوم أنفسهم - من غير النيابة | العامة - إلا إذا 
نظرت محكمة النقض الموضوع بناء على الطعن مرة ثانية في الحكم الصادر من 
احکمة امالة الیها الدعوی (الادة 4 من قانون حالات وإجراءات الطعن 7 
محكمة النقض) وبناء على ذلك» فلا يحق للطاعن أن يطلب بشخصه الاطلاع 
على أوراق الطعن أو السماح له حضور الجلسة» أو نقله من السجن إلى قاعة 
احکمة لمتابعة المرافعة بشخصه ذلك أن الإحراءات أمام محكمة النقض - في غير 
بلیها ف الاده ٤٥١‏ من قانون حالات واجراءات الطعن أماء 
نقض - لا تخضع لبداً شفوية الرافعة ولا مباشرة الإجراءات في حضور 









قانون قررنه أحکام 















اطصه 9 1 1 
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ال صمالن سم تطبیق القانون وسللامة النطق ارم لقضائی وهو هلش سی اليه 
تحكمة ل 7 ۴ الإطار الإحرائي ال يي 7 جرد القانون 1 
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Ness 


ا ۳ ف عمكية | 1 ۳۳ ری Ê‏ 2 البح 
0 1< ا / 


NaN ° 


7 
00 


زان هذا الما ¢ هو یا 


TH 


ژ بن را ب ۹ ۱ Aad‏ أ 0 عر ۱ 8 ۱ 2 مرا 6 a‏ النقضر 5 على 5 5 ۱ 3 55 ع ع 5 2_5 


۱13 
ممكمة | 3 ۸ م له and‏ ا e‏ 5 ا ي 3 أ ۱ هل ۱ رم با لس | ای 3 ۱ 5 
ض أ مر رخو , ۱ 0 سره 


9 0 2 
الطعن» سواء كانوا هو الطاعنين أو المطعو ل صدهم» وسوا 5 انوا متهمين او مدعي 


$ 


حقو ق مديية أو مسئولین عنها 3 سكا على أيه من لله ع "مات ۷۷ تام 


۱ ^ 


۱ 


ردو ره 

وکانت محكمة 2 النقض قد قضت من قبل خلافا لذلك أنه إذا تبین أن الطاعر 
م يعلم باحلسة" التي عل لها نظر الطعن ول يسمع مرافعة فيها ین الت 
5 في الحكم الصادر برفضص الطعن بالنسية اليك" 

وحن نؤيد ذلك الرأي الذي اعتنقته محكمة النقض في بداية الا لأنه وان 
كان القانون لا يلزم امحكمة بسماع الخصوم» لكن ممارسة رحصة هذا السماع لا 
تتوقف فقط على دعوة من ترى احکمة ”ماعهم» بل يتوقف أيضا على الاعتبارات 
التي ييسطها الخصم للمحكمة لسماعه» وهو ما يتطلب علمه بالجحلسة لكي يسعى 
نمو #ماعه. 





(۱) نقض ٩‏ فبراير سنة ۱۹۷۰ مجموعة الأحكام» س ۰۲۱ رقم ۱٦ء‏ ص ۰۲۸ ۲ فبراير سنة ۱۹۹۵ 
س ۱ ص ۲۹۵. ۸ فبرایر سنة ۰۱۹۹۵ س 5 ص 775 , 

(؟) نفض 5 ینایر سنة ۱۹4۸ جمموعة القواعد ۲ رقم ۹42ص ۶ ۱۱۷. 
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تراقب تک 2 2 النقض انب ۳۳ 2 2 ۳ 2 2و 5 ججانيها المو صو 9 ن 
ثم فلا يمكن محكمة النقض أن تلتفت إلى غير الوقائع التي أثبتها الحكم لكى ترا 


في ضوئها مدى صحة صحة الحكم في تطبيق القانون. هي لا تبحث الوقائع» ولا يقب 
أمامها أي طلب جديد أ دقع دید م يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذا كان 
افصل في مثل هذا الطلب أو الدفع بستدعي نحقيقا أو مثا موضوعياء ما يخرج 











۰ یک کم القانون. ری تي رر وردت ف الک هن 





م۰ ۲ یمو عه الأحكايب 3 09 رقم ۸ گس /اة ّ. 


۲ رس ,+ ۲ مارس سین‎ 01١ 
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م 


5 
0 


a! ۳ 2 ۱ ۲ 17 8‏ 58 ۳ 0" ۴ 8 ج سم ۰ 
ا اا 58 ۹ و ۳ 3 ا 4 أ اس ۱ انعط A i‏ 06 3 م۶ e‏ سمو © 8 9 ا أ ۱ epee" 1 YR‏ 50 ام ۲۳ ۳ | ۱ 
۳ ی 3 ان 6 4 


3 2 و ج 1 5 ون فيد » تس 5 e‏ 
a 1 5 ۲ ۳ ۳ 00 ۳ Ar ۳‏ | 5 ۱ ا ا 5 94 شيأ ۶ استفر $ 4 39 4 th a‏ ۱ ۱ 4 ۳ ۷ ۱ 
۱ 55 ۳ توا يي 1 :' “ کل فا 1 ۰ 


اا 


ty 4‏ 1 9 ۲ 4 0 5 یر , ۲ ۱ ۱ مه 
ایام أو 2 E‏ دم تعلق بأ لنظام العام ۷ ول مره أما : فكمة النقص » إذا كان ديا 


ایا 


: : ا فيد 3 0 5 5 ن 0 + 9 ۱ : ۱ 
بط تحقيقا 0 بو 5 1 ا" الحكم و تبر الخلسة ۳ ١‏ 1 ۱ 3 ب ۱ ١‏ 
0 فى ۳ ی 5 و 95 آم 59 كمه اله 8 


1 


هك أل بيه حكمة التق سب وا 0 وعلى | أسيائي 0 








يجب عدم | الوقائع الموضوعية والوقائم الإجرائية» فالنوع الأول منها 
تس عليه حدید موصوع الدعوی» وحظر على محكمة النقط 
الوقائع الا حرائية 


الخوض فیه. أما 


n 








2 فتتعلق بالقانون الإجرائي» وعلى امحكمة التحقق من مدى توافرها. 
مثال ذلك تقدم امور أو الطلب» ومدى سبق صدور حكم بات في ذات 
الدعوی؛ بسا فر التقادم ووفاة التهم ومدی توافر الصلح المؤدي إلى | 
الدعو: ى. فاذا اقتضی الطعن التبت من هذه الو قائم وجب التمییز بين فرضین: 
(الأول) أن 5 محكمة الوضوع قد تناولت هذه الوقائع الاحرائية بال 
ير الوضوعی. وق هذه الحالة لا يجوز مناقشة ما أثبتته إلا في حدود الرقابة 















۳ م المطعون فيه الإشارة إلى هذه الوقائع أو يشير إليها 
دون بحث موضوعي. في هذه الحالة يجوز للطاعن أن يتقدم بورقة رسمية قاطعة الدلالة 


على ر بوت ۷ ۳۳ اون 1 شش العقد 0 ا اسب ۳ مي من 9 بر المالية يدل على تنازله 
ا ية المختصة بدل على مكان ! اقامة | امت أو 














۳۷۲۰ مارس سنة ۲۰۰۲ ججموعة الأحكام س 6۲ رقم ۷ ص‎ ٩ نقض‎ )١( 
"۹ 


المحامي 
/063362150351436 1 ۰۲266000۷00۳۴۹۵0 الالنالانا//: ۱۱۱۵۹ 





م 


n * ۱ 5-5 5‏ 0 عع ب ۹ ۰ 3 
۱ میگان ak‏ سس ۳۹ Ak,‏ يقب 9 دار ۵ ععنقع اه هاده سم و +4 !| سا وا 1 
على مکان ووقوع الجرعة بقع في دائرة معينة» أو بشهادة رمية تدل على وفاة التهم 


3 وده > ۳ سم ۳ 5 ر بسي + 0 1 1 أ : Ê‏ ا 
١‏ ا 0 م 0 4 5 ۱ ۳1 ۱ 0 7 ۳ ۲ ۱ 1 4 ۲ ê‏ 0 1 : ج 4# أ ني قش 2 5 : 
ر ۷ کی ر سپ هی 5 7 ۳ 0 0 اسه 0 07 ج کي ی لاا وی ۲ 1 کہ م تأيه ا ۱ 03 a‏ ان ا % ۳ ۴ 


3 %* 0 4 اه 7 5 ذه بون 4t ET‏ 
اجرأئیه ال الم 2 اسا ل سم الم بو مب حول aE‏ الورقة الرمية 
/ ۱ 


ge. 


حنم ° 


1 و an + 1 55 nt,‏ 5 5 ر 5 ۳۹ f‏ ۳ ۱ 
/ ۱ ' 7 7 اه 2 4 
عل ۱ ۱ مكل قب هبيه رل ی 4 مب ۱ f‏ 1 3 5 ل مهر وا ۱ زب ۳ ااا 1 
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4 
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۰ 0 : : 5 ۲ مج كم 5 ۳۳ 
١‏ ۳3 1 أل 2 و5 ۱ 1 و ر4 / * کو 0 للمتم A a‏ ۳ امم أ 8 یر 55 ل 9.۳ ۱ فا م کک 
3 ۱ 3۳۳ ۱ 5 بي .يم. ۳ 7 7 
ak:‏ لکن حل ذلك أل تكو 2 ا مكمة قل تناو لت aan‏ با لمحف والتقد بر 6 ام | 3 


زج 





اقتصرت على الا شاره ال سنه پوصقه من ا ~~ فللمتهم أن يتقدم عة 
النقض بالدلیل القاطع الستمد من الاوراق الرسمية على أن سنه لا يقل عن سن 
الحدث. وأضافت محكمة النقض أنه یکون للمتهم في هذه الحالةء وفي هذه الحالة 
حکمة النقض ويستند إليه في نقض الحكم'". أي 
أنه لا يجوز أن یطلب من محكمة النقض اجراء اي محفیق موضوعی في بات السن. 
فإذا , يقدم الطاعن إلى محكمة النقض إجراء أي تحقيق موضوعي في إثبات السن؛ 
فإذا لم يقدم الطاعن إلى محكمة النقض مستخرجا رسميا من دفتر المواليد لابات 








وهنا یلاحظ أن محكمة النقض ف قضائها الأول ۸ تراجع محكمة الوضوع في 


اثبات سن التهم لأن الفرض ف هذه الحالة أن هذه المحكمة ۸ تتناول السن 


7 5 5 ل ت ا 
بالیحث والتقدیر ) بل افتصرت على ا مین ان 0 ا 
تحر تحقيقا موضوعیا في السن؛ بل أعملت حکم القانون بشان حجية اورف 





۱ ۾ ارو بای سلة ۱۹۹۰ 
)1( نقض ١ ٤‏ مایو سنة ۲ ۱۹۶ موه المواعد جح ۲ ) ركم ۸ صس ء ۱۵ (. ۸ ينايبر 


حموعة الأحكام» س ۶۱ ص و لب , 
(۲) نقض ۲۹ مارس سنة ۱۹۲۵ بتكمو عه 

إلى أن الدفع بأن التهم كان حدئا وقت وفوع 

أله » وأن تقضي به من تلقاء نفسها متى كانت 


اس 


3 ۳ ۹ ا کیت احکمة 
الحکام: س ۱۰ رقم 45 ص ۲۹۸. وقد استندت ۱ 
الجرعة متصل بالولاية ويجوز إثارته لاول مرة أمام حکمة 
عناصر المخالفة ثابتة في الحكم الطعون فیه. 


55 ۵ 
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تما 


i‏ وس ۳ par‏ اف ال 





اه 1 ۱ 1 با ۶ 5 5 8 7 ىك 
5 ۳1 1 و قو 3 الطعرن ۳ ۳ ت ١ a‏ ۹۹ 0 : ا ا 2 أ ا f 5 1 a‏ 4 4 لمتشي 3 رش 2 
j4‏ "۳ ۹۹ 4 1 ۱ صل ۱ ل 
و : ير 3 al o‏ 1 ر 3 وكا نم ۳ 1 3 ا 8 أ کح 4 مدرد القع 9 n‏ 
و : "مر 3 0 ۱ 
e 5 1 ۳۰‏ 1 7 7 ۱ 0 1 ۳ و 5 
9 اللي الها 3 اه ۴ ۱ شل لور 1 ڇڪ | گر و م 0 1 00 5 همق 4و ۳ و e‏ 97 ٍ 0 ۱ 
۱ ره ۱ : 1 ۱ و ١‏ د 
مسا ل م ۳ 3 التبمقق 4 مس ی و ) زل المدعي لحد م الطعن 15 او کے بام 


احکرم عليه للتنفيذ قبل يوم ابللسة أو مدی دفع الكفالة. وکذلك التحقق من أن 
الطاعن كان مسجونا في اليوم الذي صدر فيه الک پاعتبار المعارضة الاستقنافية 
كأن ۸ تكن» وذلك من خلال الاطلاع على الأوراق. وقد قضت محكمة القض 
بعد تحققها من ذلك بقبول د استنادا ال ان اعم ا 
الحكم على أثر علمه به» ولم يثبت أنه علم به رميا قبل ذلك" . وأيضا تقدير عذر 
امرض ا التقرير بالطعن بالنقض فى المعياد» وق هذا الصدد قبلت محكمة 
النقض ذلك العذر الذي دللت عليه الطاعنة بشهادة طبية قدمتها إلى هذه احکمة 
وأفصحت عن اطمئناتما إليها“. 


۳ وهه که 
قد يتطلب التحقق من آوجه الطعن النظر إلى ملف الدعوى للتثبت من وقائع 
معينة» فاذا دفع الطاعن مثلا بأن الحكم المطعون فيه قد أحطاً في الاسناد بالنسبة 
أقوال الشاهد ف ١‏ تحقيق | الابتدائی» أو 0 م برد على الدفاع اين الذي 
الاطلا ع على مفردات الدعوى جرد بت من صحة ما ورد ۰ ئن 
الطعن نوعأ هر من التقدیر الوضوعی . وق نطاق ذلك أستقر 
فكمة النقض سلطتها في 5 العذر القهر ۳ م به #۷ 








إلى 
أ 











Rigauk, op. 616, p. 14741١ 

(۲) نقض ۳۱ اکتوبر سنة ۰۱۹۷ جموعة الأحكاف س 38 رقم ۲۱۸ ص ١٠١594‏ 
(۳) نقض ۲۵ ینایر سنة 0۱۹۸۷ مجموعة الأحگام: س ۱۳۸ رقم ۱۸ ص ۱۲۹ 
۱) تقض ۱6 مایو سنة ۱۹۶۲ جموعة القواعد» جا رقم ۸۸ ص 45 ۱۱. 
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ب ۹ f‏ ##ااء ان 1 1 3 د کا 
وهنا 5 نتم ۲ ۱ 5 ا النقضص ETE‏ ۳ ) مو و تفا ا e Be‏ ا | 5 ا f‏ 7 أله 5 ۳ 0 
بالطعر HE‏ 
و قل کی کی الفضی أن أ أن 5 rn‏ ا 2k fet‏ الق ۱ 2 N‏ شمه م ٠‏ ألما ی 
ا يي ان 
9 تطمگر 1 ال تست | لاب ترا ب 5 يأم ازم "1 0۳ 3 5 أن 5 0 Joe‏ ا اش ریش ۲ 


فيهأ الحكم 2 51 أرضة 4 ل 3 كن ل أ الما 99 ل | الما 32 شمه 8 ا ل طش من ۸ 
عدم وقرف نحكمة | الموضوع | لی أصدرت ایک م علی العذر القهر في ليتس ها 
تقدیره والتحقق من صحته؛ لأن المتهم - وقداستحال حضوره آمامها  -‏ يكن في 
مقدوره إبداؤه هاء ما يجوز التمسك به لأول مرة لدی محكمة النقض”". 


وكذلك ١‏ الال بالنسسة | إلى تقد تقدير العذر لعن سر الاستئناف في الیعاد 
بحسب أن هذا الميعاد - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن ف الأحكام - من 
و العام ووز امسات به 2 أية حالة 2 لدعوی؛ ۳9 مره | 2 ماع 
محكمة النقض» وذلك إذا استحال على على المتهم الحضور أمام حكمة تابي درجحة 


ليبدي هذا ۰ 


تتلقی دلرله 98 على تر توافر أ أ ساب انفعصاه بعد د الق بلطم 
کالوفاة والتنازل عن الشکو: ی والصلح؛ وبطبيعة احال یخضم هذا الدلیل لتقدیر 


المحكمة» ومت اطمأنت إليه تعين إعمال أثره القانون 














جاده لد من 0 رقم ۷ لسنة ١969‏ بشأن حالات 2 
حكمة النقض على أن الأصل اعتبار أن الاجراءات قد روعيت ق از 

٠‏ لاه أن کے طرق اراس دز ا 
أو حولفت» وذلك إذا لم تكن مذكورة في حضر ابللسة ولا في 








(۱) نقض ؛ ١‏ يناير سنة 2١5914‏ مجموعة الأحکام س ۰۲۵ رقم ۷» ص ۳۲. 

(۲) نقض ۱۱ نوفمیر سنة ۰۱۹۸۱ مجموعة الأحکام» س ۳۲ رقم ۱۵۳ ص ۰۸۸۲ ۳۰ أكتوبر سنة 
۶ س ۰۳۹ ص 1۹۹٩۹‏ . 
۷ 


لقره الاس 


963362150351 ۲۵۱۷۱06/1 و nttps://www.tacepook,‏ 
الوسيط في 2 جراعاب الجا ۱ 


175/71 ۳ ۹ FN bT Agee pfe ل لاا‎ 


ا ب ي 5 م 
١ |‏ ود ٠. ۳0۹ . 3 8 93 1 e‏ ي ۰ 75 ۱ ۳ i‏ ِ ۲ ۱ 9 90 ۳ ۱ 
3 +9 ۰ : ین بن 0 3 :۳ ان EE 4 3 1 5 2 1 e‏ 0 1 07 3 
میا شید لد gi ۷ 7 ah‏ نیس ig‏ ای پا لر ۸ E‏ 
تیا ي ی u‏ 


5 
؟ چ او كم 2 ود 3 1 یر 
oH f OK Ae 4 5 5 : 5‏ خ# * ۳4 میج 3 دا iT‏ 1 ¥ هه 5 
4 ٍ یی ۳ 


A 


مكتبه المحامي 
/0 0۲۵۱ /0016۰00۲۲۱ ۰۲20660 الالالالانا//: ۱۲۱05 











0-١‏ عدم قبول أسباب جدیدة. 

۱- پآ العقوبة المبررة. 

۳ 2 عدم اضرار الطاعن بطى: 4 

وفیما يأ ندرس كلا من تلك الحدود الثلائة. 





11۹ 
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تفتضى طسعة تحكمة النقض بوصفها خارج درجات التقاضي أن تسر 
احتصاصها في بحث العيوب التي شابت الحكم المطعون فیه ولذلك فان أسباب 
الطعن يجب أن تنصرف إلى ما أخطأ فيه هذا الحكم وهو مأ يتحدد في ضوء ما 


آمام محكمة الموضوع من أسباب في شكل دفوع وطلبات. أو ما كان 


يحب عليها إنارته من تلقاء نفسها. 


وبناء على ذلك يجب التمییز بين نوعين من آسیاب الطعن: 


- 


ااب سس أن أبداها الطاعن أمام تحكمة الوضوع لکنها ۰ تأحذ 
كمأ 9 سیر هیا الطاعن مین جاب يف أمام ىكمة انمض ۱ 
اسباب لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الوضوع ويثيرها الطاعن لاول 
مرة أمام محكمة النقض» ويطلق على هذا النوع الثاني «الأسباب 





احدیدة» , 
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۰ ۳ وه 5 3 4 


f‏ 0 4 ۰ ي 5 : 5 5 سس 
ا فى قا أعافة لام اا ای الم عا عصهاعل ع 
9 3 أ ب 58 و کر ا بو ۱ hr‏ ۳ 2 ۷ يي 0 Ê‏ 6 اا ی f fet i‏ ی eî ۳۹ ۲۹ ۲ e:‏ ۹ 8 ِ ۳ 7 
1 يا 


9 ۳ ا . 
٠‏ #0 ۱ تک أن يكين اش دن 
1 4 / 5 ۳ ۳ 2 رل ۹ 5 8 55 " 3 9 3 0 5 ب على ۱ 0 للف 8 ا م مشو پا بأ Ya.‏ 


ED 


۱ 

f 
۳ ۳ مو ۳ 00 يأ 5 3 الل 9 ف ۽ ما‎ LAA الخلا 1۳11 8 3 بر ا اه بط 3 لي‎ 14 
س‎ 


Nw 


5 صل أيضا ع عدم ! ۴ ۸ ۰ 1 سيأ r‏ الیل ی 8 لاو ل ر 0 ۱ ما ۲ كمه لنقطر 5۹ 
ما لم تكن من 0 العام في الحدود از یی بينها القانون ولا يتاج 






أن ١‏ اب ایدید 4 توعين : 0 غير مقبول أمام مد 





و ۳ أن نبحث 
غير القبولة يجب أولا التمییز بين الاسباب والأسانيد. 





۱( انظر في التمییز بين الأسباب والأسائيد: .م ,أ .02 Schupbach,‏ ;170 .م Rigaux, op. cit.,‏ 
.106 
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مكتبه المحامي 
7 63306215035 أ م .. ۱۱۱۵5۰//۷۷۷۷۷۷ 


۰ ۹ 
کپ و n 1 : 1 ۱ 92 ١‏ 03 8 
ES‏ 2 ا ا ر #0 ۱ eu a‏ ۳ 3 0 ميت 8 la‏ 4 عل 
e‏ :هي وا 3 30 


۱ 7 ۳ شا 1 4 ۳ 
28 3 م 5 00 للو ف نع الي 305 اسا ۹ 5 3 ۳ ا الحم 95 ف 0 LA‏ ۱ لعلعن بك 
م E2‏ ۳ دب 1 1 31 لل با 


r 8 5‏ 3 فيا د اب باب للعلعن و 4( هو ۹ ۲ NS‏ 55 8 ا 
ارف 2< 76 لذ التفتيش الآ ۰ سيق انار Ad‏ أمام iene‏ الوضوع. 


ویب 5 ل السند الجديد أن يكون مض دلیل قانون لا یداحله أي عنصر 
واقمی بحذید | ان ان یکون دلیلا موضوعیا بایتا 8 مدو نات الک | المطعون گبه ۰ 
حتاج إلى ۳ موضوعي. ولا تثريب على الطاعن إذا هو فنك امام جک 
النقض بسند جدید ۸ يسبق له أن طرحه آمام محكمة 


3 الملوضوع تاییدا لدفاعهی مادام 
ا تاج ال حهیق موصوعی ) ا هله اعهمة الا یره مكافة بتطبيق القانون عل 


الدعوی» وما يثيره الخصوم من ادعاءات غير مقيدة با يطرحونه من آراء أو أسانيد 


ركان على محكمة الموضوع - وهي بسبيل تطبيق القانون - الإحاطة بكل ما 
له من أسانيد قانونية. 








Ebi 
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4 المعيسار: 

تتحدد الأسباب الحديدة المقبولة وفقا له 

(ثانيا) وظيفة محكمة النقض فيما يتعلق بضمان حسن 7 
إحراء تحقیق موضوعي في الدعوی. ۱ 

ويفترض ف هذه الأسباب أن تكون ضمن تلك التي قدمها الطاعن في | امیعاد 
ال شور ۳ 5 33 ن و ل حالات ر وا rh‏ ا کے اله 9-7 ۱ 


ر جائ 00 





















جميع المسائل المتعلقة بالنظام 3 فإذا هي احطأت ‏ ذلك كان که 
بالخطأ ف القانو ل و يو 1 دو ن ذلك عدم إنارة احد الخصوم م اللسألة أمام محکمة 





.1۷ نقض ۱۸ إبريل سنة ۰۲۰۰۰ مجموعة الأحكام» س ۰9۱ ص‎ )١( 
.۷ ۵ تقض ۲ فبراير سنة ۲۰۰۰ ججموعة الأحكام س ۵۱ س‎ )۲( 
1۷ 
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عدم کیو اساتب کیک 


| يعن ۰k‏ + ۳ م 5 3 , 3 
او ایور 7 7 قبا f‏ ا 0y‏ 5 اه 3 الس 1 توت Ale: e‏ ها با لنظام العام ITT wen‏ 7 5 3 اه 


تمس على ادوا 3 أمام | ۳ ۹ ن # 4 اه ین 1۳ با كتاج 5 ۴ العشيق 7 وصوعی 1 وعليها أ أن 


۱ 00 ۱ 1 مر , ا 3 TT‏ 7 > 4م م 4 8 ان مار ۳۹ w‏ 44 الل له 1 ۳“ ر امام کک 


مود 


الدقض ۱ ۳ ای سب ل 9 شم الأمر 35 طر أ جا مع الكلمة ی كم یکره ال یه 9 


تیا 


یکسا علیها سس تلقاء تمس | أن تعرس می المسائل القانونية أ المتعلقة بالنقلام ۽ العام 


56 


الواقعة» وإنما تنظر ما يجب أن يكون عليه وفقا للقانون. 


وق رلا الصدد» بعل ال متعلقا بالنظام العام فق مه 





n 
€ ۳۹ ۹ 
پر‎ 





(أولا) ! ذا تعلق بخطأ في القانون» سواء كان الخطاً في التکییف القانویی للواقعة 
أو ی إنزال حكم القانون المحكمة الدستورية العليا الدعوى. وذلك بحسب أن 
محكمة الموضوع مكلفة بتمحيص الواقعة بجمیع كيوفها القانونية طبقا لمبدأ شرعية 
الجرائم والعقوبات» وإنزال حكم القانون في إطار هذا البدا. وكل ذلك أمر يتعلق 
بالنظام العام. هذا فضلا عن أن الخطاً في القانون يمس وظيفة الحكم قي الدعوى, 
وممارستها وفقا للقانون أمر من النظام العام. 
(ثانيا) إذا تعلق ببطلان يمس النظام العام. فهذا النوع من البطلان لا يسقط 
بعدم إثارته أمام محكمة الوضوع. ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض 
مادام لا يتطلب تحقيقا موضوعيا. مثال ذلك بطلان استجواب المتهم لاستخدام 
الإكراه ضدهء وحرمان المتهم من محام أمام حکمة الحنايات. 
يعد من النظام العام أيضا الدفع بعدم احتصاص امحكمة ابنائية ی أو بانقضاء 


(۱) نقض ۲ مارس سئة ۱۹۵۷ حموعة الأحکام س ۸ رقم ۷ ص ۲۳۵ 


مب میب 


0 


5 95 مس 7 
نی 17 ماري سنة ۹2۷ ١‏ جمموعة الا یاه س کا رقم ۸۲ ص ۲۸۸. بشال عدم متاه 
۳ ۰ 57 عم 1 ا ِ ٩‏ ِ ۰ م۸ مد ۱ ۳ 
تایه بنظر الدعوى ال س نعو یعس سر یی زاشعا 0 اجتر یش . 


1510 
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الي 00 وي او ا !ناه 


£ 


۱ 1" 4 ¢ هرک ع إلى ۱ EY‏ 
91 الل 9 03 E‏ اة رال ۳/۳۹ 4 ۴ أو اوه ۷ و المقضي 3 أو e‏ يب ما ۳ اتم 3 ۱ a‏ 
%1 


3۹ fa 
f ps. 8 1 9 9 ey: 1 0 0 دی 3 . ۹ ,هی ا‎ ١ بذ‎ 3 E م ویر‎ 59 ۱ 
21 2 8 و‎ ١ أيه يا ان ع 1 1 أفعة ۱ ع مرها 9 33 ی ا‎ 9 0 ۱ 





4° ایا الا تتطلب الا من مسكمة ال اضما موصو میا 


لا تملك محكمة النقض - بوصفها محكمة قانون لا محكمة موضوع - التحقق 
4 ۾ ره أ مه بالید ۱ مت محققا موم 
3 ور الطاعن من اسپاب متعلقة بالنظام المام 4 ۳ A.4‏ و ممع یا . ۴ 
ی 5 "۹ ۳ 5 1 | ام f‏ 

هذا العنی قضت محكمة النقض أنه یشترط لقبول الاسباب لمتعلقة بالنظام العام 
1 4 ۳ ۹ : ر 3 م إلا 4 , ۲ 

المحكمة أن تكون هذه الأسباب مستفادة من الاوراق التي سب 

الموضوع؛ وألا ا 2 4 










فیها ۳ ل مرة نام لك کم ۳۹۹ ان نکن ٍ واضحا 
مدونات الحكم أو تكون عناصر لمكم مؤدية إلى ی ضوعي ) أن 








وانظر : نمض ۱۸ أكتوبر سنة ۱۹۲۵ ص 215 رقم ۰۱۳۸ ص ۰۲ ¥ . بشأن عدم من كك 
ابحنایات. 


انظر: نقض ۲۳ فبرایر سنة ۰۱۹۷۰ س ۲۱ رقم ۰۷۰ ص ۰۲۸۷ ۲۸ مایو سنة ۱۹۷۳ س ۲ 
رقم ۰۱۰ص ۷١‏ . 

ویلاحظ أن الادة ۵۹6 إجراءات فرنسي نصت على أنه في مواد الجنايات» إذا آصبح أمر الاحالة إلى 
محمكمة الجنايات فاليا فإنه يجدد احتصاص هذه الحكمة. 

(۱) نقض ۲۱ إبريل سنة ۱۹۵۹ موعة الأحكامء س ۱۰ رقم ۱۰۲ ص ۰8۷۰ ۱۲ يونية سنة 
۲ س ۱۳ رقم ۰۱۳۷ ص ۵۸۳. ٠١‏ مارس سنة ۱۹۹6 س ۱۵ رقم ۳۸ ص ۰۱۸۵ ۱۹ 
مایو سنة ۱۹۲6 س ۱۵ رقم ۰۸۲ ص ۰.۲۱ ۲۸ يونية سنة ۱۹۹۵ س 215 رقم ۰۱۲۳ ص 
٤‏ . ۱۷ فبراير سنة ۱۹۷۵ س ۰۲۱ رقم ۰۳۷ ص ۰.۱۱۷ ۲۹ نوفمبر سنة ۰۱٩۷۵‏ س ۲5 رقم 
۰ ص ۷٤۸‏ . 
وانظر فیما یتعلق بقوة الأمر المقضي: .214 ° Crim. 24 juin 1964, Bull.‏ 

(۲) نقض ۱۳ يناير سنة ۰۱۹۵۹ مجموعة الأحکام» س ۱۰ رقم ۱۱ ص ۰4۰ ۲ مارس سنة ۱۹۵۹ 
س ۱۰ رقم ۰٩۱‏ ص ۲۷۹. 

| (۲) نقض ۲۱ ابریل سنة ۱۹۲۰ حموعة الأحکای س ۰۱۱ رقم ۰۷۷ ص ۳۸۰ 

hil 
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1 حم شم لي ایو حك ای 


ite 1 AR‏ و ار ۳4 1 0000 AE‏ أ 00-6 f‏ 4 4 ۱ أن 1 داع إلى ۱ مقع سدم 
اخخصام 5 محكمة اطنایات مساكمة ای ۹ ب بر ۵ ام ام م ال : ۲ 5 7 
م ' لخي ا قيلي 8 4 ا کم ۳ ار 7 ؟( ۱ 

و بل أ ی و ۱ مأ ج 1 فا عه ۱ TH‏ ۴ ا ل ا ۳ ا فوع کا 1 
الاحتصاص" * والدفع لو طلب ریات الد عری الجنائية من تاريخ صدوره( 
واندفم بفصور الحكم ی کرش 329 الل فاع الب ی ولد شع بانه "۳ ¢ العو 


1 


]ثم که n‏ 00 9 3 
1 ريأ یم 5 لتماد 9 ۰ 5 ا ل عاب 9 جوا 0 3 اباره 4 الدف شح ماد 9 اف یی ا اي .و 5 ام ۰ 





محكمة النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته"؟. وقضت أن الدفه 
بأن التروير فی احررات كان ظاهرا بحيث لا يمكن أن ينخدء 
لانعدام الضرر» لكن إثارة ذلك الدفع لأول مرة أمام ع 
تكن مدونات الحكم تظاهره۱. 


ص 
ره ال ١١‏ میا اسي اه 


0 








)١(‏ نقض ۲۱ إبريل سنة ۱۹۵۹ مموعة الأحكام س ۱۰ رقم ۱۰۲ ص ۰4۷۰ ۱۲ يولية سنة 
۲ س ۱۳ رقم ۷ص 55 ۵. ٠١‏ مارس سنة 4 س ۱۵ رقم ۲۸ ص ۰.۱۸۵ ۱٩‏ 
مایو سنة ۰۱٩۹۹۶‏ س ۱5ص ۰4۲۱ 
وانظر : نقض ۳ يونية سنة ۰۱۹۹۸ س 4٩‏ ص ۷۷۸. وفیه قضت محكمة النقض أنه إذا ما صدر حكم 
تمائي بالإدانة أو بالبراءة في الدعوی ابلنائية عن جرعة اصدار شيك بدون رصیده فانه يمتنع معه اعادة 
المحاكمة عن ذات الشيك بناء على تعريك الدعوی امحنائية من مستفيد آخحر وذلك لوحدة الواقعة 

(۲) نقض 4 دیسمبر سنة ۰۱۹۷۷ مجموعة الاحکام س ۲۸ رقم ۲۱۰ ص ۱۰۲۳. 

(5) نقض ۱۷ ماررس سنة ۱۹۵۹ مجموعة الأحكام» س ۱۰ رقم ۰۷۶ ص ۰.۳۳4 ۱۸ يناير سنة 
۵ س كل رشم ۰۱۷ ص 15. 

(4) نقض 1 يناير سنة ۰۱۹۷۷ مموعة الأحكام؛ س ۲۸ رقم © ص ۲۰ 

(0) نقض ه يناير سنة ۱۹۷۷ بحموعة الأحكام؛ س ۲۸ رقم ص ۵ ۱. 

(5) نقض ٦‏ مایو سنة ۰۱۹۵۸ مجموعة الأحکام س ٩‏ رقم ۰۱۲۸ ص ۰.4۷۰ ۲۰ مارس ستة ۱۹۱: 
س ۰۱۳ رقم ۰30 ص ۰۲۵۹ ۲۲ آکتوبر سنة ۰۱۹۸۷ س ۰۳۸ رقم ۰۱9۱ ص ۸۳۵۰. 

(۷) نقض ١5‏ مارس سنة ۱۹۷۵ مجموعة الأحكام» س 255 رقم ۰۵۲ ص ۰۲۳۲ ۲6 مارس سنة 
۵ص ۲۱ رشم ۲۱۹ . 

(۸) نقض ۷ مارس سنة ۰۲۰۰۲ حموعة الأحكام س ۵۳ ص ۷۲۱ 

YY 
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راما الستاتية‎ YI الع سک #ي‎ 


/ 1 2 ۱ ۲ 1 5 عه 5 1 | ۱ 8 3 سس ۳ 
1 رز سول ره بالیس م 91 8 1 بطل" e‏ 1 وید هط و 5 5 11 ماع ينا التحفيق 1 مدأ ی lh‏ -- 


يمر ۱ ت ا 5 يذ ۱ 1 | که جحي f‏ یو 
چگ النقضر J,‏ ا ض | حي أمها : ٩,‏ رک سس 44 ول هی هام مه | شش 


۱ و 1 : ۰ 
دو 9 تعليل 3 ١‏ 2 ۱ ی hE. eet‏ ا 19 به بر 4 ۱ 1۸ اة لد" پا ره 8 الل و ألو سم که 3 ۳ 


جي 
30 ۹ | 5< ۱ یک ب ١ + 4 ١ x‏ 1 3 میب ۰ 
يختدلط اي ۱ ارم مانو ل پالوا لوا واقم ١‏ 07 / 8 يذ اام 8 Aa u‏ النقضص کا 3 وكأ میم ۱ ان 2 


حول ایکا مها إن الا “حكاء التي 
التفتيش هو من الدفوع الموضوعية التي لا جوز إثارتما لأول مرة أمامها ° بقصد کا 
على وجه التأكيد استبعاد التفتيش وجميع أحكامه من حظيرة المسائل المتعلقة 
بالنظام العام» بل هذا القول علة ص هي 0 0 هذا 3 ساي تحقيقا 


وق حكم أخر ها أ كدت KT‏ 


5 کشروعية کول اوردت كنك 4 1 كان | 3 بطلان ال 


حكمة اقش ما م يكن قد دف بها ام سم او 
بای عده و ظيفة هذه | هه ان ان ۷ جاع في وه الوقائم دالا 


بي 3 
١ 3 ۰ e A 1 5 ۳۹ 0 9‏ 
مر ت ها مكمة ال سس باب الدفع معللان 














سا کی 


يه مال ايده وذلك تعلقه مشرو ية ۳۳ اد ا ان يكون ؛ الدنياأ 
الذي يعول عليه | الحكم الصادر بالإدانة مشروعا». 





۱2( نمض ۱٩‏ کتوبر سمنة ۱۹۵ جكموشة الاحکام؛ س ۷ رقم ۳ ص ۰۲۳. ۸ آ کتویر رم 
۹ س ۸ رقم ۰۲۷۵ ص ۰۱۰۹ 
(۲) نقضص ۰ إبريل سنة ۱۹64 حموعة الأحكام) س ۱5 رقم ۶۵ ص ۰.1۲ ۲۸ يونية سنة ۱۹۲۵ 


س ۱5 رقم ۰۱۲ ص ۰۱۳ 
(۳) نقض ۳ يونية سنة ۱۹۵۸ موعة الأحکام» س ٩‏ رقم ۱۵ ص 5۰4 
)٤(‏ نقض ۳ يناير سنة ۱۹۹۰ مجموعة الأحكام» س 4۱ رقم 6 ص .4١‏ 
سا ا اا اا ۷ ۱9 حيث قضت محمكمة التقض أنه لما كان الثابت 
من حضر حلسة احکمة أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع شيعا ما يدعيه من بطلان تفتيش السيارة لتحاو 


PF 


ل ود الأمر الصادر من النيابة ولا لشجام إليه دون ة 0 فإنه لا يقبل منه ارح ذلك لاو مرة 


على محكمة النقضص هّ ۹۹ 2 ص قشت قم لع موصرعي مانا لممازعة 5 سم فيه اب دلة التي بت مشا 
ممكمة | الموضوع عقيدتما في الدعوی. 


TYA 
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عدم قبول اسیاب جدیدد 


۱ لتححفيق لتحقیق الوضوعي احظور هو م تیه سلطة 3 لمة ق التقدير وتات أما 
34 على لف الدعوى للتحقق من الدفع بالخطأ قي إسناد اقوال الشاهد أ 


1 


التحقق من سمش الدفع بالمطلان 2 أ الات لسيسة ۸ و الاطلاع اع على الشهاده 


م8 


از لدت سن e‏ فدلك لا پثیر تقد ا معيناء ونا هو کرد بت مادي لا 
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مسف لاو ل مر م تمده م 


o 
جو‎ 











سس الشان و 


TA 


(( ۱ ۱ 0/۵ ۰20000 الالالالالا//: ۱۲۱0۹ 
عدم قبول اسباب چیه 


5 1 5 إن 
وتطبيقا لذلا rT‏ 06 كم التق أنه ب" 22 1۹ مب ۸ العام : 9 
3 در 0 E‏ 3 3 ۳ 3 


5 1 
الحكمة للطبیت الب ي ل ۷ ز سا سورك 1 0 f‏ ۹ م يكر ا یی ألم kl‏ 9 
اله بأن کا ذلك ۲ ۱ 0005 
کو ی ي كل ذلا 285 هرر اروا کر LN‏ سیا ےہ و ۳ 


الطا عن في هده المناقشة 0 را ۲ ال موی على اس اسر ی ما ری منه پال 


مأ مليف 0 أشتر لگ شیاه 


5 bee E al ا‎ 
ارہ‎ 





8 ی أن ما بنعام | امتهم على الحكم ل ا hfe‏ ا ال الم یرو ۹ ۳ کی و ات ج 
الذي تو ترجمة أ قوال ١‏ السشاهد دول اما اليمين ا هر 29 بان AA‏ 


الإجراء 
3 حضور حامي للتهم 3 جملسة اما کمة دون 'عتراض من كمأ 5 شط ا ۾ 


E وح‎ 


الدفع ببطلانه( 3 . وقضي أنه ی مق كان ی ل بو ده أمام | اححكمة الا ستتدافية مس 


مأ على (حراعات أول درجة(؟ أ 3 على الحكم الابتدائي BE‏ یقیل 
التمسك بذلك لاول مره أمام محكمة النقض. 


ولا جوز الدفع لاول مره آمام کم النقض بسقوط سحق المدعي المدبي ف 
الالتجاء ال الطریق ابحنائي پسیس انعتیار الطريق المد 2 الوقت الذي كان الطريق 
ابحنائي ا بکسسس أن هذا الدفع عير متعلق بالنظام العام 3 . ولا عور الدفع 
لأول مرة أمام محكمة النقض باتباع قواعد الاثبات لد بالنسبة إلى عقود الأمانة» 


8 











(۱) نقض ١5‏ مايو سنة ۹٥۲‏ مجموعة الأحکام س 3 رقم ۰۳۷۰ ص 465. 
(۲) نمض ۱۷ توقمبر سنة ۱۹۵٩‏ مجموعة الحکام» س ۰ رقم ۰۱۹۰ ص 4935. 
س ۱۵ رقم ۰۱۳ ص ٦۲‏ . 
وپلاحط أنه ادا كان بطلان إحراءات حكمة اول درجة متعلقا بالنظام العام وکان یب على امه 
اللاستكدافية أن تقضی به من تلفاء نفسها فان المحكمة الاسصنافية ملزمة طبقا للمادة ۱/۱۹ اجراعات 
أن تصحم البطلان وتنظر موضوع الدعوى. 
e‏ 5 3-02 2 ل . 
(4) تقض ۱ ماير سنة ۱۹۷ محموعة الأحکام س ۰۸ رقم ۰۱۳5 ص ۰۹۱ ۲۹ يونية سنة ۱5۵٩‏ 
س »> f‏ رشم 4 ۵ ۱ س CT:‏ ۳ نو لمیر من ١35585‏ س ۱ ۱ رشم ۱ ممص ۷۹۰۵ . 
TA?‏ 


/50351436 ای ی 1 ۷/9 ااا https :/WWW.‏ 





۹ ن مسائل الإثبات للدي ليست من النظام الما م» فيحوز الاتفاق على خلافی 
صراحة او ما 





ج فخ © 4+ 4# > ۲ i yk‏ م 
وقد فصت کم التقصر ۱ آزه ۷ يقبل | دارم ره أمر ر بطلان 


رار الإحالة س 
جراء سأ بما على اما قمة تن لاو ۸ 8 آمام ۳ که 3 النقضص 3 مهد | اطبلا 


اطلاقه قه محل نظر » فاد كان فرار الحا بام بطلانا (alate‏ بالنظام العام 0 و 
يحول دون اتصال الحكمة بالد «عوی اتصالا صحیحا - كما إذا صدر من رئيس 


النيابية | العامة 3 بحناية لا مال إلا ن احامي العا هیام سم فان هلا البطلان 00 5 
الدعوى المنائية؛ ويجب على محكمة الجنايات أن تقض 





۱ 9 







الاحالت 0 ۳ اا 





1(7( تقض ۸ ۱ يسمي سني ۱٩۵ ٠‏ + 


حموعة الأحكام س ۱ رقم ۰۱8۵ ص 85". 4 فبرایر سنة 
۳ س ۴ رقم ۲ ص ۰۱۷۱ ٩‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۸ س 1٩‏ رقم ۰۳۱۷ ص ۱۰۶۱۲۳ 
٩۹‏ مارس سنة ۰۱۹۸۷ س ۳۸ رقم ۸۲ص ۵. ه. 

(۲) نقض ۲۸ أكتوبر سنة ۰۱۹1۸ بجموعة 

TAY 





الاحکام س ۱٩‏ رقم ۰۱۷۱ ص 854. 


اف تسا 


ید 


3 مات اله با 2 ٩‏ 
E ES‏ 3 5 لي 5 


8 
5 نم پا هه ۽ 0 4 ١‏ 3 ۱ : 8 في + 3 
و چ 1 0 : 9 Re ea A Foe‏ ۶ و E‏ مکی تج ی تي اسان 5 3 0 1 و 
N BB.‏ / یک ااي لا oN SNS‏ 6 ۱ مدنت 4 ۵ 03 ۳ 5 5 ۳ 5 ٍ لبت 0 
e NY‏ طبرب الي ذا فا 1 3 5 کو و 4 ل و 3 میب 
ند - e ined.‏ 
۳ 1 


5 
ن 
ع 
ر 
3 
4 
و 
7 
heen‏ 
ر 
arr‏ 
: ي 
۱ 
ی 
و۳ 
سج 
بیط 
ویر 
xî‏ 
7 انمد 


2 
0 
0 %: 
3 $ نا ا 
اه 


1 3 5 3 5 78 ۱ 3 2 3 
4و أ م جام أ موز اجک 
0 1 و ایاره 1 | ور سس 


i £ 


تیاه مه شوم 
أ 5 4 و 50 i e.‏ نت ۳ 


ave 


۱ . خةه3 . 


)۴( ۱ أو تشم معمو 35 يمو بر الو افص او تلفیق 1 اع وكيد مه 


f 





)١١‏ تمض ۰ تایر ستة ۰۲۹۲۱۲ جموعة الاحکام س ۰۱۲ رقم ۰۱۷۲ ص 1/56 ۱۲ نوفمیر سته 


۷ س ۳۸ رقم ۰۱6۷ ص ۹4۸ ۱ 
ویلاحظ ما قررته محكمة النقض من أن أمر الاحالة هو عمل من أعمال التحقيق» فلا محل لاحضاعه ذا 
يجري على الأحكام من قواعد البطلان. ومن نم فان التصور في آمر الاحالة لا يبطل احاکمة ولا بو 
على صحة إجراءاتها. كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصاها بما يقتضي 
إعادتما إلى مرحلة الإحالة» وهر أمر غير جائزء بحسب تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة حقیق» فلا 
جوز ااه الدعوى إليها بعك د و شا 5 حوزة امحكمة. رمع 5١‏ دنسر تة ۱۹۸۸ که 


الاحکام» س ۳۹ رقم ۰۲۰6 ص ۱۳۹۳). 
(۲) نشف ۳ د, جر سنة ۹۸۷ ۱ کم عة الأحكام س ۳۸ زم ٩ص ٤‏ ۰.۱1۱۳ 
سا 0 
سر ار مر a‏ ای اه 1 اسرد اوه أمام شمكمة الوص 5 عاره رة 
وقضت محخم: النقضي ال الدفع ببطلان إذن التفتيش يب اپداژه امام ممكمة شوب ۲ يب بار ۴ 
«. ۰ إء» | : نش ۱٩‏ د بين ۹۲ ۶ ۶ص .)5١555‏ 
تشتمل على بیان امراد منه. شش پسمر سس 
۱4۵ 


سور و ۱ 
نا 


۳۱( مه + ۳ ينأب ل ۹ ۱ شموشه الاسیکام؛ س ۳۷ رشم ۲ ۶ 
توت 3 ت کے 
۳ : 1 ایکا دب , iT‏ رهم ٩ ٩‏ ۷ ۳ 155 أ 


0530 نش ۲۸ مكمه ست ٩۷۱‏ ۱+ لبموعة ال 
۱ انين و« 0 


تیب 
١ 1 ۱‏ 5 05 > 4 8 4 ۱ ۹ 8 5 2 4 7۶ 7 
2۱ ۳ ۳ ا منت ۹۸۰( تسو هه از اه ی ۱ ۲+ رقم 3 ١‏ 
3 ۰ 1 9 3 


mrt’ 


جع لد 01 0 ۱ 5 ١‏ ع 0 8 j‏ 0 
1 1 رر ات ةم ١‏ نه کک سیپیه ٩‏ ۰ + خ تم 
r 5 3 7‏ ا 039 
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(۱ ) كانت | الادة ۲۳ ۱ من فانون ھيو اخنایات الفر: نسي 2 باب ا کم االات تنص على أن کہ 
تمائي بالعقوبة يحب أن يشتمل على نص القانون الذي طبق والا كان باطلا. وكانت ! 2 4 3 

۱ بر الحالفات تنص على أن كل فالي بالعقوبة ب أن يشما حل على الإشارة إلى المادة 
لني 0 بدون النص على بطلان الحكم إذا أ ففل ذكرها. وكان للقرر ر في الفقه والقضاء في فرنسا بناء 
على ذلك أن إغفال ذكر النص الذي حکم عوجبه يترتب عليه بطلان الحكم ي اا طبقا للمادة 
۳ 0 بارتب عليه بطلانه في أن وادنايات» أن ١‏ للادئن f ۳4, ١56‏ أغفلتا النص على 


ثم أصدر المشرع ی ف ۳ ی سنة ۱۹۶۵ قانونا حذف 0 الس ع البطلان لي ۴ 















1 ۱ سل له ل 1 > 
اناده 5 وبذلك م يعد اشتمال أ کم على نص القانون شرطا 


ابح أو اللمخالفات . 
۸۵ 





00وی ا 





وقد فنن قانول الا جراءوت الفرنسی الحالي هام النظرية 32 المادة A‏ 4 6 كما 
أحذ ها القانون المصري (لمادة 4٠‏ من القانون رقم لاه لسنة ۱۹۵۹ بشأن 
) وا ب + ره م فد ` 3 ۱ اب 1 ۱ 
a:‏ 4 یک النقضص ( إد ا 2 ا 8 المأ 5 على Î‏ ادا 





روصب . 


أت 





we 4 4 f‏ ۴ ار 
علدت لب الى حم عل , مولا 2 فى القانوث أو إدا وفع ولا کي د کر نوص سس 


5 كانت العقو به | اكوم ها مهرره ی الها توب لجر 5 


نلا جوز نقد الحكم 


0 


وحامل عه ا أنه تشن عدم قبول الطعن المبئي على وه انون 
er‏ ا و المسيتدة للمحكوء قليف 1 0 











0 0 كما الیو م المطعو 


الصادر ق ۳۰ مارس سنة ۱۸۶۷ بناء م / ۲ لعلیا سوف س 


بالضيق قي حريتها القانونية إذا وحب عليها بالضرورة نقض حكم يدعمه نص 
قانون بلاحظه القاضى)” '. | ويتعين علينا أن نحدد محال تطبيق هذه النظرية. 








يبين من استقراء قصاء محكمتي الیم 2 الفرنسية" والمصرية أن رط ۲ عل 
العقوبة المبررة بالنسبة إلى الحكم الصادر في تحمة واحدة قد امتد إلى كل من اخص 
ف القانون أو البطلان. ظ 





.۵ ۸ انظر: حامد فهمي مقال ف نظرية العقوبة البررف جحلة القانون والاقتصاد» س ۱ ص‎ )1١ 
Robert, La peine justifiée, Melanges Patin, 6, 0. 569, ete. 


Essai, Sur la peine justifiee, Thése, 1936, p. 16, ete. 
jean - Dernard Denis, La distinction du droit pênal 2806721 et du droit pénal (r) 
500181, 1977, .م‎ 95. 


1A1 
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وقد بحلى الخطأ ف الما نون في صورة الخطأ في تكييف الواقعة أو فى تعر بل 


التهمة. مثال ذلك يلا | الحكم 2 اعتبار امتهم فاعلا سیگ 0 د مادام 

العقوية 4 55 0 2 انون اشارا 2 | کرک ال 0ن : م الحكم ١‏ 0 
اعتبار رة | 3 
حالة تمامها 











© للجرية 3 


اقعة سرقة لا انعفاء 1 مسروقة 





کم عدم توافر رل 00 ن ۳ في جريمة القت 











() نمض ٠١‏ أ كتوبر سنة ۰۱۹۱ جموعة الحکام س ۱۲ رقم ۳ص ۸۸ ۷. ۲ ديسمبر سنة 
۶4 س ۰۲۹ رقم ۰۱۷۲ ص ۰۷۹۸ 6 أكتوبر سنة ۱۹۹۸ س ۶٩۹‏ ص ۹۷۸ . 
rim., 12 066. 1960, J.C.P. 1961, U, 12415; Crim. 7 mars 1972, Bull. n° 4‏ 
۷ فبرایر سنة ۰۱5۹۸ مجموعة الأحکام» س ۰۱٩۹‏ رقم ۵0۰ ص ۲۹۰. 
حموعة سکم س ۰۷ را ؛ رقم ۹ ص ۲۷۷ . 





۱ ب نوفمیر ام ۳ 9 ۹ ۱ 









يسمبر سنة ۹1۷١ء‏ مجموعة الاح م س ۱۸ رقم ۹ص ۱۹۷. 

(5) نقض ۲۰ فبراير سنة ۹۸٩‏ 

۳0 mars 1927, D.H. 1927, 287)۷( 

(۸) نقض ۱۲۳ ابریل سنة ۱۹۸۹ مم عة الا سکاب مر ۰ رقم ۰۱۰۲ ص 1۲۱ 

(۱) نقض ۳ يونية سنة 0۱۹۹۸ محموعة الأحکام س ۰4٩‏ ص ۰۷۹۸ ۱5 نوفمبر سنة ۰۱۹۹۸ س ٩‏ 
ص ۱۲۷۷. (مثال في حناية هتك العرض بشأن صفة الحابي). 





صمو ره ا 4 مم 1 ره شم كع هي ۰ TA‏ 








TAY 
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الي سيم 





7 4 كديرا چا ۱ Ahaa‏ 





الحكم ف ذكر مادة ا وعدم ذكر المادة ۱۷ عقوبات الخاصة 


وحطأ 
اي ۱ 9 ا ۰ ۳ و ی 1 ۳ 5 
بتحميف العقويا ت رهم قضاء افضكمة يتخي العماب 2.2 


ق هذه 1 مد و تور ها 0 يكر هناك 2 أنقض الیک م nla‏ ل شيك ها 
30 ی ویو 6 ۳ i‏ ۳ 


i ١ ؤي‎ 


سیم لا التكييف 


2 f 


وقد یتجلی بطلان الحكم الطعون فيه في قصور الحكم أو فساده 
مر | هنیا مسر التهمة ادا كانت العقوبة 59 حل في نعلاق 


الاستدلال عند إثبات 





9 5 1 ا استيعاد هلو العناصرء مثل قصور الحكم 2 بیان طرف 








یات 0۳ 00 ف | ا لصو ای o‏ للادة ۱/۱۳۷ کر 
إذا كانت ١‏ العقوبة | المع 





.۸۰۱ نقض ۲ مايو سنة ۱۹۹۰ مجموعة الأحكام س 45: ص‎ )١( 

(۲) نقض ۱5 فیرایر سنة ۰۲۰۰۰ مجموعة الأحکام» س ۱ ص ۰.۱۳۱ 

(۳) انظر في قضاء محكمة النقض الفرنسية: 

Crim. 9 nov. 1955, Bull. n° 467; 2 têver. 1950, Bull. n° 130: 18 janv. 1959, 
Bull. n° 404; 26 déc. 1961, Bull. n° 556. 

(4) نقض ۳۱ يناير سنة 21965 حموعة الأحكام س ۷ رقم »٤۲‏ ص ۲۵۰.۱۲۳ ابریل ستة ۱۹۲ 
س ۰۱۷ رقم ۳ ص ۳ ١١‏ ينتأير سنة ۱۹۷۸+ س ۲٩۹‏ رقم ۱ ص ۱٩ .۵٩‏ مارس منة 
۰ س ۳۱ رقم ۰۷۸ ص ۰۲۹ ۳ فبراير سنة ۰۲۰۰۲ س 4 رقم ۳۲ ص ۱۸۵ . 

(م) نقض 4 يونية سنه ۱۹9 حموعة الأحكام س ۷ رقم ۰۲۳۲ ص ۰۸۳۹ 
وني هذا للعنی: نقض ۱6 يونية سنة ۰۱۹۲ س ۱۷ رقم ۰۱۵۵ ص ۰۸۲۳ ۲۷ ینایر سنة ۱۹۷۰ 
س ۲5 رقم ۲۲: ص ۹4. 

(1) نمض ۲۷ نوفمبر سنة ۱۹۵۲ مجموعة الاحکام س ۷ رقم ۰۳۳۲ ص ۱۲۱۲. 

TAA 
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العقوبة المبررز 





عقوبات وهي المادة | 





لمنطيقة على الواقعة المسندة إلى الطاعنين اذا . 
لقصد الخاص اللازم لانطباق المادة ۱/۱۳۷ مكررا عقوبات!"©. 


مجر د س من 








۲ ا ال أله ادا کان معي ا المعللان و امه ال الاحلال ق الدفاع قانه أي 


جال لتطبيق نظرية العقوبة المورة. مثال ذلك أن يكون الطاعن من 

| التعد ۳ فانه اد 

۱ 0 هلا 3 
5505 ۱ 





















فضي إلى عاهة مستلهة دو ن أن تن 


مسجلا متها سر 43 فِ 5 لا بىر اس 4 ر 1 ا 6 ۱ 





ظ وتتطية ضر به العف ۴ ۳ ره مق كانت ا عمه به 





إسجل ام كاب تزوير في أوراق رحمية ولأخرى ا رتكاب نزوير 
فارتأت المحكمة أن الأوراق التي زورها كل 
طبقت المادة ۲/۳۲ من قانون العقوبات, فلا مصلحة له من النع 


حهة الیه فى أمر الاحالة!؟. وإذا كان الحكم الطعون : 

















0 نقض ۷ ديسمبر سنة ۱۹۹۹ مجموعة الأحکام س ۰ ص 51١‏ . 
(۲( مثال ذلك: نقض ۱۰ يناير سنة ۰۱5۹۵5 مجموعة الأحكام؛ س ۰۷ رقم ۰۸ ص 15 . 
(۳) انظر ۰ ,55 Crim. 25 juin 1927, Bull. n°‏ 
(۱) نمض ۲۳ لوقمم سنة ۱۹٩‏ محسوعه الاحگام؛ س ۰۱ رقم ۴۳ ص ۰.۹۳ 
1A۹ ۱‏ 


مكتبه المحامي 
۱ 0.0/1 0ع ]. الالالالانا//: ۱۲۱05 
الو سبط في الاجراعات السنانية 


۳ ش ‏ و 1 1 4 ۱ 0 " 7 ِ ۰ ا ۷ ده في E‏ 5 9 ع 1م w‏ 
laf 5 ۳‏ ای ۱ روز ی 3 ید pe‏ ی اليم 3 سأ في) ا م نوأ 2 ۳ ر : میا ا 4 ےا ۱ Bales‏ اغا تیه 


N 


مر 


اب 2 


+ ؟ ١‏ را ۱۱۸9 ۹9 عموبات» فلا مصل ١‏ له فيما اناره بشان اسار 
الوظيفة العامة عنه طبقا للمادة 1/۱۱۱ عقوبات7 0 وإذا كانت العقوية احکوم بك 
على الطاعن تدحل في حدود العقوبة المقررة لحناية عرض الرشوة المتهم جا فلا 
مصلحة له فيما يثيره بشأن جناية الاشتراك في الرشوة. ولا مصلحة للطاعن فى 
دعوی القصور في استظهار نية القتل مادام الحكم قل وت عليه عقوية الأشغال 
الشاقة المؤبدة (السجن لمؤيد وفقا للقانون رقم ٩۵‏ لسنة ۲۰۰۳) عن حرعتي الفتل 
العمد وجريمة السرقة بالاکراه الذي ترك بابحني عليه أثر وت وهی العقوبة القررة 
لماه زو وتنتفی مه ۱ 


يد 








مادام أنه طبق المادة 00 من قانون العقويات وأوقع عقوبة واحده تدخل في 
حدود العقوبة المقررة حلب المواد المخدرة المرتبطة”©. وكذلك الشأن. فان نعي 

ن على المکم خصو حرمة الإخلال بنظام توزيع سلعة متعلقة باحتیاحات 
الشعب ليس محديا مادام الحكم قد طبق المادة ۲/۳۲ عقوبات على جيع الجرائم 
موضوع الا تما 





الزن لعدم تقد شكوى بحن عليه ق شأتماء مادامت | کرد قل 5أنته لته ره 





۳۶ نقض ۲۰ مايو سنة ۱۹6 مجموعة الأحکام س ۱5 رقم ۸۰ ص‎ )١( 
نوفمبر سنة‎ © .۸٠١ اکتوبر سنة ۰۱۹۲۱ س ۱۲ رقم ۰۱6۷ ص‎ ١5 وانظر في هذا العنی: نقض‎ 
٠ س ۱۱ رقم ۰۱۷۱ ص‎ ۲ 

(۲) نقض ۲۵ دیسمبر سنة ۱۹۷ مجموعة الأحكام؛ س ۱۸ رقم ۰۲۷۲ ص ۱۲۹۵ 

(۳) نقض ۱۰ يونية سنة ۰۱۹۸ جموعة الأحکام» س ۰۱٩‏ رقم ۰۱۳۸ ص 1۷۹ 

(۶) تقض ۲۰ نوفمبر سنة ۰۱۹۷۸ مجموعة الأحکام س ۰۲۹ رقم ۰۱۲۷ ص ۸۰٩‏ 

(م) نقض ؟ يداير سنة ۰۱۹۸۵ مجموعة الاحکام: س ۱۳۹ رقم ۰۱ ص ۰۱۱۷ 

(1) نقض ۱۳ ديسمبر سنة ۲۰۰۰ الطعن رقم ۸۱۷۰ لسنة ۲"ق. 
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عقوية ابر ره 





الاشترالك ل نزور اهر ۲ ر الوم ي وأوقعت عليه عقون تها عملا الاد ۳۳ ۳ ل قانون 


3 


العقو پا ی 1 4a‏ اجر رة I E: ١‏ 5 3 ۱ کا n,‏ ۱ لمتهم 1 یره بشأن 5 555 2 ۲ 


| کم ۵ بیان واقعة اسر 2 وذ كر gap‏ ۾ الكل بل عنها ماداست افكمة ۸ تعاقيه إلا 
)1( 


ھن ۳۳ القتل العمك مم سبق | ظ صرار ا الارتہامل ا 3 التهمتين 
وهنا يلاحل أ ن الاعلال بحق الدفاع بشأن إحدي الجرائم المرتبطة ارتباطا لا 


3 


ف 


قبل التجرئة لا حول دون تطبيق نظرية العقوية لمن ملافا لما قررنا بشان الحكم 
الصادر ي همة مثال ذلك أنه زد اجر ت الحكمة تعدياد في ا 
التهمتين المنسوبتين | ل لي دون تنبيهه إلى هدا العاف فانه لا مصلحة امتهم 
لي التمسك بذلك مادام الحكم قد عاقبه عن هاتين الت 
في حدود العقوبة 5 للجرعة الثانية الواحب معاقبته علیها واش ۱ يطعن 
وی 





1 
mF ذم‎ ۹ 1 ۱ 5 5 ١ | 
اي ا‎ ١ ١ صا‎ ۱ 








شاب ى بت ۳ احدی لم اد یں ۰ 2 التهم 
ا مثال ذلك أنه تفر العقوبة 6 اوی من 





ملها سواء فيما ما يتعلق بوحوده اڈ أثناء | الحادث حاملا سلاحه أو 
لى بات e‏ 9 2 الانماه : ۳ ۳ وم ی ۸ 4 | 











. ٩٩۹۲ ص‎ ۰ ٤ محموعة الأحكام» س ۰ رقم‎ ١۹٩۹ تقض ۸ دیسم سنة‎ )١١ 
2.١144 فبراير سنة ۱۹۵۷ جموعه الأحكام س ۸ رقم 4۳ ص‎ ١١ (؟) نقض‎ 
5 وانظر أيضا يشأن جحررکة الیل المرتبطة جرمة السرقة: نشا ۳ (بریل سے 4 س ۵ ۲ رقم‎ 


ص ۲۵ 1. 
۾ سم 5 

(۳۲) نف ۲۳ فبراير سنة ۵٩‏ ۱۹ جمموعة الاحكاف س ۰ رفم ۲ ی 
(4) نقض ۲ مارس سنة ۱۹۵ مجموعة الأحکاي س ۱5 رقم 44) ص أ ۰۲۰ ۱ 
! اتملی. لأن اله دي بأشرعة 
وقضی 5 اد شل لتصبیق نظر ية العقه بة اشير ر3 5 والقول : ھام ابعدو کی ل ھان Eb‏ اندنع دي 20 نا 
ÛJ‏ اد 37 الجريمة الأول 
سالا حم ناري وذخیرته بدون ترحيص) والعقوبة المقررة هأ من غو 5 
0 أ للل لأنه في حالة 

(الشروع بي فتل ای عليه) موضوغ الطعن اي قضي باه ۵ امتهم منهاء ولا محل 
0 ۱ 555 


E 


الثانية (حیازة 


مكتبه المحامي 
/9673362150351436,:دهرييه وا هت 0 فافواة]. ۱۱05:۱۱۷۷ 


۹ عر ٠‏ 4 له ګل للقؤل 0 م ليذ وی من النعي على الحكم ایا 7 أن الوه وبة 
ا ا قر 1 ۲ فاو با سل رک کي 3 پم انش 4 230 و0 السن الما بو تیه ودبح يوا سا وج 
91 رارق مادام الطاعن ۳ ازع 3 مزونه 3 الواقعة ا يما چ اعتنفهأ اکم 
وقو اما 7 بل د البصوم ماي اللحموم الحم al‏ ¢ ۸۵9و ما کا د 58 على ۳ 


ل کس u‏ جارح ال lL‏ 


3 ۴ داب ا معني ۱ گر س م النقض 5 عدم تطبیق نظر û‏ العقوية ار ر کی فساد 
استدلال ایک م کله وذلك في قرا «متى كان الحكم الطعون فيه فاسد الاستدلال 
ف حرمة التزویر الى نسب إلى الطاعن ارتکاها وکان قد استدل في جرعة استعمال 
احرر المرور على علم الطاعن بالترویر من كونه الفاعل له مان 0 يشملل 
استدلال الحكم کله ما يعيبه ویوفر الصلحة في التمسك بهذا الطعن» دون أن 
يحاج بتطبيق المادة ۲/۳۲ من قانون العقوبات بال ال ۰ معاء وإيقاع 
عقوبة واحدة مقررة لأيهما»”'. 








أو أ ن کون المطعون فيه صادرا بالعفوبة ويقتضى هذا الشرط 
استبعاد تطبیق نظرية العقوبة المبررة على الأحكام الصادرة بالبراءة والأحكام الصادرة 





ثبوت قيام السئولية في حق التهم عن الترعة الأول تقتضي الحال أن مل کے مد با 
كاك وحود البندقية والدخميرة في حیازة امتهم ٠‏ بغير ترخيص قبل نشوء الجرعة الأول وقبل تفكيره في 
استخدامها في ارتكاب هذه الجرعة يتوافر به الارتباط الحتمي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 
۲ من قانون العقوپات . (نفض ۰ ۲ پنایر سنة 19565 س ۱۰ رقم ۱ ص ۸۳). 

(۱) نقض ۲۲ فبراير سنة ۱۹54۹ مجموعة الأحكام س ۰۱۰ رقم ۰۳۸ ص ۰۱۹۱ ۱۷ يناير سنة ۱۹۹۰ 


س 4۱ رقم ۲۳ ص ۴ ! : 
(۲) نقض ا یر مه 11915 وف الک س ۰ص ۰۱۲۲۰ ۱۷ يداير سنة ۲۰۰۲ س 
از 02 
نظر أيضا: ۱۳ ور مه ۱۹۹4 بو الأحكام)» س ۰۲۰ رقم ۰۲۰۸ ص ۱.۵5 


1۹۲ 
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۳ ام وم 


۰ 5 ۳ کم‎ ١ 
1 3 ۳ زر 11 € کا‎ 22 fêt 1 اما ۳ ۷1 جام الاه ولك را‎ 


فد با 


0 2 حكم صادر ببراءة ی من رة مرتيطة | 5 ملا لا 4ب 3 3 


ا 
3 ايت ۸ به 8 ل ۳ ۳ 1 و ليه و 


رد دم أن | عقوي 0 يما هي التي يتعين | امک » ما حي ل ] 
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3 1 الم‎ | del عقویات. ولك ۹ م بعقوبة احدة ,۸ ۲ 53559 الاب‎ i 


١‏ جه و نت ی 
ی ئة ل ال ميدأ الإدانة عن الحرمة الأحف وما قد يرتبه من ترات تكميلية 


ا اوه فل يخل بأدانة اتهم ۱ متهم عن اجحرة 


ا 


ير الإدانة وقما ا لترتيب أ الأثار 
منها اعتبار اجر م ق الو د وما يترتب 









نطبق هد ه النظر ية على التعو يضات اع 
التبعية“» لأنما تتقرر على ضوء الخطأ ننسو ب إلى التهم 
1 عل الي تممتى القذف وا ۳ الکاذب : ار ۱ 
بالنسبة | ال تحمة | القذف وحدهاء فإنه لا ١‏ محل لانطباق ظرية | العقه: 














(۱) نقض ۲۲ يناير سنة ۰۱۹6 مجموعة الأحكام؛ س ۱۰ رقم ۲۱ ص ۸۳. 
janv. 1942, D.C. 1942, 64: GCrim., 4 )۲(‏ 8 ,تسم ;1154 Bouzat, Traite, ۷۰ 2, p.‏ 
۰ ,1948 ,1221102 ,1947 مغل 
mars, 1912, 12.۴, 1913,75.5(‏ 9 رصان 
1 


https الالالالانا//:‎ tace! و وود‎ OFS) 1 2000021 50351436/ 


الما 


١ ۲‏ / 1 کس 1 7 د 9 ۱ AR‏ 3 15 دی ی هاو 0 8 r‏ رت وف û ١ $ ۸ f‏ م ۱ ی ۱ ۱ نف ۳ اش ۱ ۱ a‏ 4 ۱ أ ۱ ۳ 
١‏ ۰ ا ا لہ 5 30 1 ف 


۱ تشه سن ف TI‏ د ی 
: 2001 ۱ 00 3 
۱ ۶ ۱ ۱ ۹ ل 0 تن 8 : El is ۰ e‏ ا ١‏ الل و اد ی 4 تن 4 زو ۱ :۳ 
۳ م4م ماب لاف رر 3 رت سس بو اي : تسيا سس على 
59 ۱ 1 41 
۳ سم Fg‏ دهم 
2 
ا النظرية اذا صدر قائون املع للمته غ مه ا 
1 ال و ۳ ا ام 0 ehe‏ ۷ و 1 ب 7 ( E‏ سوم قور 3 ۹ تر یاه او 


حفف من | العقو؛ 1 امقر ره لو ا ۹ ولو كانت ت العقوبة اكوم ها تك حل ۲ او د 


لقانون الحديد الأصلح للمتهم. وحلافا لذلك قضت محكمة النقض بتطبيق النظرية 
2 هذه اال بقوطًا 3 كانت الغرامة مة الق فضي مم ما الحكم الطعون فيه دأضيلة * 


3 


٩ 


ایدو د الممررة للغرامة كما نمس علیها القانون رقم ١ 5 5 ۳ o‏ والذي مسر 
قبل امه م مائي 0 ترق اعد انون مع لسم ر وا تلماده اخامسة لس ۰ 


روي 


و 4 هذا شرس با أن محكمة تقض قد انتهت إلى ذلك سم ۳ 


الفدان» پینما خحفف سا الحديد الغرامة لها ہے ا بين عشرين حنیها 
وخمسين جنیها. 

إثانيا) أن تکون العقوبة التي قضی ما احکم تدحل ف نطاق 
المنصوص عليها في القانون للتهمة بعد | استبعاد ما شاب | لمكم من سا و القانون 
أو بطلان. ولا يسري ذلك إذا كانت الواقعة غير مؤمة في القانون» كما اذا قض 
بعدم دستورية المادة التي دين الطاعن بقتضاها(؟. 


ولکن» > هل يشترط 2 العقوبتين وحده النوع أ و التساوي 2 الحدين الأقصيى 
والأدن؟ 





(۱) نقض ۲۰ أكتوبر سنة ۵۹ بجموعة الأحكام» س ۲۰ رقم ۲۲۳ ص ۱۱۳۳ 
وی الع نفسه : ۰ ینایر سنة ۱۹۷۷ س ۲۸ رقم ۲ ص ۸ ۱1. 
(۲) تقض ۶ يتاير سنة ۰۱۹۸ مجموعة الأحكام؛ س ۱٩‏ رقم ۰۱۲ ص 1۸ 
(۳) مثال ذلك: نقض ۲۱ نوفمیر سنة ٠٠٠٠١١‏ مجموعة الأحكام س 1 ص ۸1۹ راك س و 
احكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 4۸ عقوبات الخاصة بالاتفاق ) 
15 ظ 
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LEER 196336215035146/‏ ۰ . 
ويك tt‏ 





یکو وم 53 AK‏ بت الاس أقل م ی ۳ ۳۹ ۳ مساویة یه a‏ 1 ۴9 


او مساوية للحد .ادن المنصوص عليه لى القانون. وقد أحذت محكمتنا 












| الاه ی 1 كما ره یمد 2 النقض اسي . ويك إا U‏ فإنه ر ۹ ۱ 








Lalanne (Adrien), Theoire de la peine justifiee, 1922, .م‎ 32.0) 
Lalanne, Op. واه‎ 0. 34.)۲( 





(۳) نقض ٠١‏ فبراير سنة ‏ ۱۹۷ مجموعة الأحکام» س ۲۵؛ رقم ۰۱۶ ص ۰.۱۰۳ 

(4) نقض ١5‏ مایو سنة ۱۹۵۳ مجموعة الأحکام: س 4 رقم ۰۳۰۸ ص 4۷ ۸. 

Crim. 12 juilllet 1912, Bull. n° 400: 10 janv. 1962, Bull. n° 27: 13 nov. 1963, رم‎ 
Bull n° 321. 


Gaz. Pal 1938, IL 16. 3) 





Cr EIT 5 ی‎ RATS I948 5 
155 © 


nttps://www.facgRqok,eo و‎ (0 64 


$ واگ 
Ê‏ ع 
39 لذ 1 5 ¢ معي 

و 2 د 9 وار 1 1 5-6 / 4 زد }$ ١ ١ 5 8 4 + Ê‏ ثم a‏ ¢ 1 3 00 5 5 3 5 ۳ گی 
۳ ۱ ۱ ا 
N‏ اول 3 af NTT‏ ۱۹4۸ 

لي سن 31۳ a ha‏ 1 24 0 - 0 3 7 9 تطبيق ر e‏ ۱ 4 العفو 4 5 بام ها ام 

۱ 5 51 

لمکم ف الات سالة العود ماداست 00 تتجاوز للد الأقص للعقوية اا ` 

۰ (۲) 
5 الخرعة 45 تضاففها : 50 


9 ۳ ۳۹ ما دلگ که 4 الدقضر ۱ ۴ ۳ ل شیف العقو به بيار لیس پل جر ۱ مد ره 
۱ 1 اة ۸ | ۱ ۱ ١‏ عل + د اا ا 
سر مه 070 العقق A‏ لال 0 صا ) 9 هو الغو 35 2 کات أ مه ف افیف 56 ی 


يسح یه القانوك. فكما تقول ۱ 2 النتقض إل تفدير 3 الى فة اها 
مناطة بالواقعة قعة النائية 2 داجما النظر کن و به ۳ لقانوني» ها ۳ 3 الو صقي 


لا يكون له تال ر على سلامة الك كم إلا إذا كانت | 
یسمح بما القانون على أساس لوصف الخاطوء“. وكذلك الشأن اک امک 
باطلا لعیب فى التسبیب وقضت امحكمة بالحد الادن للعقوبة المقررة عن الجريمة, ۳ 
یدحل في نطاق جرعة أخرى أحف(*. 











قد أوقعت ادن عق 








(۱) نقض ۱۵ مايو سنة ۲۰۰۵ الطعن رقم 6051 لسنة ۷۰ق. 

(۲) نقض ۲۸ دیسمبر سنة ۱۹۲ مجموعة القواعد ۲ رقم ۰۲۸۲ ۲ فبراير سنة ۱۹۸ دا رقم 
۰۲ ص ۱۱۳۳ . 

(۳) نقض ۱۲ أكتوبر سنة ۰۱۹۹۸ موعة الأحکا س 44٩‏ ص ۰۱۰۲۰ 
وقد قضت محكمة النقض أنه لا يعترض على بطلان الحكم لعيب في تسییب جريمة الرشوة إذا كانت 
العقوية تدحل تحت وصف آخر للرشوة طبقا للمادتين ۱۰۳ و4 ۱۰ عقوبات إذا كانت المحكمة قد التزست 
الحد الأدن لعقوبة الغرامة المقررة لجريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة ۱۰۶ سالفة الذکر» وهو ما يشعر 
بأتما إنهما وقفت عند حد التخفیف الذي وقفت عنده ول تستطم النزول إلى آدن ما نزلت مقيدة بهذا الحد 
بسبب هذا القيد القانون. (نقض ۲ فبراير سنة 20١٠1‏ الطعن رقم 7١4855‏ لسنة ۲ ۷ق). 

(4) تقض ۱۶ ديسمير سنة ۰۱۹۶۲ مجموعة المواعد جا رقم 41١‏ ص .35١‏ 
وقد حكم أنه وان كانت العقوبة المقضي ها - وهي الحبس مدة ثلاثة أشهر عن جناية العاهة الستدرعة 
مس تاا ل قي العقوبة المقررة بحنحة : الضرب» لكنه لا يصح القول هنا إن احکمة حكمت على الطاعن 
بالحد الأدن للعقوبة المقررة جتناية العاهة مع استعمال الرأفة طبقا للمادة ۱۷ عقوبات» وظاهر الحال أتما 
إا فا وققت عند هذا الحد من التخفيف لأن القانون لا يجيز لما غير ذلك» فهي إن صح هذا الاعتبار 4 

تقدر العقاب الواحب للجرمة بحسب ما يستحقه المنهم في نظرهاء بل كانت مقيد بالحد الادن الوارد به 

الس الخاص باستعمال الرافة في مواد د الحنايات: ها تمل معه آنا كانت تنزل بالعقوية عه عا ح مت 
لو لم تكن مقيدة بوصف الواقعة بأتما حناية» ولو أنما كانت بأربعة شهور مثلا لصح القول بأنما قدرت 


¥ 
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oi 


ud ARÎ‏ المبررة 





وكذلك الحال إذا لم تباشر امحكمة إحراء أوحبه القانون له تأثير في تقدير 
العقوبة» مث الا ستماع ال لمر اه سيدا الاجتماعي 1 ۱ 
وكذلك الأمر إذا رات کی ا موضوع م ال المتهم با رأفة طيقا للمادة ۱۷ 


¢ مو رات فار عليها 1 و قع ال هو بة الا 32 سحل و د هده 0 اکسا ١‏ 57 أصبحت 
مكملة للمادة الأصلية اوعلى ذا ذلك» فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عامل 


۹ ی عليه وی ی العقو به 11 نيك e‏ ل لاملا کن 











مض بالعشو: 0 مل ١‏ ف نطاق هده اجر که الأ ۵ مادام الما 
ت بأكملها فیما یتعلق بوحوده في أثناء احادث حاملا سلاحه أو 








العقوية التي رات مناسیتها للواقعة بغض النظر عن وصفها القانوق» ولاز بالتالي القول بانعدام مد 
لطاعن من وراء طعنه. (نقض ۸ مارس سنة ۰۱۹4۸ مجموعة القواعد جلا؛ رقم ۵۰ ص ۵۲۰). 
وانظر : نقض ۷ فبراير سنة ۱۹۵ مجموعة الأحکام» س ۷ رقم 249 ص ۰۱6۷ ۲۰ أكتوبر سنة 
۸ س ٩‏ رقم ۰۱۹۹ ص ۸۱۲. 

(۱) نقض ۱۸ مایو سنة ۰۱۹۹۸ مجموعة الأحکام» س 44٩‏ ص ۰۷۳۱ 

(۲) نقض ۱۷ مايو سنة ۱۹4۰ حموعة القواعد ده رقم ۹ص ۰1۲۳ ۲۱ أكتوبر سنة ۱۹۰ 








جده) رقم 4۱۳۹ ص ٩۱‏ ۲. 
عة الأحكام س 257 رقم ۰۱۲۵ ص 5 ۷. 





(۳) نقض ۱٩‏ مایو سنة ۲۰۰۲ 


(4) نقضص ۱۳ هايو سنة ۱۹۹۷ مو ية الأحكام» ںی CEA‏ ص ee!‏ ۲ توفمبر سنة ۰۱۹۹۷ س 1۸ 


ص ۱۷۰ ۰.۱ 
14¥ 


com/g n 19633621505 1 436/‏ 202001 . الا لالالالا//: ۱۲۱05 
الوسيط في الاسراعات الحتانية 


ل كانت العقدية القض ها تدعا ف نطاق العقوبة القررة لمذه الواقعة 
حتى ولو کات العقوبة اضر ۱ کی بلعل ي سطای 4 رو م هذه الواقعة 
d0. 1 0000 1 ۷۹ 0: 5-0 7 Ê‏ 0 5 
۱ ۹ ص 3 سا شار 5 | 2 کو الوا هتا با معا مها e‏ ۱ على ۱ في 0 2 6 سس 
15 
9 | 1 





درج از مه 1 4 کر ۳ را أ عرب 4 ها u‏ الدظ ؛ ي صمن تیا ت المساحة 32 الطعن 8 1 وافع 
الأمر ان توا ر العقوية | امير ره بو مي ال رقضص الطعن ا إن لم قو له کات 4 م س 


ثم فان محال بحث هذه النظر ية يكو ن عند فحص موضوع الطعن وليس عند قبوله 








لواقعة طيقا للقانوك. وإذا كانت 4و مبررة» فان الوصف الخال ء 
الب بمة 5 مبررا. 0 دا كان إلزام احکمة بتمحیص بجمیم كيوفها القان 
إذا لم يكن هذا الواحب خاضعا لرقابة حكمة النقض. وتسمح هذه النظرية بأن 
يجوز الحكم المخالف لمبدأ الشرعية قوة الأمر المقضى رغم الطعن فيه بالنقضء 

والتضحية بالشرعية من أجل اللاءمة(؟. 


(ثانيا) لا تتفق هذه النظرية مع وظيفة محكمة النة لنقض في ضمان حسمن تطبية 


e‏ امس 


القانون» لأتما لا تؤدي إلى الابقاء على أحاكم مخالفة للقانون» وهي تشجم احاکم 











(۱) نقض ۲ مايو سنة ۱۹۹۵ الطعن رقم ۱۷۱ لسنة ۸۳ق؛ مجموعة الأحكام س ۰ ص ۷۹۷. 
وف هذه القضية كانت التهمة السندة إلى الطاعنة الاشتراك في (جهاض حبلی عمدا فأدانتها احکمة 
بگرعة حدیده هي الضرب الفضي إلى الوت على أساس الارتباط الذي لا بقبل التجزئة بين ابعرعتین 
طبقا للمادة ۲/۳۲ عقوبات» لکن محکمة التقضی رات أنه رغم دخحول العقوية ا مقضي ها عن ججريمة 
الضرب الفضي إلى موت في نطاق العقوبة القررة لجرمة الاشتراك في إجهاض حبلى - لكن انحکمة ۸ 
تتصل بكل الحرائم المرتيطة ولم تطرح أمامها في وقت واحدء ما يعيب الحكم. 

Lalanne, op. cit., p. 100; Gelin, La peine .ع6 قناز‎ Thise, 1922, p. 193; Palin, )۲( 
op. cit., p. 87, ete. 

Jan Bernard Denis, op. ,لاه‎ 2. 96 et 144.(1) 

۱ 1۹۸ 
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یف عدم الاد الو صقب أ مار ۳ ۱ الع ی مه على ۱ Al‏ ۹ بهو با یه تدحل ل 


1 E یی‎ 


ادو ا 8 ج ۳ 9 5 3 بج :9 0 0 أ 3 ا Rt‏ سن الحكم hie WHS‏ و اسب شوه جا 





الو ا الما بو 2 9 1# 5 | امب للب + بر ی 7 ۳ الما 2 ٣ n ٩‏ هس لية الم لو 9 


دیا 2 4 کلم 4 و امه مم عدم جوا 1 العلعن اة | الما توب وا۵ كما 





(e 3 5‏ تع تسام : ی Ak‏ و ف 9 0 الها ي سس 0 | ِ تقدیر 











)١(‏ فمثلا الخنطأ في اعتبار جرعة دحول منزل بقصد ارتكاب جرمة سرقة يهدد المت 
عقوبات بشأن العود المتكرر عليه (مصطفی القللي» ص ٤٤‏ ©). 

Lalanne, op. cit., p. 100. )۲( 

e 








ل ل ا ۳ 1 1 / ۰ جک 4 م ا 





۹ 


مكتبه المحامي 
/50351436 ا ا وا ارد ت ا ا ینت لا 


نما مسا 4 فيل 0 ل ۹ 2 قار 9 ۱ ۱ 1 3 ١‏ حقيق lier‏ 15 س 0 و دس يا a‏ أقامى 


نمض الفرنسیه نطري ال شوبة اخبرره لك وریا على سیا اسشا 
وها يتعلقان يحالتين لا فائدة فيهما من نقض الك كم. وقد همل التو وسع في تطبيق 
هاتين انادتین سالات اجر یر عم توافر مصلحة لته ۹ نقض ا 5 
لكر | اعتناق هذه النظرب یه كان 525 النشية من ار ی او 5 ص أ حا 
و (عاده رات( 0( 5500 هلا | لتبرير مهما 5 کال 8 وحاهته کب اه ۳۹ ول 
مطالية اما کم باسحترام تطبیق المانون و کشا ة الصمانات ! الذي شرعها هلا القانون٩‏ ( 
من أجل ھا کا عادلة, ولا ىو 


5 1 3 مطالبة لبة الوا طنين بأ حترام القا ل ل إذ | كان 
الفرنسية من حده هده ۷ ريه حمين 


رک ای في إثبات ظرف العو د و غير ه من الظروف 
92 دا قد ينطو ىف عليه من لير على | 4 


هون 


NS 


















هعلا جا هذه | الا تتمادات ققد أتى مشروع فانون الاجراءات الجنائية | المصري 
ايد أعدته وزارة العدل في سب ۲ ا 


هده |الحالة ۳ کی معو به ت أن یک كم برفض الطعن (المادة و ۶ من المشروع) } 3 









(۱) حامد فهميء مقالة في نظرية العقوبة المبررة» مجلة القانون والاقتصاد. س ۰۱ ص 0۹۸ 

Note MR sous; 2۳۳64 28 mai 1959, U 277.)5( 

Jean - Marie Robert, La peine justifiée, Melanges Patin(T) 

(۱) نصت هذه المادة على أنه «إذا اشتملت أسباب اشکم على حملا ف القانون أو وقم حطأ في ذكر 
تصوصه وکانت العقوبة احکوم كما مقررة ف القانون للج کة - تصحم احكمة اخطا الذي وفع . وها في 
هذه الخالة أن تف العقوبة أو کم برفض العطعن» . 


ya 2 
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أ 3 
6 ار 1م 
53 








00 تقعر ‏ ۸ د يمسر سنه ۲۷ ۱٩۹۶‏ تشمو کی الق اعد Yar‏ ¢ رکم EE:‏ ص + 25 f‏ نوفمیر نة ۸ ۱4۶ 
رشم 1 ١‏ 0 ۳ ۲ ۱۸ إبريل 5-9 43 45 رقم (YARA‏ س 4 ۲ ۸ ۷ نو شصير REF‏ 3 8 5 که کی 

ب 3 ۲ 1 2 6 1 ۱ اب ال .+ tl’‏ ۴ 
الاحائم» س ۴ رقم 446ء ص 2١55‏ ۳ يونية سنة ۰۱۹۸ س ۱٩۹‏ رقم 2011514 ص .٦۲۲‏ ۲ 
اديسمير سنة ۲۰۰۵ الطعن رقم ۲۰۲ لسنة ٩‏ ق. 

۱ 


٣ 8 

r 2 1 3‏ 9 1 5 5 اس E‏ 3 کے n‏ ی و 1 

ز۲) مش ۱ ۳ ا سر 44 ۷ 3 1 ۷ سین مین 1 سی یا ن 
3 "لو و ف 0 


ام 5-7 سبح ی ی 3 
RF gL ۳۳ ۸ ۳ +‏ ۵ ۱ , 4 ج ا کید بر 8 ب 7 > CREME‏ م ¢ 
ی 4 ۲ (*. پم ؟ له سر سله ۷۲ ٩‏ 5 ؟ ١‏ س به هب 2 ۱ ۷ + . ۲ ۷ ال ف سا سنه ٩٩۷‏ ۱ ۱۳ 21 ا 
1 0 ا WY‏ 
3 ۳ د 1 ۰ نو شم رز Bh‏ ی ۱ 3 1 ی 35 ی ذا و قلي ای هي ٩‏ ۲ © نم 5 د و 3 5 كي 3 
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سيط هي الاجرامات الجئانية 


ابید 4 1 : ان خم 
بن ان لي کر ر 
6 رو ه و 
7 :5 ا 


ا ۱ ۴ ١‏ و ۲ 
۲ ۲ ۹ 
ا کو ١‏ هم لاي io‏ اي ۱ ۳9 ا و 5" م بهشو: به ای ۱ للم اي ای 


خر تم موی aR‏ ا f‏ عا کے وی 
:8 و ۳ ی ۳ ار 3 ۳ 1 ۸4 ۱ ارف 1 4 9 | all‏ أ e‏ | 22 | 15۹ 8 د 5 2 شوه ۱ أل a‏ 0 3 5 59 
E‏ ۱ 1 32 و4 ۳ Vr,‏ ور تا ۳ 4 و 


: 02 5200 اه ay‏ 1 2 4 ۳ ص 5 1 مي ۲ ۶ ۱ ۲۹ 0 1١‏ ۱ ۱ نج 
سح ر4 شوت زا ۱ ۳ را کر 4 2 مس ES‏ کم 7 01 07 i:‏ 2 ۳ ® 5 ۷ اش سم ون ا 4 8 ۸ لبية ) 3 وكات چیه بأ 171 


> ۲ ند ۲ 
نهاهه م يع 2 هش 


1 “مر 6 Ff‏ « 5 [ اس ۲ 
5 نکم بطر 1۳3 النقض. ؛ مأ 5 1 انهه 3 E ۱ Raa ١‏ اا 
9 5 , 


i e‏ 1ه 
اخیس) ف زره ۳ 





لطعون فيه القضاء بغرامة بِ تعادل قيمة لنقض لاحني موضوع 


حا ا الشأن 5 ۱ أغفل کم ۱ الطعو 
صب الحكم يما ني بعض ابترائم * وأيضا إذا قضت 
محكمة الاعادة بالعقوبة التکميلية ۳40 عن الجريمة الأحف المرتبطة ارتباطا لا يقبل 
اجر بابر بمة 0 د لني دين بحا الطاعن رغم أن الحكم الطعوذ 

لطعن مر نیع من نهم د 














(۱) نقض ه أكتوبر سنة ۰۱۹ مجموعة الأحكام, س ۱5 رقم ۰۱۲۸ ص ۷۱۲ 
(۲) نقض ۱۶ آکتوبر سنة ۰۱۹۹۲ مموعة الأحکام» س ۱۶ رقم ۰۲4 ص 1۲۱ 
(۳) نقض ۲۸ مارس سنة ۱۹۷۷ بجموعة الأسكام: س 4۲۸ رقم ۸۵ ص ۳۹۳ 
(4) نقض ۲ إبريل سنة ۲۰۰۲ مجموعة الأحکام» س ۵۳ رقم ٩۲‏ ص ۷٦د‏ 
(ه) نقض ۱ اکتوبر سنة ۲۰۰۰ جحموعة الأحكام س ١ه‏ ص ۰۷۱. 

۷۰ 
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00 8 چ كه‎ : 
RENE 2 SE esd ارو ی‎ 8 E 


۲ 1 ۲ 3 
چ ك ٤‏ || ب ی 3 ۳ ۰ 83 0 4 1 8 4 ۰ َ 08 0 
: !أ م !| * : ۱ ۱ ia Û My te‏ 4 7 ۰ ۲۱ ۰ هت 
نو ۳ gfe e‏ 4 ال ۱ آم % ES‏ کک ب RE.‏ 4 0 ا E‏ ۱ م۹ : a‏ دا 0 الى ف بيرع یط كس 1 & ی و 
ع ۳ ۳ و ۳ ی ۱ 1 ل 3 ۳ کی ف ۳ 0 3 
١ 0 :‏ 1 


HET 


ل" ی ۱ ۱ ۱ ا 2 4 ۱ 
ا ya‏ ۸ م fs 8 Fy‏ ا ER‏ ھا م 0 یاه سور ۰ nk i a a.‏ 


5 مه cewrê‏ ا 5 6 .3 5 A‏ 1 نف ٣ر‏ | ۱ 1 ۱ ِ 9 0 ee‏ 23 بو 4 کیا ° Ry‏ ۱ : | يمر أ 01 أ 52-6 5 3 ۱ Sn‏ 5 
59 ی 1 کی کد ۰ er"‏ 


ص يي کر س« اکت 


¢ 1 5 
5-5 :] و ۱ 558 5 3 ۱ 1 ۰ ی ۰5٩‏ ! 
OT WE:‏ 32 از gan.‏ در 4 | e‏ 5 کو 8 ۳ 1 1 07 3 ا 0 1 ۳ 11 ٠ 3 £ 8 4 A.‏ ۹( ۽ عأ 0 ۱ ی ۳ ند 73 3 EEE a‏ اير کا 


A 3‏ ی یک 0 1 ۱ جه الم کے | بل ۹ و ای کي 35 2 ۱ ایب وی ا تاه 4 


9 


المحكو ۰ له ر 58 آي شیامه 4 9 الأمر ف 5 الها ۳ شكمة الموضوع ا وب lepe‏ 


5 
ضيه أل ى 


0 


1 0 Ru 3 1 5 E f 
ne A و تطسما 5 اسا الا ست 0 الم ۳۷ أن وش تشاب العقو یذ 1 "عليه‎ 


926 0۳ 


0 راحمنائية | اطترتبة على الى كم أمر یتعلق بالتنفيذ فاد ۲ معا اع نت اخطعون فيه 


مم ۳ 1 
2 التي فضی كما شک الذي امسق تشه 5 على طعن انتهم سل ۵ وار 


ر 


5 تنفید هده العقوبة دة رالات سنوات 55 مهل و عسل وره (وفانت FA WE‏ 


مل تاریخ صدور الحكم ان فأنه لا يعد قد مرکز الطاعن» لان مھ 
إيقاف تنفيذ العقوبة لا تبدأ إلا منذ اليوم الذي يصبح فيه الحكم تمائياء وان نقض 


الحكم و احالة الدعوى إل 2 الاعاده حالتها إلكء وى قبل صنوره عل اک 


المنقوض يا وجود 35 ويضصحى الحكم الصادر بالعقوية غير نماك 27 





أورد القانون رقم ٩۵‏ لسنة ۲۰۰۳ بإلغاء قانور رقم ۱۰۵ لسنة ۱۸۰ 
بانشاء حاکم أمن الدولة وبتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإحراءات 





7 مارس سنة ۰۱۹۵٩‏ مجموعة الأحکام» س ۰۷ رقم ۸۹ ص ۰۲۹۱ 


)١(‏ تمص 
(۲) نقض > پوتية سنة ۱۱۹۷ مجموعة الاحکام س ۸ رقم ۰۱۹۵ ص ۰۲ 


)۳( نم ۲۵ 15 وبر سنة ۱۹۲۲ شمه عة الاحکام ی ۳ شم 5 ۱ س ۸۸ , 
تمس ٩‏ ۱ : 5 


٩ a : 1 7 a 00‏ ا ۲ ع ي# نم گر ١‏ ۷ 
(۶) تف 5 دیسمیر ستة ۱۹۷۷ محموعة الأحكام س ۲۸ رقم ۲۳۱ ص 2.1١88‏ 


8 سيره باون 


(۵) تقض ١5‏ مارس سنة ۱۹۷ الطعن رقم 2۳١۹۷‏ لسنة 1۳ ق. 
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Aalto! ۱ ما لبي | ۳ چا‎ irê gi 


4 
x 4 ۲ 8‏ 55 4 ۱ | 1 ۱ 5 : 55 عت 3 1 1 0 ب 7 ۹ 5 8 0 
ا 8 “برب اقم بس hd‏ ی ر te‏ 58 5 1 أ 8 3 8 fel‏ 3 8 ۱ فار 8 4 i‏ 1 5 1 امالس سي 9 ج أ 8 57 1 u‏ ۷ 
کی : E n‏ 35 2 


۲ 1 8 5 1 ۱ ۳ ۱ 55 ۳ ا 5 
کو E‏ ۱ ماو أ بأ ا 0 a. ۳3 hse‏ م a0‏ ر ام اب م ت 5 لله ا نکم f‏ عليه 3 سأ أ شيل 56 2 ۳ 1 


(j 
ا 5-5 , الغيا‎ A فی‎ 


49 ف هلو 7 4 ۳ 8 اله ۳ عام 1 ۳ بدا ره 0 Yr‏ ز الا را ل با كوم عليه 3 ا ۳ ۱ 
۱ 8 


با 0 5-5 


۱ 4 نو بت بن 1 2 
محكمة الح الجدايات عند إعادة المماكمة. ولا يعد هذا التعد پل تطبيقا لمبدا عدم جما 
1 : و ۱ f‏ #۰۷ ۰ 1 


ظ و 5 1 
0 کر ۳ 


£ 


00 الس ہے ر کک ماه إل حمر ت ا ۱ ا س 
(ضر أ 7 الماع . 6 / ۳ إا مب 4 ایا كمة ۱ ا Burren‏ الطعن على احم بل : 


5 


سقو ص أ کم اا 9 حصور ٠‏ امكو 8 عليه 2 کسه أو القبض عليه سا س ۳ 
اعقوم 4 مره 2 
ان ن اک م ۳ عيابيا بغير دفاع ۷ يستحق عقوبة اشد بعد اعاده 1 کمته ويا 
دفاعه. ولا يختلف ال ذا كان التشدید واجبا ۳7 , القانون او پناء على تقد 
المحكمة. 





والحكمة مرن هلا التعدیل و جاتب العدالةع على ا 





ونلاحظ أن قانون الإحراءات الحنائية الفرنسي على عکس ذلك عامل الغائب 
أمام حكمة الجنايات معاملة مشددة وفقا للمبادئ الآتية 


إ- عند غياب التهم أمام محكمة الحنايات يأمر رئيس المحكمة بالزامه 
بالحضور خلال مدة جديدة قدرها عشرة أيام, فإذا تغيب عن احلستة 
رغم إعلانه اعتبر عاصيا للقانون وتوقف ممارسة حقوقه کمواطن» 
وتوضع أمواله تحت الحراسة خلال تحقيق الدعوى آمام المحكمة في فترة 
غيابه» ويلتزم کل شخص بالتبليغ عن المكان الذي يوحد فيه (الادة 
۰۲۱-۷ وينشر الأمر الصادر بذلك خلال عشرة أيام في أ 
المتهم ويلصق على باب مسکنه وعلى 

یی (المادة .574). 
متهم غيابيا أمام محكمة ابحنایات 


(المادة ٩‏ ۲۹ 14 س ۳ ۳ ۳ شام بالخضور 5 عنه ومع 









(۱) نقض ۷ مارس سنة ۲۰۰6 الطعن رقم ۱۹۸۲ لسنة ۷۱ق. 


“م ہے 
٠‏ يا 


مكتبه المحامي 
/1963362150351436 اس ۵ 0 ۳۱۱۰۷۷۷۷۷۷ 
عنم اصرار الصلامن بصاعته 


a” 8 f 5 5 ۲‏ 1 ۲ 5 
۱ ذلك ور لوالديه او لا صد‌قاثه اخضور لتقلم عسسر امتا حصوره 


(المادة 1۱۳۰ فاذا تيده بينت احکمة مشروعية العذر تم اما بایقاف 
المحاكمة أو بإيقاف وضع أمو مواله نحت الحراسة للمدة التي سبق شا 
مد بد‌ها ن طبيعة لذ والمسافة بين الأماكن (المادة |( 
حكمة في محاكمة التهم غيابياء فإذا حکم 
م ماله نحت اراس ما لم یک ن قد حكم بمصادرتما 
ا 


ا العادية بقوة N‏ 








۴ دانته توضه 








۳ 
3 
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يقتضي بحث هذا الموضوع دراسة النقاط الاتية: 


أوحه الفصل في الطعن. 
نطاق نقض الحكم. 








مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
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بي الاچ )اب Aad f‏ 


¥: 





9 1 و | لمم م ام اة الما ۵ لحو أ 25 ا 3 رن دا ladet)‏ ص ار 7 گج 1 5 ۳ 
ااا 7 س 


بو 0 ۹1 1 0 ۱ RR‏ دح 1 : ۱ 0 ؟ نا م 
المتعفلة 4 ر 5 کر A4‏ 4 مسور؟ - 5 گور مذ از ار ۵ | سور أ 1 الطعن مس شوه ١‏ ۰ اشيئة العامة 





0 0-0 ۹ و ل 5 85 إن + 8 5 3 و 
تفصز 2 5 ی ين ۱ لنقض ژ | أ وا 00 8 لنقضص ۳ 3 tn‏ ۱ | 2 تب ۳ ۳ رگ 4 ابا ۱ 4 ۴ 
Ê ۱ hs ۰ 3 7 44 7‏ عد 0 5 اك ضوع ١‏ ارم ۳ 9 med‏ ب أوجمه ۱ 5 یه 0 4 الملی 9 فيما ۳ 35 ۱ 0 
E2 3 r e 20 - 0 5‏ یا 5-2 





وسوف بدرس قيمأ يال هد ه 37 تاعا ولک لا لما كان سقو ط الطعن پسیقی 
نظره من حيث الجواز أ أو القبول شكلا فنشير إليه استقلالا الآن 





لطاع (المادة ۱ ۶ من فانون حالات و ججراء اعات الطی 
القانون رقم ۷4 لسنة ۲۰۰۷). 





۳ هر ٤‏ 
و ١‏ إن 


55 انظر : حكم اشيثة العامة للمواد اجمنائية في ۲۸ ۲ سنة ۱۹۸۵ جموعة الأحكام 
عامة» ص ۳ في ظل قانون حالات واجراءات الطعی حكمة النتقضص قبل تعدیله بالقانون رقم ۷ 
لسنة ۰۲۰۰۷ حيث كان القانون تیور ق الادة .م ۹ منه قبل هذا التعدیل ينشيء داثرة تغحص 
الطعون تنعقد ق غرفة المشورة يتحر س في فحص الطعون في احکام کم انح ادستانفة. 


م ۷ 


مكتبه المحامي 
https :/www.facebook.com/groups/1963362150351436/ |‏ 








۱ با لممد ۳ ا تست على حکم يذ يتوافر یه ۹ 
الشروط الواجبة خواز الطعن فيه كاد يكون ن الحكم صادرا فى مخالفة” )2 أو فك 


5 & 5 08 
ھا ۽ اه عم صاأد, اب ا ا ا عي مه اد 


وقد جری قضاء محكمة النقض على أنه إذا طعن 











بالقانون رقم 3 لسنة ۲۰۰۷)) ثم 
فإنه يترتب عليه أن أن الحكم الطعون 
غير دي موصو ع) ۾ يعد ساقطا ب 





7( نش 8 پو نيه سل ۰ 54 ۱ جهو هه الأحكام SE E‏ رگم ۲۷ ۲ س ۷ 5 , e‏ يسمي سنا 
٦ ۱ $ 4 ۱ -‏ 
۳ سس ۰۱ رقم ۱۱ ۲ص 5115 . 5 ۲ پونیه سنه ۰۱۹۷۶ س ۵ ۲ ) وم ۷ ص 9 18 
د سس سے 1 ۳ 3 ۱ ۳ TY‏ رقم 1 8 GV‏ ۳ : 5 
۲ قط ۹ اگ ىة ۲“ الأسكاس س "7ل رقم ۸٩۹‏ ص A۸‏ 
E 14 ١‏ | خود سه اق > هه شاه ۱ سا کو چ م 0 ۲ رقم ۹ا تشر ۵2 , 
ar‏ لے بے کی : ا ب 1 ییا 
وش في ۱ و با 3 ۱ زد ۰ 4 “بس و هھ ا اي ف و 
و شاا ابم ر 2 صل 1 0 با سا باننفهی شي اله ا ۳ ألعيا بيه انشاه ي شهمه اجنا يأ اس 
الطعن بالنقض اللغاة بالقانون قم ۷4 لسنة ۲۰۰۷ . 
: . سیب ا " م۶ 


V1 


EY e 5‏ یم ۱ ا 
1 2 5 ھ٠‏ یایچ ي تیا إلى کی ها لوانت 
ميا af‏ اميه ی 





(02/9 0 1436 


۱ 1 4 
كبر با نز رد 4 اطا ۱ . الوا ار من dal‏ در $ 4 3 أ ۹۹ ۳ ۳ ۳ ۳ 


f}‏ ج 

وة الفصل ف 0 
ایا طا 5۹ عا اة * للاي أ .2 ye‏ 1 
اما السهو 2 گهو جرا 0 جرا کي برد نی کن ني اله جر ي ب الخال 


طا من قبيل اجليرا ا2 ا ل ل الا انو لي ثم 4 الى 2 حول النيا 4 | ب ارام 4 8 اند ۳ ۳ ۳ يم ق 


كما أن المناط ل حواز الطعر ن بالنقض هو في حقيقة 5 1 3 لا يما حاء في ورقة 
۱ ۲ 1 
على احفر دار( 








رقاب الطعن شكلا إذا استوق شروط قبوله الموضوعية 
ثية (التقرير بالطعن وإيداع أسبابه 5 لحم ويشترط 

ر طعر: ۳۷ » والا قضت المحكمة بعدم جحو شعین. ‏ 

حکمة التقض أن النظر في شکر الطعن إنما یکون بعد الفصل 1 بحوازه ۱ *. 












ق ذلك ف الاحوال الاتية: ‏ 








)١(‏ انظر في هذا المعنى: معیار الصلحة قي الطعن بالنقض. 
(۲) انظر: نقض ٩‏ فبراير سنة ۱۹۹۵ ججموعة الأحكام» س 5 ص 17". وق هذا الحكم كانت E‏ 


الحكم الأصلية و سر محلسة احاکمة قد عنونتا ترا کم جمنایات الرقازیقی تسيل من ۱ مر الاحالة 
وإعلان احکوم عليه اللذين صدرا بإحالة المحكوم عليه أتمما صادران باحالة الدعوی إلى محكمة أمن 


1 


الدولة «طواری 4 وكذلاك الضان مین رول له الم أكسة اسنا ية با لكوع عليه الاخعر . 
(۳) نقض ۲۶ سيتمير سنة 275٠٠15‏ مجموعة الأحکام س ۵۳ رقم ۱۶۵ ص ۸1۸ 


7*١ ؟‎ 
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e ا‎ real! 4 $ 


rs‏ ای 


ايل مه د المانون. 


۳ نت تيلم تفلیم | الكها 3 ۴ ۹ و3 المهر 7 0 4 بأ 1۳ و ا 


9 یکسا ۳۳ ان عدم الم ول شک لي بط قل 3 کر e‏ اء 5-8 الطلعن فنأ حي 
ظر الطعن ال سار صسم احفر دات, و اسلیالة ٩‏ : جره ا يكوا 3 « الطعن سا کی 
کم على مغر مدا دات الدعوی (کما إذا كان الطعن منصب 










i ۶ PO ۳ ۹۳ 8 ete 95-3‏ ی الفصل 2 اا كت الطعن ١‏ 3 کیرک 1 رز ۳ # ی( 
على ال ردات تا ھا نادي الحال کشا الحكم بعدم القبول شکاه فال ۱ اة ۹ 





يترتب على الحكم بعدم جواز الطعن أو يعدم قبوله شكلا ما يأني: 

مبلغ الكفالة التي أودعها الطاعن. 

(- جوازا لحكم بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين جنيها على احکوم 
عليه بعقوبة مقيدة للحرية. 











r 5 8‏ مس 5 ۰ 
الدع ی من حورها ومن 


کمة النقض تطبيقا لذلك أنه لا يجوز الرحوع ع 


YI 


مكتبه المحامي 
/50351436 الف 7 1 ا ا ]| ://WWW.‏ ۱ 








1 ۳" f ۳ 1 f 2 

= ادا اغفل 1 رك علي ( أ او جمةه الطعن 3 9 کد ني أنه لا کول الطعن على احجام 
00 ۱ را ١‏ 4 

حكمة نت ۲ ولكن طبيعة محكمة النقض تأي تطبيق هذا الأصل عليها بالنسية 


إل سک 8 E‏ تام على 59 باب ا e - 9 A‏ 7 عم رو ی تھا بعل 3 لل 


قفي هذه المالة قد الحكمة نفسه | أمام تناقضص واضح بين اللحقيقة الما 
والحقية AA.‏ لت ية على نحو ی Al.‏ ولا عتما ۾ الضمير القضائى 








لطعن» وذلك ساب ۷ دحل لاراده الطاعن فیها(؟. نب تت على حطأ لا 


دحل لإرادة الطاعن فيه ) وكانت هناك حدوی من لرحوع " هذا المع أكديه 
محكمة | ل النمض ۱ بشو ا 8 8 العدو ل عن ر هم 1 


العدالة ١‏ الق تنأى عن أن يضار الطاعن بطعنه 


ا امن ی يب مي 0 ما استن من أحله 
ول 








(۱) نقض ۲۲ ابریل سنة ۰ ۱ الطعن رقم ۷ ۶ لسنة ۲ ۷ق. 

(۲) نقض ۲۱ مارس سنة ۲۰۰۷ الطعن رقم ۲۰۸۰ لسنة ۷۳ق. 

(۳) قضت محكمة النقض أنه لا حدوی من الرجوع عن الىك کم الذي أصدرته إذا تبين أنه رضم عدم تعر 
احکمة في حکمها لذكرة اباب الطعن الثانية ار الميعاد» لكنها تلتقي في جملتها مع أسباب 
الطعن الواردة في المذكرة الأولى التي تكمّل الحكم الصادر من هذه الحكمة بالرد عليها. (نقض ۱۳ يناير 
سنة ۰۲۰۰۰ الطعن رقم ٩۷۷‏ لسنة ٦٦‏ ق). 

(4) نقض ۲۰ ديسمير سنة ۱۹۸۳ ججموعة الأحکام س ۳4 ص ۱۰5۲ 

V1 5 
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او جه المصل هى الحلمن 


1 


(۱) ۱ 
0 00" أو امسا ام Aaa‏ 


فود ۱ ربرعة 
> 
ن الاس 2 . 3 ۳ 1 1 ۱ ۹ 0 چ ۵ 5 
مب یتیک کےا کیا م ی 4 | SE‏ یه ١‏ ّ ا 
E‏ طن r‏ نا ب ر E : TO‏ و 3 + 0 
م 5 4 سس nî‏ و AE KAR IE‏ ! 


3 ۳ : 1 1 و + اک جام هم 
و وود 0 33 - 0 8 ا سا a‏ 


۱ 3 4 1 tt ١ 1 ۲ ۳ و‎ e 
? E 5 ا ا فيك تبن أ ا 8 مه 50 أو 5 أ‎ a #6 
Ti Rk غم | گس‎ r ی‎ ٩ سمسا سیف‎ JF 8 8 1 کی مسد 4 الما بول‎ 2 
1 ا 1 ۳1 ا تا‎ n . ۳ 


> بل 4 اد النقض 7 ۲ ۹ ا ۱ يم 5 ا ۲ 2 1 1 0 1 3 1 ی ۱ ا ی ار ۱ 


5 مویه ۶ کب ایا نزن و ج ‏ اه ` 3 N Selene‏ ۱ ا e‏ 1 14 
۲ تج 5 1 2 ی 2 ین ميا و نوی ۹ ۸ i ِ RS‏ ۰ 
N: Reap 2‏ ۰ 1 


Ê 
سین اي کلم | أ" بدأ 4 یرم‎ 9 AS ۳ 


: 
: 
قرسي 1 , 
ی اما 


ye‏ یوج 


ا f‏ ۳ 3 ی 4 


7 1 1 3 ی 
المالة” , 


3 


FT 1‏ ۲۳ 5 ۳۹ 
20 2 هرا اخعی 7 تم سم 1 لا ييا لخدا 17 س La. A ds‏ ليقف أ 7 
شط 0 5 فيه 2 الد باب 6 ی گت vh‏ 9 جواز u‏ الطعر. یه ا ا دا ۱ ۱ ۱ يك جف م 


من الدولة العلياء أ ۱ ل كم المذكور ل مسار 









)١(‏ نقض ٤‏ دیسمبر سنة 215145 و ۲۲ فبراير سنة ۱۹4٩‏ و۸ نوفمير سنة ۰۱۹6٩‏ و۲۱ مارس سنة 
۰ ۰ جحموعة القواعد؛ أرقام ۱۶۱ و 14۱ و545. ۲ يونية سنة 4 ۰۱۹۷ س ۲۵ رقم ۵۱۱۳ ص 
۷ ۲ آکتوبر سنة ۱۹۹۵6 الطعن رقم ۱۷۱۷ لسنة ٦۲‏ ق. ۱۱ دیسمبر سنة ۱۹۹۵ الطعن 
رقم ۱۷۱۹ لسنة 5"ق. ورقم ۱۷۳۲ لسنة ۲ ق. ۱۵ مایو سنة ۱۹۹ الطعن رقم ۱۱۳۷۹ 
لسنة ٦٤‏ ق. ١4‏ مارس سنة ۲۰۰۰ س 6 رقم ۰۳۱ ص ۲۰۷. 

(۲) نقض ۲۷ فبرایر سنة ۱۹۸ مجموعة الأحکام» س ۰۱٩‏ رقم ۳ ص ۰.۲۸۸ ۸ توفمبر سنة ۱۹۹۰ 
س 4١‏ رقم ۰۱۷۸ ص ۱۰۰۶ از وروی ارو بارا ع راب او لمشورة بعدم قبول 
ع أن عن من وقع | السیاب شام كيئة عامة لغير بحهة عمله وذلك استنادا إلى ما تبین من بعد 

نه استقال من العمل في | لهيئة واتخذ مکنبا للمحاماة في تاريخ سابق على إيداع | یب 
وقضت ف حكم حر أنه إذاكان الطعن قد صدر بعد وفاة الطاعن التي م تكن معلومة للمحكمة وقت 
صدوره فانه يتعين سول عن الحكم الذکور والقضاء بانقضاء الدعوی الخنائية بوفاه اک عليه . 
(نقض 6 دیسمبر سنة ۰۱۹۲ س ۱۳ رقم ۰۱۸۹ ص ۲۸). 
(۳) نقض ۲۲ ابریل سنة ۱۹۹۷ الط رقم ۳۶۳۱ لسنة ٩۰‏ ق. 


مه یی 


وه هم | 5 5 5 ۶ 4 
000 الس ۱ ۳ ید ای ۱ #مي‌سبب اه 5 ۾ ؟ ۷ : العطعی ھم پم .8 ۳ یی 1 $ پا + 
.8 یا i‏ 


٩ ۱ 3 
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۱ 5 ۰« ۱ ۱ 1 | ۱ ۱ 
١‏ هم ۳ د 5 ۳ 3 1 0 0 ۳ 
0 ا 1۳ ي 55 و 5 3 1 1 


5 





۲ مي 
۳ ۱ 5 5 3 
0 5 5 1 ۱ ۳۹ 58 ې 5 5 ی 1 ۲ 1۳ ۳۹ 7 5 ۳۹ 3 ۸ ۰( 5 1 5 ۹ ۳۳ 0 ۲ 1 1 
E / 9 3 EN whe, ۳:۳ ۹ 2‏ ۳3 > 2 ۱ 4 أي پیش 5 : ی 0 aA‏ ِ 0 ال 0 ني 0 ays‏ ف 5 3 ۳۳ 5 
١ : -‏ ي * ا 5 


3 ع 
3# 


1 ل ۳ مر ۱ 4 او ۱ 0 5 موسپیا ت سفو قرط التزا الملا 9 يال فثك 8 م للتنفيد قبل امد 0 
r‏ * رم زا ع ل عورخ ut atlas‏ 00 2 00 
ام أو القرار” . على ال مه النقض رفست الرحوع عن ححمها پسشه کا 
الطعن استنادا إلى مرض اتحکوم عليه يوم انظر |( الطعن 5 كان قد 0 ب عند تنفيل 
العقوية الصادره ن 1700 وأستمر ماربا حي 
يخطر النيابة العامة بمرضه حتی تؤحل نیز 059 الرض وان 
Ê‏ 

من الأمراض التي بحیز هذا ای( وقضت مک اللقض أنه دا محدد انط 

الطعن جلسة معينة ثم عجلت | المحكمة | ابحلسة دون علم الطاعن أو اعلانه بذلك 


حیت صدر اا سن عير الرحوع في هذا الحكو”. 


3 





لرجوع في ی الک E‏ اسا أ للادي. وتطبيقا لذلك قضي أنه إذا کان 
حكمة النقض قد قضت بقبول الطعن شكلا ويي الموضوع برفضه. وذلك عل 
لاف الأسياب الوارده بمسودة الحكم » وكان الثابت هذه اچب أنه قد فضي 











رم نقض ۲۲ مارس» و۸ يونية سنة ۱۹۸۹ مجموعة الأحکام» س 6۰ رقما ۷۲ و۱۰4 ص 7؟] 
۲ ۱ أکتوبر سنة ۱۹۹۶ الطعن رقم ۱۸۳۷۲ لسنة 1۲ ق. ۲۵ فبرایر سنة ۱۹۹۷ الطعن رقم 
۰۵ لسنة ٠"ق.‏ 

(۲) نقض ۱۷ فبراير سنة ۰۱۹۷۰ مجموعة الأحكام» س ۰۲۱ رقم ۳۶ ص 6 ۱5. 

(۳) نقض ۲۰ إبريل سنة 4 ۲۰۰ الطعن رقم ۵4۰۲ لسنة د إق. 

(4) نقض ۲۰ اکتوبر سنة ۰۲۰۰۳ بحموعة الأحكام س ۵ رقم ۰۱۳۷ ص ۰.۱۰۱۰ 

(ه) نقض > ینایر سنة ۱۹۹ الطعن رقم 5514 لسنة #۱ق. 

۷ 
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اوچه اافصل هي الحلمن 


۳ ¢ ۱ ۱ ۳ 0 :3 
3 کہ ا ۱ انیا ا ع 3 ات 4 ۱ مهو ۱ اننا ۳ 6 1 .5 8 مسا ۳۹۹۹ yr:‏ ای و ايوس 5 ۲ اليه 
۳ ويب 2 7 AN,‏ 5 ۳ تا 0 4 
0 حم | 0 4 5 8 ١ ۲ 4 1 34 8 ١‏ ۲ 0 5 ۱ ۱ ۳ ۱ 1 ا 1 
1 سس لبهم 4 مرو و ی es‏ مييق ۳ ييا 3 1 8 5 e. ۱ ۱ i. ۳: E e.‏ 5 ار 5 ۳ .4 ت گم 9 0 إل ی 
n £ . 5‏ > 58 75 
نی کم 


2 


3 ۳ ۲ f 
أن يكون تصوییه عن طريق نظره بالملسة والحكم بتصسیی‎ 
هأ‎ I ١ بمب‎ ۳۹ ۹ 4 #0 4 bonn د 50 مار‎ 9 ٠ : الو البو 4 لساب 4 ۷ نيك‎ 5 ) 
ا نيا 11 نو نع يه | دا تبون شا أنه قد فاعا عند نمض اک‎ ١ ل ال ی کر م۳‎ 


١ 3 ۰ £ 0 1 5‏ 1 !4 ۾ یر 
تنظر ف ١‏ مر الحكوم عليه مم ۳9 7 کم ال مه ۱ لطعن الكل 2 بچی عليه سس . 





فيكم بالضية إل ل الطاعره ۳ با حکوم عليه الا جر الدي ۱ يعلعن 32 اخحي 


وأنه یں لوحدة الواقعة وهسن سیر العدالة تق الحكم والاحالة تایه له 
أيضا©. وکذلك الشأن اذا قضت محكمة النقض ب بقض کم الاستعنای المطعون 
فيه والاحالة وامتداد أثر الطعن إلى متهمین یکونا طرفا في الخصومة ۳ 
ا الحكم ب ببراء هما ایتدائیا) اا على أنه ا مصلحة شيا ی ١‏ د الطی. 


هما عد سي الک بوا راصح مو أن عد را a‏ 
جع إلى أ أتهما ليسا طرفا أمام الحكم لطر قه لا بسب انا ملد . وقد 


1 و الك 
5 عكمة | النقض الرحوع عن الحكم لإغفاله الرد على أ أحد أوحه الصعن ‏ . 
وقضت محكمة النقض أنه إذا 0 شر أن تقضی بنقضه بالنسبة 


للمسئول عن الحقوق المدنية فان الأمر يقتضي الرجوع عن الحكم والقضاء بنقضص 
لطعون فيه بالنسبة للمسئول عن الحقوة EET‏ 








10000007707 > 7 


,38٠ لسنة‎ ۷٦۸٤ نقض ۱۲ ديسمير سنه ۱ الطعن رقم‎ )١( 


e.‏ 5 0 5 ۷ به وق 
(۲) نقض ۲۱ مارس سنه ٩۱‏ ۱ العلعن رقم ۲۸ لسنة ؛ 


۹ ۱ 3 وهی العطلی. رقم ۲ ۱۸۰۲ لستة ٩هش.‏ 
۱ نقض ۲۱ مارس منة ۱56 ٩‏ الطعی رشم 


(4) نقضی ۲۱ توفمير سنة ۲۰۱۳۲ الطعن رقم ) ۷۷۲ لسنة ۷۹ش 
ج er‏ فک 


e اة‎ £» 4 

4 ریا بتة ۱۹۹۷ الطعن رقم ۱۱٩‏ شا ۱ 
( ۵ مهم ۱ ای یا 
0 سب 6 مس 


۰۷ ۷ 
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thot © ele يي‎ “Ê الو یچ‎ 





قد يحدث أن يطعن بالنقض في أحد الأحكام ويكون الطعن غير جائز أو 
غير مقبول. وعلى الرغم و ذلك 3 نرق محكمة | لنقضص ۱ أن الحكم بعلم اجصوا: زأء 
بعدم القبول 


' سوف يؤدي إلى وقوع تنازع حتمي في باون r‏ 
يه طيقا للمادة ۲۲۷ من قانون الإحراءات الحنائية” “. ولهذا جری قضاء محكمة 

نقض على اعتبار الطعن بالنقض قي هذه الحالة عثابة طلب بتعيين احکم: 
سس وهذا القضاء تطبیق لنظرية حول العمل الا جرائي اباطل إلى عمل إجرائى 
صحیح میتی توافرت فيه مقومات الصحة. ولا شك في أن شروط طلب تعب 
احکمة المختصة لا تخضع لشروط جواز الطعن بالنقض أو قبوله. 





)١(‏ نقض ۲ إبريل سنة ۱۹۲۳ ججموعة الاحکام س ۰۱5ص ۰۲۹۲ ٩‏ ديسمير سنة ١910/14‏ س د 
ص ١‏ ۸۲. 


YA 
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اسرد لدعوی ی ١‏ 9 ة قبل الفصل طعن بالنقض دو ن اناد اججرا ۲۳۳ یله 
للدة قضت بنقض بو اطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوی ابلنائية عضي 
الدة(؟. ولا یتسی ذلك إلا إذا كان الطعن بالنقض حائزا ومقبولا شكلاء لانه دون 
ذلك تکون الدعوی الجنائية قد انقضت من قبل بصدور حکم بات وهو الحكم 














۲۰ مصحموعة الأحكاف س ۵۳ رقما۱۱۳ و۱۱4 ص 1۸6 و1۸۷ 
۷۱۹ 


۰۲ نقض ۲۲ ۲۶ ایریل سنة‎ )١( 
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الو يط في lela!‏ تئیه 





اما فد ۰ ۳ ۱ 6 ۱ إأء از وم و و مه 
5 4 لسا کے الل ي : يطعن له 3 انهه عاي ge‏ ال کی هسب 5 1 نو 4 


۳ 5 مه 
إ جو ۱ ۲ 9 ۱ الم مکل .9 ی ایا بای 57 a‏ کیا 4 ۱ تیور : 


اا 





۳ ۶ 
۳ , : 5 1 
م 7" 1 TEE‏ 000 1 7 ام . ,* 4 1 3 

سم ۳2 9 للقي 32 أ زا یر م 3 م ۳ brane‏ | ج LE‏ ۱ : ار 4 گی ر کر 0 کور کی ی ف يي ل ا ۹ 


تس ع حدود وظيفة محكمة النقض ف الرقابت ويترتب عل الحكم فض ۱ 
فرح عن شود وظيفة e‏ التفضی ل الرگابه) ویر لي على ۱ جم رقص ااملی 


f 


۱ چ 
اھ يا : 


f ۲ ۱ ۱ ۱ 00‏ ۲ ۱ 5 ۱ ۱ ۳ 8 
أ سک 3 ر ۱ ۳4 0 هن ١‏ 0 الطعن ۱ ل بر خم مرا ۱ سیب بر کر ۹ اخجم کا زر ب ۹ 5 
میسیب مأ 1 المادة ۳۸ 0 اوه 8 9 جرا اماب ت العلعن بالنقص 20 


(1) 





لمطعول فيه قوه الامر | 





6 ینعی نله 


رلو کان 5 اا 
هذا دون إحلال بحق الطاعن في تقدم طلب بإعادة النظر في الحكم إذا 





توافرت إحدى الحالات التي حددها القانون على سبيل ١‏ 
۲- مصادرة الكفالة التي أودعها الطاعن. 


-٣‏ جواز الحكم على الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بغرامة لا 
تزيد على مائتين وخمسين جنيها. 








5 1 حكمة | ونين 0 مادام العوار لم د يرد على بطلان في الک 
: كم. و يكو ن ذلك ٤‏ حالتين: 


5 0 إذا كات - كم مشو با ۹ في نط 












(۱) نقض ۱۰ إبريل ستة كد pe‏ نمی رقم r‏ ام 
(۲) نقض 4 سبتمير سنة ۲۰۰۵ الطعن رقم ۱۵۸٩۹‏ لسنة 1۷ ق. 
۷۳۳۰ ۱ 
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سم 3 ١‏ ا 53 ر ٩ f‏ مه ما 


وکر عدم ال حالة إلى محكمة الوضوع في هاتین الال 
يبرر نظر حكمة احوط. وع ا 


سينا 


0 8 1 01 م ۱ ۳ ۱ ۱ 3 

3 ۳ 1 ف‎ N hj en ۱ 1 1 0 ۳ 3 

ا f.‏ م 3 ۰ ا وا مق هم 0 0 سن f r‏ 3 امك أي کي( 1 ما nê‏ ا 7۹ 
1 ی و 


00 


القاضي يي تقدير الوقائع مره حری. 





أي يكوا 5 نمض ١‏ لحكم و Aen‏ ألا ۱ ۳ 5 5 9ب العلی- هو اهلا 





ی سس | اء كان فأنول العقويات7") أو فانوك الا جرا اعات النائية” 5 ع ورب ھ * 


WU, ۳‏ 08 
ی یط 


وأ $“ , ١‏ 5 ۳ . ۲ 
أنموأ 2 هر ا تطبيقه على لدعوی ) اجحنائية. ۳ مر مي ۳ ذللكى | رھ له میم 


3 


4 0 
ر‎ ١ Cr her نس‎ ۱ ee: 8 ۳ 


نیبب 


عناصر الواقعة ثابتة في مدونات 






وت 


القانوني ده ل الالتجاء ۳ 


e 


الذي كان يعين 37 


کمة الاستتنافية عدلت هذه | العقوية على نحو مخالف للقانون» ھال 


03 





محكمة النة لنقض حن : 
القانون مادام 2 





۷۱ نقض ٤‏ لوفمبر سنة ۰۱۹۳۲۳ مججموعة الأحكام س 2 21 رقم 1 EYE‏ ون E‏ سک 
۵ س ۰۱5۰ رقم ۰۱۷۲ ص ۰۹۱۲ ۲۲ دیسمبر سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم ۱۲۷۸۷ لسنة 5 "ق. 
نیما یتعلق مدة عقوبة العزل تطبیقا للمادة ۲۷ عقوبات. 

(۲) نقض ۲۰ يونية سنة ۱۹۲۳ مجموعة الأحكام» س ۰۱8 رقم ۰۱۱۰ ص ۰.۵۷۱ ۱۱ يناير سنة 
٩ ۵‏ ۰۱ ی ۰۱ رقم ۸ یں E‏ 

(۲) نقض ۳۱ دیسمبر سنة ۲۰۰۰ مجموعة الأحكام» س ۵۱ ص ۰۸1 
وقد قضت محكمة النقض أنه يعد حطاً في تطبیق القاذ ن عا یوحپ التصحیح الحكم على من يلغ 
ار عة 2ة ر وض د ااه 1 اھ ے ار ف کا ما 2 وا ار ما 
الیامنة مسر ۵ تیه ما د ية بالسجن 3 له سس سد و أن رعم اه عع شانوا توثیم ماس ۵ التو ية بمب 
يوحب تصحیح الحكم بالحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بدلا من عقوبة السجن الشدد لذات 
المدة (نقض ۱۷ يناير سدة ۲۰۱۲ الطعن رقم ۱۸۳۳۳ لسنة 5 ۷ق). 

(4) نقض ۲۳ سبتمیر ستة ۰۲۰۰۱ جموعة الأحكاف س ۵۲ ص 1۳۳ 

)2 نش هآ پدایر سياه ۲ ۷ ٩‏ ۰۱ كسح تیه الأحكاف 3 FF‏ ردم NF‏ ی ۵ 4 ۱ أو شمبر سماد 1۹4 


- 1 1 چ مه‎ ET 
. 48 أ مضع ( تسم ۲ خب 52 لته‎ 


VY 
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31 Ê ê £ 


)١‏ قتف تصحيم الخطا فى قانون العقوباتتالحكى ف للم 
3 0 3 4 
01 : همهم ۱ | در ۳۳۳ : چ 5 3 EE‏ با 0 1 نفد بق وبا دبک E 34 ee en 3 hein 3 2 Ne:‏ رار 5 4 (e‏ ۱ 
۳ 4 ب پا 99 4 اي 4. ا 5 1 "یج ۳ توس ۳ 3 3 ۱ 4 8 
30 ۰ ره 5 
Ê 6‏ ير د 0 


مه 9 9 انوم A8 Es‏ ۳11 و لب 1 او 5 ا بعر 42 يي اد م اد أ : 


Sein 


۳ ۱ 1 لق 5 ۴ v4 1 3 4 ۳ ١‏ ۱ 1 1 و 1 1 5 1 5 8 
و مهام جيم نم اميت مه افص إلى عارسة السلططة تقد و 
َه نذا ا اك 01 1 تققد a‏ 
1 کي 


Sete 


أي 5 7 تم 8 ۳ 
مه 53 وصر 3 5-5 تسیر العمه hu‏ ) ومنهأ جواز آن تأمر 94 A8‏ يا اب العقه به 2 


۱ ۱ 5 
رام نرو فب الدعوي ی وماضى امتهم م مالسا على الاعتقاد ؛ 57 سم 3 ۷ تکوم 


کب 


ص ۲ # vn r‏ 5 إن ‌ 3 3 يا 2 4 
SEI‏ اا ل ارم بو 240 1 0 ۱ واساس هد الما 3 أن lama‏ 0 4 که التتفین 1۳ هي 
2 5 ی 


0 وهو ما ما یکد قو لا لیما مسق مرن أن احتيار الله اء اي م ره رالد 1۳ نولية 4ال 


ی 


حالصها نهر التقدیر . 





وق i‏ ۱ أ اخجر 1 ار 83 و قبه اد اهبس 


النقض قضت أنه إذا كان الحكم 0 
ہو شب تتفید عموية اليبس اطقضی ۳۹ (ومد ها سنتأن) 5 أ حملا ٿي | الما لعانول 
ااه نص لادم ما عه من قانون العقوبات» لكن لما كان وقف تنفد العقوية ا 


احکمة عند تقدير العقوبة» وكان | 








(۱) نقض ۲۸ يناير سنة ۰۱۹۰۷ مجموعة الأحكام؛ س ۸ رقم ۰۱۸ ص .1٠١‏ 
وانظر : نقضی ۲5 مايو سنة ۲۰۰۵ س ۵۲ ص ۵8۲۱. بشأن الخطأ في تطبيق | للادة ۲/۳۲ عقوبات 
و تعسحیح اکم ولا کتشاء بعقوية اجره الأشد والغاء ما قضي به من عقوبة اصلة وتكميلية عن | أبشركة 
الاخحف . 

(۲) نقض ٠‏ يناير سنة ۰۱۹۷۲ مجموعة الأحكام س ۲۳ رقم ۰۱۰ ص ۰۳۵ أول نوفمير سنة ۱۹۷۱ 
س ۰۲۲ رقم ۰۱4 ص 1۰۸ 

(۳) نقض ٩‏ ديسمبر سنة ۱۹۷۹ بحموعة الاحکام س ۳۰ رقم 2194 ص ۰.۹۱۰ 


۱ 5 
)٤(‏ نقد @ ۳ يونية سنة ۰۱۹۳ جمموعة الاسکام ص 0 ركم ۰ فس ٠‏ ¥ 
۷۳۲ 
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أو ره hese‏ س اجان 


Ree e?‏ ا 


١ ۳ ۲ 4 3 fixe 6 ey; ۹‏ : 35 4 15 ان 1 1 4 
۱ ۳ سم جوا ۲ أ ۳9 کس | a‏ 5 2 ۱ هم ۳ 2 ۱ ۷ 5 4 ۳ Ê‏ ل 4 ب ۱ 


3 
e 
n 


لب 1 ١‏ جم ۷ یر ا على الد ليل المستمك 0 الإ fy‏ رود لاطا . 2 2 fe hm‏ { 8 لكي ی 5 Ê‏ 


اسلا 1 خی دصر 3 اکم للطعو ل فية وال همأ € برا ۱ 7 ۲ 4 0 9 55 على همه شعاد 
Lfl‏ عن 98 
الدليل, 2 کا ال جهراء الباطل 
وكذلك الشأن إذا كانت الدعوى الحنائية قد رفعت ضد الطاعن بطريق 
0 * 4 و کی FE Tn‏ مس 5 
الادعاء الباشر في غير الأحوال التي يجيزها القانون" “. فإذا ترتب على تصحيح 
الخطأ , 2 ف فانو 5 ار جر عات ت الجحنائية عدم ™ ۳۳ ۽ یمه 2 امو صوع س نظر الدعوء o‏ 
۱ 2 ا رونت مقر را الإعادة 2 طيقا لدللی ک2 مد 
فية tm‏ 0 الاستكئنافية عن ۳۹4 وكذلك | اخال إذا أ 

















يم 


(1) تقض يون 


نية سنة ۱۹۶۸ مجموعة القواعد» جلاء رقم ۰1۲۵ ص ٥٩۹۲‏ . 
اک مود لح 1 قر م ا د 

(۲) نقض ٩‏ فبراير سنة ۱۹۷۰ مجموعة الأحكام؛ س ۲۱ رقم ۰14 ص ۰۲۹۰ 

(۳) نقض ۲۲ يناير سنة ۱۹۹۷ الطمن رقم ۲۲ لسنة #1۲ق. 

.554 ص‎ ٩۱ نقض ۲ إبريل سنة ۰۲۰۰۲ محموعة الاحکام س 6۳ رقم‎ )٤( 

(5) نقض ۸ ابریل سنة ۲۰۰۲ حموعة الأحکام» س ۳ رقم ۰۱۰۱ ص 1۲۰ 

Jean Schmidt, La cassation sans renvoi en matierl pénal, Rev., sc., Crim., )5( 
1955, 0. 267 5 


YY 
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۱ لو عدخ في | یج | اه السنانية 


بد 
يصو 
کب 
Ex‏ 
ود 
ارس 
5 
e,‏ 
یج 
تا 
چ بارس 
fo‏ 
ana‏ 
2 
r‏ 
5 


3 5 ۱ 5 ا 5 
اما مضي مده الوا دم على الدعوی بعد صدور الحكم ف 


1 
۷ 3 ف 3 
أل 4 x 1 1 1 1 4 7 1 xy‏ 1 5 ۳ ۱ ۲ زر 5 0 ۹ 
العمو بة أو ۳ ۳ 3 او مد A j4‏ لو أب املح للمتهم ۾ أو ادا مینست لفكمة النقص 


مت 1 0 ۱ بر 


Ef |‏ 95 سر 1 1 5 طبر ۳ م سم 5-5 0 ۱ 48 f‏ أ و مي اي 9 5 2 يا کا د ۱ أ f e.‏ ۱ ۱ 
ویو ۳ ۰ و 2 Ei‏ دن هی کب 


تور لظام 2 اليم ص هگ سم و 4 ۳ u,‏ ال es‏ 5 5]) © 01 مأ كأ له تسب الب تفص 
ها کبک 3 :: 6 








زان : و 55 کور کا الاق مسا 


الأصول القرر قانون (المادة ۳٩‏ من قانون حالات 
كمة النقض المستبدلة بموجحب القانون رقم ۷٤‏ لسنة 


لطعون فيه جاتنا 0 احکمة الاقتصادية» فإنه اسشاء مما 
لطعن ۳ ل مره re‏ ۱ 5 من 7 ل انشاء اسا ا الاتتصادية ١‏ الصادر 
میتی AT‏ وعله هذا الا سا الرغبة في سرعة حسم النزاع 








Bull. n° 47: 20 nov. 1947, Bull. n° 223. (0)‏ ,1932 16۷6۲ 19 زین 

Crım. 23 mars 1947, Bull. n° 94; 7 aout 1951, Bull. n° 248. (r) 
وانظر: نقض ۱۳ يولية سنة ۰۱۹۹۷ الطعن رقم ۱۲۸۷۱ لسنة 51 ق.‎ 
وقضي أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درحة بالبراؤة بعکم نمائي لعد‎ 
استناف النيابة العامة - فلا تملك محكمة ثاني درحة عند طرح الدعوی الدنية أمامها أن تميلها إلى‎ 
المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل قي الدعوى الحنائي بحكم مائي من قبل» ما يستحيل‎ 
معه أن يترتب على الفصل ف التعويضات إرحاء الفصل في الدعوى الحنائية على ما جري به حكم انادة‎ 
, إجمرأعانت‎ ۳۹ 


TE 
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EE‏ الي 3۱ Se‏ أي 


کو 


۱ 3 أ 0 5 ی ۳ ,3% 
1 1 ا ف 2 5 e‏ بج مسو 7 از ۱ 
00 2 


0 5 
E‏ 3 4 ۱ 1 ۳ 1 4 ۱ 1 3 ۳ 
ٍ 7 : 8 | : كِ 5 ات ۱ 8 ۱ 2 أ : 5 ۱ 5 0 ۱ 43 3 Ei 3 4 ۱ ۱ Re N 5 ١ ۸ ۳ 0 5 ۱ ١‏ 
0 "مرج 
1 ۱ ۱ ٍ 1 ید 3 $ ۶ 
م 9 ۰ اع ۰ ۰ 
r‏ ۳ بر و ب 8 ۷ ۳3 ۱ e‏ را RE: j È 4 s&s KES ۲1 52 ۸ ۲ ۸ fa‏ سب 0 کے 
چ ۰ 0 _ 1 3 
الكحالة ال حكمة أول درحة اذا كان امك المعلى ن : أبد الیک تیا 
xb 3 9 234 ۷7 FF Sm, 6 +‏ 
: 0 ۲ 7 ر ر ژر بس ۲ 1 ۴ 1 ES 1 e‏ کے (E‏ و ۹" ۱ 1 


۰ 1 ۲ ۳۹ 

4 ws 0 4 4 0 1 . . 0 1١ 3 11 2 پا‎ 00 0 ۰ 08 E: 

ری م : 1 ؟ وس 1 ۱ ُ ۱ 0 ۳ ب tS im Û Û‏ 

4 أرقي ذنم 5 يني ۳" 0 ا ا رن ۸ ۲ e.‏ تم ۳ a f‏ کب | ٣‏ : وی v2‏ رو 9 3 ٩‏ یی ره 0 4 جوز[ ۱ ۳ يه ۳ 
وه ۰ ار لوب : 3 5 ف 0 N‏ : : 


ار كنك نشد او م ی نم ضالحة یله 
ل ؤفك ر ویو بره 





و یسور دلگ 2 حالة املا ف فاعده اجحرائية» مثل قواعد الا حتصاص آو 





)١١‏ قضت محكمة النقض أنه إذا كان تحقيق وجه الطعن متوقفا لعی ضم المفردات» وتبین فقد آوراق العحفیق 
كلها أو بعضهاء ما يمجعل تحقيق الطعن متعذراء فإنه يتعين نقض | گے نلطمون فيه والإجالة: (نقض 
ا سنة ۲۰۰۰ الطعن رقم 4 ۲۷۲ لسنة ٩هق).‏ 
وف هذا الحكم ذكرت محكمة النقض ما قالته المذكرة الإيضاحية عن المادة ٠٥۹‏ من قانون الإجراءات 
ابحنائية من أنه إذا كان الطعن بطريق النقض موحها إلى الحكم ولا شأن له بالوقائم فانه 5 0 
موجودا آمکن الفصل في الطعن بغیر حاجة إلى الرجوع إلى ار اللهم إذا كان الطعن منصبا على 
التحفيق؛ ففي هذه المالة يكون هناك عل لإعادة الاجراءات. 

)غ03 نقض ۱۰ مارس سنة ۱۹۹۵ جمموعة الأحكام س 1 5) ص ٤۸‏ ۵. 

(۳) نقض ۲۸ نوفمبر سنة 2١970‏ مجموعة الأحكام, س ۱۱ رقم 2157 ص 41. وي هذا الحكم 
قالت محكمة النقض إنه إذا كانت المحكمة قد قصرت نها على الاعتصاص دون أن تتعرض للواقع 
الجدائية ذاتما من ناحية ثبوتما أو عدم ثبوتماء حتى وان كانت محكمة النقض تستطيع تطبيق القانود 
علیها» فانه يتعين احالة الدعوی إلى محكمة الوضوع لتفصل فیها من حديد. ۱ 

١ ٦‏ . حيث ات 


وانظر: نقضس ۲ يونية سنة ۱۹۵٩‏ جتموتعة الأحكام س ۱۰ رقم ۱۳۱ من 


# هي اه 
! د م انه ع ۳ 5 a e‏ ان ق کے 
اشكمة اة ووت ق أجمناية مایا جحزوحية  )‏ عست شکمة النقس بعك الب تست الحکم ا 


م س 


03 00 1 ۳ 200 4 95 1 ۱ ۳۹ 7 5 3 هأ 
هد لزهلا سم he‏ مش الحكم م اسمالة الل ي , إلى اخشمة الام اة ۳ ا 
۵ ۲ ۷ 
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الو یل ۳ ا عات الا 


القواعد. النظمة للقیض والتفتيش ٠"‏ أو إذا كان الحكم الطعون فيه رغم مخالفته 
رما نوف العقوبا 528 ُ 001 مأ العنام ۲ الج 1 . کن حكمة الم 7 ف 0 انز ١‏ كلمة 
القانون» وذلك اد اما حجها الط القانون عن التعرض لم وضوع الدعوى” 2. مثال 

لى 1 ا تفل ا اا ول 9 4 ال 5) با ان ا معطي با ضذة ب کرد 4 ال 3 ام 

۱ ۷ 5 : ا 


ر RS‏ ۷ بأسدي 0 4 مما ۳ اه النقل ١‏ ۳ به بأ 8 الواقعة و ا دز التي اا إليها کان 
وفوخ 5 راهب رغم أحميته 2 کید ید بد العقوبة وحد‌ها الادن ا jM‏ محكمة | النقض 
عر | مراقية تطبيق أ الا نو ن تطبيقا سلما کم التقض ۳ ادا قضت 
امد الأسعنافية بعدم الا عتصاص على أساس أن الواقعة اختصاص کم 
من الدولة «طوارئ)» رعم نظرها أمام | * ة العادية على آساس ان الشارع . 
سر صاحبة الولاية | العامة شيعا ألبتة وس الأصيل - فإن 


بلک ود 









کن نظر 0 مأ يتعين معه القضاء IE‏ 
ومن أمثلة ذلك في قضاء النقض» إذا كان الخطأ في تطبيق القانون قد حجب 
احکمة عن أن تقول كلمتها 2 ام الارتباط ؛ بين الجرعة ذات العقوبة الأشد وباقي 





(۱) قضت محكمة النقض أنه متى كان الخطأ القانوي الذي تردى فيه القرار المطعون فيه حين قضی ببطلان 
القبض والتفتيش قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في تقدير أدلة الدعوى - فإنه يتعين أن یکون 
النقض مقرونا بالإحالة. (نقض ه يناير سنة ۱۹۷۰ مجموعة الأحكام؛ س ۰۲۱ رقم ۰٩‏ ص 4۲). 

(۲) نقض ۱٩‏ يناير سنة ۰۱۹۰ مجموعة الأحكام. س 2١١‏ رقم ۰۱۷ ص ۰.۹۵ ۱۲ ديسمبر سنة 
55 س ۱۷ رقم ۰۲۳۰ ص ۰۱۲۳۳ ۱١‏ دیسمبر سنة ۱۹7۸ س ۱٩‏ رقم ۰۲۲۱ ص 
۰ مارس سنة ۲۰۰۲ الطعی رقم ۲۲۱۷۲ لسنة ۱۳ ق.. 

(۳) نقض ۱۰ ینایر سنة ۰۱۹۷۲ محموعة الاحکای س ۰۲۳ رقم ۰۱۱ ص ۰6۰ ۱ يناير سنة ۱۹۷۲ 
س ۲۳ رقم ۷۲ ص ۲۰۰. 

(1) نقض ۱۸ مایو سنة ۲۰۰۵ الطعن رقم ۲۸۷۰۲ لسنة ٦۷‏ ق. 


Y7 


مكتبه المحامي 
/116 0.0/1 2ع ]. الالالالانا//: ۱۲۱05 
dum gi‏ الفصيل هي الحلهن 


Ê 5 


آجشر 5 سي ۱ ر | کا ایا مو کا 8 f.‏ ذل لک الا 35 1 8 عشت ماد الما توش 2 


ووب 
یو 0 
8 


# 5 (۲) 
ق الیل عن؛ أو الستانف, أو العارض '. 


أ م 3 

5 ۳ 1 المي 5 03 0 وه ب 30 7 ر ۰ 5 ۳۹ 32 3 4 ۲ 

9 ۱ یه ۱ 5 ا e ۳ ۳ 5 5 ۱ ag sie‏ ی سس دوا اق 3 بق ل ال کج ۹ ۳ بت 
0 الو, . 39 ده یه وه 


2 ام ید ميت ٩‏ الوص“ م اعاده الدع . أ میک 2 
| ان ۱ يه o‏ ناك 4 : 1 اسای‌صم 9 میا 32 تین -] 3 ۳ وب ا ۳ 3 ١‏ امي ۳ ی ۲ ل - اه 


$ 


4 5 1 ۳ 98 5 « 4 , کي 5 2 

و ۳ ز جه للفصل شيك ف لا تل لكف يدهاو ي على کف ره ألم ألو 6 5 نو مره ۳ #ي ایهم 
١ 8 ۱ £ 7 n‏ ۳ 1 

اعا 8 فد ۳۹ e:‏ مگ 5 ية ۱ ول ۳ Ar j‏ 4 


Fi f; (E) ۱‏ 
1 ھں اک میا البطلا ل 0 لي سب 8 ا مشا 1 9 حول 


أ 
۳ 
ي 


رم 
الما وف مهأ وفت وأحد» فان ١‏ بر البطلان یتغلب حی ولو كان 3 مره اه مه 
1 الحكم والاحالة. 





ق المانون» ويتعير 2 هذه الحالة ره 02 





الأولى: أحازت الفقرة السادسة من المادة ۳۹ من قانون حالات وإجراءات 








(۱) نقض ۲۱ يولية سنة ۱۹۹۸ الطعن رقم ۱۵۷۸ لن اف 
(۲) نقض ۲۲ ابریل سنة ۰۱۹۹۸ الطعن رقم ؛ ۲۰۷ لسنة ۲ ق. 


۰ ۰ 3 « ما 5-9 جه م 
ا او 000 سس عه اژاحجام. س 4٩‏ ص ۸۱ 


3 الیکا ۵ ٩‏ و »- 35 
00 نشضص أبريل ضته خ ۱۰۱ ۸ جموعة از تام ا ٩‏ ۰۰ رکم A‏ کس SEY‏ 
e + 0‏ لي 4 ع وه ۳4 : ۳ ات 
050 مس 5 ا کتوبر سنه ۵ ٩۷‏ ۱ : که می 1 کا همع “یں ۰ رقم CTY‏ س ي 


+7 5 1 


مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


الو سید هي اجرب السسنانية 


۲ 


کي + تشر ۲۷۳ 
ê‏ ثم اك و اه أ 44 9 EE‏ 1 
وا اه ۱ 595 a,‏ ا 1 8 0 و 1000510 ۷ ی ۰ 3 یم 3 و ملعو ۲ ب 3" he‏ 3 اکان ۳ ا 7۳ € ۳۳۳ ۱ ] ا صل 


رعلة هذا الاحتصاص عدم وحود جدوی من احالة الدعوى إلى عي 


۰ و ۲ : 
امو صر 4 مرة أ ر 2 3 ۹3 30 م ۳ و صمو 4 8 ۹ ۴ 0 7 ۰ ای 2 5 9 وف رآ ۵ ایا 5 م 


سي 


۱ ۱ ۱ ۱ ْ 
ا - موه 3 5 ا ف 2 ا مه 2 تألية 0 8 1 ١‏ 0 فية 1 فليس حم ال 4( 8 موص 


: 
یه تبي 


تماشر مد النقض كامل ا من سه ۳ نی ادا زات روما 00 


ي 


لأن الفرض ف هذه الحالة أن الوضوع خالته صاخ للفصل فيه 
الثانية: نصت ت قار الأحيرة من المادة 










نطعون فيه 528 ق مو ضوع الد ی و 8 كان ١‏ 
و تشترط ه ١ه‏ المادة أن يكون الوضوع صالحا للفصل ف 
النقض إذا نقضت م لصادر في مواد ابنایات بح من | 
دول مرة لیس نما أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الي ۳ 
فصل ف الوضوع سواء في ذات حلسة الحكم بالنقض أو في جحل 
لنظر الموضوع. وقي هذه الحالة الأخيرة يكون ها أن تتخذ ما تشاء من اجرا 











بن 
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نطاق هذا ا 


ما ۳ الاعاده أن تراعي هذا النطاق ی تنظر الدعوى 
احالة ۱ الیها ولا أهمية للرحوع إن وجه الطعن ف تحديد نطاق نمض ا جک واا 
الاعاده بأوجه الطعن على معرفة موقف تحكمة النتقض منها. 

ويتحدد نطاق الحكم بالنسبة إلى ثلاث مسائل» هی 


۱- الأشخاص المستفيدون بالنقض. 
۲ عب الطعن بالنقض . 
۳ صر الحكم التي عتد إليها النقض. 


Y۹ 
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الأصل أ ن امن لا يط بحرن تم محبدة انض إلا بالنسبة إلى من قده 


الطعن) فادا رین د كوم علیهم وطعن آحدهم فرص استفاد وحده من نمض 
الحكم دول عیره . ۳ ادا کان الطعن ممد.ما من النيابة العامة فان نمض الحكم 
بكس جميع الى ف الدعوى الجحنائية» ولو ۳ يقدموا طعنا. 


وق تفصيل هذا المبدأ يمكن التمییز بين الطعون الا 








0 النيابة | العامة ا علعن با نقضس 2 الدعوى الجنائية 2 پاس ا 

وا 7 ۳ تطعره النيابة العامة ما محكمة ۳ أن ا لمطعون ف فيه 
رل بالعقوبة | به إلى دو ن اد الأدن امقر 7 شا فأنو نا فتنفض 2 النقض الحكم من 
تلقاء نفسها لمصلحة التهم إذا ما رات أن الواقعة لا یعاقب علیها القانون. 












YT 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


SE 3 Cy 8 وا‎ 


0 95 ۱ اي 3 ع 3 رت 1 
۳ 5 ۱ ۱ : چړ "ا 3 3 5 
هگم ار ۱ ااتقضی 5 ا ام 1۳۹ ffe‏ يم : 3 1 53 ۳ 3 4 ای سک 3 بر ۹ 6 E‏ 





n ۱ ۳۹ 5 4 1 7 3‏ ۱ 
FE‏ چ ري لك ۰ الخد اة اوا المد û‏ ۹ اه اا ممأ ۱ ن المقرر ا المأ دم 45 ٩‏ ۲ 


ا 


من 5 نولي 5 هرا بر أفعات 7 هو من کےا ت القا: 9 ولي سس ای ۷ ور العلع 5 9 اب سي‌ها 1 ۷ 


رع ایو 3 0 5 01 ۱ بت و " 8 فاد ۳۹ 8 الت ف 9 "۳ 5 سب 7 3 تیه 
7 سس اي “اال 1 ٍ قوس ای سس !+ 
جوز مره النشضر ۱ ۱ ر كرأ ۳ ا e‏ م8 4 9 ۵ 3 ۱ 1 5-5 عل - ۳ ۳1 9 2 | ۳ paw‏ ۱ ۳۹ ای لياه ری ا 


محكمة النقض ف الرقابة. 


بالحقوق المدنية وحدهاء مادام ۸ يطعر: 
ابحنائي. وإد نر أحدهم فقط على | 








لسبب حاص به وحده» فلا يستفيد غيره من الطاعنین!* هذا ما ۸ يكن وجه 


الطعن 





متصلا بغیره من المدعين باق المد كما ستبين فیما بعد. 





)١١‏ نقض ۱۶ يناير سنة ۲۰۰۰ الطعن رقم ۱۳۱6 لسنة ۷۰ق. وقضت محكمة النقض في هذا الطعن 
المقدم من النيابة | العامة بالتقض والاحالة بالنسبة إلى احکوم علیهم كافة» بمن فیهم من قضي بسقوط 


طعنه ومن صدر علیهم الحكم غیاییا. 

Crim. 15 mars 1973, Bull. n° 420. (¥)‏ ۱ 
وانظر: نقض ۱۸ يناير سنة ۱۹۷۱ سم الأحكامء س ؟5) رقم »١ ٤‏ ص 08. وفيه قالت محكمة 
النفض زنه إذا كان نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدهاء فانه یکون مقصورا على الدعوی 
الجدائية دون الدعوی المدنية 


3 تمه سنة ۱۹۹۵ جموعة الأحكاى س ۶ص 6 ۹۵. 
(۲) شس ٩‏ مسقم ملك ۱ شمه ۷ ٭ س ١‏ 57 


Crim. 24 féver. 1960, Bull. عم‎ 139; 18 oct. 1961, Bull. n° 408: 12 oct. انظر:‎ (£) 


1965, Bull. nf 194. 
YT 
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۰ : 55 1 3 8 1 
4 ۱ : 8 : ۱ 0 0 غ 1 .9 ۾ 3 4 : 3 sl‏ 4 ۾ ان 
افیف اسیو زب کک ای یا تصش یه کوک کے شک سک ي اض ؛ ATI YÎ‏ 
E ۴ 556 ۳۹‏ 3 ی 9 و 7 ُ ۳1 ۳۹ ا EE‏ ۳ ل 5 مير : ۳0 
۳ ۰ تس 5 0 ۳ 3 نمی 


و 07 0 
0 ۳ 1 ۱ 3 ر ين 7 ۹ 
3 گم 1 2 یر . 5 7 1 ده 3 ۰ ۲ 0 
Ae‏ مه چگ i‏ ل : 1 0 بر 5 40 1 : j‏ 0 0 

4A4 E LANÎ Agee |‏ ذم ر رد شب تج تشه 

0 : 8 ” ۹ خم 1 1 

5 0 ی ۳ ج e‏ 

۰ 1 2 


NS 


ا 8 0 


۳ 1 ۹ 

: 1 : ١ 1 3 ۱ ۱ 8 1 3 3" ۱ ر‎ . 11 

رن f‏ چ ٣‏ بود م ی 5 ۰ ۳ 4 1 سا ال 2 #۳ ۳ 3 ا 52100 تیه 0 1 تفت کي ی و هدرن ۳ ہک با : : ۹9 1 1 4 
0 ^ وه ۹۳7 ي : 


لنت 
x‏ 


إعادة عة اا تمد 4 ةيا ال 
[ ساره سکیا تمه امتهم مر 3 ۳ 9 بل سین الواقعة 2 شفها اا یی ی 


tr 


انوضوع نظر نظر الد ,عوی کاملة, 





ان من هذه القاعدة نصت المادة ۲ من قانون حالات و (جراعات العلى. 
بالتقض ف المواد احنائية على أنه إذا 





من يتعداي إليه ا تقض بأنما هي : و سح ها 
وو ١‏ 





(۱) انظر: .169 که Crim. mai 1960, Bull. n° 240; 8 mal 1963, Bull.‏ 
(۲) نقض ۱۸ فبراير سنة ۰۱۹۸۳ مجموعة الاحکای س ۰۳۶ ص ۳۰۹ 


(۳) تقض ۳۱ مارس سنة ۱۹۵5 مجموعة الأحکام س ۷ رقم ۰۳٩‏ ص ۰۱۰6 ۱۳ أكتوير سنة 
۸ س 5غ رشم ۴ سس YA‏ ۵ ۲ نو قمبر سمش ۸ سس ٩‏ ۲ رقم ۷ ۰ ۲ ) ص ۲ ۲ ۱, © 


تسایر که ۵ ۷ ۱ ۱۷ ¥ رقم E‏ نس 1 اول مار شا RAY‏ 9 ۲ سس 5 8 ۲ pener‏ 


نکن ۳ 
سنة ۱۹۹۲ الطمن رقم ۱۷۱۰۲۱ لسنة 1۶ ق. 
(8) نمع ۱۱ فراي مه ۲ >١ ٠٠‏ جفموعة ا مر ۵۲ رفما: © و س حل ۱ ۲۷ و۲۸۰ 


تیف / 5 3 


(5) تقض ۱۲ نوقمير سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم ۱۵۰ لسنة 514ق. 


VT 


/1963362150351436 ون com/gro!‏ .00 ]. الالالالالا//: ۱ 


San ¢, ERR E) 4 


e اچب‎ 


4 4 3 5 00 33 3 0 ۳ ° 
ا للا امل ونحققا یس الملالة ته شم أك ا دا 
1 ۱ یر 0 , ی ۳ 7 2 ر 9 0 تفر فك اف یی | , اا + ۶ 0 557 E e‏ دم ۱ سم ۴ 1006 al!‏ 2 


ع î‏ 8م 
یزیر لام مها ` 
2 سم 01 8 و 1 ا 


یت :و 


۰ 1 واي ۱ ا 5 3 د لي‎ ¢ ۱ f : ۱ : ne 
55 و کف 5 اا 5 ا 0 ۱ , ام با ا ال ا س الكو م عليهما ا ۱ لبك‎ 


۳ 0 ۱ مر 0 5 تا 3 0 n‏ 
ار ۱ للد ۳ n‏ 1 کا ام 2 ۳1 9۹ اا با اس ۳4 1 کر مقيول تلم E‏ او کی ۹ 


4 تدا فب أو إا 1 5 تیه لکو نه مأ ل ا ا ر ف ن مهدأ النقص e‏ 0 4 


شحو عليه بر وحدة ۱ واقفعة وه مم العداا 


لو( 








n 5 :‏ 5 $ وه 8 
هی کل ۸ 2 ا 6 قمر الخلسة 1 ف 8 


1 


۹ الد ١)‏ 
الکو ع ا الک 2 م 


0 


ا سمس 
ات الواقعة اكوم 


السعول عن الحقوق ١‏ اد نية 9 سه ٤‏ رش على ب بوت الواقعة ذاهما التي 
كما التهم! 0 وقضي أنه إذا كان الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور د 

ما يتعلق بالرد على الدفع ببطلان إحراءات الضبط والتفتيش» فان نةه 

عتد إلى سائر احکوم عليهم الذين لم يقرروا بالطعن» لاتصال وجه الطعر 














(1) تقض © نوقمير سنا ۱۹6۷ بجموعة الأحكاي م 4۷ رقم 4 411 ص 1124 . 
وانظر مثالا انعر للتعارض بين مصلحة الطاعن وغيره من المتهمين: نقض ۳۰ مارس منة ۰۱۹۵۹ ي 
۰ رقم ۴ص 15 .١‏ 
وق لمعن نفسه: تقض ۱۵ نومير سلة ۰س ۱ رقم ۱۸6 ص ۱۰۲۵ 

يونية سنة ۲۰۰۵ الطعن رقم ۸۱۷ لسنة ولاق. 


۷۳ © 


۱ 4 8 9 EE 
۱*٩ ۸ ومر سس‎ ۸ , ١ رقم 5 » س‎ ۱ ٩ يشأير سنة 1515 مو شه الأحكام س‎ 


(۲) نقض ۸ 


۳ وی 
ر ) مص > 
الطعن رقم ج TAT‏ لسنة أركقي. 
4 ”9 3 أ mm‏ ۳ تن ۱۰ EP‏ 4 ۸ 5 30 
م م .5 * آل : e‏ ع ۵ ۽ ٩‏ چا 0 په ی 
(4) تقض ١١‏ مارس سنة ۱۹۷۶ مجموعة الأحكام. س ۱۲۵ ركم من 
5 5 
س > 4f‏ رقم كد سس ۸ 


YT 


/50351436 ا 1 سك ف سل https :/WWW.‏ 








الله اکم بالنسية ۳۱ ألم اكم ايه ۲ القتل 3 إلى المحكوم 


۲ ۱ ۱ 
ale‏ 2 ا Af,‏ عیام ین 4 ای اش عليه وأو ۱ يقدم مھ 5 ۷ 2 ال 0 | العيى 5 ره 1 


0 8 هي کل ری اه و 3 5 اشکم المطلعو 95 فيه قل با الا من العا 8 ة 
n‏ 8 الرور ال ید ۳ ما ق ساي | العامة المستدبعة 3 المنسوبة ال الهذأا لاعن الاول فان 
۱ اضر ین بالنسبة 2 هذا الطاعن من الأول ی يقتضي نقضه أيضا بالنسبة ۳ الطاء 






5 ي س سور 5 00 38 و إعادة الح 5 ۳ من 


نقض أن نقض الحكم بالنسبة إلى الطای. 
۱ تضى نقضه بالنسبة | ایک وم عليهم < 
الجريمة التي معت فيها تلك اديا ۲ حدة الواقعة( ؟. وأن نقض الحكم للحطاً فى 
الإسناد في مقام التدليل على إدانة أحد الطاعنين يعد إلى الطاعنين الأخمرين الذ 
۰ يقل طعنهم شکله وال غير هم من احكو م عليهم لوحدة الواقعة وحسن سم 


یں 


العدالة©©. وکذلك ١‏ الشأن ! ر کال نقفض الحكم لمحالفة ١‏ القانون 2 القضاء پانعمو بة 
5 يتجاوز ما نھں عليه القانون“ 


على أنه يشترط لنقض الحكم بالنسبة إلى غير الطاعن من المتهمين معه أن 
يكونوا أطرافا في الحكم المطعون فيه”“. وقد قضت محكمة النقض أنه إذا كانت 











(۱) نقض © نوفمير سنة ۱۹۷۲ ججموعة الأحکام س ۲۳ رقم ۲۱ ص ؟ ۱۱۱. 

(۱) نقض ۲۹ يناير سنة ۱۹۷۸ مجموعة الأحكام, س ۲۹ رقم ۲۰) ص ۰۱۱۳ ۱۲ إبريل سنة ۱۹۹۸ 
الطعن رقم 4 ۷۷۰ لسنة "اق. 

(۲) نقض ۲۰ فبرایر سنة ۱۹7۲ مجموعة الأحکام» س ۱۳ رقم 4» ص ۱1۷ 
وی هذا المعبى: نقض ۱۸ يناير سنة ۰۱۹۵۷ س ۸ رقم ۲4 ص ۸۳. 

(۳) نقض 4 ینایر سنة ۰۱۹۲۵ مجموعة الأحکام س ۰۱ رقم .٠١‏ 
وانظر مثالا آحر: نقض ۲۰ نوفمبر سنة ۰۱۹۲۸ س ۱٩‏ رقم ۰۲۰۹ ص ۰۱۰۳۱ ۱۵ دیسمیر سنة 
۶ س ۲۵ رقم ۱۸۶ ص ۸۵۲. 

(4) نقض ۷ يونية سنة 6۱۹۹۰ حموعة الأحکام س 4۱ رقم ۰۱4۰ ص ۸۰5۱ 

(6) نقض ٤‏ يولية سنة ۰۲۰۰۲ بحموعة الأحکام» س ۵۳ رقم ۱۳۳ ص ۷۸۱ 


(1) نمض ۱۰ نوفمبر سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم ۹۸1۷ لسنة ٩هق.‏ 
: ۷۳ 





مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


مااي فص انم 


۱ 575 0 ا 1 1 ۱ 8 e‏ 5 5 ۳ 8 .3 
التهمة امسو ا ۱ 0 ا لطعو 5 ی 6 9 : رکه ی 9 ا lia. ٣‏ 0 ۲ ۳ - ا ي 5 ١‏ اکم 


روي 
5و 


و سی ایی يبن ف لا فا ا ا إلى 1 ما ل 


حف نقضه بالنة ۱۳ 
TEE 9 EE: ۳۹ hy 10‏ ۱ 8 
۳ 5 کي : : 


اامله .9 
ا ا 


یود 
ج 


١ ۱‏ ۰ ۲ 5 1 1 ۱ 
مسب 8 ل j‏ ۵ ا م الها 0 ۵ 0 الل قوق 3 5 00 م 0 وإ 5 يهم 5 9 ۳3 


شا لا باه ۱ غم 5-5 ۴ وا A‏ 4ا | lae‏ وما * r‏ 


۹ 
ای 


٣‏ ۱ ا اي 
یکم از 8 ۳ 7 4 مهأ ا E a‏ 


5 4 تمتصي رتسا 05 0 9 ¢ fr‏ 0 د ل 59 0 ۳۹ ل ا امد ۱ a‏ ۷ جوت ا 2 8 8 | Cak‏ ۳۹ ۳ 8 5 3 


مما في جيم نواحیها!؟. فبالنسية إلى الکم الاستتنایي یشترط ۳ ۸ 9 ۽ المتهمين 


n 


أن یکونوا قد استأنفوا الحكم دزی لي وبال الي أصبحوا أطرافا في الحكم المطعون 
فيه) وا ۷۱ فلا يشملهم النقض ° و علة ذلك آنه ادا ُ یکره 00 5 جر ول قك 
استأنفوا الحكم الا پتدا لي فان امتداد أثْر الطعن إليهم يدي إلى نمض الحكم 
الابتدائي» وهو ما لا يسمح به نظام النقض» ولهذا نشأ مبدأ «إذا انسد طريق 
الاسسناف الك طريق 8 الطعن بالنقض». وحن هنأ عك اسا على نسبية سر 
الطعن لا على شروط الأحكام الجائز الطعن فيها. ولذلك فإنه إذا كان استتناف 


ا مه , 2 الا حري 7 فص بعدم قبوله أو بعد م جوازه أو پسقوطه ؛ فا هم 2 











يستفيدون عند نمض الحكم الاستقناق الصادر في الوضوع بالنسبة إلى ات 


المتهمين. وعلة ذلك 1 کم م ل حوأ طر ف 2 لا الحكم الأخير 7 و يكن هم 

الاستفادة من نقض هذا الحكم إلا إذا انصب النقض على الحكم الابتدائي الذي 
كانوا طرفا فیه وهو ما لا جوز. 

كما أنه اذا 0۴ وجه الطعن وإن كان يتصل متهم آحر كان الحكم غياب 

(4 1 1 

۱ لا عتد إليه لأنه ۸ يكن له - أصلا - حق الطعن . 














)١١‏ تقض ۱۸ مارس سنة ۲۰۰۷ الطعن رقم ۲۳۱۸ لستة 1۷ ق. 
(۲) نقض ه فبرایر سنة ۱۹5۸ ججموعة الأحكام» س ۰۱٩‏ رقم ۵ ص ۲۳ ۷ إبريل سنة ۱۹۹5 
س ۲۰ رقم ۰۱۰۱ ص ۰.1۸6 ؟ دیسمیر سنة ۰۲۰۰۱ س ۵۲ ص ۰۹۸ 
(۳) نقض ١‏ 5 ابریل سنة ۱۹۹۸ الطعن رقم " ٠‏ ۰ للسنة ۹۱ ق. ۱۵ فبراير سنة ۱۹۹۸ الطعن رقم 
5945© لسية TT‏ ۱ 5 ۱ 
(4) نقض ۲۷ مایو سنة ۱۹۹۸ الطعن رقم ۲۷۱ لسنة ق ۱۷ أكتوير ستة ۱۹۹ السعن رام 


1 ۲ ۱ 5-65 الل .و ۳۹ ۸۰ لسنة ۱ #۸گ.. 
4 ۱۷۸ لسنة > اق. ۱۳ فبراير سنة ۰۲۰۱۳ الطعن رقم 4 ' 


196330621 ره ا ا https :/WWW.‏ 


وقضی أنه له 3 اعمال 0 المادة ۲ ) و قانود حاللات 0 من 
بالنقضر ف الواد نائية» إذا كان اطته ۳ الا علعون فيه 


لکن معارضته 0 م ۳ ن جمائزه م4 ۱ جاو ی هی ل تعس e‏ و 3" بال 3 
إل م لأن مححكمة 2 الاعادة لا تتصل كوصوع الدعوی إلا إذا كا نت معارضته 
او( 6 





















هي وحدها التي 7 ن ها تقدير مدى ما تعرضت 5 من بن الیک لطعون فيه فاذا 
حلا حكم محكمة التقض من النص على امتداد النقض إلى غير الطاعن - فلا يجوز 
محکمة الاعاده نظر الدعوی بالنسبة إلى غير الطاعن من احکو : ی 











وقد قضت محكمة النقض أن هذا المبدأ يسري آیضا على بای ند احضوري الاعتباري على أساس أن هذا 
الى کم قابل للطعن بالمعارضة (نقض ۸ إبريل سنة 7 , ۰ مجموعة الأحكامء س ۵۳ رقم ۲ ص 
TF‏ 

.ق٠٠ نعض ۱۱ يناير سنة ۱۹۹۷ الطعن رقم ۰۳۵ لسنة‎ )١( 

(۲) نض ١١‏ يونية سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم ۱۳۰۷۱ لستة ع دق. 

(۲) نقض ۳ يولية سنة ٠٠٠٠٠١‏ مجموعة الأحكام» س ۱ ص ١١ه.‏ 

۱ YT" 


النقض : فلا جوز 
صل ف ي د بعد 00 


کر ة النقض ي نقض الک س من تلقاء نفسها 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 









اه أ n‏ 2 
الع ۱ 2 








ي بعض 0 (المادة 
(الثاني) نقض الحكم لغير الاوجه التي بني 


رتت 


۲/۳۵ من قانون حالات و اجراعات 














VTY 


مكتبه المحامي 
/50351436 ون com/g rQU‏ 





كامة | رم بو لب 0 ا“ 42 ۱ لصور الي 3 lee‏ ۱ 5 | أي 3 f‏ 
و ها 7 ١‏ اه 8 اأص ایس ۱ هلأ 7 اة a i‏ ا فص ۹ إلى ۱ 54 ۱ ا زر ۲۳ 8 4 1 ۱ 


NN 


الم | عي E‏ البها أن ممكمة فش میس سلطتها و هذا امه 
4 ۱ 35 01 1 وی یس ۱ وحم 2 ا رب 1 و لمي pfs 31 ES‏ رر 8 5 ري سس - ل ١‏ 0 3 1 
6 


زیا یو بز سر 36-0 a‏ 4 
: څا ماو ۳ ۱ 1 
المتعلقة بالنظام العام فیما بان : 

۳ 1 ١ ا‎ 


اس الخطأ في تطبيق القانون. 
۱ ۱ ی مر س رم ۱ ۱ 
۲ البطلان بسبب إلخطأ في تشكيل المحكمة أو عدم ولاية الفصا + 
e 0 3‏ 4 تب 1 ۳ ا ات عن یه یط 


o 





۳ - صلور فانون اصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى. إلمادة ۲/۳۵ 








عبرت عنه المادة ۲/۳۰ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محکمة 
النقض بانه مخالفة القانون أو الخطأ في تأویله(؟. ويستوي أن یکون الخطأ فى قا 
العقوبات أو في قانون الاجراءات الحنائية”2. ومثال الام 


اخنائية نقض الحكم الذي قضی خطأ بقبول استعناف الدعية للدعوی المدنية ال 








(۱) تنص المادة ۳۵ من قانون حالات وإحراءات الطعن بالتقض على أنه لا يجوز إبداء أسباب آحری أماء 


اكمة غير الأسياتب التي سبق بیاها ق أطيعاد المدكور بالمادة السابقة, ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض 
الحكم لمصلحة التهم من تلقاء نفسها إذا تبين لا ما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو ۱ 
حطأً في تطبيقه أو تاویله؛ أو بان احکمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لما بالفصل فى 
الدعوی, أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى. 

(؟) ومن تطبيقات ذلك خطأ الحكم حول مدى قيام التعدد بين الجرمتين في مفهوم الما 76 عقوبات» ما 

يجيز لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن لتعلقه بسلامة تطبيق القانون. (نقضی 
5 نوفمير سئة ۲۰۰۱ مجموعة الأحكام» س ۰۵۲ ص 4.9). 

(۲) نقض ۲۲ مارس سنة ۱۹۷۰ مجموعة الأحكام س ۲۱ رقم ١‏ 
۶ س ۲۵ رقم ۰ ۱ 
ويلاحظ ما قضت به الحيئة العامة للمواد ابخنائية بمحكمة النقض من أن مخالفة القانان أي ١‏ 
تطبیقه أو تاویله لا تنصرفب إلا إلى مخالفة القانون 
الکملة له أ 


۰ ص ۱۳ . ۱ نوفسبير سيلة 


الل + خی كان الات ماه 
موضوعی؛ سوام من تست( انوي انشع باب © اسو ای 
فأنون آلا بی اماره 3 5 ا ا : 3 aK‏ 2 پر به 

ر 2 راعات ابفنائية فیما تضمنه من قواعد مرضوعية. رش ۱۸ مايه سلة ۱3۲۵ 

1غ 5 

ص رشم ۱ ص ik‏ 


YFA 


مكتبه المحامي 
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٠ 1 7 1 " 9‏ - و ۱ م 8 4 

4 اه کب RK‏ جر 4 أو ۱ ۱ اك لدت 4 5 ی ام 1 ا 4 4 آو ۱ کم از 2 (a‏ اھ نی haw‏ ۱ ۹ مستا نش 
E ۰‏ 1 ۲ 4 ۳ ۱ ۰ 

۷ ۹ يضار 5 35 ا 44 5 ۳ ٩ ١‏ هنا ۱ لي که 5 4f Nor 9 j LA‏ 15 ار هیا .8 ا ا ¢ سم 1 ف 1۳ 

َو 0 لم سيا 8 ی ی E:‏ لمق ۳ ۱ ۱ أي بی ۱ 0 0 ۳ 1 تعلبیقی ما کو لفن 5 2 ۱ ۳۹ Sn‏ ¥ اجز ولد ۳ 


(TF. 1‏ 
مسشو ب با فا أي 8 القانون' ۱ 





1 


مة أمن | الدولة و «طواری» والتي لا ولاية ما في الدعوی في ظل القانون رقم 
6 لسن ۱۹۸۰ يعد خحطأ في تطبيق القانون ركان يتين على سم نان | درجة 
کمة آمن الدولة ابحزئية «طواری»؛ 
وآزه ‏ لمحكمة النقض تطبیقا للماده ۳۰ من قانون حالات واجراءات : 
مادام قد تبين ما ما هو ثابت فيه أن 











لصلحة المتهم من تلقاء نفسه 
EE‏ 0 ولاية لا فى الفصل ف الواقعة*. 


وقل فنست محكمة النقض بنفعضص الحكم الصادر من 
يتأبيد حكم محكمة | أول درجة رعم عدم س لدعوی» ۲ لان ها ا ۱ 
تنمض هدا | دک من تلقاء نفسه ما ۱ 














الدعو ی 





(0 نقض ۲۰ فوایر سنة ١۹1۸‏ مجموعة الأحکام» س ۱٩‏ رقم ۰4۷ ص ۰.۲۱۰ 

(۲) نقض ۲۲ أكتوبر سنة 21577 مجموعة الأحکام» س ۰۱۳ رقم ۰۱۲۰ ص ۰۱۰ 

ال ا مو ما ا ا هق 

(4) نفض أول. اکور سنة . ۰۰ الطع ن رقم ۽ ۷ لسنة ١ا‏ ق. وقضت فيه محكمة النقض بنقضی 
الحكم وتصحیحه بالغاء الحكم الستأنف والقضاء ددا بعدم احتصاص محكمة آمن الدولة ابخزئية 
«طوارئ» بنظر ر الدعوى. 

(0) نقض ۱5 أكتوبر ستة ۲۰۰۱ مجموعة الأحكام: س ۰۵۲ ص ۷۲۰ 


! 1 
وید 


VTA 


مكتبة المحامي 
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3 8 4 ۱ e 
ج موی‎ 1 E 8 9 5 ۰ ل 930 001 يننا‎ 2 
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۳ خر 2 اا ١ر اس هو هه اس اه ی‎ ê دایم‎ 
۲ رتیت ۱ ا ذ یوب .ییاه 52 , ممه چا یلا ایی ی له 3 را‎ : E E e 59 کاو ا‎ ê مه‎ Wek تب ۳ ری يم یت‎ 21 
lg eee > ee ۳۳ ۱ 2 
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nt 


کو مه 


کی 


ا 3 . م 51 1 عه et 1 a‏ 
1 4 0 0 : 0 0 1 أ ا و 1 ۸ 1 ۲ 4 1 5 ۱ لا چم 4 ا م i‏ وه 
5 7 : 1 ۳1 5 1 ادن ااي عن :45 3 3 2 وکوا کا" ۳ وى 9 نا و زي ا 5 Ê‏ ^ شور ؟ 3 ۳ 1 3 
fF ۷ i :‏ ۸ ا و 7 - بر ۴ 3 , ١‏ نسي ۳ 0 دنت نت اه ۳ e‏ ی کي f‏ س 1 ۱ - و 


۱ 3 5 f» ۱ (۳j 
! ف‎ e ۰ ي 01 % د ۳ ا سم‎ ۰ 1 
القضاة '. لا شك ف أن هذا التو مس ل یود ما يبرره ؟ لاوا رنه ورد على سلصة‎ 


استثدائية لا جوز التوسع فيها. ولغذاء فان ظ 
حكم قضى أن حالة محلو الحكم م من تاريخ (صداره لا تندرج سحت احدی اخالات 


ر 


یه فد 


5 ۱ 3 
القافة الى أى ۳ 4 ا 0 
عدن ّي 





الاده ه ۱ : ات ا أمام محكمة الق © 
هقررة ۲ 595 دم ۳ 4 5 سا کت 2 لع 5 ۳ 1 کک ر سعهی 5 
۱ ۱ 5 0 ي 
انطع 31 فية قب قث 5 م اي 











)١(‏ تقض ١‏ يونية سنة ۱۹5۲ ججموعة الأحكام س ۷ رقم ۸ ص 5415 55 ديسسير منة 
۲ س ۱۳ رقم ۰۲۱۱ ص ۰۸۷۳ ۱۱ فبرایر سنة ۰۱۹۲۳ س ۱5 رقم ۰۲۵ ص ۰.۱۲۱ 
وقد عدلت محكمة النقض عن ميدأ بطلان الأحكام لهذا السبب. (نقض ۲۹ نوفمير سنة ٩5۲‏ 
۳ص ۰.۸٩۰‏ ۲۲ مايو سنة ۰۱۹۹۷ س ۰۸ص 5 1۳. 

(۲) تقض ۲۵ وفمبر سنة ۱۹۷ جموعة الأحكام س ۸ رقم ۰۲۵۲ ص ۰.۹۲ ۲۰ کتوبر 
۰۱ س ۱۲ رقم ۱۵۸ ص ۰۸۲۰ ۲۱ دیسمبر سنة ۰۱۹۹۲ س ۱۳ رقم ۱۱۵ ص ۸۸۸. 
٤‏ مارس سنة ۰۱۹۹۹ س ۱۶ رقم ۰۳۲ ص ۰.۱۶۶ 

(۳) نقض ۲۵ مارس سنة ٤‏ ۰۱۹۷ محموعة الأحكام؛ س ۲۵ رقم ۰۷۳ ص ۰۳۳۷ ۳ فبراير سئة 2١44.٠‏ 
س ۳۱ رقم ۳۶ ص ۰۱۹۹ ۱۷ نایر سنة ۰۱۹۸۰ س ۳۹ رقم ۰۱۱ ص ۹۸. وفيه اعتبرت محكمة 
النقض الاجماع شرطا من شروط صحة الحكم؛ ومع ذلك اعتبرت تخلفه وجها من أوجه مقالفة القانون. 
وانظر: نقض ۱۸ إبريل سنة ۰۱۹۸۷ س ۳۸ رقم ۰٩۷‏ ص 0۸۲. وفیه قضت محكمة النقض أن 
تخلف الإجماع عخالفة للقانون» بحسب أن اشتراط اا لالغاء اشکم الصادر بالبراءة من القواعد 
الموضوعية المتعلقة بأصل اق 3 العقاب ) 3-9 5 اه لإلغاء | شکم الصادر برفقض الدعوی أللدنية هه و من 
القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل احق في الْتعو 

الم ل ا 9 
وانظر: نقض ١١‏ نوفمبر سنة ۰۱۹۷ س ۲۵ رقم ۱۹۰ ص ۷4۰ حيث رفضت محكمة النقض 
اتخاذ نحلو الحكم من البیان الخاص بالاذن برفع الدعوی ابنائية مجررا لنقض الحكم من تلقاء نفسها 

Vi 
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5 لندقضص 36 اسسته یس فا له يتعين عمل بانادتی هه مج 


NN ge‏ ل ا 


غ ال 4 اه 
ك a ۳ 1 1 1 ١‏ 
سوا افع ما سن ا ا س 
کرو مخ د 5 1 


($) 


1 له کب ٭ الى 71 1 3 ۳ 
اضنائية انك پقضم بأعادة اا شمه 
5 وی 8 





| رمدم المالة تطبق للمادة اسا مه م" 9 انوا 2 ٠‏ العقو با 


و ب اج ۱ م 5 f‏ 9 ۱ تسه 
ن ا 7ب للم | لمنه. بأثر ۳۳ ۴ ع 1 ۳ 1 1 9 + مأ ۳ ع ب4 2 مه انش یر * 
ا کي" یه اا 


| آدین امتهم تما اقامة ناه 2 0 موافمة از tm,‏ المختصةع 0 ماسر فاو لبي با تم 
الما بو 5 ی بعاف > خی هده | ۳7 م 11 8 سگرن علیها افش ۱ الحكم 





نس 3 1 تزا 





۱ 0 ای | من ول که و1۳ تاش n‏ 50 سها * 2 ۳ A.‏ 





تقاضي مبال غم حارج طاق عقد ٠‏ الایجار تأسیسا على أن القانون رقم 4 لسنة 


۱۹ الذي أعاد إحضاع عقود الإيجار التي تعشد بعد سر هذا القانون لأحكام 


القانون اطدین» تأسیسا على أن القانون لحد وأي تانون آنحر 5 به نص یعاقب 
على نشاضي _ مالغ ب نطاق عم الا یجار وأنه يدناك 3 تى المشرع بغلسفة 
متهم مرکزا أو وضعا أصلح له من ا القلمم ؛ 
وان القول بر ذلله مؤدأه أن یمفی المي 2 الل ي ١‏ ارتكب ا A‏ 5 ۱ ! 
ی ۱۱۳ يۇتمه مدانا ۰ الوقت الذي ید 0 ل ذاته - في ظل القانون 























(۱) نقض ١5‏ ابریل سنة ۲۰۰۲ مجموعة الأحکام» س ۳ رقم ۰۱۰۳ ص 1۲۷. 

هه نقض ۱۷ إبريل سنة ۱۹۲ حموعة ال"حکام س ۱۳ رقم ۲ ص ۰.۲۵ ۱۱ ینایر سنة ۱۹۷5 
س ۲۷ رقم ۰۲۰ ص 9۷. 

(۳) نقض ۱۰ دیسممر سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم ۱4۲۱ لسنة ٩۱‏ ق. 
وقان عکس ذلك لتم 


کیا 


م 


۲ #پسمر سنة ۰۱۹۹ الطعن رشم ۵ ۶ لسنة ٠‏ كق. فان حول ل 


۴ م ê‏ ۳ ماي mn‏ 5 0 نا 1 «x‏ 35" 2 ” 5 4 به ۱ 4 ۳۹ 

نا سر . 8 ۹ 4 8 7 2 ۱ 1 1 8 3 03 3 4 1 0 ۹ ۱ 11 2 ع 010 # 0 

شیک YA‏ ا 3 لا الحكم ۷1 و" ا زا ۳ ۳۳ ۱ ۱ 4 7 ۱ و لا 72 ۱ 1 ١ ١‏ : ۱ م ۱ 0 ده 0 
2 


f 44 - ۹ 1 5 1 ۱‏ ۱۰۶ ۱ 5 مس 3 je‏ وا بذ 
عا و اھ لك ره a‏ أله بحاص سایق بأ يغلا اشيم 
هي خرف راب سس 5 کا أا اھ ا نسوس 7 0 e‏ 0 ااا 8 3 ۴ 352 ی < ۹ س 


: * 09 49 A4 
اإعانث و " ا م ع ۷ س اما سسا نوب‎ 3 OEE ES 3 
«9 0 ١ . 0-5 ام‎ ۱ ١ ۳ 1 ا رد‎ ۱ 3 ۷ 1۳ COO: 2 0 ألا نه ل + سه‎ Ê 4 e ایا‎ 
7 5 یی وب ی‎ 


مه 5 ب ۱ 1 .“< ۱ ۵ تي ٩‏ 
ری العلياً که ۵ ۱ ديسسيمم سسة دا 


i‏ و تومي 
ل ل ا a‏ 
ow‏ جر 


۷:۱ 


۳ 1 5م 3 01 1 5 ۹9 mw‏ ۳ ۲ ب ۳ 03 5 ٍ 3 ۳۹ 135 3 
۱ إٍْ 50 ئ ai‏ ان کف ۲۱ 3 بقل پل ۵ خو شولی جشره ساقي 
h 2 1 o AR? 1 ١ 3‏ ۽ ل یپ ويا 4 : 
ليذه لبد با “اسم ١ ١‏ مین عم لمي ` ایا یه نوم ۶ یه یفده ا ١‏ نم رسيم تیه نا يبيد 0 3 1 ne‏ 
عن سی 005 "pet‏ 0 كيه 
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| 5 لاما 3 م‎ 1 ¢ 1 ۴ £ aN. 
8 ع‎ 0 0 ١ 3 00 0 ۱ / ا‎ 3 1 ١ | 1 5 7 ۱ <9 1 ۱ 
۳ 4ب لم ۲ ی ۶ ان ۱ 3 5 2 5 رما 4 نيا ووه 8 اليه ۱ 8 / 0 ۱ ل أب‎ ۸ ۱ 


د" 


تأئيم و وة التهر 5 5 اس سريي اسن ۸ ال ااعلاهيی 4 ببق يحون یکی ۵ انش 5 ۱ 


۷ أ( 


تنم ألم یکم lal‏ 4 امتهم مر نامام مسا 


4 5" هي 5 33 34 bf‏ ج ۱ 1 ٠‏ 
3 73 عمست مه الم 00 ان 4 سور سم اما الى f va‏ | ریه العلياأ الغا ¢ #20 


اي | ور ۰ ا ي 
3 95 ۳ اا 1 1 5 : 0 وب هه عرو 
5212 ف 4 دشر ۱ هلا اسر سم پل کلم 1 5 8 نول 1 اصلح ١‏ 39 و > یا ييا على هی افش 6 


5 نية من اطاده 5 من الها نول ر قم A۸‏ لسنة ٩ ۷٩۹‏ ۱ بإصدار قا نول المحكمة 










Ê 
ج4 4 0 1 3 عي 5 ا‎ 
بعدم جواز تطبيق نص في فانون ۳۰ لائحة مند ايوم‎ |) 
ابد‎ 5 1 43 
5 1 گس‎ 8 ۱ 
یه‎ + Rame أرط 275 تن سس امه ل‎ 
ean" 


لطعن رقم ۸۸ لسنة ۳۲ قضائية «دستورية» - 


ویر “ره 


بعد م د ستورية ۱ نص الفقرة الأخيرة من اناد ۲۲ من قانون 1 سلحة و ما 
مه عبیق ۳ كم المادة ۱۷ من فأنو ل 
لمنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة ذاتما» وهو ما د 








E 
يه مهعم القانة ا‎ 
ا ا‎ 
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الإيجار بالدسبة للأماكن التي خضم للتشریم اخاص السابق على القانون رقم ٤‏ لسنة ۱۹۹۲ فيما لو ابرم 
عقد حديد بالنسبة إلى هذه الأماكن بعد العمل بالقانون المذكور. 

(۱) نقض ١7‏ أكتوبر سنة ۲۰۰۱ مجموعة الأحكام» س 7ه ص ۰۷۳۲ 

(۲) نقض ١5‏ أكتوبر سنة ۱۹۹ الطعن رقم ۰۰۱۸۳ لسنة ٩هق.‏ ۲۲ أكتوبر سنة 2١535‏ الطعن رقم 
۸ لسنة ٩هق.‏ وذلك تنفیذا لحكم المحكمة الدستورية العلیا الصادر في ۳۰ آأغسطس سنة 
۱۹ ف القضية رقم ۰۳ لسنة ۱۹۲۲ الذي قضی بعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. 
وانظر: نقضص ٤‏ ديسمبر سنة ۰۱۹۹۹ س 8۰ ص 505. تنفيد | لحكم المحكمة الدستورية العلیا في ول 
سبتمبر سنة ۱۹۹۷ في القضية رقم ۱۳۰ لسنة ۱۸ قضائية «دستورية» الذي قضى بعدم دم ورية 
الففرة الرابعة من الادة غ ه ١‏ من قانون الزراعة من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة 
وانظر ؛ نقض ۳ يناير سنة ۰۲۰۰۲ الطعن رقم ۲۲۱۷ لسنة 514 ق. حيث قضت محكمة النفض أن 
الحكم بعدم دستورية الادة 4۸ عقوبات يعد في حكم القانون أصلح للمتهم. ۲۵ مارس سنة ۲۰۰۲ 
س ۰۵5۳ رقم ٤‏ ص ۵۰۱۷. وذلاك اعمالا کم احکمة الدستورية العلیا الصادر قي ۲ دیسمیر سنة 


3 ۰4 


یه سم 


۵ بعدم دستورية المادة ۱۸ من القانون رقم 5 لسنة ۰۱۹۸۰ بشأن مراقبة 
تذاوها ( دقعيس ¥ مارس شك ۷ + ۰ 6۲ مو عة الأحكام ص" çey‏ رقم A‏ ص 6 ۲ ۵ ). وذنك اسار 
لحكم انحکمة الدستورية العليا في أول فيرابر منة ۱۹۹۷ بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأول من 
أطلادة ۵ من قأنول العقوبات (نقضی 4 ژبریل سنه ۰۲۰۰۲ س (AF‏ رقم 5 ص *۵*۰). 


وانظر أيضا: نقض ۲۵ سبتمبر سنة ۲۰۰۵ الطعن رقم ١١٤١١‏ لسنة ““ق. 
ET‏ 
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را بات التنائية ما OT‏ عليه الاد OF f‏ ن او اسا لے“ ٤‏ 2 را 
۱ ۹۹ ر کی ۳ ۱ 2 الات 5-5 


£ : Ê 


tp 052 5 ۲‏ 
س أو الغرا امه اب أل کا 9 اس gw‏ 8 ۱ 5 
نون E E‏ اکن رب 


للقاضی توفیم أي 4 س ن مهو ي ۱ 
ومثال ۷ ذلك ٤‏ فانون الاجراعات ١‏ ۳ مأ نصت علية المادة 2 ۵۲ مب عالول 
0 00 7 : ۳ رم 8 و ۱ 
التچارة من جواز الصا الدعوى الججنائية بلصلا 0 وواقع الام ال الجن a‏ 

5 چ he.‏ کی وم 


الدعوى النائية قاعدتان تمسان حق الدولة ق العقاب» لأنه لا عقوبة بغير حك 
فضائی طبقا للد ستور . 





١‏ أن 59 الطعن مقبولا شکلا. 









01١‏ نقض 6 فبراير فنة ۸۲۱۵ الطعن رقم ۷ 4 أ A AF‏ مارس نة ۵ ۱ ۰ ۲ » ) الطعن رقم 
TIF‏ 1 لسنة Af‏ 
(۲) تقض ۸ فبراير سنة ٠۲١١ ١‏ مجموعة الأحکام» س 01) رقم ١۲ء‏ ص 141. 


o م‎ 3 4 a en 3 بم ۸ ؟‎ 5 ! + 5 we 
» الطعن رقم ره 8 لسلهك 2ف ط که نا هه‎ ) ۱ ٩ ٩ ٩ نشت | یه ات یلو 3 ضا شاه و 1 بو ية سنه‎ 9 


ج 


وک هد 0 ۰ + 

ام ° مه 1 1 2 م م م ا « و كيام ج ۶ 
9شت . نشم * ۱ مه للحي" | عمسيل اج و و ۲ 4 لیس رش ا "ی ثرا سر + م ي VTE‏ 
ue 5 ۳‏ ی ی ۳ 1 یا ure‏ 


4: 5 a 5 ام كك الى > ال‎ a. ل‎ cC 3 3 خر‎ ۳ : 2 a ¥ n 2: f 
EES ف ب‎ 5 ۳ * ٩ رد یی هد ي شما یل سیگ ه 1 +" ۶ هه شس نة | مک 3 إو سي رم تس »۷ ب ی شر‎ 
0 8 E 5 ۳ 1۳ نی‎ 1 
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ا اوا كان ایهم ل اس 2 تعطلبیق المانود 2 یا NF‏ نيك مت : أا العا 5 


الى 8 جه 


¢ “يم ۳ بو ی ای بر ۱ ۳ 5 .. ۲ 4 1 ۱ 
۱ لتكميلية نس 5 hE‏ أ لمأ اه ۱ ما 4 4 مشاه ۱ ليه 2 طعنها ۳ 3 N‏ 03 8 


¢ 15 


١ r ۱‏ ( یه لأ بيه 
1 م ۱ چام ا 5 ۳9 ۳۳ ۳ ۹ ê‏ ا ۵ ”3 AR,‏ 1 3 5 5 یں ۰ 1 کی 3 0 .۷۳۳ ۴ ۳ 6 ۳۹ 0 إن ۳ 
eee‏ ينعن 1 9 1 5 ی ادیب ان ES‏ 


E € 5 ۱‏ کی 
: اط یز 5 4 هو # سب نت کم المطعون فيه أن 3 


1 5 
57 جبز ڃ 0ك 
یه 5 3 أي E‏ که تاره زره 8 یه ٣‏ 
5 1 1 2 ب ١‏ ها َه : 


IG 


2 
چم مه 


£ 
الاحف رغم ارتباطها ارتباطا لا يقبل التجرلة جرعة اش ها يمحي نمف الى> 
38 ب کی ۶ : بر ۴ گي ٣‏ بف 0 ارب کو وه 35 ی 1 دنا ۱ 


ل 


51 بر ۵ وك حا عد ت أ ه: دا ١‏ 5 5 
6 » 0 ا ۰ 0 ۴ 5 ١ : 1 ۲ ۲ ۳ e‏ نم 5 
ا r‏ یم اسا ی یب 0 عشو یه ا اه احفی 8 تاه ۳ 5-5 یه أ کی 


2 





الرأي الذي تعرض به 97 العامة ذلك اسان ۲ رن 2 9 عبرة في ذلك أن 
يكون الطعن غير مقبول شكلا لأن سلطة محكمة لنقض على الدعوى اممكوه 
فيها بالإعدام تنعقد ها بمجرد د عرص القضية عليها بوا سطة النيابة العامة" 5 و یتش 


قضاء محكمة النقض في هذه الحالة مع ما نصت عليه المادة ٤٦‏ من قانون حالات 


وإجراءات الطعن بالنقض من آن محكمة | النقض تحكم صما لمأ هو مقر ق الشهرة 
الثانية من ۰ المادة ۳۵ والفقرتين الثانية والثالثة من ۰ المادة 258 فقد أطت اناده ۲ > 





8 نمضن ۱۸ فبرایر سلة ۹۵۸ ۱ تكموقة الأحكام ی 5 رقم ¢ ۵ ص E i‏ أبريل سنه ٩۱۲۵‏ ۱ 6 
س ٦‏ ۲ رقم ۸ اص ۶۲۳ ۰.۳۲ 

۲7( نمض ۱ مایو سمدة ۷ ۰۱ الطعن رقم dil OAYY‏ ۵ 
وكذلك الشان» لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضي بتأقيت عقوبة 
العزل المقضي با في الحكم المطعون فيه. (نقض ۲۲ إبريل سنة ۱۹۹۷ الطعن رقم 5١١4/8‏ لستة 
(JAK‏ 

(۳) نقض ٩‏ فبراير سنة 270٠0١‏ مجموعة الأ حکام» س 8۲ ص ۰۲۳۷ 

۰3 نفس ۵ ۱ ابریلن یه فد كمسو یه الأحكام» ر 05 رقم 5 ۸ س ST‏ 
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تتميز هذه الحالة عن سابقتها ق أن کیره ای “ا مس ار ٠‏ 

سر نی فِ أن محكمة النق لا تم ایک 
1 بحه E‏ ما e‏ 
إمكان جحزئة الوا قعة. مثال ذلك نقض الحكم بالنسبة هر جناية الشروع في القتا . 
فانه یقتض نقضه بالنسسة لما وم نيحة ای رد أله 01 

بصع ۱ قضي به في ابمتحة النسوية للمتهم وذلك بسيب نا 








۱ 1 0 
بين اجتركتين من الارتباط لوقوع (حداها في أعقاب الاخری ونتيجة فا ما يستلره 
لحسن سير العدالة أن تکون الاعادة بالنسبة إليهما معا" 


ولا يشترط في هذه الحالة أن ينقض الحكم لأحد الأسباب الثلاثة للبينة 3 
للاده ۵ ۳ من فانون حالات واجراعات ت الطعن أمام محكمة النقضء وإغا يكفي کرد 
عدم التجزئة حتى تتسع داثره نفض الحكم 
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د القضاء الصادر بنة بنقض الحكم | 
میم زا هذا الحكم أم أنه يقتصر على بعضها دون غيرها؟ 
الأصل في النقض أن یکون کلیا؛ أي یشمل جمیع عناصر الىك 





لطعون فيه نطاق هذا النقض, في 


5 ۳ ۴ 
٭ ا ۳ بت 
eer‏ 





ططعه ل فية., 


ومع ذلك» ند يكون النقض جريا فيقتضر على بسن هذه ماس بق مت 
اخالة تحوز العناصر الأحرى التي نم يشملها النقض قوة الأمر القضی(. فما معيار 
الحكم بالنقض الكلي أو بالنقض اللحزئي؟ 


وهناك مسالة آحری تتصل کید | الوضوع وهي نطاق الحكم بالنسسة ا 
۳ ات من و السابقة بقة على الحكم النقوضص و لعالية ۲ 





د اسیک كم بالنقض الكلر أو بالق نل د بلي" آوجه الطعن 
المقبولة ومد ی ارتباط عناصر الحكم ما فاد انب وججه الطعن بانقض الدى قملده 


احكمة على الحكم اطص . عاصر قم کان | النقض کلیا أ 1 اد ۱ اليب هرد ۱ 








Cass. Civ., 3, 4 déc, 1973, Bull. Civ. Hl, 2.46. (1) 
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العناصر متميزا 4 9 قا بلة زاره نفمسام 1 ۳ ل التقض 0 مکن آن یکون كنا ند ادا كان 
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وجه الصعن القبول قد شلها جميعا. آما إذا كانت هذه کار مرتبطة ارتباطا 
۳ ام يعد ovis‏ ی ۴ 1 3 20 أ 5 1 
يقب[ ۱ مر نف ) ف ن | 0 يكو 3 د 5 ھی الا حوا ل بعس الدع ی یش 
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جب 


الذي انصب عليه وجه الطعن بالنقض الذي قبلته احکمة. 
ويلاحظ أنه إذا كان الطاعن قد اقتصر على الطع. 
الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية التبعية أو العكس» فان الطعن يكون حصو 
٤‏ الحكم المطعون فيه محده دون غیره. والحكم الصادر من محكمة النقض بق 
الحكم المطعون فيه لا يمس الحكم الذي لم يطعن فيه . 
ومع < ذلك» فقد رت محكمة النقض الص اتب امتداد نقضص اخکم فيما 


“ف و / ۰ 2 ۹ ۹ ٩‏ . ؟ 
قضی به فى الدعوی الدنية إلى ما قضى به في الدعوى اطنائية إذا كان الطى: 
n ۱‏ .۰ ۳۱( 
وذلك سین سر العدالة ولوحدة ۱ سا ی الدعويين” ۰ 








Faye, op. .ترك‎ 263, () 
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۱ سب ادا کانت جميع عناصر الحكم مرتبط بعضها بالبعض ارتباطا لا يقبا 


او ۱ ۹ ¢ e‏ ۱ 
التجرثة سواء سب 49 الطعن الذي لته | 7 علي ا من مایق 


العناصر فقط أ أو لها حميها, هنا تكون عدم رة یسیا قم ۽ الحكم 





وإذا تعددت التهم الموجحهة إلى الطاعن وكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجرئة 
فاد نقض الحكم لوجه يتعلق بتهمة دون الأخرى ار ق الحكم برمته( . هذا مع 
مراعاة تطبیق نظرية العقوبة المبررة عند توافر شروطها. 


وق فرنسا ند الاو الصادر في ۲۵ نوفمیر سنة ۱۹۶۱ الذي جعل التد 
بشأن العقوبة في مواد الجنايات من اختصاص المحكمة واحلفین معا حتمعین, فقد 
فد مب التقض لفرنسية على النقض الكلي للحکم ولو اتصا ل وبحه 
الطعن المقبول بالعقوبة فقط دون الإدانة» على أساس أله لا یعکن مطالبة اعلشن 0 
محكمة الاعادة بالتداول بشأن العقوبة فقط دون التعرف على واقعة الدعوى برمتها. 
وقد أكد هذا المبدأ قانون الإحراءات الحنائية الفرنسي (الادة 557) وبالتاني 


استقرت على تطبيقه محكمة النقض الفرنسیة*. 





رم نقض ” إبريل سنة ۱۹۸۹ مجموعة الأحكام» س »4١‏ رقم ۰۱۱۲ ص 11۱ 

رم Bull. n° 403; 6 féver. 1962, Bull. n° 78; nov. 1964, Bull.‏ ,1922 ۵66 7 نات 
n° 295: 25 mai 1965, Bul. n® 225‏ 

Crim. 21 janv. 1960, Bull. n° 38. (r) 


Crim. 6 16۷6۲. 1946, Bull. n° 44. (4) 
VEA 
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الحكم الصادر بالادانة برمته کل انض کيا ويلاحظ أن محكمة النقضی قد 
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لطعن الاعری. وبالتالى فان محكمة الاعادة تکون مختصة بالفصل 
الدعوی برمتها غير محددة بوجه الطعن الذي فحصته محکمة النقض وقبلته. 











يكون النقض حرئيا قي امحالتین الاتیتین : 


-١‏ إذا طعن أحد الخصوم على الحكم فيما يتعلق بالعنصر الذي تعلق 
دا هذا الخصم» ول تكن أوجه الطعن مقبولة تتصل بغیره ۱ من اخصوم. في 
هذه الحالة يقتصر النقض على اجحزء الذي يشمل هذا الخصم دون 
ساثر الخصوم. 

۲ سب إذا كان وججه الطعن المقبول منصبا على أحد عناصر | 
فيه» وكانت جحزئة هذا الحكم أمرا تمكنا. مثال ذلك أن تقض ی 
النقض عند الخطأ في تطبيق إحدى العقوبات التبعية أو التكميلية 
نقض الحكم نقضا جزئیا فيما قضى به بشأن العقوية' '. 
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وال نمع اک : 7 برسم ال رعللان ار جر عات السابقة | ا بخ . ليها هھ 
الحكم 54 ا في ذلك الأحكام السايقة قل دات الدعوى وال 1 اة 


اب باطلین, أو لبطلان شک عليه بجلسة المحاكمة. 





عل 0-0 ۱۳ 9 فائع الدعوی 5 
في اسبابه - على ما جاء في الحكم السابق القضاء بنقضه إذ يكون قد أحال عل 
حكم ملغي علسم الا ما يعيبه بمأ يوحب نقضه( ۲ . 


في هذه الحالة يمتد نقض الحكم إلى الاجراءات الباطلة اعلان 4 سببا 
نقض اللكم عضن ۳ حت و التي بني عليها ا لحكمء ولا 
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لمتقوض ۱ ذلك أساسا طا. وإذا كان الحكم لم پنقض إلا في جن منه - 


ییقی نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما ی ا ار المنقوص هنا 


النص لا نظير له في قانون. حالات وإجراءات ت الطعن بالنقض ف المي اد اجخنائية. 


ومع ذلك فيمكن أحذ هذا الى> 1101 39 


فك 
eê,‏ ¢ ره أيه 
ا ی 


البطلان” د وذلك ی اخدود الي لا تتعارض فيها مع عيرها من القواعد العامة. يه 
ذلك أن قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ف المواد الجنائية قد أجاز امتداد 
نقض الحكم إلى غير الطاعن» ولغير أوجه الطعن» ولغير الجزء المطعو ن الحكم 
وعد پسیب عدم التحرئة. وهذا اس طيقل ۳ 0 التبعية اه و الارتياط 5 
۱ نقض الحكم وللسألة التي يمتد إليها أثر النقض في إطار الحكہ 
لطعون ۳ وهو ما لا يستبعد امتداد أثر اق | 5 حارج نطاق الحكم المطعون 
فيه ل> کی يشمل سائر الاجراءات والأحكام التي بنيت عليه ف إطار من علاقة التبعية 
الار تباط . فيترتب على نقض الحكم الصادر بالعقوبة إلغاء جميع إجراءات التنفيذ 
لمترتبة على هذا الحكم بقوة القانون» سواء كان تنفيذا عقابيا أو مدنيا. 














:و 


أما بال 3 8 و 0 عليه فا سا تعد ملعأة بوه انقانون بشط ال 


ا ا 3۹ اا ی THE‏ أذ 5 ولاية شه اجحهة على | عيرها 
]م 


IEE 3 ۱ 8 1‏ اسسا 
لقضاء. ومن ناحية اتحرى» فانه ادا اصدر ت جحهة القضاء عير اجنالي 











4 بط !]اج اج 0 
+ 4 ع 08 ا 5 ۱ 20 8 ہی٣‏ اة 
۱ لصت ! موس على أنه ايا تن طلان آي اجرای فانه يتناول ميم ديار اسي بر 
انادو ۳ إوانت في ا ا گر رس 7 پا ات 


۱۰ 
ايه مشق 0 8 ۳ شاه نيك سح ۳ آمکن ذلك). 


/1963362150351436 و çom/g‏ دا يا ۰ httpS‏ 


!لو يها BR‏ و E‏ يا صما 


ني ب : 0 د ۳۹ س 


یک ا ما ۳ أ هم أ انا 4 3 | أنهو مر 5 4 luk‏ جر ۳ 5-6 4 ۷ 59 ۱ 93 : ۱ 
ٍ 
1 ۱1 ۱ ۷ للقضاء لد عا ا 
ene " 7‏ أ 25 | تن ۱ 8 57 59 ۳ ۳ 1 3 ۳ ف أ 3 3 ووا ® 5 9 ید 4 3 ی 3 کي “مي ذا 1 ا ۳۳۳ 4 | سا | ۲ ۲ 
bear ۳ WE‏ علي HR:‏ ر أ 5 کم e:‏ الل ۴ 3 ۱ ۳۹ 4 ا 3 نکم ۱ e‏ ۹ ۱ 5 سنا ۳ ۳ i‏ 3 2 یه o‏ م 


القانون» وإنما سبيل ذلك هو طلب إعادة النظر من #كمة النقض ق هذا الک 


سا سیا 2 
وللادة ۱/4۶۱ اجراعات). 


و یمتصر محال تطبيق هلا | لدا ۱ في النمقض ابنائي ۱ ی الأحوال التي لا تحور 


ها الأحكام ۱ ال مبنية a?‏ ا ترس ر ار لقضی ( فهده المَوة تصحح 
اعاده النظر . ۳ ۹ 
مرافعات ‏ الامثلة الا 
سس نفص الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلا يؤدي إلى تقض الحكم في 
موضوع هذا الاستتناف» بل إن نقض الحكم الصادر قبل الفصل :+ 
ا موضوع يؤدي إلى نقض الحكم الصادر 2 الموضوع كنتيجة a‏ 
- يؤدي نقض الحكم الصادر برفض طلب رد القاضي ل نقطر الى 
طم عو ل فية الصادر ف موصوع الدعوی» علما باز الطعن 8 الحكم الأول 
يكون من خلال الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. كذلك فان نقض 
0 الصادر ر ٍ e.‏ الجنائية لسبب حاص كما ی إلى نقض 
ا النقض أي وجه من وجوه ا 2 هدا ١‏ اک ال 
الجنائية لسبق الفصل فيها والمبني على صدور الحكم المنقوض. 
في تلك الأمثلة كلها يترتب على نقض اک 
المترتبة عليه والتي هي محل طعن أمام محكمة النقه 


mM YF 






















Crim. 26 janv. Et 13 avril 1956, Bull. n" 104 et 295. )۱( 
Crim. 23 mars 1960, Bull n° 163; 5 déc. 1963, Bull. n 354. )۲( 
Ye 
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للحکم ۱ أو من 
مطابقته للقانون. وهی في هذا الصدد تباشر وظیفتها في دائرة الطعن سواء قدم 
من الطاعن أو من الطعون صضد ۵ ) أو من تلقاء نفس المحكمة. فالطاعن من حلال 
أوحه الطعن يرمي الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون أو بالبطلان. والمطعون 
ضده يناقش أوحه الطعن وينتقدها ويسوق المبررات التي تؤيد الحكم المطعون فيه. 
وتقدر محكمة | جو من جانبها القيمة القانونية لكل تلك الانتقادات وتقَرّم 
ف ال ا تن ماه شم لو هس السحة ول بقة للقانون؛ 
ولک 5 تک کز على الوقائع | المادية التي ا مدونات الحكم المطعون فيه» فهي 


على هذا النحو تتميز بالتجريد القائم على تحديد الوقائع دون حدل موضوعي" . 
تتلف المنطق أمام محكمة النقض باحتلاف أطراف العمليا 
اال مو لي سل ۵ واحکمة 





ة النقض أن تبحث هذه المحكمة في القيمة القانونية 





( 





10 9 عه لل شين م سواء من سح 3 تمد او من f‏ هم سدم * 4 











ت الإانتقادية 








Cipper - Royer; La logique judiciare et le pourvoi en cassation ; La Colloque رم‎ 


۱ de la logique judiciaire. 1967, elt., 0. 67. 
Yor 
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ا 8 1 56 به ۳۹ e:‏ ۳ اا ؟ 3 41 1 1 
1 5 ۹ 3 2 
يا ب 





اهدعو 5 35 و فا 8 


يذهب ۳ 
امطعون فيه هده القاعدة وال ۱ 
المقام يجب بيان الأسباب التي من ا ینعی الحكم الم ون ند و 

القاعدة القانونية الو لواجبة التطبيق. وبعد ذلك يبدأ الطاعن ف استنباط النتيجة 
المترتية على تعارض نی الثانية مع | المقدمة | الأول أي تعارض الحكم المطعون ليه 


2 القاعده أو القواعد القانونية الواجبة ی وي هذا التعا لتعارضص حك 
الاستدلال الاستنباطي إما إلى بطلان الحكم أو إلى حطئه في القانون. 





وبالنسبة إلى امطعون ضده (سواء قي الدعوى الحنائية أو في الدعوى المدنية التبعية) 
فیحب پدوره أن سني رده 34 الاستدلال القائم على الاستنباط ومقدمته لاول هي 
القاعدة أو القواعد القانونية | لواحبة التطبيق» ومقدمته الثانية هى عرض الحكم الط لمطعون 
فيه و بيان الأسانيد | الي تدعم تبریره أو تبت مطابقته للقانون» مع مناقشة وجه ان 
عت تفنيدها. ثم يبد يبدأ الطعون ضده في استنباط النتيجة المتربة على تطابق القدمت. 

بان الحكم المطعون فيه مطابق للقانون ورفض الطعن. 





يتحدد المنطق القضائي حكمة النقض عند احکم ي الطعن وفقا لوظيفتها 
ات فهي ليس محض حهاز یقول کلمة | القانون» أو یقوّم ميم الأخمطاء 





:۱ ی ار 0 5 ۱ 5 
ی الط أن يكون واضحا محدداء وکانت الطاعدة م تفصیح شن 


5 1 
مأحية امن 24 تسین 1 1 نم خم *» ل ۱ 
0 تیا وھ تم ها احکمة وه استد لاشا ۳۲ ۱ ا 
5 ۱ رن ألو اميه 59 كما حي ی هس ی 1 متها 8 
الناشيو 2 رم عا 9 4 ۱ 
و يټ ماله هنا ید ی .| اند لذ , $ ها يي lt‏ ات و و نم و 
, م“ کی 2 یکون مشي و . ( شک أ نيت سيه ا ۰ هن ن سس که لوا سکم 


/50351436 اک ت 1 us)‏ ا دي https :/WWW.‏ 





القانونية لقي اه م المطعون فيه. فهي لا فصل في . ا وفقا للفی 


ل کم 3 9 ركان هذا ' اب مقتصرا على ما 









5 # » ۳ ۱ 
القانوي اعضر» وإنما تصدر حكمها في إطار وظيفتها الآ ساسية. فليس کا خحطأ ۱ قي 
58 

ساب 
٤‏ 
: 


506 8 9 ۱ ۹ ال r‏ 
از ألو ل | و رها 2 ا 2 از و وا وا 9 31 ي" 2 ال ا حمر 7 الیک المعلعو . سا گی ) اف بيس 
ارو عن مزا 7 با سیر تلا | ور 
۱ 7 جر ست يا 3 

ررالامة اک 


| تصوم 4 ول أن مس وجه ٠‏ الدفاع الااساسیت أو ایا مهس تب 1 آمو 1 
و م على اسيل التزر ید. في هد ه ١‏ حوال لا ترب حكمة النقه 






هس لم في | تسه يا فرح الیها ایک 


كانت الأخمطاء التي شابت الحكم مؤثرة فل 
احکمة". 


۱ حدد القانون لواحب الاتباع في بیان القاعدة القانونية 

لتطبيق) ی ثم تراقب مدی سلامة الیو 4 تباج هذه التاعده ة وفقا لاستد لال 
يقوم على | الاستساط. ومن خلال هذا الاستدلال تراقب سلامة تفسير امحكما 
للقانون من اال انه الما نون الذي ترى اتباعه» وتراقاب مدى حسن تطبيق 
القانون وفقا للاستدلا!, لاستنباطي الذي تلجأ إليه. وهي في هذا الاستدلال لا 














Copper - Rayer, op. cit., D. 78.0) 
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8 ۱ 5 “ا ۳ عن 
تتقما إلا بالمواعد الى و تراشب مف ی سس لقتسي انشانون 6 ا 


للاستد لال اخخاص وب في الطعن ە پاخدود ال ججرا ائية لسلطة محكمة النقض کی 
مسق إن شا قيمأ نقدم . 
ويجدر التنبیه إلى أن النطق الذي تسیر عليه حكمة النقض هو منطق , قضائى 


اد و 
ولیس کرد منطق فانوبىي كرد . 
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بالمنطوق 0 بغير الأسباب 





۷ «۷ 
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۱ سيم f‏ ی بو 
ee 2 ٍ ۳ 5‏ 1 ۲ 7 1 
يما أي ۹ ص أ نف ۲ 2 أ کک | 0 ۱ ۳ ب تاهيه 1 5 4 م ل ااا 5 ی ی له ی سم ل EE‏ 


AY 


۳ 5 ۲ که »0 کے أت 
عل ۱ مود ا 20 1 تشر 5 بط ۳ هه اعا م ۱ 






۳ اد 4 
E 17‏ ۱ 4 ۷/۱ عنما میب نف 1۷ 


و44 من قانو ا ا مت و حراعات الطعن اها م ما النقضص التي تمتضى إلا ن 


0 حم ام bune"‏ القاهرة TE‏ 2 ۳ رقة 


في أحكام ۳3 اتح المستأنفة ی 
ET‏ 4 محكمة | التق (اخا - : 5 ۳ 





د 








-٣‏ لايجوز حكمة ا موضوع في جميع الأحوال» أن تحكم بعكس ما قررته 
الحيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض (لمادة 4 7/4). 





هذه الأسباب بالخصائص الاتية: 





ظيفتها من خلال أسباب الطعن» يجب أن تتحلى 


--١‏ أن تكون الأسباب واضحة كل الوضوح لدى من يطل 






۷ ۵ ۸ 


م الاس 


tips://www.Taceb oo som ro PS ۸۸ ار‎ 50351436/ 


5 ار 5 
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| 
۳ « ۷ 1 ۱ 
0 000 9 7 1 Ee 7 ۱ hec فنا‎ enn ١ 
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لسرا 


یا ار د ا 156 4 أء ولگ f ٠‏ “5 ب الوا ایس المفصلة ملا 


کنو 


3 


ضيه 5 5 1 8 و كي ۰4 5 بو .5 ا چ دور 5 0 ما 
وقد نصت المادة ۳/۱۲ من قانون إنشاء احاکم الاقتصادية الصادر بالقانون 


رقم ١ ١‏ ۱ یه A‏ ۰ ۲ على 81 يكون دمجي سيا 3 1 4 RT‏ ل الول ل تفاب 33 ممه 


بعد م القبول roomed}‏ عنم جو لملم | ا عدم شيو 4 ¢ 4 هو ۴۳ 


7 





3 


کم 
Ak‏ هوم المحالفة 0 الأصل العام هو فا غير 37 





2 ۲ : + الاسانید التي حي | 4 5553 
غيرهاء دون إغفال مناقشة ان اد تي تذهب إا 


و تلترم 7 





الأسانيد غير هرید وعلى 








۲- أن تبين الأسبابُ وجهة نظر الحكمة ل هن أوجه الطعر 
العمل على أنه في حالة قبول أحد أوجه | 2 
عند هذا الوجه ولا تبحث غيره. 
وواقع الأمر أن المباشرة الفعالة لوظيفة المحكمة 
و قفا للقانون» وشو ما يفيك بوجه حاص 7 


34 


0007 ھی ۷ تفع فق احطاء کان یکن کے 


طاعن على حدة؛ ما ۸ تقبل أحد الأو الب 


ی أحد الطاعنينٍ ہو جص يودي 0 4 











۲16۲۲6 Solouset Roger, Perot, Droit Judiciare privê, t, رم ,1961 با‎ 
Touffait et Tune, op. cit., ۰ 493, not no. 31. (¥) 
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والفصل 3 هرد 9 الطعود 
و و 1 مول پانعدا 9 مصلحة | كوه 9 عليهم 2 هذه اال 4 مادام فول ممأ 
3 2 


ا E:‏ 1 هه هب و ۱ | 
النياية العامة و فص الحكم المطعو ل فيه 5 لا حال: يؤدى || إعادة طح الدعوى 


یه 


فيه. ولیس خافیا ما حکم النقض عند نظر الطعن لاول مرة من 1 5 
ا ۳ 2 ۳ ! 


جد ی وو 


جو ی امام محكمة | اللو صوع 3 لأن سر ط المصلحة کب توا ۾ عند بقع أ العلعي لا ۳ 





آحری يكفل عدم ابتعاد ٠‏ ی 
اللاجتماعية .39 ف صو ء هدا ۱ کله 3 ىک | التقض أن ۳ م ۲ نو سي کلمة 
القانون فتكفيه مع احتیاجات اعتمم المعاصر 





أ تس 3 700 ف Û‏ له و . ۳ دک اب : 
© مس ال شا الا ساب إلى الفاق المستقيلية للقانوت» EB‏ أ مام اسر هي 
i‏ ي ۱ تعدا اد بي مراد 
لم انه چ یه یب لمر وله لحي سك مايه على تعدیلی التشريع ۵ امسا ف 


ar 


۷1 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
اباب هگم لأسي الطمن tls‏ 







۰ 
س $ ا 5 0 
¢ £ ۱ ۱ ل 3 ۱ 5 1 ES‏ ۱ 1 1 5 1 ۹ 5 1 
: د وه يف enê e‏ 59 که hy host ١ Ree‏ اک ۹ كن 0 
35 95 ی ان : 6 2۹ 0 مم r‏ 03 0 ۳3 1 : ۱ 

م 0 ع 1 فش 0 1 5 
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55 1 1 8 جير 
۱ ما تسیر ۱ عليه ية | العا | للو لا با ۸ ا اتید ا ۸ اء ريكية. .4 ا TBE‏ ۳ 


a 5 4 ۰‏ 0 0 ب ۰ ٠‏ 
3 ۱ بيد ۱ wt‏ 0 : ۱ ب ۱ 1 1 ۲ ١‏ ۱ لت 7 
اوصح کن ا 5 ۵ رهب تقلیب وججها n‏ النظر ١‏ الا .$ ادا کا 3 را کي الا تشه 


عيبي 
ج 


0 ف (یضاح الموه 0 ا ا شمه للحکم 4 م داع 5 





ك ل ن هده ا میا منسه‌به 1 


۳ سا 





2 وأن تناقش وجهات النظر الختلفة 
عليه واضحا جلیاء دون حاجة إلى بیان أسماء | الستشارین الذین احازها إلى وحهة نظر 
معينة . زرخ ادام إلى ذلكء» فان تحقيقه يبدو صعبا أمام كثرة أعباء محكمة النقض» 

7 یضعف من قوة الحكم آمام احاکم الدنياء ۽ ومي غه غير ملزمة بالأخيذ 
البادئ القانونية التى اعتمد عليها حكم محكمة النقض. هذا فضلا عما قد یسبه 


من بلبلة لدى الرأي العام حول الإحساس بالعدالة. 


r‏ ع 


ق هذه الحالة يبدو الراي المعارض 











بوي ؛ ویرک 









۳ تصادف صدور ا ال3 و 59 ۳ 














Touffait et Tunc, op. cit., 2. 506. ۱ 
Kene David, grands systems de droit contemporains 1973, no. 69. (r) 
VY“ 
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الوسيط في الإجراعات الجنائية 


فالقضاة ينتقدون الفقه بأنه مراص مما تر وض نظرية لا تنال كثيرا م. 
اهتمامهم» بينما لا يمكن للفقه أن يتنبا بكل الفروض العملية اليومية 
للقضاء خلولا لما. ولابد من التعاون المثمر بين الفقه والقضاء بأن يشير الفقه إلى 
أحكام القضاء ويعلق عليهاء وأن يقود القضاء في إيضاح المبادئ القانونية ماب 
لانه یستخحلصها وفقا لمنطق قانوني بجرد. وعلی القضاء - وعلی رأسه محكمة النقض 
- ألا يهمل الإشارة إلى الفقه في أسباب حكمه حب ينعفد حوار ر فقهي فضائی 
يعمل من أجل ایضاح كلمة | القانون» وتتوافر جحو دہ مشادلة بش الفقه والقضاء 
لتحقية هذا ادف 
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مبدا: عند نقض الحكم والإحالة تعاد الدعوى إلى المحكمة الى أصدرته 
08 ذها من حديد مشكلة من قش آخرین (المادة ۳۸۳۹ من قانون حالاات 
محكمة النقض) وتعود الدعوى إلى محكمة د 


الاو ۳ قبل صدور ١‏ محکم اتقو طز 007 . وقد بست محكمة النقض ۲ از 














(۱) نمض ۱۳ ديسمبر سنة ۱۹۹۰ ججموعة الاحکام» س 6 رقم 48) ص ۰ 
هذا بخلاف الحال عند إعادة المحاكمة أمام حكمة الجنايات طبقا للمادة ۳۹۵ إجراءات في حالة حضور 
احکوم عليه أو القبض عليه بعد الحكم عليه غيابيا من محكمة ابنایات. فلم يستوحب القانون أن تعاد. 
المحاكمة أمام هيثة أخحرى غير اليثة التي أصدرت الحكم الغيابي. (نقض ۸ مايو سنة ۱۹۹ الطعن رقم 
05١‏ لسنة 3514). 
E ۱‏ 
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الو سيط هي الاچرامات الجتانیه 


۹ س 1 ۳ ۱ 3 ب 2 ۱ ن RE‏ 56 9 5 3 للف ا أ 3 1 4 1 5 | زد أمنهلمة 3 6 ۳ أ 3 | سب وك : لبم 1 la‏ ف 
1 ۳ ۱ ۳ 1 5 یه . و دور 0 0 
ذا ۷ 


۲ اي 4 5 ۱ 1 "۱ ۱ 1 
e ۳ ۱ ۱‏ اه اه 1 3 ا ۳ 39 ف ۲ ۱ لعف 3 4+ 


9 قت اره ذا آكانت کمة الموج و 8 و قد اسا نټ 9 قضائها بعده م 
7 مرو | سر » و ها هد الخلا 8 گن لر . ا موضوع ف 4 پم 9 بت 3 بنقض 
الحكم ارو هو ل فيه 95 ا مایم ا إلى ae‏ ل ی أصد ۲ 4 نهل الوضوع طقا للماد : 
f‏ / ۱ من ف نول lar‏ نت و / بجر عات الطعن 0 8 عيكمة ال فض من 3 ۱ اشترامل أن 


تکو 3 کم الأعاده 2 هذه الحالة مشكلة من eT‏ انعر 3 0 


والأصل أنه إذا كان ١‏ 
تكون 0 حالة | أ هله الى طمت لکن اد مت مه النقضص 1 8 تحكمة أول درجة 
۸ تستنفد سلطتها فق نظر امو ضوع » فإنه يتعين احالة | الدعوه ی إلى کم 2 اول دید 
مبأشرة. ولواقع من مر > فان هذه الاعاده ليست 2 ما للحكم لا ET‏ 


تحكم با كان يجب أن تقضى به لمحكمة الاستعنافية عندما تتبين حطاً محكمة أول 
درحة في عدم نظر الموضوع) وهو إعادة الدعوى إليها. 

مثال ذلك أنه ادا قضت المحكمة احرئية نو بعدم حواز نظر الدعوى لسبق 
الفصل فيها وأيدت المحكمة الاستنافية هذا احکم فإنه يتعين نقض هذا الحكم 
الأخبير وإحالة الدعوى إلى المحكمة الحزئية المختصة للفصل ف الوضوع() وإذا كانت 
محكمة أ اول درجحة قد قضت حا بعدم قبول الدعوى» الأمر الذي نع علیها تدر 
فیها» وحكمت لمحكمة الاستتنافية بالغاء الحكم و وباختصاص | المحكمة؛ وم تقض 
فإعادة الدعوى إلى تلك الحكمة لفصا 3 نوتت بذلك 
على الطاعن إحدى درحتي اتقاضی - - فان الیک كم يكون معيبا بالخطأ في القانود 
متعینا نقضه والاحالة إلى محكمة 


2 هو ل فيه ا 0 ۱ 7 | كمة YÎ‏ 9 گي 3 35 


ری 





























(۱) نقض ۳۱ مايو سنة ۰۱۹۱۰ مجموعة الاحکام س ۱۲ رقم ۰۱۰5 ص 0۲۳. 
(۲) نقض ١5‏ فبراير سنة ۰۱۹۹۱ مجموعة الأحكام, س 4۲ ص ۳۸۲ 

(۳) نقض ۲۰ دیسمبر سنة ۰۱۹۲۰ مجموعة الأحكام» س ۱ رقم ۰۱۸۳ ص ۹۳۸ 
(4) نقض ۲۹ أكتوبر سنة ۱۹۸۷ مجموعة الأحكام س ۰۳۸ رقم ۱56 ص ۸۹۸ 


9 
۱ 
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ساسا #۸ les WT OTT‏ ۹3 


5 يه 0 1 

. اا 5 9 : 
ی کا ا مخ الا a ١‏ مر روت ؟ اي “اب 3 
ر î 2 È‏ 





۳ 
EE 
e 
7 


3 50 فك . و ۲ تيبي‎ FR 
0 با 00 0 م‎ ۲ 4 0 : 4 ١ ۲ 3 4 7 0 3 : 1 1 د 1 ۳ ا‎ 
8 م 0 د 4 3 ۳ ر‎ ١ 9 5598 ۹ ۱۵ ۱ 1 موه 7 ا ليع | 7 ۱ 9 ۱ 7 1 پگ 2 أ :0 : ۲ وس‎ ١ ۳ دان‎ 
3 لود‎ et 1 تن‎ ۳۹ a: ۹ 3 055 اا 55 3 یی 3 ۰ ييز يدك‎ HES 4 ا" ی ا ۱ ی ی 3 أ مام‎ 39 ê تن‎ 7 


)4 4 7 ۰ 
اخطعون فيه, 


نأ فانه إذا كان الجكم ال ادرا حكمة استئنافية | 
رن یه آحری» Auf‏ زد ل ١‏ ۳1 وص ادرا من ده ست في د 


اش س 16 او 
تمأ انشعوی 4 ا 3 ألم كمة 








$; ۹ و‎ oa 85 Kh 
re ٩ ی ۳ هب س‎ nl 
ê دب‎ 








سای ها ۱ ۳ 95 05 سم لمنقو 2 يغ 2 ۱ ۱ مه الإعا ده بأطرا ف 
المنقوض» فلا يجوز ها أن قبل رفع لدعوی على e‏ 

۱ لتهمين دون غيرهم» فان الدعوى لا تمتد إلى غير من 

جوز تد حل اي با حقوق المدنية في الدعوی 















سنة ۰۱۹۵٩‏ جحموعة الأحكام؛ س ۰۷ رقم 7۸ ص ۰۲۱۶ 
* ۱ الطعن رشم + 55 ١‏ لسنة © هق جموعة الأسكاى س “۳ ی ۵ ۷ . 


)1( تفس ۳3 فبرایر 


۱ 


1 
58 وليك و اسالتها ف اة 


ا 
I. 9 0‏ ير . تس 
5 2-7 5 ۱ اسف e‏ يه سس CS‏ إا | 3 سا ار فسوی ال عوى: 


#2 


0 ۰ 65 
ع و . ع 4 1 ۱ 
Sool ۱‏ + “اس مانهب . 
: 1 ۰ 1 5 با 5 ۲ بدت 
۱ ۱ معطم لي یه شا نس اب ان 


ییا 
سیک ۰ n‏ اع ۳ £۹ 
5 ۱۹۹۰ لجمسوعة از هاش س ۱ رشم ۱ ۲ 


توش 


(۱۹ 0/0 ups 1963362150351436/ 





عند اعاده نظر الدعوی قبول تد عل ۱ لدع لان 


أنه يجوز للمسئول عن الحفوق الدنية أن یدحل من تلقاء نفسه في 
الدعوى الحنائية أمام محكمة الإعادة لأول مرق لأن القانون أحاز له التدحل ف أية 
بجالة كانت علیها الدعوي (المادة f‏ 0 ۲ | إجراءات ). على ۳ ۷ جوز للنيابة 
العامة أن تد تدع السئول عن الحقو ق اطدنية للحکم علیها باتصاریف المستحقة 
- ۱/۳۰۳ إججراءات ). 


wy 








4 ل احة كرك يغ 


الواقعة وف لم ر بأمر الا حالة 7 ورقة 7 اسکین کدی : فاد | اسندت حکمة 
نتهم وافعة جحديدة فإهما تكو ل قد د جاو رت ۱ ۱ ۱ 





الدعوی ۳ ما ما م يقور ر العدل للاخمتصاص غير للك ولكن مادا 
اخل لو رات اکب التي أصدرت الحكم والتي أحيلت إليها الدعوى أنما غير 
مختصة بنظرها اختصاصا شخصيا أو نوعيا أو محلیا؟ 


۳ محکمة النقض الفرنسية بين الاحتصاصین النوعي والشخد 
و( حتصاص احلي من TE‏ أخرى: 2 ۶ 










(۱) نقض ۸ دیسمبر سنة ۱۹۹۹ مجموعة الأحكام) س ۱۰ رقم ۲۰۷ ص ۱۰۱۱۳ 
(۲) نقض اول مارس سنة ۱۹۰ بججموعة الأحکام س ۱۱ رقم ۰۳۹ ص ۱۹۲. هذا دود 


1 
لدا دول ناراي 
5 | م 0 : ا ۱ ا م ۱ و 
2 4 لو چیه هب۹ رأة ۱ e‏ ۱ 5 4 0 ا وذ > ۱ ١‏ 
ی بم ب“ ۰ 5 ۳ زرم 9 لج سس ا لبط ےا ب e‏ بسلطتها ف أ 23 ٤‏ هر از 4 


اخلسات: وف هد ه 
۷۹1 


1 : Î 
La o E 
, سو آي حيال موی حنانیه ماه و لغتسا شیا + فشا اشا نو ليا‎ 
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lS ۳ AT bena‏ و 


ff 1 1 1‏ يه بي يهنا Ea 1 3 1 ۱ 1 ١‏ تس .5 >5 1 نا 53 
۵ ذال تصتصيام | ال فطل ا ل ی ۷ عاده لا تلم بالفصا 2 
وی : ۱ 5 e‏ $ ۳۳ 3 0 ات 95 


۲۹ ۱ 3 و م 1 4 ۱ 33 ew + 8, ru,‏ 000 0 
19 ر ۴ 5 37 3 لقم 44 کا ۳ کا Rn,‏ و ۱ 3 5 1 3 تحتصاصر نذا ا ۱ | لجنا 1 اخ ۴ 1 ۱ 8 ١‏ , 


4 )0 م که 0 £ 
ا لعام ۰ وھا م a‏ سا ۹ 1 شم رو | م 8 هر 5-5-5 ام ام کیک 5 Ti‏ 5 


وحسمتها على وجه معين. في هذه الحالة تلتزم حکمة الإعادة بوجهة نظر محكمة 
النقضص إذا كان | کم المطعون فيه قل قضب ي 1 يه بعدم الاخمتصاص > وذللك: سب 
۱ ر : 
أن هنا مانم من السیر ی الد عوی. وق ذلك نصت لمادة ۱/۶۶ من قانون 

¥ 3 فم لي‎ ۳ ۱ 1 55 e 
الحكم املعو د ل فيه‎ ١ حالات وإجراءات الطی. بن امام سحكمة النقض على أنه «إذا كان‎ 


صادرا بقبول فانون م من السیر 2 الدعوى و نفعسته تحمكمة النقض ل وأعادت 


فکمه 2 التي 5 نه لنظر امو ضوع فلا يحور هذه المحكمة أن تحكم 










۲ حالتها الأب 0 9 تون و و یف ۳ 


۳۰۷ إجراءات 2 بيه شريطة دک الإحالة قد : 








Cass, 16 nov. 1827, 2 fevr. 1850 (Faustin Helle, Pratique criminelle des )١١ 
cours et tridunaux. 1950, p. 335). 

Crim. 21 avril 1910, Bull. n° 207; 5 pun 1937, Bull. n° 121; 17 janv. 1962, ۲۰۱ 
Bull. n° 37. 

(۳) نقض ١7‏ إبريل سنة ۰۱۹۵۲ ججموعة الأحكام س ۷ رقم ۰۱۷۱ ص ۰۰ 4 يونية سنة ۱۹۵۷ 
سس ۸ ردم ۵ ص ۲ ۶ ۲ قبراير سنة ۱۹۵۸ س ۹ رقم 5©) ص 1154. أول مارس سشة 
ee‏ ۰۱۱ رقم ۳٦‏ ص 1۹۲ ۱۱ لوقمبير سنة ۹٩۳‏ 1 س ۱۶ رقم ۱۰ ص ۰۷۷۸۵ أرب 


3 ۱ ی ۲ ٩‏ ۵ ی یه # ظ ؤي 
بریا سلة ۱۹۲۸ س ۱۹ رقم ۱۹۷ ص ۳۸۳, ۱۳ دیسمیر ملة ۱*۹۰ س ۸۱ ركم 2155 ص 


۰ 3 


و فد ır‏ 1 3 هله 
26 شش ۱۲۳ ا 9 سنه ۰۲ ۰ ۲۲ اه شم 1 ۲ 
1 و 52 5 1 
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الوسيط هي الاجراعات الجنانیه 


4 
و و ۰ 5 1 ۱ ۱ 0 ۱ 95 چ ¥ ۲ 1 1 1 ۲ أ ل 1 ۳۹ ۳ 
uae dk ۱‏ دی 1 59 موی ۱ ۳ اس gente‏ ۳9 ر 5 4 3 ۳ كم #9 ۳ اا A‏ اه ۳ 4 ۰ ی 


1 4 


9 1 هد 
“ديه : 1 
n‏ كيم 
H3 4‏ 
4 .۶ 
4 ۰ 


زا اگوی 
م 


7 ر ما E‏ لهأ ۲ و بو Ap‏ عام 3 4 3 | ل A‏ 3 1 ای ار 2 کیا 0 3 5 سک 


"موريج 


لمم ی هو أ ع إل 3 39 55 4 للم مل ليمأ 1 
اماه ووا فاذا دا نقضت اممكمة أ الحكم الصا در 3 اتهم ۳۳۹ 3 نیع ار مني 
7 مر a‏ ا ls Ch‏ ا اكد 00 

اتم 9 وليه 0 کو ز ال تنظر اة التهمة التي ١ CC‏ | کی 0 !أ بش ۲ ھا ي 1 


أ يضار الا تصاعن راع 44م a‏ ولان اعاده الدعوی ال حكمة 1" صوع f‏ ۷ ذ يشمأ ھل 


ولا 7 نتقید تلك احکمة با ورد بالحكم الأخمير في شأن ما يستشف منه في شأن 
وقائع الدعوى» وها في سبيل ذلك أن تقضي في الدعوى با يطمئن إليه وجداتماء 
ولو حالفت ذلك الحكم وبغير أن تعد هذه الخالفة وجها ا ظ 
۱ لح في حد ذاته وجها للطعن على الحكم ١‏ 


وقد نصت الادة ۰۱۹ من قانون الاجراءات ابنائية الفرنسی - طواجهة هذا 








- على ما مؤداه أنه إذا صدر الحكم من محكمة الاعادة في الدعوی نفسه 


وبی دات ت اخصوم ول ۲ ۱ لصفة وطعن على یلا الحكم ينام على دات لأوجحه التي 
یه للحكم لخر فإن اعرد امار على 1 العامة وفقا س 
۰ 50 و 





(۱) نقض ۱۰ ديسمبر سنة ۰۱۹۷۸ مجموعة الأحكام» س 255 رقم ۱۸۹ ص ۰۹۱۰ ۱۳ ديسمب سنة 
۰ س ۱ رقم ۰۱۹۹ ص ۱۱۰۰ . ه مارس سنة ۰۱۹۹۸ الطعن رقم ۱ لستة 32۷ 
(؟) یصدر قرار الاحالة إلى اشيئة العامة من الداثرة المختصة بمحكمة النقض الفرنسية: 
mars 1963, Bull. 25 113.‏ 12 ;497 ثم Crim. 5 déc. 1961, Bull.‏ 
ولا يشترط في هذا القرار أن يكون مسیبا: 
Crim. 27 sept. 1989, Bull. n° 0,‏ 
ولا يحول دون صدور قرار الإحالة من الدائرة المختصة أن يكون الرئيس الأول للمحكمة سبق له أن 
رفض عطلبا مقدما إليه للا حالة: 
.112 كم Crim. 28 mars 1968, Bull.‏ 
۷1۸ 
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Ske ال‎ Kame له‎ 


en 


8 0 سمأ 1 4 يلد کل ار ص 00 | As‏ الغا 7 ا( 


و : 5 ا عير ع اال 5 ۳ 3 ۱ 
00 / عادة قد اعتید + على ذات ال سپاپ التی ب 


ر۴ :5 8 
5 ۲ 0 علي 2 4 2 ك ۱ بدن :" 5 1 ۳۹ ی 5 9 


۹ ا * ج 8 3 ۱ ۹ 3 ٍِ 95 ۳ 2 
ف 5 0۳ رن س ا وف ایا را ميب 4 سیب عليها 1 2 لما هم er‏ الشهو 4 4 : ها م 9 


الإحراءات. أما المحكمة الاستتنافية فالأصل أتما لا تمري تحقيقا ف الدعوی إلا عند 


> 7 


۳4 3 3 م م ص arl‏ 5 0 افد د 
أ ا فتاه ۲ 35 أ ما وی 94 9 0 ا 3 ادا المنقو 2 9 1 9 TT‏ ر #4 فان 









ا ۳ قبل وب 


في المحاكمة | ا ۳ قد استطلء 
بالإعدام, بحسب أن هذا الاجراء ۳ لازم 1 
عنه سبق اتخاذه في الحاكمة الأول(*. 





نقطر 531 بالإدانة وإحالة الدعوى 

حكمةع بل يتعين على | المحكمة عند الاقتضاء اصد إصد 
إذا رأت موجبا لذلك. ولا يختلف الأمر إذا کان التهم قد أحيل بو سا 3 قت 
نحكمة ارش بو ببراءته أن عنه» فلا يترتب على نقض الحكم بالبراءة وإعادة 
هي لأن استمرار حبس امتهم عند نر الدعوى كان بأمر 


ر آمر جدید بالقبض عليه 












Crim. 14 avril 1972, Bull. n° 118.1١ 
ص ۰۱۹6 ۲۸ أكتوبر سنة‎ »٥٩ رقم‎ ٩ نقض ۲۶ فبراير سنة ۱۹6۸ مجموعة الأحکام» س‎ )۲( 
۵ 7 ۱ س‎ ۳ 
ب الحكم النقوض. (نمعضص 4 يونية سنة ۱۰۵۷ صن ۸ رقم ۵ ص‎ ١ ولا تلتزم بالره على‎ 
4 ۴ ۲ 
۷۸۰ ا . لطع اق " لة وق مخميعة الأحكاف اس الوص‎ 
تفس ۲۸ مأيو سا ۰ الصعن رقم ۲۶۵۲۲ سنه 0005 ججموعة از ححام؛ س س‎ )۲( 


8 لسنة ۵ ش. 


5 


mo 5 ۰‏ 3 1 ص 3 
0 ۱ میاه اناب جر یی ۷ » ¥ 3 ی 0 م د ۳ 
55 08 


8 نی و aN‏ 
شا ا ۰ 00 
١5 3 0-3159 1 5‏ مد ه 


r i 4 ١ 8‏ > هه 1 و ۲ ب كيبي أ ۳ 7 1 
قارب مس دللت: شقص با واي Ter ai‏ الطعن رقم 3 
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وكذلك ۳ کی 501 س ای (r‏ المملعو ل فيه الصا ا ار بالا أ 1۹ ع ف اه شاب 58 3 ۲ هلا 


5 
الحكم يتعين | ن اطتهم قور 4 بزو ٠١‏ أله 2 بنصضص الك اخطعون فيه 
و (عانه ١‏ 1 61 باس ذلك أنه اذا ۲ كان ی قل أحيل کیو سا فان nn‏ كان 








د 3 ب ف 7 


من سلطة | التحفيق التي اخ رلب استصاصها ۲ كان فل س 
4 ا 2 ال د رم رم 5 , حکمها فاب هل | ایس كان من اجا أ 1 أحماكمة ١‏ الأول ال الى 





۳ 


انتهتب لكي تیدا ۱ب جر | ۳ جھل يده بوا أ هة کم و 


پالنسبة إلى وسائل الدفاع» فان إعادة المحاكمة بالحالة التي كانت علیها قبل 
صدور الحكم المنقوض لا يتناهى إلى الدفاع الذي برجم أولا وأخخيرا إلى الطاعن 
وحده يختار مئه -- هو أو جيم عنه - ما پناسیه ویتسق مع حطته في الدفاع ويدم 
منها ما يرى - من بعد - أنه ليس كذلك» ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في 
الدعوى في المحاكمة الأولى ولدى 

ویلاحظ أن نقض قصو على لطلبات لا يلزم محكمة 
الاعاده بان تتفل هذا الطلب مادامت لم تر لزوما له» وکل ما علیها هو أن تبرر 
رفضه بأسباب سائفة) 5 أن تعيد بحث لكام من جحدید غير مقيدة 





ید یه e‏ ۱ اعا ۵ ۰ ۱ ١‏ 9 





ج 











)١(‏ نقض ۸ مايو سنة ۰۲۰۰۱ الطعن رقم ۳۲۵۸ لسنة ۸ ق. 

(۲) نقض ١5‏ يناير سنة 1۹٦١1‏ مجموعة الأحکام س ۰۱۲ ص ۰۸۲ 

(۳) نقض ۸ مايو سنة ۰۱۹۲۷ محموعة الأحكام» س ۰۱۸ ص .٠١‏ 

(4) نقض ۱۱ توفمبر ستة ۱۹۹۱۲ ججموعة الاحکام س ۱۳ رقم هن ۷۷۸ . 
۷۷ 
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ale Yî معلهتة مسكمة‎ 


۱ م 5 ۱ ۱ ۳ 
5 4 1 “صم ا ا ۳ ۱ کک ا ۱ 0 1 ۱ ِ 1 41 جم از ۰ 8 ¢ f۴‏ 
1 اا a‏ 0 ابرم ير یس 4 hy : a 2 3 4 ۳ e”‏ 3 8 ۵ # 1 اه : 3 1 ۳ : ۱ ١‏ ۱ ۳ ۱ 


م0 


پل 


95 ی 1 7 ‌ بط 1 9 f o‏ 0 
8 ۴ مسحي 3 ا ۳ 1 1 ۳1 7 * بن ١ 1 / A:‏ أ ذا 00 8 3 حي ۳ 1 1 ۰ 
مهمه بإصاقة نویر جديا الم الواشعه ‏ برد ته خیچ 5 1 التعيمر ومنیحه 
. م ۱ د ۲ 0 4 NO NN e‏ ۳ ا 


97 3 ۹ لق 1 اي 56 5 ا 0 
شل قم م لام أ 5 © ۸ أ 4 ها > ي یه 4" 1 دس هت ۱ خم ره اله یه هه ی 
yêr‏ ید که 7 جر 3 جیا ای E‏ ی 3 ۹ 2 3 د £ نتم ۱ 1 Bonn‏ ب 8 9 5-7 e ١‏ 3 72 
۱ 1 4 كرب دامرلا 5 SE‏ و کر Re E‏ 5 ا E‏ : ر عي 5 $ 3 95 er‏ 


2 م + e‏ گم ۷ 
نهر ' 2 اعاد 4 فقيل یر ۵ با مل 5 0 ُ 





f 


الزامسة من لمادة ۱۰۳ 3 انون | الا جراء ا وقد | کدت شفع 


و + 
1 

ال ا 2 
٠.‏ ب 





ا لقع التي أبدتما في أسباب الحكم. ومع ذلك» فان هذه 
المحكمة تة تتقيد بوجهة نظر محكمة النقض ف ثلاث حالات نصت عليها المادة ۶ > 
من القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۰۷ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة 
لنقض في المواد الجنائية المعدل بالقانون رقم ۱۰۳ لسنة ۲۰۰۷ وهى: 








۱ 4 + م + يج 

Lrim. 15 oct. 1839, b. 436, p. 340. O) 

(۲) انظر: la jurisdiction deê renvol apres cassalon €n‏ ع0 pouvoirs‏ كه 
N ۳‏ ر Ê f‏ خی ی كك جک هدي ع | 5 ۷ 9 ند مس بو م دی جل تين 4 ۳ 
Crim., 1 94, po, 120 et 5‏ عو crıminellê, Rev,‏ ۲10۵116۲6 


ید 5-5 7 : 0 o‏ حنج ان 5 مرك ٩‏ لک ا بس 
3 و Vg STW SS.  ™‏ + یہ < :ب ل د و 
7 1 1 من 5500 0 موب u‏ عبج مس 1 0 7 1 یرجه هس وه أ 1 سام ۳ 5 د 0 1 ۲ 0 mM‏ ۰ ۱ 
7 0 . كريب 07 2 


YY 


مكتبه المحامي 
httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
الو سبط في ۱ جر اعات السنانية 





اس إذاكان الحکم المطعون فيه صادرا من الهم 
وذلك في جميع | الأحواأ ال ل (الماد دم :0 


ال ی ا j‏ أب محكمة النقض 





ي کي 


ؤس ی مر ا ام وب 4 1 7 ۱ ۱ 
فا 1 3 3 نية 5 اا کے ا الما 3 8 ركم 3 يه 5 بي  &%‏ بو 9 شع يل 








۳ ون لا ت و اجراعات الطعن 1 


۱ عد a‏ باه و 


إذا كان الحكم ليا القانونية 
EF‏ على محكمة الإعادة. الحكم الفاصل في 


2 جحاع عمادا ۳۹ 0 






أ 


وكان مشروع قانون الإجراءات احنائية اجعدید قد الات هذه الحالة (اناده 

٤‏ من الشر وع و قد سبق أن قضت محكمة النقض أنه إذا كان القانون رقم لاه 
لسنة ۱۹۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام 97 النقض ف الواد امحنائية 
- ون حلا من نص مائل لما نصت عليه المادة ۲۹۹ ان 7 الرافعات المدنية 
التسارية ی حیلت الیها القضية أن 
تلتزم با تهت إليه عکمة النقض فيما فصلت فيه من مسائل قانونية» فإن هذ 
امد واجب 6 ی المواد الجنائية أيضاء استنادا إلى أنه لا وجحه عفرت بين مأ 

فيه ی لنقض من مسائل قانونية مدنية كانت أو جنائية» بل إن 

۱ النقض من مسائل قانونية ی تس 

حب 0۳ م لتعلقه ار يات التي يجب أن تستقر البادی التي تحكمها وتکفل 
حمايتها. ولا يتأتى ذلك إلا بالالتزام بما تفصل فيه محكمة التقض من مسائل 














0 ويرى الأستاذ الدكتور محمود مصطفى أن الدفع بالبراءة لأن الفعل لا يعاقب عليه القانون هو من الدفوع 
القانونية الت قنع من السير في الموضوع فإذا غت محكمة الق البراءة بناء على ما ارتاته من أن الفعل یعاقب 
عليه القانون .م ور 5 شمكمة الوضوع قفالفة هد لراي. ود مصتطلفى : رم سابق شس 1 {e‏ 

VY 
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اه مسكمة YI‏ اوه 


أ / نب م4 7 Rt}‏ یف ر على 2 لل ١6‏ 20007 لبه 55 ۷ ۸ 7 م اأ 8 رکچ ۵ ۹ 


3 چ ب ¢ کج 5 5 e‏ . ۱ 
9 سالفة الذكرع لأن هذا النص قد علا ما يقيد محمكمة الاعادة 4 ماه 
2 کارا N:‏ 7 ۳ ۱ 5 : 3 گا ۱ ۷ کک کل دی 34 قي ی ê: 0 ۷ 3 ۱ N‏ ا ۳ E‏ 0 


4 8 1 ۳ ۱ ۾‎ ۰ e 
و ملل فا کی‎ ١ ت‎ > u 543 لت دول بر ھام و بير ۵ لك #میصِ‎ 9 


۱ 
¥ ۲ د ترام 5 TE‏ عسل گا 





9 صافیت ی لمية النقض 2 ١‏ 552 یا حكمها 0 Ei‏ 0 ۱ 5 احق 23 اليا 3 
لمأ و ا ل هلا | الما 5 تلف a ١‏ التي تکو ل فل ا على کم الم من 
١ 9‏ دلت 1 0 ۱ 





زب مسب قوھ ۱ لسي : احمکو ( فیه بشاها بیث ۹ 
الإعادة عند نظر الدعوى اساي هی 








ون 


ی 


وقد قنن ا اا ۲۰۰۲ ۴۱۳۶ | المبدا * باشمدیل الذي أحدئه عل 


المادة ۳۹ من فانون حا لات وإجراءات 

وما بحدر الإشارة إليه أيضا أن محك. 
لأول مرة إذا كانت قد قضت ببراءة متهمين 7 ة قلي 
المستمدة من الاجراءات التي 2 0 إعمالا لائر ۳ للبطادد 
حکم حم البراءة قد حاز قوة الأمر اله المفضى» فان -حجيته تمتد إلى الأساب | ۳ بني عليها 
زرم ا داي سل( ٤‏ الاجراءات» 4 أسباب 0 يذ 

















ن الطعن 8 أ حکاء 
الدعوى إلى أفيئة 





rd‏ جوز 


(۱) نقض ۲۵ سبتمبر سنة ۲۰۰۲ الطعن رقم ۸۷۹۲ لسنة ۷۲ق. 


ی 


/1436 ۱ 
50351436 ا 09 






العامة للمحكمة. لكن مک ات لتطبيق هذه المادة 
اذا بي الحكم الصادر من یک و ۳ أسیاب قانونية لا اتتعارض مع 0 
لی ۲ ۲ ما حكمة النقض عند نقض لحكم الأول الصادر من یکره | الموضوع” 2 

ذا أسست حکمها على | أسباب قانونية مختلفة وطعن على هذا ت ناء ۲ 


۱ 
وججه اة عن تللای الي و سنا + إليه 2 الطلعن ؛ بالدقضص لأول من مره 





9 حدر از شار 4 إلى ۱ أ ادا TTT‏ محكمة | ال 36 9 اشکم r‏ جریا ٠‏ مات الك و ی 
۳ حكمة | e‏ بو 2 زايا التي aA‏ فيهاء فلا ور 07 أن لعود إل 













۱ ایا 5 ن بالتضامن فان و لايتها r‏ على جرا ۳ اض 
والححكو مة بالمبلغ الذي قدرته احکمة الأولى» فاذا قضت بزيادة 
تکون بقضائها کده تچ خارجة عن ولايتها” 0 





اجراءات المحاكمة السابقة عليه مادامت بيبا لنقض ۳-۹ 

يترتب على هذا النقض إهدا بم والشهادات الأدلة الأخرى الي ات را 
المحكمة ق احاکمة الأول» بل تظل معتبرة من عناصر الدعوى» شاا 5 ذلك شأن 
لتحقيق؛ وللمحكمة أن تستند إليها في قضائها“. على أنه يجدر التنبيه إلى 





محاضر | 





Crim. 14 avril 1972, Bull. n° 118.0) 

Crim. 6 juin 1985, Bull. n° 219.9 

(۳) نقض 55 يونية سنة ۱۹5۷ بججموعة الأحكام س ۸ رقم ۱۹۵ ص ٤‏ ۷۲. 
)٤(‏ نقض ۲۹ أكتوبر سنة ۱۹۲۳ مجموعة الأحکام» س ۱۳ رقم ۰۱۹۹ ص 1۸۸. 
۷۳۷ 
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44 ey Rh nA Ahaha 


اً 1 ۳ 557 ۱ أ لقي أ a E‏ مهي ۲ 1 e fy‏ 3 2 8 | فد ۱ 35 أ ور أ 5 مها تعلميقا لدا ۱ 5 
1 . و e‏ 011 95 ۰ یه : 4 


wf,‏ و 5 " ¢ ء 
الها سے آل كي تشر 5 حم هو اللي تسمه ألم amt)‏ 
ان ری ۱ ۱ ۱ اا كم سد ا 
وقد قضت مملكمة النة شض ۾ إذا كانت أل anl,‏ التي جرت علیها المحاكمة شایي 


2 لم يطرأ علیها رجا تکییفها القانین ما يقير م عناص‌ها 
مره ۱ پر | fah‏ ار 1 فهأ وبا ۳ مه و 4 ۳1 ٩,4‏ وي 4# کک و سا م 


وب را #۸ ۳۲ f‏ ۱ ِِ- ۱ 
باخدفب ١‏ 00 ضاقة ىق تفرص حديدا قل يستوحب رأ أي المهتي على وله وپات 
ل انها الأول واقعا مسطورا 8 أور راق الدعوی» فإنه ١‏ عل 


وب 





این مقدما منه وحده 9 بالمادة ۳ من قانون حالات و واحراء اءات الطعن أمام 
محكمة النقض) لا يجوز لمحكمة لاإحالة أن تعدل | لعقوية احکوم ‏ 
لمقضي به حتى لا یضار لطاعر بطعنه”'؟. هذا بخلاف أتعاب الحاماة فلا ير 
تقدیرها بهذا المبداً ال وف عن با ا احامي من جهد وما تکبده | اشكر ل 
ن أتعاب احامین() . كما لا يجوز الإضرار بالطاعن عند نظر ی 











(۱) نقض 4 دیسمیر سنة ۲۰۰۱ الطعن رقم ۲۳۱۲۱ لسنة ۷اق. 

(۲) نقض ۲۹ اکتویر سنة ۰۱۹۱۲ موعة الاحکام» س ۰۱۳ رقم ۰۱3۹ ص ۰3۸۸ 4 توفمير سنة 
۸ س ۱٩‏ رقم ۰۱۸۲ ص ۰۹۱۲ ۲۹ ینایر سنة ۰۱۹۷۸ س ۲٩‏ رقم ۱5 ص .۹٤‏ ۲۲ 
إبريل سنة ۱۹۹۷ الطعن رقم ۲۱۱۸ لسنة 14"ق. ۱ 
وقد فضي أنه إذا كانت محكمة النقض عند نظر الطعن لاول مر قضت بنقض شک المطعون فيه 
والإحالة بداء على طعن المتهم ولو م تر حاحة لبحث طعن النيابة | العامة الذي يرمي ای تصحيح عقوبة 
الغرامة بعد أن نزل جا اليك كم المطعون فيه عن الحد الادن للقرر لماء في هذه المالة لا يجوز ممكمة 
الإعادة عند إعادة نظر الدعوى من دب أن تشدد عقوبة العزل بإطلاقهاء في سین أن الحكم ا منقوضص 
قضى بتأقيتها. (نقض ۲۲ إبريل سنة ۰۱۹۹۷ الطعن رقم ۲۱۱4۸ لسنة 1٤‏ ق. 

(۳) نقض ۲۹ أكتوبر سنة ۱۹5۲ سالف الإشارة إل 
وقد انجهت محكمة النقض الفرنسية إلى أنه إذا كان الحكم التقوض قد صدر من المحكمة الاستنافية پناء 





كم 


على استناف النيابة العامة والتهم معا ثم طم ن المتهم وحده بالتقض. فان ممكمة الإعادة لا تملك 
الا ساءه ال مركزة ول باه اء على أن الدعوی تعود الیها عالتها التي کا اسب علیها قب[ ن العلعن. 
(Crim. 3 juin Bull. n° 178)‏ 


3 


۱ ۱ ۱ ۱ 1 1 
وهو فضاء محل نضر لا نؤيده لأنه نولا طحن انتهم وحده لا بشت الدعوی من جدید أمام المحكمة 
الا ستتتاهية دوک الإعادةم . 
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nttps:/www.facghg 








'. ولا یصح إعمال م | عدم حواز ز اضرار الطاعن باه إلا 
شیک مره الاحالة أن تھا cel.‏ و کت هلا ادا 


الطعن للمره الشا لغانية!' 


1 مقدا تة الذي لا جوز : 
2 7 السلیم لواقعة الدعوی 0 مادامت محكمة الموضوع قل 
مارست سلطتها ف هذا الشأن طيقا للقانون. وادا قضت محكمة | انح المستأنفة 
00 ا حناية) و کا امتهم وحده هو 5 لال فانه تطبية 
ر بالستأنف الوحيد في الدعوى» فان حكمها يكون مخالفا 





5 
ید الب 
تسب ۱ بت يبل 1 mr‏ 


الستأنف الصادر في 5 ضة بعدم 0" ها کان لطع 


المحكوم عليه ولحل ة) فلا جوز القضاء بنمضص الحكم انطع‌ن ٠‏ 
بتأبيد | ایک المستأنف حت لا يضار الطاعن u‏ 


(۱) نقض ۱۳ يناير سنة ۰۱۹۹۸ الطعن رقم 4855 لسنة ۲اق. 
(۲) نقض ۱۳ نوفمیر سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم ۲۰۷۳۲ لسنة 54 ق. 
(۲) نقض ۱۲ مبتمبر سنة ۲۰۰۵ الطعن رقم ۱٩۷۷۲‏ لسنة ۷+ق. 
)٤(‏ نقض ۲۷ اکتوبر ستة ۸ الطعن رقم ۱۰۲۹۸ لسنة .۰ دق. 
ا 
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الوضوع أي ایا كان سیب الطاعن. وی هد ه المالة سبح الإحراءات 7“ للمحاكمة 
۰ عن أبخريمة التي ۷ وفعت ویکون و 32 جع الأحوال حضو 





iy PALLET‏ ینوی +70 اند نژیو دمم با باس ماع منرت جنشت نج نين نابت محا لزنت | دای VA‏ مجن / لت ججح | اجاج مسجب TOD‏ ناور بج 3 وس و۲7۱ 


YVYVY 
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الع سبد 5 لي tort ee NT‏ ا Ain!‏ 


اا لل" 4 موسو لسع ف 
LÊ‏ ۳ توا 5 نت زا س 4 اچ كمي a‏ 0 ير 


ل ا 8 35 5 ۱ + 3 
3 ۱ كو كمة افص افص ! موش 
5 > سم کار اساص مه هم تفه کي عوضوم 
0 ۳ : 4 ۲ ۲ 0 #۸ ۱ ی E‏ و ۳ pi Naa 5٩۰‏ 1 :1 ا : ۲ ان یم E‏ 
#1 4 ۲ توق کتک 1 50 5 ^ وی 
۶ل 5 


فلا يكف مطلق الطعن للمرة الثانية لاحتصاص محكمة النقض بالفصل : 


٭ ام 
2 
: 


3 ل فيه بناء علیه. ومن المسلم به اد 
امو ضوع بل لايد 4 ن قبوله و دمص الحكم الطعو 7 32 0 ١‏ 


بير 


3 سلطة محكمة 0 أن کم في الطعن ي مرة بغير ديد حلسة مادام 


۳ حالات و اوا الصلی أمام حكمة 
وی رقم 7 لسمنة ۷ ۳۰ 0 نول ل للم 


هو ما فننه 
ا 





أ‘ 
انمض 








بررا لنقضر الحكم والإعادة: فان احتص کم 
الموضوع هو البديل هذه الاحالة. أما إذا كان 007 

الوضوع! ۳ الا ! اذا کان صالحا للفصل فيه حالته (المادة دز من 
قانون حالات وإجراءات الطعن آمام محکمة النقض الستبدلة عوحب 
القانون رقم ۶ ۷ لسنة ۲۰۰۷) بل ت ۱ 












#4 
> ور حم 








(۱) نقض ۱5۰ يولية ۰۲۰۱۳ الطعن رقم 508١‏ لسنة ٤ق‏ «جنع النقض». 

(۲) نقض ۲۹ ديسمبر سنة 2١991"‏ مجموعة الأحکام س 44 ص ۰۱۲۷۹ ۱۲ فبرایر سنة ۰۱۹۹۷ س 
۸ص ۲۹ ۱. اول يولية سنة ۰۲۰۰۱ س ۵۲ ص 0۹۲. 

(۳) نقض ۲۷ مارس سنة ۱۹۲۲ مجموعة الأحکام» س ۰۱۳ رقم ۸ ص ۰۲۹۸ ۲۵ توفمبر منة 


۳ س ؟ ۱ رقم ۰ ص ۸۳۵ ا تا ای ٩‏ یں + , ۱ 


اکتوبر سنة ۱۹۲۷ ؛ س ۱۸ رقم ۲ ۰ ص ؟4۹. ۵ ۱ يناير سنه ۱*۲۸ س 4 »> رشم . ۷ ص 
IT EY‏ مارس سنه ۲1۹۷۸ س ۲۹ رشم ۳ س ۲۸۳. 
(1) نمض 57 إبريل سلة ۱٩٩۷‏ العلعن رقم ۸ خ ۷ ۱ ۴ لسئة ۶ 8 کتوپر isaret‏ م © ۵ ١‏ انمي“ رشم 


15 ل ا ۱۰ أكتوبر سلة ۱٩۹۹۲‏ العلعن رقم 7 ل ۶ و 
YYA‏ 
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Act Ea aa ,‏ 
0 ار LTE‏ ۳ م 3 
Sek ۱‏ 3 25 لما او 1 ۳ ۾ : 5-5 ما 


0 ۳ 95 
١‏ 3 ۳ 5 5 5 2 0 ۰ 0 5 5 11 + + 
.. 1 ۳ ی + ۰ 8 8 ...هه 0 |[ 
i, 1 1 . 3 .‏ 50 ۴ 5 : ذه و 5 ب GE:‏ 2 1 كم 0 I 3 Was, Û‏ 5 1 
ee 50-0 3 RS Ne 1 ۱ ۰ ۳ e 0 | 2‏ يأ ملف صمي 2 00 : کو و يي خخ عي ين 1 r‏ و 9 eine‏ 
تي ال Sy 1 , ١‏ 0 1 - 


نوا لد یه ONES‏ ` ييا الح ره له هوکش COE‏ میا سد 
أإالل Nis eee o e a‏ 


ل 4 0 موه .¢ ج 0 :۱ ر۴ 3 

iui sg 5 ۱ 1 ۲ f ۱‏ و 1 ۸ هه ۳ ia‏ ۾ پک 
esl 5 1‏ ا 1 28 ی ادا أتخزه : یی و یه مگ 4 یجید 4 و أ“ يكسم هو وه اه 
e‏ م o‏ نت أجذ ۳ اه 4 30 4 ۰ ا کم : یا ص 3 ف ف 6 ۳ ۱ ۳ 2 f 0 ١ See‏ 3 مب 3 n‏ اا 


تس 


a ee 


.0 . تس 0 0 ر e‏ ۽ 1 0 
4 م ۳ ۳ / 8 . - 1 | 09 
* 4 ۱ یه ۲ 8 أ ۱ ۳ FE ١‏ © عر AN‏ 
" ۳9۹ ۱ ۳ 70 ۹ 1 چ 4 ۱ Pes,‏ ی 9 E 35 1 ۱ FN‏ 0 ۳ 5 کج ی کا $ ¢ ۳۹ وه E EE‏ 4 0 به ROR Nes ٠.‏ 
ا ا | ب + 50 ا 1 ۱ بيك تير بوي 92 1 ۳ ۳ ۲ 0 1 9 ۱ ۳ _ . 
0 4 : ول 5 


ل فد سل موضوع الدعوی. 


2° 


Mess 


e 3 هه یقن‎ 57 $ Ke, ا‎ 0 qr م‎ ARS کار 8 الیک المطعو ل لا م ا‎ | ۱ | eS 
1 : ا‎ 58 1 2 


۱ م 5 | 4 ۱ ا 3 : 5 اد 3 ۳ ۳ 
فيهأ ETE:‏ یدمه ۱ لقع 4 9 امه E‏ اخأ ذمة 5 8 58 1 خسهس 32 ج تیم e‏ 2 سز شب 
35 پیا ۰ 0 


لمو صو ع 4 فا 2 9 یکم النقضص 5 مس ها اه ا E.‏ ِ علو ت 9 2 f:‏ 


اول حكم صدر في الموضوع» وهو ما لا يكفي لإيجاب هذا الاحتصاص! ٠"‏ بل 
عليها أن الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت احکم. 


ولا يشتر ط لذلك أن يكون الطاعن في کلتا ١‏ اخالتن 
fT‏ ۱ ی EE GS‏ 
5 7 هو المتهم وق | الثانية هو النيابة العامة 0 مدعي مدني يا | لبق ق ی 








ف ال 
+ ي 


يننا 


ريت محكمة النقض على ذلك الشرط أنه إذا صدر ‏ 
صلا حيتها لنظر الدعوی حظور علیها علیها الفصل فیها؛ فان 
باطلا بطلانا حوهریا متعلقا بأصل , وجو 2 9 أي کرد سا پو به ) وشو ما E‏ ية 
1 ل حد الانعدام فلا يعتد به حكما فاصلا في مو وضوع الدعوى للمرة ان و 


یا 





نا 
۴ 


٩۸ ۸ 
۲ ۷۲۰ 6 


/436 196336215051 یه https :/WWW. e com/g‏ 
الو سيط هي الاجراعاب ا لتا 





"ل 


37 يه عنم ثم أ / fe‏ اد ۵ 7 ۱ 2 لقف 0 أ تم 8 ی 9 ۳۹ دم 3 ۳ کم ۳ دع فا iE‏ 

۲ 1 ير عا ۱ 1 يه ء 5 00 
1 1 ر اا را الطعر 1 امام 0 النقضص E‏ 1 6« يأ ٠‏ الما توس ركم 31 0 لس 
۷ و وه ۷ س جو ل نار ۱ اطو صوع ا النقض للمر 6 ا ليه نت |2 الحكم المعطلعو١‏ 5 شمه قل 


صدر معدوما لا وجود لب وحتى لا يحرم الطاعنون من لة من مراحا 
التقاضي“. ومع ذلك فیجوز محكمة النقض في هذه الحالة أن تباشر سلطتها 
مر عليها 2 الفقرة الأخميرة من م المادة ٩‏ مر ي فانون سحا لانت وإحراءات الطعن 
مام محكمة النقض المستبدلة بموحب القانون رقم 4/ لسنة ۰۲۰۰۷ وهی إذا كان 

ضوع صاخا للفصل فيه بحالته؛ ففي هذه الحالة يجوز حکمة النقض آن عد 
۹ تالية لنظره واحکم في الدعوى. 


| أن یکون‎ -٤ 





۳ 





لطعون فيه مستوفیا مقومات وجوده قانوناء ومن 





فإذا كان الحكم الطعون فيه قد صدر من هيئة فقد صلاحیتها لنظر الدعوی 
علة نحو يجعل حكمها باطلا بطلانا يمس وجوده لا برد صحته ما ينحدر به إلى 

الانعدام» فلا يعتد به حكما فاصلا في موضوع الدعوى للمرة الثانية ولا 
تستنفد به محكمة الوضوع ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها. فقد قضت 
محكمة | النقض أنه يتعين أن یکون النقضص مقرو بالوعاده إلى 
لا يحرم الطاعنون من مرحلة من مراحل التقاضي“ 








أ 


(1) يعد هذا الحكم أحد تطبيقات نظرية انعدام الحكم التي نادينا يما في رسالتنا للدکتوراه بعنوان «نظرية 
البطلان في الاحراءات الجنائية») سنة ۱۹6۹ انظر مؤلفنا عن هذه الرسالت ص ۱۷۷ وما بعدها. 

(۲) نقضص ٠‏ يونية سنة ۰۲۰۰۹ الطعن رقم 5" ه لسنة ۷۹ق. 
انظر : نقض ۱۸ بارس سنا ۲ الطعن رقم ۳ ١‏ لسنة 1۷ ق. حيث قضت محكمة النقض أنه 


بعد أن نقضت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة امبنایات للمرة الثانية باتت مختصة بنظر موضوع 
الدعوى» فاذا أعادت ۳ 7 الجنايات للمرة الثالثة فإنها تکون قد قضت با لا يتفق وما استقر 
عليه قضاؤها في هذا الشان. فإذا سایرشا في ذلك محكمة الحنايات ونظرت موضوع الدعوى فان حكمها 
یکون مشوبا بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة, ها يوبحب نقضه وممديد حلسة لنظر أموضوم . 


VA 
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د یه مش ره اد . ۱ 56 ۰ 
مق لست مه النقض بنظر ۱ اللو صو ع 3 فأ ن الد موی اا لية تاد آمرا مها 
وكما للقواعد الآتية: 
ا تتبع الإحراءات المقررة في الحاكمة عن الجريمة التي وقعت (المادة 
۰ من ۳ حالات وإحراءات الطعن أمام محكمة النقض). 
يعاد هذه المسألة 0 الحالة | امار في الفقره السادسة من المادة 
0 إذا ر 7 
5 دم : هذهو اا . مرو لتشدير ی 
ا 6 آن ' یکو ن صالما بذاته 









في الوضوع 32 هذه اخالة (المادة 


1 کم 


فيه بحالته. لاف الحال عند نمض ن اخکم 


مة النقض باتباع الإحراءات المقررة للمحاكمة عن 
رت ءات التحقیق اي ی آن الفقرة الأخيرة من المادة 8 من 








سیب 


قانون ۷ و (جراءات الطعر ححمة التقض الستبدلة بموحب القانون رقم 
۵ لسنة ۲۰۰۷ ص على ديد حلسة لطر الوضوع كما كان ن الامر قبل 
استبدالهاء إلا أن نص هذه الفقرة أوجب على احکمة | د لوجراء ت للقيو 
للمحاكمة عن. 3 3 وقعت ؛ ویکون الیک ۳ 2 








ی 
AA‏ ¢ 4 4 ۱ ۳ و ۲ + 
(۱) نم ۱۱ مارس سنة ۲ ۲ جتموعة الأحكام» س ۰۳ رقم © ۷ ص 4 
حيث قضت يحكمة النقض ف حالة الطعن بالنقض للمرة الثانية أنه لما كان من المقرر أن الدعوی بعد 
نقضس الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتًا الاول قبل صدور اسهم المنقرضي» وتستانف سيرها من الدقطة 


5 وه ۳ کي يم : 7 ۰ ند ای IEEE © vii, mi‏ 
الى وقفت عندهاء فان هذا اشکم یکون حضوریا اعتباریا ی حق امتهم عملا باناده ۲۳۹ من قاضو 


اللإجراءات النائية. 
YA‏ 
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الو سيط هي الاجراعات الجنانيه 


"3 


٠ ٣‏ تتفد شمكمة انمه ۱ بواكعة الاي کوک كمأ وردت 
E 0 |‏ کي ان 2 


9 


با 5 ۱ 5 شحاص الخصومة الذین دون 


لي 


تصلال بسلطتها في التصد.ي وفقا للمادة ؟ ١‏ اجراعات 
f‏ 


بي ۴ ا 3 # 1 ۱ 00 3 ر ۱ ۱ 5 6 
f‏ التقيد بيدا عد.م حرا 0و , بالا ن) فلا يحور ها ان تشدد 
gt‏ د 00 کو گم Ê‏ ب قم 5-2 ا 


العمو بة ا لمقضصي ۳ 2 الحم اطنقه عم مم دام الطعن ألا 9 هیده أ 5 


الطاعن و هل ۵ دول مره م ن الخصوم. 





ولا يحول دول ذلك 9 تكو ل م6 بطاعن ف عدم اساءه مرک زه قد تعلقت 
بالدعوى يوم أ ن طعن وھد لا ل مره أمام میک | النقض» قلا > کور آن ماب هذا 


الطعن وبالاً عليه في نماية الأمر. 


حكمها الصادر في الموضوع. 
٠‏ فقد قصرت المادة ۳۰ من قانون حالات وإحراءات الطعن 
ق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درحة فى مواد 
سس واحنح؛ ما مفاده الأحكام الصادرة من فحكية | ۳۳ هي أحكام باه 
غير جائز الطعن فيهاء ويما تنقضى الدعوى الحنائية ولا يجوز قرا د 
القضاء مرة ار هذا فضلا عن أنه لا يجوز بحال لمن رفع الطعر 
آحر عن الحكم ذاته (الادة ۳۸ من قانون حالات واجراءات الطعن 




















(0 نقض ۸ فبرایر سنة ۱۹۹ مجموعة الأحکامی س ۰4۷ ص ۰۱۹ 
> ج 5 + ص و ر 
(۲) تقض ۱۱ ديسمبر سنة ۱۹۹۷ جموعة الأحكام س 6۸ ص .155١‏ 
0 3 ۴ : سي ج ۳ 0 ۹ | ينا مد هه 0 3 4 1 ع 
و بلاحط أن هذا احكم قد إشار إلى أل الحكم البات هو أقوى من الختشيقة. وهو استعراد محل دعر 
یي ۲ 4 4 2 01 ف 


رام Hue‏ یا الیک إلا د ده 1 - i‏ ا زمیج اعاره 5 
شا یه التي يعبر عنها اخهم البات هي اختفيقة الشضائة الي توصل إليها وققا بر جراعات التي رسا 


١# 
559 1 E A د ۱ 5 ۹1 هم‎ ۰ 5 | f ا‎ 55 31 5 0 5 +! | 
امام‎ 2 ۳1 ET زا‎ ٩ الا ید رگا ای انثا به نب 50 ۳ باب 2000 النظر تفادي ما ينبم اس“ 3 مج رم‎ 
ا نهنا بر 0 9 1 4 - ۱ 1 تمرم 7 00 ننا‎ 


8 
x 5 01 +‏ 
ااا لل اہ ل ت ابید , 
0 ص nf‏ چ 


YAY 
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طلب إعادة النظر هو طريق غير عادي م 
اجحسيمة الى قل تشوب الأحكام البانّة 
5 أن نز الات هو عنوان الحة TF‏ 













وتلافيا لذلك الوضع | الذي تأباه العدالة سب ۶ 
مراعاة شكليات معينة تضمن جدية النزاع - ادم بقوة وة الأمر | لقضي ع 
طلب آعاده النظر . وهدا الطلب شو و حك التحديل | الوسيلة أ القانو لية تمرف ف على على الخطا 
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الو سيط في أ اجراعات الا 





ایا ا ١ 1 4 (f‏ مساسة إلا بد مأعية 2 تا الم 31 ادها 


۱ الامر 1۹ ۳ e‏ 1 عي ۳5 لسما” 0 تبعأ 5 5 ا 5 بم ث الى يلب 2 


اطو ضو صوعي الذي س اب الحكم | 
۷ هو لف القانو 9 و أي eet‏ لعل 4 


ies: 


ِ س e‏ 3 
عي © الدعوى توصلا إلى حم جدید يعبر عن الحقيقة الطلقة. 


7 ۳ إعادة النظر ۴ احم اليا بت هو حماية المصلحة الاجتماعية ال 
تتطلب تفادي الخطأ القضائي في الأ- حوال التي تتفوق فيها هذه المصلحة على 
ا A‏ 2 الا ستمرار ۳1 مانو . وبعبارة | أ کرک فان أ بام ی طلب اعاده 
الحقيقة اللوضوعية و تهب مها على | الحقيقة الشكلية المستفادة من 07 افوخ 


ا 













بالشارع » وهو يستهدي في ذلك 
الحالات التي جیز فيها ان طا ا ۳ 

ولا محل للاعتراض على طلب إعادة النظر بانه يودي يبة ١‏ 
السماح بإصلاح الأحطاء القضائية الجسيمة هو على العكس 
احترام الأحكام ویضاعف الثقة التي يجب أن تتمتع بما. اه 
القانون ما ١‏ تكن مقومات العدالة متوافرة بصورة ظاهرة. 





فيها طلب اعاده ا رر ¢ 9 9 امس حالات و تدور ر حور 5 








)34.0 .م ,1950 Yves, La revision pénale, Thése, Geneve,‏ ۷۵0۳001۲ 
(۲) وهذه الحالات الأربع هي : 
-١‏ إذا حكم على اتهم في حرعة قتل ثم وحد المدعى قتله حیا. 
“٣‏ إذا صلار سکم علی سەھھس دن احل و افمت؛ و حکم على مهاس 0 هر هن أجل الها فعة نها 


ا 5 5 1 033 2 ۰ ۳۹ ۰ 5 # و 5 . 
وشا بين امین تنافشی کیٹ پستنشح منه براوق أحد اشتجوم علیهما 
تمه 529 نمي 1 0 


YAS 
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CERDA و کشت ور راو روج دنه‎ ONE SAO جع‎ DAYO ODAONRTRILNOMMNS 





لجرل لاج بج روج هه يبنا اا YD VANE PHONE‏ :مج ابس !يدسج سو AY ORO RO NEPEAN? RDA OPIOID APOC‏ 





MMe‏ !بز بز بون بيبل بابد EDEN‏ ميجن زعي برف NENN GALORE‏ نمب شنم اجن ان زنطز ی ال 
17 5 . ءَ 
١ 0‏ ۳ 8 5 م ۳۹ 0 
۰ 0( ی 3 ل PEE‏ زد أذ اميه e‏ 
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LE 3 3 بي‎ » 35 
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۰ 2 3 
71 
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۲ 5 ج 8 : ج و‎ my 
ی‎ i 
: 3 , نف و ع‎ ۹ 
رن 0 ود 5 نز‎ ۱ 
بو 4 : ج‎ mey a 3 ت‎ 
e م۳‎ 9 1 


4 ا 






۰ ۴ :ی‎ 2 e se 

3 4 ت ° م ۰ : 
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۰ ي 
1 3 ۳۳۹ 
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فش م 5 
Sie i‏ ادنیل عد تيم 9 اي کف سول 7 9 
: . 0000 3 38 
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ا وز : ید E:‏ ۱ ,¢ 5 ۰ يم 1 و 1 8 595 تا ۳ 0 
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أحاز قانون الإجراءات الجنائية إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوية 
في مواد اجنایات وابلنح (المادة : إحراءات). ولا كان واجبا على محكمة 
النقض نظر الموضوع إذا قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة ۱ 
۳۹ من فانون حالات واجراءات الطعن أمام حكمة | النقض)» فمن التصور تاه 
إحدى حالات إعادة النظر في حكم محكمة ادر الصادر في 5 ضوع . ۳۹ تنبه 
المشرع لذلك فنص في المادة ۷ من القانون المشار إليه المعدلة بالقانون رقم ۷٤‏ 
لسنة ۲۰۰۷ - على أنه لا يجوز الطعن في أحكام حكمة 
ماک نس ص علیها بالادة ۳ ۳ را من هذا القانون (أحكام محكمة اك 
محکمة استثناف القاهرة التي كانت تنظر الطعن بالنقض في أحكام محكمة ع 
لمستأنفة)” 0 بأي طریق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر 
تنصوص ق 2 ل الإحراءات ابناگية) متى كانت المحكما 






























(١)وقد‏ انتهت مدء السنوات امس التي كانت نص يها ماه اححكمة بنظر الطعن بالنفض في 3 
YAY ۱‏ 


196330621 مدیم https //www.facebook.com/g‏ 
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۱ 5د : و بت فار ا 
ا n‏ اس ا 0 ۱ 2 مر 5 ا ۹ 5 ۹ la‏ 515 1 5 فية (انصا 







ف 


3 1 2 ّ 
را 8 2 1 1 1 ¥ , 8د 1 
کک 5 5 ۱۳ 1 ی ۱ یگ 5 3 ی e 9 2 4 4 Et‏ غا ® 1 
ا ۴ A ۳ iw ۳ NE‏ شرا ما #* في ۲۱۹ بو كريب 
N 5‏ 4 0 03 
روط 


ميا 





8 0 ۳ عم أن ارم مانو ل ف با 5 tbe: E.‏ ل ده ۳ ٩۱‏ 9 ها 9 النها يه ale‏ ین اشکر 
() ۱ ۱ 
النها ۳ والحكم أ البات! 9 همادا 9 باب الطعن متو lane‏ أمام الخصم کا یاد 
اا 30 ل يه ف یتماد ی العيب الموجه ون ل الحكم | Am‏ أن ای تالف 
١‏ 33 ييه * 20 
قائم جدیده أ ۱ ۱ 4 
E 97 : ۱ ۷۳ :‏ ری 9 
لت اي ظ فيه لحن 
نقم ۱ الا نتضا 
کر 





تقدم طلب الالتماس ف المخالفات» مع مراعاة أنه لا يغير من نوع 
بوصفها مخالفة ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم عتنم 


فيه الخالف عن التنفيذ» إذ لا يعدو ذلك استشاء من مبدأ وحدة الواقعة في الحرائم 





Merle et ۷۱6۷, p. 1207.0) 
Bouzat, Traite, t. 11. P. 1169. 

(۲) يلاحظ أن مشروع قانون الإحراءات الجنائية الحديد قد استعمل تعبير الحكم البات (المادة 4۰۸ من 
المشروع). 

۳۱) واذ! كان ام , فد صدر غيابيا بالعقوبة في حناية من محكمة الجنايات فلا جوز طلب إعادة النظر إلا 
إذا أصبح هذا | الیک , بانّا طبقا للمادة ۳٩ ٤‏ 

YAA 


٦‏ اإجراءات 


/50351436 و ی سس ار یه ی https :/WWW.‏ 





السمتمره جعل ا مشر م كل يوام كتدعم في ۹ ألم 5 


ع كيه المضالف عن التنفيك و فعة قائمة يناما 


ةحمل ق عليها < رام 0 کار ۳ رل ڳر قطوع Af‏ ۱ 31 یه له ضما بسیقها! ١‏ 5 


ولا يجوز طلب إعادة الط 


3 


, ۱ 4 ۱ 2 
8 دا اف Nhe n‏ م خنطا ال - ی ف شا اب الحكم بعل ريق 
SOS ۳‏ 8 £ 0 1 8 5 ۱ 5 
وهل جل سب لي کر سسا أن اد 1 جرا الم Sana‏ ر + کر 4 اشر ب من أله سس یه ) 
وني أثنا ۳ تنفيد العقوية سین أن مرف 8 اجر قل انتحل at"‏ وار تک gas‏ ها f.‏ اب که 


: قدم اكوم عليه مللا العام النظر 3 


4 
"ي مق هاچ 
۳ 


5 نم حم الصادر بأد 3 o,‏ ۱ فضت r‏ كمة 


لطلب ٠‏ على أ فن اس 9 القانون ۳ رسم في YA aA ١‏ | رأعات فرنسي 


1 


لنقض هذا | 


۳ نص‌حیح هد | ايا 2 سوالة | انتحال الشخصية نا 






۳ 3 ۳4 ج 

0 00 ۳ PRS 3 4 : 1 إٍ‎ 2 TE ۳ ۷ 

SEES‏ رو ان 5 را 0 ونا 
2 


طلب إعادة النظر في مواد الخالفات(" ولا يجوز توجيه طلب اعادة 
حكم البراءة. ولكن بعض التشريعات اجهت إلى عكس ذلك ومنها 
القانون الألماني الفيدرالي لي والقانون النمساوي والقانون النرویجي. 
ولا يحول دون تقد الطلب أن يكون قد صدر قرار 
العقوية” © لأن هذا الطلب يمس وجود الحكم بالإدانة اطع 
على الطاعن. 








۱ هوري پالعقو ا 






(۱) نقض ۲۰ نوفمبر ستة ۰۲۰۰۰ جموعة الأحكام» س ۰۵۱ ص ۰۷۲۱ 

Robert. Rev. sc. Crim., 1976, .م‎ 190, 24.0۲۱ 

Crım. 21 julll 1966, Bull. n° 209. ۳( 
Crim. 26 avril 1933, Sirey 1904.17 

(4) نقض ۲۰ نوفمبر سنة ۱۹۷۵ مجموعة الأحكام» س ۱ رقم ۰۱4٩۹‏ ص ١5ل.‏ وق هذا الحكم 
قضت محکمة | النقض أنه لا يغير من نوع اجرعة بوصفها منالفة ما نص عليه المشرع في القانون رقم ١‏ 
لسنة 19175 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف 
عن التنفيذ» إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الخرائم المستمرة يجمعل الشرع کل 
يوم يمتنع فيه المحالف عن التنفيذ - واقعةٌ قائمة بذاتما مستحمًا عنها غرامة مستقلة. 

ره) انظر في هذا العبی: .225 .م من Crim. 10 janv. 1947, Dalloz,‏ 

وانظر في !+ جازة اعادة النظر في الحكم رغم العفو عن الجرعة: .1169 .2 t, If.‏ ,8010281 
YA ۱‏ 


مكتبه المحامي 
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۵ ای الي 24 ی ۲ foul E‏ السنافية 


4 
| !۱ و , 1 3 5 
1 5 یگ ود 1 1 ۰ ی 1 0 ۰ ا + 
"١ 33‏ 4 و مر و ۱ 7 أ تا ۱ SÎ f‏ 8 1 در ۷ : 2 4 e‏ ۳۹ 8 ۴ ماي 95 , ٠‏ 
۴ : أت خ 0 
اگم | از اعا اه 1 ا حاب ليا “لم څک شیر 4 مه od‏ و 1 ا أيه كيلم شعي 
۱ ید ۱ سيا 
3 3 7 "2 
1 5 3 0 1 ۱ 1 و 1 گم 
١ 1 1 7# j 5 1 0 5 : 4 ۱ 4 | ۱ 1 ۱ EH‏ 0 ۹ 
خ 3 4 3 ۱ ۳ ۱ | ار ا 1 1 4 5 n4‏ ۴ 4 س 3 4 ل ۱ یبا ۱ 2 # 5 15 لماي 6 4 نسم يي . | levy‏ ۳۳ 1 
j.‏ 





e : 0‏ ہے ا مم 6 5 ج + 0 000 

لا يحور تقلع طلب إعادة النظر ضد الا حکام الصادرة في الدعوى المدنية 
7 م 00 + ۴ + »+ و ۲ 
التبعية وحذها . فإذا كان الطلب موجها للحكم الجنائي فانه يترتب على إلغائه 


سقوط اخکم بالتعویضات ووجوب رد ما نفد منها (الاده ۱ (جراعات) على أل 


هذا الاعتبار لا يسد ہی اوجه النقص ف التشريع؛ فقد يلغى الحكم الجنائي عند 
الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض وحده ويبقى الحكم البات الصادر في الدعوى 
المدنية التبعية رعم دبك فائماء رعم ما بن امین من تنافض. ويجدر بادشرخ أن 
یسمج بطلب إعادة ١‏ النظر ق الک كم الصادر ف الدعوى ١‏ المدنية ایا كان نوعها وا 1 
كانت الحكمة الي أصدرته إذا ا مبنيا على حکم صادر من محكمة جنائية 
وألغي هذا احکم". 

وقد ا کم النقض طلب إعادة النظر ق الحكمين اجنائي ودبي 
الصادرين معا ق الدعويين الحنائية والمدنية التبعية. وكان ذلك عند تأسيس طلب 
إعادة النظر على ١‏ الحالة | الخامسة من المادة ۱ ۶ 9 ات بناء على الأثر الذي قد 
00 ظهور الواقعة الحديدة بالنسبة إلى تقدير التعويض الذي يستحقه ابحني 
عليه بوصفه مدعيا بالحق ادن(" 


3 





(۱) إدوار غالي الدهي» إعادة النظر في الأحكام اشنائیق سنة ۱۹۷۰ ص ۵ وما بعدها. 

Merle et Vitu, 9. 1207.59 

I‏ وقد نصت المادة 4١‏ 1 زر اعات على جهاز علي أعادة ة النظر | اذا كان اکم شا بأ على کم صساذر 
من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم. 

۳ نقض ۲۳ إبريل سنة ۱۹۹۰ مجسوعة الأحكام س ۱ص‎ )٤( 


7۹۰ 
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قسم المشرع آوحه طلب إعادة النظر إلى نوعين: 
(الأول) أوجحه واضحة لا 
(الثاني) وحه حامس يحتمل التأويل. 












وهو ما 
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¢ :9 ج 1 5 1 ۱ e:‏ 
حددت المادة 441١‏ إجراءات هذه الأوحه في الحالات الآتية: 












عليه 4 0 ry‏ جيك . حکمه 5 0 41 073 3 


لو أنه يشترط أن 2 لقتل (معناه الواسع) ایس ی الشروع 
فيه. دون احلال اکان تأسيس طلب إعادة النظر في هذه الحالة عل اخاله 








وعدم لاک هجرد ظهه 

ينبني جرد د الأ 1 ۳ لذلك أن ثل بقر عليه بر میک 2 
أن شت | ت أنه كان حيا بعد تاريخ وقوع المرعة ولو مات بعد ذلك يسبب خر أو 
ال مكان بعید. 








بجي بج اسان ! م0034 


(1) نقض ۲۱ يناير سنة 0۱۹۲۷ مجموعة الأحکام» س 218 رقم ۰۳۷ ص ۲ ۰ ۱ 
(۲) فاد نت أ ن اي عليه كان ا كب ل وقوم ار از | اعاده أ النظر ف اکم طبقا للماده 244 


ابجراعات مها و افعه له پل 3 . 


Y4 


/ 00 ۱ 2]. ۱۱۱۰/۷۷۷۷ 
الو هبل ا ي الا هو اک 1 ا LI‏ 








و جنا یتین علی سحصین شاف بذ * یادا در 


يكف , ذلك 


الحكمان زر < 






ولا يشترط إن ترفح الدعويان | أمام محكمتين س بل و أن يتسا الى 


شيهماأ من محكمة وأحده» و بعك هذا ا لشرط متوأفر ادا ای اكه بضم الدعويين 


وأصدرت فيهما ححكمين متناقضین) ولو صدر هد هد ن اطحکمان 2 ورقة و[ حدهع . 

و حب آن یکون ای‌کمان قل ازا قوه الأمر ر فإدا | كان | الحكم | الثاني قد صم 

عيابيا 2 حناية من تحكمة | ابسنایات ‏ فيمكن و عليه ی ١‏ الحكم الاول بل لا 
من الانتظار طويلا حتى هذا الحكم بانّا | أن يطلب !ا اعاده ١‏ النظر طيقا للحالة 


اشامية من المادة 31 عات الق سنشرحها فيمأ بعد ادا کانت الأدلة ا 
استند إليها الحكم ديد تعد ۳ حديدة تفيد براءة هذا احکوم عليه. 


OTT‏ محكمة | PT‏ أن مناط تطبيق الحالة | ال معرو 4 رس ان تکو ي الماقعة 











المسوغة لاعادة النظر جديدة ٠»‏ أي خارحة عن سياق الحكم الذي قضى بادانة 
الملتمس. أما الوقائع التي وردت في سياق حکم واحد قضى بإدانة اللتمس وآخر 


مكتبه المحامي 
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!¥ ويف الوا هادم الدخار 


1 تن 7 ۳ 5 
١ ۲‏ أ ! 8 ۱ ۱ * , ۱ ۳ 0 8 کک YN RS‏ 8 75 00 دكن 8 ۳ . r‏ 5 
e ۳۹۳ LET, 8 $ : ۳ 1 1 ۲‏ کر کک 3 | سيد N‏ ا 3 بين ر ریش 0 we o E‏ أله ا 3 0 a‏ ملي ۳ 
5 بیج ی کوج وم 5 1 2 ۳ ِ ۹ ۳ ۳ ۳ ۱ 7 


زثانيا) وحدة الوافعة از جرامیه: 


یب أن يكون الحكمان سس , في واقعة إحرامية واحدة دون عبرة باعتلاف 

أو صافها لقاو بيه . وهنا بأ" سل | | فص احل 5-7 ناء على وصفب بانوي ا 
3 رفعت الدعوی الأخرى بناء 07 و تيقب قانوبي لت لدات الواق» 
كما الدعوی الأول فان استلاف الأوصاف لا يحول دون وحده و الواقعت ولو كانت 


نت 





الجنائية في إحدى الدعويين قد عدّلت التهمة بإضافة الوقائع النصيقة 
بالواقعة الأصلية: مادامت | ترتک: در على دات أ الواقعة او جرا أمية لا 
رفعت كما الدعوى الأولى. 








۱ ی > 
کب آن کون 0 و کست ل يتمق اسار ادا و 31 3 
اكات حجية آحد الحكميز اتتناقض مع حجية عاد لا خر 37 رها اد 
۱ ۳ . 1 
بو صفه ۳ وسحل ۵ ) له يضم عن كل من هی ی کت أن 


















)۱ نقض ۲۸ مارس سنة ۱۹۸۳ کعموعه الأحكام, س ۳1 رقم ۱ ص ۸ ۰.4 
و پلا حفظل ما ست به م‌کمة النقض من أن قتا ات من بالبراءة لدات الطالب يترتب علیه عردم کیو 
التماس اعادة النظر ولو كان أحد الحكمين قد قضی بالصادرة وم یقض جا الآحر. (نقض ۱۳ اکتوبر 
سلة ۱۹٩‏ س ۲۰ رقم ۲۰۹ ص ۰۱۵ ). 
(۲) في هذا العیی: نقض ۳۰ مارس سنة ۱۹۸۳ مجموعة الاحکام؛ س ۱۳ رقم ٩۵‏ ص ۰1۷ وفيه 
قالت محكمة النقض إن تناقض المكمين مفاده أن یکون هذان اشکمان قد صدرا بالادانة على 


ی التو فية بینهما فیما قضی به منطوفهما. 


۳ مهو 5 ب 


۸ ۳ 4 9 1 ۰ 8 اا لسئة چ A‏ 
ی 


/50351436 ا 1 ageRoo je. PPS‏ ۰ الالالالانا//: 105لا 


Î ute ا‎ 


اي 


شخصا واحدا هو .ابا وإدانة كل من الشخصين حمل في طياها براءة الاجر" . 
۱ اوه ۳ 


تن لفن 
۱ 0 8 1 ۲ ۱ أ , 1 5 5 4 ۱ , 1 أ 1 On‏ 4 ۰ 1 ۱ ۱ 1 ۸۵ ا ا 1 u‏ 
أ ار ٩ he a ess‏ یبد ایور م کرای رک 2 ي ۰ تن 1 i EE‏ ی از 
أ 58 0" 5 ۱ 3 55 $ کہ 3 ٣‏ 8 200-76 کو ۳ ل ا 0 ۴ ي 1 e‏ 0 ۳ و ۴ 1 مرو ۱ 5 $ 43 و مب ار 5 ا 57 1 
نا 52 ۳ : ف اي ١‏ 1 مر ۳ 


ale‏ عا ف قتا وإشعال النار ق متيل اى عل 
۳ رک ۳ نت E:‏ 2 3 أ 0 لاضن 1 55 باه 7 بعك ا A 2 e‏ با 5 کرو بي 4 کي ۳ ا سر ل 9 کي 3 عليه 
1 ص / & ص ۷ قزر ۷۳ ۰ 3 
٣ 5 ۱ ۵ 1 ۰ 9‏ ب 1 58 ع Ê‏ ينها" : 5 ۹ 3 
لإخفاء جرعته, ثم صدر حکم آخر بإدانة متهم آخر في حرعة ضرب المحبي عليه 


سره ضيريا افط کي إن مو ده 9 - أن یهد ۸ اجه شريكا 05 امتهم الأول 9 


ف ۹ 
1 ِ : ۰ 1 : : 1 
بح 4 الق أدانه ما اکم الاو 4 + ۷ ره الا اقفر متواگر ۱ زد یز حکم ۳ داز 
1 ۱ جه م جنر 0 1 ۱ 4 ه م 3 
ماھ ھم ر کن ا3 Ab‏ امسر 44 و مسر بعك ك لك حكم ا ۱ پادانه ۱ سح قا ۳ ليث 
بوصفه فاعللا 5 ف الجرعة هسه مادام ۱ پرد سام" أي من الحكمين ما يتف 


ارتکاب الجريمة : من ملق س ۵ 
اد نة کل من الشخصين ت ٤‏ ات براءة ت الآعى . ۾ فان لتناقض بيعل متو ماقرا 

وقضت محكمة النقض أنه إذا صدر حکم بات بادانة الطاعنة في حرعة إعطاء 
الملتمس صده شيكا ا يقابله رصید قائم وقابل للسحب) م در حکم پادانة 
الملتمس صلهه ف بح رکه نزویر واستعمال دللی الشيك اضرارا باطلتمسة) 3 إدانة 
اللتمس ضده ف الجريمة الأحيرة تحمل في طياتما براءة الملتمسة من الجرعة الأولی 
والعکس صحیح؛ فضلا عن أن كلا من الحكمين يهدر حجية الحكم الآخر - فان 








ره 








(۱) قضي بوجود التناقض بين حكمين مختلفين قضيا بإدانة شخصين من أحل حرعة سرقت لأنه جاء باشکم 
الأول أن السرقة وقعت من عدة أشخاص بطريق الكسرء بيدما جاء في الحكم الثاني أن السرقة وقعت 
من شخص واحد بطريق التسور. (153 ,1 ,1844 (Crim. 11 jaav.‏ 
وانظر: (دوار الذهبي؛ مرجع سابق» ص ۱۲۲ و؟۱۳. 

Lemoine, De la revision des procês criminels et correctionnels, these, Paris, (¥) 
1896, p. 179. 


Crim. 15 janv. 1902, 2. 1902, I, 113. 28 تصقر‎ 1904, Bull, 2 56; 28 90۷. ۳( 
1924, Sirey 1925, 1, 40. 


(4) تقض ٩‏ يناير سنة 01551 ججموعة الأحكام؛ س 4۸ ص 5 
١‏ 2 
ا 
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3 5 57 ۲ 5 1 1 بو د يه 
الأو هك الو هه لاب اجه کر 


: 


. 8 1 5 3 من ۰ ۰ 
x ۰ 2 3 0‏ م : : 1 4 3 
5 م ۱ 34 1 ۱ nk 7 Û‏ و Ra RN‏ 37 0 کب هن ۳ 
۱ 4 4 ی ete: E‏ ا ۲ 2 وین n‏ ا ۵ یی یره کو 3 5 7 1 ۱ 03 i,‏ 3 3 8 
E‏ ۱ نف و تنا ان ۳ تست 


ال" مج 1 هه ۳ ِ ۳ : B3‏ 5 01 4 5 / 5 . 
ب تمكمة النقض أنه لا كور للنيابة المامة أ + تسعی بفعلها إلى شاد 
ا ا ل 


0 ف : 5 95 
5 1 3 4 إإية ifr 08 11 ۹ ۱ ۳ Ai,‏ ۶ ۹ ۰ بام ی 
5 قصضص بكر 1 دام ۱ 1 أ 44 ر 0 : علي 1 ۱ لب ۸۶ u.‏ 3 اسسا د fee‏ ا 9 2 9 4 و 


ae‏ عت الق ا اجباج 3 العامة قر م 5 گیا على ساطة ال يأبة العامة 2 بد باس 


۳ 6 با لاد ان هي و 5 ا أب 
. إلى کو 0 عليه ی اجخرعة 8 صدر ها الحكم ده ۱ 


72 یا پا کور 8 ما نديد | الذعو ۰ ی قبل مھم 
كوم عا إذا أقامت الدعويين على أساس وحدة الفاعل > ين ات 
دعواها الأخيرة ۳ استاد ده ذاتما إلى متهم حديد بدلا من صدر الحكم 
















المادة ٤٤١‏ من قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة أن تطلب - عن طریق طلب 
اعادة النظر - إلغاء الحكم الأول متى قدرت أن الوقائع الجديدة قد - 
558 رتيب 04 8 بوت + براءة وت عليه» فاذا ما ۰ ها ذلك استعادت 


ليها مقصورا 58 حالات وان لاجر رائية 


ما شرس 1 وله یکون ص سبيل إل 
مسي يي أ 3 ۲ 0۳ 3 ارو 2 - مفام 5 


القانون لتحريك الدعدى ١‏ الجنائية في هذه ل 















الس 1 رقم AT‏ ۲ لسنة EA‏ 


(۱) نقض ۲ أكتوبر سنة ۲۰۱۰ 


r‏ ۳ ۱ ۲ »۾ ۲ وتم ST TE‏ اة 
۱۱( تقض ۳۱ مارم سنة ۱۹۹۹ ججموعة الأحكاف س ۲۰ رقم ۸۷ ص ۰+۰۱ وخر ۱ 
تک یی کیب میب 


ي م 3 5 
باسم قضية كمشيش. 


YAY 
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8 7 
و قا ایل الم 5 1 / هر الم 3 le‏ اسار ال ۳ 7 ۹ تقايلها مر lar‏ 
وأسحكده فادا باشرت 3 کو ک) لبي متهم معین فلا تحور مبأشريها م أخجرى ع 
9 


e 


وهل | الرأء ي څل نذا لل ا الاين ؛ 


a0 £‏ 2 > : 4 3205 
١‏ ا ۱ 2 أ لقو ل ۳ 2 کل ای hh‏ رو بلها 8 ENT ۸ im 5 5 9 5 gk‏ : 
او ene‏ : کي 2 


کی 
6 7 


۾ 3 ۳۹ 5 0 ل ب 9 55 1 ۱ ا 
کا ۱ کن 9 a‏ ابشر 4 3 ۳ 2 Sim‏ اطتصو م امجن تلد 


عليهم ولو توافرت وحدة الجترعة. 









1 ۳ ١ -؟‎ E 
عد 9 1 ان تسبل أل سای کم پادانة سم م عن 5 وأفعة تا تیه ا‎ heee 
3 ان‎ 1 
ھر کن دات الواقعة‎ 
اججنائية ۷" مشاه للدقع‎ 
نیا‎ ١ 
ان انیم 3 هی مس ف 5 کر يا‎ 





موصوعیه ولا تانير ها على صححة احراءات تحريك الدعوی رو 

9 لکن مادأ يكو ل ل لو حكم على ص ۱ بالادا ل مس أجل ارتکابه وأقعة 
اة ) عم ١ك‏ ھر انحر بأ دات الواقعة سمواع بوصفه قاع" وسحل و 1 
فاع 0 ۱ 5-3 5 الاول و فص یکمن ببراءته على أساس عدم وشوع 5 
أصلا؟ 








هذ * 





5 


۷ شا 3 في وفوع تنافض بين الحكمين ق هذه اطالة_ ولکن المادة ۱ ۲/۶ 
[جراعات ١‏ توأجمه هد ه الحالة باسح واقتصرت على موابحهة سس متا فصن 
بالادانة یستفاد منهما براءة أحد احکوم علیهما. ومع ذلك» فیمکن تقدم طلب 








.۱ ۲۷ إدوار الذهبي: میحم سایق س‎ )١( 
تقض ۰ إبريل سنة ۱۹4۵ محموعة القواعد جک رقم ۵ ص ؟3/5.‎ )١١ 
ا‎ 58 
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lî galt لیب‎ Aaee ویک الو‎ 


1 
۰ ¢ 1 3 نا ۹ ۰ 50 | 00 ۴ ۳ ٣‏ 5 
Ne. lh °‏ 4 3 ب 3 1 ين 3 أ o‏ ع ۰ 
1 ° 


2 
1 ۹ £ 
ی ل اسساب الماءة یی عا مها ی 


01 


NE,‏ اجر سيوم 
چا 
دض 
موسر 
بج 
13 
مب 
سپس 
ی 
وس سرت 


5 1 0 ۱ 1 + ۰ و 5 0 8 2 3 ۹ 1 : ب“ ۲ ۱ 5 1 8 | 0 ۱ أ 3 3 03 ۱ ۰ ۹ 1 ۱ ۱ 1 یب 
۳ ۳ ا ir‏ ۴ 7 ۳ ر ee‏ ب ی 3 قرأ 9 ا n‏ یف ١‏ | 99 550 9 ی 


نا 


3 ۳ ا 0 1 ۱ ۱ ٠‏ ا 5 ۱ 1 5 575 1 ۳ د ۲ ۱ 
ny 10‏ ۱ کج مه / أ نیم Ea la‏ # خرن ب 7 11 
fa 5 ۱‏ 9 ازصل ل ۳ ken‏ 4 55 شب ۱ | a‏ 1۳ : ا أ کیا 4 سم ۲ 1 نت ا ۱ 4 eqs:‏ : ج 5 ۴( يو اس 


9 
نا 


م ۰ 0 ۱ 1 ءِ | 5 1 1 1 3 1 1 ‌ 5 : > 
وحكمت بعدم قبول الطلب f.‏ و يلت العكمة 3 ستناد الهلالي إلى اخالة الخامسة 
٠ ۲‏ 1 ۲ 5 . 5 0 : يِ 


۲ 2 .> 4 8 ت 1 03 
e 7 5 1‏ + 0 1 1 بو و 9 ۳ 
54 ادا ده سور 0 4 ۱ 13 ن لب 0 مود یار یه يرت كمها ان ب م ۳ ١‏ ¢ @ اتهم أ ۹ a‏ 


4# 


۳ 


۲ ۳ ۱ ۲ 4 ۲ ۹ 9 ۱ 9 ۹ ۱ ۰ 
التهم عينها قد تا سس على ۴ ٤ A‏ الأدلة وقضت بعدم الملل ایضا لان 


١ ۱ :‏ 
اسب العام ۳ پرفعه ۳ اللجنة المخصوص: عليها ف ١‏ اناده E‏ جرا واس 00 


وإذا ۱ ۾ یصدر حکم 3 حر یتناقض مح حك الا دانة بل ظهرت ادلة حدینه 
متناقضة مع هذا | الحكم » فان طلب اعاده النظر لا یقبل بناء على هذه ه احالة: بل 


أزه نش سم نحت الحالة ا هن المادة E‏ اجراعات؟ ۵ 
E‏ - س 





عيبو 


يلزه لتوافر هذه الحالة ثلاثة شروط» هي: 


اببس بیج سب ۸ات لا سین ب 0 ام 





1 ا 4 أ 6 4 e‏ ال سسكام gt‏ ۷ صر 
| کمو بر سنه ۲ ٩‏ ۰۱ الطعن رکم 107 1 e ٩ ku‏ ۱ یذ ی 
رو 


4 اا ۱ 
1 م ۲ بي 56 م e‏ ع 1 3 8 : 4 : 5 دم و 
و و a *f‏ و اس ۲ e‏ - كر عنم وق ب ای کا ١‏ تكله 0 4 نا کب ِ موی 
۱ ممأ 1 ۳ ای al eae agree‏ 0 ا n e‏ 8 5 کی 
1 1 


و عم الأسكاى ل ۳٤‏ رقم د ص 41۷ 
o‏ ۱ ا ۳ 0 كينا ۹ لی 0 ا یت میب لذ اذ د ١‏ 8 ی 
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TT‏ آي ار سر اما أ | hut lte‏ 





1 0 ون 1 5 1 5 
WYN. ١‏ م.ق 1 و سم دا سیا 3 ی 11 9 - 0 he‏ سس( ب آل ع 49۳ pm‏ ۱ م 3 2 7 
گی کی م اند 8 و ی 5 5 


E 1‏ اسر از A‏ 28 کی ی و الما ده ۱ ۶ 5 | fr‏ 5۹ اس 4 هي سب کا ا فيمأ بعل سس 
تدص ي , تمدیر ا اليب العام بال رو نم طلب اعاده ١‏ لنظر اى حفحمة الم 
ون .8 3 ۱ ۳ ر 
8 اسر ال اطتر خم ۳ سول حکم الخبير ل هلأ | الشاب 0 7 بحي ۹ 
احالة أن یعترف الشاهد ركذيف ١‏ ضد لبلاغ الکاذب دون أر 
0 يعم شما 4 أو أن ترفح ۵ دعوى ١‏ 2 اب شوب أب 
يتسد ر شمسا خکم یا مس لو قانه ف أثناء نظر ها أ 


كالتقاده' ۳ 1 









- 


۱ حکمة النقض عدم قبول الطلب على أن الحكہ 
موضوع ۱ ۱ ۱ ۳۳ ا إل وال ای عليها - التي | اطمانت الیها ۹۳۹ يك ع مس 
أن الطالب هو الذي ادت ا إصابتها وم يشر الحكم إلى التقرير الطبي وم یستند 






ھم 








(۱) تقض ۲۹ مايو سنة ۱366 بحموعة القواعد حت رقم ۳۹۰ ص 4٩۷‏ 
وانضر: تقض ۱5 يناير سنة ۱۹۹۲ مجموعة الأحکام» س ۱۳ رقم ۰۱5 ص ۰۹۳ ۲۰ فبرایر سنة 
۲ س ۱۳ رقم 4۸ ص ۱۷ 

١ « إدوا ر الذهبي» مرجع سابق» ص‎ 1١ 

۱ الطعن رشم ۷ * جه خ لسنة شش‎ ۲ e و ۲ توقمبر لے م‎ )5١ 

و ۰ ۸ 
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See ۲‏ الو called Amos‏ سای لكك 


3 0 55 ۳ ر 5 

3 5 ۳ 5 5 2 5208 3 4 ۱ 1 1 

1 ۳ 1 1 8 1 1 ا 5 ۱ 5 3 2 1 ۳ 0 ۱ وني 3 

3 مد ۹ ۷ ا 1 0 0 4 8 0 1 3 5 متايه ا 6 5 ۳ ام ۹ ۰ 3 ۹۹ $F‏ 57 5 1 ا 00 0 

0 3 2 سا / 8 : ا ۳ ۳ e N 0 8 3 f‏ نها ند 5 3 EN‏ ۱ 8 تور ی 4 ts‏ له : تب 17 ۹ 5 زب 3 ا 8 ی 3 إ 1 
4 ی 1 1 1 کی کی و کی 1 59 58 # . 


مدنت ا بابي > مر ما ایا ای ما ای مع وس (۲) 
موت البراءة ولا يلرم عنه مسقوط الدليا أو ممما التعية البنائة 
3 ۳ 03 7 5 ۳ 5 م ہے 3 ۳ 355 ی 7 8 58 تچ 0 د 5 


١ ۳‏ ۱ الم 7 | 1 ٣‏ | ۱ 
عه یه 1 ا 5 3 ب 

0 و 2 E‏ 4 8 يي ۳ wt N.‏ % 
0 م تن 


على مد ال وضو وع 1 تلتفت إليه ١‏ ناه : ز التمسك به لطلب 

إعادة النظ لأن محال التشکی ۸ ما بوک م هو الطعن | 
للفساد في الاستدلال أو الاخلال بحق الدفاع إن كان لذلك حل. 

على أنه | دا صدر ١‏ ار , بمزژیر الشهادة أ او الخيرة ة أو الم ورقة نات أل سم . الصادر 

في الوضوع وقبل الطعن فيه ای ؛ فانه يجوز التمسك به لطلب إعادة النظر في 
وبالتالي فما كان جوز التمسك 00 رک بتزوير حد حد أدلة أ الدعوی. 





باعاده خفیق الدعوى» 








يعور توافر هده اا اد أثيرت مساألة أولية من مسائل القانون المدي» کعقد 
الامانة ل دعوی التبديد» واعتبار الحجز كأن 4 يكن ف دعوی تبدید احجوزات 
المحكمة إلى حكم صادر من المحكمة للدنية في هذه المسألة» ثم آلغي ها 


الحكم قيمأ بعد , وكذلك الأمر اد ابیرت مسألة فرعية س مسائل الا حوال 
Eh‏ 0 1 


واستند ۱ 


و کانت المحكمة الجنائية قد 








3 


بر و ۳ & A‏ 7 دض 5 
١‏ وا ره 7 | ۴ `4 ار ۸ ١‏ 3 9 عد یه ألا جام ر ۵ ۲ رش ib‏ 9 ۵ ۸ نت 
(۱) نقض 5 إبريل سنة ؛ ۳ سل 


اجحنائیة» . 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
الو سیعط هي الاجراعات العمنانية 


ولا صعوبة في الامر بان الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصيق لأن 


f #4 ۱‏ سم ۳ 3 
لمادة 40۸ إحراءات بحعل للأحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية فى 
سدق 3 ای ]| مس 93 4 ا 2 2 اكوم باه ار 3 ایا شم ا 8 A‏ 2 اا ا 3 


عليها الفصل ل اليل عوی أ الخنائية. 


2۳ يدق الأمر بالنسبة إلى الك “م من الحكمة الدنیق لأن الماد 
۱ ۱ “ا ی و سمه 
۷ ۵ ۶ (حراء رى ل بعل زا كام الصادرة من حاکم الما «لية وه الشی: اجه سوم به 


أمام ام الجنائية فيما يتعلق بوقوع اة 0 3 فاعله( 5 وواقم الأمر 9 
حمر بالحكم المدي في خحصوص للاده ۷ إحراءات هو الحكم الذي » يشصل 
: ) مسألة ملنية تعد شرطا ممترضا في الخرعة 9 ۷۳۹ و ۳۹ مثل عقد الأمالة 
في جريمة نحيانة الأمانة واصدار الشيك في حجرعة اصدار شوك بدول رصید 


واحجز في جريعة تبديد المحجوزات. أما الىك 
حجية له أماء المقضاء ابشنائی . و ادا أحذت به 
يكون مختطئا في تطبيق القانون ووسيلة علاحه هو ا 





للدي الذي يتجاوز هد هلأ القدر ¢ E‏ 
۱ 2 النائية چ فال 20 


یی 





بالنقض فقيل '. 








وجب أن تفهم عبارة «المحكمة المدنية» بمعناها الواسع» فتشمل المحاكم غير 
الجنائية عموماء ومنها مجلس الدولة. فإذا فصلت محكمة القضاء الإداري في صفة 
الموظف العام بالنفي - حاز طلب إعادة النظر في الحكم الجنائي المبني على توافر 
هذه الصفة إذا ما ألغي الحكم الاداري. هذا هو التأويل الذي يتفق ف ذاتية 
القانون ابحنائي والتي تقتضي عدم الوقوف عند التفسير الضيق لصم 
غير العقابية. 











(۱) نقض ١‏ مارس سنة 21551 مجموعة الأحكام, س ۱۸ رقم 20586 ص ۰۲۲ ۲۰ لوفمير سنة 
۷ س ۱۸ رقم ۰۲۳۲ ص ۱۱۳۰. 

(۲) قار إدوارد الدهي» حيث بيز طب إعادة النظ مرجع سابق؛ ص 15 ۱. 

۸۰ ۲ 
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لم يحدد القانون طبيعة الواقعة الجديد» بل اقتصر في اخالة اخا 
عليها في ا لمادة ۰/۱4 إجراءات 
أن تككون دليلا قوليا يتمثل في أقوال الشهود أو اعترافات | 
مثاله ضبط الأشياء أو المستندات”' أو أو إثبات ما 
للحادث. أما الأوراق فهی جرد سند كتابي على حصول وا 








۱ 0 ۳ ده 
م4 ا ۰ ۱ 6 ج e‏ 5 ا “ ۳۳ هه 9 él‏ 5 ۹۱ 
سپس ی سس بأ تین غ4 3 میسیب 12 لجر 3 2 م 33 ۷3 Ww‏ رب 1 beg as e‏ ااا 0 عن 
WE‏ 3 1 مإ 0 1 أ تب 5 0 ا ۳ ** ی 7 کر 2 Î E‏ مه 
شام : پوس کی 3 | از ار ییا مر سل سیا ۲ مين ركه ۵ ١‏ 5 تسه ( ااا ٢‏ اک ی 
تم 5 مير ut ew‏ س آعب کس 5 "بيب کر 
TON FB 1A f a‏ ين 1.211 Î TO‏ منت ris FR manre TOMY‏ 
O)‏ :137 بل ,1900 Lrim. 15 mars 1900, Sirey 1902, 1 476: 8 juillet l900, DP.‏ 
4 تم ¥ E)‏ 4 2 ايمر 5 f f‏ هه ر 
.206 ثم LriM. A7 fever, 1957, Bull‏ 
واج 4 1 f‏ ی نا ۳ ¢ YR‏ ع O‏ اريس د بض 1 1 | د ” ا“ PF marsh 1 EFF‏ ده یمن ۶ 
D.P. 1940, 1 33045‏ ,1939 عفل 29 1377 ,1 ,1800 avr 1898, D.P.‏ مه ناما 


As 
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الو سيط هی الاجراعات الجنانية 





(e 


۱ ي ۱ بو ۱ Ek‏ | 9 3 لما اب 3 و ۱ سة ا متهم 1 HE‏ ا 3 کنر EÊ 9 57 Ak,‏ ری يأب 4 5 9 قد 
f f‏ 


3 ۹ ۱ و تن 0 ۲ 4 : 4 5 1 1 ن 1 5 ' 5 0 

۱ ا 8 AE,‏ | ن لکیہ ۱ 1 oq‏ سم ۳ 00 ۳ Aa‏ 4 اک :۱ تلم شوه | اگ ع ا هی 2 طب ۱ 5۹ ۱ 
٠‏ بي من 1 5 ,3 ینب ن ۳ ۰ 1 0 a.‏ 565 

1 1 أ لوأ E ۹ ١ ER‏ ا 7 1 ۲ فى ع ل 8 المتهم 5 ست ره ا ( يت 3 نت ۳۳ e‏ 1 , 8 ی aah‏ 8 عن 


ا شی 4 7 ۱ | ۳ يي Anal ١‏ رس اد A‏ ۳ 536 ار ۳ و ا بو گر رن 


ومست 


۱ 3 هم أ 55 5 1 أ‎ 4% 53 ۶ ve 
0 ا ۷ مشق‎ hms ات 7 2 م۱ اد یو ۱ کش اه ی علمي‎ RA يال ا‎ ۱ 9 


0 
ف" 


سح ۳ 9 ار mug i.‏ ۰ 5 
شمه علمية اله امات اليهأ اة ۳ الا دای که 5 ی ھا + اه 1۳ 4 يكن 


Ê 


آعتب ۱ 0 هدرم الو ۱ 0 العلمية 0 به 9 ۱ ET‏ 5 بذهم بجر ۳1 ۱ طلب ۱ مادم ۱ لنظر 1 


لل سنیصت انر تبه حكمة النقض الفر: مس ١‏ ل بت هله الث کله 2 6 مه 
ام شمه صيدل | حرم [۷۵ 3an‏ بقتل زوحته بالسم ¢ وأدانته شمه اخنایات 
بالأشغال الشافة 9 قد اعتمدت الحكمة 2 الادانة یه نة على مأ أثنته تشريح اة 
من وجحود بعد مللیجرامات من د ر نیخ 83 7 56 اخر ء 9 قتها بوجحود عادقة يمر 0 
الزوجة وهدا الزرنیخ» ابا اس بت لهي ١‏ أن ماده الزرنیخ ۱ یعکن هجو ده 
عاده في اجکسم ای وبعد عشرین سنة تأكد علميا هجود ماده الزرنيخ عاده في 
حسم الانسان.ومن هنا ار الشك في الحكم الصادر بادانة الصيدلي» فتقده 
بالتماس لإعادة النظر في هذا الحكم. لكن محكمة النقض رفضت هذا الالتماس 
بناء على ما ثبت لما من تقرير بعض الخبراء أن آثار الزرنيخ الموحودة بجثة اجحني 
علیها لا عکن أن تتوافر نتيجة وحود هذه المادة عاده في ام سم الانسان» 9 
الكمية الى عثر عليها في حثة اي عليها تزيد على | الكمية المعتادة في جسم 
الانسان. 
وبعد سبعة عشر عاما | کتشف العلم مرضا تتفق آعراضه مع آعراض التسمم 
رن في هذه | ل لت شک النقض طلبا باعادة النظر مبنیا على هذه الواقعة 
ة الحديدة» استنادا إلى أن هده الواقعة تلقي شکا کبیرا جدا حول الظروف 








Jean Pinatel; Le fait nouveau ©2 رم انظر هذا الحكم الصادر عام ۰۱ مشارا إليه ن:‎ 
matiere de revision. These, 1935, .م‎ 69; Pinatel, op. cit., p. 69. 


Pintal, op. cit., p. 695١ 
.۳ ٩۳ نقض ۲۸ مارس سنة ۰۱۹۷ محموعة الأحکام: س ۲۷ رقم ۰۷۵ ص‎ )۳( 


mars 1906, Bull. n° 1۱‏ 8 نت 
4 ۸۰ 
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الو تشه اه 


۳ 3 3 ۳ ك1‎ 11 1 55 ۱ 7 1 e 75 1 8 ۱ ۲ ۶ 4 

|[ و د 7 | 0 4 ا 5 و :1 اق 5 آم ۳38 ؟ # u"‏ 
تا , اي سب البق ليم فير 1 e‏ اسف ا ك0 ا ا 6 شم : ف ع( ر e.‏ 8 سس 3 ۸ ۱ E:‏ 5 
0 :1 2 ویس | سر 5 e:‏ 7 1 75 ل 


وقد فض عة النقهر الهم ية يقبو 1 لس اعاده ١‏ لهل شاع عا تقری ؟ 
ال طباء الشرعيين الذي كشي ١‏ ن واقعة عدم للف عاهة مستلعة يان 5" :5 
وذلك بعد ا 0 على الطالب يف جناية الما ۱ الکو ۶ والتی كا لت جمهولة من 
امحكمة وللتهم | ٠‏ المحاكمة 1 تظهر إلا بعد الحكم نمائيا في الدعوى, وان 
حاسمة بذاتها في ۳ من الدليل الذي عول عليه الک ۳ اساد ت قيام جناية العاهة 
که التي دان الطالب يما وأوقع عليه عقو بتها بوصفها اشد احرائم المسندة اد 
پر عن الأثر الد ي قد يترتب على ظطهور وم 
هك عليه پوصفه مدعیا باق الدن. ويبين من مدونات حکم 
# کم عل طلب (عادة انظر استد | إلى التقاریر الم 
وندب كبير الاطباء نا لاعاده و فحص جني عليه وا ء الرأي قي التفاریر 
الطبية الشرعية المشار إليها7؟. ولا شك ف أن تقرير كبر 50 الشرعیین ۸ يكن 
بحرد 4 حدید لأحدا الخبراء بناء على ذات الوقائع ع لني طرحت على الخبراء الذين 
وضعوا التقارير الأولى والتي طرحت أيضا على المحكمة» وذلك نظرا لضبط صورة 
الأشعة بعد الحكم س والتي تطرح ! بطبيعة الحال أمام ایک - والتي رما تغير كما 
وجه راي هؤلاء الخبراء لو كانت تحت نظرهم عند وضع تماريرهم. 


وقد رفط هی ال لنقض الفر: نسية طلبا باعاده النظر يعتمد على شهادة 
1 ا کان کنو نأ وفت ارتکاب ۱ بحرعة. وقد استندت احکمة 2 


نينا 





















مرضیه تفيد 








Crim. 27 juillet 1917, Bull. n° 176: 25 avril 1918, Bull. n° 98.() 


(؟) نض ۲۳ إبريل سنة ۰۱5۹۹۰ ججموعة الأحكام س 45١‏ رفم ۰۱۱۱ ص ۴هد 


+2 و و 4 اي ل امه 
دا a. RT‏ 1 چا ۳ ۳ بك »| lel aj‏ 
با 2 .۷ 1 1 له 5 میگ » 3 ۱ 3 ١‏ 3 0 * ۷ با ١ 3 gê‏ 4 #08 موه 1 مین ١‏ "ليرد ar‏ سید + ی ی 4 
بي 2 . 3 و 1 1 ویب گا و 9 
ee‏ هب “تأي 
: ۳ 9 ۳ ۲ ۾ 3 ۱ 3 و ره کہ 
و 3 ۱ 1 IE‏ ڪڪ ۱ م م f‏ اکل ای ےھ اة 54 شنأ ۳ 
penn ١‏ تم ۱ : rep‏ يجيد 5 اي تیاه اب 9 “الي 2 ا | ا : مس 3 555 اتا شاه سس که ET‏ مه 22 ا ارا ai‏ 
7 ی 50 9 7 ی OS‏ تا 
ger o‏ 
EM‏ . یج ET‏ 01 كيه 40 ه اس وا f‏ وس انا .م 
آل اوا ا iu lk‏ مه النشص دا از فص عا أن العثبية الع أولت الطالت م 
۰ تس أ کا ۲ م 3 مت ۷ 1 4 35 00277 ألم الم , 3 ی * ا e‏ و یا ییا 7 ۳ 0 ی 
, ی 1 0 4 
: 0 ي ۰ $ 5 ۶ "2 1 و 51 و ۾ 1 A‏ 1 
RR 1 1 ١ i‏ رو ۱ 1 1 91 1 د ۳ ي ز ا دیول 3 1 E E‏ ۳3 ۹ 95 03 
3 كيك 0 7 7 3 چم 4 0 ۳ A‏ 04 3 9 5 259 کے اک ۳ 5 ۰ ۱ 2 ی 8 2 لب 77 5 u‏ 0 هچ 0 0 مور 20 8 n‏ 1 ںای ls af oya Î a‏ وس ۲5۳ 
ي کی 6 ۳ e‏ 50 4 سس ۳۳ ہے كوي كبر 0 
E 2‏ 3 ¥ 4خ ) #»س 1 is‏ 
۰ 0 5 :35 ؟ 8 نمب 2 : وذ Me At:‏ 
فسا یا ی ا ليو هدك + أ . مص سیت ای ووي لاس ۰ + ! مسرلل سياه رم م , 
5 ۲ ج قا میب ° n‏ * لیر سا 5 یه 


مه 


8 وير 
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الو سبطط في الجر اعاب الصنادية 





ر 


ع8 
. 1 ۳ ۱ الم ¢ 8 9 3 1 1 ۳ ۲ 3 5 


۳ ۹ ا 77 0 4١‏ ۳ 1 1 
اطر ی ل لعل و and‏ سحل یله . وهنا حمل أل بط 3 اقا ۰ من کت ها عة ال افعة 
ال : کک أ تس حول ا 727 53-5 ۳4 ۱ 





امن ای کین a‏ اش رد م( ETN‏ 1 
و ر م ل و 2 0 ر 32 الو ARA‏ ۳ 5 56 00 14 تسل ۴ لوأ كم 5 بأ ۳۹ دوب 7 واه ا 
E‏ 5 1 1 57 1 3 1 1 
8 وافعه f ۳ 0 e‏ ۱ ی 0 2۱ ا ی | 9 9 3 ر يه 1 فاو سس و E.‏ يأ 8 ب ا لف ۳ 5 أ 5 النظر به ال 1 ای RY‏ ات 
عليها کرد الموضوع 2 فنا انها 3 5559 أن | التق سر ۷2 ريگي ابید ديك الل یک يه 5 
للد ١‏ سر 


تن التفسیر الذي اتهت إليه مد الموضوع ' 1 ۷ يعد وأقعة جحل يده , سنا و فاه 7 


5 


1 1 ۳ و 1 9 5 5 4 
أنه 5 طرف 6 الا حوال تتعلق الواقعة ديدم بستلامة اخجم 8 تطبيق القانه 9 
النظر ۱ هو 7 یو یسب ما اعتری 





القرى» أنه لا يعد واقعة حديدة صدور حکم من مجلس الدولة ببطلان هذا القرار 
حلافا لا :١‏ تهت إليه حكمة الموضوع من صحة هذا القرار. وقد استندت محكمة 
النقض ف ۳9 ا أن التفسیر امد يل مسألة قائو نية أيه کر واقعة لد كت 
وقضی أنه لا يعد واقعة حديدة التفسير الحديد الذي أعطته المحكمة الإدارية لظروف 
مادية محتة( ". وقضی أنه لا يعد واقعة جديدة القرار الکاشف بصفة الاح الذي 
صدر بعد ادانته عن اقامة غير مشروعة(*. 


كما أن صدور تشریع حدید اصلح للمتهم لا يجوز اعتباره واقعة حديدة, واگ 
محال التمسك به هو الطعی بالنقض ف حدود القانون. وقد قضت محكمة النقض 





Crim. 285 déc, 1923, D.P. 1924, ر/‎ ۱ 
Crim. 14 16۷6۲. 1912, Pasic, 1912, H, 82.07( 
Crim, 4 Juin 1970, Bull. n° 186.59 

Crim. 28 avril 1997, Bull. n® 151.(4) 


۸۰ ۱ 
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ehh الوافعم‎ 


و 3 ع ۳ 
۹ 15 ود 1 6 ۹ 
لد 0 مه ر یگ ۰ ار ۲ 000 34 م ۱ : 8 0 3 4 ۱ : ۱ ۱ 
م سات رهم چم سیف ام + ۴ اس نض 4 زیر ۲ 
١ ۳ ١‏ عيبن gis:‏ ۲ با ۲ 5 یمه ام 3 4 4 
4 ۷ . 3 ۱ 


۳۹ 


۱ ی فك 
ا مر "a.‏ 8 ۱ ا 8 ۰ > ای 0 ع » ۳۹ 5 ۳ 
Ala 1 4 ْ ۳1 E: ۱ 3 5 0 ۹ 1 8 ۹ oe 4‏ ۳۹ ۹ 5 7 9 1 ا 55 ۹ ۳ ۰+ ج 5 
3 و2 یج ا هه ساسا یه ف م 5 3 4R,‏ ا 4 0 “Ê 3 A.‏ مرو بر 2 ره و ا ا 


f 8 1 7 ۳ f 1 

Ores ۰‏ 8 ين ' 1 إ 2 x‏ 1 چم 2 ۲ ا 1 ور 1 ۱ 
من ححيت ال بات اخادي للواقعة أو م 5 حيث تطبيق القانون» كما إذا كانت الواقعة 
5 4 که 1 as 4 ١‏ ه ‏ ا 9 0 ام ان 


$ 
e ۱‏ ۰ لوقت ا : + $ 
1 ترا ۳ f he‏ ل سا لوأ افر اا enw‏ بر 8 tt‏ سا ليا 2 بأ تیا ! او مر 0# و 1 موأ م : ٣ e‏ 


میا مر اا اا الدعوى المعتائية. 


۱ ر ¢ 
1 بعل وافعة سمل رده سدور حکر , فضاتي دصحه دهاع امتهم | 


دق 


جر یه ا 

& 5 یه 
2 
0 


و ۰ دز ل ر ت 7 چ بت 
الوضوع» وهذا قضت محكمة النقض 5 ۳ الحكم الصادر براءة الذمة وأقعة 


وقد قضت محكمة النقض أنه إذا كان الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني قد بي 
على أن الواقعة المسندة إليه غير مؤثمة بالقانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار 
قانون الضريبة على الاستهلاك وهي ذات الواقعة التي حوكم طالب الالتماس من 
أحلها ودانته | ه المحكمة كماء وأن حكم البراءة السالف بيانه قد صدر بعد الحكم | 0 
الطالب ۸ يكن معلوما لديه وقت محاكمته ولم یطرح على المحكمة الاستعنافية 
قضت بادانته» فهو بذلك يعد واقعة جديدة من شأتما أن تؤدي إلى بوت : 7 


ف 


طالب الالتماس( ؟. 





î 
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یثور البحث عن المراد بصفة ابحده 9 الواقعة» وهی خحصيصة زمنية تتحدد 
بالنظر إلى تاريخ لمكم بالادنه فهل یشترط نا هذه الواقعة ألا تكون قد نشأت 
قبل هدا احکم؟ ام نه يستوي ف الواقعة أ ف قل شک با 
بعده وان العبرة ۳ هي بظهورها قبل هذا الحكم. وبعبارة أخرى» هل ابلسدة ی 
لواقعة تتصرف إلى نشوئها وتاریخ حدوئها أو إلى کشفها وتاریخ ظهورها. 














نشوئهاء سوا ماس لل اها تسه د اشع عل اب 3 
بالإدانة» بل إن العبرة هي في أن تكون الواقعة غير مة للمحكمة وقت اصدا 
الحكم بالادانة» بغض النظر عن تاريخ وقوعها! 0 ولهذا بحد المادة ۵/۶۶۱ من 
قانون الاجراعات انائية المصري قد اشترطت ابحده. ف كرد ذا | 








Bouzat; Traité droit pênal et عل‎ criminologie, t, IL p. 1171(1) 
Stefani et Levasseur; Procédure pénal, Precis Dalloz, 1966, p. 515. 
Merle et Vitu: Traité de droit criminel, 1976, .م‎ 1208. 
Pinatel; Le fait nouveau en matiere de révision. Thése, Paris, 1935, p. 46. 
۸۰۸ 
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TEE ۳۹ الجأ‎ 


وال ل» وقد وضح | ل إظهار الواقعة - لا الواقعة ذاتما - ى 


oe 


یکو ل از سم | على ا م بالادا CA‏ سر 55 hm‏ 0 2 0 5 5-95 ۹ با 3 


اسه إلى 5 


يم 





ذهب رأي'" إلى أنه يشترط أن تکون الواقعة جديدة بالنسبة إلى كل مر 
القاضي والمحكوم عليه» بحيث | u‏ هذا الأخير يعلم بمذه الواقعة وقت احاکمة 
وم يقدمها للقاضي ولو كان لاعتقاده عدم ما 

: ويس ا(") والقضاء البلجي 

واعتنقه النائب e‏ كما أحذت به محكمة النقض» إذ قضت في 
القانون قد اشترط في الوقائع أو 2 اق التي تظهر بعد د نک وتصلح سب ۱ 
إعادة لطر أ أن تكون مجهولة من امحکمة ولمتهم معا إبان الحاكمة. وقد 

ظهرت المحكمة من الأوراق أن واقعة بطلان إجراءات القبض والتفتيش 
يستند إليها طالب إعادة النظر ۸ تكن مجهولة منه في ناء حاکمته ریت إحواز 
















Mayer; Le question de la revision de process criminelle et correctionnels, ۱ 
Paris, 1894, p. 116. 


. ٤٦ انظر المرجع السابق ص‎ )۲( 
Bruxelles, 12 déc 1917, Pasic, 1918, Il, 86.5 


ا 


)4١‏ مود مصطفى ) ص قانون الاجراعات لشنائیت ط ۰۱۹۳۱6 ص 4 ٩۰‏ رووس عبینده مبادی 
الا جراعات الجدائية في القانون المصري» ط ۰۱۹۱۸ ص ۰۷۹۰ 
)®( انظر قرار E)‏ العام اتسادر ۴ 3 ۱ ویر سره ٩‏ ۱ برف طلس اعاده اشر انشا م مین اضر مسوم 


چ 


۰ 1 ۳ 1 59 2 5 4 اس ۳ 
ra ۳ . ۳ 1 3‏ و 7 1 03 HÎ‏ 1 1 1 ۱ خیم ” + ,€ 0 4 
uber , TIT aR. 0 ۱ 205 5 r‏ 8 0 اجا n‏ أ 85 2 ۱ کم ۱ اه 7 8 3 میا د e‏ 1 
: 7 ی ی ۰ غ PPE,‏ اا ١ 5 3 a ert‏ 


م 5 ۱ 4 ؛ 
a ٤ 4 r‏ ۳ م کب ۹ ET‏ 1 تعد ۳1 
3 اس اي جر چ 0ف 4< » مه اح ۳ ۰ فرط چم يه 4 3 نموم اك تا ۳ $ 1 i‏ ۹ سمل , 6 ١‏ “ماماو 15 
۲۳ ۲۰ ج PEE‏ ا ي ۱ المصرية ۷ ۱ ١5‏ پیمجمیا؟ "أ #۶ ی ل E‏ شا آي مق با سل 7 کي بسو 
3 هو هه $j lp‏ و غ دس ۰ 
سم | rt ' 1 Î Î 1 we} j u qy‏ دا هم کي ا ا از 
۵ وم ¥ 5 أ 3 md .  %‏ :4 1 ی بارش گم .. "۳ میرن 
اس ب 55 ھ3 5 8 لیر ۱ 0 نين 8 rem a‏ مويب "1 0 ۱ ۱ > آي السو سکیا یب تن ۲۳ 1 ا gre‏ 8 
٠ 0‏ : ۰ ی 
٤ ۳ 1‏ أ 5 8 اليك 
ام Laos es qne heerlen‏ ات 
اا لت 5 
شیر 
iye r i‏ : ۽ * بي 0 بهد : 0 
3 کی ی 4 ۳ 1 من 0 تفت 
ir 7‏ 5 ۳ ۴ ا n 0-5 ١‏ 
9 بت 
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الوسيخط هي Alam ele‏ 


11 ۹ ۹۹ ۰ جد و , أنه 4 Ê‏ کس مه 5 + | ر 
5 عد ی .۱ 5 ع 0 
ف 2 e‏ زره ۳ مر ۹ ۳۹ 4 9 1 5 ٠: 3 A‏ رح لا کا رگ ديعن مها 9۳ ا گر تفت ام ۱ ۱ 3 ۳۳ 7 
۱ ۱ ب ترس کی 
f ۹‏ 1 یار e‏ 9 4 (۱) 
اضر "۳ ۳1 00 fie‏ ۳۳ أ ارا ر9 ۲ ۳ ل يستفلها امتهم 
مم ۰.۵ سس ۳ , و سر 
أغلبية | ارم ۳ 4 ۹1 ر ۲ 3 8 | هات Ny e‏ 0 5 هادأ ألو e‏ ند 3 ۳ اح كي بأ 52 نکم 8 
انو ا هه غير معلو مه ) 3 كم 3 9 ا سکم ۳ لادا ا 9 ف أستنتك هد المأ 55 01 أيه 
لا آهیة ف بحث معن الواقعة ابشدیدة 0 ات الخاطفة للمتهم فما رة 
ان 3 ورب ge‏ م 1 م ناش كن 2 0Y‏ مد 9 سر E‏ زا مسا سس کا زاب 4 ھل 
9 8 ۱ - سر و : 5 
3 و ۶ چام ۱ 1 5 5 ۳ 3 ۱ ۹۹ ۱ £ 1 
اة لا تبات براوتهع 9 و ز ال یصبح ضحية رومت 2 الدفا © انرا نس وال 
e‏ 5 2 5 
FL‏ ع زج عم el‏ 8 ء 
الا دانة الخاطئة للمتهم لیست الا حکما منتقدا له أسوأ | الاثر على محانة القضاء مما 


يحب معه العمل على إزالته. وقد يعمل البعض على صدور م بإدانته خطأ حټ 
يفلت الحناة الحقيقيون من العقاب. ونحن نؤيد هذا التفسير والمناقشات التشريعية 


التي دارت بمناسبة وضع المادة 545 من قانون محقيق الجنايات الفرنسي بشان 


+ 


عبد 


)١١‏ وتتلخحصس ) وقائع الدعوى ق أن وکیل ی مكافحة المحدرات بالزقازيق استصدر من النيابة العامة إذنا 
تفتیش طالب إعادة ا ست من أ يتحر قل ۳ ۹ ا ثبض عليه عن ا تة 


وعتدما 5 جو نبا ب الهم 2 سر تحقيق النيأية العامة : ازکر ما سند إليه ودفع الاش E‏ سطلان ۳۳ 
والتفتيش وما تلاه من احراءعات. كما تقدم محاميه في أثناء التحقيق بطلب ضمّنه ماع أقواا ل شرصي روز 


نمصلة أنشاص سن وشت ضبط السيارة والظر وف الي 3 فيهأ المقبعص على أ الطالب و دس م ) وبسؤال 
الشرطی الذکور ثرر آزه کان معنا بنقهلة مرول انشاص يوم الخاد شيع سيا تسلم زمیله نو بتک وأنه 5 0 
لدیه أية معلومات عن واقعة ضبط التهم وملابساعا. وقد قیدت الاوراق عن واقعة إحراز خدر؛ م 
eT‏ صورة منها عن واقعة احراز السلا م الناري والدخميرة بول ترخميص. . ونظر الْقصضية الأخحيرة أمام 
محکمة جنايات الزقازيق وحكم فيها بجلسة ۱۸ فراير سنة ۱۹۲۳ بالحبس سنة مع الشغل والمصادرة. أم 
قضية اسراز الخدن فقد حكم فيها بجخلسة ۷ أكتوبر سنة ۱۹۲۳ بالاشغال الشاقة مذة سبع سنين 
وغرامة ۷۰۰۰ جنيه والمصادرة. فطعن احکوم عليه في هذا الحكم وأحیلت القضية إلى حکمة حنایات 
f=» ۱ 2‏ 1 م #. f‏ ۱ : 
الزقازیق لتحكم يها من 32366 دأثرة ار ولا اعےد بت ایا كمة لست که الموضوع 3 ۲ ری 
سنة ١355‏ بيراءة للتهم ومصادرة الجواهر المخدرة الضبوطة استنادا إلى بطلان اجراءات انقیض 





والتفت لقتسم 3 

و انقلر أيضا: ET‏ ۱ ۲۸ مارس سه ٩۱/۲‏ ۱ مفموعة الأحكام سی ¥ ¥( رقم ۴۵ س ۳ شیف أشار 
ال آن علم اكوم عليه لا عکن الاعتنات به من كان سیم العقا 5 یم القانوت و زنا لتصرفاته وقد 
يساءل عن افعاله وهي علة لم تظهر إلا بعد صدور الحكم البات في الدعوی. 


۸۱ ۰ 
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55 لماه‎ ۱ An! 1 


f‏ ها ۱ 1 7 3 1 0 ۳ أ ۶ ۳ ۱ 1 5 ۹ # f‏ اج ی با روم 
۱ 0 انها 1 پا r‏ م 3 و ۳ 4 رت : 5 4 و پا 9 9 8 a pk‏ و e haf‏ ۱ 06 3 ۱ سا ۱ ماش 1 


lf &.‏ ۳ ۱ ۳ زد 5 / “ 0057 9 ا أ F‏ . ) 8 ۱ 
۴ 02 اي # id‏ و ۱ أ 96 ا e f eet j]‏ و # ي E‏ 9 نف تیه نز 4 اھ ي 5 اشعو بها ورب 5 


ی 


j 0 8 ۶ 3 : 5 ۹ ۵ 5 ۳ 1 -‏ 
9 کہ أ تعمل ل م ير ¢ الأ 7 مس ۸( Af‏ تسیب > كمأ أشي نت نات سس لا 
١ 3 0‏ ۳" گام 0 3 50 ا ند ي .4 ۰ 


8 


سم ۱ 1 ۴ ۰ ۱ ا ۱ ۱ 1 1 
سر ۴ Fd‏ را ا إذا | e‏ ا 2 ا ont tr‏ 1 “ميك و ترا مه : 7 ا 5 f‏ ۱ ۳ ۷ 5 
: + فق 19 :۱ 2 . 4 ۳ ۱ 0 
a |‏ سم الخاصيع بادا ممه و وهدا مرا یمزر ال امتا 5 اكوم عليه ل 520 از e‏ 


اسز یھ الو 1 تسب فِ پرا تاه ا سا هق طلب اعاده ۱ 1 1 و لب سلية ھی 
اتمویض ۱٩‏ اطترتب على الحكم بادانته 

يمه القضضياء الفرنسي إلى تا 55 هدا الرأي أخميراء فحکم بقبول الطلب 
باعاده النظر 2 ال 0 . علية عن ۷ بعك دور الحك تملية ' فك 


J 


چ س 


ا 


الأحنبي إذ ذا كان قرار احافظ أو القرار الوزاري أساسا ري للحكم بالإدانة ۵ مدا 
القرار في كلتا 6 منفذا عند النطق اد ودوك أن 507 الدفاع أما 
المحكمة بعدم شرعية القرار آمام محكمة الموضوع ۳" 


9 سس تسسا ايل بتقلعها | و بو ببطلان القرار الوزاري الصاد ر بإبعاد 





Garraud; Traité thérorique et pratique d’instruction criminelle, et de ذم‎ 


procedure pénale, با‎ 5, p. 593. 


۾ اا“ سول أن مسرو غ قانوب الا جراعات انانب ابید ة الدي سجلی أن امد ته وزاره العدل دك اکثر من 
ا 5 


عشرين عاما - قل نم ن على حق طالب اعادة النظر في طلب التعويض من الخرانة العامة شین انضرر 
الدي أصابه او اخکم الذي فضي بالغائه وذلاك 2 ید مرحلة من مراحل اعاده ایا کمدة؛ وأحاز 
للمحكمة أن کم له بالتعويض ف , اگم الصادر ببراءته. 

ie ef Vint, op. cit., p. 1171. : انظر‎ )۲( 

Lrım. 22 janv. 99 sirey 1988, را‎ 483.0) 

ا oct. 2000. Bull. n‏ 20 :132 فم avril 1997 Bull,‏ 28 نامي 


Ae 


Crum. 20 déc. 2000, Bull. n° 321 رم:‎ 
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7 وا أن تعليب المصلحة الاجتماعية في اجلها 1 الحقيقة المعطاقة وإصلام 
الهلا الما ۳ ١‏ يمتضي 5 خيل کردا الر ۱ ي 1 نهر قمأ دام الا نول 59 ار ۱ . التوفيق 
اتر 1 تما ز مت نت مر لیس اعتمم 2 ظهور امش المطلقة هم - 3 الما 
القضائى؛ ومصلحته قل S1‏ ستشر ۱ ر الما بوي بو م MS vhs‏ ار 9 للنراع عه "۳ أب 9 
طلب إعادة النظر ف تلك الحالات التى تتأذى فيها العدالة لظهور الحقيقة صارخخحة 


كن 


ل ا 5 ۱ ما ل بر ۱ 
واضبحة علو وجه نالف الحقيقة 30 ضة من فوة 0 اي 7 موز سل هدا 


۱ ۳ و ۱ 4 ۱ ۱ 0 9 1 ۱ نهر 0 
و ۰ ۰ 5 ۰ 1 ۱ ين ١ ١‏ 6 ۱ 
1 رم بو یی میا 2 في الحكم أ maT Bed‏ با ١‏ ا 2 نحل ۱ ىک : ۷ د هلا کر 


1 


عليه فالعبرة 2 ۳ هي 2 حدید ما ايلات فيه المحكمة ۷ ما ۷ احطا 2 اساعه 


احکوم عليه. إذن؛» : 2 لم تعلم بالواقعة الجديدة. ولا 


يحول دون ذلك أن يثبت علم | محكوم ا كمذه الواقعة وعدم تقدعها إلى احکمف 
لأن موضوع طلب إعادة النظر هو الحكم الصادر من المحكمة لا غير ذلك من 
الاجراءات الصادرة من حصوم الدعوى الجنائية. أما إن كانت الواقعة معلومة لدى 
احکمة وقت صدور الحكي فان هذا الحكم يكون قد شمل ما يتعلق بمذه الواقعة 
ما لا محل معه لإثارة ابحدل حول أثرها من جدید. 


وود أحزذت هکم 2 النتقضص المصرية ده الوحهة من النظر EIT‏ 
۷ الطعن أن ن احکمة 2 تعلم بالواقعة الجديدة» وأنه إذا كان | الرأي الراجحح 5 
يشترط جهل امتهم بالوا قعة احدیده وفت الحكم بالادانة ویکتفی بأن تکون هل و 

لواقعة بحهولة من المحكمة حت ولو كان امتهم يعلم کا و يتقدم بها أي سیب ) 
فإنه ومن باب أولى تتوافر هذه الحالة من حالات التماس إعادة النظر إذا كان المتهم 

ب ملع 6 هده ۳ اد ية أو الدليل ابحد ید ا نت کن إرادته” ؟. 

لت حكمة النقض ! ن القانون قل أ شترط ف الواقعة 4 500 
۳۳۲ معا | بان | ایا کم 4 9 7 ن بالنظر إلى 





























(۱) نقض ۱۲ يولية سنة ۱۹۹۷ موعة الأحکام س ۲ ص ۰۱۳۲۷ 
۲ ۸۱ 


https :/Awww.facebook.com/groups/1963362150351436/ 
Hafan! الواشمة‎ 


۲ ۹۹ 5 - ال : 1 ۱ ۱ ۱ 1 ييه‎ i 
. 1 1 ۳۹ ۱ 1 e ی‎ RSet 4 ۷ 4 ۱ 1 ر 6 : 3 يفير‎ fw 1 8 ۱۸ ۳ ۲ , ٣ 2 ل - ۲ 7 : ۲ 3 5 ۳ 1 ندا‎ 8 5 ١ 


نا 


۳ 3 5 1 55 > 3 
00306 هر ال 3.1 ماد + 000020 eH “Î‏ ¢ 
عص كفو النمأية العامة دوم شام از مهه بي اش وه E‏ 3 ع زه 
5 7 سس ۳ هرد ان و ۷ کو ا : e:‏ ون ص 5 e e‏ ع ۳ ا المي ۳ te‏ ۱ 3 ۹۳ ۷ ۵ 5 8 
5052 رو و 5 2 تبث« ۳ ا 


Ea 


es 


اكوم عليه في طلب | 


3 


5 55 3 ۳ 
ی ۱ ۳ ۳ 
ر 


۱ ا 
مهنو هیک یلم و 4 ی 


۰ 9 . | »ه ۹ 1 ۳ 1 1 : 73۹۳ خن اج 
وهار صة ما نفد 9 3 ف یه ف ا Aye la‏ لل یا لل کي گررنه وه فصی بسا 


1 ی و1۳ 
ری 


رم ما ۰ و دنه 
اشتراط مهل | طالب إعادة النظر بالواقعة | ابید رد .8 2 ا امامت کاب هلم الواقعة 


ير 
5 
3 ِ 3 3 3 


ال ۱ 0 00 
مرن جف یق ملي ا اھا أن اه 0 سيق أي | ۴ ای > أل مش ۳ 


با 


۱ ۳ ۲ 3 5 ۱ ار 57 5 3 1 5 5 4 1 ” 5 35 ۽ ا 
دسا 5 انام والتهتيش » 9 4 0 م شواقعة البطلان كانت معلو 4۸ دی اجحمة, 


00 | ۰ 5 ۱ 8 5 5 ۱ ۱ ۲ ۰ 5 
و شب حاول طالب اعادو النظر 81 ۱ أن |المالة الثانية لطاب ( لساب 


فلا وديم ثمة تناقض في .1 يوفر طلبا بإعادة انظ وال شاب 
این عندئد ل حمطأ في تطبیق القانون لإحلاله بقوة الأمر القضی فيه جنائياء 
وكان ذلك موجحيأ للنقض. وا كان | ن اکان موصوع طلب | إعادة النظر صادرين قي 2 
حق الطالب وحده» فان التناقتض بينهمأ - بشرض وقوعه - لا يصاعم تا لاعاده 
النظر . 


روص نأححية آخحری» ST‏ ست کم النقض بتاریخ ۸ ۲ مارس مد ب > ۱4 
أنه لا يغير من جهالة احکوم عليه بالواقعة ما ورد على لسانه عرضا 3 ف التحقيقات 
الإشارة إليه“. وهو ابحاه يكشف عن عدم تشدد محكمة النقض ف هذا 





e 


.۳۵۲ نقض ۲۸ مارس سنة ۰۱۹۷ مجموعة الأحکای س ۲۷ رقم ۰۷۵ ص‎ )١( 


1 


AY 
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1 و س sh‏ ی ۵ ۳ 5 +“ 
و شل ا المریسیی مب اتدل سمي 2 اشادم ۲ ۳ 7 3 


أ 3 107 : 0 بن 4 ۳5 1 4 ۱ : و ا - 1 ] ی س2 ]. ۲ e‏ 
اة بالعانون رشم ET‏ الصادر 2 ۳۳ یه دية سنه 5 ار 5 ۱ لی أ یت تا آل SF‏ 
| 
لاک 


1 
: 


‌ 
E‏ ریب سود و من سیر سم وک زو رود وم سر وخ فطل ببس AOA‏ | جیوه IY OOO‏ جمرب ند نی وا جرج YN‏ وروی م۱۱۱۳ بسو ديجهر وحم جوع | ميج جورمب مر Û DON‏ ریا ردیر اه ی یا جع یه وج و هه وی سح ريا حا و بيعي جوم بوبه وو عيدو يده NNN IIIS‏ 
ااال 1۱ ry‏ سیر جیرم ۷/۹ 
:34 
9 ۰ ۰ - 33 ۹ ۰۰ 
۰ ۳ : 3 ی ی 3 9 1 5 آم حي e‏ ۳۹ ۹ 3 ۰ 9 
و ۲ اه هی !ب "ي هقی ۱ O ESS‏ مت شو ۳ كن Ryu huis‏ لواو رجت ميم 
5 ی 3 ی و جر بویتوی مي i 22 re‏ کے کد .جیوه تج vy‏ ی 5 0 م ۱ ۳ چ * جا ٠ vis‏ 3 35 ۷ : 
موی . یی ۳۶ »وه دََِ ِِمسمطفه9”" ُنجم اك  «‏ ط« سس اا ااا اا ا الل ما . 1 5 0 
mx‏ : 
۰ . 0 8 : 
2 ۰ 0 ا چه > > 
5 1 مج له ۱ عت : e: PEE‏ ا" e A: 4 hese Uw Nn ٤‏ 
550 ی 1 ۳ د موی مد ورد ۰ ا r:‏ ید ۶ 03 e 35 8 e, Negi ET oy e‏ : 
يمت 8 5 9 لي ورور خم 
ف ae‏ 3 3 به مه 8 
د 000 مق 9 1 ا خی ب .> 0 7 ۹ اھ حي ی 
1 ف ۰ 1 8 0 هی ۳ و ht‏ يم 0 0 ۳3 ۱ ی ۳ 
۳۹ ۳ خیم جر و هتوب نو ب أن * م کک 5 غَ weary:‏ ي“ کاس ری بذ mens‏ “اي په فيضن ید 3۳ 8 ۰ 3 
ی 7 “مويه ۰ 7 ا am‏ .یمه 
۳ 
سیر = 1 و و 3 : :: ٤‏ : 5 
و ۳ لا 0 الو ی کو کے کا ول ا اث EEE‏ 
a‏ پر“ یي شوم ١ pea nn ۳ Se ent‏ ا ي کل نهد کی مب نموي 0 م۳5 ا apg,‏ ی مرج ومد 
“e‏ ا میا موه و که ب i‏ 9 وا 
5 
5 ب 
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اشترطت المادة 4141١‏ من قانون الإحراءات الجنائية في الحالة الخامسة من حالات 
طلب إعادة النظر أن يكون من شأن الواقعة الجديدة ثبوت براءة المحكوم عليه. وحاء 
قانون الإحراءات الحنائية الفرنسی بدوره فاشترط في المادة 4/1۲۲ أن يكون من شأن 


الواقع ست براءة امحکوم عله , والسوال اططروح هنأ يدور حول قدر احسامة الدي 


يحب توافره في الواقعة الحديدة حتى تبرر طلب عادة النظر. أو بعبارة أخرى» مى يقال 
إن هذه الواقعة من شاضا ثبوت براءة المحكوم عليه؟ 


ظهر ابحامان في هذا الصدد أحدهما يوسع من مدلول الواقعة الجديدة. والآحر 
یصیقی من هلا المدلول. 

وقيمأ أن سنعرص شدین الانماهين م بسن موقف تحكمة النقض الفرنسية 
واتحاه محكمة النقض المصرية في هذا الصدد ورأينا في الموضوع. 





(۱) نصت للاده ۶۱ o4‏ إجخراءات على أنه ادا حدتث أو ذهرت بعد الحكم وقائع او إذا قدمت اوراق م 
تكن معلومة وقت الحاكمة» وکان من شأن هذه الوقائع أو الاوراق ثبوت براءة احکمة علیه». 

5 ۱ اد ۰ 5 ۲ کم ي ۲۳ > ال ۱ 95 1 ۱ : 

ومؤدى نص القانون الفرنسي ديد أنه يكفي ان يحول من شان الواقعة ال یل 6 وضع انش 2 


مسو ية ایک م علیه . 

: وم علي 
ويلاحظ أن مشروع وزارة العدل بقانون الإحراءات الحنائية قد أضاف إلى حالة کون الواقعة من شأتما 
بوت براءة اكوم عليه حالة تغيير الوصف القانوبي للجرعة إلى حرعة عقوبتها اقل من العقوبة احکوم كما 
(المادة ۸ ۰ 2 من امشروع). 


۸ ۱ ۵ 
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a ۳۳ ۱ ft n E ٤ ۳ edat و یک‎ 1 
e: ۲ و .4 یه‎ 


۷ أو المعبار 





£ 


تیلب یه ۱ 0 lm | ۳ 9 507 35 ol.‏ + 4 0 . س اد 1 ۱ 2 لمأ 7 9 كان ۳ ك8 3 تم ۱ 
hi tf hh‏ ۱ م وی ام ار 
۱ ۱۳0 1 ۱ ۳ 1 2 1 ۳ 3 یی 6 ۴ ال سا ار میا 55 NE ١‏ أ < 3 الها یه 4 8 أ اه 1 با 50 1 5 5 3 1۳ 


نشو اگر 15 ۱ يعم تشکلی رسمه پا په 32 ۱ دا ی اكوم عليه ۰ IT‏ طهر هد ۱ التو فة u‏ 
5 0 نون 7 ب( 5 5 35 ا 

م 

+ ۳ ۲ 

و 


i 1 5 0 ۰ 4‏ ۰ 4 3 ۰ ۰ 
5 النظام العام , والشعو 0 با لعذالة 3 ا 3 8 طلب اما 4 النظر ۾ بنا ¢ على 1 
۳ ۱ مب ۰ 

التحلیل ير ۳ ا سا ھا ار ۱ 5 أن فگر و طالپ میسیب اعاد و ۸ النظر ۱ يا ری 0 تیه 


الاعتبارات التي ينبني عليها هذا الراي ما یأق: 

-١‏ أن طلب إعادة النظر لا يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام النهائیت 
واكتشاف الخطأ لا عس احترام هذا المبدأء وإنما هو الخطأ القضائی 
نفسه وتحصينه هو الذي مكن أن يمس هذا الى 1 

0-5 أجاز قانون تحقيق الحنايات الفرنسي القدم في المادة ۳/4۶۳ (المقا 
للمادة ۲ ۳/۶۲ من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي ابحدید) ۷۹ 
إعادة النظرء إذا حکم پادانة أحد شهود الدعوی بتهمة شهادة الزور 
وهذه الا دانة 2 نظر أصحاب هذا الرأي تؤدي إلى جرد الشاك EA‏ 
ثبوت التهمة على امحكوم عليه وتبرر لذلك طلب إعادة النظر. 

۳ نصت لمادة 24۵ من قانون تحقيق الحنايات الفرنسي (المقابلة للمادة 
۲ من قانون الاجراءات ابلنائية الفرنسي الحالي) بشأن طلب 
إعادة النظر على أنه إذا ۱ تكن الدعوی صالحة تلفصل 


aE 





Raymond Gulillien; L’acte Juridicitionnel et ['autorité de la chose jugée. 3 
Théêse, Bordeaux 1 , عه 406 .م‎ 
Perbois; La rêvision de process criminels et correctionnels a exclusion de la 
question d'indemnitê, thése, Digon 1902, p. 177, 
sadoul; La rêvision des procês criminels, Nancy. 1900, .م‎ 166 


2۹ ١ 
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3 oa 
Ê owe € 5 ۰ 3 0 ۱ یت ع ۳ 3 3 1 0 ۱ ۰ 1 وه‎ 5 1 8 
& ۱ 2 ۳: ای یی ان نس او ای ی کیا باه أ 8 3 ۳۹ ۱ شمر ی‎ 9 1 
بعد ۶ ا‎ 
۹ ۱ وه ع‎ : ۳ 
مواحهة او استجواب «یصلح لابات الحقيقة» معدم الجملة‎ 
3 # و‎ 8 
ت 51 3 ۱ / و فيد ا ا ا‎ 4 
5-7 ۱ f le enue! 5 ۲ 0 ۴ ۱ 29 عم 5 و 3 1 ا‎ j : ۲۶ 8 


۳ 
5 
۳ 





33 


0 
1 


0 Ê 3 ١ 
هرد | چا العا ا از شترا ا لیو ف فك اھا اشير ۲ 05 ۱ يا > م | ۹ نظر‎ 3 ê ١ اس سرا ای‎ 


a $‏ ف 2ر كلم هو یی م أ حماس 1 لدا طلب اعا 8 8 النطلر 3 فهم eT‏ 9 8 5 3 
a 4 1‏ گور 


و یی 4 
8 5-5 


حالات فردية من عدم العدالة على المساس بحجية الأحكام ويرون أن تدمير مبدا 
الحجية سوف يكون وبالا على | 








بالقانون الصادر سنة ۱۸۹۵ - تشترط أن يكون من شأن الواقعة 
ابید يدة نبوت براءة عليه» وجاء ف تفریر مستشار لس 
الدولة في تعليل هذا التغيير أن طلب إعادة النظر لا يمكن قبوله إلا إذا 
كان الخطأ واضحا وتبدو براءة المحكوم عليه مترتبة على الواقعة 


الجديدة. 
وأساس هذا المعيار غير صحيح لأن طلب إعادة النظر لا يستند إلى حط 


المحكمة كما هو الشأن في الطعن بالنقض, ولفا إلى أمور حديدة لو عرضت على 
الدعوی. 








۰۳۲۵۵۶۵ a mettre en évidence la verité’( ) 

Roux; Note au sirey, 1899, L 425.5١ 
Roux; Cours de droit criminal francais, 1927, با‎ Il, .م‎ 498. 
Mausoir; Yvus La revision pénal, théşe, Geneve, 1950, با‎ . 49 


Garraud, op. cit., p. 595. ول هذا‎ 
ؤم‎ ۷ 
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الو سبط هي ا عا ا لاا 
5 0 


1 1 مس بط 1 ۳۹ ۹ 31 1 7 2 ۰ 
۹ 7 0 ی خر قرم 1 م کا ۴ نو جار م ی ۱ ۷ ne‏ م Ê Kia‏ ) أ 


3 ۱ f 
. ۳ 9 
"4 1 الس ی مه‎ E: E و 1 7 3 3 غ 1 53 ا‎ 
e: e مه ی ۶ :. 0 1 31 1 00 مب‎ 
و ا 0 : 1 0 : باب نمی‎ 0 


5 م . ف # مه 62 اا 1 ۰ 
0 بر 00 1 ۱ ۱ 5 1 3 5 : 1 4 أ 1 ۱ E‏ 
f‏ دار یلو 9 نه ار 0150111 ۴ س یه 4 1 9 9 8 e‏ 97 ل ees‏ یسا : نةا 206 ۲ 0 0 
ي 5 ۳ j‏ ۳ اتی : 5 ات : 5 


3 

یره ۱ ی 
ویر 3 N r UN he‏ 
3 حا 3 2 


أ مرو | f‏ | مما س أ ۱ ا ار 4 0 4 0 0 4 


5 


جر اياس ر سي المعدلة 7 ab‏ اول ی ؟ ۳ ۱ ۳ 43 تسد 4 5 ۸ 8 ۱ 3 AA‏ سب على ان 


يكو ن من شأن الواقعة إثارة الشك في إدانة احکو م عليه ( Ii est de nature û‏ 
6 نل «(faire natîre un doute sur la culpabılité‏ 





قضت محكمة النقض الفرنسية أن الواقعة الجديدة هي الج لت تفيد على وحد 
اليقين براءة احکوم عليه. وهذه الواقعة من نوعين: الأول يولد عقيدة نفسية» والثاد 
يولد عقيدة قانونية. وبالنسبة للنوع الأول» فمن أمثلته أن محكمة الجنايات قد 
آدانت انحکوم عليه بتهمة الاشترا تراك في جناية حریق عمد» استنادا إلى تال ری 


يمينا 


و شهاده E‏ القرية وحریات الاداره الق تفیل تنشیده ادر أو الحكم على 


۱ 


شخحص لقیاد ته سیاره دول التأمين علیها ادا قدم للمحكمة مستندا يفيك أله کان 
لدیه عقد تأمين وقت الجرعة الدعاة". 





janv. ۱‏ 8 ;240 .م ,1938 sep. 1908, Bull. n° 318; 20 nov. 1936, Rev.‏ 10 یی 
Rev. 1938, p. 242‏ ,1937 

Crim. 14 mars 1936, D. 1936, Somm. 103.5 

ATA 
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١‏ چ n!‏ ا نيد 


3 
چم 
ا 


n 9 ۱ av.‏ 7 م 0 3 . ر 
وقضت بتوافر الو ١‏ قعة المديدة ادا بت بعك ام با دانة أن إلى جوم علیه کان 
ا بي ان ۱ ا م TY E.‏ 
مشلولا شللا كاملا لحظة ارتكاب اة أو مصابا بالجنون". 


رد و 


0 8 ۹ 0 و 8 + ب 8 5 : 
3 ۹ لب 8 1 مل وغيرهاأ لماك الو anal‏ اک لق Rh‏ توا گر ی تیم من ۱ ادا قير 


الکو ۱ 4 لاحر A,‏ 4 فتقبل e‏ النقضص 1 السلا سا بات ۹ النظی 5 


۱ شانیا الواف 






کت محمكمة النة 0 الفر تسیا : بعضى ا جكامها = ول الوا اقعة الجديدة با 9 
يكون من شاغا الشك اسيم ف | نة احکوم عليه. وق ضوع هذا التص المعدل 
محكمة النقض الفرنسية لقبو 7 الطلب على وقائع تفيد جرد الشك اسيم 

دانة كوم عليه. مثال ذلك إبداء 0 حدیدة للشاهد تلف عن أقواله 
شه مات أن المتهم فق مکان بعيد عن اخادث 

رتكاب' کا فا کارت الادانة قد اعتمدت ۳ ل شاهد تناقضت معها 


۷ أدلوا | ما بعك کم( . 


| الصدد هي قضية دریفوس 1(1117105. ففي هذه القضية تقدم انحگوم عليه 
۳ لاعادة النظر؛ فقبلت الأول الدوائر امجتمعة لمحكمة النقض 
١8‏ وأحالت الدعوى أمام 3 الحرب في مدينة «رن» الذي قضی بمعاقبة 
لحكوم عليه بالحبس لمدة عشر سنو 5 . ثم تقدم احکوم عليه بطلب ان الإعادة 


عكمة النقض قي ه مارس سنة ٤‏ ۱۹۰ بقبوله وأمر ت باجراء 




















Crim. 26 oct. 1911, D.P. 1912, I 421.0) 
Crim. 3 mai 1994, Bull. n° 163.90 
Crim. 30 mars 1912, Bull. n° 188; Crim. 29 Juin et 3 juill 1919, Bull. n° 150 (r) 
۱ et 131: 15 juin 1960, Bull, n° 328. 
Crim. 18 oct. 1913, Bull. n° 452: Crim. 28 Juillet 1922, Bull. n° 272.(4) 
Crim. 24 avril 1925, Bull. n° 135.() 
Crinl. 12 nov. 1914, D.P. 1916, I 123050 
با‎ 3 juin 1899, Sirey, 1 297.0 
۸۱۹ 
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۳ ۱ ۱ 1 5 ۱ ا و 1 ۱ 1 2 ۷ و ۱ ۳۴ ا الا ۱ 
i‏ ا - , 3 3 اي یه ده ٩‏ 4 . له تین یی ۱ ٩‏ ۱ ماس یهد اعد 
کم » م قصلت که بلبواتيرها اه ل 
ات 
ا ١‏ ۰ 
۰ مي ا 
يه یازا عر مد مب مب و ال حالد e‏ اکم علبه 
9 ۱ و مسرا م 3 A OEE‏ ۱ سك 5 4 : م 1 4 ba‏ 3 


4 5 5 ۱ ۹ ۱ : 
۹ ۳ 06 7 ۱ ۱ ۱ الوا س | ۷ 5 1 Th.‏ | فان ف أ سوم علیه إل و أ ۱۳ 1۹ الأو | 5 3 لمي 5 
r‏ 5 رز ف ۱ و 


£ 
1 3 ۳ ۱ 4 م اس م ۱ 95 ۱ :3 1 | أ 3 : 5 أ ۱ ۲ ۱ ۳ ۱ ۱ 
fe 53 43‏ ری وه پم 5 ریا و ۱ كوت و 9 عل, 4 م وال ثأنية سم دص بر بهيا الا ل ۰ 3 شمه وه ۱ ۳ 


Yas 


عليه ُ 5 ب خطه ود ذلك لافقا لتقرير ارم الذي اعتمدت عليه 
احکمة. وقد قبلت محكمة النقض هذا ,3 E‏ تلا 5-8 ا محكمة تقريرا قال 
00 الخطأ القضائي لا يقتصر على الحالة التي تدء 
او یاب وی وه كفي ۱ ذلك ی 
۳۳ الیسیط, 


وقد قضت محكمة النقض بإحالة الدعوی إلى محكمة الوضوع لتفصل بنفسها 
ااه اا اءة ليست حالة ولم تثبت تماما بعد 
توافرت فقط مجرد وقائع حديدة عکن أ أن يكون من شأتما إثبات البراءة 
و الطلب الثاني لإعادة النظر ا احکوم عليه طلبه بناء أوراق دلت 
على وحه اليقين على براءته. وقد قضت محكمة النقض بقبول | لطلب وإحالة 
الدعوى إلى محكمة الموضوع حيث قضي ببراءة الملتمس. 





من استقراء التشريع الفرنسي وقضاء محكمة النقض الفرنسية يبين أنه قد اشترط 
عند تطبيق القانون قبل تعديله قبول الطلب بناء على واقعة يكون من شأتما براءة 
احکوم عليه. وابتداء من ۲۵ يونية سنة ۱۹۸۹ عدلت الادة 1۲۲ إجراءات 
فرنسي على نحو اكتفى لقبول الطلب أن يكون من شأن الواقعة الجديدة أن تولد 


Crim, 12 juill. 1906, Sirey, 1907, L 49.0) 


TT ۰‏ ف مه هم ع : 1 
(T)‏ وعم ذلك فقد لوحظ في قضية دريفوس أل حکمة النقض ي الطلب اشا سس ٩‏ شس اش ميم 
الإحالة رغم أن الواقعة ابحديدة كانت تفيد البراءة دو أن المحكمة قد اعنمدت 3 
لإحالة رعم أن الواقعة خدیده كانت تفيد البراءة على سبیل اليقين. ويبدو أن المحكمة قد اعتمدت ف 


TT 0 ¢ i‏ 8 2 ۱ ا 
ذلك على اساس ان اجره عمو أشرة مل النأحمية الادية و ای ت ثم : نشوأ راي مق ا علیه . ۶ شو 1 1م 
منتقد من الفقه. (انظر: .106 .0 ,ازع .(Pinetel, op.‏ 

۸ ۲ ۰ 


مكتبه المحامي 


https://www.facebook. رن‎ 963362150351 436/ 





۽ '. ASÎ‏ أن 1 سا أل يكوب مب ن 
شكا حسيما في إدانة المحكوم عليه دون اشتراط أن يحول من ٠‏ اھ ا حورم 
عليه 37 
ما لژ 5 سس f‏ او اا کر تسب ثبل عله 5 خلا أختامل الواغعة 
وطبقا e‏ %0 اد 4 1 ۳ 1 1 أ م | ما 4 شي شمو كي 1 1 ل e,‏ 5 
rer 2 | 3‏ ف e da‏ کم 5 التق لي فيك 


5 5 
"E . 4 +‏ ا ۳ f‏ : 00 : 
| مار لب يل | ا ی ر , ا كم ۳ 1 امه ۳ o‏ - ی Ê‏ 


oh‏ جدید أما بعد تعديل هذا النص والاکتفاء بأن 
دون إحالة لإعادة نظر الموضوع من جدید اما به أ 


۱ اس 
3 الوا فى 4 | 3 بل ۵ ال ملگ ۱ ۷ لديم 2 الا د ۹ ۷ فم 36 معاي اغي> 4 دنھ ۳ 5 : که نت 
3 
۳ ۳ 0 1 55 و ٠‏ ب 3 
ا E1‏ الل بسک و تف 5 5 مگ ١‏ مه اللو مو ا ھا 1 الكو 20 5" ف 52 اه أنه کا Ak‏ 


تستحیل هذه الما ا وخخماصة ماك 9 فان كفي هذ 0 إا که و بأبعنا 5 کم 
(امادة ۵ ۳-۲ احراءات : كما یکتفی بابطال ای کم ادا رات مححمة 


“uli f » ) f 1 

اسه | أن الواقعة المنسوبة | لى احکوم عليه لا یتوافر قیها وص اخناية اه اجنحه 

۳ ۳ 1 اچ‎ ¢ Em ۰ a. 

O" YF ۵‏ ل ای ا الدي چ 
qer / ۳‏ 


و لس رد 
وقد عبرت محكمة النقض الفرنسية قي قضائها بأنه من الطروري ان تجود 


1 


۲ ا : 
الواقعة | اد ید من طبيعتها أن تولد الشيلك 2 ادانه احکوم عليه 5 ه لدل فصت 
ر 


- 


بعدم توافر هذا الشرط في الأقوال ل التي يبديها مؤحرا المدعي باحق | مدي 





كوم عليه من 5 5 وعدول ی لدن والمحنى علیه الذی ا تم احکوه عليه 
و و حله ت الات 4 و أشخاس | آحرین واتار با لا عتداء عليه قبل رسسة 


رام 8 کا 








Lrım. 19086: 2006, Bull. n° 320. 13 avr. 2010, Bull n° 71.0) 


Crim. 16 janv. 2000, Bull. n° 47.) 
Lrim. 16 féver. 2000, Bull. n° ۳ ) 
Lrim. 13 avr. 2010, Bull. n° 72.45 


Crim. 13 avr. 2010, Bull. n° 71. 
۸۲۱ 
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OE RÎ Û یه‎ fe Î gfe 4 0 ألو میج‎ 


١ وس 3 5 1 ° ا‎ 55 ۳ ١ 5 ۳ 
با‎ | 5 YS gE گر‎ f ر‎ 


8 ا لست ب سس« Cg E‏ سر .0 ges‏ 1 3 ۴ 
4 5-8 8 می E‏ 34 ۾ ° 
1 50 ب و 
o ۱ 9‏ ۱ | ۱ م 5 8 
۲ ۳ 3 ۶ ف 8 ر ۹ 3 یم 5 ¢ 5 8 3 و ۳ ۳ ۱ 4 اا 
و ا ر ?ي 3 ید 
4 س ٣‏ نميا 
0 5 ا 1 57 ۳ ۹ ؛ 2 5 ء 8 î ett‏ : 
۱ ۳3 ۱ 50 1 ۱ 1 5 ۱ 1 
ی 2 رید 4 ۱ ال 1 #۸ اما ین ۷ a 5 N‏ 5-5 أ ۷ ۱۳ 2 93 تم | 
1 0 3 زک کی کر TE ۱ i‏ جد 1 35 
.هآ ۳ es‏ ۱ 3 ی زر کے که ۶و و u A‏ 
١‏ 7 59 1 1 یه سود الم يما 2 4 
ر وج 2 3 هل 


57 £$ 
۳ 3 1 4 0 0 ۱ 4 1 5 ۱ 5 ۰ 1 1 ۴ ۱ 8 
و یر امه یی ا ۱ و 9 $ 4 o f:‏ مر 1 
۰ 7 8 ۳ وبا بو 0 ار 0 قير تسم 1 $ 4 ARÊ‏ تسا اه 8 ۸ 0 أنه ]| “٩‏ 


۲ 1 ۱ 3 ك0 ب 1 م ۰ ي 

م ردصا تلم ل" قل مال يعد كبا ج 

ال شش تیه ود استغلها ا العم الى شم التمفی عا 
ص کہ و ۱ پم !گم سما ای 


8 
سب 5 3 چو 
yx e ۳۳ 8 ۱‏ 5 + 8 
2 قري ۱ ل SET‏ و ARD‏ م pw‏ تیلب ۵ یو سیا | ¥ 5 ب 4 ۳ | “بي 


۱ 
عير احکوم عليه حام ضرأ في مكان الحادثع وال 
البيان الخاصة بعمله في ذلك اليوم» 

اخرعة || 2 لتي أدين کا کر عله 


6 
9 
2 
۱ 
3 


الا دا لع وهي العد ول ر ل عله ف 00 دول دل تيم هد 
العدول بعناصر موضوعية!* 5 وصدور حكم من الحكمة الإدارية بابطال رار ادا 
يتوقف عليه وصف و بينما جنتص القاضی الجنائى بتقدير شرعيته بالق 
الجديدة لشاهد ل تكن أقواله الأولى هي الأساس الأصلى لإدانة. 





لم تسنح الفرصة محكمة النقض المصرية لأن تضع مبدأ قانونيا حول معيار 
حسامة الواقعة الجديدة في طلب إعادةا لنظر إلا ف سنة ٩1‏ 10 ثم أكدت 50 


Crim. 2 juip 1991, Bull. n° 246. 17 juin 1998, Bull. که‎ 197. 24 mal 2006, () 
Bull. n° 152. 17 janv. 2007, Bull. nf 11. 

Crim, 3 mal 1994, Bull. n° 163.١ 

Crum. 3 avr. 2001, Bull. n 92.١ 

Crim. 21 mai 2008, Bul. n° 70-87, 927.) 

Cri 12 dec. 2002, Bul. n° 226.) 

Crim. 26 janv. 1994, Bull. nf 37.) 

(۷) نقعى ۳ مايو سنة 23153355 ججموعة الأحكاف س ۱۷ رقم ٠٠ا‏ ص دهه. 
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Amdt gf‏ لیلد 


Bf 1 ۳ 4 ۱ ê‏ . ا 
۹ | ل" کی ۷ ۱ | ب 5 32 | ی 5 4 | | عله $ 5 5 ۳ 1 یا 1 ا تفت سا مره النقضص : ۱ 2 


# 
۵ 


e 1 ۱ 1 ۱ 1. ۲‏ 5 عد 3 ۱ 4 سر 
و 8 ا 5 3 منم ۳ gene‏ ا قم ١‏ ۱ 3 ۱ ۳ امه ۷ 5۲ . 2 إلى ae hee‏ ۳ 2 اجه 9 


و تلهس الو لوقا نعم 5 ل أي النيابة العامة امت طالب إعادة النظر بأرتجاه به حناية ارب مضي ام 
مسمس ۲ 4 و تس ۳ ابلینا پات عا تھ ھا بالأشغال الشاقة ۹۹ ب 3 و ار nat‏ 5 پا لمعو بش ۱ , اند 4 و 
٠ 4 7‏ 0 يه 5 4 1 ۱ 15 5 5 e‏ 
ا أي 3 ا ھا اشکم رفصت کے النقضی العلعن 5 5 E‏ 5 وکيل ذا ويد ۱ س عو اي النظر 


تب 2 


طلا 5 کب العام لا عاده النظر 2 الحكم اپات الصادر بأدانتهما شا المبعالة 9 شیم > نادمه 


9 
ل ب ۹ 1 

۱ من فانون الاجراءات ابنائية. واسس طلیه بناء على أنه بعد الحكم البات اتصادر في الدعوی 

ضهرت وفائم واوراق م نک من معلومة وت احاکمة تتلحصی شیم یاني: (اولا) ان اجني ای ووالنده اقرا في 


میلس وت الذي عفد قبل صده ور الحكم ي موضوع الدعوى ببراءة اكوم علیهما بأن الامام ملفق 
لهما. (ثانيا) أن مجلس صلح آخر عقد بميئة تحكيم في يوم ۱۲ يونية سنة ۱۹۲۵ بعد أن قضى برفط 
الطعن الرفوع عن الحكم الصادر في الدعوی» وقد انتهى هذا لمحلس إلى إلزام عائلة جني عليه بدفع الف 
(ثالثا) أن المحنى عليه ووالده أقرا أمام هذا الجلس بأن المحكوم عليهما سالفي الذكر نم يكود 
موجودين بمكان الحادث وقت ارتكابه وأن الاتمام قد ألصق يما جرد الرغبة في الانتقام منهما وأخرص 
على إمكان الحصول على ما عساه أن يقضى به من تعويض. (رابعا) أن أعضاء مجلس الصلح يشهدون 
ما تقدم. (خامسا) أن ی ne‏ 
عليه ۳۳ فيه بمكتبه اقراه الصریح بأن احکوم علیهما الذکروین ۸ یعتدیا علیه. (سا سب 
عليه قد أقر بعد تقدم الطلب الأول أيضا عوحب إقرار موقع عليه منه ومحرر بخط شقیق له بان کی 
عليهما المذكورين لم يعتديا عليه وأن الاتمام ملفق شما. (انظر مذكرة الأستاذ/ فؤاد صادق احامي؛ في 
طلب إعادة النظر المقدم عن الى کم الصادر في الجناية رقم ۲ ۳۱۶ لسنة ۱۹۲۰ جنايات سنورس). 
وقد أجحرت النيابة العامة تحقيق الامر ثم رفع النائب العام طلب إعادة النظر مع التحقیقات المشار إليها 
إلى اللجنة التصوص عليها في المادة ۳۳ من قانون الإجراءات الحسائية | الي اصدرت قرارها بقبوله 
وإحالتة إلى حكمة النقض. 
)١١‏ نقض ۲۳ إبريل سنة ۱۹۹۰ مجموعة الأحكام» س »)4١‏ ص 1۵۳ . 
وف هذا احکم قالت محکمة النقض انه يبين من نص الادة 44١‏ من قانون الا جراعات ت الجنائية التي 
حددت حالات طلب إعادة النظر ونما ورد بمذكرتما الإيضاحية ومن المقارنة بينها وبين نص القانون 
الفرنسی الستمد منه أن الحالات الأربع الأولى التي وردت في الادة للشار إليها هي حا ۱ ش 
يجمعها معبار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن يبي عليها بداها 





نيوت براه ق الکو ع عليه لوجود ! اندعی تله 5 و شین التاقضی مس مس بی ۳ ممه باه 
۳ که م عنیهما؛ و اما ي نب علیها اکیار ا الأدلة المؤثرة ل اکم بالادانة کاحکم على الشاهد أ او 


i »! | « : 0‏ 
اخبیر بالعقوبة اش رة لشهادة ١‏ الزون 


1 و کر 


او اام ES‏ ورقة ق مس 2 الدعوى؛ أو إلغاء الأساس الدي بني 
TT‏ 
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0 5 : 3 ينذا > 3 4 
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يمس سوه يودي رسيي و مرچ ang‏ يسوي وبا سنو هن rej‏ ممه 5 
See ve:‏ 
AROMAS AND Ur‏ 
ور نج rang‏ 
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4 asl اعد 7 1 ۳ 9 ی 1 ل‎ ha. ۳ 3 2 میم . وا ۱ ول 5 ام 3 ا اسر کي کال‎ ۳۳ 
۱ ۱ اك ا م افون الف ت 3 سما تیم أ‎ 
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1 5 را ۳۹ د ین e‏ 3 1 7 0 1 35 4 
ا ا رو ۳ ا ې 8 ۹ أوراق من شاا إيجاد الأماا 
I‏ جر 


۴ 5 
۳ أفية ملي م 2۲ 8۵ يأ , و ۸4 E i i‏ ر , القرف ۳ أمام | 5 ار اأص 3 5 ا وضع 18 نو ن ااا 
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1 اا تسه 3 5 2 ذلك ۳ 5 ابر ۱ سار ما 3 ۳ 1 Yi‏ 3 اببائية | اد هه هي hee‏ سبط ی ع طهور i‏ لي عل 
و ر 4 لدعي ا بل أو جب ؟ وجتوده ب لفعل اء ا AS‏ أن ۷ یم 00 م لدينا ا يقبل اليا 
عل ليا 


+ ۱ 
اعتمل» بل أنه يتطلب الدليل از ۴ القاطع با أيه 5 اہو ات ر 6¢ ١‏ اكوم یه آو سمو صل | اند لے 

58 “ني بط 
اداه 


والفقرة الخامسة من المادة 44١‏ من قانون الإجراءات المنائية وان جاء نصها عاما لم يقيد الوقائم أ. 
الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين, لکن حاء بالمنركرة الإيضاحية للقانون تعليقا على هذه 
الفقرة أ انه «نص فيها على صورة عامة تنص عليها أ غلب القوانين الحديئة وهي حالة ما إذا حدنت أ 
ظهرت تشه الحكم وقائع أو ادا لست أوراق م تكن معلومة وقت | العاكمة وكان 0 شان هد الوقائع 
و الاوراق اد كورة نبوت پراء ه احکوم عليه. ومثل ذلك مأ لو بيت بعل اک , على اختهب أله کان 
مصابا بالعاهة في عقله وقت ارتكابما أو أنه كات حبوسا ف هذا الوقت أو عثر على ! الشيء المسروق فق ل 
جني عليه أو عثر إلى إيصال برد الأمانة». وقد استمد الشارع حكم المادة ۳۳ من قانون عقي 
ابخنایات الفرنسي بعد تعديلها بالقانون الصادر في ۸ يونية سنة ۱۸۹۰ التي صار موضعها المادة ۲۲+ 
من قانون الإحراءات الجنائية الفرنسي الحديد الصادر في ۲۱ ديسمبر سنة ۰۱۹۵۷ وكان من غير المقبول 
ان .ششاه الضا رع 2 االات الأريع الأول للمادة 0 من قانون الا حراعات إلخنائية امام تادي الي اة 
ادا ظهرت وقائع جل یله لو عرضست على المحكمة من قبل لقضت ببراءة احکوم عليه فجاء اشر ع و قشع 
الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة التي تستوعب بعمومها ما تقدمهاء وإنما قصد با - في ضوء 
الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الحديدة أو الأوراق المندمة من شأتما ثبوت 
براءة اشک عليه لما يلزم عنها من سقوط الدليل القائم على إدانته أو الأسانيد التي بنيت عليها الادانة. 
والغاية الى تغياها الشارع من إضافة الفقرة الخامسة في قانون الإحراءات اللنائية إلى سالات الطلب 
الواردة في الفقرات السابقة عليها أن تكون نصا احتياطيا ابتغاء أن يتدارك يما ما عساه أن يفلت من 
6 تتحاذى معها ولا تنفك عنهاء والتي قد یتعدر فیها إقامة الدليل على او جعه اْتطلس فانونل شا 


لازمه عدم الاکتفاء فيها بعدول جرد لشاهد أو متهم عما سبق آن ادل به لدی محکمة ا موضوع اه 
بمجرد قول مرسل لشاهد أمام محكمة آخری» ما لم يصاحب هذا القول أو ذلك العدول ا د 
الأمر ويقطع بترتيب اثره في ثبوت براءة احکوم عليه وهو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها و تفريط 
حق اكوم عليه وصاحم امجتمع | الذي يضيره المساس في غير سبب جرم بقوة الشيء ۳ ا 


ب 


بنا ا وهي سن ھا ا ست النظام العام الي تی مس مه مس تمع ولعضی بوضم E‏ مراع فعس کے سا 
تحائياء الأمر الذي سجلته الادة ٩۰‏ من قانون الاجراءات الخدائية حين نصت على أنه «لا ور 
الرحوع إلى الددوى ابعنائية بعد الحكم فيها تهائيا بناء على ظهور ادلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء 


۸ ۲ ۶ 
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الو اه العديد! 


3 هد ا | 5 1 ۸ ۸ ۳۳ ۳ 4 ۱ 7 5 5 ۳ 1 5 a»‏ ۷4 حوري ۳ 3 
7 ا 32 ر I E E u, OLED‏ النشصضی ا 8 الوأ اه ۱ 9 55 ی 0 : ۱ 59 24 ۱ 8 
یه ۱ ا 4 ۰ ۱ ۲ ۱ 7 ١‏ ۱ , ۲ 53 2 د" 5 ۱ 
4 4 دمأ 9 | 5 گ٣‏ 3 | 1 344 ليل ۱ ۱ )5 ا موز 1 تیه ۱ ۳3 ۳0 3 
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منشصی لا کن الا الد 0 3 قل بر لس على 5 , ظهور ها 0 الواقعة يال Ae‏ تة اقل 3 


۳ م e 8 ln‏ 
نت ی ا 


الله ف ممم 44 تحني علیه بو شه معا با ق الل ف 1 5 8 U E‏ يسوم مأ 


9 9 موري 


ب 


الطلب و القضاء بالغاء اعم ا للطالب والمسئو 5 ع ٠‏ قوق الملانية 8 حالة 
الدعوى إلى ! المحكمة | الي اميك رت الحكو للفص ل فيها ددا (. فإذا كانت الواقعة 
الحديدة مؤثرة في التکییف | لقانون للجرعة فإنما لا تؤدي بذاتما إلى ثبوت براءة 
الحكو مم عليه 936 لهذا و نصتك فكحمة الود 

T7 7 5 : ۳ ۱‏ . ۱ .۰ 
للحالة الخامسة من المادة 44١‏ إجرلءات إذا تبين عدم توافر التسبب في (حداث 


"پیت 
مج 


۳0 ۱ 95 ظ إلى ۹۹ 1 5 5 صم مه 1 
عاهة باجحني علیه) مادام قد بت أن الطاعن ضربه ودين بعقوبة مقرره رة 








بعدم توافر شرط طلب إعادة النظ 5 
١ 0 -‏ ۴ لا یی 


الضرب27. 





2 النقض قد قضت عام ١5975‏ بأن ثبوت إصابة احکوم عليه 
بعاهة في العقل وقت ارتکاب الجرمة ما يحول دون عقابه عنها طبقا للمادة ۲“ م. 


قانون العقوبات» يعاتب واقعة جحل رل ۵ تقطع بدأ کیا في بوت عدم حمل الطالس 


المسكولية امتنائیة( ؟. 





غیابیا فعارض وق 


4 2 الاسكنافية 2 سا بقبوطا شکلا و۱ 1۳۹ المدكم 
الاستتعاق لمعارض فيه وبراءته نا أسدد إليه» وکان ١‏ 


الأول الذي أدين بحکم 





على تغير الوصف القانون للحرعة» فأصبح بدللی حکم افص عنوان حقيقة هي أقوى شرن استقيقة 
: ما لا یصلح معه النيل منها مجرد دعوی غير حاسمت كما لا عرز أن تكون محلا للمساومة بين 
الافراد. والقول بغیر ذلك مضيعة لوقت القضاء وهیبته وجلبة لتناقض أحكامه ما بقي الأمر معلقة بمشيئة 
اكوم e‏ حلا شم ديد افراع واعاده طرحه على القضاء. 

.۱۵۴۳ لجموعة الأحكام س اأاص‎ )١ ۰ نشسضی ۲۳ إبريل سنة‎ )١( 

(۲) نقض ۲۰ فبرایر سنة ۱۹۹۰ مجموعة السکام: س ۰4۱ ص ۰1۱5 

(۳) نقض ۲۸ مارس سنة ۰۱۹۷ مجموعة الأحکام س ۱۲۷ رقم ۷۵ ص ۳۹۳. 
ءانظر : نقض ۳۱ ینایر سنة ۰۱۹۷ س ۱۸ رقم ۰۲۷ ص ۱۲ 

۸ ۲ ۵ 
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الو سيحط هي الإاحراعات الجتائية 





: مه س ت 1 ا + رس oo‏ 
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مي 

۳ 1 0 أ ۳ 
اله ادر بادانته ۱ وتبين | ان ا e‏ سم ا ۳ ا | ¢ أ لتهم اننا 58 گیل 9 علي 1 ان الواقعة 
اس اليه قير ماش علیها ۵ ۲" زا ) گم جا ر9 ساح تماضعة تلضر يمه على 
ی بر 5 1 ۳ : 7 ی 


أ لذ بتي # 5 SLs‏ ۸ ملق ۱ لل 0 مانو 8 رقم ۳ 3 ۱ ٠ ١ 8 LA ۱ Ah‏ 7 قو دا الوا کے 


1 0 وج 
03 


هوکم تشه ملا لس 1 لتمام 8 ۾ دات اكمة ما و حکم ۹ ۵ م الا لش بيا 9 
قد صدر رول اع بادا نة الطال ۱ يكن ماو ما لد بها وقت خاک م بعل 
e 2 ¥ ۱ 4‏ مه 5-5 یی ۱ 4 9 5 
e >‏ 0 " 
على الحكمة الاستتنافية التي قضت بإدانته فهو بذلك يعد واقعة جديدة م. ان 
ِ 0 سا 


أن تۇد ي ال بوت بر ٍ برأءة طالب اس 


وقضت محكمة النقض أنه إذا كان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد 
صدور الحكم المطلوب إعادة | فيه الصادر بادانة طالب إعادة النظر وصوورة 
هلا الحكم با - صدر في تاريخ لا حق حکم ار بالادانة ضد شقيقه لارتکابه 
جناية تزویر في خررین رین ها عضر الضبط و حفیقات النياية العامة الدتهه 
موضوع طلب إعادة النظرء بان انتحل اسم شقيقه طالب إعادة النظر الار ذكره 
في ذلك احضر وتلك التحقيقات» وقد صار هذا الحكم باتا أيضا بعدم الطعن عليه 
بطريق النقض» وهو ما يعد 0 وأوراق كانت یب بان خاکمة في 


هائيا 2 هد ه الدعوی. وا کانت هده 0 ۳ اف 6 بدا > تما الأ وتقصم 
تيب أثرها 2 بوت براءة الطالب» فان طلب اعاده النظر قل تکاملت عناصره 


وقضت أنه في صدد تحديد الحالات الى يجوز فيها طلب اعادة النظ ع فا 
القانون المصري كان أكثر تشددا من القانون الفرنسي» إذ بينما تنص الفقرة الأول 


المادة ۱ ۶ من قانون الا جراءادت الجنائية على وجو نبا و جود المدعى و له سح 
لاعتباره وجها لإعادة النظر» يكتفى القانون الفرنسي بظهور أوراق من شأتما ایجاد 





ق٦ تقض ۲۲ أكتوبر سنة ۱۹۹۲ الطعن رقم ۱۲۹۷۳ لسنة‎ )١( 

۲ دق ٦‏ مأ مش ۲ هم ۲ 1 

۱ 1 5 2 متشه ۲ ۰ که یه الاحکام سس ۱ ۹۹4 رشم ۹ TT‏ 
3 ۲ ۸ 
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جرا 3 ۷ ۷ وک 0 5 ا ê‏ ام | لم أل ينأ له بش 5 ال 55 ليل 3 ی 4 5 أنه 
؛ ژر ال ىم 3 5 >« وه مه ۱ 5 ]م “ 5 عر 1 

اخالات الأربع للمادة 44۱ من قانون الاجراءات الحنائية لیفتح الباب على 

2 ف الحالة الئامسة التي تُستوعبا بعموميتها مأ تقدمها) و اعا eT‏ 55 _- 32 

ا الي نی 5 الإيضاحية = والتي 5 لاما على پرأعه اكوم 


ا 


8" ۱۰ 
إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية' ؟. وحکم 





بات بمعاقبته» فاغا سو راقع جديدة تحسم بذاتها 


لتعية اجمنائية و برأءته 2 





)١(‏ نقض ۱۲ أكتوبر سنة ۱۰ ۰ 11 25 اام 
وق هذا الحكم اعتبرت المحكمة أن عدول شاهد الإثبات ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى ثبوت براءة 


اكوم علیه وقالت المحكمة !ا ال ما سيره الطاعن حول بطللان وید و۳ التحقیق ا جحرائها قبل , رشع 
الحصانة البرلمانية قد رفضته محكمة الموضوع اطمفنانا من المحكمة إلى أن ! إحراءات رفع الحصانة عن 
الطالب قد اتخذت قبل القبض عليه وتفتيشه. ول تطمين المحكمة إلى ما تمسك به دفاع الطاعن من وقائع 


وأدلة تمسك بدلالتها على بطلان إحراءات التحقيق وبراءة الطالب» مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى 
صدور الإذن في وقت سابق على اتخاذ تلك الإحراءات بوقت يسمح بوصوله إلى سلطة التحقيق با 
ساقته من وقائع وأدلة تؤدي إلى ما انتهت إليه» وذلك بصرف النظر عما يثيره الطالب من ساعة العلم 
وطريقة الاعطار به. ومن ثم» فان ما تمسك به الطالب في حقيقته لا يعد دليلا حديدا على ما سبق أن 
أثاره من دفاع م تسایره فيه احکمة وقصد به محاولة العودة إلى الدعوی بعد الفصل فيها تمائيا» وهو ما 
يقدح في احترام حجية الأحكام الحنائية» الأمر الذي لا يجوز طبقا لنص المادة 45٠‏ من قانون 
الإحراءات الحنائية 

وانظر: نقض © إبريل سنة ۱۹۸ جموعة الأحکام» س ۳۵ رقم ۸۶ ص ۰۳۸۵ حيث قضت عكة 
النقض أن ١‏ لحكم بتزویر تقرير طبي ۸ تستند إليه الحكمة في الإدانة نة ليس من | شانه أن يودي بذاته إلى 
براءة احکوم عليه. 


(۲) نقض ۱۲ أكتوبر سنة ۰۱۹۹4 مجموعة الأحکام» س 5 4؛ رقم ۳۶ ص .۸٩4‏ 
AYY‏ 
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التنائية. 





١555 آوردنا فيما تقدم الاسانید التي اعتمدت عليها محكمة النقض عامی‎ ٠ 


و473١‏ في تحديد معيار الواقعة المسيمة. وفيما يأ نحلل هذه الأسانيد ونناقشها: 

(أولا) اخالات الأربع الأول الق وردت ف المادة 44١‏ إجراءات ليست هیعها 
حالات منضبطة يجمعها معيار محدد» فبينما معيار الحالتين الأولى والثانية هو ثبوت 
براءة احکوم عليه لوحود المدعى قتله حياء ولقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج 
منه براءة أحد احکوم عليهماء ندد أن معيار الحالة الثالثة يقوم على الأدلة المؤثرة في 
الحكم بالادانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور أو الحكم بتزوير 
ورقة قدمت في الدعوى» كما أن معيار الحالة الرابعة هو مرد إلغاء الأساس الذي ب 
عليه الحكم ر إذا كان هذا الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من 
إحدى 49 الأحوال الشخخصية وألغي هذا الحكم). 

والواضح أن الحالةالثالثة لا تفيد قطعا ثبوت براءة المحكوم علیه, لأن اتميار أ حد 
أدلة الدعوى (الشهادة أو الخبرة) لا يحول دون أن تعتمد المحكمة في الادانة على 
دليل آخر بعد إحالة الدعوى إليها لنظرها من حديد. كما أن اتميار أساس الحكم 
الجنائي لا يعني حتما ولزوما القضاء ببراءة المحكوم عليه» فقد تعتمد المحكمة بعد 
إحالة الدعوى إليها من جديد في الإدانة على أساس قانوني آحر 

ذاه فالحالات الأربع الأولى لا يجمعها معيار محدد ينتهي إلى ثبوت براءة 
احکوم عليه. 

إثانيا) كان قانون الإجراءات نائية الفرنسى ف المادة ۲/۲۲۲ (بند 4) قد 
استخدم ذات التعبير الذي استخدمه القانون المصري فق المادة ۵/46۱ (جراءات 


۸ ۲ ۸ 
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innocence du conc lannê‏ عتأطقات .enature a‏ £ عاد بعد تعديله بالقانين ,ق 


585 زا ن ¢ 
١‏ 3 2 3 : 1" ۰ وحم یر 3 5 1 5 
5 لسنه ٩۸۹‏ ۱ اج ۱ ۱ 5 و أن لأ لف ع ZM‏ ای 
,4 ۱ وود 1 Nee.‏ 0 ی 1 ۰ ۳ 1 5 چ 3 1 ذ : #6 
ل Be ١ ۲ ۱ 3 e‏ هم 3 ۳ 2 ديد î‏ م ۱ ل ۲ قو 2 ی سل با کر AB i 5۳ ١ E e‏ ی +8 اميا 00 


ا 5 


د aa‏ ايل 
ااه م دحوم عليه 60 116 ۱۱2۱ نك de ۵ A ۱۵۱۱۲۵ un doute sur IA‏ 


۳ 
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4 | 


KOO 0120 6‏ و نہ ۳ اقا أ ر 0 7 الفر 4 YS,‏ ی 6 د ار 4 ا Rs e‏ 35 اه 


امه 


۵ 3 هو کر 2 اسار 4 الشك 2 ۱ Aa‏ شنهم. ری اقح ۱ ۱ شر ۱ ال ایا 5 انا 2 نبا ho:‏ 


ولا بری خلافا بين القول بوجود الحنى عليه حيا وظهور أوراق من شأنما اماد 
أمارات كافية على وحوده» ذلك أن ستخلاص وحود المدعى قتله حيا لن كدت 
إلا من خلال أدلة في الدعوی تطمئن إليها المحكمة إلى در جة اليقين» فالمسألة في 
78 ف النهاية ال نظرية الانبات ٤‏ المواد اطمعنائية. . وتکو ل العبرة هي شوت أن 
للدعى قتله وحد بالفعل حیا؛ أي قام الدليل على ذلك. وقد يثبت أن هذا 
, یقیم في بلد ا أجنبي ويتعذر دعوته لسماع أقواله . ومادام الامر هو ثي توافر 
الدلير المؤدي لإثبات وجود الدعی قتله حيا - فان الخلاف بين القانون الفرنسی 
والمصري بشأن الحالة الأول لا ا ولا يكون منتجا | للقول بأن القانون 














جد ۷ه اهب ۶ ی ج س 4 "î‏ جم e‏ 14 بر عله 5 
ادا كانت مناضلة ا الحقيقة اطفترضة نیش الواشعية) 0 


من عابي 3 1 ow‏ له 
O 2‏ اه که ية . و يك المغاطلة لكل اي 4 
ھے۔۔ yk‏ کم کم ين ید سبي 





اجه 


2 35 ۳ ٍ 
f ۱‏ سر 1 iF SF‏ : ۱ : 
چیه دم وه e‏ 1 ۰ | مر وز کا ۱ ۰ 1 هم له ل کک اسا ا ی : la‏ 
1 1 $ 7 1 ۱ 3 همم 5 بر يعور بو خ ۳ ۳ 0 3 e‏ ابي 0 POE E.‏ ۰ #۹ ارپ یچ : 0 خم 5 - 5 : 5 ۰ 
اه ۳ 5 3 ۹ ۳ 1 ۳ 0 r.‏ : 5 0 0 ٍ 3 ۰ : ۳ 8 8 
e + eee ۳‏ مگ r tlne : a tt Vp‏ با i:‏ اا 5 5 مه ۵ 4 ا بر unl aoe‏ 


8 جه 
¢ 0 0 5 : 35 ا 3 7 0 3 ١ Ein‏ شید كيز 3 يه 
ut 5 x‏ 7 د 5 ۳ 
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RR SLE i cy الوعسيوط!‎ 


عبر و ۰ | للها 1 4 ا 0 لاض | 5 ا ۱ 
بع من للفاضلة بين اشفيقة الشكلة ١‏ 


A, 5‏ أنه يذ ۸ fe‏ و إكامة ۲ ۱ ۱ 
aT ۲‏ ا هه له نی ر 
بيدا 8 0 ۳ 


فد 


ی 


و مر ۱ ۱ م 
طسق اف ۱ جما ی و | A4‏ 4 ألو دی : د مه 4 4 0 FT;‏ 3 1 وت E‏ 8 يفم لو و r‏ 


:بر 


he geen : VE 1‏ م 2 لفاو ژ 3 بای عا 7 . 033 1 8 1 ۷ 3 هجوتم إلا ١ pr‏ ۳ 4 ۱ فلا ASE‏ ۳9 
٠ 8‏ و س از 


ا 
ورتم قضائهاء وعندئدذ لا مفر من اعمال الحقيقة) وبدون ذلا قلا توجد 


0 ! تل ۱ میا اس اليأري. ا اد‎ 000000-85 f Û ae 
لاله سما 71 قن هي ال ۱ شید عنهأ ای ألملا “سيا 6 بل أل اول با ۹ اه‎ e و‎ 


a4 :‏ ال شيكلية الق i‏ هد 0 ها | الي أ ۹ تب 0 1 0 ۴ ١ A‏ - 3 بر ۳ ۹ ۱ ۱ 1 
شي اا ا جي یا ي ۰ ۰ یی" مش 
1 /< ی ام ألما اهب طلا | الحكم ودش مد ل ۱ 8 8 


۳ 





والآن» وقد اهنا من مناقشة الأسانيد التي اعتمدت عليها محكمة النقض لنشض فى 
تمرير مبدئها اون نتعرض بالیحت والتقوم لهذا اد وموداه اه أن ١‏ الواقعة ا 
يجب أن تكون د اقا على راءة لحكوم عليه أ يرم عتها تما سقوط الیل 
على إدانته أو مسئولیته ابلنائية 
ويهمنا بداية أن نستجلی النقاط القانونية الآتية: 
(أولا) نصت المادة 445 إجراءات على أنه إذا رأت محكمة النقض قبول 
طلب إعادة النظر تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة 
وإلا فتحيل الدعوى 1 المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين 
للفصل في موضوعها ما م تر هي إحراء ذلك بنفسها. والمستفاد من هذا النص أن 
المشرع ميز بين حالتين: 
-١‏ البراءة الظاهرة» وقي هذه الحالة تحكم محكمة النقض بقبول ١‏ 
وبراءة المتهم. 
؟5- البراءة غير الظاهرة» وقي هذه الحالة تقضى محكمة النقض بإحالة 
الدعوی إلى احکمة التي أصدرت ار ی للفصل في موضوعها ما ۸ 
تر هي (جراء ذلك بنفسها. ۱ 





۸۳ ۰ 
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(تانیا) لحالة الخامسة من المادة 44١‏ يكون. حق طلب إعادة النظر للنائب 
العام وحده 2 من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن (المادة 
۳ اد لس كل طلب بناء على الادعاء بتوافر واقعة حديدة يطرح أمام 
محكمة النقض» بل إن النائب العام نفسه هو صاحب السلطة ف فحص هذا 
الطلب وتأبيده إذا را رأى قبوله. والأكثر من ذلك أن طلب النائب العام في هذه 
الحالة لا يعرض مباشرة على محكمة | النقض تن من مستشاري محكدة ا اسف 
تعين كلا منهما الجمعية العامة باحکمة | التابع ها . وله اللجنة أن تقبل ١‏ لطلب أ 
ترفضه فإذا رات قبوله تأمر بإحالته إلى حكمة النقض. وقد قضت محكمة | ر 
أنه لا يقبل | طعن بالنقض بأي وجه في قرار اللجنة الشار إليها بقبول الطلب أو 
عدم قبوله(؟. 











(ثالثا) من المبادئ القررة أن الأصل في الانسان البراءة» وقد تفرع هذا الأصل 
مبدأ آحر هو أن اذك ق 





هذا الأصل مبدأ آخخر 


ات 9 علة 9 انیت ١‏ 





والآن» وعلى ضوء ما تقدم» نرى أنه لا يشترط لقبول طلب إعادة النظر أن 
تكون اا ایدم دللا كاملا" بذاته أو كما عبرت = كمة ٣ e‏ بعض 


أحكامها أن ان تكون دالة بذاها على براءة هی جر او بلزم عنیا ا سقوط 
الدلیل علی ادانته أو مسئولیته امحنائية» بل یکفی أ اي بكرن من شأن ١‏ الدليل اعت 





من الواقعة في ضوء غيره من أدلة الدعوی أن يؤدي إلى براءة احکوم عليه ولو كان 
مبعث ذلك إثارة الشك في عقيدة احکمة, لأن الحكم بالادانة يجب أن يبنى على 


اليقين» فإذا اهتز اليقين اهترارا چوا ل رل 1 وسبإعادة النظر ف هذا 


مب , ۳۹ ۹ n‏ ۲ + ۴ 0 5 
الحكم. وقد رأينا تطبيقا لهذا المبدأ كيف أن المشرع الفرنسي في صياغته الجديدة 


™ [ 


7 3 و 1 8 ۳۹ 3 ۳ 
010 دشت ۹+ مار سے ۲ ٩۸‏ ۱ الا رتسم OA TA‏ ر 5ت ث0 . 
ا{ شش ير 
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الو سیحط هي اللا جراعاس الععنانية 


ی 


ل ماد ۵ Tf‏ ۳ ۳ 5 | | ¢ أل ب 36 اکتفی ١‏ أن تكو 8 الواقعة 5268 سق 0 میهد ها 


١ ۰‏ 5 38 
1 ار ره أ Pr,‏ ل ٠‏ في | 3 ا 4 fos ge î”‏ 5 0 
۱ * یه له e"‏ 8 5 5 4 32 : 3 0 
وفك راینا هيما تام تیف یا ۱ اشير 2 الما ۵ ۶۱ اجراعات أن تین 
e 1 :‏ ی 3 در ۳ 
3 د منز ملأ م $ 2 ۱ a ۱ ۱ 2 ll.‏ 5 کا 8 15 8 8 5 
58 ۳ یگ ی ان > ل مسج الأ fre‏ ۳۹ 8 اد ۹ مأو مه 1 e‏ اچ أ > 
INÊN ٤‏ 1 > ليا 5 2 3 وهی ر er‏ لاد ١‏ اي اتکی ا 52 ١‏ ری ۳ س 5 ا 0 8 2 
3 
عه « n‏ و ات على ۳ 5 00 $ ۲ 9 
۱ 0 مر ۱ ۲ 8 Rang‏ ۳ را الما for‏ و کی 7 جا لتنا من ا کا يد م باو ۱ 1١‏ 59 و۳ معلشا 
اي ۱ 
بمشيئة المكوم عليه 


0 1 
فالثابت - كما بينا - أن النائب العام وحده هو صاحب السلطة في تقد 


2 
يرفض طلبه امؤسس على الواقعة الجديدة متى استبان أتما غير جدية. وأكثر من 
ذلك» فان طلب النائب | العام نفسه لا يعرض مباشرة على محكمة التقض, فلابد 
أن تقره نة ثلائية مشكلة من أ احد قضاه النقض رانين من قضاة الاستشافب. ومن 
م فالأمر إا لیس معلما على يشعة اخکوم علیه ولا خحشية من المساس که 
القضاء أمام كل هذه الضمانات. 


وعلى ضوء مأ تقدم نرق 5 يڪفي ۲ ف الواقعة اند یده أ ان لكين دللا کیا 


أ 5 


برحح مکی البرأ ءة على اخخمتلافي أسيايما. 7ط لدللی کرد إنارة الشف الکبیر 1 


لحل 


e r 7 ۳ 6 E 7‏ ع * 1 
bres‏ إعادة النظر > وعار قة تيا ھی الشان فأصره على التائ العام اس ی 3 5 


أدلة الادانتی مادام صبعثه واقعة جحل يده ۸ نعرصضص على | المحكمة و کان مود ی دلگ 
زعزعة سند شرعية الحكم بالإدانة» وهو اليقين القضائي . 


ولا وجه للتحدي بان قوة الامر للقضي لا يجب نقضها | لا آمام کد من 
البراءةع بأن هذا | التأكد من البراءة يتحقق بزعزعة اليقين الذي بنیت عليه الا دازة 
بحسب أن الشك یفسر لمصلحة التهم وهو بذلك لابد من کشفه. وقد ۳ 
محكمة الوضوع - لا محكمة النقض - هي الوحيدة القادرة على ذلك. وضمانا 
لعدم العبت بحجية الأحكام» فان محکمة النقض لن نيل إليها الدعوی بناء على 
طلب إعادة النظر إلا إذا توافر دليل یرشح هذه البراءة» وهو ضمان حدي يدرأ 
الإحلال بالاحترام الواحب لحجية الأحكام وقوتما. 
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الوا 


و نود التنبيه إلى آن کرد اد أل البراءة ا يكفي ميررأ لول الطلب) بل کب 


أن يكون هذا الاحتمال كييرا مرشحا للبراءة بالقیاس إلى قيمة الدليل وأثره. وعکن 





Ae.‏ : لین 





فياس هذا الاحتمال الكبير على ضوء الشك في أدلة الإدا 


له الذدي یهز اليقين 
القضائی ۳ ۷ عکن الهو 0 على اطلاقه تا گرد عدو ل الشاهد عن شهادته أو 


حد الخبراء» إلى غير ذلك من الأمثلة» يعد واقعة حديدة. فاد 
يمكن تقدير واقعة ما بصفة بحردة؛ بل لابد من قياسها على ضوء الوقائع الأخري في 
الدعوى, لأنه لا يمكن السماح بإعادة الجدل في الموضوع تحت ستار طلب إعادة 
النظر. 
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4 ۱ قدیم الطلب: في ق الأحوا ل الأو لى من المادة ٤٤١‏ 
ت کو كل مهب الام واشكوم عا ای ای 
(المادة ا حراءات ). ولا جوز اندر ال ی نای کو ا 
الحقوق الدنية أن طلب إعادة النظر يقتصر على الأحكام الحنائية الصادرة 











۸۲ ۵ 


https //www.facebook.com/g ره‎ 19633621 / 


الو سید في الأسراعات السثانية 


: f + 
على التائ‎ “٣ 


5 3 5 ا مد وا هب , + a‏ 
۳ ا 1 ۳ يشم ال ۹ hee‏ النقضی ی أن کر 53 وا . ۴ 8 


:۰ 555 7 م ۱ 
ل زما من ا تحفیقات ) ویره e‏ اللي > یر + مون هيه رأيه والأسياب 


التي يستند إليهاء وذلك في الفا الا شهر التالية لتقدعها والمادة ۲ 


والتزام النائب العام بتقديم الطلب إلى حکمة ا 





لنقض لا يتسنى إلا إذا استبان له 
جل ره هلا اللي واست‌کماله. فادا | اس املاع . FE‏ انل بت Aa.‏ 3 ل يليه يجبي 


أن يعدمها إلى 3 لب العام س 8 





طلہ 4 ادا ۱ ۳ هاده بلستندا اتب »اتم له 
E‏ 


تحقيقه» فله أن يلتفت عنه. وقد قضت 
ستئناف القاهرة أنه إذا استند ند لطس مثلا إلى صدور حكم بالشهادة بالزور أو 
ار ير (حذد ی الأورا 3 ق أو تصدور حكم متنأ قم 5 با ا 3 4 mi‏ ۳ لابج ول فيه کسی تلم ۳ 


يفيد ذلك والا كان الطلب لغوا 3 7 اور 2 ۳ 











وقد حرص القانون على عدم تقسم طلبات لا اساس ط فنم 
۳ لا یقبل ١‏ طلب للقدم إليه من 3 ي الشان ما م یود مقدم الطلب إلى خزان 
كمة مبلغ خمسة جنها خصص لوفاء الغرامة مة التي يحم عليه ما اذا 

3 كم بعدم قبول الطلب» ويعفي e‏ من دفع الكفالة من أ 
بقرار 4 جنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض (لمادة 444 ۱ 


> حصل على قرار من نة الساعدة | 1 ۱ 
ظ فهو 












و 0 





کو طاسب یرد الاتدا لية تدان قاض 5 ا 
كان ذلك ملائما ا للدعوی نظرا إلى ظروفها الخاصة (المادة 16 جراءات). 





(۱) محكمة استناف القاهرة 6 ۱ يناير سنة ١971‏ المجموعة الرسمية؛ س ۱ ص .٠١‏ 
(۲)انظر: نقض ۲۱ يناير سنة ۰۱۹۲۷ بحموعة الأحکام» س ۰۱۸ رقم ۲۷؛ ص ۱:۲ 
1 ۸۲ 
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يكون 00 اعادة | النظر لتا ٠‏ العاء و له وم / تلقاء تسه أو ناه على 
طل ۱ توس الشان (امادة ¥ 4 إجراءات). وقد راعی الما ذل ® Ui‏ 


۱ تون ي دنل عدم 
ne‏ نوم على الأحكام 152 ل مر 9 .ژر ه وم تلقانه ول الفر: 6 اا 


۳ و سا تفي 
إعادة 1 من وزير العدل وحده بعد أخيل 











راي زد قضائية CE‏ تون من 
الا مه ده یکرت دیع خمسة 
اف (المادة ۳ [جرا ۳ م 


حکوم عليه طلبا إلى النائب العام الإعادة النظر و هذه 
و بت يست فيه اعد دول معقب على رأيه . فاذا رای أن 


عفظه. وهو أمر غير قابل | 





نت للطعر. بأي طریق داد 
EET‏ إحراءات ا المعدلة قار ن رقم ۷ ۷ لسنة 0۱۹5۲ 


- ۳ أن یا ي ما يراه من تحقيقات إذا رای ی از وما لذلك. 














! 7 5 : الع رقم ١73955‏ لسنة ۲ ۷ق. 
)١(‏ تقض ١5‏ أكتوبر سنه ۱ ۰۱ ۲: الصعن رقم 41 
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1 59 يها يقبل 1 E:‏ ۱ 
الامر ال 1 ۳ ل 4 0 اللصنة شار 4 ليها بشبو الط ١‏ ۴ أو د البو ۲ 


رلاد 1 1 1 55 فمر۵ أخميرة ٠‏ - ف 56 قاتوب الا جرا وب اجحنائية ) . 





۱ لعأ لب بعك الم 3 3 عل 0 الاورا 5 اق واستيقاء ما ر ام ی 
لت حتفيق 5 9 تأمر پاحالته ال حكمة النقض ادا 3 1 رات ات ۹ , ادا گرر سس عدم شه وله 
يجوز الطعن في هذا 00 اءات). 








من المقرر أن طلب إعادة النظر على حلاف سائر طرق ١‏ 
فیه. كما أن مفهوم المخالفة لنص الادة 40۲ من قانون الاجراءات الحنائية أ 
رفض طلب إعادة النظر يجوز بحدیده استنادا إلى وقائع آحری. ومن ثم - كما قالت 
محكمة النقض - فإنه لا يقدح في صحة الطلب الحديد كونه جحديدا لطا 
مادام قد بني على وقائع لم تكن مطروحة بالطلب السابق” ". 








(۱) نقض ۲۱ نوفمبر سنة 250٠١‏ الطعن رقم 0۹۷۷ لسنة ٤‏ ۷ق. 
ATA‏ 
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طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا 
بالإعدام (المادة 44۸ إحراءات). ويستوي في هذا الطلب أن يقدم بناء على أحوال 
الأربعة الأولى من المادة 44١‏ إجراءات والخاصة بالحالة الخامسة. على أنه یلاحظ 

في الأحوال الأربعة الأولى أن الطلب لا ينتج أثره من حیث إيقاف التنفيذ إلا ل 
كان مشفوعا بالستنذات e‏ لكنه يكفي برد الإشارة إليها في الطلب إذا ۸ 
ستطع ب الحصول عليها في وقت قريب» ففي هذه الحالة تقعض 
r‏ بتغلیب مصلحة احکوم عليه في وقف التنفیذ على مصلحة لدو لة ف 
التأكد من حدية الطلب لتعلقه بحياته, وهي آمر ۷ يمكن تدارا لك الخطأ فية . على أن 
هذه الضرورة تقدر بقدرهاء فإذا أتيحت الفرصة للطاعن لتقدم مستنداته فعجز عن 
0 حقیق النيابة العامة عن الوصول إليهاء تعين حفظ الطلب وتنفيد 
















ماع رل E‏ 
ا 1 از eR!‏ هذ 
ریا 


مابة العامة الخصوم للجلسة الق لد لنظر الطلب امام تحكمة 
قف شا العقادها بخلا بة أيام كاملة على الاقل (المادة 2 


| 


يح 


سوك 


19633621 2061 تن 00 ://WWW.‏ 5م ۱ 





- ۱ 
أ سوه 7 و 3 9 بعك جرا ۹ مم 1 تراه | التحفية ن بنفسها و او ۳ أسطة نن ره 
لذلك رالاده ۱ ۰ | اجراع! ات). 
۳ سب ادا توي احکوم عليه وم يكن الطب معدم أ من ات اقا 


رب أو 0 
الزوج» تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه, 
ی بقدر الامكان من الأقارب» وش هذه الحالة تحکم عل 


تضاء بمحو ما يمس هذه الذکری (المادة ۶۷ 4 اجراعات). 








۳ عوى اججنائية بمضى المد تمه ال ر 
تلغي من الحكم إلا مأ يهر له ۵ وه لاد € 0 ۲ اج 8 
ولكن ماذا يكون الحل إذا لم تكن هذه الأسباب ماثلة أما 


ففضت بالاحالة کی توافر ادل هد وه الاسیاب» کما | ادا توق 
أصيب بعاهة في عقله؟ 








A ۶ ۰ 
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ل یاو قوف شاف قر حديدة إل 
المادة ه ء > من فانون حقیق الجنايات (المقايلة للمادم ۵ ۲ > (جراعات فرنسى ) 
بالقانون الصادر ن ۱۹ يولية سنه ٩۱۷‏ ۱ لكي يز محكمة النقض أن تفصل 4 
العوى 32 هله !| الحالة. ومادام هدا النص غير مو جو د 2 القانون اصري, واه جوز 
کک النتقض أن لعو د ال الدعو ی بعد أن فضت باحالتها إلى کم الإحالة. 
فاذا توق امتهم لے نظر الدعوى أو معصست مله 0 لاا تحكمة | الا حالة 
بانقضاء الدعوى بالوفاة أو التقادم على حسب الأحوال. و صيب التهم بعته 
و جي وقفب تدعوی حتى يشمى وفقا 0 العامة. 











فمتى دحلت ادعو وق حاز أن ری ما نشل من ان رت 
إلى المج ميقة. وهذا هو ما قضت به به محمكمة ة النقض. وكيف نصادر سلطة محکم: 
نض ٤‏ هذا | الشأن نما طلب إعادة النظر يهدف ؟ تحقيق العدالة رغم 

عن الحدود الإجرائية ية التي وضعها القانون. 


٥ 1 |: ot 1 ۱ 4 ۳۹ 
7 2 إن‎ 


لمادة 2 إجراء 


















۲ الرفض أن 7 2 من | r‏ سرا لد من اب العام بناء 


على الحالة الاس ہے کا 21١‏ * (جراعات . ولا جوز بحديد الطلب بعد ذلك 
بناء على ذات ت الوقائع الى ب عليها (المادة ۲ 46 إجراءات). 
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۳ ارابيعا اقار 





اد حي + بجر ببرأءه : الحمكوم علي ن محكمة | النقض ش' 0 EN.‏ الأعادة e‏ 
ا الغاء 9 بالادانة إلغاء تاما بجمیم آثاره الحنائية والدنية والتأديبيق 


فيجب الإفراج فورأ عن اطتهم ورد مأ دفعه من عرامات 5 + سعویصات 
ورد أمواله > التي صودرت ما لم تكن حيازتما جرعة طبقا للمادة ۲/۳۰ 


میب 


عقوبات. 


وتسقط بقوة القانون العقوبات التبعية» كما یلغی کل حکم مدني أو تأديي 
صدر بناء على الحكم بالإدانة لذي أعيد النظر فيه. واکتر من ذلك فان 
التصرفات الباطلة الق أجراها المحكوم عليه بسبب سبق إدانته تعود صحيحة بأثر 
رحعي. مثال ذلك احکوم عليه بعقوبة جناية» فإنه طبقا للمادة ۲ عقوبات لا 
علك إدارة أمواله أو التصرف فيهاء فإذا قام بأحد أعمال الإدارة أو التصرف كانت 
باطلة فإذا ألغي ۳ بالعقوبة زال أثر البطلان الذي شاب أعماله. 


وقد نصت المادة ۱ ۶ (جراءعات صراحة على 5 یتر نسب علی الفاء الحكم 
سقوط او ق بمضي | المدة. ويتحقق هذا السقوط بقوة القانون دون حاجة إلى النص 
عليه صراحة في الحكم الفاصل في طلب زعاده النظر . 

ویستوی ف هذا الشأن أن يكون الحكم في التعويضات قد صدر المحكمة 
الجنائية أو هب الحکمة الدنية. فإذا ثار نزاع حول ما إذا كان الحكم الصادر 
بالتعویضات قد بنی على على الحكم الجنائي لللغی فصلت في ذلك 59 الحتصة 
پنظر الاشکال ف تنفید س ا أو | المحكمة المختصة بالنظر ق طلب استرداد 


۰ 
+ 
ید 


٣‏ إذا توف احکوم علي تحكم المحكمة عند الاقتضاء بمحو ما يمحس 


د کر اه , 
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كر الطلب واچراعات المصل قیه 


“لي 


| يجب نشر الحكم بالبراءة على نفقة الحكومة في الحريدة الرسية بناء 
على طلب النيابة العامة و جریدتین يعينهما صاحب الشأن (المادة 


۰ ۵ 6 إحجمراءاتت, 


ويترتب هدا الأثر بقوة القانون دون حاحة إلى نص في الحكم. وتلترم النيابة العامة 
بإحرائه» فهو ليس 
عن أعمال السلطة القضائية» وقد نص مشروع قانونالإحراءات المنائية الجديد على 
طلب الحكوم عليه تعويضه من الخزانة العامة عن الضرر الذي أصابه جراء الحكم 
لمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر براءته. وإذا كان 
احکوم عليه ميتا عند إعادة النظر في الحكم الصادر عليه كان طلب التعويض 
المنصوص عليه ف الفقرة السابقة من حق زوجه وأقاربه إلى الدرحة الثانية. ويجوز طلب 
التعویض ی أي دور من أدوار إعادة المحاكمة (لمادة 2۱۸ من الشروع) .ویتحمه 
التعويض الأدبي من لصق الحكم الصادر بإعادة النظر في الأماكن التي حددتما لمادة 
۲ ]| [جراعات فرنسي ونشره في ف الخريدة الرسمية ونشره في حمس صحف تختارها 
احکمة التي أصدرت الحكم. أما التعويض المللي» فيتحقق بتعويضات تنح للمه 
من الخطأ القضائی» فإذا كان قد مات فان زوحه وأصوله وفروعه عکنهم المطالبة 
بالتعويض المادي والأدبي عن الذي أصابتهم. وتلتزم الدولة بدفع قيمة التعويضات مهما 
كانت جسامتهاء ويمكنها أن ترحع بما على من تسبب في الخطأ القضائي مثل شاهد 
الزور. 1 


م اه ۲ « اس اه ۲ 1 ۱ : 5 
عض رخخصة متروكة لتقديرها. وهذا النص تعبير عن مسئولية لو 








5 قضي بإلغائه جاز 








حكمة النقض | إسمالة الدعوی 5 یم 2 امو ضوع إذا لى تک لبراءة 

0 ت فان محكمة الاعاده تسترد سلطتها على الدعوی وفقا للحدود ۳ تتقيد كما 

ه المحكمة عند | إعادة الدعوی إليها بعد نقض الحكم. وغنى عن البيان أنه لا 
يجوز أن تقضي على التهم باشد من العقوبة السابق الحكم با عليه. ویجوز الط 
فیما تصدره من أحكام بجميع الطرق القررة قي القانود داد ۳ إحراءات). 





AT 
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4 

5 ۱ all مه‎ Î 
TT دور تار ل الضعن بو هه عام‎ 5 
۷ . ۱ 5 ۱ 
۱ 0 Î o نقسیمات طرق الطعن بوجده‎ 501 


0 نتائج ۳ بين طرق الطعن . 
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الوسيط في الاجراعات الجنانیه 


ve?‏ رن 


فد ۳ 3 ۲ 
0-5 اي + 1 7 ۶ ان ۳ 5 
۳ یی رقع الا ی ۱ 
37 7 1 جک بأ يجبي ۳ E 4 ot‏ ۴ تشن بت كه ¢ م و ANE?‏ 0 ۸ ۰ 4 و ٩ ۰ ٩ 8 #۵ ۷ Sn‏ ل« ۰۰ ۶ ٩ ۶ ٩ ٩‏ ۷ ه اكرام جم مه واو ۶ ۰ ۶ 6 Fae ESTEE‏ 
9 , بد عبد ۰ هه ۱ ١‏ 
00 





¥ أولا- وقف تنفيد الحكم الصادر في الدعوى انائية 119 ۳ 
4. جواز استعناف الحكم الغيابي على سبيل الاستشناء PV‏ 
118 الحكم الصادر فى الدعوی المدنية التبعية 0 
١‏ . ثانيا- إيقاف مواعيد الطعن في الحكم الغيابي ۳ 





الیهس الخال 

جه ج چ 
۳ اتعارصی TTT TLE TERT‏ و و و و 6ه عارك A O‏ 

و 

أن التغس أن علسة اظ العا هة 
0 
ا عن اي - رصة ا و 
e e‏ چه 
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ا جيم 
لاسب م 


العا اليا 


الان 
ار 


۱ ا ¢ 1 ب 
¥ ر 4 ااي 
a‏ £ 
۱ ۱ 3 3 3 0 چا 0 7 ۹ 
۳۹ ۳ أ 3 یا 8 | ۱ آل e‏ مر ا 5-5 f‏ 7< سينأ 22 ایا ۴۳ ری( 1 4 لي يم : 4 6 
eg 5 1 7‏ ا 5 Saan Se RSG ep‏ "2 


۳1 ی 0 1 1 ار چ ۱ ۲ + ۱ 1 2 
RN: ۳ 3‏ اس کی یر ایا ۳ 2 3 :۳1 سما u‏ $ با او و و و ور ها ها CE‏ مه ها و ها ور و eR‏ و و :2 0 هذا 





۹1 
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الو یل ۳ اک قاجا اليا اا 


بر ۸۳ ۱ ۶ 0 : 57 بر 
حکام الصادر؛ في الدموی الدئیا 





 ةدعاملا‎ 


هف ی ۲ ۲ ۰ ع ۳ 
ف لسار ھل 7 ی 4 عام 2 ۱ 3 لد + 4 أله 
. ا ا 


ta 
r 
سیم‎ 
2 
ی‎ 
35 
3 
بها‎ 
EE 
ویر‎ 
۳ 


۹ “بر 0 ۳ چ 2 ه ب 
ال تون صادر 6 من حجمة رليه را 


کر 
1- أن تکون فاصلة في للوضوع... 
أثر استثناف الحكم الصادر في الوضوع 


N O ا‎ DE ل ا‎ 


اس | 1 هی اون بصیصه اا عدم جوا ز الاستشافی 
هه ألا تلغى هذه الاحکام في أ انناء نظر الاسثنافب 


#ان 6 ۲ 6 ۵ وه و وم ه و و ما ند ه 


UTE 8‏ وا و 


۲ ؟ 4 N‏ مب ها 


^ ه ‏ 6 هم جه و همه 





۱ ۵. 
؟ ©. 
6 
۵ . 


و ه. 


الایکام افو رد 
5 ر یه ی فا ورد و 


الأحكام الصادرة في المعارضة 
الأحكام الغياب 
الحكم باعتبار العارضة كأن ۸ تكن 


اا a‏ و 1ك لوه ااه ا ا ا ل 


ااا ای و چا و ن ا ا ا هذ 6 8 وه ها نه هه ايو مااع و 


ف :9 © 9 8 و و وچ و ول هم و و ها وبق و و و موم ابوه وم مه و 


۱ ارچ لاهسا 
زگ j‏ اما لوا و واوا و اله وجو و سمو عو سو وري وي 
يه 5 | مب بن 


۶ + + و و و مه 


* #» ع عم هب ب ‏ .» 


> و # نش © ۳ عماس 


۶ 4 + م 4 ممم 


© م اه و canes‏ 
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اہی ال ا 
ل 


اشر بر قدا أ dae‏ ۷ ۲ ۰۰ و بر د ۱ ۱ ۱ At‏ 

كن رتیه 
1 37 تح ب"٠_ب٠ب7”#حأو©©©#آآكجآ‏ كك عل 0020000 ااا ا ل ا ۲ 
۸ اړو ۹۱ 
8 إثباته r‏ 





8 اتید بنطاق الدعوى التي فصل فيها الحكم المستأنف‎ ."١ 
؟". سلطة المحكمة | الاستكنافية ف نطاق الدعوى ا‎ 
DEE e (ثانيا) التقيد عوضوع الاستئناف‎ ۳ 
۱ استناف الأحكام التحضيرية والقطعية‎ . ٤ 





0 استناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص yy‏ ۲ ۳ 
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۲ ۱۰ 


و 





۵ أوجه الفصل في الوضوع ی 
آم e‏ الخاء | اشکم | الستانف دون التعرض ن طوضوغ اندعوي ی ۲ ۲ ۱ 


۸ ۵ ۰ 
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۱ ۸ 1 ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ 23 ۹ :. : ' 9 .5 1 3 0 عد . 8 3 نون ۲ 3 


< 3 
وه ۳ 
9 


pe" 


۸ سق التصدي وولاوء Dro devo‏ ۱۳۵ 


558 : 
ع" فیس 1 الصا 53 با 0 f‏ الج ۱ 


۰ جزاع عدم الل ي ر 
05 وحمو الفصل 2 الاسئنافات اللمتعددة کحم ۳ جیا EY‏ 


e #8‏ هاب نع واد OU‏ بيو ماق ENS BS GD SS. RNS‏ ابه 


8 : £ ۱ 5 
11 ۹ 1 رماع الا ر 3 عي لمك یب العقوية او ۱ لغأء ابر ل 62 ۰ ۱ 


ی 


n. 


¥ و Lk a 00 ۱ 5 ui‏ 
, ماع 4 5 e‏ إلغاء الحكم الصادر برششی الدعوی اشوک رت 5 
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۳ 7”. Lied | ked it ۳ 4 گم‎ ES د‎ Er: ۸ 


۰ ممرض عام 1 > ۱۰۷ 
٩‏ ۰ ۲ رأولا) | eke‏ العا 3 ۹ و Ar‏ من دراه ۱ التقاضي 0 بذ بم ۹ 
۳ (ثانيا) احکمة | العليا مارج درجاه اا ۹ 
ef‏ ( نظام ممكمة النقضص ا اواو د اھر لوا و مدي ووو دوه لو NE‏ 
۱۰6 اة الم 5-7 سكرية العلل ليا للعلمون: TV‏ 


© ۰ ۱ اعتصاصی ام اا ري العلا للطعرن > f‏ را لم القانون العام ........ ٩‏ ۲ 





۷ (لا باه الاول) احتصاص لمحكمة العلیا با اقب دستورية القوانين VY‏ 
+ ۲ (الاجاه الثاي) التعير بن کت ده النقض والقضاء الد ستوري een‏ ۷۲۳ ۲ 
83 ارقابة على دستورية القوانين فى مصر 0[ ۱۷۷( 





هِ ۱ و حد ۵ که ضمأنا لأداء وظيفتها O‏ 
١‏ وسائل معاحة تعدد الدوائر ۱۳ 


۲ النظام المؤقت (السابق) والخاص بالطعن بالنقض في أحكام 





n ...... ضمان حسن تطبيق القانون ووحدة تطبيقه‎ . ١١١ 
۱ 1 1 [1 1 1 1 1 مدى الترام محاكم الموضوع بقضاء النقض‎ ۷ 
۱۹۸۰... التوازن بين حسن تطبیق القانون والاصل في التهم البراءة‎ ۸ 
توجيه الشرع نحو تعدیل القانون ی‎ ٩ 


۸ ۵ ۳ 


/50351436 ا 1 تس ۹ https://www.facebook.‏ 





۰ توفير مصادر المعلومات القانونية 0 Sa e yT‏ ۱۳ 





۲ () أن تتوافر في اشکم لمطعون فيه مقومات لک ا 
e ۳‏ أن ن یکون الحكم حنائیا ۳ ا للع #٠‏ 








4 ون ۷ 
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الو سيط هي الا صرامات الجنانية 





TEN‏ إنانيا) المصلحة الما الا ااا 
A‏ علي باش لمصلحة اتون ي ف OF LEE ea‏ 


الفصل الثاني 
شروط اجراعات الطه 


۰ ۷ 4۵ جع ۵ 4 ولج ج + + ب ا" # + > + » ۰ ه . و « 18 " > aaa‏ با بد بچه »هه 4 ۷ ۷ ۲ ب عر ۷ ۸ ۵ 4 # 
+ + > خ 4 و + 4 * 4 « + ۰ ۰ + # © » مج هاه + ۱ 1 
4 4 خ 4 


اليبعرف الال 
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ء ۵ ۱. اماد میا 3 العلى 


۰ 
دی 


۵ الشروط الواحب توافرها فى الشهادة السلبية . 


5 0 ۱ 5 فل ۱ ۳ ما 1 املم 3 مار 





و 1 7 : 
۱ .ا 434 
0 5 
A ١ û î e 4 3‏ 
r 1‏ جي ۶ ۵ ۰ ۶ HACKETT‏ هجو و مب هب و و مب بو و ١ Ab 4 aa‏ © ” © ه ۵ ۵ ۲ ۷ © © هط © © © > ج هب ه © وه هش هسام بن عماواه هم وأو و و م و وه جه 6و جه I‏ 





۷ الالترام بالتقدم للتنفید 
۸ مت يجوز الاعفاء من الالتزام الم ۱ 
8. سلطة محكمة النقض في وقف التنفيذ قبل نظر موضوع الطعن Pees.‏ 





مكتبه المحامي 
/1963362150351436 رو ی یت ی 


۳ ۶ ۲ 
۳۰ 





اگم رس ۳۰۵ 
۳ 
۱ ۷ 0 4 فر ولعو م م لبن وو ونث E OT‏ 
ا الأثر ۳۹ اا المانون الفردسي 2 
۰ ار الاشكال ف التنفيذ ولو CVs‏ 
۵ ۷ ۱ . ار ل ۲ 700 
ا محكمة النقض ع الطاعن بكفالة eA‏ 
“¥ إفراج لنقض عن عن : 





T YA sess 
(أولام سلطة المحكمة يي تطبيق نصوص الدستور مہاشره‎ TAY 
(ثانيا) سلطة المحكمة في التحقق من عدم نسخ القانون بالدستور‎ ۳ 
۲ ۱ 
۱ ۱ الصادر ب بعد العمل به ها‎ 
۱ ۲ : 
Ys. إثالغا» سلطة المحكمة في الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا‎ A4 
۳۲۹ ۱ 
203070 التشد ب‎ ۵ 
۲ ۳ ۲ ۰ 
1 للا إن ا ولع 1 انو‎ ١ كلأ , الشريعة الا سلامية ل‎ 
TY 
| اللواشح‎ ۷ 


5م 
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۰ (أولا) تطبیق القانون الأجنبى غير العقابى على الشرط الفترط ۳:۱ 


۳ ۲ 0006 
۷ (ثانيا) تطبيق قانون العقوبات الاجني عند ازدواج التجرم ۳ 
۸ التطبيق غير المباشر للقانون الاجنی (آثار الأحكام الحنائية الأجنبية). ۳۵۱ 
۹ . طبيعة القانون الأحبى عند تطبيقه ET‏ 
۰ تفسير القانون الأحنبى 0 





۱ ۲. مادئّ أساسية POR‏ 

° () ۶ عخالفة المانمه Feds (Refus d’ application)‏ 
۳ (۲) اخطا في تطبیق القانوك (La fausse d’application)‏ ی ۱ ۳۱ 
۲۰ (۲) الخطا 2 تاور | القانوت (La fausse d’interprétation)‏ ۱ 
۵ صور الخطأ في القانون في مراحل تک ين الحكم ۳۹۶ 
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الوسيط في الاجراءات الجنائية 





۱ الإجراء اموس 0 
۲ التمييز بين الإحراء الجوهري والدفاع الجوهري A a‏ 
۳ تطبیقات القضاء المصري 20-98 
4 نوع البطلان 0110 0 21*00 0 0 ۱۳۱ 





۷ بطلان الحكم لعيب في إجراءات إصداره e‏ ا i‏ ۳ 
۸ بطلان ن الحكم لعيب في في تدوينه ... N oooy‏ 
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۲ ۲ ۲ , اش 
ا که 00 0 000000 ۳ 
Co). TT‏ لاتم العام بالعدالة ۱00 ۱ ۶ 
TT‏ و ۱ A‏ 
۱ 000 لق القضائي کو مسشیثه لجسم 000 EFF air‏ 
© 51 مأ) المنطة ۱ 
١‏ ( المنطق القضائي كوسيلة | للرقاية که ۲ ۲ ۶ 


1 (رابعا) المنطق القضائي كأداة لضمان الأمن التانوز 





٠ ۳۳۲‏ وم مدرسة سة الشرح علی المتون ع65عع:1 66016 ی 
YF‏ 528 لمدرسة الغائية أ و الا جتماعية للقانون 





19633621 9 ورن 9 https :/WWW. e‏ 
الوسيط في ۷۱ جرا 





۲ (أولا) الاطار العام للاستدلال النطقي ”0 ام میم ع 
۱ ۳ (انيا) الاستدلال الخاص بالمقدمة الصغرى ..... وو ته 
٤‏ ۲. تحفظ الفقه على الاستدلال نطقي 7 
۰۵ محاور رقابة محکمة النقض على المنطق لنطق القضائی موی هام > 





۱ تقويم النظرية الالااوام ار او و ا ۶ 
۲ نطاق الرقابة على المنطق القضائي من حیث الواقم 0000000090 


۳ النطق القضائي کاساس لضوابط التسبيب E‏ 
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١ 1 کک‎ She 3 











ir ۷‏ ۳ " 4 + مد هس اه 4 سجس 4 ۷ + +4 +« 0 ۳ 0 + ج هم 4 و و ¢ و و هاه اشام اب 4 ه ۶ ه كد ه ‏ و يب مب و ۰ 
1 ۰ + خ + إن . و 
یر vor‏ © و © 4 # ا ع © هه همه عابي © 4۵ مم١‏ +« 0 م هه A‏ 2 4< 0 0 0 1 ی 





۲ ۲ (اولا) جلو الى 58 ۱ 
۳ إثانيا) التسبیب احمل أو الغامض ا ی 2 
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الو سيط في الاجراءات الجنائية 


6 
۱ ۲ 3 ۳ 5 5 9 f 9 1 وج‎ 

4 ۲ ۳ أو 6 ۹ و4۵ 550 مم الي 5 ۱۸ ۱ مدا #سر ع ا ا CIC‏ ری ¢ Rr‏ 
TY‏ . وتانیا) #سو ابه الوق البي : تاترم امد 8 55 تباعها بي حکمها . ا ا ۱ 3 


/ لهس ری اا 

عدم بیان المناصر الأساسية لواقعة الدعوي..... 010 
Î TY‏ ی ا 00 مو و ا ود ور شالع 
TY‏ . (أولا) الحكم ال صادر بالبراءة e SSS ONS‏ أ اج 
۳ (يانيا) الحكم الصادر الآدانة OF ees. E ac‏ 
۲ . (۱) توافر فر الب مرط ١‏ المفترض ف اجر Af‏ والشرط الوابج ۳۳ ب لتحرياث 

ازدعوی ١‏ اببائية | او رفعها SSS‏ و فر ا ان اهم فو انا مرو OE Verena ES SESI‏ 
Yo‏ اف الركن المادي بجميع. عناصره ae‏ 9 
۲ (۳) توافر الركن المعنوي 5 
۷ ۲ . (۶) ۳ الظروف أ المشددة الى آدین اتهم بمقتضاها 255 
TYA‏ بيات بصن القانون ع حکم الا دانة ل ا ۱ 
8 الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع TD‏ ۳ لل 


۰ التمييز بين حكم البراءة وحكم الادانة في صدد التسبيب AT‏ 
15 مدا تساند الادلة .000 [ |[ | |[|ز[ؤ|ؤزذزذزذزذزذزذز ذ1ز[ذ[ز 1[ ۱ 


۷۲ عضر الجلسة یکمل الحكم في إثبات الاحراءات وییانات الديباحة ...۷۰ 





۸۹ 
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لل سياد ا إلى Afal‏ 02 ر مقپوله فامو نا ١‏ و عفنا ۳ ساسا 


با 


١١ sla yh ۲‏ 9 لة غير ملد 


3 
۸ ۲ ۰ 5 وه ۱ 0 : : ¥“ 0 دي ۳۹ ۱ 
١ ۱ 9 4 1 /‏ اا ر 5 2 ١‏ أيه 5 1 وام ر ۳۳۹ ۹ . 8 1 زد ۷" 1 أ 


2 


هذا التنا قض ` ۱ 


£ . 
اا ۵ ۲ "۰ ۱ 
عدا لمر ُ 3 1 ۳۳ کن ۱ م على 9 سل 


: زب LO‏ یه 





8 ماس لساب مه 7 لني lull ۱ TE‏ المسجكمة سا 7 


على الوقائع الت كب نت 


وبه hM‏ & جم 


ف یا او Î‏ فش شا Shen‏ 2 سیا en‏ 
ala‏ 8 0 ۳ ۰ 
الا ستناد إلى مقدمات لا نودي إلى النتيجة ال 
ا لطي | ۳ 1 
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الع اطبا المي | یر 3 6 ۳ ۲ تایه 


۹A‏ ال ور , للوقائع ١‏ الاه ية الاج سرانية yy‏ يام 
484 الف !ا مانو للوقائع الإأرادية الإ رأة سا ب هاه 





0 
AMF mY, 3 EF on,‏ + + 
کا الصاد أ 3 
تكييف القانوني الوشوهعي ااا ی ی الم 
a x‏ مه یی وه So‏ 0 ۴ 3 
لل 20 
ف 
4 1 38 ¢ 4 | ۱ 9 جه 
i‏ کی ۳ 1 AR‏ 8 و و © 6 و ه و و مه هه مه هو و و واو واس بس و واب o‏ کر 


3 


اسم 
. لكف اام ن بالشرط المفترضص ع ل و ل SAY‏ 


۳ 


¥ 


¢ © هس مج وه و © 5١‏ 0 ۵ 6 © © هع ب #© كات هه 6 © ١١‏ ۸6 0 4 5 €8 ال ER OES‏ ی که و ORES ENT OG BCG EEE‏ 


۳ ۰ التجبيز بخن 6 لخنائية والقواعد غير اجأمنائية ع وا و ل ل و م ONO‏ 


و ۱ 
۲ 3 ۳ 5 الت کف الخاص aly‏ شر ۱ 0 ۹ 4 





۷ آساس واجب القاضى لجنائى في امکییف القانون للواقعة الحنائية ۵٩۳...‏ 
۸ رقابة حکمة النقض على توافر القاعدة القانونية الواجبة التطبية 4ه 
٩‏ رقابة حکمة | النقض على منهج التفسير الذي تعتنقه حكمة الموضوع.. ؟ 

۰ حدود واچب دی ود القانوني للواقعة اجنائية م ٩‏ ۵ 


٩  ج‎ + عه اوداع‎ ۵ ٩ Or ¢ 4 4 


۱۳3 وسائل المحكمة في اضفاء التكييف القانون السلیم‎ ١ 





A“ ¢ 


مكتبه المحامي 
httos:/www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


3 8 55 4 0 ۱ 5 0 e 3 
ر یق‎ peeled 
E e a ىف‎ 


5 ۱ ۲ ١ ع‎ ¢ tig *. 9 i 
5 8 » 4 ۳ 7 ۳ 1 ۵ 3 / 1 4 A ۱ 4 ۱ E ۱ راز ۱ 1 3 5 ' يدا‎ 0 1 ۳ ۹ 
TER س‎ « « « « « « «( « (  « _ __-_-_-_-_-_-<»<»*»*»*»۰ ۹۳ ماد ع‎ TY 





۲ عناصر م ال ی ر : حيار ن ی ۳ 


4 4 
و 4 4 راو شساع م + و و وچ ام و اه و ها هو بج ب اج ها واوا« + ها دج واه هد ها ع 4 و ع و هه هه وو مه وه وه 9 واس و و ه ٩‏ ۶ ۳ ۲ ۲ ع ۶ 


۳ 
و 
< 
خم 
7 
ی 
1 
5 
i‏ 
3-64 
سر 


کم 


EÊ. 





GE WSE EE e سج نس د هو مج وأ واه بره جع واد و واه و امام هه 0 4 م و‎ E 
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الو سيط هي الأجراءات الجنائية 


3 7 ابت 


504 





اس ۳۳ ۱ 1 ظ 


0 


2 


عمو مانب e a a‏ "لق اها روب و و اوت هه TES EE‏ اه 56 





۳ ey 5 [3 34 . 
|۳9 ۳ ی‎ ESSER SÊL aR AAS Le الا صل العام‎ TY ات‎ 


۱ ۴۲ اه ی‎ ۱ 8 all ۰۹ 
? 5 og, aS Û &- o ۶ 9 MONE ER رو‎ ES po ۵ ها‎ gE a Uo. چا اه‎ ê ORE E و را‎ o a a ا 5 ير ا و‎ 3y ۳ ۷ 
5 حي‎ 50 0 : : 





مر ود و ا ه EOS gE‏ + 4 ۷ 5 1۷ 
1 دا باع جع ع © و و مه هس هو جوع ماو وهو + مج ع و 4 ۱ ۹ ؟ ۰ ع و و و بس هه ط و ه ع و هدع > و ۵ ۷ ۰ ۶ 


A1٦ 
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الصفم RR,‏ 5 14 ۳1 ۳3 یه 








NE. css nel ل‎ f مو کو‎ LA. ۳ ¢ ۴ ET ۱ ألا یت ل الي‎ e. TOY 


هن ود 


7 4 ات Ae‏ 
5 ۰ ۱ بم © 4 ت 

اتف نف ا چم 5 

e e 0 Ox 9 :‏ م وو ها هه وق يق 89-38 له وج اج و که ما 4 ها مج اله هه جيه يو > ۵ ۰ ۷ ۷ 4 هد ؟ & € واوا فس هاه ناه يو ج85 4 5 6 اث © و 8ه يه ه ه !ف »ع ۷ ERA‏ 


e 3 0 

1 3 

N A ب ۵ په‎ 
SSE ۰ و‎ ۶ ۶ ۳ ۰/۳ 4 EIT OLE و رو‎ EO RISER TELS DERS فو ودع يه‎ ESA 
o. 1 ۳ wa 5 5 

1 

۹ ۳ رر n‏ یش و عيضي ال دنه م و م و و و وب بو و وه چ و همم و مومسم مج جم مم ۵ ۲ اج 4 ه ه ومع م > ده< 6 2 8 ۶ 55 > 8# > ١581‏ ی 1 5 

۱۱۳۳ 
1 1 ۱ o 
4 

3 : 

۵ رید أ ۱ ۵ ع كا 
1 0 ۳۹ 4 و SKS‏ وه موب وه وم هو هم چم انه وج اه ها و و زا ل 6 و الا 6 و 6 لا و 6 و وق EET‏ 1 


الفصل الث 


عدم اضرار الطاعن 


3 


۱ ۳ ۷ 7 3 ¥ ۷ 
SNE O: 2 1‏ 
لجس ع د ا جر ون +¢ vw‏ 4 بس ب ا © ب چ +4 مج و هه © هي "م 4 هد <ظ )1 ١‏ + + هه © KA);‏ جاب كاج و و إن عم < اه بج 4 و و و و و ع ع له gt‏ 





۸ 6 ١ ۱ 1 

١ 0 بط‎ IS SESE EEE ۰ الع‎ ۱ ۰۳ ۴ ۳۵۶ 8 ۱ ERECTILE جر ۱ و مم هع نه و و و ها هل بجا بو يواه قد‎ TOA 
3 

۹ ا py‏ عليه بأ 3 هر یک 7 ا اما رتك یم اعادو 

8% . 5 جواز ۳ ار با 5-6 کو ۰ ۳ ریم کور بي SF‏ ابيا ینب ور مج ۳ کک که جوا 


800 ۶ 


ا ا Ve‏ 
1 3 5 1 3 
0 وبا 3 دود وماق و و اوري ره ۷ 10 ] ۷ 9۶ ۵ ۹۸۹۵ ٩‏ ۳ ۶ وا ۰ ع دوو و ی ۰ 5 


4 ۱ + ۱ #۶ م > يي oun‏ مه و 0 5 هم اش وچ 5 7 
1 مم 
۰ ۴ 
+ ۶ و ¥ & م ¢ 1 
+ ۰ 0 م هم و و و 0 3 
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الج hake‏ ي ی 2 ۹ ye‏ با الجنائية 


8 : 4 م ٍ ر 1 7۹ 586 
أ 5 ۳ ۱ 3۳ ر 8 5 ۱۷ العا عو لي 9 9 ۷ 2۳ لكأم ایا له الما 9 8 ر ا 5 





۳ عدم قبو ل الط ٠‏ كاد 





۳ (أولا) رفض الطعن 0 و 

14 (ثانيا) نقض الحكم وتصحيحه VY‏ 

6 (ثالثا) نقض الحكم والإعادة e‏ 

٩‏ (رابعا) الفصل في ا موضوع 
A1۸‏ 
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۳ 
لطر سر 5 رای 3« Î‏ 6 


لاا 


دارب 
1 ۴ را 


5 ۷ 
Ah 


٩ 5 ty ا‎ 








TAR 
0 نقض ! خکم من تلقاء نفس محكمة النقض ال‎ 0 TAs 


2 


۱ - 9 
TA“‏ (اولا) بعض الا وج ه امتعلقة بالنظام م العام ؤ.000000 |[ 2 
3 


۱ ام ؟ e‏ ص بر 029 ۱ 
TAY‏ 0010 أخضا ی طسق الشانول a‏ اا EOE‏ 
3 3 * ي سس : 1 1 هه ۽4 
۸ (۲) البطلان بسبب الخطأ في تشكيل المحكمة أو عدم ولاية الفصل 
في الدعوى 21000 ak‏ لواو ع ا و 


000 تن ات اس ۲ Ye‏ 
A۹‏ شور اف ضح التي م مي ل و ود ع ل و و E TT‏ 


۱ ۲. . ای سلطة محكمة النقض علی أحكام الإعدام ۱ 
A‏ (الثایی) نشضص الحكم لغیر أ ۷ لاه بحه الي بن علیها بسیب عدم التحرثئة EN‏ 
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/116 0ع 6]. الالالالانا//: ۱۲۱05 
أو Daket‏ ي YF‏ ی ef‏ السدانية 





ا اب ۲ 
£ 





۵ . ع المحكمة | ة الى تحال إليها الدعوی ۱ 
25 حدود الدعوى 76 أمام محكمة الاعاده ۵ ۱/۳ 





۷ Sn ساط عكمة افقض ف فل اودوع ... ا‎ .4١ 





AY ۰ 
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۱ 


الال 


۲۲ iss heel 


VY 0 ا‎ 


ES‏ رتور 


وى دم 


و هم GS o‏ وه و و وه CN‏ و و ما 


١ ۳‏ 2 أن 97 يكو 0 3 الک 3 5 ۴ 8 تعقو 4 0 ش.ه در الم را سیر 9 ا ام 3 8 ۷ 


3 ۱ 4 ف 3 بهوا ١‏ طلب 3 9 4 الا 0 1 مسج ]| 1 ایا و 0 ف أطي ET 153 gi‏ لمك 





۷ الحالة الثانية: إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة» ثم صدر 
حكم على شخخص اسر من أحل الواقعة عينهاء وكان | ا 


۸ الحالة الثالثة: إذا یک لي ا الشهود أو اللخيراء بالعقوبة ل لشها 


0 وقما ورب الباب CN‏ , الكتاب شالت 1 








PEE 00‏ 
٩‏ ۱ الحالة الرابعة إذا د الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية 


ج 


¥ ی ما و ما و یو مه مد ما و و ما و 


۳4 
a ]4 1‏ 1 1 
۱ 3 نت 0 احد.ی 5 م الا جو الیش شوم 5 43 7 ھا إْ “اي سم زد 4 0 





AY 
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gS ۵‏ مه ی nefe Û f‏ المناسية 


¥ "uo aaa ل‎ 
3 ۰ وه ده‎ TT Ne ° 
ف‎ 


> 3 ۷9 2 ۹ 3 5-5 : 5 و‎ i : 


5 ی 1 3 
i ٍ ۱ ۱ YT : 1 ۳ ۳‏ امم !۱ ی 59 زه 4 ۱ ار ۳ 5 e‏ 3 
9 نت 18 کو" ۳ تن 0 ۳ 1 ی 


هر ا 
تس 





1 1 
O O a انعیار الواسم‎ (C9) , ۶ ۷ 


۸ . (نانیا) المعيار الضيق ee‏ 
8. موقف محكمة النقض الفرنسية من معيار حسامة الواقعة e‏ 
۰ (أولا) الواقعة تفيد على سبيل اليقين براءة ا محكوم عليه 3 


۱ (ثانيا) الواقعة تفيد الشك الحسيم في إدانة احکوم عليه 00 
۲ , احتلاف منطوق حكمة النقض وفقا لمعيار المجسامة .............. ا 0 


۳ موقف محكمة النقض المصرية ب 9-۳ 
٤‏ . تحليل الأسانيد الق اعتمدت عليها محكمة النقض n‏ 


٠‏ £ رین 0 ۱ مل ال 





https www. facebook. ۳/9 00 19633621 / 





00 (ثانيا) في الوجيه الذي يحتمل التاویل (الواقعة اشدیدی‎ . ETA 
۶ ۱ E LS اجراءات الطلب ا‎ . 8 
]( ری يعوا هالخ ره ااه روديو اه واد با‎ ASS و و‎ : 





0 (ثانيا) إحراءات الفصل ف الطلب‎ 0١ 
5 (ثالثا) الحكم في الطلب‎ ۲ 

۳ رابعا) آثار الحكم بالبراءة o‏ ا ا 1[ 1 000001 
4 4 . (خحامسا) الحكم الصادر من محكمة الاعادة ی ی 1 


AN ۳ 
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بطللان 2 قانوا 8 الا جراعات ابحنائية» 1 سالة د کتو رأف مسل ۹ 2 ۹ . 
ارام الضريبية» طبعات ۰۱۹۲۰ ۱۹۹۱. 
اجحرا م المضرة باحص 


الا تیار القضائي حا 








لبعة ۱۹۲۳ (حصل به على جائزه الدولة التشجيعية و 
القانون الجنائي وعلم الاحرام عن عام ۱۹۳). 
السياسة الحنائية - فكرتما ومذاهبها وتخطيطهاء طبعة ۱۹۷۰ . 












أصو ل قانو ل العقو: لنقسم العام 35 النظر: ية العامة للجرعةع طبعة YT‏ 
طبعات - 55 یله خر شا 0 ٠ ۲ 9 ١‏ 








۸۷ ۵ 


ها 
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1 ۲ 4 وی الم 5 0 5 1 1 8 »+ 5 
الو سمي 32 ۳ لع ا العقوبا ری ١‏ امه كك فاص ( وا f: E‏ 1 . ۹ 5 0 ۵ ا ۳ 1 4 ۳ 


الو. ۷ رل ۴ ۱ #انون ۳۹ العقويات مب القسسم العام 1 FAA: | TA Anal‏ ۲۰۱۰ 
۰۱۵ ۲ , 


الو سيط ل ١‏ قانون 1 هرا عات اطبيائية؛ ف مسر طبعات او رها سنة 05 فى 
طبعة منتقحة مطورة. 
لحماية المنائية للسياة اطاصة عام ۲ ۱۹۸. 
إستراتيجية تطوير التعليم عام ۱۹۸۷. 
تطوير التعليم في مصر (سیاسته. إستراتيجيته» وخحطة تنفیده) طبعة .١5/85‏ 


و ۱۹۹۵ . 


الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدویی عام ۱۹۹۷(باللغات العربية والامحليزية 
والفرنسية) . 


النقض ف المواد الجنائية» طبعات ۱۹۹۷ و ۱۹۸۸ و ۱۹۷۹ و۲۰۰ 
و ۲۰۰ , 


الحماية الدستورية للحقوق والحريات» طبعة ۱۹۹۹ و 
القانون الجنائى الدستوري» طبعات ۲۰۰۰ و۲۰۰۲ وع۲۰۰. 
النقض ابنائی» طبعة ۲۰۰۳ ۲۰۰۱. 

العام الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون طبعة ۲۰۰ 


منهج الاصلاح الدستوري في مصرء طبعة ۲۰۰۲ . 


AY 
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الواجهة القانونية للإرهاب» طبعة ۰۲۰۰۸ ۲۰۰۹ (وترجم إلى اللغة الانحليرية 


» 5 ١ 8 ف‎ 


فک 5 8 
تعليق عل قضاء عكمة النقض ف اغخحتصاص ا: اي العام ول رة النهسب 
ی 3 r! E‏ 8 ودين وم 1 ود بن 


حلة القانون والاقتصاد» س ۲۹ سنة ۰۱۹۵۹ 


الحكم الجنائي المنعدم .بحلة القانون والاقتصا 


2 اله Î;‏ اس 
7 اصل ره الم ۲ علی الا اعات ناه اجه 
سس 3 یه أ : 57 ر 1 7 e‏ / 5 زوم 


ابحنائية القومية» س ۳ سنة ۰.۱۹۰۰ 








ب 


إجماع أيه اع عند 
۲ 


بعقوبة الاعدام) يحلة القانون والاقتصاد س ۰۳۲ سنه 





4 


أثر التفتيش الباطل (مقارنة بين اتحاهات كل من القضائين الأمريكي وال مصري)؛ 
امحلة الخنائية القومية» س ۵ سنة ۰۱۹۱۲ 


مستشار الاحالة امحلة الحنائية القومية» س ۵ سنة ۰۱۹۱۲ 





تکاب الخرعة كوسيلة لضبط ابناق امحلة ابحنائية القومیه؛ س 


۷ ات ۷۲۲ ۲ ۰ 


شير اه الکالات التليقونية المحلة الخنائية القَو یه ) ص 05 To‏ ۱۹ 





5 له‎ 
2١45 


5 سه ۋب 15 ۷۳ سي 1 
ظا ية الخطورة الاحرامية, يحلة القانون والاقتصاد» س 4 ۳؛ 


AVY 
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۱ 5 : 3 1 3 4 ۳ ۳۹ * چ 0 سم و ةع “Xx‏ 

E عا شن"‎ 5 SRE دش‎ A LS kê : م‎ 81 f ب 7 5 2 ۱ ۹ | ا‎ ۱ : 

أ 1 ¥ 4# lake‏ 1 ۳ ۳ . ۷۳۲ و ۱۳ ایا و کے 4 کے ات یه وو کک اه , . با 
0 درل > gl iv n? E‏ ب و ۳ es 0 :: ۳ ۳ 5 0 o‏ تور و نت 3 


یه 


Es ۲ 4 ۱ 5‏ : | + ۱ 
چ :5 2 3۳ ۳3 5 1 4 ٠.‏ 5 ا 5 0 35 
4 عتم 4 بر 81 تج هم :5 یب e AF‏ 41 $ ی : 24 Nere‏ 3 2 8 0 جد 
رکو e:‏ اس 1 9 ف 9 ۱ Tae‏ د ع و مه ا 1[ 2 یط مسا 0 يي لسلست uses‏ ا ی 
: : + 5 3 ۳ ات n‏ 

ر 5 


ees" 


0 0 
0 4 
1 3 


1 1 ۹ 93 1 + وب ب ۳4 4 م‎ 
۱ ۲ 557 3 ۱ ۳۳4 3 ١ : ۳ 5 ۱ 3 1 3 ا‎ Ena 
8 : nm ۰ 2۶ پیب‎ e ۳ 
1 f 5 ۳ 


١ 0‏ 
e‏ 6 : ٌ 1 1 4 : 5 3 
کک im‏ و 1 که ۶ ببسي ان o .. ۳۳ a: yurt rr‏ 5% 
مب ۱ میور ۲ ی 1 1 0 
2 سپ ۳ > گے کي ب 07 انربيا 


n» 2 1 و $ مم‎ Ft 
. ۱٩۷۸ از مایب افص مر © 4 سنه‎ 
1 


5-5 رد أمن الدولة» ىة الصا سنه .١ ٩۸۲‏ 


۱ 


س ایشا“ المعاصرة اللسياسية الجنائية جحملة القانون والاقتصات علد شام 
بمناسبة العيد السنوي لكلية الحقوق» سنة 1۹۸۳. 


سم استقلال القضاء اق من حقوق الانسان» دراسات فى حقوق الانسان ٩‏ 
القانون المصري والشريعة الاسلامية» سنة .١9/‏ 


- السياسة الإحرائية وتبسيط إجراءات الخصومة الجنائية» بت مقدم لإي 


۵ یی و و۳ ل 


القصضای إبريل سنة ۲ ۱۹۸ . 


qa 


5 ئ الأساسية لقانون النقابات المهنية» بجحلة مجلس الشعب. العدد الأ 
يناير سنة ۰۱۹۹۲ 

د لحو حرماية قأنونية للميعة الطبيعية : نحص خسن استخدام عناصر البيكة) که 
لس الشعب» العدد الثایی أغسطس سنه ۲ ۱۹٩‏ . 


- دور لس 0 مق تحقيق | ا الا جتماعية 9 الاقتصادية حلة كلس 
الشعب» اد فا نوفمبر س ۹۹ 





AVA 
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8 
بدن فرب :9 یی ۹۳6۰ 

۲ ۰ 






5 بل تن‎ bh 
Sy ¢ EE 
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۳ 5 4 3 ںی کي‎ 
5۳ 4 "5 3 کید" "عدي‎ 
bn 


3 
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3 9 - ۹3 
. 8 ¥ 


7 
e * 4 Hb 4 8‏ 43 0 
2 5 ' 0 
زرم زر یرد مر که که 1 
مس ی یگ ۳۹9 لو اب00 :این من ۳ 59907 ا Ty‏ ۳ م . 3 
a aay‏ سے 3 > الست 42 ارو aa‏ [ ب ی SN‏ ۳ 1 ۳ ۲۷۶ ی 
ل > 0 5 0 
e‏ 


: 1 5 يك 
کمن مود ۰ رخاوب ھی" ر “يذ 
چپ 


i 
: 0 4 ¥ خ 2 ب‎ 09 - 3 
9 2 01 ۲ 5 a} لهذا 3 5 08 0 د 1 0 ا‎ ۳۹ 3 ale, ۳ ۳ 4 0 ۳ 1 1 58 5 4 5 
پم 5 5 2 3 :1 تاه‎ E ۳ 1-3 ۳ لور 1 9 ۲ 00 : ت کب داوم 4 1 5 ره‎ rn. ت‎ 2 9 1 1 
و[ اي با ر‎ 8 34 age era لپ ّ 5 7 ایا ۳ ر 1 1 0 هوجو ص رج اجکی و‎ 
یو و کو فد 8 بيبا‎ 1 
چ تن‎ 


E 


mk. 
ا‎ 


۱ ۹ ا 1 £ 
زر رم e‏ سنة ٩۹۹۷‏ ۱ الد اقامته أ ا 


و 


رم 


3 1 ۳۳ و 2 ¥ ٭ھ مق 5 ۱ 1 
۱ تشه ی ۱ ساسیه) سر © جنس ۷ 





3 
ع 02 
ال ۳ ۱۳۳ 4 : e‏ َه 0 
۳ يب 


۹ 


۳۹ : 0 

: 3 55-9 e 

nega NY:‏ کا 

ss ii و‎ 
۳ 


£ 
و 


e: arye: 
0 


a 


5 ویو‎ ۷ ۳ iy" 


۱ 


و 





۹ 
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2° ۵ 


e 


8 1 ب 1 ۱ ۱ 35 1 3 
3 4 هب وم مه ۱ د ال 1 4 ۱ أ : .۳ 1غ )و 
و TEE ۱ ۳9 Ka‏ ا 5 1 1 1 44 د n‏ أ / کا سیا 3 ۳ Ê 59 : E‏ 1 که 3 EE‏ ۳ 1 / 
:9 بو اا . 3 روز جر 4 ۳ ۱ ۳ N a‏ ۳ 
1 2 3 ۰ 3 ۰ 7 


م 
wayir‏ 
fry‏ 


۱ ۳ ۰ 
3 1 2 0 9 3 55 0 نب لو 1 ۲ 1 e ok‏ نا 4 لك ۱ mw‏ 
ار 4 1 سار $ لس » له مسا ا العامة العدد ألا 9 ل هیده الما تیه کم مساو 
8 :1 + گوم, - 8« 3 5 كك 7 


اة 


mm‏ #ور کم النقض ف توحید كلمة القانون) له ةة النقض » الحلد أل أي 


يونية سنة ۲۰۰۸ . 






+ 


ج ر 
الخميس ۲۲ مارس سنة .۱۹۹٤‏ 

- الديمقراطية وسيادة القانون والحق في التنمية» مجلة مجلس الشعب. العدد الثالث؛ 
اکتوبر سنة ۰۱۹۹۵ 

- الرؤية البرلانية الدولية لحل أزمة الغذاء في العالم» مجلة مجلس الشعب؛ العدد 
الرابع عشر» نوفمبر سنة ۰۱۹۹ 

- ثلاث سنوات من أجل الدعقراطية والتعاون الدولي» جحربة رئاسة مجلس الاحاد 
البرلان الدولي وأبعاد الستقبل, مجلة مجلس الشعب؛ العدد الخامس عشر؛ 


نصا 


یر ۱ ی البحر التو سط محاضرة ألقَيت 5 جحامیهة السرپون» باریس» 


۳ 
حو 


۸۸ ۰ 
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53 ۴ 4 0 0 ج 
لج ا ا 1 ۱ 5-5 ا 4 ا لم 55 ا 5 1 0 2 ا س( 1 51 2 # نکن اس 4 3 أب او گر 1۳۹ ا i‏ ۳ ا 
۳ 5 ابي ۳ ۳ 3 iwe?‏ 


الجر 8۹ ان ال وي 2 ) یو مي ¢ امن ۱۸۰۰۱۶ شرا پر سسنة ۱٩۹۷‏ . 


السب ارم و لاستئما ر الور اله ول ١‏ اھ وانیئو سا رية) الها هر + ۲ 


۳ 


۰ ۱ 5 8 ۷ 4 1 


اس عبية ی سريعية و ولهو لنت الاقتصادية اه میم شاه ش اة جحلو وا ۲ 


ف هیر س4 Sv:‏ 5 أ 


ار بلو مرا f‏ سية اثیرطا ل 4 a‏ 2 حلسر ۹ الشعب اا د ا اا شمر 3 نو شمم يده 


و 


: ١ ۹ ۹ #۷ 

دور ا محكمة الدستورية اللیا في النظام القانون المصريء الوغر العملي الأول كلية 
الحقوق جامعة حلوان» ۳۰ مارس سنة ۰۱۹۹۸ 

النظام العالمي ادد يد ی مستهل القرن احادي والعشرپن» ندوه 0 الجمعية 


لص 5 و بالثقافة الفرة لسبيةع عفدت عفر مجلس | شعب ش 
۵ مارس سنة ۱۹۹۸. 








ا مصرية لرجال القانون ١‏ 


القانون ا ق نظره شاملش 2 الاحتفال بالعيد الخمسين لصدور التقنين 


الدن احدید, القاهرة» ۱۶ ابریل سنة ۰.۱۹۹۸ 


الدوی سم و 


المواجهة التشريعية لظاهره الا رهاب على الصعید هس ين الوطني وا سدولي» اضر 
العلم السنوي الثالث بكلية الحقوق جامعة المنصورة» إبريل سنة ٩۹۸‏ 

حول التطو رات السیاسية والا فتصادیة ۱9 حتماعية 2 العام 2 ال مؤتر البرضابي 
لتسعين» نامبیا - ابریل سنة ۰۱۹۹۸ 





احكمة الحنائية الدولية» ندوة عن إنشاء ا حكمة النائية الدولية القاهرف 
٤‏ ۲ مايو سنة ۰۱۹۹۸ 


امم 
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r‏ :1 0 3 1 5 > 4 5 به ۶ اسن 
أ نو لب ۹۹ ر 3 | rh‏ مس ی 3 8 سس س ي 5 ی 8 ن #سر أ لعأ 8 #رمسر 0 ةة لس 
۱ ا 

الشعت 4 ۱ لعدد ۹1 م pa‏ ۲ 1 أ ستو بر A tt‏ 3 5 ۱ 0 


4 ۳ £ وه‎ ۱ e 
۲۸۲ ار 6 ك4 أ صممرة لقث 2 اف 8 الند 84 الد 4 ية حول ا ملس ل لر با ملع‎ 


نو مجر سم ١ ۹ 4 A‏ 


الشور تا ي ملس الي © اطوسم ال ا يا هة اوا وال ب 1 یضایر ماه 


١ ۹ 8 8‏ ی 0 5 ال رم ) العد ا ۳ 0 یر ۲ 5 0 ایریل ue‏ ۹ ۹ ۹ ۱ 9 


حول اتفافسات رم التجارة العالية وأ رها على اقتاد پات الما | انعر 


ا السلمية لله تسسم النزاعات الناشئق جلة لس ل الشعب» الد الساپع 





مصرية 4 امو گر 1 ۳ 


۱ فقو تنصورة» ۲۳ مارس سنة ۹۹٩‏ ۱. جلة چا 
العدد ١‏ السابع عشر إبريل سنة ۱۹۹۹ . 
العولمة والجريمة المنظمة» محاضرة ألقيت في المؤتمر الدولى السادس عشر للقانون 
اخنائی» بودابست» ٦‏ سبتمبر سنة ۰۱۹۹۹ 

رؤى لجامعة الستقبل, مغر التعلیم احامعي الذي نظمته جامعة القاهره ۲۲ 
مايو سنة ۱۹۹۹. مجلة مجلس الشعب. العدد الشامن عشر اکتوبر سنة 
٩‏ ۱ . 


القانو ل الدو لي الإنساني و ار قابة علی اس لحة 2 ما ف دلك ا ۱ 
الشامل. الندوة العربية الثانية للقانون الدولي الانسان والرقابة على اسله 
الدمار الشامل , مجلة مجلس الشعب؛ العدد الثامن عشر اکتوبر سنة ۰.۱۹۹۹ 























ony 
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1 5 5 
اسر يا ست ف الا[ Aud.‏ القالئة 4 شاه 


0 ۲ ۱ ۱ 1 4 2 
بو 3 من 7 م i‏ ر 4 3 1 1 1 ۳ 


ا 


م أ[ 7 5 لع و : 
ine‏ 2 کل ١ 5 3 e N‏ 0 3 
توص البخمر الابيصي التو سه شوه حل شال الأ ا 1 
۱ ۱ € 2 


موه 


۷ ۹ 5 سئة‎ Joan 
7 3 ۱ 
, ام ]م 111 نس : 3 5 م‎ FR. او ۳ 5 اد 5 ا‎ o ۱ ۳ ۹ ١ ۳ 
TATA ل ل اکا کے ا کا سک مسا الا یهلا یف روعاء‎ 2 
١ د و فنا و‎ : 7 
: 3 هى 1 هی‎ 9 
۲ ۲ و‎ ٩ ٩ جقلسی ۱ لشعب 3 الل اا 2 مر هام س‎ a 4 بو مسر‎ 


5 ®{ م هماس ۱ : 5 ۳ 8 ۲ رن ۳ 1 
الرقابية | برطانية اي الصضمان و الفاعلية نموه اقامتها کل 2 ام 


1" ۵ 3 ۳ 5 د و م 
7 رز :1 اج Ri‏ ۱ 
Aa.‏ تشو ميري لا ند ۳ و 5 


۳ ديسمبر سنة ۱1۹۹۹ 
الإعلام والبرطان؛ ندوه فعاليات الاعلام البرلاني» ۲٩‏ مارس سنة .50٠٠١‏ 


: ۱ ۱ مام‎ 5 x + 21 Î 
جرا رة الملكية الفكرية لبرامج احاسب لا ی ندوه نظمها مرکز انعلومات مجلس‎ 


أ ET ) ٠‏ 2۰ 
الوزرای ۲ يونية سنة ras‏ 


الحوار بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغربية» ألقيت ف الجمعية الخيرية 
الإسلاميةع ۳ آأکتوبر یت ٠‏ ۱۹ ۲ 


ابا البرطانية ق مصر بين الماضي واحاضر والستقبل ندوه أقامتها جرا رة 


حلوان ۶ ۲ دیسمیر سنة ۰۰۰ ۲. 


المنظومة | 3 لتشريعية وتطويرها طلاءمة متطليات التنمية مۇر | الاعمال ؛ الالکتره نية 
والتنمية» © ١‏ فبراير سنة ۲۰۰۱ . 


الدور الرقابي للبرلمانات المرتبطة عفاوضات التجارة المستقبلية من منظور التنمية 
بو جحه حاص) الوغر البرخایی حول التجاره الدو لية» ۸ يونية سنة ۲۰۰۱ . 


AAT 
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۳ 2 ها ا ةر ا + اا 
اا ےا ري منظلمة ال ره اما ۹ 35 و ۵ 3 على اقتصاديات اندو 9 النامية ۱ او مر 
5 0 تا : 
سسنو ۳ ۱ الما أ م م ر 0 ر الها أ رة د ۱ ا یاه ري ِ ۳ ولي 9 القاهر : ¢ 4 ٩‏ سس 


مجه 


المتصلين ۳ عقافة الفر لس بأ ان 1 مس 1 A‏ الجا رة 51 4 و له مسمه ) الاھ م۵ 4 

الدرسات القانونية في القرن الحادي والعشرین الو ' 

بكليات الحقوق العربية» الكويت» ۱۳ نوفمبر سنة .5١٠١1١‏ 
IE‏ 3 أأ» م 7 ا .۰ 

الجنائي» ۲۳ در يسمير سنة أ ١٠١‏ 5, 





أنماط التعدد ١‏ الثقافي في العام القدم في بناء صرح الحضارة الانسانية الوغر 
الثالت رۇ ساء البرلمانات الأورومتوسطية أثينا» ۵ ١ ۸-٩‏ فبراير سلة ۲ ۰ ۰ ۲ . 


تقرير الحوار الأورومتوسطيء المؤتمر الثالث لرؤساء البرلمانات الأورومتوسطيت 
أثيناء ۱۸-۱۰ فبراير سنة ۲۰۰۲. 

أهمية الأبعاد الثقافية والاحتماعية والانسانية في الشراكة الأورومتوسطية:؛ المؤتمر 
الثالث لرؤساء البرلانات الأورومتوسطية» أثيناء ۵ ۱۸-۱ فبراير سنة ۲۰۰۲ 
دعسم عملیات ا الامم المتحدة) ندوه برشانیون من احل کر عالي؛ القاهرةع 
۲۸-۷ فبراير سنة ۲۰۰۲. 


السلام والأمن وحقوق الانسان في الشرق الاوسط ندوة 





2 ا مها بلس الشعب 


المصري بالتعاون مع البرلان الأوروبي» القاهرة» ٩‏ مايو سنة ۲ ۲۰۰. 


8م 
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4 
لابعاد الما فية لتنمية إفريقياء مؤتمر إيطاليا/اه ريقياء روما ۲۳-۲۳ مایو 


an 
اه‎ 


1 


اھا ۲و لا 7 ۱ د" ١‏ مأك 0 هو 37 اور | ۱ TE‏ م ی ۸ اھ 


هي ¥ 
"3 4 : | 7 : ا ١‏ 
ایک 5 3 9 ۳ 3 4 ۱ ی سحأ 001 E‏ یه : ۱ 
١‏ کا 


0 ۳ با از گر« ۲ 2 يى رد كخطوة 4 نحو الو ah ite‏ ۳۲ ۹ ا ا 5 8 


م 
ıe 0: 7‏ إن ۱ ax‏ 
کت سییر اقا 44 اد ۳ ۳ ا ر يسى # یه ی 1 9 ل 50556 re‏ سو عب اگر شف 3 5 ۷ ۲ وی A‏ 1 ۳ أ 


ان 


۱ 7 EF 


¢ 


alt ۶ 2‏ 3 ] 5 5 ۱ ۳ 
انول وال مشخلة السكانية» موتر الشباب والتنمية السكانية القاهرت ۲۸ 


اام 0 3 ر 3 


0 ۱0 ۱ ره 1 ۱ ۲ ۰ 





مويل التنمية» الدورة الاستثنائية مجلس الاتحاد البرلان الدولی جنیف: ۲۰- 
¥ مزر سثه ۲ ۰ ۲۰ , 


حول اتفاقية الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد)» مغقر البرلمانيين الافارقت 
كوتونو» ٩-۸‏ أكتوبر سنة ۰۲۰۰۲ 


تطوير الدراسات القانونية» مؤتمر نظمته كلية الحقوق بجامعة القاهرة مع كلية 
الحقوق جامعة بولونيا مع معهد الدراسات القضائية بوزارة العدل القاهرة» ۲۲ 


Yue أ‎ 


الثقافة العربية والتحديات الدوليةء المؤتمر الأول لمؤسسة الفكر العري» القاهرة: 
¥ أكتوبر سس ٠.‏ 8 1 


۸۸۰ 


وه 


و 


اح وير 
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۵ ١ 2 
3۳ و‎ 5-5 1 


و هم f‏ ا مب دا | > {i‏ : و it‏ مم 
۳ 1 ۳ ۲ ۳۹ . 1 ۳ 1 8 3 0 1 ؟ ml‏ 
فراعد الناقصات والرایدات بين المعايير الحلية والدولية» الوقر الدولى للتحکيم 


۳ 4 , 5 با 


رم 


ر 
۳۵ 


4 ۰ يي 1 ره 4 5 و 7 ۳4 1 :5 5 1 35 1 ۳ ۳ 1 ۱ + ne‏ ۳۳ 
هم ۱ : ي u MY‏ المت 1 1 
ا ی ۲ 0 13 أ ب 3 1 1 51 ال 1 4 ٣‏ لمأ اي f‏ ۱ م یسم 3 o‏ ها انو ۲ ١‏ کا زص أ لات 5 2 3 1 یر زا 3 
بر N‏ و 3 : یچ 1 e‏ و 


ہے وم 


: ۳ 2 4 و بعل[ اس وا 
أ بعاد الاستماعية للعو شش ند .0۹ رو مها المكتب 0 #نیمی لنظمة العما الدولية 
لانن ۳ : : 1 8 > د 5 1 0 


۷۶ 


44 9 9 
شم ۳ 4 ۲ ۳ یب ر ی 1 0 0 ۱ ۰ 


۱ ۲ #۰ 5 1 س‎ ۳ e 3 ١ (4 أ الما م‎ Anal (A 55 ابيا‎ 5 5 5 3 0 ۳ ۳ al ۳۳ 19 


0 


١ 1‏ : 7 3 ۱ ۱ ود ۳ ۲ 
التعليم النوعى وحدیت ادمع | المؤتمر العلمی الأول - جامعة القاهرق ۱۷ 


د 5 35 
فرب 


3 


شبرایر وه ۳ ٩‏ 5 


ببب یه 


السابم لكلية احقوق حامعة المنصورة» والتعقد عقر جامعة الدون العربية» ۵ 
ابریل سنه ۲ ۰ ۰ ۲ . 


القانون الدول الانسان وتطبیقاته على الاراضي احتلة المؤمر العملي السنوي 


قضايا حقوق الانسان والسلام والأمن الدولیین ندوة آقامتها جامعة عين 
٤ 5‏ ۱ ابریل سنة ۲۰۰۳ . 
القانون والتغير الاجتماعي في مصر في خمسين عاماء الجلسة الختامية للمؤعر 


السنوي للمركز القومي للبحوث الاحتماعية واحنائية» القاهره في ۲۳ إبريل سنة 
٠١ ١7‏ 5. 


المنظمات الوطنية لحقوق الإنسانء في افتتاح ندوة الى 
المتصلين بالثقافة الفرنسية. القاهره ١١-6‏ مایو سنة ۲۰۰۳ . 

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للجمعية المصرية للقانون اخنائي» 
القاهری ۲۰ مأيو سنة ۲۰۰۲ . 








۸۷ ۸ 
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۱ 
n.‏ الا ار E i‏ 1 ۰ 
55 ی sr Rk‏ ا 7 ین چيا ۳ ۱ م 1 ا 2 
یه گے ۲ ۳ > 


۰ 
2 a: 
i VAN? ب‎ 
کر‎ 


3 1 نت 0 xer‏ ۷ 1 | تین ۳ ۴ : 03 3 5 
ms ak eg |‏ المأ ۸ ر ۱ 2 ae‏ ۳ ا کی re Se‏ | ايها م ي ای كن 4 4 = a ene‏ 
ye‏ 
3 م 
1 4 : 


المؤتمر العالمي الرابع للبرلمانيين الکشفیین, القاهرف ۱۹-۱۵ د: 
ET‏ 


¢ 5 5 زا ما م ام هم ۳ 
مادا نفك 1 ۳ + ۰ ۲ ) مسوهر لتحکيم التجاری الدونی؛ القاهرة؛ mY‏ 


ديسمر سنة ۲۰۰۲ . 


حول أحلاقيات العلوم البيولوجحية (اتجمع العلمي بالقاهرة)» القاهرف 4 ۱ يناي 
سته ۶ ۰۰ ۲ . 


۳۹ 


حول المرأة والبرلان القاهرق ۲۰ يناير سنة ۶ ۰۲۰۰ 

حول الأوضاع العربية الراهنة» دمشق» ۲۸ فبراير إلى ۲ مارس سنة ۰۳۰۰4 

كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلان الأورومتوسطيء أثينا» ۲۳-۲۲ مارس سنا 

۰ ۰ ۲ . ۱ 
2 يج القاهة؛ ۳۰ ارس سنه 

النظام القضائي في ضوء التغیرات المحلية والعالية الفاهرف ۲۰ مارس 

. ۲ ٩ ۰ ع‎ 


1 . ارم ۹ ۹ 1 يا 
م عدا 7 9 ار کین ) هس 4 و یبا 
عم mm‏ ۷۱ 3 اد والعلوم المساسية 3 جح + بر 
كلمة ق كلية 3 7 1 


سنة ۶ ۰۲۰۰ 


AAY 


ر 


ES 


httos://www.facebook.com/groups/1963362150351436/ 
3 
هم )14 ] 1 حم رو‎ ۱ ۱ 5 a اراد الذي‎ 
5 اي ی تایه اسر اه‎ ٣٣ دس‎ 5 2 e واب $ 0 بيب اويا‎ ۳ ۲ ۰  : 1 ا بعما‎ 


ي 0 1 3 ۳ 
3 3 3 5 3 بت 1 0 0 0 سس ۱ ¥ ۱ 0 ۳ ۳ ۱ ۳ 
3 ا ر EE!‏ ر 9 ۳ 9 A‏ ۱ ر اجه 2 ۱ لما م 5 4 ۳ ی که 3 ۷ + ۲ 1 


م ¢ ۹۱ 1 7 

و 55 + و و و 

العف العرهاة (» حلي 4 بر ملو نهد و 3 كك كاب سنة ۶ + + ۲ 
. که ا E‏ ۳ ۳ 9 1 4 


ایا ايت اا - يو" f‏ : ذ 114 إى > ۱ ۱ ۱ 5 چ , 
2 ا 2 ا Rn‏ کے و 7 55 لا ألما لدم Ê‏ ۳ ۳ 8 در و le‏ ( العرنی 8 المأ د 3 ۲ ۱ 1۳ 3 
OE‏ أميا ام احتما ۵ و مت ۲ 58 نات ال ٩.‏ ول ۱ اه باه 9 م لا #سر [[ الس eT‏ 


ايو با ۲۰۰ 
مد أمام مجلس 9 0 الإيطالي ایطالیا مايو 3 ِا 


كلمة مام جمی العم قة البرلمانية الإيطالية المصرية» ‏ ایطالیا ما مایو ٩۰‏ ۲ , 


۳ 5 


8 أمام الجلسة خنسة الافتتاحية للمؤعر الإقليمي لؤساء ١‏ احماكم العا ف العام 
العربي » القاهرت ۹ مايو سته ۰ ۰ 00 
كلمة حول العلاقات الصرية الأوروبية» مؤسة الاهرام» ۲۳ يونية سنة 6 ۲۰۰. 
کلمة حول الفرص والتحدیات في اتفاقیات الشاركة العربية الأوروبية؛ جامعة 
الدول العربية) ¥ بو نيه سمئة 1 نت 
القانون الحنائى والعولمة» جامعة الاسكندرية» ۱۰ يولية سنة 4 ۲۰۰. 
دور الجامعات ف التطوير وق حوار الحضارات» محاضرة في ابحلسة الافتتاحية 
للم التنفيذي لرؤساء جامعات العا القاهرق ١5‏ أكتوبر سنة 4 ۲۰۰. 

ر القضاء 2 حماية | البيشة 2 اطار ١‏ التعأ ون القضائي العربي) اجتماع رؤساء 


ای العليا العربية» القاهرف 5 ۲ نوفمير سنة 4 ۲۰۰. 


۳1 1 ۸ 
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| ا ى e‏ وا 
١‏ ا لضا یی 0 ۳ بس یرن © NNE‏ ار 4 2 مد کنو 7 هت 5 ۳ ألا ي 5 او 4 
1 مت ر 


5 
"5 ۳ 4 ۰ فا 
e‏ 8 ع 2 
را 9 ۳ 


E ا 13 ۹ ۳ لعل‎ E gee ر ا‎ 0 pe 
چم صو ا‎ 1 
30 / 


الدور ر ازم یا ل للقاض 2 54 شم الس f ° rê‏ ال ا 8 ۱ 57 گم hê‏ ۲ 
۳ ج و ق 


: و ۳ ۱ > عنم 3 1 م‎ 9 ye 
1 e hg ۲ ۱ ۱ اور ایا سيفو‎ 4 E ۱ منوا‎ ١ 5 زوا ۳ ر عملية ۳ مسو ده بل‎ 
1 ی ا وی‎ 5 ۰ 


Ê 


الا وره ومتوسطية) پرضلونة) توفمبر سه © ود 


نقل وتنمية التکنولوجیا من 





ر قانون واقد: 
الجوانب القانونية والاقتصادية والشرعية لاستخدامات تقنیات المندسة الورائیت 
إبريل ۲۰۰۲ 

الحكم الرشيد» افتتاح المكتب العربي الاقليمي | 


القاهره» 7 ديسمبر سنة ۲۰۰۲۱ . 


التعاون الأورومتوسطي 2 ال الحوارات بين التقافات» روما e‏ ا 


وف الدوره العادية الثانية للمجلس البرلان الأورومتوسطی» تونس» ۱۷ مارس 


سنة ۰۰۷ ۲ . 





ای ۳ ۹ ۱ لدولية ری نول اف 3 


مصر) جریده الأهرام» العدد ۳۸۲۸ الاحد ۱4 يناير 


۱ ۳ 5 1 8 - ۳ ۳ > 3 vt fF: 
/ وه 0 الاضة 2 7 أبريل سیگ‎ 
مت‎ 


القانون الدولي الانسایی يي 
حول القانون الدوي الإنسابي» الاشين ۱ 


۱۸ يونية سنة 500 


AA 


IU, 
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م 
6 "ي 
. 


3 1 7 


3 4 0 5 ابي‎ 
3 359 ١ 1 ۵ SY ¥ 4 5 
1 5 ۴ ۷ کر‎ f 4 1 1 3 E: 5 محر‎ ۳ 


f 
0 e» ne حم‎ ¥ Ê 1 ۱ 5 8 ۱ 5 5 0 1 
مرا 9 3 املس 1 القومي الما 0 2 ۱ ۹ كن ع 3 بوه وديف 7 کرک‎ 4 3 7 ١ ی ۱ ۲ 3 امسر ۱ ج 8 که‎ 


۳ ٩ 


او | جه 1 اتشر بعية جر ۱ نم الا هأ مط 5 مؤكر الجمعية ١‏ 595 مسر یه تلا لو ۵ ایا 9۹ ۳ 


کي 


: ۳۲ ۰ ٩ A پنایر تاه‎ 


. ۲ ۰ + ۸ القانون الدول الأمريكيةع نت 2 مرس سنه‎ aM 


لة الاجتماعية مور ۲ لش 0 





فة التنمية من أين نبدأء المؤتمر السنوي السابع لمؤسسة الفکر العربي» القاهرة 
© ۱ توفمبر سنة ۲۰۰۸ . 


1 حقوق الانسان» محاضرة مكتبة الإسكندريةع 006 يسمي ۸ ۰ ۶ ۲ , 


الا علام والقضای في الاعلام والقضاء في للؤتمر الذي أقيم بكلية الإعلام - 
حامعة القاهرتی ۸ آبریل سنة ۰ . 


A ° 
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۳ 


Double jeopardy compared with non bis صا‎ Idern 


القانون والاقتصاد» س ۳۲ .)١95517(‏ 


Appeal by the procecution 


> (الاستئناف المرفوع من سلطة الاتمام)» مجلة القانون والاقتصاد س ۲۲ ( 
۲ ۷۱ ). 

1owards reforme of education in Egypt. Cairo, 0 

ihe legal response to terrorism, Bibliotheca Alexandrina, 2010 


Implementation of the right to development and the intenational 
criminal justice, presented to the high level meetin of experts on 
global issues and their impact on the future of human rights and 
international criminal justice, 4-6 September 2014 (International 
institute of higher studies in criminal sciences). 





Les statut et le pouvoir discrétionnaire du Ministêre public. 


Revue Internationale de droit pénale. Paris, 35 année (1963). 


La réforme de droit pénale en 1962. Annuaire de législation 
française et étrangêre, Paris 1962. 


Fondaments et caractères Juridiques de la probation. Revues de 
SClences criminelles et de droit pénale comparê, 1966. 
۱ 


00 ۱ 1 
ا 


"0 ٠ 
الط 3 سر ويم ة الا سیک | م شلد مص المعامصاةق سنة "؟كقايب‎ 5 


0 
ره 


A۹ 
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A propos de Papplicalion de la loi pênale dans le te ۱۲۱15, Revue 


de sciences crimineles اه‎ de droit ۱6۱۵۸۱۵ comparé, 1966. 


les tentances nouvelles u nouveau projet du code de procédure 
penale de la RA.U, (conférence donnée le 2l Avril 7 


۹ 


Centre de ارو‎ comparé, Paris I979), 


LCgaltê ef procédure pénale. Revue Internationale de droit 
pênal. ۵۲۱۵ 1979, 

Les tendances de la politique criminelle en pays Arabes, 
Archives de la politique criminelle, V 5. 

Lınstruction publique en pays Arabes, Revue Internationale de 


droit pênale, Paris 1984. 


stategie pour la réforme de Education, perpectives, Revue 


trımestrielle d'éducation comparée, n°104, p 693. 
La Justice et droits de "homme, Paris 2003. 


les 1251160585 nationales des droits de l'homme (Colloque 
internationale sur les structures gouvernementales et 
Instructions Nationales des droits عل‎ I'homme, Le Caire (mal 
2003). 


۸ ٩ ۲ 
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لمتفرغ للقانون الجناني بكلية الحقوق جامعة القاهرة. 
لجمعية المصرية للقا نوت الجناني. 
, الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء وا التشريه یم 
1 ليحر الشرة في لمعي 1 5 لمعأ وم umd‏ نيه في 5 کي 0 3 3 5 ایعلا لیا 
has‏ الدو لي للها نوك في الدو 0 الفر ۱ نكو ذو نية إسابقا . 





00 لمان ني ۱ : اسلا را بقا). 








